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للامامالئقيه الفياسوف الاصولى القاضى أني الوا_د مد 
ابن أحهد بن عود بن أحهد نْ رشدااقرطي الانداسى 
الشهير ( بابن رشد المؤيد ) اموق 
سئة ويةه ك1 رحهه 
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(على نفقة# دعلى صمي صاب المكش.هالجديدةع .دان الازهر عصر)) 





طبعت على النسخة المولوية بعد أن تفضل بقراءها صاحب الفضيلةالاستاذ 
الشيخ محد شا كر وكبل مشيخة الازهر على النسمخة الخطية 
المحفوظة بدار كتب سعادة أحمد بك تيمور 





( طبع بمطبعة مد على صبيح ) 
( عبدان الازحر عصسر ) 
١‏ 





آنا بعد حمد اليه بجميع حاهده والصلاة والسلام على مد رسوله وآله وأكحابه فان. 
غرذى في هذا الكتاب ان لت فيه فى على جبة التذكرة من مسائل الاحكامالمتفق 
عليها والحتلف فيها بأدلتها والتننيه على نكت الكلاف فيها ما بجرى تجرى الاصول 
والقواعد لما عسى ان برد على اللتهد هن المسائل المسكوت عنها في الشرع وهذه 
السائل فيالاكثره المسائل المنطوق بها في الشمرع أوتتعاق بالمنطوقبه تعلقا قر يباوعي. 
المسائل النتى وقع الاتفاق عليها أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقباء الاسلامبين من لدن 
الصحابة رضى الله عنهم الى أن فشا التقليد . وقبل ذلك فلنذكر؟ أصناف الطرق التى 
لق منها الا<كام الشمر عبة و5 أ دناف الاح.كام الشمرعية وم أصنئاف الاسياب التى 
اوت الاحتلاف ور ها عكننا فى ذلك فنقول . : 
.إن الارق ابتى منها تلقيت الاحكام عن النى عابسلا لتر والسلام بالجنس ثلاثة ما 
لفظ ل اقرار وأما ماسكت عنه اانه شارع هن الا«جكام ل لور 
ريق الوقوف عليه هو القياش وقال أهل الظاهر القياسن فى الشمرع باطل وماسكت 
عنه 0 فلاحم له ودليل عق ل يشهد ,ثبوته وذلاكان الوقائع بين | شخاص الاناسى 
غير هتناهية والنصوص والافعال والاقرارات هتناهية وحال ان يقابل مالا يتناهى ما 
يتناهي وأصناف الا( لفاظ التى يتاتى منها الاحكام من السمع أربعة ثلاثة «تفق عليها 
ورابع مختلف فيه.. أما الثلاثة المتفقعليها فلفظ عام حمل على عهومه أوخاص حمل 
على خصوصه و افظط عأم براد به الخصوص أو لفظ خاص يراد به الحموم وفي هذا 
يبدل التنديه بالا” على على الادنى وبالادنى على الاعلى وبااساوى على الساوى فثالالاول 
قوله تعالى ( حردت عي المبئة والدم وم الختزير ) فان المسلمين اتفقوا عنى 
أن لحل امور متتاول عر بع أصناف الحنازير م يكن مما يقال عليه الامم بالاشترالك 


دل <دزير الماء . ومثال ١‏ لعام ام يراد به الخواص قوله تعالى (خذ هن أمواطهم صدقة 5 


تطرغ وأز يهم بها ) فان المسامين اتفقوا على أن ليست الزكاة واحية في جيتع 3 اغ 
الأموال . ومثال الخاص يراد به العام قولهتعالى ( فلا تقل لطا أى ) وهومن نا بالتلبيه 





ا م 





بالادنى على الاعلى قانه ينفهم دن ذا عر العترب والشتم وما ذوق ولك وهذه [ما 
أن يبأتىالمستدعىمها فءله لصيغة ا واما ان يانى إصرفة الذبر يراد به الامروكذلك 
الستدعى ترك أها أن يانى بصينة التبى وما أن يأتى بصيقة ادر برادائية النبى واذة 
أنت هذه الالفاظ بهذه الصيغ فهل حمل استدعاء الفمل ,مها على الوجوب أو على 
الندب على ما سيقال في حد الواجب والمندوب اليه أو يتوقف حتى يدل الدليل على 
النبى هل ندل على الكراهية أوااتحريم أولاتدل على واحد منهما فيهالخلاف المذكور 
أيضًا . والاعيان التى يتلق بها الب إما ان يدل عليها بافظ يدل على معنى واحد 
فقط وهو الذئ .عرف في صناعة أصول الفقه بالنص ولا خلاف فى وجوب العمل به 
وإما أن بدك عليه أمظ يدلعلى الحو دن معنى واحد وهذا قسمان إن أن تكون 
دلالتهءلى :لك المعانى بالسواء وهو الذى .عرف في أصول الفقه بالجمل ولا خلافني, 
أنه لايوجب حك ونا أن 7 كوزدلااته على بعض نلك المانى أ كثر مون بض وهذا 
إسمى بالاضافة الى المعانى ال.تى دلااته عليها أ كر ظاهراويسمى بالاضافة الى المعانى التى 
دلااتدعليها أقل عتمملا واذا وردهللقا حمل على نلك المعانى التى هوأظررفيهاحتى يقوم 
الدليل على له على الحتمل فيعرض الخلاف للفقهاء فى أقاويل الشارع لكن ذلك من 
قل ثلاثة معان 2 دن قبل الاشئراك ف ادل المين الذى عاق به لمكم 2( و«هن قل 
الاشّراك في الاانف واللام المقرونة بجنس ذلك العين هل أريد بها الكل او البعضء 
وت قبل الاشتراك الذى في أافاظ الا وامص والنواهي . وأما الطريق الرابع فبو 
أن يفهم. هن ايجاب السك لثى. ما أنى ذلك اللي عما عدى. ذلك العىء أو هن 
أفى ادم عن ثىء ما ايتحابة لا عدى ذاك الذىء الذى ننى عنه وهو الذى عرف 
بدايل الطاب وهو أدل مختاف فيه مثل قوله عليه الصلاة والسلام : في ساعة الغنم 


اازكاة فان قوما فيموامن» أنلازكة فيغيرااساكة. وأما القياس الثمرعى فرو ]لاق ال5 


الواح ساثىء ها بالشرع بالثى:المسكوت عنه أشيه بالغذىء الذى وحن الشمرع لهذلاك 
الحم او لعلة جامعة بينم»! ولذاك تن القياش الذمرعى عنفين . قياس شه ؛ وقياسءلة 
والذرف بين القياس الشرعى والافظ الخاص يراد به ااعام ان القياس يكون على الخاص 
الذى ارد ذه الطخخص فياعق به غيره أعنى أن أاسكوت عنه باحق بالمنطوقبهمن حبة 
الشيه الذى بينهها لاهن حية دلالة الاذظ لان الق المسكوت عنه بامنطوق به هن 
حية تيه الافظ ارس بقياس واعا هو ون باب دلالة الاذظ وهذان الصنفان ,تقاربان 
جداً لاهما ماق مسكوت عنه ؛نطوق بدوها يلتسان على الفقهاء كثيرا جدا فثال 
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القياس إلحاق ا ب ار بالقاذف قاد , الدداق بالمصاب في القطع وما إلخاق 
الرئونات بالمقنات أو بالمكل أو بالمطعوم فن باب الخاص أريد به العام فتأمل هذا 
ان فه به “موضا والجنس الاول هو الذى ينبغى للظاهر , أن تنازع فيه وآفا الثانى 
فلبس لشغى طا أن نازع فيه لانه من باب السمع والذى يرد ذلك برد نوع من 
حهات العرت : بوآما الفعل فانه عند الاكثر من الطرق التى تتاقى م:,! الاحسكام 
الشرعية وقال قوم الافعال ليست تفيد حل اذ ليس لطا صبغ والذرين قالوا انها تتاتى 
منها الاحكام ا<تلفوا في نوع ا1 > الذى ندل عايهفقال قومتدل على الوحجوب وقال 
قو متدل على الندب والةتارعندالحتقين أنماانأتت بيبانا حمل واجب داتعلى الوجوب 
وان اتتبيانا لحمل مندوب اليه دلت على الندب وان لم تأت بيانا لحمل :فان كانت من 
جنس القربة دلت على الندب وان كانت من جنس المباحات دلت على الاباحة و 0 
الاقرارفانه يدل على الحواز فهذه أصئاف الطرق التى تتلقى هنها الاحكام أو تستذرط 
نا الجاع فهو مستند الى احد هذه الطرق الاربعة الا أنه اذا 8 في واحد منها 
ولم يكن قطميا نقل الحسكومن غلبة الظن الى القطع وليس الاحماع أصلا مستقلا بذائه 
هن غير استناده الى واحد من هذهالطرق لانه أو 6ن كذاك لكان يقتضى إثنات شرع 
زاتدعد النى صلى الله عليه ول إذ كان لا .يرجع الى أصل «رى1: الاصول ااشروعة 
وآما المعانى المتداولة المتأدية من هذه الطرق اللفظية -للمكلفين فهى بالة اما امس 
نشىء وأما نمهى عنه وما تخيير فيه والامس إن فهم منه الدزم وتعاق العقاب 5 
سمي واحياً وأن فهم منه الثواب على الفمل والتفاءالعقاب مع الثرك -مى ندبا والنهى 
ا إن فهم منه الجزم وتعاق العقاب بالفعل سمى يرما و#ظورا وان فم منه الحث 
على 'بر كك من غيز تعلق عقأب بفءله سمى مكروها فنكون أصناق الاحكام الشسرعية 
المتاقاة من هذه الطرق حمسا واحب ومندوب و#ظور ومكروه وير فيه وهوا ماح 
وام أ سباب الا<تلاف بالحنس ةا ةا تردد الالفاظ بين هذه الطرق الاربع 
3 ى بين أن كون اللفظ عاما يراد بهااخاص أو خاصا يراد به العا د عامايراديهالعام 
أرما يرادبه الخص أويكو نله دل خطان أ ولايكونله ؛ والثانىالاشتراك الذى في 
الالفاظ وذلك!مافياللفظ المفرد كلفظ القره الذى ينطاق على الاطباروعلى الحرض وكذلك 
فخلا لام هل حمل على الوجو بأو على الندب ولفظ الابىه لحمل على التحر يماو الكراهية 
وإها في اللفظ المركب مثل قوله تعالى ( الا الذين تابوا ) فانه محتمل ات يعود على 
الفاسق فقط ويتءل أن يعود على. الفاسق والشاهد فتكون التوبة رافعة للفسق 








-هة- 
وخر شهادة القاذف ع والثالث اختثلاف الاعراب د والرابع تردد الافظط بن له على 
الحقبقة أو حلوعلى نوع هن أنواع لاز التى هي ما الحذفوإما الزيادة وإمالتقديم 
وإما ادير وإما أردده على الحقيقة ا الاستعارة 6 واألخامس اطلاق اللفظط ثارة 
وتقيده ثارة عل اطلاق الرقة 2 العذق ثتارة وتقييدها بالاكان تارة 6 والسادس 
التعارض .فى الشيئينفي جيمع أصناف الالفاظ الى رتت منها الغمر ع الاحكام بعضها 
ممع بعض وكذلك ااتعارض الذى «أتى في الافعال أدفى الاقرارات أو تعارضالقياسات 
أنفسها أو التعارض الذى ,در حكب من هذه الاصناف الثلاثة أعنى معارضة المول 
لافعل أوللاقرارأوثاقياس ودعارضة الهءل للاقرار أو لاقياس ومعارضة الاقرار للقياس 
( قال ) القاضى رضى الله عنه واذ قد ذكرنا بالخلة هذه الاشياء فلنشسر ع فيما قصدنا 
له مستع ةن باللوائداً “0 ذلك ا الطبارة على عادتمم فنقول 2 


كتاب الطهارة من الحدث'» 


انه اتفق سامون على ان الطهارة الشسرعية طهارئان طهارة مئ الحدث وطهارة من 
ليث واتفقوا على أن ااطبار ة م ناأدث ثلاثة أصناف وضوه وغسلوبدل منهما ؤهو 
ااثيهم وذلك لتضمن ذلك آية الوضوءالواردة فىذاك فانيداءنذاكبالقول في الوضوء فنقول 

0 ١ 1 

هه كتاب الوضوء :6 

.أن اقول الحط بول هذا الكتات تعر فى د أبواب والات الأزل فى الل 
ذل وو ذل ون تت وى لعداء لكان ف تعرفة إفاطاك اكات 1ق 


عانة اقول وه ول :اران قافر فكو اذى )0 اس ف فعرفة الام اراك يل اا 
١‏ وهو لرائغ وفور مدوائ س في مءر يامالدى ن أحولى 


ا الاب الاول ثم 
فاما الدلال على وجوبها فالكتاب والسئة و الاجاع . أما الكتاب فقوله تعالى ( ياأيها 
الذي امنوا اذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه وأيديكم الى المرافق ) الا بة فانه 
اتفق ااسحهون على أن أءتثال هذا الأطاب وا<ت على كل من لزمته الصلاة اذا دذل 
وقئها . وما ااسئة فقوله عليه الصلاة والسلام :5 لا بقل اللدصللاة بغير طهور ولاصدقة 
دن غلول و قوله عليه السلا و ااملام : لا يقل الل صلاة من أحدث حت رتوطاً 


قلء غإم 


وهذان الحديئان ثابتان عند أئمة النقل . وأما الاحماع فانه لم ينقل عن أحد م نالمسلمين 





في ذلك خلاف والوكان هناك خلاف لنقل اذ العادات تقتضى ذلك وأما من تيجب عليه 
فهو البالغ العاقل وذلك أيضًا ثابت بالسنة والاجاع . أما السئة فقوله عليه الصسلاة 
والسلام . رفع القر عن ثلاث فذضكر الصى حنى يحل والحنون بت يفيق ١‏ وأها 
الاجماع فانه لم ينقل في ذلك لاف واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبا الاسلام 
أم لا وهي مسكلة قليلة الغناء في الفقه لانها راجمةالى المكم الا-ذروى . وأما مى تيجب 
فاذا دخل وقت الصلاة أو أراد الانسان الفعل الذى الوضوء شرط فيه وان لم يكن 
ذلك متعلقا دوقت . أما وجوبه عند دذول وقت الصلاة على الحدث فلا خلاق فيه 
لقوله تعالى ( ياأها الذرن آمنوا اذا قنم الى الصلاة ) الابة فأو جب الوضوء عند القيام 
الى الصلاة وهن شروط الصلاة دذول الوقت . وآما دليل وجوبه عند ارادة الافمال 
الى هي شرط فيها فسيأتى ذلك عند ذكرٍ الاشياء التى يفمل الوضوء من" أجاها 
واذتلاف الناس في ذلك . 


1 البابالثالى :4 


ونا معرفة فمل الوضوء فالاصمل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى (ياأيها الذن 


آمنوا اذا قنم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأرديكم الى اللرافق وامسحوا ,رؤوسكم 
وارجلكم الى الكمرين) وما ورد دن دك اذا قِ دفة وكضوءه الى دلى الله عليه وسح 
الا ثار الثابتة ويتعلق بذلك مسائل اثنتا عشرة تجرى #رى الأآمهات وهى راجعة 
الى معرقة الغشمروط والاركان وصفة الافمال وأعداذها وتحدرد لها وتعييثه وأنواع 
احكام عم لك 

ل المسكلة الاولى من السروط :هس اذاف علهاء الامصار هل النية شرط في عة 
الوضوه الايد أتفاقهم على اشتراط الزية في الع.ادات ةو لدتءالى (وماأسوا الالرءييدوا الله 
خلدين له الدين) ولقوله صلى الله عليه م .اغا الاعمال بالنيات الحديث المشهور 
ذهب فرق ميم ا أ شرط وهى مذهب الشافعى ومالك واد وابى “ور وداود 
ونكت فرق آخر الى انها ليست بشرط وهو مذهب أبى حنيفة والذورى . وسبب 
اختلافهم تردد الوضوه بعن ان أكون عدادة #ضة أعنى غير معقولة المعنى واعا بنقصد 
5 القرية فقط 6لصلاة وغيرها وين لين 1 ون عيادة معقولة المعنى عل الجا م 
فى لآ يحتانون أن العبادة الحضة «فتقرة الى النية والعبادة المفيومة الممنى غير 
انه ع عبادة ونظافة والفقهان ذظر بأهما هى اقوى شيها فياحق به 











ا 
٠‏ © (المسئلة الثانيةمن الاحكاء )ب اختلف الفقهاء فيغل اليد ةيل إد خاطافى اناءالوضوءفذهب 
وم الى أنه من سنن الوضوء باطلاق وان تبقن طهارة اليد وهو مشهور مذهيمالك 
والشافعى وقيل انه مستحب لاشاك في طبارة بده وهو أيضا مروى عن مالك وقيل 
أن غسل اليد واجب .على المتنيدمن النوم.وبه قال داود واصحابه وفرق قوم بين نوم 
:اليل ووم النهار فاأوجبوا ذلك في نوم الليل لم يبوجبوه في نوم النهار وبه قال أحد 
قتحصل في ذلك أربعة أقوال قول إنه سنئة باطلاق وقول انه استحباب لاشاك وقول 
بإنه واحب علىالمتلبه هن النوم وقول إنه واجب علىالمتنيه من نوم الليبل دون نوم 
النهار ٠والسوب‏ في اختلافهم فوذلك اختلافهم د مهو اللاسين حنات أ ع د 
أنه عليه الصلاة والسلام قال : اذا استيقظ أحد؟ من ثومه فلغمل يديه قبل ا 
يدخلها الاناء فان أحدة لا يدرى أن بانت يدهوفي بعض رواياته فليفسلها ثلانا فن 
لم ير بين الزيادة الواردة فيهذا الحديث على ها في 1ب الوضوه معارضة وبين آية الوذوه 
جل لفط الاس هاهرناعل ظاهره من الوحجوت .وحمل ذلك فرضا من فروض الود وء 
ومن فيم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الابل أوجب ذلك من نوم الابل فقط ومن لم 
خم مه ولك ك واها فهم منه النوم فقط أوجب ذلك على كل مستيقظ من النومنهارا 
أوليلا ومن رأى أن بين هذه الزيادة والااية تعارضا إذ كان ظاهر الآية المقصود 
منه حصرفروض الوضوء كان وجه المع بينهما عنده أن خرج لفظ الا أمرعن ظاهره 
الذى هو الوحوب الىالند تومن نأ . عنده هذا الندب لثابرته عليه الصلاة والسلام 
على ذلك قال أنه من جنس السئن ومن لم ً كد عنده هذا التدب قال ان ذلك من 
جنس الندو ب المستحب وهؤلاء غسل اليد عند بهذه الال اذا تيقن طهارتم! أعنى 
من يقول أن ذلك سنة ومن شول 3 ندب وه نْ1 يلوم تكن هؤلاء دن هذاالخديث 
علة وجب عد أن يكون من باب الخاصن د به العام كان ذلك عنده ا 
للمستيقظ من النوم فقط ومن فهم منه علة الشك وجعلهمن باب الخاض أريد بهالعام 
كان ذلك عندء لاشاك لاأنه في معى النائم ٠‏ والظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد 
يه حم اليد ف الوضوء واعا قصد به حْ 1 الذى توا به اذ كان الماء فشاو فيه 
ا الطبارة -رأها ها نقل من غسله صبى الله عليه 2 قبل ادخاهما في الاناء فأكثر 
أحانه فحتمل أن نيكون من حك اليد على أن يكون غسلها في الابتداء من أفعال. 
الوشوء ويحتمل أن يكون من حي الماء أعى أنْ لا بنجس أو بقع فيه تك ان قأنا 
انالشك. مؤثر ٠‏ 
(المسلةالثالثة من الاركان )اختلفوافىالمضمضة والاستنشاق في الوضوءعلىثلاثةأقوال: 






























عه 


الى باب الندب وهرت 0 34 1 تقتضَى معارضة جلها على الظاهر 


الصلاة والسلام اذا توضأ أحد 5 فليجعل في أنفه ماء ثم 


والشافعى هو دن الوحه ٠.‏ واما ما اسشدل دن اللحية فذهب مالك 











قول أنماساتانف الوضوءوهوقولمالك والشافعى وأبى حنيفة عوقول أمهافرض فيه وبه 
قال ابن أبى بيلى وحماعة من أصحاب داودء وقول ان الاستنشاق فرض والمضمضة دنثة 
وبه قال أبو نور وأبو عبيد وجاعة من أهل الظاهر ٠‏ وسيب اختلافهم في حكونها 
فرضا أو سنة اختلافهم في السئن الوار دة في ذلك هل هي زيادة تقتضى معارضة ابد 
الوضوء أولا تقتضى ذلك فن رأى أن هذه الزبادة ان مات على الوجوب اقنضت 
معارضة الآ بيه اذالمقصود من الاية تأضيل هذا الم وتببينه أخرجها من بابالوجوب 


من الوجوب ومن 


استوت عنده هذه الاقوال والافمال في حماها على الوجوب لم يفرق بين الضمضة 
والاستنشاق ومنكان عندهالقول مولا على الوجوب والفمل مولا عبى الندب فرق 
بين المضمضة والاستنشاق وذلك ان المضمضة نقات من فعءله عليه الصلاة والسلام وم 
تنقل من أمره وأما الاستنشاق فن أمىءعليه الصلاة والسسلام وفعلهوهو قولهعليه 
لبنئر ومن استحمر فليوتر 
خرجه مالك في موطاه والبخارى في حبحه هن حديث ابى «رترة ٠‏ 

( المسئّلة الرابعة من تحديه الحال» اتفق العاماء على ان غسل الوجه بابطفلة من فرائغن 
الوضوء لقوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم )وا<تافوا منه فوثلاثةمواضع في غسل البياض 
الذى ين العذار والاذن وفي غسل ما انسدل من الاحية وفي تخليل الاحية » فالمشهور 
من مذهب مالك|انه لبس البياض الذى بين العذاروالاذن من الوجه وقد قبل في المذهب 
بالفرق بين الامرد والمتحى فيكون في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال وقال ابو حنيفة 


آلى وجوب امرار 


أللاء عليه و " ببوحبه ابو حنيفة ولا الشافعى ف أحد قوليه ٠‏ وسيب اختلافوم قْ هاتين 
السكلتين هو خفاء تناول اسم الوجه طذين الموضعين اعنى هل يتناوهما او لا بتناوظيا 
وما تخليل الاحية ذهب مالك انه ليس واحيا وبه قال ابو حنيفة والشافعى فيالوضوه 
د جبه ابن عبد الك من اتاب مالك . وسبب اختلافوم في ذلك احتلافهم في حدق 
الا ثار التى ورد فيها الام بتخلبل الاحية والاكثر على انها غير صميحة مع ان الا" ناو 
الصحاح التى ورد فيها صفة وضوهه عليه الصلاة والسلام لبس في شىء منها التخايل . 
سمل الخامسة من التحد.د)اتفق العاماءعلى ان غسل البدين والذراءين من فروض 
الوضوة لقو له تعالى (وايهديع الى اللرافق) واختلفوا فيادخال المرافق فيها فذهن المهور 
هالك والشافعءىوأبو حنيفةالووجوب ادخاطاوذهب بعض اهل الظاهر. وبعضمتأخرى. 
خاب مالك والطبرى الى انه لابجب ادخاطا في الفسل . والسبب في اختلافوى فيذلكه 
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0 
الاشتراك الذى في حرف الى وى اسم اليد في كلام العرب وذلك ان حرف الى مة 
يبدل في كلام العرب عبىالغابة ومرة يكون يمعنى مع » واليد ايضا في كلام العرب تطلق ” 
على ثلاثة معارن ؛ على الكف فقط؛ وعلى الكف والذراع ؛ وعلى الكف والذراع 
والعضد . فن جعل الى معنى مع أوفهم من اليد يدوع الثلائة الاعضاء أوجب دذوطا 
في الغسل ومن فهم هن الى الغاية ومن اليد مادون المرفق و 0 الخد عنده داخله 
ف المحدود ا يدخلها ىق الغسل ورج 0 ق ص معد4 عن أ بى هريرة ا عسل لاه 
الوئى < حى أشرع في العضد ثم السرى كذلك ٠:‏ ثم غسل رحله العنى < <ى أشرع قي 
العاف ٠‏ سم عَسَكَ الينسرى 00 م قال هكذا 1 ات ت ردول ألله دلى الله عليه م 
0 وهو <ءدة لقول دن 0 كاه ىق الغسل لآنه اذا تردد اللفظ بن المعنيين 
على السواء وجب 3 لايصار أل 3 لمعن الا بدليل وان 20 الى قف كلام العرت 
أظبرفي معنى اغاية منها في معنى مع وكذلك اسم اليد أظرر فيما دون العضد منه فيما 
فوقالعضدفقولمن ليد <اهماءن جب ةالدلالة اللفظيةارحح وقول هن أد <لبمامن جبة هذا 
001 اين الا ان دمل هذا الاثز على الندب والمدمّلة حتملة م6 21 وقد قال قومان 
الغايةاذا كانتمن جنسذى الغاية دخلات فيه و انم تكن دن جنسهل تدذل فيه 
(المسكلة السادسة من ااتحديد)ع« افق العلماء على نوسح الرأسن 0 فروضالوضوه 
واختلفوا قِ القدر المحرى منه فذهب مالك الىان الواجب مسعده كله وذهب الشافعى 
وبعضص أحابمالك وابوحيفةالى ا نمسح بعضهه والفرض و«هن حاب مالاك دن عولد هذا 
0 بالثلث ومنهم عن حده بالثلثين واما ابوحنيفة خده بالربع وحد مع هذا 
القدر دن |[ مك الذى اكوك به المسح فقَال أنْمسبحه بأقل دن ثلاية أصابع ل لعحدزره 
واما الشافعى فم حساك ق الماسح ولا فى المسوح 1 اسان الاختلاف 
فِي هذا الاشتراك الذىفى الباءفى كلام العرب وذلك اها مرة تكون زائدة مثل قوله 
تعألى (اتت بالدهن ) عل قراءة هن قرأ تت يضم التاءوكسر الناه مر انيت وغرة 
2 نْ ولعد دكن ا ليست احم ادو سر ا 0000 
تدل على التتعيض مثلقول القائلاخذت ويه وبعضّده ولامعنى لانكار هذا فى كلام 
العرب أعنى"كونّ الباه مبعضة وعو قو لالكوفيين من -التحويين فن راها زائدةاو جيب 
#تسسايح الراشس كله ومعنى الزائدة هادنا كونها .ؤكدة ودن راها مبغضةاوحجب مسح 
بعضه وقد احج دن رجح هذاالقهو م يحديث المغيرة ان النى عليه الصلاة والسلام * 
توضا فسح بناصيتهوعلى العمامة خرجه.مسل وان سامنا ان الباءزائدة بتى هاهنا ايضا 
احتمال! خر وهوهل الواجب الا" خذ بأوائل الامماء او بأواخرها . 
(المسدّله السابعة من الاعداد) اتفق العلماء على ان الواجب منطبارة الاعضاه المفسولة 





,هو 3 صة اذا اسيغ وان الاثنين والثلاث ,: مندوب البهما للا اصح اتهدصق اللمعليه و 
ا جم عل وتوضأ مررن مرتين راوطأ ثلانا ثللانا ولآن الامر 1 س يقتضى إلا 
الفعل مرة مرة أء ى: الام 0 في الغسل في 1 الوضوء وا<تلةوا في أك ربزوسح 
| دان هل هو فضيلة أم ل يس في ريره فضيلة فذهب الث شافعى الى انه من رم 
ثلاثا ثلا نوسح ا إبضائلاة و رالفقها » يرونانالسح لافض يلةفي 1 رئره . وسيب 
اد 5 في ذلك اختلافهم في قبولك اازيادة الواردة في الحديث الواحد اذا أنت من 
ريق وأحد وم بروها الاكثر وذلك ان أ رالاحاديث ١‏ اتىروى فيها ا توض أ ثلاما 
ثلا ا هن حديث عذهان وغيره ل يقل فيهاالا اتدمسح واحدة فقط وني بعضالروايات 
ن عثيان ف صفة وضوئه أنه عليه الصلاة ولد مسح ايه ثلا نا وعضى ال شافعى 
و<وب قبول هذه الزيادة بظاه ر تموم ماروى أنه عليه الصملاة والسلام وما 5 
0 دمدئين مرتين وثلانا ثلانا وذلك ان المفووم من عموم هذا الفظ وان كان من 
لفظ الصعحار ى هو خمله على سائر ا الوضوء الا أت هذه الزيادة ليست ف 
الصديحين فان حت ,حب المصير || يها لان من 0 عن اثىء اله س هو حة علىهن 
.ذكره وأكثر العلماء رحب تجديد الماه لمسح اارأس قياسا على. سائر الاعضاء وروى 
عن ابن الماحشون أنه قال اذا نفق لاه مسح رأنته بال ل نه وهو اختيار ابن حبيت 
ومالك والشافمى وإستحب في صفة المسح ان يبدأ عقدم راد ف يمر ديه الى قفاه ثم 
ييردها الى حيث - على مافي حدرث عبد الله بن زيد الثابت وبعض العلماء يسؤتاز ان 
سد من مؤخر الراس وذلك ايضا مردى من صفة وضوءء عليه الصلاة والسلام 
هن حديث الربيسع بنت معوذ الا انه 1 يشت في الصحيعين . 
©( المسئلة الثامنة من تعرين الحال )نه اختاف العماء في المسح على العمامة فأجاز ذيك 
أحهد بن حئيل وابو ثور والقاعم بن لام وجماعة ومع من ذلك جاعة 3 نهم مالك 
والشافعىق 3 حتيفةوسيب اختلافهم: فيذلك اختلافهم فيو<وب العمن, بالاثر الواردفي 
ذلك ئ حديث المغيرة 5 وغيره انه عليهالصلاةو اأسلام وسح بناصيتهو على العمامةوة قياساعلى 
الخف ولذلكاشئرط أكثرء! مسهاعلى طهارة وهذا الحديث اكمار ده من رده أمالانه يرضح 
عنده و|مالان ظاهر الكتابعارضه عند أء: فى الام ف قتع ابر 00 وامالانهيشتهر العمل 
به عند من «شتّر طاشتهار العمل فيمانةل من ط رق الا . حادو سايق اند نةعلى المعلوممن 


مذهبمالك أنبراعى ا تهار العمل وهوحد يدث خر همسا وقال فيه أبوعمر بنع دا ر انه 


د مش هماو ل وف بض طر قه أنه مسح على العمامة وإبذكر لياص بذواذالكم دشار طبعض 
العلماء و في المسحعلى العماية المح على الذا ص ع4 ة اذ لا يع اللأصل واليدل ف فعل واحد 








ع-----_- 

خا المسكلة التاسعة من الاركان 6 اختلفوا في 2 الاذنن هل هو سنة أو فراضية وهل 
.الحدد ظما الما 0 لافذهب بعض انان الى أنه فر يضة وأنه ييحدد ظما الماء ومن قال 
.بهذا القول جماعة من أحاب مالك ويد دون مع هذا أنه مذهب مالك لقوله ذيهما 
انهما من اران وقال أبو حنيفة ة وأحابه مسحبما فرض كذلك (1) الا اهما سحان 
امع اأرأس كاه واحد وقال الشافعى مسكرما سنة ويحدد لطا الماء وقال بهذا القول 
جاعة أضًا هن ات مالك ارو 1 أنه قولف | روى غنة انه فال حح 
-مسحهما أحكم المخمضة 00 ا<د تلام فى كون مسحهما سنة أو فرضا اد تلافهم 
ف الا ثار الواردة ذلك أعنى مسحه عليه الصلاة والتملام أذ يه هل هي زيادة على 
اماي الكدتابمن مسح الرأسفيكون 1 عاران دل عل ادن لكان ات رم الى 
.يتخيل بينهما وبين الا.بة ان حمات على الوجوب أم هي مبينة للمحملالذى فيالكتاب 
فيكون حكمهما حك الرأس في الوجوب فن أوحبهاجعلها مبينة لحمل الكتاب وهن لم 
يبوجيهاجعلبازائدة كالمضمضة:٠‏ والأثارالواردة بذلككثيرة وان6: تإتئبتف الصحبحين 

ى قد اش مدر العمل با 5 اد تلافهم في تحديد الماء طما قسزيه تاودال ذنين ين 
- و وا مقردا بذاته م وار يكون درا من الرأس وقد شل قزم 
١‏ تحدهيو الى ارما يغسلان مع الوجه وذهب أ<رون الى أنه مسح باطئهما مع الرأس 
ويغفسل ظاهرها مع الوجه ولك لتردد هذا العضو بين أن يكون حرأ من [أوجة أو 
را من الرأس وهذا لا منى لمع اشتبار الاثار في ذلك بالمسح واشتهار السمل به 
والشافعى إستحب فيهما |( 2 ا 6 إستحه في مسح الرأس 
المسمّلة العاشرة من الصفات ) اتفق العلماء على ان الرجلين من أعضاء الوضوه 


وا< تلفوا ق نوع طهارتمما فقَال قوم طُْ بارمهما الغمن وج اشهور وقال قوم فرضهما 
امبسح وقال قوم بل طهارتمهما تدوز زْ بالنوعين الغسل والسح وان ذلك ين الى 


اختيار الدكاف ٠‏ وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في رمو اع 1د 
-*ن قر أ وأرجلك با أنصب عطفا على المغسول وقراءة دن فر عار جل بالخفض 
عطفا على الممسو ح وذلك أن قراءة النصب ظاه هرة في الفسل وقراءة, الخفض 
ظاهرة فى المح كظهور تلك في الغسل م ذن ذهب إلى ان فرضهما واحد-من هاتين 
الطهارتينعل التعرينَاما الفسل واما المسح ذهب الى ترجيح ظاهر. احدى رين على 
القراءة الثانية وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثائية الى ممنى ظاهر القراءة التّى 

جحت عنده ومن عاعتقد ان دلالة كل واحدة هن القراءئين 0 لسواء 1 


2 
)١(‏ .انظ هذا فانالمقرر في هذهب الي حنيفةان مسد) سنة لا فرض 








0 
ليست احداها غلى ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضًا حءل ذلك من الواحجب 
ا بر ككفارة العمينوغير ذلك وبه قال الطبرى وداود ولاحمهور تأويلات فى قراءة 
الحخفض أجودها ان ذلك عطف على اللفظ لا على الممنى اذ كان ذلك موجودا في كلام 
العرب مثل قول الشاعر : 
( لعب الزمان بها وغيرها 26 بعدى سوافي الموروالقطر) 
2 ولو عطاف على المنى لرقء فع القطر وأما الفرريق الثانى وعم الذين أو جروا المسح 
فامهم تأولوا: قراءة النضب على ١‏ 9-5 على الموضع كا قال الشاعر: 
فاسنا بالجبال ولا الحديد #2 وقد رجح اطهور قراءتهم هذه بالثابت عنه 
عليه الصلاة والسلاماذ قالفي قوم لم يستوفوا غسل أقداممم في الوضوء : ويل للاعقاب 
هن النار قالوا فهذا يدل على ان ااغسل هو الفرض لان الواجب هو الذى يعاق 
بتر كه العقاب وهذا لبس فيه حجة لانه انما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقاءمهم 
درل غدل ولاامك ان من شرع فى الغسل قفرضه الغسل في جميع القدم © ان هن 
شرع في المسيح ففرضه المسح عند من تحير بين ليت 
وله يدل على هذا ما حاء فى ل اجن عدر جه أيضًا اك قال : طمعلنا كسح على 
أرجانا فنادى ويل للاعقاب من | نالثاروهذا الاثر وان كانت العادة قد حجرت بالا تحاج 
به فى مع اسح فهو دل غلى وا مئه على منعه لان الوعيد اما تعلق فيه بثك 


التعميم لا بنواع الطهارة بل سحت ءَنْ نوع, اوذلك دليل على حوازها وحواز المسح 


هوا يضا ص وىعن بعضص الصحابة والتابعين ولكن دن طريق المعنى فالغسل سا 5 مناسة 
لاقدمينمن امح 6 أن اد الخد منامة اإراسء ن الغسل اذ كانت القدمان لابنق 

دند يها غانيا الا اشن وااق داساارأس بااسح وذلك أيضاغااي ب واللصاح سّ 
لا ل أن نا سباي لله مادات المفروضة 0 ون الشير ع لاحظ 9 فيهما معمر 

مءى دنا نا ومعنى عباد 5 واعنى بالمصاحدى ها رجع الى الامور ا وده وبالع. 0 
ما رجع الى زكاة ال نفس ٠‏ وكذلك اختلفوا فلك عبين هل ,بدخلان في المسسح اوفي الغسل 
عدم ن احازالمسح, امل اد تلافوم الاش راك الذى قْ درف ل أ فى قوله تعالى 
) وأرحا الى الك عن ) وقد تقدم القول في اشر اك هذا ١‏ أرف ف قوله تعالىز أل 
المرفقين ) لك زالاشتراكو قعه:الاكمنحهتين من اشتراك اسم البدومن اشتراك حرف 
الى وهنامن قبل اشتراك حرف الى فقط ٠‏ وقد ا<تلفوًا في الكعب ما هو وذلك لاشتراك. 
اسم الكمب واختلاف أهل الغة ف دلالته فقيل هما العظمان اللذان على معقد العمراك 
وقبل ما العظان النائئان في طرف الساق ولا خلاف في ما أحسب في دخرظها في 








0 

أاغسل عند من نرى أنهما عند معقد الشسراك اذا كانا جزأ من القدم ولذاك قال فوم 

انه اذا كان الحد من جنس الحدود دخلتالغاية فيه أعنى الشىء الذى «دل عليه حرف 
الى واذا ل بك نمن جنس الحدود لم يد ذل فيدمثل قوله تعالى (ثم ثم أموا الصيا مالى اللبل) 
لا المسئلة الحادية عشسرة من الشسروط ) اختلفوا فى وحوب ترتيب أفعال الوضوءعلى 
سق الا به فقال قوم هو سنئة وهو الذى حكاه المتاذرون من اكاب مالك عن 
الذهب وبه قال أبو حنيفة والثورى وداود وقال قوم هو فريضة ونه قال الشافمى 
| واحند وأ,وعبيد وهذا كلهنى ترتيب المفروض مع المفروض وأما ترتي بالافعالالمفروضة 


2 الافعال المسنوية فهو عتدمالك مستح ب وقال و حنيفة هو 0 وسبباختلافهم 


شيئان ؛ أحدها الاشتراك الذىفي واو العطف وذلكانه قد يمطف ,مماالاشياء المرئية 
بعضها على بعض وقد يعهاف بها غير المرتمةوذلك ظاهر من استقراء كلامالعربولذلك 
أنقسم النتحويونفها قسمينفقال نحاة اليصرة لبسثةة تغى نسةا ولا ترليه :ا ولعا تقنضى 
المع فقط ع وقالالكوفيون بلتقتضى النسقوااترةٍ يب فن رأى أن الواو في آية الوضوه 
تتضى الترتب قال بأيحاتالترئيت ومن رأى أتهالاثةتضى ل يقل «ابحابة : والدي 
الثانى اختلاةيم فى افعاله عليه الصلاة والسلام هلهي #ولة على الو<وباوعلى الادي 
قن حماها على الوح وب قال بوجوب الترتيبلانه ل يرو عنه عليه الصلاة والسلام انه 
توذا قط الا منتءا ومن اها على اللدب قالان الترئيب سنة ومن فرق بين المسنون 
يت سن اناك قاف ان الترئس الواحت افا ايان أنه اكراق 
الافعال الواجية ومنلم .يفرق قال ان الشمروط الواجبة قد تكون في الافمال التى 
ليست واحية . 

«المسكلة الثائية عشرة من الشروط » اختافوا في الموالاة. في أفمال الوضوء فذهب 
مالك الى أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة ساقطة مع لان ومع الذدن 
عند العذر مالم ينفاش التفاوت وذهب الشافعى وأبو حنيفة الى أن الموالاة ليست 
هن واجبات الوضوء : والسبب في ذلك الاشتراك الذى فى الواو أنِضًا وذلك أنه قد 
مطاف بها الاشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض وقد .عطف بها الاشياء المتراخية 
بعضها عن بعض وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه كان رتوضا في اول طبوره ويؤخر غسل رحايه الى 'اخر الطبر وقد يدخل 
الحلاف في هذه المسئلة أيضا في الاختلاى فى حل الافعال على الوحوب أو على 
الندب وابما فرق مالك بين العمد والنسيان لان النامى الاصل فيه في الشبرع انه معفو 
عنه الى ان يقوم الدليل على غير ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتى الخطأ 
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والد سيان وكذلك العذر يغاهر دن دن اص الفبرع انله تاثير في التحف. ,ف وقد ذهت ب قوم. 
الى أن التسمية 24 ن فروض الوضوء واحتدوا لذلك بالحديث ل رفوع وهو قوله 
ع نه الصللاة والسلام: :لا وكوه ان 1 0 الله وهذا الحديث ١‏ مح عند اهل النقل 
وقد حله بعضهم على أن المراد به الئة وبعضهم حمله على الندب فيا اد ؛ فهذه. 
مشبورات ااسائل ||« ى نحرى دن ٠‏ هذا الياب خرى الاصول وي م قانا 0 اها 
بصفات أفمال هده الطبارة واما بودبد مواضعها واما بدعر ينف شروطبها واركامها 
ردئر ها ذ هك . 

ومما يتعلق ,هذا الباب مسح الخفين اذ كان من أفمال الوضوء. والكلام الرط 
باصوله تعلق بالاظر في 0 فشائل بالاظر ف حدوازه وفي جد بد ليه وف تعيين 
تحله وفي صفته أعنى صفة امحل وفي توقيته وفي شروطه وفي نواقضه. 
(السئلة الاولى ) فاماالمواز فيه ثلاثة أقوال » القول المشهور أنه جائز على الاطلاق 
وبه قال جهو رفقهاءالاهصار ؛والقول الثانى حجوازه ف افر 1ك المضير »والقول 
وءعن مالك ٠‏ والسيب قَ اختلافهم ما ربغان دن معارضة ايه الوضوه الوارد فيها 
الامى بغسل الارجل للا"ثار التى وردت في المسح مع تأخر آية الوضوء وهذا الخلاف 
كآنْ بين الصعدارة به في الصدر الاول فكان يم دن برق أن آية الوذضوه تأسذؤة لتلاك 
الاثار وهوهذهب أ 3 باس . واحة جج القا تأون بحوازه عا رواه 1 أنه كان لمعت ىم 
حدارث حرر وذاك أله روئ ا ائنى عليه الصلاة والسلام: مسح على الخفين 
6 قبل لهاعاكان ذلك ة ل ترزول المائدة فال وا لت الابعدئزو لاما 2 ٠‏ وقال1١‏ رون 
القائلون ل تعدو ازه ليس بينا لآ والا” ثار تعارض لان الام بالغسل اعاهومتو<ه الىهءن 
لآخف له والرةضةاتماضي للابس الأف وقبل إن تاديل قراءة الارحل بالخفض هو 
المسح على الخفين وأما من فرق بين السفر والحضرفلانأ كثرالا نار الصحاح الواردة 
في مسدحه عليه الصلاة والسلام انما كانتفي السفر مع أن السفرمشمر بالرخصةوالتخفيف 
(المسئله الثاذية) وأماتحديدالحل فاختاف فيه أيضافتهاء الامصار فقال قوم ان الو - 
ون ذلك سح أعلى الخف وان مسح الباطنأعنى أسفل الف مستحب ومالك أحد من 
1 0 واأث اشافعى وم 00 نوج بسح ظبورها وبطومها وهو مذهب اع نافع من 
كاب م الك وهم ممم نأو جب مسح الظوور فقطولم التبية. عدت مسح ال معاون وهو مذهن 


أبى نيف ةوداود وسفيان وجماعةوشذ 0 فمَال ان الواجب مسح الباان 1 الأعلى 





ات :8ه 


أيما مسح . وسيب اختلافهم تعارض الآثار الوار دة في ذلك وتشبيه اللسح بالفملن 


وذلك أن فق ذلكإثر ين ن متعارضين . أحدما حديثااغررة ,نشعبة وفيه أنه عن الله 
عليه به وس : مسح أعلى الل وباطنه وال ٠‏ خر حديث على. لو كان الددين بالرأىلكان 
اك أو باسح من أعلاء وقد 1 بت رسول اللا على عليه يه وَسَلْ فسخ على 
ظاهر خفيه فن ذهب مذهب ب المع بين الخديئين حمل حديث المغيرة على الاستحياب 
وحديثت على على الو جوب وهى طريقة حينة وهن ذهب مذهب ب اأثرجبيح اخد ان 
محديث على واما حديث المغيرة دن رجح حديث المغيرة على حديث على رحجحه دن. 
قبل القياس أء: ى قياس اأسح على الفسل وءن رجح حديث على رححه من ة.ل 
مخالته للقياس أومن حبة السند والاسعد في هذه المسئلة هو مالك . وأما من أجاز 
الاقتصار على مسح الياطنفقط فلا أعلم له ححة لانه لاهذا الاثر أتبع ولاهذ|القياس 
اس اع فى قياس المسح على الغسل , 
(المسكلة الثالثة وأما نوع >لالمسح فان الفقباء القائلين بالمسحاتفقوا على وازالمسح 
على الذين واختلفوا فرالمسح على الجور ين فاجازذلك قوم ومنمه قوم ومن نه لك 
مالك والشافمى وأبوحئيفة ويم نأحاز ذلك أبويو سف وتمد صاحبا أبىحنيفة وسفيان 
أل #ورى ٠وسبب‏ اختلافهم ا< تلافهم فيص الاثارالواردة عنهعليهالصلاة والسلام «أدمسح 
على الور بين والتعلين وا<: تلافهم عا فيهل .قاس على الحفغيرء أم هي عرادة لابقاس. 
عليها ولا يتعدى ها حلها قر ن لم يضح عنده الحديث أو , ماغه و ير القياس على 
الأف قصير المسسح عليه ومن صح عنده الاثر أوجوز ز القياضى على الخف أحاز ا أسح 
على الور , بن وهذا الاثر لم يرجه الشيخان 0 البخارى ومسلهما و#ك<هالترمذى 
ولتردد الور بين ا4لد.ن بين الخف والمورب غير الإد عن مالك في المسح عليهما 
روايتان احداهابالمنع والاخرى بالجواز 
ف( المسكلة الرابعة » وأقاعفة المت فامهم. اثفقوا على جواز ايح على الخف 
الصيح. 5 واختلفوا فى الخرق فقَال مالك وأكحابه ع عليه اذا كان ارق ذا 
٠‏ وحدد 2 ثيفة يما .كون الظاهر اقل من ثلاثة أصابع وقال قوم بحواز السح 
على اأف المنخرق مادا م إسمى فا وأن تفاحش <رقه ومن روى عنه ذلك 
الثورى ومئع الشافء د يكون في مقدم الخف خرق يظبر منه القدم ولو كان 
0 0 2 القولين عنه ٠‏ وسيب <١‏ تلافهم في ذلك اختلافهم فى أنتقال الفرض 
هن الفسل الى المسح هل هو لموضع الستر أعنى ستر الخف القدمين أم هو موث ع 


سه 
أأشقة ف 0 ع الحفين عن ا «الموضع ا سر ل العدن. اسح على الذف 93 درف ق لانه | اذا 













































0 هكذا روايةالتر مذي وروانة النساو ي ثلاثة أيام بايا[ 


بام 
:اتكشف 4م نَ القدم سىء انتقل فرضها 4 


6 الى الغسل وهدن رأىان العلة ف ذلك 
المشقة ل يمدبر ارق مادا 


م سو ما ان الثفر سق بين ارق الكتيق والسين 
فاستحسان ودفع للدرج ٠‏ وقال الدذورى ونث خفاف المهاجر, ان اهار لاسا 


لمن 
الأروق ك<ذنان الناس فاو كن في ذلك 


دا ر أورد ونقل عنهسم . 3 ات هده 

الاسئلة هه بى هس وت 26 ذا فلو كان ف 8 سج 0 وم الا 00 به لنيشة ذلى الله علب م4 
سلم وقد قالتعالىن ٍ ل عن لاماس” مانزل 0 م ( 5 

0 أخامسة 0 ال قبت ذفان الفقهاء أيضًا اخثلة افيةذ أن مالك أن ذلك 
5 و 3 


غير موقتوان لان سن الف 37 عليهها مام مزغنها أو اضر نه عوناية وذهب د 01 


إل ذلك موقت وا 0 دب ف اد ثلافهم اختلاف الاثار ف ذاك وؤلك أنه 
ورد 5 ذلك ثلاثة ا حدقا حدرث على ع 


والشافعى 


ا لنى عل بهم الصلاة والسلام 
4 قال .حمل رسول |لله صلى الله عليه وعلم ثلاية أيام وآء اط ن الاعسافن ودوما ولد ل 
للمقيم رجه مسام ٠‏ والثانى اد رث 3 بن عمارة أنه وال 0 بارسول الله لكت 
على ا قال 8 مقال .وماقالنعم قال ودومان قال:. م قال وثلاثة قال: 


6 م حى بلغ م بعاثم 
قال أمسح مايدالك ذر<-ه ا 


3 داود والطحاوى وال الت 2 اث دفوارن 0 
0 قال 5 الى سؤر قامس نا ألانتزع ذفافنا ثلاثة أيام و الهم 3 ن الآأدرن حناية 
ولكن م دن بولأونوماً اوغائط )00( 3 ات)أما حدس على قصح. بح رجه مسلمو|ماحديث 

ل بن حمارة فال دار مر بان عبد اد 


راله حديث حت وليس له اسزاد قاك 
ولذلك ليس بطع أن يعار 


0 
ص نه <دريث على وأما حدرث صفوارن َ ع0 ذهو 


وان ان 0 الء بخارى ولامسي فانه قد تحه قوممن هل لمم بايث ال :رعدىئ 


ال 0 0 حرم وهى كاعر معارض بد[ ل الخطاب درث ى 0 على وقد 


,دتمل ان تمع بدنهما ل قال ان حديث صفوان وحديث على خرجا رج 


السؤال عن ن التوقيت وحديث أبى بن عمارة أضص في ترك ااتوقيت لكن حديث أ ىم 


بشت دعاك فعلى وذا عدب العمل ححد». ى على وصذوان وهو الاطير الا ان دل يل 


الخطاب فنهما بعارضه الم بياس وهو كؤن | لوق ممت 2 22 هود رن ف نقض اط هارة لان 


النوا فض غي الاحداث . 
0 السادسة) وأا شرط المسيح على الخفين فيو أن تكون الرجلان طاهرة تن 


غير الوضوء وذلك عى. مع عليه الا لافنا شاذا وقد روى عن اين القا م عن 


ياليين من غائطوبول وثومالامن جناية 
































ااا تت 
.مالك ذكره ابن لبابة في المنتخب وانما قال به الاكثر لثوته في حديث المفيرة وغير» 
:أذ أراد أن ينزع الخف عنه فقال عايه الصلاة والسلام ؛ دعهما فانى أدخلتهما وها 
طاهرئان والالف حمل هذه الطبارة على الطبارة الاذوية . وا<تلف الفقهاء من هذا 
الباب فيمنغسل رجليه ولس خفيه ثم أتم وضوءههل يسح علييمافن لم ير انالترئيب 
واجب ورأى ان الطهارة نصح لكلعضو قبل ان تكل الطهارة جميع الاعضاه 
قال بحواز ذلك ومن رأى أن الارتيبٍ واجب وأنه لا تصح طهارة العضو الا بعد 
طهارة حجمبع أعضاء الطارة لم يجز ذلك وبالقول الاول قال أبو حتيفة وبالثائى 
َال الشافعى ومالك الا أن مالكالم يمنع ذلك من جهة الترتيب واها منعه منحة 
أنه يرى أن الطهارة لا توجد لاعضو الابعد 6ال يع الطهارة وقد قال عليه انصلاة 
والسسلام : وها طاهرتان قاخبر عن الطهارة الشبرعية وقي بض روانات المخيرة + 
اذا أدخلت رجليك في الخف وها طاهرتان فامسح عليها وعلى هذه الاصون 
شرع الدواب فيفن لس أحد جته بعد أن غيل احدى رعلية رولا 
.يغسل الاخرى فقال مالك لاعسح على الذفين لانه لابس لاف قبل تهامالطبارة 
وهو ذوك الك_افعى واد واسحق:وقال ابو تحايفةوادورى واكرى والط رى و5 
يجوزل المح وبه قالجاعةين اكاب مالكمنهم مطرف وغيره وكلهم أجعوا أنه 
لوئزع الف الاول بعد غسل الرجل الثانية ثم ليسها حاز له المح وهل هن شعرط 
المسح على الخف الا يكون على خف آخر عن مالك فيه قولان . وسيب الخلافهل 
6 تنتقل طهارة القدم الى الف اذا سدّره الخف كذاك تنتقل طهارة الخ الاسفل 
الواجية الى الخف الاعلى فن شبه النقلة الثانية بالاولى أحجاز المسح على الخف الاعلى 
ومن لم يشبهها بها وظهر له الفرق لم ,جز ذلك 
لاامسئلة السابعة 6 فاما نواقفض هذه الطبارة فائهم أحمعوا على أنها نواقض الوضوء 
بعينها واختلفوا هل نزع العخف ناقض طذء الطهارة أم لافقال قوم ان نزعهوغسل 
قدميه فطرارته باقية وان لم يغسلها وصلى اعاد الصلاة بعد غسل قدميه ومن قالبذلك 
الك وأ كار ولك اقمى واو خيفة. إلا إن مالكا رأى أنه أن اندر ذلك د ايك 
الوضوء على رأبه في وجوب الموالاة على الغرط الذى تقدم وقال قوم طهارته بافية 
حتى يحدث حدةا ينقض الوضوه وليس عليه غسل وين قال بهذ |القول داود وأينابى 
ليلى وقال الحسن ان حى ذا نزع خفيه فقد بطلث طهارته وبكل واحد من هذه 
الاقوال الثلاثة قالت طائفة من فقهاء التابءين وهذه المسئلة هى مسكوت عنها :وسيب 
أاختلافهم هل المسح على الخفين هو اصل بذاته فيالطبارة اوبدلمنغه لالقدمين عند 
حسج١)‏ 









تنبوبتهها فى الحفين فان قلنا هو أصل بذاته فالطبارة باقية وان نزع الخفين كمن. 
قطءعت رجلاه بعد غساهما وان قلنا أنه بدل فحتمل انتيقال اذا تزع الخف بطلته 
الطبار ة أن كنا نشترط الفور ويحتمل ان يقال ان غسلهما اجزأت الطهارة اذالم 
يشترط فور وأما اشتراط الفوردون حين نزع ااخف فضعيف والماهو شىء بتخيل 


قهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الباب ٠‏ 


قر لباب الثالث فى الميام كه 


والاصل ُْ وجوت الطهارة بالمياه قولهثعالى ) ورذزل عايكومن السهاء هاء ليطهر 8 به4 2 
وقوله (فلم تجدوا ماه فتيمموا صعردا طيبا ) وأجع العلماء على ان بع أنواع المياه 
طاهرة في نفسها مطورة افيرها الا ماء البحر فان فيه خلافا في الصدر الاول شاذاً وه 
#حوحون اول امم الاء المطاق له وبالاثر الذى ذر<ه مالك وهو قوله عليه 
الصللاة والسلام ف ادر هو الطمور موه الل ميكته وهو وان كان حديدًا افا 
قَّ دنه فظاهر العم 3 بعضده وكذلك احعوأ على أ كل ما غير المام ثم لا إشنك عنه 
عَاليا آنه لا يسابه صفة الطهارة وااتطير الا خلافا شاذاً روى في الماه الجن عن ابن 
تارف وهو أنضا محجوج بتناول اسم الماء المطلق له . واتفقوا على ان الماه الذى غيرت 
النحاسة اما طعمةأو ونه 1 رعحةه أو أ 0 هن واحد دن هذه الاوصاف انهلا بحوز 
به الوضوء ولا الطوور . وا تفقوا على ان الماء الكثير المستبحر لا تضره التجاسة التى. لم 
غير ابحجد أوصافه وأنه طاهر فهذا .ا احمعوا عليه دن هذا الناب . واحتلفوا دن ذلاكه 
قَِ ست مسائل ت#درى #رى القواعد والاصول ذا الياب : 

( السئلة الاو ل اختلفوا في الماء اذا خالطته نجاسة ول تغير أحد أوصافه فقال قوم 
هو طاهر سواء كان كثيرا أو قليلا وههي احدى الروايات عن مالك وبه قال أهل 
الظاهر وقال قوم بالفرق بين القليل والكئير فقالوا ان كان قليلا كن نجسا وأرن 
كان كثيرا لم يكن نجسا وهؤلاء اختافوا في الحدبين القليل والكثير فذهب أبوحذيفة 
الى ان الحد في هذا هو أن يكون اماه من الكثرة يحيث اذا حركه آدمى من أحد. 
طرفيه لم نسر الخركة الى الطرف الثانى منه وذهب الشسافعى الى ان الحد فى ذلكهو 
قلتان دن قلال هعور وذلك حو دن حمسواثة رطل ومنهم دن لش عوك كك حدا 


عن مالك وقد روى ا ان هذا الماء مكروه فيتحصل عن مالك ف الماء السير 2ه 





ا دم 

النجاسةالبسيرة ثلاثة أقوال:قول ان النجاسة تفسده .وقول انها لاتفسده الاأن بتغير 
أحد أوصافه.وقول انه مكروه .وسيب اختلافهم في ذلكهو تعارض ظواهر الاحاديث 
الواردة في ذاك وذلك أن حديث أبى هريرة المتقدموهو قوله عليه الصلاة والسلاماذا 
استيقظ أحدكمننومه الحدرثيفهم من ظاهرهان قليل الاجاسةينجس قلي لالماءوكذلك 
[ا نات ار هر درة الثابت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال.لاببوان أحدم فيالماء 
الدائم ثم ,غتسل فيه فانه بوم بظاهره أيضا انقليل التحاسة نجس قليل الله وكذلك 
ماوردهن النهىعن اغتسال المذب في الماء الدائم وأما حديث أنس الثابت أن اعرابيا 
قامان ناحية منالمستحد فيال فيها قصاح به الئاس فقال رسول الله حلى الله عليه وسل 
دعوه فلها فرغ أحس رسول الله صلى الله عايه و -لم بذنوب ماء قصب على بولهفظاهره 

أن قايل الاتحاسة لا .فس دقاءل الماء اذ معلوم ان الخاار مم قد طهر من ذل كالذنوب 
وحديث ألى سعيك الخدرى كذلك أيضًا او داود وقال سمعت رسول اللهدلى 
الله عليه و + يقال له انه يستتى من بسر بضاعة وهي بر ياتى فيها لوم الكلاب 
والخائض وعذرة الناس فقال النى عليه الصلاة والسلام , ان الماءلا بنحسه ثى” فرام 


العلماء انع بين 2 الاحاد: بإث دوا ق ط ريق المع قا< لقت إذلك تت مذاهيهم 


شن ذهب 0 القول بظاهر حدرث الاعرابى وحد.رث أن سعيك قال أ حدبى 01 

هررارة غير معقولى المعنى وامتثال ما تضمناه عادة لا لان ذلك الماء بلحس 02 ى أن 
الظاهرية أفرط 3 فى ذلك عالت لودب الول اسان قْ ذلك لماه هن قدح لما 5 
اافسل به والوضوء لمع بيئهما علىهذا الوجه منقال هذا القول ومن كره الماء القليل 
تحله النجاسة اليسيرة مع بين الاحاديث فانه مل حدر أبى هريرة على الكراهية 
وجل حديرث الاعرابى وحدرث سي سعياك على ظاهر ها اع على الاحزاء واما 
الشافعى و <تيقة 1 بين حددى 1 هريرة وحدريث ع سسعيك الخدرى 
يان جلا د نشى 2 هريرة على الماء القايل وحديث لو سعيد على الماء الكثير. وذهب 
الشافعى أل ان الخد ق ذلك الذى امع الاحاديث هو ماورد ق حدرث عيد أللن 
0 عن أببه رجه و داود والترمذى و كفده أو حم بن حزم قال سل رءول 
الله دلى الله ل 3 الماء وما شوبه دن السياع والدواب فُقَال . أ كان الماءقلتين 
ل مل خنئا.واما ابو حنيفة فذهب الى ان اخد في ذلك من جبة القياس وذلك انه 
٠‏ اعدسر سمريانالنتحاسة ف جمبع الماء بسمربان ال ركه فاذا كان الماء ب بحرث نظا أن التتحاسة. 
ا لامكن ن فنها أن تسسرى 0 جميعة فالماء طاهر لكن م من ذهب هذين المذهيين د 
لاعرابى الأنشهور معارض له ولايد وإذن لك أت الشافعية الى أن فرقت بين ورود الما 








0 
على النحاسةو ورودالن<اسة على الماءفقالو الإنوردعليهاالءمفي حديث الاعرابى لمن سوان 
ور دت النجاسةعلى المءكافي حدر ثأبى ه «ريرة تعدس وهذاتحكمو لهاذائأ مل وجه من أانظر 
وذلكامم اغا صاروا ال الأعاع عق ان النجاسة البسيرة لانؤدُر في الماء الكئيراذا كان 
ادناه 00 بححيث دوم 3 التحاسة لا نسرى في جبع ا<زاته وآ ستحيل عيلها 
لاء الك “بر وأذا كان ذلك كذلك فلا دا قدرا ما من المأء لوحله قدر ما من 
| ا ل ت فيه ولكان نجما فاذا ورد ذلك الماء على النجاسة جزءاً طزءاً فعلوم 
انه تفنى عين تلك النحاسة وتذهب قبل فناء ذلك الماء وعلى ه_ذا فيكون | < 0 
ورد هن ذلك الماه قد طبر الل لان أسبته الى ماورد عليه مما بق من الاحاسة نسية 
الماء الكثير الى القليل من النداسة ولذلك ان العم بقع في ذه الخال بذهاب عن 
النحداسة أعنى في وقوع الجزه الاخير الطاهر على 'خر زه يبقى من عين الح 
وطذا أحجموا على أن مقدار ما 0 بهيطهر قطرة البول الواقعة. في 0 
أو اليدن . واختلفوا اذا وقعت القطرة من البول في ذلك القدر من الماه . وأولى 
المذاهب عندى اما طريقة في ا ع هو أن حمل داك ا بمى هر 5 ة وما في 
معناه على الكراهية وحديث أب 10 ل على المواز لان ه_ذا النأو ل بق 
مفهوم الاحاديث على ظاهرها أءنى حديث 0 قرارة من أ الصو فين نان 
التحاسة في الماء وحد الكر اهية عندى هو ماتعافه ال( نفس وترى أنه ماء حييث رلك 
أنُ مأبعاف الانسان شربه يدب أن يبحتذب استعمانه فى القربة الى الله تعالى وان .ما 
وروده على ظاهر بدنه 6 .ساف وروده على داله وأعا دن أحتج بأنه لوكان 0 َل 
النحاسة نجس قليِل الماء لما كان الماء يطهر أحدا أبدا اذا كان يحب على هذا أرن 
ييكون المتنفصل من الماه عن الشىء النحس المقصود تطريره ابداًن<سا فقول لاممنى له لما 
بيثاه ه ن اناس اجر جره برد من أساء على ". خر 0 إن النحاسة في الل 
أسَبة الماه الكثير إلى النحاسة القليلة وانكان .سجب به كثير خرين فانا نعو قطعا 
ن الماء الكثير جيل النجاسة ويقلب عينها الى الطبارة 0 1 العلماء على ان 
الماء الكثر ر لانفسده النجاسة القليلة فاذا تابع الغاسل صب اماء على المكان النتجس أو 
العضو لز نجس فبحيل الماء ضرورة عين النجاسة بكثرنه ولافرق بين الماء الكثي أن 
:رد على |/ انحاسة الواحندة بعينها دفعة و يرد عليهأ ار بعد زه فاذا هؤلاء اها 
احتحوا وضع الاجاع على موضع الخلاف دن 0 شعءروا بذلك والوضعان في 


غابة ال ان ٠‏ فهذا ماظهر ل: .ا في هذه الشلة دن سيب ا< لاف ال ناس فيها وترحيح 


أقوالهم فيا ولوددنا أن لوسلكنا في كل مسئلة هذا المساك لكن رأيذا أن هذا يقنضى 
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طولا ْ رعا عاق اازهان ع:دوان الاحوط هوان نوم الغرض الاول الذى قصدناهفان. 
0 كُ لله تعالى و يه وكان لنا انفساح م ن العمر يم هذا الغرض 4 : 
رز المسئلة الثانية »4 ألماء الذى خااطه زعفران 31 غير هن الاشناالطاهرة الى تنفك. 
منه غالءا دى غيرت 0 أوضافه قله طاهر نك 3 العلماء غير «عاهر عند مالك 
والشافعى و#طير ع الى حنيفة مالم كن التغير عن طبخ . وسيب اختلافهم هوحخفاه 
تثاول | الماء المطاق المماء الذى خالطه 00 هذه الاشاء اعنى ول يداو لهاولى شناوله 
قن رأى أنهلايةاولهاسم الماءلاطاق واعايضاف الىااذىء الذى خالطه ام كذا لاما 
مطاق ل عل الوضوه 4 اذ كن الوضوه عا يكون بالماه المطاق وهدن راق أنه اوله 
| مم امال المطاق أخاز به4 الوضوء وأظرور 36 تناول أللاء المطبوخ هع ثىءطاهر اتفقوا 
عن أنه لاخوز الوضدوو» وكذاك فاه الثبات لسر جه منت الاماق كات ابن 
شعبان هن أحازة طبر الّعة اءالورد واأق ان الاختلاط ,تاف بالكثرة والقلة 
١:‏ وقد باغ دن الكدرة الى وك لايتناوله عم اا المطلق معلل ماإشال 2 القن وقد 
3 الى لل وبخاصة هتى ثغيرت هله الراح فقط ولذلك 1 ار الرريح قوم 

ن منعوا الماء المضاف وقد قال عليه الصلاة والسلام لام عطية عند أمسء اياعابفسل 
ابلته 5 عام | عماء وسدر وا<ءان ق الا ره را 1 9 ن كافور فهذا 2 
مختاط ولكنه لم بلغ من الاختلاط بحيث رساب عنه امم الماء المطلق وقد روى عن 
مالك اعتيار الكثرة في ات والقلة والفرق بينهما فاحازه مع القلة وان ظهرت 
الاوصاف و1 دز ه 3 الكثرة 
(ااسكلة الثالتفي اماه ااستعمل ف الطهارة ا ذتلفوا فيه على ثلاثة اقوال ٠‏ فقومل دروا 
الطهار ةّ به4 على كل دال وهومذهب الشافعى وأأى حنيفة ٠‏ وقوم 5 رهوه و حزوا 
التيهم مع وجوده وهو مذهسمالك وأصابه . وقوم ل يروا بينه وبين الماء المطلق فرقا 
ويه قال 2 تور وداود وأصابه 1 ألو نو سف فال أنه تدس . وسيب الخلاف. 
في هذا أرضا ما رظن من انه لا بتناوله اسم الماء المطلق حتى أن بعضهم غلا فظن ان 


اعم اأغسالة اق 4ن نم لوقه ثنت أن ال ى صدلى الله عليه و سم كن أحابهيتتتلون 


على فضل وضوءه ولا بد أن بقع هن د تعمل في الاناه الذى بتى فيه الفضل. 
راخلة فهو فاء مطلق لانه فى الاغاب لسن سوال أن شمر الخد أوسافة يندا 
الاعضاءالتى:غس لبه فان ا:تهى الى ذلك طْكمه حك الماء الذى تغير أحد أوصافه بيعى” 
طاهر وا نكانهذاتعافهالنؤو سأ كثر وهذا لظم نكر هه أمامن زعمانهنجس فلادليلمعه 
| <المسئلة الرابعة انفق العلماء على طهارة استار المسلمين وبريمة الانقام واختتلفوا في) 





عدى ذلكائتلانا كثير .فم من زعم ان حوان طاهر السؤرءومنهم من استئنى دن 
ذلك انر بر فقطوهذانالقو لان مصوبانعنمالك.ءو منهم من استنتى من ذلك ال<: زير 
والكاب وهومذ هب الشافعىءومن.م من [- تننى من ذلك السباع عامةوهومذهبان ال ام 
وهم دن ذهبالى أن الاسمارتابعة للحوم فان كانت اللدوم >رمةفالاسئارندسةوان كانت 
5 روهة فالاسئار مكروهة وان 36 مياحة فالاسئار طاهرة ٠.‏ واما سور المشمرلك 
فقيل أنه تحس وقيل أنه مكروه اذا كان ماب ار وهو مذهب ابن القاسم وكذلك 
عنده بع اسئار الميوانات التى لاتتوق النجاسة غاليا مثل الدجاج الخلاة والابل 
الخلالة والكلاب اخلاة. وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلائة أشياه . أ<دها معارضة 
القياس لظاهر الكناب . والثانى معارضتهلظاهر الاثار. والثالثمعارضةالآ تار بعضهابعضا 
فيذلك. أماالقياس فهو أنه !ا كان اللوت من غير ذكة هو سرب اساسا عن اط وآن 
بالشمرع وجب أن تكون الحراة يي سيب طهارة عين الحيوان واذا كان ذلك كذلك 
فكل حى طاهر العين وكل طاهر العين فسؤره طاهر وأما ظاهر الكتاب فانه عارض 
وماهو رحجس 2 عيثه فو تدس لعينه ولذاك استئنى قوم دن يوان الى الخنزين 
الفردون 05-2 ( دن حل هذا ها على ظاهره اسئئق من مثقكى ذاك ف القياس 
المشركين ودنادرجه رج النمظم طرد قياسه .وأماالا ثار فانما عارضت هد |القياس 
في الكلب واطر والسسباع . اما الكل طديث أبى هرررة المثفق على ”ته وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام : اذا ولغ الكاب في إناء أحدم فليرقه ويغسله سبع مرات وفي 
دعض طرقه أولا 06 بالثراب وق بعصا وعفروه الثامئة بالثراب ونا 00 ف رواه 
قرة عن ابن سيرين عن انق هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه م 8 طهور 
الاناء اذا ولغ فيه اطر ان شال 070 او مس دين وذرة اث عند ل الدرث وذ 
السباع شديث إن عمر المتقدمعن أبنه قال سكل رسول الله .صل الله عليه و ع 
لماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال : ان كان الماء قلتين لم يحمل خبئاً » وأما 
تعارض الا ثارفي هذا الياب قفنب أنه روى عه 1 ل صلى الله عليه وسلم عن ا1..اض 
الى ببنمكةوالمدينةتر دها الكلاب والسباع فقال : ها ما حمات فى بطوما ولكماغبرثرابا 
وطبورا و<دو هذا حددث مر الذى روا ومالك فيموطاه وهوةولهاصاء وض لا 
تعورنا انا رت على السياع وتردعلينا وحدرث ابى قنادة أيضاالذى <رحهمالك انكشة 


كت اوضوءاشاءتهرة لتغمرب مئهفاصعىطاالاناء <ى شربت ثم قال أن رموك الله 

















ا 

على الله عليه 00 قال: 3 الست بحس أقاهي هن الطوافين عل كم 1 الطوافات 
:قا<: تاف العاماء فيتأويل هذه إلا * ثأر ووحه جما ف اله ياش 0 فذهب مالكىق : 
الام باراقة سو رالكلبوغس ل الانا منهالى أنذلك عمادة غير معلاة وان الماع الذى بلغ فيه 
اليس باحس وبر إراقة ماعدى الماءمن ا الى ييلع قيها الكاب فى الم ورعنهوذلك 
6( قلنا لمعمارضة ذلك القياس له ولانه طن أيضاانهان فهم منه ان الكاب تبحس العين 
عارضه ظاهر الكّاب وهو قوله تسالى (فكاوا ثما امسكن عليكم) يريد انه لوكان.جس 
العين اتج الصيد بمماسته وأيد هذا التأويل ا جاء في غسله من العدد وانتجاسات 
1 اشتراط ف غسلها العدد فال ان هذا الغسل امأ هو عبادة وم يعرج على سائر 
ملك الاثار اضعفها عندهة . وأما الشافعى فاسكثنى اكاب دن الحيوان الى وراى 
أن ظاهرهذا الحديث وجب :<اسةسوّره وان اعابه هو التجس لاعيتدقيما أحسب 
انه يبحب ان تغسل الصيد منه وكذلك استئتى الخزير اكان الاءة المذكورة. وأماابو 
حتيفةفاندزعم أن المفهوم من هذه الا ثارالواردة بنحا س سور السياع واطروالكلب هوهدن 
قبل تحر يم خومهاوانهذامنباب الخاص أريد بهالعام فقال نكا رتابعةللحوم الحيوان 
وأمابءض الناس فاستتنى من ذلك الكاب واطر والسباع على ظاهر الاحاديث الواردة في 


ذلك وأما بنضهم طم يطبارة سور الكاب واطر فاستتنىمن ذلكالسباع فقط وأما سؤر 
الكاب فلاعدد الاشترط 2 عسله ولمارضة ظاهر الكنات له ولمعارضة حديرث أبن 
قتادة له اذعللعدم نجاسة اطرة منقبل أنها من الطوافين والكلب طواف وأمااطرة 


فصيرا الى ترجبح حديث أبى قتادة على حديث قرة عن أبن سيرين وترجيح حديث 
ابن عمر على حدديثير وما ورد في معناه معارضة حديث أبى قتادة له بدليل الطاب 
وذلك أنه ما عال عدم الاحداسة في اطرة بس.ب الطواف فهو منه ان ماليس بطوئكاف 
وهى السباع فاسئارها محرمة ومن ذهب هذا المذهب ابن القاسم.واما ابوحنيفة فقال 
ع قلنا بنجاسة سور الكلب ولم ير العدد في غسله شرطا في طهارة الاناء الذىواغ 
فيه لانه عارض ذلك عنده القياس في غسل النجاسات أعنى ان الممتبر فيها انما هو 
ازالة العين فقط وهذا على عاديه في رد أخبار الاآحاد لكان معارضة الاصول طاء 
قال القاضى فاستعمل من هذا الحديث بعضا ولم يستعمل بعضا اعنى أنه ا-تعمل منه 
مالم تعارضه عنده الاصول ولم يسستعمل ماعارضته منه الاصول وعضد ذلك بأنه 
مذهب أبى هريرة الذى روى الحديث . فهذه هى الاشياء التى حركت الفقهاء الى 
هذا الاختلاف الكثير فى هذه المسئلة وقاتهم الى الافتراق فيا والمسدّلة احتهادية 
بحضة يعسير ان يود فيها ترجيح ولعل إلا رجح ان يسئتى منطبارة اسار الحيوان 








- ك5 
اتكلب والخنزير والمشمرك لصحة الآ" ثار الو اردة في الدكلب ولان ظاهر السكتاب.. 
ل أن ع في القول بتحاسة عين الختزير والشمرك دن القياس وكذلك ظاهر 
الحديث وعلء ا كثر الفقهاء عن دن القول ساق سور الكلب فان الاعربار اقةماواغ 
قيداا كا بذ دل ومد ساف والشر ع1 :عحاسةالماء الذى ولغ فيه 6 5 الفهومبالعادة فى 
الدع هن الامصس بأ راقة الغى” وغسل الاناء منههو لنحاسة انيه وما اعترضوا بهمن 
أنه لو كان ذلك لااحاسة الاناء لما'اث ترط فيه العدد فغير نكير أن يكون الشمرع بخص 
يحاسة دون احاسة بحم دون حك تغليظا طا . قال القاضى وقد ذهي -جدى رحةالله 
عايه في كتاب المقدمات الى ان هذا الحديث معلل معقول المءنى | بس من سبب الزيجاسة 
بل هن سيب مايثوة عع أن يكون الكلب الذى واغ لغ في الاناء ديا فخاف من ذلك. 
الدم قال ولذلك حاء هذا العدد الذى هو السبع في غسله فان هذا العدد قد استعمل 
في الشمرع فىمواضعكثيرة فيالعلاج والمداواةمن الامراض وهذا الذى قالهرحمهالندهووجه 
حسن على طريقةالمالكيةفانه اذا قانا إنذلك الماء غير حدس فالاولى ان عطى علةفيغسله 

تلان غير معلل وهذا طاهر بنفسه وقد اعد ترض عليه فيما بللغنى بعض الناس 
بأن قال ان الكلب لا يقرب الماء حين كابه وهذا الذى ا هو عند استحكام 
هذه العلة دن لافي مياديها وفي أول حدوثها قلا ه. ى لاعتراضهم الك 1 
قانه لبس في الحديث ذكر الماء واا فيه ذكر الاناء وال فى سؤره خاصية من 
هذا الوجه ضارة أعنى قبل ان ستحم به الكلب ولا يستنكر وروه مثل هذا 
1 -3 30 هذاه ن بابماورد في الذباب 5 وقع قى الطعا م أن يغمس هذ] 
طلك أن ف اح جناحيه داء وفي الأخر وداء 0 ما قيل في المذهب من ان هذا 
الكلبهو الكاب |غ: ى عن التخاده أو الكاب الأضرى فضعيف وبعيدم نهذ االتعليل اله 
أن يقول قائل ان ذلك أعنى النبى من باب ادر اج في اتخاذه . 

[اللة الخامسة) ١‏ حتاف الملهاء في أسكار الطبر على خمسة أقو ال فذهب 
قوم إلى أن أسثار الطهر طاهرة باطلاق وهو مذهب مالك والشافمى وأبى حنيفة 
وذهي| . خرون الى أنه لادحوز ارجل 3 طبر سؤراا رأ لوحو زلا أ :أن تتطرى 
بسؤرالر جل » وذهب درن ةا أنه ,بحوز لارحجل أن بتطهر سؤر المر ١‏ مالم 
كن الراتحنا “ا أو حائضا » وذهب ا<رون الى أنه لا يجوز لواحد منهما أن ,تطهر 
يفضل صاحيه الا أن يشمرعا مءاء وقال قوم لادوز وآن م معأ وهو ذهب أحم هد 
إن حذيل . وسيب اد تلافهم م هذا اختّلاف الا : ثار وذلك أ فى ذلك أريعة اد 
احدها أن الو ى صلى الله علنة به وسلم كان يغسل مه ن ال نابةٌ هو وأدواكة من اناء واخك 
























































- .” -- 
والثانى حدرث 4 يمونة 1 6ل 4 ن فضلها 6 واثثالث حول بث 8 الغفارى ان اننى. 
عليه الضلاة والسلام ' عكى أن ع 2 رحدل بفضل |1 1 ذرحه 5 داود والترمهذى. 
والرابع حدرثع.د اللهن »مر <سقالمهى رسول الله دلى الله عليه و ْ أن ,غتدل الرضل 
يفصضّل |1 نواد ار 5 لكن يشر عانمءاً ؤذه العلماءفي أو لهذ ه الاحاديث 
مذهيين مذهت الترحجٍح ومذهب المع 2 بعص والترجبح قِ نعص ٠.‏ أما من رحج 
حديثاغتسال م صلى الله عليه وََ سل يت أدواخة دن انا واحد على سائر الاحاديث 
لآنه مم اتفق الصحاح على تحر دده و يكن عنده فرق ين أن عنسلا 1 أ سل 
ل واحد وها بفضّل صاحيه لان المغتسلين ع كل واحد منهما مغتسل بفضل 
0-0 جيه وتاح حديث ميهونة 2 هذا الحدرث ورحعحه على حدرث ااغفارى فقَال بطهر 


لاس مار على الاطلاق.وأما دن 0 حدريث الغفارى على حدنث ميمونة وهومذهب 


أبى عد أن <زم ومع بين حداث الغفخرى وحدرث اغتساك النى 3 ازواحه دن 


اناء وا دنان فرق دان الاغتسال ف وبين إن ُتسل أحدها ,فصل الا در وعل عل 
هذين الحديثين فطأحاز لارجل أن يتطهر مع الرأة من اناء واحد ولم ,جز ان,تطهر 
هو هن فضل طهرها وأحاز انْ تتطهر مي من فضلطهر 6.واما منذهب مذهب المع 
بين الاحادرث كلها ما خلا حديث ميمونة فائه أخذ بحديث عد الله بن سرحس لانه 
فكنان جتمع عليه حديث ااغفارى وحديث غسل الى صلى الله عليدوس ممع أزواحه 
من إناءواحد ويكون فيه زبادة وهي الا حوكا الراء ألما بفضل اارحللكن عارضه 
حدارث معمونة وو حت لطر ل لكن قد علله م قلا بض ااناس من ات 
عضر واتدقالفيها كتثرظى أوا كثرعامىان أبا الشعثاءحدثنى.وأمامنلم>ز ل واحد منهها 
انيتطر بفضل صاحيه ولايشمرعان معا فلعله لم يبلغه من الاحاديث الاحديث الك" 
اتذارى وفاش الر جل عل المراء ٠‏ وآها من أبى عن دور الراه السب وال تس 
ققط فاست أعم له ححة الا انه مس وىعن ع يعض || له 5 تت 0 
جل السكلة السادسة هس صار أبو حنيفة من بين معظم أخابه وفقهاه اماد الى 
احازة الوضوء بنديذ الأر في السفر لحديث أبن عباس ان ابن مسعود 0 مع رسول. 
الله 3 الله علية وه سِ ليلة امن فسأله رسول الله صلى الله عليه يه وسل فقَال : هلمعك 
ّ ماء فال معى ند 3 ل في أداوتى فقالرسول الله 0 ألله عليه و ص ع ا 
به 0 عراب وطبور رحداث أن رافع مولى ابن عر عن عدد الله بن مسعود عثله 
وفيه فال رسول اله صلى الله عليه وسلم : كرة طببة وماء 0 وزعمواانه هلسوبه 
الى الصحابة عنى وابن عباس وانه لا مخااف طم من اادحابة فكان كالاجاع عند 











ورد أهل الحديت هذا ار و يقتاوه لضن رواةولاته فد ودى من طريق أواق 
هن هذه الطرق ان أبن مسعود يكن مع ردول الله صلى الله عليه م ليلةالحن واحتج 
الخهور لرد هذا الحدرث قو له تعالى رهم تحدو قاع فشمموا ضعي بدا 5 0 قالوا فلم 
دمل قي 6 1 بان اللاء والصع مك وبقوله عليه الصلاة والسلام : : المعيدالط يبوذوع 
1 إن 0 يحدانا ل عشمر ع واذا ود الماء فلدمسه لشمرثّه وطم أن يقولوا 
أن هذاقد أطلقعلء عه قِ احخديث اسم الماء والز اده لالم "دى تسعذًا ‏ فيعارظها الك تاب 
لكن هذا الف لقوطمان الزيادة دخ ٠‏ 


( الياب الرابع في نواقفض ا 
والاصل في هذا الباب قوله تعالى 8 أو حاء احد منكم من الفائط او 0 2 
وقوله عليه الصلاة والسلام : لا يقل الله صلاة من ا <تى ,دوضا ٠‏ واتفقوا في 
هذا الباب على انقاضالوضوء من البول والفائط والريح والمذى والودى اص<ة الآ نار 
فيذلك اذاكان<ر وجها على وجهالصحة ويتعلق بهذا الياب نما اختلفوا فيه سبع مسائل 
تجرى منه حرى القواعد طدا الباب . 
ل إلسالة الأول ) تلفت علعاء الامصار.. فى التقاض الوضور عا شرج دن الس 
النجس على ثلاثةمذاهب.فاء:رقوم ىذا كالحارج وحدههن أى موضع رج وعلى 
أىجهة <رج وهوابوحنيفةوا ابهوالثورى واحمد وحجاءة وطم منالى.ابةساف فقالوا 
كل نتجاسة تسيلمن الجسدوتخرج منديحب منهاالوضوء كلدم والرعاف الكذير والفصد 
والحجامة والقى إلا البلغم عند أببى <زيفة ٠‏ وقال إن توف من اكات إدى سرقة 
أنه اذا مل القم قفيه ل وأم يعت ا دن هؤلاء التسين من الدم الامما هد.واعتير 
قوم ! خرون ارين الذكر والدبر فقالوا كل هاءذر ج من هذين السيان انس 
للوضوء م ن أى شىء خر ج هن دم 1 خصا اوبلغم وعلى اى وجهخر جكان عذروجه 
على سييل الصحة او على سديل المرض ون قال بهذا القول الشافعمى و أحابه 5 
ابن عبسد السك من أصحاب مالك واعتبر قوم رون الخارج والخرج وصفة 
الخروج فقالوا كل ماخر ج من السياين ما هو ممتاد ذروخه وهو البول والغائط 
والمدى والودى والربح إذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض الوضوء فييروا 
قي الدم والخصاة والدود وضوءاً ولافى السلس ومن قال بهذا القول مالك وجل 
أحابه ٠‏ والسبب في اختلافيم انه لما أجمع المسامون على انتقاض الوضوء ثما »خر ج 
من السبيلين من غائط وبول وربح ومذى لظاهر الكناب ولتظاه رالا" ثاربذاك تطرق 
































لعا 
إلى ذلك ثلاث احتمالاتأحدها ان يكو الحم اها علق بأعيان هذه الاشياء فقط المتفق 
عليها على ماراته مالك رحمه الي ؛ الاحتمال الثانى انيكون الك اماعلق برذ همنجةأنها 
:أنحاس خار-جةمن المدنلكون الوضوءطهارة والطبارة اماريؤثر في,االتحجسءوالاحتماد الثالث 
انيكون > أيضااعاعلق بها من جية انها خارجة من هذين السببلينفيكون عل ىهذرن 
“القولين الابرين ورود الامس بالوضوء من تلك الاحداث المع عليها أماهومن باب 
الخاص أريد به العام ويكون عندمالك وأكدابهاتماهوم نباب الخاص الممول على خصوصه 
:فالشافعى وأبوحتيفة اتفقاعلى أنالا مر بها هومن بابالخا ص أريدبهالعام واختلفا أىعام 
هو الذى قصد به فالك يرجح مذهبه بأن الا أصلهوان يحم ل الخاص على خصوصهحتى 
يدل الدليل على غير ذلك والشافعى منج .أن ار ادبهالخر جلاالخار جناتفافوم على حاب 
الوضوءمن الريح الذى بخر جم نأسفل وعدم يجاب الوضوء منهاذاخر ج منّفوق وكلاها 
ذات واحدة والفرقبتهاختلاف الرجين فكانهذا تنا على ان اله>للمخر ج وهو 
.ضعيف لان الر دين ةلفان في الدفةواارائحة وابوحنيقة حتج لان المقصود بذلك هو 
الخار ج انيجس لكون الننجاسة مؤئرة في العلبارة وهذهالطبارةوانكانتطبارة حكية 
فان فيماش.هامن الطهار ة العنويةأعنى طهارة التحس وبحديث ثوبانانر سول الله صلى الله 
عليه وس اه نوما وعا روى عن تمر وابن#ررضى الله عنهما من اإحامما الوضوء 
.هن الرعاف وبماروى من أمره صلى اللهعليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة فكان 
المفبوم من هذا كله عندأبى حنيفة الخار ج النجس واه اتفق الشاقعى وأبوحنيفة على 
:إبحاب الوضوءمن الاحداث المتفق عانها وان خرجت على حرة المرض لاآمره. د-لى 
الله عليه وس باوشوءعند كل سلؤة الستحاتة والاستخاضة ترص وآما مالك ةر اب 
أن امرض له ههنًا تاثير في الرخصة قياسا أَيِضًا على ماروى أيضا من أن ا مستحاضة 
ل تؤصى الا بالغسل فقط وذلك أن حديت فاطمة بنت أبى حبش هذا هو متفق على 
ته حتاف في ه.-ذه الزيادة فيه أعنى الام بالوضوء لكل صلاة ولكن 7<ها 
1 مر بن عرد ابر وقياسا على من يغلبه الدم من حر ح ولاينقطع مثل ماروى أن 
“عمر رضى الله عنه صلى وحرحه يغب دما ٠‏ 


المسئلة الثانية ح اختلف العلماء في الوم على ثلاثة مذاهب.فقوم رأوا انه حسدث 


فاوحيوا من قليله وكثيره الوضوه وقومرأوا أنه ليس برددث ور مئهالوضوء الا 


آذا تين بالحدث على مذهبهن لاعتبر العسك واذا شك على مذهب دن نعددر الشنك<تى 
أن بعض الساف كان يوكل بنفسه :اذا نامدن يتفقد حاله أعنى هل يكوزمنه حدث أملا 
«وقوم فرقوا بين النوم القذيل افيف والكثير المستئقل فأوجبوا فى الكثير المستثقل 








6مك 
الوضوء دون القليل وعلىهذا فقهاء الامصار واجتهوروماكانت بعضاطيئات ,عرض فيه 
الاستئقال من النوم أكثر من بض وكذلك خروج الحسدث اختاف الفقهاء في ذلك. 
فقال مالك من نام مضطجما أو ساجدا فعليه الوضوء طويلا كان النومأوقصيرا ومن 
نام جالسا فلا وضوه عليه الا أن يطول ذلك به . واختلف القول فى مذهبه فيالراكع 
ره فال كه حم القائم وهيةقالحككه نك الساجد ٠‏ وأما الشافمى فقال على قل 
نائم كيف مانام 2 ضوء الامن نام حااسا . وقال أبو حنيفة وأكابه لاوضوء الاعلىهن 
ثام «ضطحما . واصل اختلافهم فيهذه المسمئلة اختلاف الا ثار الواردة فيذلك وذلك 
أن ههنا أحاديث يوجب ظاهرها أنه لبس في النوم وضوء أصلا كحديث ابن عباس 
أن النى صلى الله عليه وسلي دخل الى ميمونة فنام عندها حتى سمعنا غطيطه ثم حلى 
ول بتوضأ وقؤله عليه الصلاة والسلام : اذا نمس أحدة في الصسلاة لير قدحتى ,ذهب 
عنه النوم فانه لعله يذهب ان إستغفر ربه فيسب نفسه وماروى أيضًا أن أذاب النى 
صلى الله عليه وسل كانوا ينامون في المسسجد حتى تترك رؤسهم ثم يصلون ولا يتضئون 
وكلها آثار ثابتة. وهنا أيضًا أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث وابينهافيذلك 
حدر ثصفوان بن عسال وذلك انهقال حكنا في سفر مع النى صلىاللهعليه وس وحن 
الانازع خفافنا من غائط وبول ونوم ولاننزعها الامرى جنابة فسوى بين البول 
والغائطوالنوم,صححهااترمذى ‏ ومنها حديث أبسىهريرة المتقدم وهوقولهعليهالصلاة 
والسلام ٠‏ اذا استيقظ أحدم من النوم فليغسل دده قبل ان يدلها في وضوءه فان 
ف » أن الوم يوحت الوضوء قاله كترم وكذلك يدل هر آ.ة الواضوه عند 
من كان عنده المعنى في قوله تعالى ( ياأيها الذين | منوا اذا قنم الى الصلاة ) أى اذاقتم 
من الو م على ماروى عن زيد بن اسل وغيره من السلف فاما تعارضت ظواهرهذه 
الا ثار ذهب العلمساء فيهامذهيين مذهب الترجييح ومذهب اجمع . فنذهبَ مذهب 
الترجح إها أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلا على ظاهر الاحاديث النى تسقطه. 
وإها أوجه من قليله وكدّره على ظاهر الاحاديث الى #وجبه أيضا أعنى على حسب 
هاترجح عنده من الاحاديث الموجبة أومن الاحاديث المسقطة . ومن ذهبهذهب المع 
حمل الاحاديث الموحية للوضوء منه على اكير والمسقطة لاوضوء على القايلوهومقلنا: 
مذهب اوور واطأع أولى هن الترحجيح ماأمكن الع عند أ كثر الاصوليين . وأما 
الشافعى فائما حملها على ان استانى من هيئّات النائم اللوس فقط لانه قد صح ذلك 
عن الصحابةأءعى انهم كانوا ينامون جلو ساولاءتوضئون ويصلونوإنا أوحبه أبوحنيفة- 
ق الوم ف الاخطجاع فط لان ذلك ورد 2 حديث ع فوع وهو انه عليهالصلاة. 


























كك 

والسلام قال : اما الوضوه على من نام مضطحما والرواية بذاك ثابتة عن عر 
-وأما مالك فاماكان النوم عندهاعا ينقض الوضوء من حرث كان غاليا سب ,الاحدث راعى 
فيهثلاثة أشياء الاستثقال أو الطول أو الهيئة فم يشترط في اطيئة التى يكون منهاخروج 
الحدث غالءا لا الطول ولا الا-_تثقال واشترط ذلك في اطيئات التىلايكون <روج 
الحدث منها غالياء 

( اللسألة الثالثة 4 اختاف العلماء في ايجاب الوذوء من اس النساء باليد أو بغير 
ذلك من الاعضاء المساة فذهب قوم الى أن من هس امرأة بيده مفضيا اليها لبس 
بينها وبيئه ححاب ولا ستر فعليه الوضوء وكذلك من قبلها لان القيلة عند سما 
وسواء التذ أم ل يلنذ وبهذا القول قال الشافمى وأابه الا أنه مرة فرق بين 
اللامس والماموس فاوحب الوضوء على اللامس دون الملموس ومرة سوى بينها 
وصرة أنضًا فرق بين ذوات الحارم والزوجة فا وجب الوضوء من المس الزونجة 
دون ذوات الخارم ومىرة وى ببنهما . وذهب ارون الى ا .داب الوضوء من اللمس 
اذا قارنته اللنة أو قصد اللذة في تفصيل طم في ذاك وقع ' عائل أو بغير ل 0 
عضو 0 ما عدا الة.لة فا : نهم ل يشترطوا الزذة في ذلك وهو مذهب مالك و<هور 
أككانه .وا .قوم أبجات الوعوة من لابن النساء وهو مدهب ألى حدقا وليل كاد 
من الصحابة الااشتراطاللذةفانىلا أذكر أحدامنالصحابة اشترطها ٠‏ وسيب اختلافوم 
ف هذه المسكلة اشتراك اسم الامس ف كلام العرب فان العرب تطلقه مرة على الامس 
الذىهو باليدومية تكنىبه عن الماع فذهيقوم الى اناللمسالموجبلاطبارة في آلة 
الؤضوه هو الجماعفى قوله تعالى (أولامستم النساه) وذهب ]<رون الى أنه اللمس باليد 
:ومن هولاء من رآه من باب العام أريدبهالخاص فاشترط فيه اللذة ومنهم من رأه من 


باب العام أر يديه العام في يشترط اللذة فيه ومن اشترط اللذة فانها دعاه الى ذلك مأ 


عارض وم الا 4 ن أن النى دلى الله عليه و كان باس عائشة عند سعح وده 
2 كه ورعالسة 4 ورج كل الحديث حديث حِ بيب 0 ار ىثابت عن عروة ع 
عن النى دلى الله عليه وسام 5 أنه قبل بعض نسائه : م خرج الى الصلاة و ا 
فقت دن شي الا أنت فمحكة قال أ عمر هذا الحديث وهنه ادا انود وكدحه 
الكوفيون والى تصحرحه مال 3 عمر بن عد الدر قال :وروى هذا الحديث أيضامن 
طرءق هعبدبن:ياتة وقال الشافمى ان ثبت حديت معبد بن نياتة في القبلة لم أر فيها 
ولا فق اللمس وضوها .وقد |ا<د 0 اد الوذوه دن ٠‏ الل س لاليد أن |الممس 
تطلق حقنة عل الى اليد وتلق ارا عن لطاع وانه اذا تردد الافظ بين 









© مت 
المقبقة وانجاز فالاولىان بحمل على المقيقة حتى يدل الدايل على الجاز ولا" ولئك أن بقولوا 
ان المجاز اذآ كثر استعماله كان أدل على الجاز «نه على الأقيقة كالخال في إ-م الغائط 
الذى هو د على الدت الذى هو فيه محاز منه على المطمئن من الارض الذى هو 
فيه حَدَيقَةُ والذى اعتقده أن الاحس وان كاننتدلالته على المعنيين بالسواء أو قربا 
ن السواهانه أظهر عندى في الماع وان كان تجازاً لان الله تبارك وتعالى قد كنى 
ار والمس عن الماع وها فرههى اللدس وعلى هذا اتأويل في الا . با يماج جافي 
احازة التيهم لادنب دون تقدير تعد فيه ولا تأخير على ما ا بعك وترتفع 
للعارضة اتى بين الأ ثار والآية على التأويل الأ خر وأما من فهم من 4 السدن 
وغاكذ مف قا المرب اذا خاطرت 5 المخترك اما تقصد به ممى والخد: ون اإحاني 
الى.بدلعليها الام لا جميع المعانى | أتى يدل عليها وهذا بين بنفسه في كلامم . 
( السالة الرابعة ) ٠س‏ الذك رخات العلماءق على ثلاثةمذاهب فنهم هن راىالوضوه 
فيه كنف ماوسه وهوءذهب الشافعى وأضابه وأحد وداود ومنهم هن " يرفيه 1 
د أرق وان بفةو أ حابدواكلاالذر يكين ساف» الصحابةو التابعين . ٠وقوم‏ فرقوابين 
أن كد هبحا أولاعسه بتلك الخال وهؤلاء افترقوا فيدفرقا فم من فرق فيه بين انيائذ 
أولا يلتذوه: مدن فرق بين ان عسدباط نالكف أ ولا فسه فاوح وا الوضوه مع اللذة 
ولم يوجبودمع عدمها وكذلك اوجيهقوممع المس بباطن الكف وليوجيومع المس 
بظلاهرها وهذان الاءتباران مرويان عن أكاب مالك وكان اعتبار باطن الكف 
راجع الى اعتبار سبب اللذة.وفرق قوم في ذلك بين العمد والنسيان فأوجبوا الوضوء 
مله بيع العمد و لوجيوه مع النسيان وهو مروى عن مالك وهو قول داود وأححابه 
دراف قوم أن الوضوه من مسه سئة لا واجب ٠‏ قال اداع بر وهذا الدى استقرن 
هن هذهب مالك عن أهل لغرب هن أصحابه والرواية عنه فيه مضطربة ٠‏ وسيب 
اختلافهم فى ذلك أن فيه حديثين متتار كن اخدها عدت | أرارد دن طر بق ره 
انها سمعت رسول الله دلى الله عليه وسلم يقول : اذا مس أحده ذ ره فلو ص ]زهو 
قير الاحاد يك الواردة فيابسجاب الوضوه من مس الذكر خر همالك فيالو طأ وصفحه 
+ يحى بن معين وأحمد بن حنيل دحني اهل الكوفة وقدروى أيضا معناه هن طريق 
7 حدية وكان أحد بن حنيل إصبحدحه وقدروى ايضا مءناه من طراق ابى هريرة 
وكان ان السكن أيضًا يصحححه ولم إيخرجه البخارى ولا مس ؛ والحديث الثانى 
العارضٍ له حديث طاق بن على قال قدمئا على رسول الله دلى الله عليه به وسلم وده 
رحدل 5 نه بدوى فقال ,بارسولاللهما ترى في مس الرحل ذكره يعد ان يدوضا أفقالك 
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وهل هو الأبضعة مكدر انها أبوداودوالدر هذى و صمحه كنيرم نأهل الم رالكوفيون 


وغيرهم قذهب العليا.فيتأولهذه الاحاديث أحد مذهرينمامذهب الترجيح أو الننخ 
ّ إمامذهب ا نع ن رجح حد ب ث لسار أو د تاسهًا لحديث طلق بنعلىقال بابحاب 
الوضوه منمس الذكر ومن رجح حديث طلق نع ى أ سقط وحوف آلرا ضوء من مسه 
ومن رام ان ,جمع؛ بين الحديئين ا وحب الوضوء ه نهقي حال ول «وحبه في حال أو ل حديث 
بسر ة على الندب وحديث طلق بنعلى على نفى الوجوب والاحتحاجات التى حتجبها كل 
واحد من الفريةينفيتر جح الحديث الذىرجحه كديرة يطول ذ كرها وهىمو<ودة في 
8 ولكن نكتة اختلافهم هوماأشرنا اليه . 
( انسئلة الخامسة) اختاف الصدر الاول فى ايجاب الوضوء من أ كل مامسته النار 
لاختلاف الا ثار الواردة فوذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسل.واتفق جهور فقهاء 
الامصار بعد الصدر الاأول على سقوطه اذ صح عندهم اندعمل الخلفاء الاريعة ولأ ورد 
منحديث حابر انهقال كا نآخر الامربن من رسول 9 صلى الله عليهوسل ترك الوضوء 
مامست الثار ذرحة 1 داود ولكن ذهب قوم من أهل احدنث دوا حاف وطائقة 
غيرع أن الوضوه حب فقط من أ كل حم الحزور لث.وت الحديث الوارد بذلك عنه 
عليهالصلاة والسّلام . 
2 المسملة السادسة ##شذ نو حنيفة فاوجب الوضوه من الضحك في الصلاة لمرسل 
2 العالية وهو ان قوما ضمحكوا في الصلاة فامرمم النى صبى الله عليه وسلم باعادة 
الود وه والشلاة ورد المهور عذا الحديث لكوثه سرنلا وخالفتة للاصدول وهو أن 
ييكون ثى" ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة وهو سل صويح. 
( المسثلة السابعة 4 وقد شد قوم فاوح.وا الوضوه من حمل الميت وقيه اثر ذعيف 
هن غسلميتاف ل غتسل ومن مله فا و :و الى أ تلم أن حهور العلماء او وا 
الوضوه هن زوال العقل بأى نوع كان من قبل إغماء أو جئون أو سحكر وهؤلاء 
كلهم قاسوه على النؤم أعنى انهم رأوا انه اذا كان النوم .بوجب الوضوء في الخالة 
التى هي سبب لاحدث غالبا وهو الاستتقال 3 حرى ان يكون ذهاب العقل سوبا 
لذلك فهذه هي مسائل هذا الباب المجمع عليها والمثسهورات من الختاف فيها 
ويلبغى ان نصبر الى الباب الخامس 


٠ق‏ اليابٍ الخامس م 


وهومعر فةالافعالالتىتشترط هذه الطهارة في فعلها والاصل في هذا الباب قوله تعالى 































الى هل الام ذلك على الندب والعدول به عن ظط اهره 1.كان عدم مما سيره وحجوب 


ل أي واه 
(ياليها الذن 1منوا اذاقنم الىالصلاة )الا يوق ولهعليهالصلاة والسلام:لايقبل اللةصلاة بغر 
طهور ولاصدقة من غلول فانفق المساهونعنى أ نالطرارة شرط من شر وط الصلاة اكانهذا 
وان كانوا اختلفوا هلهىشرط منشروط الصجة أومن شروط الوجوب ولم يتافوا 
ات ذلك شرطفيحميعالصلواتالافيصلاة الخنازة وفى السجود اعنى سدود التلاوة 
فان فيه خلافا شاذاً . والسبب في ذلك الاحتمال العارض في انطلاق اسم الصلاةعلى 
الصلاة على اللنائز وعلىالسحدود.فن ذهبالىان اسم الصلاة ينطلق علىصلاة النائز 
وعلى السحود نفسدوهماجمهوراشتر ط هذه الطبارة فييماومن ذهب الى انهلاينطاق عليهمآ 
اذكانتصلاة المنائز ليس فبيادكوع ولاسدود وكان السدود أيضا ليس فيهقيامولا 
ركوع ليشت طواهذه الطهارةفيهما ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسئلة أربع مسائل. 
(المملة الاولى يم هل هذه الطبارة شرط في مس المصحف آم لافذهب مالك وابو 
احنيفة والشافعى الى امأ شرطفيهس المصح<ف وذهب أهل الظاهر الى |:| لس تبشمرط 
فى ذلكو السيب في اختلاهم تردد 1 قوله تعالى ( لا عسه الا المط.رون ) بين ان 
يكون المطورون ثم بئو | دم وبين ان يكونوا ثم الملائكة وبين أن يكون هذا الخبر 
مفيومه النبى وبين ان .يكونت, اتن فهم م لكر ل إن أده وفرو-م 0 
الذر النهى قال لا دوز ان عس المصدف الا طاهر ومن فهم مئه الذر فقط وفهم 
من لفظ المطورين الملائكة قال انه ليس في الا ببة 0 على اشتراط هذه الطبارة في 

س المصحدف واذالم يكن هنالك دليل لا من كنتاب ولا من سنة ثابتة بتى الا على 


ا الاصلية وغي الاباحة . وقد أ 00 مذهيهم يدث مرو بن حرم أن 


ى عليه الصلاة والعدلام كنت الاعسن القرآن الا طاهن وأخادرك رو إن درم 
1 20 |( ناس فيوحوب العمل . 8 لام | مصعدفةه ورا بن ان اللفوز صعددها اذا روثها 
الثقات لانها كتاب النى عايه الصلاة والسلام وكذلك أحاديث مرو .ن شعيب عن 
أبنه 0 ده وأحهل الظاهر بردوامما ورخص مالك للصبيان فق هس اعدف على 
غير طهر لانم غير مكا.فين. 
( المسئلة الثانية ) ا<تلف الناس فيابيجاب الوضوه على الجنب في احوال أحدها اذا 
آراذ أنيناموهو حنب فذهباخرور الى استتحيابه دون و<وبه وذه بأهل الظاهر الى 
وجويدك. .وت ذلك عن الثى صلى الله عليه 0 «رل حدرث مر أنه ك5 ر لرشول 
هسل الله عليه وم أنه صر مه حدم ذاية 4 ن الايل ؤعّال له رسول الله صلى الله عليه و 1 
توضا دل 5 ل م نم وهو ها صوى 1 15 ريق عائشة ٠.‏ وذهب الجهور 






























- 6 
الطبارة لارادة النوم أعنى المناسية الصرعية . وقد احتجوا أيضا لذلك باحاديث أثبتها 
حديث ابن عباس 1 رسول الله ص الله عليه به وسلل خرج هن مرء الخلاء فائى بطء أمفقالوا 
ألا ناتك بطور فقال أأصلى فأتوضاً وفي عض رداباته ققل له ألا لتوضا فقّال 
12 أردت الصلاة فا أتوضا والا- دلا لة ص سف فانه هو باب مفهوم 
الخطاب دن سنت أنواعه وقد احتّحوا بعد نث عائشة أنه عل به الصللاة والسلام كان 
شام وهو جنب عن الماء الا أ حدردث ضعيف وكذلك اختلفوا فق وحجوب الوضوء 
على النب الذى يريد أن يأل أو يشرب وعلى الذى يريد ان يعاود أهله فقالاجبور 
2 هذا كله باسقاط الوحجوب لعدم مناسية الط بارة هك الا ناه وذلك ان الط بارة عا 
رست قَّ الشبرعلاحوال التعظ. م كالصلاة وأضًا فامكان تعارض ال ثارق تفودات 
أنه رقي عنه عليه الصلاة و ُ :أنه أ الى اذا أراد ان يعاود عله أن توك 
وروىق عنة أنه كان يجامع : م يعاود ولانوضاً وكذلك روى عه دع الال والغرب 
لدب تى ا وروى عنه اباحة ذلك 

2 السكلة الماك 3 « ذهب مالك وا! شاقء ال ل راط الوضوءه و في الطواف وذهب 0 
7 حنيفه ة الىاسقاطه ٠.‏ وسنتب اختلافهم تردد الطواف بين أن يلحق كه آم الصلاة 
أولا يلحق وذلك انه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الخائض الطواف 5 
منعها الصلاة فأشه الصلاة من هذه المهةوقد حاء ف بعضص الا ثار تسمية الطواف صلاة 
وحددة 01 حئيقة 4 لس ف شىء منعة ان ف الطبارة شرط ق فعله اذا ارتفع 
الخيض كالصوم عند اخهور . 

<( السثئلة الرابعة ) دهن اجمهور الى أنه مجوز أخير متوضىء أن قرا القران ونذكر 
الله وقال قوم لاحو زذلك له الاان يتوضا, وسيب الؤلاف حديثان متمارضان ثابتان 
دما حديثأبى حم قال أة ِل رحول الله صلى اللهعليه و لم هن حو بدَّر حمل فلقيه 
رحجل فل عايه فل يبرت عليه حتى أقبل لى على الجدار ف 6 بوجهه ويديه ثمانه رد عليه 
الصلاة والسلام السلام . والحدَيثالثانى حديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلة 
كان لاتححجه عن قراءة القران ثىء الا الجنابة فصار اّهور الى أن الحسديث الثاتى 
.ماسخ للاول وصار دن اوح الوضوء لكر الله الى ترجيح الحديث الاول 5 


.والاصل في هذه الطهارة قوله تعالى ( وان كنم جنيا فاطهروا ) والكلام الح_ط 


بيقواعدها لحصر بعد المعرفة يوحوها وعلىء*ن تحب ومعرفة مايه تفعل وهر المناء 


(م؟ سج 









ا 
الطلق في ثلاثة أبواب . البأب الاول في معرفة. العمل في هذه الطرارة . والثانى في 
هعرف نواقض 0 الطهارة ٠‏ واننا ب | ثالث ك مر فة 5 أحكام أو اقْض هذ 2 «الظهارة ‏ 
قاما على دن تحب ب فعلى كل هن لزمة 3 الصلاة ولآخلآق قِ وك وكذلك لأخلاف ف 


3و <وم اودلائل ذاك شٍ دلائل الوضوه بعدم | وقدذكرناها اوكذلك أحكام المياه درقك 
القول فيها : 


5 


م الياب الاول م 

وهذا الباب يتعاق به أربع مسائل , المسئلة الاو لى اختاف العلماءهلءن شرط ه#ذه 
الطهارة امرار ال يك على 0 الحسد ذال ف 5 وارة أعضناء الوضوه ام يكنى قنها 
آفاضة اماه على 0 العدسد وان 1 كر يديه على يدنه 3 كدو العلماء على 7 آفاضة الام 
كافية ف ذلك وذهت مانك وحدل اسان والزنى دن أفكان انها افعى الى أنه انفات 
التطور موضع واحد من -جسده لم ريده عليه ان طهره لم يكل بعد ٠‏ والسيب ىق 
اختلانهم اشتواك انم الغسل ومعار ضْهُ ظاهر الاحاديث الواردة في عفة الغل لقياس 
الفسل في ذلك على الوضوء وذلك أن الاحاديث الثابئة النى وردت فى صفة غسله عليه 
الصلاة والسلام من حديث عائشة وميمونة ليس فبها ذكر التدلك وانما فيها افاضة الماء 
فقَط فى حديثعائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه بوم اذا اغتسل من الْناية 
سد فيسل يدله ثم شر غْ بيميثه على ثماله فيغسل فرحه ألم ا وضوءه 0 ْم 
5 1 أ ناه فتدخؤل ا بع4 ق أصولا أشءر 3 لصب على رأستلذكء 00000 
للاء على <لده كله والصفة الواردة قِ سد يرث ميعولة و رنة دن هذه الا أنه عل 
دل من اها الو دو آل اخر الطبر وفي حديث أم سامة أيِضًا وقد 00 
الصملاة وال سللامهل نين ضفر رانها لفسلن الج 4 4 ة وال عا به الصلاة و السلام :| 
يكفيك ١‏ 0 فى على امَك ألماء ثلاث حثيات ثم تفيضى عليك الماءفاذا أنت 0 
وهو أقوى ف اشفاظط اتلك 4 ن تلك الا 0 الاذر 41 ككن هثالك أن بون 
الواصف لطبره قد ترك التدذلك وأما ههنا فاتما حصرطا بررط الطهارة ولذلك أجع 
العَلناء عل أ سلقة ااه هارة الواردة دن حول رمث هم معونة ة وعائشةهي أكمل اصفاتهاوأنهاورد 
قَّ ودارث : سلعة عن دك فهو دن أركائها الواجية وان الوضوء في ول الطور لس 
هن س طَْ الطور الاخلافاشاذا روف عن الشافعى وقيه قوة دن جية ظواهر الاحاددث 
وي قول المهور قوة مدن حية الذظر لان الطهارة طاهر 0 امرها انما شرط ف 
1 الوضوه لا الوضوه شرط قْ صعدةها فو هن باب معارضة القياس لظاهر الحديث. 




















دوخ" سد 

وطريقة الشافعى تغب ظاهر الاحادبت على اقباس فذهب قوم 6 قلنا إلى ظاهر 
الاحاديث وغلدوا ذلك على قياسها على الوضوه فل .وحيوالتدلك وغلب آخرونقياس 
هذه الطهارة على الوضوء على ظاهر هذه الاحاديث فاوجَّوا التداك كالطال فىالوضوء 
ذن رحح القياس صار الى اإبحاب التداكوهن رجح ظاهر الاحاديث على القياس صار 
إلى اسقاط التدلك وأعنى بالقياس قياس الطهر على الوضوء واما الاجتجاج من طرق 
الا م ففيه ضءف اذ كان اسم الطير وااغسل ينطلق في كلام العرب على المعنيين 
ب على حد سواء. 
(المثلة الثانيق) اختلفوا هل هن شروط هذه الطرارة النية أم لا كاختلافهمفيالوضوء 
فذهب مالك والشافعى وأحد و ثور وداود وأصحابة الى أن النبة من شروطها 
وذهب ا حنيقة وإحانة والتورى إلى انها تحزى” بغير نية الخال قِ الوضوه عندم 
وسيب اختلافهم في الطبر هو بعينه سيب اختلافهم فى الوضوه وقد تقدم ذلك . 

5 السكلة الثالثة © اختافوا في ااضمضة والآاسة .شاق في هذه الطهارة أبهاً كا تلافهم 

قبهما في الوضوء أء: نى هل ها واجبان فيها أملا؛ فذهب قوم الى انما غير واحجين فيها 
وذهت قوم إلى وحوعما ون ذهب إلى عدم وحومما مالك والشافعمى ون ذهن 
الى وحوهما 3 0 يفة واصابة ٠‏ وسيب اذ تلافهم معاركة ظام ار ليت 1 اه 
الاحاديثالتى نقلتمن صفة وضوءه عليهالصلاة وااسلام في طهره وذلكان الاحاديث 


9 نقلت من صفة وضومه في الطهر فيها المضمضة والاستنشاق وحديث أم سامة 


سن فيه أهس لا بعضمضة ولا باس نشاق 8 ن حجعل حديرث عائشة وميمولة 6 اق 


حدريث أم دلمة ولقولهتعالى ) وان كنتم ا 1 نا فاطوروا ( اح المضمضة والاستنشاق 
9ه حءله معارضا ع يله نهما ل بارت حدبى عائشة وه مونة على ان عدب وحدرنث 
أ انه على الوحدوب وطذا البحب رع ذه ادي ف تخايل ال ارآنن هل هدو وات 
قي هده العا هارة 0 لاءومذهب مالك أنه مدب عرمذهن غيره أنه واجب وقدعضّد 
مذهب 0 ا التعدا لما روق عنه ع 3 الضلاة والسلام أنه قال » تحت كل 
شعرة حنابة فانقوا الدشير وتلوا البشءر 
2 المسكلةا! رابعة» اختلفوا هل 144 ن شر طا هذاه الطهارة الفور والترتنت ام اساءن شرطيا 
كا<: تلافوم دن ذلك فق الوضوه. ٠وسيت‏ اختلافهم ف ذلك هل فعله عليه الصلاة 
0 ول على الوحجوب 1 على || اندب فانه لم بشقل عنه عل عه الصلاة والسكلدم 
أنه توما قط الا 0 4 توالءا وقد ذهب قوم إلى أن الترتت ق هذه الطهارة أبن 
متها ف الوضوه وذلك بين ال رامن وسائر العحسد لقوله عليه الصللاة والسلام ف حد ده 







































امات 


أم سامة : 5 فيك ان 2 ى على راك لات وى ديات 5 م ق يكى لماه 0 <سدك 
كاد 5 
تنه 





0 23 د شتهى ال تريب بلا ذؤلاف ف بين أل الاغ 34 


(الاب الى في معرفة النواقض هذه الطيارة), 3 





والاصل في هذا لباب ' الباب قولاتعال(و إنكتم نا فاطوروا) وقوله (ويسثلو ىن 1 2 
قل هو أذى ( ل به وائفق الماماء 0 وجوب هذه الطهارة من حدثين أحدهها 
دروع الى على وجه الصححة في النوم أو في البقظة من ذكر كان أو أثى الا ها روى 
ن التحمى من أله كآن لا برى على المرأة غسلا من الاحتلام وانها اتفق اجخهو د على 
00 ةاللرأة فى الاحتلام لارحل لحديث أمسامة الثابت انها قالت بارسول الله المرأة 
ترى فيالمنام مثل ما بر ى الرجل هل عليها سل قال : نعم اذا رأت اماه وأما الحدرث 
الثانى الذى انفقوا أيضا عليه فهو دم الحيض أعنى اذا انقطع وذلك أيضا لقوله تعالى 
(ويسئلونك عن الحيض ) الأ'ية ولتعليمه الفسل من الحيض لعائشة وغيرها من النساء 
واختافوا في هذا الباب ما يسدرى #رى الاصول فى مسكلتين مشهورتين٠‏ 
) السسئلة الاولى 6 اختافالصحابة 3 ل 0 فى سبب يجاب الطهر من .3 5 
ذنهاء الامسار مالك وأء نا 6 000 ا 0 ان 0 لل الظاهر 
من اهل الظاهر الى يجاب الطهر مع الاثز ال فقط ٠‏ والسبب في اختلافهم 
في ذلك تعارض الاحاديث في ذلك لانه ورد فى ذلك حديثان ثابنارنف انفق أهل 
المجيح على ع ( قال ) القاخى ركى الله عنه ومنى قلت ثابت فاعا أعنى 4 
8 ره البخارى 3 مس أو ماأحتمعا عليه . إحدهها حديث ابى هريرةعن الى 
عليه الصلاة والسلامانه قال : اذا قعد بين شعيها الاربع والزق الختان باللتان فقدوحجب 
اافدن . وأطديت الثانى حديث عثان أنه ستل فقيل له أرأيت الرجل اذا جامع أهله 
ول ؟ عن قال عثهان درك 3 رم لاصلاة سمعته هن رسول الله صلى الله عليه به وسل 
فذهبالعاماء فى هذين الديثئين مذه. ين أحدهما مذهب النسخ ؛والثاد مدع رجي 
الى ي ماعليه الانفاق عند التعارض الذىلايمكن المع فيهولا الترجيح 0 انا 7 
يتابن هريرة ناسخ لحديث عثان ومن المحة 1 م على ذلك ماروى عن أ 
كمب انه قال ان رسول اله صلى الله عليه و ص اها <ءل ذلك رخصة في أول 0 
ثم أمى بالغسل خرخه أو داود وأا هن رأى ان التعارض بين هذين الحديثين هو 
مما لامكن المع فيهبينهماولاالت رجح فوجب الرجوععنده الىماعليهالاتفاقوهووحجوب 

















ل زافق 
لماه هن الماء وقد رح الهور حدرث أبى هريرة من جبة القياس قالوا وذلك انه 
1 وقع الاجاع على ان محاوزة الأتازين توجب الحد وجب ان يكون هو اللوجب 
ال رتو أن هذا لقان ملدوذ عن اطلناء الأربسة رورجم المكور 3ن" 
دن حديث عائشة لاخنارها ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه مسل ٠‏ 

١‏ المسئلة الثانية ‏ اختافت العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المى موجبا لاطهر 
فذهب مالك الى اعتبار االذةني ذلك|وذهب الشافعىالى ان نفس خروحه هوأ لوجب 
لاطبر سواء ذر لله أو بغر لذة * وسيب اختلافهم فى ذلك 3 شيئان أحدها 
هل امم النب ينطاق على الذى أجنب على الجبة ااغير المءتادة أم ليس ينطاق عليه 
قن رأى أنه اما ينطاق على الذى اجنب علىطريق العادة لم يبوحب الطبر فى خروجه 
دن غير لذة ودن رأى أنه بتطلق على حروج امى كما خرج اوجب منهالطهر وان 
ل خرج مع لذة » والسيب الثانى تشيتهخروجه بغير لذة بدم الاستحاضة واختلافهم 
في <روج الدم على <هة الاستحاضة هل يوجب طبر أم لبس بوحيه فس:ذكره في 
باب ايض وان كان من هذا الياب وفي المذهب في هذا الباب فرع وهو اذا انتقلءن 
أصل مجاريه بلذة ثم خرج في وقت آنخر بغير لذة مثل ان يخرج من المجامع بعد ان 
طهر فقيل يعيد الطور وقيل لا يعيد وذلك ان هذا النوع من الروج حيته اللذة 
في بض نقلتهولمتصحيهفي بء ضفن غاب حال المذة قال .حب الطهر ومن غلب-ال عدم اللذة 
قال لا يحب عليه طبر . 


(الباب الثالث في أحكام هذن الحدثين أعني المنابة والحيض) 


أها:أحكام اللمدث الذى هو الحتابة ففيه ثلاثة مسائل ‏ 
١‏ المسئلة الاولى » ا<تاف اعلماء في ددول المس.حد لاجزب على ثلاثة أقوال فقوم 
منعوا ذلك باطلاق ار ذهب مالك وأحابه؛وقو 0 ١‏ ذلك الالعابر فيه لامقم 
ومْهم الشافعى -وقوم أباحوا ذلك لاجميع وهنهم داود وأحابه فيما أحسب . وسبب 
اختلاف ااشافعى وأهل الظاهر هو تردد قوله تبارك وتالى ( باأيما الذين آمنوا 
لانقربوا الصلاة وأنتم سكارى) الا'ية بين ان يكون في الاية جازحتى يكونهنالك 
محذوق مقدر وهو موضع الصلاة أى لاتقربوا هوضع الصلاة ويكون عابر السبئل 
استثناء هن انبى عن قرب موضع ااصلاة وبين الايكونهنالكحذوف أصلا وتكونالا.بة 
على حقيقتها ويكون عابر السبيل هوامسافر الذى عدملماء وهو جنب ذرن رأى اذفي 
الآ.ية محذوفا أحاز المرور لاجذب في المسجد ودن ل ذلكلم يكن عنده في الا ية دليلك 









مله الاختلاف كنز لةاادنب 0 وقوم فرقوا بدنهمافاحازوا المعدائض القراءة القايلة ا ]نا 





0 د 
على ملع الدب الآقامة فق المسعدد وأا دن 2 ل “ور ق المسجود فللا أعلم له د[ يلا 
الاطاه ر ماروى عنه 1 ع4 الصلاة والسلام أنه قال 0 أحل المسدد اد ادتب ولا دائئض 
وهو حديث غير ايت عند ادل الحديث واختلافوم ف الخائض ف هذا المعى هو 
اختلافيم ف الدزب : 
المسئلة الثانية م هس الحجنب المصحدفهذهب قوم الى احازتهءوذهب اوور الى ٠ذمه‏ 
و الذين منموا أن اكسه غير متوذى”" ٠‏ وسيبت اختلافهم هو سيب اختلافهم ف مع 
غير اللتوضى” ان عسه اعنى قوله لاعسه الا المطورون وقد ذكرةا سرب الا<تلاف فى 
الآية فيما تقدم وهو بعيئه سبب اختلافهم في منع اائض مسه . 

١‏ المسئلة الثالثة ) قراءة 0 لاحب اختاف الناس في ذلك فذهب اوور الىمنع 
ذلك وذهب قوم الى إباحته . و 8 لك دب ف ذلك الا< تال 1 تارق آل سوال ردث على أنه 
قال : كان عليه الصلاة 2 عنعه من قراءة اله قران ثى الا الحنابة وذلك ان 
قوما قالوا ان هذا لايوجب شيدًا لانه طن هن الراوى ومن اين / د اث رلك 
القراءة كان لوضع اللدنابة إلااو أخره بذكا لك واخور 1 اانه ' 00 ن على رذىالله 
عنه ه إيقول هذاء 07 و2 ولاطن واما اله عن تحقق» وقوم حملوا ألا ائض فق هذا 





الاوك فقاما خانسا :وهو مده مالك فيكه ف اح كاء الك اك . 

( وأما أحكام الدماءالخارجةمن الررحم ) فالكلام ال حرط بأصوطاء:<صيرفي ثلاثة أبواب 
الآولمءرفة أنواع الدماء الخارحةمن الرحم. والثانىمعر فةالعلاما تالتى تدل على التقال 
الطبر الى ايض والخحيض الى الطبر اوالا-:<اضةوالاس:<اذة |يضء ا لىالطور وال ثالثمعر فة 
أحكام رض والاستحاضة أععنى موانعهما وموجام.ا وعدن كن ق كلل ياب دن 
هده الابواب الثلانة من المسائل ها درق #رى القواعد والاصول - مافيهد 
الناب على ما قصدنا اليه ثما اتفقوا عليه وا<تلفوا فيه . 


- الياب الاول 6 
اتفق المسامون على ان الدماء التى تذرج من الرحم ثلاثة . دم حيض وهو الخارجعلى 
جهة الصحة . ودم استحاضة وهو الخارج على جهة المرض وأنه غير دم الحيض لقوله 
عليه الصلاة والسلام : اما ذلك عرق وليس بالحرضّة ودم نفاس وهو الخارج مع الولد. 
« الباب الثابى » 


ما معرفة علامات انال هذه الدماء بعضها الى بعض وانتقَال الطرر الى ايض 





صا مم 

.والحيض الى الطور فان معرفة ذلكفي الاكثر تنبنى على معرفة أيامالدماء المعتادة وأيام 

الاطهار ون نذكر منها مابجرى تحرى الاصول وه سبع مسائل ٠‏ 

0 الاولى ) اختاف العلماء في أكثر أيام الميض وأقلها وأقل أوام الطرر فروى 
ن مالك أناكثر أيام رض حسة عقر بوماوبه قال الشافمى وقال أبو حنيفة أكثر» 
عشرة أتام ا أقل أ, يام الحيض فلا حدها عند مالك بل قد تكون الدفعة الواحدة” 

حم الآنأت لابعتد بها في الاقراء في الطلاق وقال الشاقمى اقله .يوم وليلةوقال 

53 حنيفة ة أقله ثلاثة أثيام 0 أقل الطهر فاضطربت فيه الرويات عن مالك فروى 

عنه عشرة ام وروى عنه كانية نا ينأم وروى حمسة عشير نوما والى هذه الرواية مال 

البغداديونهن اه وها قال الشافعى و 3 حئيفة وقبل سيعة عشر يوما وهو أقصى 
ماانمقد عليه الاماع فيا أحسب . وأماا كثر الطهر فليس له عندم حد واذا كان هذا 
موضوعا من أقاوءلبم فن كان لاقل الميض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ماكان 
أقل من ذلك القدر اذا ورد في سن ايض عنده :استحاضة.ومن لمكن لاقل الحيض 
علده قدر حدود ودب إن 'تكون الذفعة عنده خرضلاومن 6ن أبعت ] عند | كز © 
كدو أوعت أن كرو اراد عل ذلك القدر عرد إمساضة ‏ ولك سل بذ 
مالك في ذلك ان النساء على ضربين دا ومعتادة المتدأة تترك الصلاة برؤية 
أول دم ثراه الى تمام خجسة عدمر يوما فان لم بنقطع صلت وكانت مستحاضة وبه قال 
الشافعى الا أن مالكا قال تصلى من حين :تيقن الاستحاضة وعند لش افعى انها تعيد 
صلاة ماساف لها من الايام الا أقل الحيض عنده وهو يوم وليلة وقبل عن مالك 


بل تعتد ايام لداما ثم تستظور بثلاثة أيام فان لم ينقطع الدمقبى مسنتحاضة.وأماامعتادة 


خفيها زوايتان عن مالك أحدها بتاؤها على عادتها وزيادة ثلاثة أيام مالم تتجاوز أكثر 
هده اظكر : والثائية حاوس إلى القضاء ]ك2 مدة الحيض أوتعدل على القييز انكانت 
من أهل القييز وقال الشافمى تعمل على أيام عادتها وهذه الاقاويل كارا الختاف فيها 
عد القتواء فى اذل الحضن وأكتره وأقل العر لامستتد ظا الا التجرية والعاد: وك 
انما قال من ذلك ماظن أنالتجربة أوقفته على ذلك ولا<تلاف ذلكفي الأساه عسرأن 
يعرف بالتحرية حدود هذه الاشياء في أ كثر النساه ووة قع فٍ ذلك هذا الخلاف الذى 

ذكرنا وانما أجعواباخلة علىان الدم اذا مادى أكثرمن هدة أكثر الخيض انه استحاضة 
لقول رسول الهصلى الله عليه وسل الثابت افاطمة بنتحبيش فاذا أقليت الحيضةفاترك 
الصلاة فاذا ذهيت قدرها فاغسلى عنك الدم وصلى ا مد أكه أ الخيض 


5 ذهن عنها قدرهأ ضرورة واعا صار ار الشافعى ومالك رحمه ألله 2 المعتادة فى احدى 














ا 

الزوايتين عنه الى أنه تبنى على عادتها لحديث أم سلمة الذى رواء في لوطا إن امراة 
كانت تمراق الدماه على عهد رسول صلى الله عليه وس فاستفتت ها أم ساعة ردول الله 
صلى الله عا بيه وسلم فقال : لتنظر الى عدد الايالى والايا م التى كانت تحيضين من الشهر 
قل أن نصيها الذى اما فائئرك الصلاة قدر 0 درن الشهر فاذا خلفث ذلك 
فلتفتسل ثم لتستر بثوب ثم لتصل فاقوا حيع الحائض التى تشك في الاستحاضة 
3 الب ا الى نشك في الحيض واما راف أ يضا في الممتدئة ة أن عدر أيام لدانهالان 
أيأم لداتهاشبيية با ,يامها طم ل حكبما واحداً.وأماالاستظهارالذى قال بدمالك بثلاثة ايام 
فهو د د نه ماللك و ادر حهم الله و خالفوم في ذلك يع فقهاء الامصار ماعدا 
الأوزاء ى اذم يكن ع لذاك ذكن فى الاحادرث الثابئة وقد روى فى ذلك اثر ضعيف . 
السئلة الثانية )) ذهب فاك وا سكا ف لص الت ع حيضتها وذلك بأن 
تحيض فرعا اد يومين وزهار وهار برهن إلى آء هاتجمع إل للدم بنضها إل بن 
ونا وأنام الطور وتغتسل في كل 0 ترى فيه الطور وَل ما تراه وتصلى ذانما لاتدرى 
لعل ذلك طهر فاذا اجتمع طا من أيام النم حمسة عشر .وما فهئ مستتحاضة وبهذا 
القول .قال الشافعى ودروى عن مالك أيذا! 3 تلفق ريام الدم وتعير بذاك أيام 
عادتها فان ساوتها استظورت بثلاثة أيام فان انقطع الدم والا فهى مسسستحاضة 
وجل الايام الى لا ترى فيها الدم غير معدبرة في العدد لا معنى له فاندلا تخلو تلك 
الايام ان تتكون أيام حيض أو أيام طبر فان كانت أيام حيض فيجب انتلفقوالأيام 
الدمو انكانتأا ,طهر فلي سيجبان تلفق أنام الدم اذا كان قد تخللها طبر والذىبجى 
على أصوله أنها أيامحيض لا أيام طهر اذأقل الطرر عنده محدودوهوأ كثر من اليوم واليومين 
قتدبرهذا فانه بين ان شاء الله ثعالى والاق أن دم الميض ودم النفاض ريجرى ثمينقطع 
1 ومين 3 ثم يعود<ى أنقذى أن م ايض د أنام النفاس م تدرى ساعة أو ساعن 
هن "نباز ثم ينقطع . 

( السئلة الثالثة 6 ا<تلفوا في أقل النفاس وٌ كثره فذهب مالك الى أنه لا جد لا”قله 
وبه قال الشافعى؛ وذهب 0 حئيفة وقوم الى أنه #دود قال أو حثيفة هو حمسة 


: وعشرون بوما وقالأبو يوس ف صاحيه ع مر يوما وقال 0 0 .صرق عخرون 


بوما آم أكثره قما! لمالك هل هو سنون وما ثم 7 0 فقا ل يسأل عن نْ 
ذاك النساة وأصحابه تاتون على القول الاول وبه قال اله افنى وكش أعناك 

دن الصحاية على ان | ره ا بوما ويه قال 5 حنيفة وقد قيل تعدير الراة في 
ذلك أيام أشباهها من النساء فاذا جاوزتها فهى مستحاضة؛وفرق قوم بين ولادة الذكر 





















ا ك5 
وولادة الاثى فقالوا لاذكر ثلاثون يوها وللاتى ارون يوما .وساب الخلاف عسر 
الوقوفءلى ذلك بالتحديد لاذتلاف ل النساء فيذلك ولانه ليس هناك سئة يعمل. 
علها كالمال فى اختلافهم فى أنام الحيض والطهر. 
والسنة الرابعة © اختافالفقهاء قدعا ا هل الدم الذى ترى الخحامل هو حيض 
01 استتحاضة فذهب مالك والشافعى فى أصح قوليه وغيرهما الى ان الخامل تحيض 
وذهب أل سفة وأحمد والثورى وغيرجم الى ان الخامل لا تحئّض وان الدم الظاهرظًا 
دم فساد وعلة الا أن يصيبها الطلق فانهم احجعوا على انه دم نفان وان حكه ع 
الحرض في منعه الصلاةوغير ذلك من |حكامه. ومالك راضحا ف معرفة انْتَقَال الخائض 
الخاملاذا مادىما الدمه ن حم امرض الى -5 الاستحاخة أقوال مضطيربة»أحدها 
ان حكها حك الحائض فنة اع انان شد أ كار اق الحيض ثم مي مستتحاضة 
وإما ان تستظهر على أيامها المعتادة بثلاثة انام مام يكن موع ذلك أ لذن من 3-2 
عشسر بوما وقيل انما تقعد لت ضيف | 0 أنا 0 أ: نبا تضءعف أكثر 
أنام اليض بعد الشهور التى مرت ها فنى الشبر الثائى من حملها تضعف أيام أ كثر 
الحيض م :ين وني الثالثثلاثمساتوف الرابع اربع 0 مارادت الأثعر .ركد 
اختلافهم في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجربة واختلاط الاصرين فانه مرة ,يكون 
'الدم الذى تراه الخامل دم دض وذلك اذاكانت قوة الرأة وافرة وااجنين صدراً 
وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل على ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر الاطباه 
وصرة يكون الدم الذى تراه الخحامل اضف االجزين وصرضه التابع اضعفها ومرخهاقي 
الاكثر فيكون دم علة ومرض وهو فالاكثر دمعلة. 

( السكلة الخامسة » اختاف الفقباء في الصفرة والكدرة هل هي حرض أم لا.فرأت: 
جاعة 1 حيض ف أنام الحيض وبه قال الشافعى دأ 2 شيفة وروى مثل ذلك عن 


0 عنة ان ااصفرة والحدرة -2 - نيا ريام أا-2 ن وفي غير أيام الح يبص 


رأت ذلك مع الدم أو ل ره ٠.‏ وقال داود وابو ببوسف ان الصفرة والكدرة لاتكون 
--5 يضة الا بأثر الدم والسيت 8 ى اختلافهم غالفة ظاهر حدريث ام عم بةلحديث * 


را انه روىعن ام عطية انها قالت : كذا لا نيد ااصفرة والكدرة. 0 ١‏ 
ع وروق عن ٠‏ عائشة ان النساء 0 ن معن أله / بالدرحة ف با الكر 0 80 4 الصفرة. | ا 


والكدرةء ئدم اح ص دكلها عن الصلاة 5 وقول :لا تدان حدى 2 0 ٠:‏ القصة الضاء أ أ 


فنرحح حديث عائشة حل الصفرة والكدرة حرضًا سواء طنع, رت 0 ى ايام الحيض | 
أو 9 ى غير أيامه 3 الدم أو نلا مم فان -ّ العىة الواحد ف نفسة لس 1 حتافوهن 
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. ا مع بين الخديئين قال ان جدين أمعطر ة هو بعد انقطاعالدم وحديئ عائغة 
0 0 ا أن حديت :عائشة هو فى أن م الحيض وحديت ام عطية فى غير 
ّ لصن وقد ذهب قوم الى ظا أهر حديث امعطية وم روا الصفرة ولا الكدرة 
ا ايت ولا باثر الهم ولابعدانقطاعه لقولرسول اللتصلى 
الله عليه و-ل: دمالحيضدم اسود يعرفولان الصفرة والكدرة ليست بدم واما هى 
من سائر الرطوبات التى ترخيها الرحم وهو مذهب ابى مد بن<<زم. 
(المسكلة السادسةم اختلفالفقهاءفى علامةالطهر ذرأى قوم إنعلامة الطمررؤيةالقصة 
البيضاء او الحفوف وبدقال ابنحبيبمن اصحابمالك وسواءكانت المرأة تمن عادتها ان 
تطور بالقصة الءيضاءاوبالجفوف اىذلك رأتطهرت بهءوفرق قوءفقالوا انكانتارأة 
ثمن ترى القصة البرضاء فلا تطبر حتى تراها وان كانت من . لاتراها فطرها الحفوف 
وذلك فى الدونة عن مالك © وسيب اختلافوم ان منوم من راعى العادة ومنهم ومنهم 
هن راعى انقطاع الدم فقط وقد قيل ان التى عادتها الحفوف تطبر بالقصة البيضاء 
ولا تطور البى عادتها القصة البيضاء بالجفوق وقد قبل بعكس هذا ولهلاص<ابمالك 
(المسئلة السابعة ) اختاف الفقهاء فى المستحاضة اذا تمادى بها الدم متى يكون حك باحكم 
الحائض كاا<تلفوا في الحائضاذ تمادى بماالدم متى يكون حك باحكم المستخاضةوقد تقدم 
ذلك فقال مالك فى المستحاضة ابدا حكمها حكم الطاهرة إلىان بتغير الدمالوصفة الميض 
وذلك اذا مضىلاستحاضتهامن الايام ماهو أكث رمن أقل ايام الطور نف تكون حائضااعنى 
اذا اجتمع طا هذان الشيئانتغير الدم وان مر طافى الاستخاضةمن الاباممايمكنانيكون 
طهرا والا فبى مستحاصة أبدا . وقال أبو حنيفة تقعد أيام عادتها ان كانت لها عادة 
وان كانت مبتدأة فعدث اكثر الحيض وذاك عنده عشيرة ريام وقال الشافعى تعمل على 
3 إن كانت من أهل القييز وان كانت من أهل العادة عملت على العادة وان كانت 
ن أهلبما معا فله في ذلك قولان . احدما تعمل على الغير ؛ والثانى على العادة. ٠‏ 
السب في اختلافهم ان في ذلك حدئين #تلفين ؛ 0 حديئ عائثشةء نفاطمة 
ا 5 حب ش أن النى عليه الصلاة والسلام أده وخكانت مستحداضة أن تدع 
اد در أنامها التىكانت حي فيها قيل ان تصيمها الذى ان ا ثم افتسل وتصلى 
دفي ا حديث أمسامة المتقدم الذى: خرحه مالك 0 الثانىما خرحه 
أبو داود من حدين فأطمة بنتأبى خييش انها كانت استحيضت فقال 1 و 
صلى الله عليه وتلم : إن دم الخيضة و يعرف فاذا كان ذلك فامكبى عن الصلاة 


بواذا كان ال فتوذى وصلى فاعا هو عرق وهذا الحديث 2*حه أو حل بن حزم 
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فن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح ومنهم منذهب مذهب المعء فن ذهب مذهب 
ترجيح حديث أمسامة وما ورد فى معئاء قالباعتبار الايام ومالك رذى الله عنداءير 
عدد الايام فقط في الخائض التى تشك في الاستحاضةولممتبرهافيالمستحاضة التى نشك 
ف الي ضأعنى لاعددها ولاموضهها من ااشهراذ كانعندها ذلك معلوماوالتص انما جاء 
فيالمستحاذة التى شك في اليض فاعتير الحكفي الفرع ول .تبره فى الاصل وهذا 
غريس فتأملهومن رجح حديت فاطمة بنت أبى حبيش قال باعتبار اللون ومن هؤلاء 
من راعى مع اعتبار لونالدممضى ماعكن أن يكون طيرا هن أنامالاستحاذة وهوقول 
مالك فيما حكاء ع.دالوهاب.ومنهم هنل يراع ذلك ومن جع بين 0 : 
الاول هو في التى تعرف عدد أيامها من الشهر وموضنها والثانى في التى لاتعرف 
عددها ولا موضعها وتعرف اون الدمومنهم هن رأى أنما ان لم تكن من 1 القزولا 
عرف موضع انام اة ن الشهر وتعرف عددها أولاز عرف عددها اما تت<درى على 
حديث نة بأت جحش صيحه الترمذى وفيه أن رسول الله صلى الله عليه و م 
ا اها هي ركضة من الشيطان فتحيضى ستةأيام و أنام ف علالله ثماء ل وا 
الخحديئ بكاله بعد عند حكم المستحاضة فيالطبر فهذه هي 0 المسائل التى في 
هذا الباب وهي 500 فى أربعة مواضع : أحدها معرفة انتقال الطهر الى الحيرض 
والثانى معرفة انتقال الخيض الىالطهر ء والثالث معرفة انثَقَال الحرض الى الاستحاضة 
والرابع معرفة انتقال الاستحاضة الى الحيض وهو الذى وردت فيهالاحاديك وأما 
الثلاثة 0 ت عنها اعنىءنتحدبدها وكذلك الامى في التقال النفاسالىالاستحاضة 
الماب الثالك © وهو معرقة أحكام الحرض والاستحاطة والاصل في هذا البابقوله 
تعالى ( ويسملونك عن الحيض ) الا .بة والاحاديت الواردة في ذلك البى ستذكرها 
واتفق المسلمون على ان الحيض ينع أرعة أذ اء . ادها فكل الصا وروي 
انه ليس ,بحب على الخائض قضاؤها بحلاف الو م ء والثانى انه يمنع قعل الصوم 
لافضاءه .ذلك لخديت عائشة الثابت انها قالت : كنا نؤعى بقضاء الصوم ولا نؤمر 


يقضًاء الصلاة واعا قال اي دن 2 وارجء والثااك 0 مات 


الطواف حديث عائشة الثابت حين آمرها رسول اير صلى الله عليه وس ل أن تفعل 
كل ما يفعل الحاج غيرالطواف بالبيت؛ والرابع اماع فى الفرج لقوله تعالى ( فاعتزلوا 
الأما . فى امخض ) الا.نة . واحتلفواهن أحكامهافى مسال ند كر فنا مشرور اهاوه جين 
المسثلة الاولى © اختلف الفتهاء فى مماشرة اخحائض وما يستّباح منها فال مالك 
والشافمى وابو حثفة له منها ما فوق الازار فقط وقال سفبان الثورى وداود 














ل 


الظاهرى ابما ,بحب عليه ان إيجتنب موضع الدم فقط . وسيب اختلافهم ظواهر 
الاحاديث الواردة في ذلك والاحتمال الذى في مفهوم آية الحيض وذلك انه ورد 
2 الاحاديرث كر عن عائشة و4 .حوله ة وأم سامة أنه ع1 يه الصلاة الوم 
كان 3 اذا كنت احداهن ٠‏ عوائضًا أن تيك عليها ازارها : م سارها وورد أضًا >ن 
الت بن قيس ع نْ النى دلى ألله عليه و سم أنه قال أ نعوا ف *ى 0 
أل 7 ار ودار عن ٠‏ عائشة 1 رسول الله دلى الله عليه و ا طا وهي<ائض 
اكشنى 0 شذك قات فكثفت م عولداه وصدره على بط 000 و حب عدت 
عليه حتى دفي وكانقد فده || انالا تال الذى فى ١‏ ةالخيض فبو ترددقوله 
عاق (قلهوأذىفاء تزلواالنساءفى ال يضص) ان حمل عل ويه الاماخصصه الدا ِل 
أذان: ونمن باب العا أن يد بها لخاص بدا ل قو لهاعالى ف به( قله و أذى)والاذى انا يكون فى 
مو ضع الدم قن كان المفيوم منهعنده العموم أعنى أنه اذا كان الواح عنده ان,يحملهذاالقول 
على تمومه حدى مخصصه الدا ل اسكئنى م دن ذلك مافوق الازار دالت نه اذ المشيور حواز 
تتخصيص || 55 تاب يالك 0 ع ذدالاصوء .نون كانْء: مده دن باب العا ماريد بدالا ٠ص‏ 52 
50 ال ب على الا * ثار المادمة مائتحت الازار وقوى ذلك عند هيالا" ثار المعارضة للا 0 
المائعة ماتحت الازار ومن الناسمن رام جمع بانهذه إلا" تاروبينهفهومالا . يةعلى هذا 
المعى الذى ثية عليه الطاب الوارد فيها وهوكونهاذى شمل |حاذ بن المنع لاتحت الازار 
على كر اه هه وا ثُ الاباحة ومفهوم الابة على الحواز ورجعدوا أو لهم هذايا 0 
قددل تالسمئة انهل سن من جم اخائضدى” دح س الاموضع الدموذاك أن ر سور الله صلى الله 
عليه يه وسه سألعائشة أنة: ناوله الخراة وي حائض فثَالت أنى حائض قال عليه الصلاة: 
والسلام: ان حيضتك ليست في بدكوماث.يت أيضامن ترحيلها راسه عليه الصلاة والسلام 
وهى حائض وقولهعليه الصلاة والسلام : ان المؤمن لانجس ْ 
١‏ السكلة الثانية ع اختافوا في وطء الخحائض في «ابرها وقبل الاغتسال فذهب مالك 
والشافعى واجخهور الى أن ذلك لاندوز حتى تغتسل وذهب أبوحئيفة وأصابه الى آن 
ذلك جائز اذأ طهرت لا ل ف لض وهو عا .له عشمرة 0 وذهب الا وزاعى 
إلى أنها أن غسلت فررجها بالماء حاز وطؤها أخل كل حائض طبرت مى طهرت 
وبه قال 3 2 سالك 6 حزم ٠.‏ وسيت اختلاثهم الاحتهال الذى ف قوله تعالى فاذا 
تطررن فأتوهن ٠‏ هن حيث أصكم الله ) هل المراد به الطهر الذى هو انقطاع 1 
الخيض أم الطبر بالماء ثم ان كانالطهر باللماء هل المراد به طهر جميسع الحسد آم 
طهر الفرج فان الطهر في كلام العرب وعرف الشرع اس م مشترله ك يقال على هذه 


اتشدا 7 رت 

الثلاثة المعانى وقد رجح الجهور مذهبهم بأن صيغةالتفءلهاتنطاقعلىمايكونمن فءل 
المكلفين لاعلىمايكونمن فمل غيرمم فيكونقولهنءالى(فاذا تطورن)أظور فيممنى الغسل 
يألماه منه ف الور الذى هو الصطالع ألدم والاظير يبحب المصير اليه حتى ٠‏ بدلالدا لعل 
خلافة ورجح 0 حشقة مذهه و لظ يقعان في قولهتءالى(<تى يطبرن)هوأظرفي 
الطبر الذى هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماه والمسئلة كا ترىحتملةويجب عق 
من فيم هن ع افظ الطهر في قوله تعالى حتى يطورن معنى وأحدا » ن هذه المعانى الثلاثة 
ان يفوم ذلك المعنى بعينه من قوله تعالى فاذا تطبرن لانه ممالس 0 5 5 سران 
جمع في الآية بين معئيين من هذه المعانى تلفين حتى نفيمم ن لفظة يطررن النقاء 
ويفهم من لفظ تطبرن الغسل بالماه على ماجرت به عادة المالكيين فالا <تحاج مالك 
قانه ليس من عادة العرب ان يقولوا لا تعط فلانا درها حتى «دخل الدار فاذا دخل 
امسحد 0 درها بل ا هو لور ن واذا دخل الدار فأعطه درها لان اللة الثانيةهى 

مؤكدة لفهوم الة الاولى ومن تأول قوله تعالى ( ولاتقربوهن حتى يطهرن ) 
على أنه النقاه وقوله ( فاذا تطبرن ) على انه الغسل بالماء فهو عنزلة من قال لانمط فلانا 
درها <تى يد ذل الدار فاذا دخل الم حدفاعطةه درهاوذلك غيرمفهوم فيكلا العر بالاان 
يكون هنالك حذوف ويكون:قدرالكلامولاتقربوهن<تى يطهرن ويتطهر فاذا تطورن 


فأتوهن هن حيث أمس الله وفي تقد رهذا الحذف,عدماولادليل عليه الا ان شول قائل 


طبور لفظ التطهر فيمءنىالاغتسال هوالدايلعليهلكن هذايءارضهظهور عدم الحذف في 
الابة فان الحذف از وحمل الكلامءلى الحقيقة أظير منحملهءلى الجازوكذلك فرض 
د نهد هرنا ذا انتهى.نظرء الى مثلهذا الموضع انيوازن بين الظاه نا ترجحعندهمنها 
على صاح.ةعمل عليه ا بالذاهر. نأن بقارس بين ظبورافظ فاذانطهرن فوالاغتسال 
بالماه وظبور عدم الحذف فالا . دناعت 53 يبحمل لفظ تطبر ن على ظاهر همن !| تتَامفأى 
الظاهر بن كان اعندة أرجم عمل علية أعنى اما الايقدر في الآ بة حذفا ويعدمل لفل 
:قاذا تظيرن على النقاء 3 إيقدر في ال بة حذفا وحمل لفظ فاذا تطررن على الغسل 
اماه أويقايس بين ظبور لفظ فاذا تطورن في الاغتسال وظهور لفظ يطهرن فى النقاه 
فأى كان عنده أظهر أيضا صرف تأويل اللفظ: الثانى له وعمل على نما رندلان في 
الاية على معنى واحد أعنى إما على معى الثقاء وها علىمءى_الاغتس ال بالماء ولس 

في طباع النظر الفقرى ان ينتهى في هذه الاشماء .الى أكثردن هذا فتا” هله وق 8 
هذه الخال سوغ غ أن يقال كل >تهد مصيب وآفا اعتبار 0 حنيفة 1 الحرض في 


هذه المسئلة قضعيف . 








( المسئلة ١‏ 1 حافت ألم بأء في الذى 1 1 ى امرأته وهي حائض فقال ماللثه 
والعافى ابو حنيفة يستغفر الله ولاثىء عليه وقال أحد بن حل بتصدق بديئار 
1 بنصف ديئار وقالت فرقة 3 من أهل ادي انوطى” في الدم فعليه ديناروانوطى” 
قْ انقطاع الدم قنصف ديار ٠‏ 0 0 ب اختلافهم ف ذلثا<: تلافهم 1 ص الاحادرث 
الواردة و في ذلك أو وهنها وذلاك إنه روى عن ابن عباس عن النى صلى الله عه وس 
فىالذى 3 تىئامر أنه وهي حائض أنه ,تصدق بدينار وروى عنه بنصف ديئار وكذلك 
روى أِضافي حديث ابنعياس هذا : انه ان وطىء فى الدم فعايه ديثار وان وطىء في 
0 نصف. دنار وروىفىهذا الحديث بتصدق بعخمسى درثار وبه قال الاوزاعى 
من دح عنده شىء من هذه الاحاديث ضار الى العمل . عا ومن , لصح عنسده ثىه 
هنها و اجأهور عمل على الاصل الذى هو سقوط الحكم حتى ,: 0 
( المسئلة الرابعة ) اختلف العلماء فيالمستحاصة. فقوم أوج.واعايهاطهر اواحدا فقطوذاك 
عند ماترى انه قد انقضت حيضتها باحدى تلك العلاماتالتى تقدمت على <حسب مذهب 
10 فى تلاك الععلامات الول ادن ارا عليها طبرا واحدا انقسموا قسمين.فقوم 
أوجوا علا ان ثرت" لكل صلاة وقوم ع ام بوح.وه عليها والذين 
أو جبوا عليهاطورا واحدا فتط مهمالك والشافمى وأبوحتيفة وأابهم وأك :انا اسار 
وأ كثر هلاه أوجوا لها أن تنوضاً د كل صلاة م نو حيغلنها الااستحابا 
وهو مذهب ا دقوم أخرون غير «هؤلاء رأوا أن على المستحاضة أن تتطبر لسكل 
علاة وقوم رأوا أن الواجب ان نؤخر الظهر الى أول العمر ثم تتطهر وتجمع بين 
الصلاثين وكذلك تؤدر المغرب الى 9 وق وول وقت العشاء وتتطهر طبرا ثانيا 
وتجمع بينبمائم تتطهر طبرا نالنا لصلاة الصبح فأوجروا علبها ثلاثة اطرسار في اليوم 
والاءلة وقومرأوا أنْغا بهاطمر اواخدافيالء يوم والاء يلةومن ع هؤلاء درن ١‏ بحدلهوقتاوهو 
مس وىعن على وهنم 4ن رأى ان تا برهن طهر الى ظهر فيتحصل في المسلةبالة أر بعة أقوال 
قولانه ليسعليها الاطهر واحد فةط عند !نقطاعدم الخيض وقولان عليها الطهر لكل 
صلاة ء وقوذان علء,اثلاثةاطبارفياليوم والليلة» وقول نعلي ,اطهر او حداف اليوم والليلة. 
والسب فى اختلافهم في هذه |اسئلة هو اختلاف راغ الاحادريث الواردة في ذلك 
وذلك ان الوارد في ذلك من الاحادييثالمهورة ار اح واحد 0 
عليه وثلاثة 0 مما أما | اللتفق على صحته حديث عائشة قالت : حاءت فاطمة 
ابنة 1 ى حياشٍ إلى رسول الله دلى الله عليه و سل فقالت با رسول الله أ ا 
أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة فقال طاعليه الصلاة والسلام , لا 8 ذلك عرق 











1ك 

وليست بالحيضةفاذا اقبات الحبضة فدعى الصلاة واذا أدبرت فاغسلى عنك الدموصق. 
وفيبءض روانات هذا الحديث وتوضتىاكل صلاة وهذهالز زنادةلخرجها البخارى 
ولا مس وخر<ها ابو داود وصححها قوم من أهل التحديئ والخحديئ الثانى حديث. 
للق دن ا 3 سحي مله عد ار حجن إن غوف ايا اسساضة بارعا 

رسول الله صلى الله عليه و سل ان تغتدل لكل صلاة وهذا اطد؛ 0 
اسحاق عن الر رهرى ونا سائراصحاباأز هرى فاما روواعنه اما استحيضت فساات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طا : اتما هو عرق ولست بالحرضة وامرها أرن 
تغتسل وتصلى فكانت تغتسل .كل صلاة على ان ذلك هو الذى فهمت منه لا ان 
ذلك منقول عن لذظه عليه الصلاة والسلام ومن هذا الطريق رجه البخارى .واما 
الثاى خدين امماءابنة عميس اما قالت با رسول الله ان فاطمة ابئة أبى حبيش 
استحيضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لحل للظهر والعصر غسلا واحدا 
وللمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفحر ولتوضا' فا بين ذلك ره ابو داوه 
وصححه ابوشمد بن حزم . واما الرابع لخدي حنة ابنة دش وفيهان رسول اللهصلى 
اللهعليه وس خيرهابينان تصلى اله لوات بطر واحد عند ما ترى انه قد انقطع دم الرض 
ودين ان تغتسل في الوم والليلة ثلاث مات على حدرن امماء بأنتعميس الاانهنالك ظاهر 
على الوجوب وهنا على التخبير فلما اختاف ظواهر هذه الاحاديث ذهب الفقهاء في 
ريا أ مذاهب مذهب | 8 ؛ ومذهب ا ار جبح» ومذهب المع ومذهب الينام 
والقرق بين امع وال ناه ان البائى ليس يرى ان هنالك.تعارضا فيجمع بين الحديئين 
وأا الجامع فهو يرى ان هنالك تعارضا في الظاهر فتامل هما فانه فرق بين. ع 
ذهب مذهب عع د ناخد ديع فاطية ابئة حبيش لكان الاتفاق على > 0 
على ظاهره أن رك أنه لم يامرها صلى الله عليه وس انتغتسل لكل صلاة ولا 
ان تجمع بين الصلوات بغسّل واحد ولابغى” من تلك المذاهت الى هذا ذهب مالك 
ا حنيقة وانشافعى واحاب هؤٌلاء ّ 0 خ صخت عنده من هؤلاء الزياد 
اأواردة دوعو الامربالوضوءا كل صلا ة أو جب ذلك علر | .ومنل نصح 6 د ليوجب تاك 
علهها وما من ذهب مذهب ال ناء فقال انه لء بس بين حديث فاطمة وحديئك أمحييبة 
الذى منرواته اناسحق د وانالذىفيحديث أم حب نيبة منذلك زيادة على 
مافي حديئ فاطمةفان حديئ فاطمةانعا وقع لواب فيه عن السوٌال هل ذلك الدم حيض 


كنع الصلاة أملافاخ. مر ها عل يهالصملاة والسلام : الست بحيضة كنع الصملاة و ]| فيه 


بوحجوب الطور أصا لكل صلاة ولاعند انقطاع دم ايض وفيحديث 9 حبر سه بة أمره 








لم4 سدم 

:فى" واحد وهو اتماهر لكل ضلاة لكن الحمهور أن يقواوا ان تأخير النبان عن 
وقت لاجد لا بحوز فاو كن واحيا عليها الاير لكل سثلاة لا <رها ذلك وقد 
أن يدعى مدع انها كانتتعرف ذلك مع انها كانت تجهل اافرق بين الاستحاضة 
والخيض وآماتركه عليه الصلاة والسلام إعلامها بالطهر الواجب عليها عند انقطاع 
“دم ايض فضمن فى قوله انها ليست بالحيضة لانه كان معلوما من سلته عليه الصلاة 
والسلام ان انقطاع الخيض يوجب الغسل فاذا اعالم يذبرها بذلك لانها كانت عالمة به 
ولدس الامى كذاك في و<وب الطهر لكل صلاة الاان يدعى مدع ان هذه الزبادة 
لم تكن قبل ثابتة وتثبت بعد فيتطرق الىذلك المسئلةالشهورة هل الزبادة نسخ أم لا 
وقد روىفي ,عض طرق حديث فاطمة امره عليه الصلاة والسلام طا بالفسل . فهذا 
هو حال من ذهب مذهب الترحيح ومذهب البناء . واما من ذهب مذهب النسخ 
فال ان حديث امماء بنت تميس ناسخ لحديث ام حبيية واستدل على ذلك عاروى 
عن نلقة أن ذهلة اله سبيل استسيضت وانر سوك ال عل التغليه وس نما 
بالفسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك امرها ان تجمع بين الظهر والعصر في غسل 
واحدوالمغرب والعشاءفيغسل واحد وتغتسلثالئا للصبح . واما الذين ذهيوا مذهب امع 
فقالوا انحديثفاطمة ابنة حبيش #ول على اللىتءرف ايام الحيض من أيامالاستحاضة 
وحديت أم حببية ول على الى لاتعرف ذلك فاأمرتبالمله رفي وفت احناطا 
لاصلاة وذلك ان هذه اذا قاهت الى الصلاة يحتمل أن تكون طبرت في<دبعل يهاأن 
تغتسل لكل داه . وأا حدات انا اده مسن فخمول عل الى الا الا أنام 
الحيض من أبامالاستتحاضةالااندقدينقطع عذها فياوقات فبذه اذا انقطع عنها الدمووجب 
عليها آن تغتسل وتصلى بذلك الفسل صلاتين.وهنا قومذهروا مذهباانخيير بين<دبى 
أم حبيبة وأسماء واحتجوا اذلك بحديث حنةابنت جحش وفيه أن رسول الله صلى 
الله عليه و خيرها وهؤلاء ٠‏ متهم قال انالخيرة هي التى لانءعرف 0 محيضتما . 

ومنهم من قال بل هي ال تحاضةعلى الاطلاقعارفةكانتأوغ, رعارفةوهذاقول خامس 
في المسئلة الاان الذى في حديثحنة ابئة جحش انعا هو التخيير بينأن تصلى الصلوات 
كلها بطر واحد وبين أن نهر في اليوم واللزله ثلاث مرات . وأما من ذهب الى ان 
الواجب أن تتطهر في ذل يوم مرة واحدة فاءله انما وجب ذلك غايها لمكان الك 
ولست اعل في ذلك اثرا ٠‏ : 

المسئلة الخامشة 6 اختلف العلماء في حواز وط* المستحاذة على ثلاثة أقوال فقال 


قوم دوز ز وطؤها وهو الذى عليه فقهاء الامصار وهو مروى عن أبن عباس وسءرد 
























0 
ابن المسيب وجاعة من التابءين» وقال قوم 0 يجوز وطوّها وهوهروى عن عائشة 
وبه قال النتخمى والحك:وقال قوم لايا تيا زوجها الا أن طول ذلك بها ويهذا القول 
قال اد بن حنيل . وسيب اختلافيم هل اباحة الصلاة لما هي رخصة لمكان تأكيد 
وجوب الصلاة أم اما أببحت طا لان حكها 0 الطاهر فن رأى ان ذلك رحمة 
لم يحز لزوجها أن يطأها ومن رأى ان ذلك لان حكمها حك الطاهر أباح طا ذلك 

و هى بأحدلة مسدلة مسكوت عنم! وأها ااتفررق بين العطول ولا طول فاستيحيان . 


حاب التييم 4 


والقول الحبط باصول هذا الكناب يشتمل بابلة على سبعة أبواب . الباب الاول في 
مع رفةالطبارة التىهذهالطبارة يدل منهاءالثانى ق معرفة ين ن تدوز له هه الطهارةء 
الثاأك 23 فيهءر فةشروط حواز هذه الا هارة 0 ال رابع ف صفة هده الط بارة 6 الخادس 
فيما تصمع به هذه الطهارة 6 السادس ف نواقض هذه الطهارة الم سابعى الاي ا ل 
هذه الطهارة ل شرط ف 2دتها أوفي حا باح تها . 


الاب الاول » 
انفق العاماء على أن هذه الطهارة هى بدل ءنالطبارة الصغرى واختلفوا فيالكبرى 
ذروى عن عر وابن #سعود انهما كان لادريانهاً بدلا 3 الكيرى وكان على وغيره 
>ن الصعداية يرون أن التيهم يكون بيدلا دن الطبارة الكيرى ونه قال عامه الفقهاء 
والسبب في اختلافهم الاحتمال الوارد في آية التيمم وانهل تصح عندم الآ ثار الواردة 
#التيهم لاجنب أما الاحتمال الوارد في الا بة فلان قوله تعالى رف تحدوا ماءفتيمموا) 
دتمل أن العود الضمير الذى فيه على المحدث حدثنا عدر فقط وعحتمل أت نعود 
عليهما معا لكن من كانت الملامسة عنده في الآ ية الماع فالاظهر انه عائد عليهمامعا 
دوهن 6 الملمسة عدده فى اللمس باليد أععنى ف قوله تعالى ( ا لامستم النساءه) 
قالاظير انه انها يعود الضمير عنده على المحدث حدثا أصغر فقط اذ كانت الضمائر إنا 
تحمل أبدا عو اعلل قرت مذكور الا ان يقدرفي إلا ُ قدا وتاخيرا < تىيكون 
تقديرها هكذا ا بهاالذين امنوا اذا 1 م الى الصلاة أوخاء تأحدمتك م من الغائط أولامسة م 
النساء فاغسلوا وح<وهم وأيديم الى 1 داق وأمسحوا برق سْ وأرجل؟ له الك 0 

وان كنتم حنيا فاطي, روا وان كنم مسخى أو على سفر ددر ماء 25 شتعموأ صععم ل 
(؟:عج6) 










































االهاةظاه 


0خاهة قدا 1313157131717 121610[ انتم 


طييا ومثل هذا ليس + ى أن يصار اليه الابدليل فان ال لقدم والتاخير محاز وحمل 
ل كلام على الحق مق 0 من حمله على المحاز وقد .ين ان 3 ألا . د شيئًا يقتضى تقدعا 
وتاخيرا وهوان لها على ترنيبها يوجب إن المرض والسفرحدئان لكن ن هذ الابحتاج: 
اليه اذا قدرت أ ععنى الواو وذلك موجود في كلام العرب فى مثل قو لالشاعر 
وكان سيان ألا سرحوا نعما » و إسمرحوه بها واغبرت السرح 
فائه ايا يقال سيان زيد وعمرو وهذا هو أحد الاساب التى أوحبت الخلاففى هذه 
المسالة آنا ارتياعم في الا ' ثار التى وردت في هذا الءنى فيين ثما رجه البخارى ومس 
ان رحلا أنى © ر رذى الله عنه فقال أ نت في ل الماء فقّال لاتصل فقال عمار 
م ك0 0 المؤمئين اذ أنا آت في سرية فاجنينا فم ابحد ااه فام انك فم تصل 
ونا ا فتمدكت نت في التراب فصليت فقال النى صلى الله عليه به وسلم اغا كان يكفيك أن 
تضضرب ليدبك ” ثم تنفخ فيهما ألم 0 ع بها وحجبك وكفيك فقال عمر ائق الله ,باعمار 
فقال اناشئت لم اد به وفي بعض الروابات أنهقال له عمر نوايك ماتوليت وخرج 
ب عن شقيق قال كنت حالسا مع عند الله بن مسعود وأبى مومى فقال أبو مومى 
ياأبا عبد الرحمن أدارت لو ا ات د ب فلم يبحد الما شهرا كيرف ييصنع بالملة 
فقال عيد الله لابى مومى لايد تيمم وآن لم يححد اماه شهرا فقال أبو موءى فكيف هذه 
الا بة في سورة المائدة ( فم أحدوا ماء فشيمموا صعيّدا ط.ا) فقالى عبدالله لورخص 
طم في هذه الا". به لاوشك اذا برد عليهم لكان يمموا بالصعيد فقال أبومومى اعبداللة 
أ تسمع لقول عمار وذكر له الحديث ااتقدم فقال له عبد الله ألم : ثر عمر لم يقنع بقول 
ضار لكن هود رأوا ان ذلك قد ثيت منحديث عمار وعمران بن الحصين ذرحهما 
البخارى وااكتف أسيان عمر ليس هؤدُرا في و<وب العمل بعحديث تعمار و إضًا فانهم 
استدلوا بعجواز التيمم للجنب والحائض بعموم قوله عليه الصلاة والسلام . جملت لى 
الارض مسحدا وطرورا وما حديث تمر أن بن الخصين فهو ان رسول الله صلى الله 
عليه به وسلم داف رجلا معنزلا م صل مع القوم فقال . يافلان أما يكفيك أن تصبى مع 
القوم فقال يارس ول الله أصابتى جنابة ولاماء فقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ عليك 
بالصعيد فانه يكفيك ولو ضع هذا الاحتمال اختلفوا هل أن ليس عنده ماه ان ا 
أهله ام لاابطاؤها أعنى من ,جوز لاحنب التيمم . 


وام هن من تجوز له هذه الطهارة فاجع العلماء انها تجوز لاثدين للمريض ولفسافر 

















1 
أذا عدما الماء واحتلفوا 2 اربع قِ المرئنض بعحد الماء ويخاف دن اتعهاله وق الحاضر 
تعدام الماء وف الصحيح المسافر بعددك الماء قمئعه هن الودول البه خوف وفي الذى. 
حاف هن م تعهاله دن ا 0 الير . قَاماً ال ريض الذى لعحد الماء و حاف .2 ن استمماله 
فقال الخجبور يجوز التيمم له و ا الصديح الذى حاف الهلاك أو المرض العديد 
ن درد الماء وكذلك الذى حاف 4 ن الأروج اك الام الا أن معظمهم اوجب عليه 
0 اذا وحد الماء . وقال عطاء ا م ا ريضولا غير |1 رئض اذا وحد الماءء وآما 
الخاضر الصححى. نيح الذى ايعدم الماء ذهب مالك والشافعى ان حواز الت له وقال ابو 
حنيقه ة لا,حوز 1 للحاضر اأصعح. مح وان عدمالماء 6 سمه عب ا<: 1 ف 0 دل 
الاربع الى ى قواعد 55 || ياب ا قَْ 1 ررئض الذى ياف مدن ع عمال المام فيو 
اختلافهم 0 ف اله بة محذوق مقدر في قوله تَعَاق ( وان "> تم مم فى او على سفر) 
دن 6 ان في الآ ية حذفا وان تقدير الكلام وان 5: نم ص خى لاتقدرون علا عاك 
الماء وان الضمير ق قوله تعاللى فلم تحدوا ماه اعا يعود على ا ادن قط أحازالة يهم 
ريض الذى حاف هن اسدعمال ألماء وهن راى ان الضمير ف ا تحدوا هاه يعود على 
ارم والمسافر مما واه ليس في الآية حذف لم ,جز للمر يض اذا وجد اماء التيمم 
وكا سيب ا<ة تلافهم فق الحاذمر الذى يعدم الماء قاحتّمال الضمير الذى في قوله تعالى 
فم تحدوا 57 11 إبعود على 1 اف اللحدثين أعى الا ضعر بن 9 املسافررن 3 على 
المسافر بن ٠. ٠‏ فط فن راه وعائداً 6 أصناف الحدثين أحاز 1١‏ 0 0000 
ا 1 على الاسافرين فقط 3 على الارذذخى والمسافرين ل حزن التيمم لالحاضر 
الذى عدم الماء . وأما سبب اختلافهم في الخائف هن الخروج الى الماء فاختلافهم في 
قياسه على ٠‏ 2 ئ عدم الماء وكذلك اختلافهم في الصحيح بخاف دن برد الماء السيبت 
3 يه هو ا علاقهم ق وي كه على ألأر] اص ااذى حاف هئ اس تعمال الماء وقد 0 
مذههم القائلون بحواز اك. هم لادريض بيحديث حابر ف المخروح الذى اغتسل قات 
قاحجازعا. ن4 الصلاة والب سللام المسح لدوقال 9 قتلوه 9 تلهم الله وكذ اك روا هافان 
احج اذى بخاف هن برد الماء على المر يض با روى أيضاً في ذلك عن مرو 3 
العاص أنه أخنت ق للة باردة فتيهم وثلى قول الله تعالى ولانة تلوا أنفسكان اللهكان. 
8 رحيا 9 فذكر د ذلك لانى عليه انصلاة والسسلام 0 3 





































- الساب الثالث أيه 
وأا معرفة شروط هذه الطهارة فيتعاق ما ثلاث مسائل قواعد ؛ احداها هل النية 
من رم هذه الطهارة أم لا » والثان, به هل الطاب شرط في جواز ل يهم عند عدم 
الماء أ م لا والثالئة هل دذول الوقت شرط في جواز الت ا 
( أما المسسئلة الاولى ) فالجمهور على ان النية فبها شرط 5 عبادة : غتر معقولة 
لوقت زفر فقال ان اليه ليست برط ف م الا تحتاج الى نية وقد روىذلك 
أيضاً عن الاوزاء 
ا المسذلة الثانية ‏ فان مالعا رغى الله عنه اشترط الطلب وكذاك الشافمى 
و شئرطه 2 حنيفة . وسيب ا<ة تلافهم في هذا هو هل سمى من م بيبحد المساء 
دوت طلات غير واجد لجا م ل س .سمى غير واجد للماء الا اذا طلب اماه 
فم بتحده لكن الحق وعد | أن عتقد أن أذ يقن أعدم الماع إما بطلب متقدم واما 
بغير ذلك هو عادم للماء وأما الظان فليس بعادم للماء و 0 الوك 2 
الطلب الذى في المذهب فى المكان الواحد بعينه ويقوى اشتراطه ابتداء اذالم يكن 
ههالك عل قطمى بعدم الماء . 


ىَ والحسن بل حي ودى ضعيف . 


(.وأما المسئّلة الثااثة 6 وهو اشتراط دخول الوقت فنهم من اشترطه وهو مذهب 
2 ومالك ومنهم من لم يشترطه وبه قال أبو حنيقة وأهل الظاهر وابن شءبان 
ن أححاب مالك ٠‏ وسبب اختلافهم هو هل ظاهر مفهوم آنه الوضوء يقنضى ان لا 
يجوز التيمم والوضوء الاعند دول الوقت لقوله تالى ( ب أيها الذين آمنوا اذا 
قنم الى الصلاة ) الآ.ية فاوجب الوضوء والتيمم عند وجوب القيام الى الصلاة وذلك 
5 دخل الوقت فوحجب هذا أن كون حك الوضوه والتيمم في هذا حك الصلاة اعنى 
أله 5 أن الصلاة م: ن شرط تنه الوقت كذلك من شرط حمة الوضوء والد, مم الوقت 
الا الا انالشمرع خصص الوضوء من ذلك فبق النيمم على 0 اال ش قنضى ار 
مفووم الا نه وانتقدير , قولهتعالى( , ا أ مها الذين 1 نوا اذا 8: عالى م أىاذا أردتم 
القيام الى الصلاة وأيضاً فانه لوم يكن هنالك ذوف لما كان يفهم من ذلك الس 
الوضوه و والتيحم عند وجوب الصلاة فقط لآ أنه لا يجزى ان وقع قيل الوقت الا 
ادا : الصلاة فإناك| الا ولىأن يقال في هذا ان سيب الخلاف فيه هوقيا ساد يعم 
على الصلاة لك ن هذا ضع فان قياسه على الوضوء أشيه دا 0 هذه المسئلة فام ٍ 
دسف اعنم دن ا كْ نه دذول الوقت وبحءله من العبادة المؤفتة فان التوقيت 
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في العبادة لا يكون الا بدايل سمعى واما إسوغ القول بهذا اذا كان على رحاء هن 
وجود الماء قبل دخول الوقت فيكون هذا ليس من باب ان هذه العبادة مؤقتة لكن 
هن باب أنه ليس ينطاق ١‏ سم الغير واجد لاماء الا عند دخول وقت الصلاة لانه مالم 
يدخل رقا افك ان كار اهو على الماء ولذلك اختاف المذهب متى تيمم هل فى 
أرل الوقت او قِ وسطهاوة ار لكن هينا مواضع بس قطعا ان 0 لبس 
بطارى على الماء فيها قبلى دخول الوقت ولا الما بطارى عليه وايضا فان قدرناطرو 

1 الماء فلس يحب عليه الانقض التر.مفقط لامنع صينه وتقدير الطرو هو م ن فياوقت 
١‏ وبسده في 2 فل الوقت خلاف حكمه في الوقت أعنى انه قبل الوقت بنع 
١‏ أنعةاد التيمحم وبعد دخول الوقت لا عزعه وعداه لانغى ان ا اليه الا بدليل 
' سمعى والمزم على هذا الا موز التمم الآافى اخر الوقت قفتا مله:. 


© الباب الرابع‎ ١ 


واما 0 هذه ااه بارة و متعاق مها | ثألاوع كل يي قواعدهوذ! || ناب . 

زر المسكلة الاولى ع« اذاف الفقباءفى رود الاإبدى ا امرل الله عسحها قُ التَيهم قِ 
قوله فاه حوابوجوهك وايد.كمنهعلى اربءةاقوال » القول الاولان الحد الواجبة 
ذلك هوااعدالو ادن ل مه | 


ىه 
ىالوكوء وهوالى 1 رافق وهوهشبور اذه بوبدقال 1 
الام صار 1 والقول الثانى 3 افر ض 2 لك ققط وه قال أدل الظاهر وأ هل 
الخد درث» والقول ااثااث الاستح.اب الى الارفةين والفرض الكفان وهو صروى عن 
مالاك » والقول اارابع أن الفرض الى المناكب وهو شاذ روى عن الزهرى وحمد بن 
مسامة ٠‏ واأسيب 2 اختلافهماشتراك ادم اليد قِ اماق العرب وذلك ان اليد فيكلام 
العرب يقال على ثلاثة معان على الكف فتط وهو أظهرها استعمالا ويقال على الكف 
والذراع و.ة.ل على الف واساعد والعضد . واسيب الثاني ا<تلاف الآ ثار فيذلك 
وذلاك أن حدبث تمار الأشيور فيه دن طرقه الثابئة : اعا يكفيك أن تضرب بدك 
ًّ اخ فا م ع م وحبك وكفيك وورد ف بض طرقه أنه قال له عليه الصلاة 

0 والسلام ٠‏ وان 0 بيد لك الى امو فين وروى أنضاءى: نل مر أن النى عليه الصلاة 
0 3 الام مال + ب م ذعربتان ذعربة ة الموحه ودمربة ادن الى لارفقين وروى أضا 
هن طريق 0 عس وون طرق غيره ذهب يور الى , برحيح هذه الاحاديث 
على حددرث مار لات هن حم د اقياس طاأعنى دون حبة قياس التيبهم على الوذوء 
.وهو بعينه لهم على ان عدلوا بلذنظاءم اليدء نالك ف الذى هو فيه أظبر الى الكف 











0 
والساعد ومن زعم أنه ينطاق عليهما بالسواه وانه ليسفي !حدها أظهر منه في الثانى 
فقد أخطأ فان اليد وان كانت إمما مشتركا فهى في الكف حقيقة وفيما فوق الك.ف 
مجاز وليس كل امم مشترك هو عل وام المشئرك المل الذى وضع من أول أمره 
مشتركا وفي هذاقال الفقباء إنه لا يصح الاستدلال به ولذلك مانقول إن الصواب هو 
أن يقد ان الفرض اما هو الكدفان فقط وذلك ان امم اليد لابخلوا أن يكون فى 
الكف أطبن منة في سار الاعخزاء أويكون:دلالته على ساثر أجزاء الدراع والمطياد 
بالسواء فان كان أظبر فيحب امصير اليهعلىما.يجبالمصير الى الاذذ بالظاهر وات لم 
يك نأظر فيجبالمصير إلىالاذذ بالاتثر الثابت فأما أن يغلب القياس ههنا على الا ثى 
فلا معنى له ولا أن ترحح به ايضا احاديث ثثبت بعد فالقول في هذه السئلة بين هن 
الكتاب والسنةفتأمله وأما من ذهب الى الأ“باط فائها ذهب الى ذلك لانه قد روى 
في بعض طرق حديث مار أنه قال : تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه و س١‏ م 
بو<وهنا وابديا الى امنا كب ومن ذهب الى ان يحمل تلاك الاحاديث على اللدب 
وحديث تمار على الوجوب فبو مذهب حدن اذ كان الع أولى من الترجبح عند 
آهل الكلام الفقهى الا أن هذا اغا يليغى أن يصار اليه 0 كت تلاك الاحاديث ٠‏ 
١‏ المسئله الثانية م اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد للتيمم » فنهم من قال 
واحدة ؛ ومنهم من قال اثنرين والذين قالوا اثل:.ين منهم من قال 0 للوحه وضرية 
لليدين ون اجخهور واذا قلت اوور فالفقاءالثلاثة معددون فييم أعنى مالكا والشافمى 
وآبا حن مفة 1 هن قال 0 لكل واحد منهم | أعنى لايد خمربئان والوحه 
7 تان . والسبب في ا<: تلافهم 0 الا بة يماة في ذلك والاحاديث متعارضة وقياش 
هم على 0 فى جمبسع أخواله غير مثقق عليه والذدى في حديث عمار الثابت هن 
ذلك اعا. هو ضيربة واحدة للوجه والكفين منا لكن هبنا أحادت فا ضرتان 
فرجح ابور هذه الاحاديث الكان قياس اليتمم على الوضوه ٠‏ 
( السئلة الثالثة ) اختلف الشافعى مع مالك وأبى حنيفة وغيرها في وجوب نويل 
التراب إلى أعضاء التيمم فل فل بر ذلك أبو حثيفة واحباً ولا مالك ورأى ذلك الشافعى 
واخياً وسبب اختلافهم الاشتراك الذىفي<رفمنفيقوله تعالى ( فامس<وا بوحجوهكم 
وأيديك منه) وذلك ان منه قد ترد للتبعيض وقد ترد لعريز' الحاس شن ذهب الى انها 
عهنا النخيض.: أومجب نقل التراب: الى أعضاء انيدم ون راف 2101 للش قال 
ليس النقل واجا والشافعى إما رجح حملها على التبعيض من جهة قياس التيمم على 
الوضوء لكن يعارضه حديث عمار المتقدم لان فيه ثم تنفخ فيا وتيمم رسول اللةدلى 




















اح هوج سه 
اإلله عليه يه وسلم على الخائط ويل 0 تع أن الاختلاف في وخوب الترئيب في الايمم 
.ووجوب الفور فيه هو يعيثه اختلافهم في ذلك في الوضوء وأ ساب الألاف 0 
الأسرابه هنا فلا 0 لاعادتة ٠‏ 


( الباب الخامس) 


فيما تصدع به هذه الطهارة وفيه مسملة واحدة وذلك م إنقكوا على جوازها 
حزان ارك الظيت © واختلقوا في جواز فعلها بما عدى الثراب من أجزاء الارض 
'التولدة عنها كالحدارة فذهب الشافعى الى أنه لابدوز التيمم الا بالتراب الخالص 
.وذهب مالك واحابه الى أنه يحوز التيمم بكل ما صعد على وجه الارض من 
اجزائ! في المشبور عنه الصا والرمل والتراب وزاد آبو حنيفة فقال ونكل ما يتولد 
من الارض من الخحارة مدل التورة والزرنيخ والخص 0 والرخام ومنهم من 
عرظاك ييكون التراب على وحه الارض وثّ اجهور وقال أحمد بن حتبل تيدم 
بغبار الثوب والليد . والسيب في اختلافهم شيئان » احدها اشتراك اسم الصعيد فى 
السان العرب فانه مرة .طلق على التراب الخالص ومرة يطلق على مبع أجزاءالارض 
الظاهرة حى ان مالكا وأابه حمليم دلالة امستقاق هذا الاسم اعنى الصعيد أن 
يجيزوا فياحدى الروايات عنهم التيمم على الحشيش وعلى الشلج قالوا لآنه يسحى 
جد داف أعيل التدقة اع دن حر مدزدة عل الارضن وعدا سيفوالا 
الثانى اطلاق اسمالارض فى جوازالتيمم مها فيبعض روايات الحديث المشهور وتقيدها 
بالتراب في بعضها وهو قوله عليهالصلاة والسلام : جعلت لى الارض مسحدا وطرورا 
«فان فى بعض رواياته حملت لى الارض مسحدا وطهورا وفي بعضها <ءات لى الارض 
مسجدا وجعات لى تربتها طهورا وقد اختاف أهل الكلام الفقبى هل يقضى بالمطلق 
على ااقيد أو ا على المطلق.وااشهور عندثم أن يقضى بالمقيد على المطلق وفيه 
نظر ومذهب أبى د بن حزم أن يقخى بالمطلق على المقيد لان المطلق فيه زيادة 
-معنى شن كان رايه القضاء بالمقيد علىالمطلق وهل امنم الصعيد الطيب على التراب 1 بحز 
التيمم الا بالتراب ومن قضى بالمطلق على المقيد ل اسم الصعيد علىكل ماعلى وحه 
:الارض هن 0 عار التيمم بالرمل واللعى وأنا ا التيمم بما ينولد منهبا 
“فضعيف إذ كان لابتناوله ام الي فان أعم دلالة اسم المعد أن يدل عل ماتدك 
عليه الارض لا أن يدل على الزرنيح والنورة ولا على الثنج والمشيش والله الموفق 


طاصواب . والاشتراك الذى تى اسم الطيب أيضًا من أحد دواعى الخلاف . 











-1 الباب السادس هيم 


وم نواقض هذه الطبارة فاتهم اتفقوا على أنه ينقضهاماينقض الاصل الذى هو الوضوه 
والكرر .والختلفوا منذيك فيمسأا: لنين » احداههاهل ينقضها ارادة ضلاة أخرى مفروضة 
غير الفروضة التى تيمم طاءوااسألة الثانية هل ينقضها و<ود ماء ألا 
27 المسألة الاولى 4 ذهب مألك فيها الى أن ارادة الصلاة الثانية تنقض طهارة 
الآولى؛ ومذهب غيره خلاف ذلك حل هذا الحلاف يدور على شيئين » 0 
قي قوله تعالى ) ناأمبا الذين آمزوا اذا 3: الى الصلاة) بحذوف مقد رأعنى اذاقتم + من النوم 
وقد م محدثين أ ا نالك محذوف أصلافن 00 لاحذوف هنالك قال ظاهرالا بة 
7 ره 1 اليه هم عندالقيام لكل صلاة لك ن خصصت السنة من ذلك الوضوه فق 
مم عل أله لكن ا 0 ع بهذا مالك ذانمالكا يرى أن فيالا , ية #ذوفاعل. 
ا ٠‏ وأماالسبب!! ثانى فهوتكر ارالطل عند دخول وقتكل 
صلاة وهذ ذاهوالزم لاصولمااك 6 فى أنبحتجله بمذاوقد تقد القولفيهذه ام سَألة ومن 
. يشكرر عنده الطان ب وقدرفي الا , به محذوفا ش ير ارادة الصلاة الثانية مماينقض التيمم . 
( وأها المسئله الثانية ) فان الموورذهروا الى أن وجود الله ينقضهاءوذهب قوم الى 
أن النأقض طاهوالخدث. وأصل هذا الخلاف هل وحجود المأه يرفع استصحاب الطبارة 
التى كانت بالثراب 1 رفع ابتداء الطهارة به فن راى أله يرفع ابتداء الطبارة به قال 
لاينقضها الا الحديع وهن لك انه رفع 1 تصحاب الطهارة قال انه ينقضها فان حد 
النافض هو الرافع للاستصحاب وقد احتج الهو ر لمذهبهم بالحديث الثابت وهوقوله 
عليه الصلاة والسلام : جعات لى الارض مسجداوطهورا مالم يجدالماء والحديث محتمل 
فاه يكن أن يقال ان قوله عليه الصلاة والسلام : 6 يحد الماء 55 ن أن يهم مند 
فاذا وجد الماه انقطمت هذه الطرارة وأرتفعت وعكر. نان يهم منه فاذا وجد اماه ل 
تصن ار تدا هذه الطها ارة والاقوى في عضد ل رهو حديث أن سعيد الخدرى 
وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال : فاذا و جدت الاء فأمسه ارك 0 الامى مول 
عند جهور المتكامين على الفور وان كن أيضًا قد يتطرق اليه الاحتمال امتقدم فت مل 
هذا . وقد حمل الشافمى تسليمه ان وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن قال ان التيمم 
دافا احدث أى ليس مفيسدا للهتيمم الطهارة الرافمة تلحدث وانا هو مببيح 
للصلاة فقط مع بقاه 5 وهذا لامءنى له فان الله قد سياه طهارة وقد ذهب قوم 
من أصداب مالك هذا المذهب فقالوا إن التيم م لابرقع احدث لانه لورفعه " سقَضْه إل 





























لاه ب 
الث . والحواب إن هذه الطهارة و<ود ألماء ف حقهاه و حدث خاص ماعلى القول 
يان الماء ,شقضها ٠.‏ وائفق القائلون بان وحود الماه ينقضها على أنه نتضهاقيل الفمروع 
ف الصلاة ود بعدالصلاة واذتلفوا . هل» نقضهاطروه 9 لصلاة فذهب ما لكوالك شافعى 

وداود الى 0 لانقض الطهارة ف الصلاة ع و نقة ة واد وغيرها الى أنه 


بشقص الطها رة فق الصلاة وعأحفظ اللاصل لآنه أ غير مد سب للمشروع 0 توحجد 


عىء” واحد ع نص 
0 نيقه ة فما براه 5 ن أن دحك 3 اأصلاة نقضص الوضوء مع نه ميت 


الطهارة ق الصلاة و نقضها قُ بر الصلاة وعثل هذا شنعوا على 
مذهب د 
ف ذلك الى الآثر وتأمل هذه المسكلة قاهابنة ولاححة فيالظواهرالى يرام الاحتحاج 
با هذا المذهب من قوله تعالى ( ولا تبطلوا اعملكم ) فان هذا لم يبطل الصسلاة 
بأرادته واعا ابطلها طرو الماء 6 أو ]عدت : 


« الباب السابع » 


واتفق المهور على أن الافعال التى هذه الطبارة شرط في ححتها هي الافعال الى 
الوضوه شر ف كتها ٠ن‏ الصلاة وهس !ديد وغير ذلك ٠‏ واختافوا هل سشباح 
ها أ ثر هئ كلاة واحدة ففظ فشهورهذهسمالك أنه الحا : ماصلاتان مفروضتان 
أبدا .واخناف قوله في الصلاتين المقضيتين وأاشهورء: نه أنه اذاكانت احدى الصلائين 
فرضا والاخرى نفلا أنه إن قَدَم الفرض جع بينيما وان قدم الفل ل 0 ينما ء 
وذهب ا حنيفة الى أنه حوز ز الع ع بين دلوات مفروضة تيمم واحد ذامل هذا 
الخلاف هل هو ااتيعم يحب دكل لا أملا إما هن قل ظاهر الآية كا تقدم وإما 


>ن قل وحوب ! الطا ب وإما دنْ كليهما . 
0 ا ره 
/ حكتاب الطبارة دن النجس 1 
والقول ال .ط بأصول هذه الطبارة وقواعدها ,نحصر في ستة أبواب . الباب الاول 
قُ معرفة م هده العاهارة 1 دنى في وجوت 1 فيال داب اما مطلمًا واما 4 نح 
0-00 :رطة 2 الصلاة . الياب ألثاى ف معرفه ة أنواع |[ نحاسات ا باب الثالث ف معرفة 


المحال ااتى ,حيازالتها عنها . البا بالرابع فىمءرفة الغىء الذى به :زال.الباب ل 
ق صفة ازالتها ق محل حل : الياب اأسادس ف داف الاحداث 













مات 


3# النان الأو ل * 
«والاصل في هذا الباب أما من الكتاى فقوله تعالى ( وثيابك ) فطور وأما من السئة 
فا'ثار كثير ثابتة منها قوله عليه الصلاة والسلام 
فلوتر ومنها ا صلى الله عليه وسطا 





من نوضاً قلستار ومن |مليومن 
م بغسل دم الحرضمن الثو ب وآمره بصبذنوب 
من ماء على بول الاءرابى وقوله عليه الصلاة والسلام في 
.وما يعذبان في كير أما أحدما فكان لارستنزه من البو ل . وائفق العاماء لكان 
هذه المسموعات على أرن ازالة المجامة. ملمور جا فى السرع - واعتاموا عاق 
.ذلك على الوجوب أو على الندب المذكور وهو الذى » 


ازاله النحاسات واحية ويه قال و حنيفة والشافمى 6 وقال قوم اؤالئها ساقم ؤكدة 
1 


سيت يفرطن؛ وقال قوم هى فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان وكلا هذين القولين 
عرث مالك وإصابة . وسبب اختلاد,م في هذه المسالة راجع الى ثلاثة أشياء ؛ 
فى قولة تبارك وتعالى ( وثيابك فطهر )هل ذلك مول على اطقيةة 
أو تمول عى الحاز واأسببالثانى تعارض ظواهر الا 

الثااك ا<دتلاف 


مر عنه بالسئة فقال قوم انف 


ا اختلافهم ا 


ثار في وجوبذنك . والسبب 
م في الام والنهى الو ارد لعلة معقولة المنى هل تلك العلة للفهومة من 
ذلك الاص أو النبى قريئة تقل الام من الوجوب الى الندب والنهى من الأظر الى 
الكراهة أم بدت قرينة وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة الممقولة وغير الممقولة وانما 
صار *ن ضار الى الفرق في ذلك لان الا<كام 


المقولة المعائى في الشرع أ كثرها هي 
*ن باب حا سن الاخلاق 1 


دهن باب الصاح وهذه قِ الا ذارهي ممدوب المها شن عل 
فو له ت#الى وثيابك فطير على الثياب الحسو سة قال الطهارة من الننجاسة واجرة وم 


ن 
حملهاعلى الكناية عن طبارة القلى 


م بد فيها حجة . وأما الأ ثار المتعارضة فيذلك فنها 
حددث صاحى القير المشيوروقوله فيهما صلى الله عليه واس 


ئى كبير أما ما فكان لا إسثنزه هن بوله فظاهر وذ[ اليدرثك بشنَصضى الوجوبلان 
العذاب لا بتعاق الا 


بالواجب: وأما العارض لذلك فا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام 


دن كد ىس عليه وهو فق الصلاة سلاحزور بالدم والفرث فم يقطع الصلاة وظاهر 
هذا أنه لو كانت ازالة النسجا 


ل ا ليعذبان وما يسذيان 


سَة واحية كوحوب الطبارة دن الحدت لقطع الصلاق د 
ومنها ها روى أن النى عليه الصلاة والسلام كآن ف صلاة هن الصلوات ,اصلى في تعليه 
خطرح نعليه فطرح الناس لطرحه عاطم فانكر ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام وقال: 











90م - 


ى أن فيها قذراً فظاهر هذا أنه لو كانت واحجة للا ببى 


لها خلمتها لان ريل أخبر 


على ما مضى من الصلاة ن ذهب فى هذه الآثار مذهب ترحبح الظواهر قال إما 
.بالوجوبان رجح ظاهر 
أعنى الحدبثين اللذين يقنضيان ان ازالئها من 
المع فنهم من قال هى فرض مع الذ كر والقدرة ساقطة مع النسيان وعدم القدرة 
وال هى فرض مطلقاً ولبست من شروط حدة الصلاة وهو قول رابع في 
تزالفي الصلاة وكذاك من فرق بينالعبادة المعقولة 
غير معقولة [ كد فيباب الوجوب فرق بين الام 


حداث |لوجوب او بالتدب ان رجح ظاهر حديى الندب 


35 الندب المؤكد وهن ذهب مذهب 


و نيم دن 
امسألة وهوضعيف لانالنحاسة اعا 
المنى وبين الغير معقولته أعنى أنه جمل ١‏ 
الوارد فبالطبارة من الحدث وبين الامس الوارد في الطبارة من النجس لانالطبارة هن 
النحس معلوم انالمقصود ا |انظافةوذاكمن محاسءن الاخلاق وأما الطهارة منالحدث 
فغيرمعقولة المءنى مع مااقترن بذلك من صلامم في التعال مع أنها لاتنفك منانيوطا 
مها النحاسات فاليا ما أحعوا عليه من العفو عن البسير في بعض النحاسات ٠‏ 


.25ل الباب الثانى :5 
وأما أنواع النجاسات فان العلماء اتفقوا من اعيامها على أربعة ؛ ميتة الحروان ذىالدم 
الذى ليس عائى ؛ وعلى حم الخنزير بأى سيب اتفق أن ذهب حياته ؛ وعلى الدم 
نفسة «دن الحيوان الذى ا كاتى انفصل دن الحى او المبت اذا كان مسفوحا اعق 
كثيرا ءِ وعلى يول ابن أدم ورجيعه و 5ثره على نحاسة ار وفى ذلك خلاف عن 
بعض المحدثين واختلفوا فى غير ذلك والقواعد من ذلك سيع مسائل ٠.‏ 
) المسألة الاولى ) اختلفوافى ميئةالحيوان الذى لآدم 
غذهب قوم الى ان ميئة ها لادم له طاهرة وكذلك ميئة ١‏ 


وأسحابه وذهب قوم الى التسوية بين مينة ذوات الدم الى لا دم لها فى التجاسسة 


ما وقع الأنفاق على أنه لد 


له وفى منتّة الحيوان البحرى 


لحر وهو دهن مالك 


واستدو | من ذلك ميّة البحر وهو مذهب الشافعى الا 
عيتةمثل دود الخل و ما يتواد فى المطعومات وسوى قوم 
اختلافهم اختلافهم فى مفهوم قوله 
يأب العام اريد يه 


بين همه ابر والبحرواستثتوا 


ميئة ما لادم له وهو مذهب أبى حنيفة وسبب 
تعالى ( حرمت علي الميئة ) وذلك أنهم فم أحنب اتفتوا أنه من 
الخاص . واختلفوا اى خاص أريد به قنهم من استنتى من ذلك ميئة البحر ومالا دمله 
ومنهم من استتى من ذلك ميتة البحر فقط ومنهم من استتى هن ذلك ميتة ما لآ 


حم له فقط . وسبب اختلاقهم فى هذه الستشات عو سيب و01 0 

















كك 
ساون ادوص ” أيا دن أستتى من ذلك مالا دم له خجته مفهوم الا"ثر الثابت. 
عنه عليه الصلاة والسملام دن أهس ه عقل الذياب اذا وقع فى الطعام قالوا فهذا يدل 
على طوارة الذباب وليس لذلك غلة الا | 
هذا خاص بالذباب لقوله عليه الصلاة 
الاخرق دو 


نه غير ذى هم 3 ا الشافعمى قعئده ان 
ا دوهن الشافعى هذا المفهوم من العحد ريث بان ظاهر الكتاب يقتضى 
ل المينة والدم نوعان ٠و‏ أنواع اللحرمات ؛ أحدما تعمل فيه التذكية وهى المئة. 
وذاك فى ا<بوان المباح الا فل باتفاق والدم لا .تعمل فيه التذكية' شكمهما مفترق 
فكي ف <وزآن 00 بينهها دى قال أن الدم هىو سيت تحر يم الميئةوهذاقوى6ترى 
فانهلوةن الدم هو السرب فى أحريم اليئة لا كانت ترتفع الحرمية عن الحيوان بالذكاة 
ودق حرمية الدم الذىم امقصل بعدء 


نامذكاة وكانتاحليةاكاتو جد بعد انفصال الدم, 
عتدلانه اذاارتة 


عااس.ب ار تفع المسيب الذى شَنْضيه ذمرورة لانه انوجد السببو المسيت 


عر موود فايس له وى سييا ومثال ذلك أنه اذا ارتفع التحدريم عن عصير العنب 
وجب ضرورة أن ير ألفسع الاعكار ال ا تعتقد أن الاس.كار هو سيت اللتحريم ٠‏ وأما 
من أسنئنى دن ذلك ميثة البحر ؤانه ذهب ىس القاريت ف ذلك هن حديث جابر 
وقيه امهم أدوا دن اوت الذى رماه البحدن أباما وتزودوا ونه واهم ادا يذلاك 
رسول الل دلى الله عليه وسم فاستحسن قعل 
على أنه لم جوز ذلك طم لكان ذمرورة روج الن اد عنهم . واحتجوا أيضا بقوله 
عليه الصلاخ والسلام : هوااطورماؤه اهل هذه 8 وأها ابو 
على هذا الاثر إما لان الا- 
ط 1 


نا وسا طم هل ب مله “ىه وهو دلبل 


حنيفةفر جح عموم الابة 
به مقطوع بها والاثر مظنون وإما لانه راى انذاكرخصة 
م اعنى حدرث جابر 1 لانه أحتول عنيده أن يكون اموت قات إسيتب وهو رج 
البحدر به كّ الساحل لان الميئة هو ما هات دن تلقاء تفسة م 


ن غير -بب من خارج 
و لاختلافهم ف هذا ايضا 


1 وهواحتمال عودة الضمير في قوله تعالى (وطعامه 
مناعا لم ولاسيارة ) أعنى أن بعود على البحر أو على الضيد نفسه فن أعاده عل الببحر 
قال طعامه هو الطافي ومن أعاده على الصبد قال هو 
مع أن الكو فين أيضاتمسكو افيذلكيا 
( المسالة الثانية © وم اختلفوا في | 
عليه وذلك انهم انفقوا على ان الحم دن ا اليتة ميئة واختافوا ف العظام والشءر 
فذح الشافعى الى ان العظم والشعر 
مالك لافرق بين الشعر والعظم فقال 


الذى أحل فقط من صيد البحر 
ثروردفيهتحر يم الطافيهمن انك وهو عندع ضعريم. 
نواع الميتات كذلك احتلفوا في اجزاء ما اتفقوآ 


0 . . ً 
هينه ودذهب ابو حئيقة أن انهما لنسما كله وذهب. 


أن العظمميتة ولبس الشعر ميثة . وسيب اختثلافهم, 











اكب 
هو اختلافهم فيما ينطاق عليه يه اسم الخحياة م نأفعال الاعضاء ة دن رأى ان الووالة تغذى 
هو من أفعال الْياة قال ان الشمر والمظام اذا فقدت الو والتغذى فهى ميئة ومن 
رأى انه لاينطلقامم الميأة الاعلى الحس قال ان الشمر والعظام ليست يّة لانهالاحس 
ا ومن فرق بينهما أوجبلامظام الس ولمبوج ب الشعروقي سن العظاماةتلاف والامس 
مختاف فيه بينالاطياء وتما بدلعلى ا التغذى والعو لنسا ها الذياة التى يطلق على 
عدمهااسم البتة أن الميع قدا تفقوا على ان ما قطع من البيهة وهي حية انه ميئة لوزود 
ذلك في الحديث وهو قولهعليه الصلاة والسلام : ما قطع من البنهمة وه حيةفهو ميتة 
واتفقوا على ا نااشع راذا قطع من الى أندطاهر ولو انطلق ادم الميتة على من فقّد التغذى 
والنمو لقيل في النبات المقلوع انه ميتة وذلك أن الثنات فيه التغذى والامو ولاشافعى أن 
يقول ان التغذى الذى ينطلقعلى عدمه امم الموت هو التغذى الموجود فى الخساس ٠‏ 
(المسألة الثالئة )يه اختلفوا فى الانتفاع بتجلود الميتة فذهب قوم الى الاسفاع بجحاودها 
مطلقًا دبغت ا تدبغ وذهب قوم الى خلاى هذا وهو ألا ينتفع ها أصلا وانديغت 
وذهب قن ال العرقاين أن تدبغ وأن لا تدبغ وزأنا أن الدباغ مطهر طا وهو 
مذهب الشافعى 0 حنيفة وعنمالك فى ذلك رواّان » اح<داها مثل قول الشافعئ 
والثانية أن الدباغ لايطبرها ولكنها تستعمل فى اليابسات والذين ذهيوا الى أن الدباغ 
مطبر اتفقوا على أنه مطبر لمأ تعمل فيه الذكاة من ال.وإن أعنى المباح الال واذتلفوا 
فيما لا تعمل فيه الذكاة فذهب الشافعى الى انه مطور لما تعمل فيه الذكاة فقط وانه 
بدل منها فى افادة الطبارة وذهب أبوحتيفة الى ' تأثير الدباغ فى حجيع ميتات المروان 
ماعدا الخنزير وقال داوه تطهر <ى <لد الخنزير ٠‏ وسيب اختلافهم تعارض الا نار 
فى ذلك وذلك انه ورد فى حديث ميمونة اباحة الانتفاع بها مطلمًا وذلك ان فيه انه 


حمر عيتة مال عليه الصلاة والسلام 3 هللا انتفتم محلدها وفى حددث بن كيم ع 


الانتفاع بها مطلقا وذلك ان فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم آلا 0 ١‏ 


من الميتة باهاب ولا عصب قال وذلك قبل موله بعام وفى بعضها الامر بالا: -0 
يعد الدباغ والمنع قل الدباغ والثابت فى هذا الياب هو حديث أبن عباس أنه علي 
الصلاة والسلام قال ٠‏ اذا دبع الاهاب فقد طبر فامكان ا لاف هذء إلذ: ثار 
احتلف الناس فى و فذهب قوم مذهب اجمع على حديث إن ع.اس أعنى | نهم 
فرقوا في الانتفاع ما بينالمدبوعغ وغير المدبوغ وذهب قوممذهبالنسخ فا<ذوا نحديث 
ان عكيم لقوله فيه قبل موته بعام وذهبقوم مذهب الترحح لحديث ميمونةورأواانه 


يضمن زيادة على م ف حديث ابن عباس وان ريم الانتفاع ليس درج ون حدبثث 

















د 
ابن عباس قبل الدباغ لان الانتفاع غير الطهارة اعنى كل طاهر ينتفع به وليس يازم. 
عكس هذا المعنى اغن ان كل ما ينتفع به هو طاهر 
ف( المسئلة الرابعة 6 اتفق العلماء على أن دم الحيوانالبرى نجس . واختلفوا فيدمالسمك. 
وكذلك اختلفوافيالدم القايل دن 5 الحيوان غيرالبحرىءفقالقومدمالسمك طاهروهو 
أحد قولىمالك ومذهب الشافمى . وقال قومهو:جسع ل أصل الذماءوهوقولمالك في 
المدونة»وكذلك قالةوم انقليل الدماء معفوعنه . وقال قومبل القأيلمنها والكثير حكه 
واحدوالاولعا :امور والسء السببفيا<: تلافوم قيدم 0 لافهمة ى 4 ع نجعل 
3 نهدا خلة 0 “در يمجعل دمه كذلكوم نأضرج 007 ثثهأخر ج دمدق اسا على الى م 

ذاك أثر ضعيف وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ا لا ميثتان ودمانا راد 
و 1 توالكبد والطحال.وأما اختلافهم فىكثير الدم وقليله فسبيه اختلافهم فىالقضاه 
بالمقيد على المطلقاو بالمطاق على المقيد وذلك أنه ورد تحر يم الدم مطلقًا فى قولهتعالى 
(<حرهت عليم اليئة والدم وحم الخازبر ع وورد مقيدا ف قوله تعالى ) قل لا أحد 
43 أوحى الى رما ) لى 'فوله ( أودما .مسفوجا أو لحم دزي فن قضى- ,القند 
على المطلق وهم اجأثهور قال المسفوح هو النجس الحرم فقط ومن قضى بالمطلق على 
المقيد لان فيه زيادة قال المسفو ح وهو الكثير وغير المسفو ح وهوالقايلكل ذلك حرام 
وأيد هذا بان كل ماهو نحس لعينه فلا يتبعض . 

2 المسكلة 1ه ع«( انفق العلغاء على > اه بول ١‏ ن آدم وري عه الا بول الصى 
الرض 0 ٠‏ وا< ثلفوا و ها سواه دن ا “وان ذه ب الشافعى رانو عقةه 5 الى امم اأكلها 
تحسة»وذهب قوم الى طهارها باطلاق أعى فضاتى سائر الميوان البول والرجييع 
وقال قوم أبواطا وأروائها تابعة لاحومها فا كان منها لموهها محرمة فابواطا و 0 اله 
نعدسة >رمة وما كان منها طومها ما كولة فابواط| وارواما طاهرة ماعدى ال تأ 
النحاسة وها كان هنا مكر وها فابواطا واروانها مكروهة وباذا قال مالك ؟ قال ابو 
حنيفة بذلك في لجاز ٠‏ وسب اختلافهم شيئان ؛ أحدما اختلافهم في مفهوم الاباحة 
الواردة فق الصللاة ف مس ابض الغنم واباحثه عليه الصلاة والسلام للعر نين شرب ايوال 
الابل وألءانها وفى مفهوم النهى عن الصلاة في أعطان الابل » والسيب الثانىاختلافهم 
في قياس سائر الخيوان في ذلك على الانسان فُن قاس سائر الخيوان على الانسان. 
وراىانه هن باب قياس الاولى والاخرى وم يفوم دن اباحة الصلاة ف ابض الغنم, 
طهارة أرواثها وأبواطا جمل ذلك عبادة ومن فهم من النبى عن الصلاة في أعطان 
الايل النتجاسة وحءل اتاحته لاعرن.ن ابوال الابل الفا المداواة على اصله في إحازة. 


و ب 











1 الغنم طهارة روات وأبواها وكذلك دن حدرث العرنين وحعل النهى عن الصلاة في 





لاعت 


ذلك قال كل رجسع وبول فهو نجس ومن فهم من حديث اباحة الصلاة في مرابض. 


أعطان الابل عبادة أولمءى غيرهمنى النجاسة ركان الفرق عنده بين الانسان وهيمة. 
الانعام ان فضاتى الانسان مستقدرة بالطبع وفضاتى بيمة الانعام ليست كذلك جعل 
الفضلوت تابعة للحدوم والله أعلم 6 ودن قاس على هيمة الاذعام غيرها حمل الفضالات كلها 


0 1 ماعدا فضلتى الانسان غير نحسة ولا حرمة والمسئّلة #تملة واولا انه لابحوز احداث 


١‏ 2 قول 1 لِتَقَدم اليه 5 ف المشبور وان ات عله فيها ذؤللاف لقيل اعا بشن منها 
١ ّ‏ وإستقذر بخلاف مالا ينئن ولا يستقذر وبخاصة ما كان منمارائحته <سنة لاتفاقىم على 
أياحة العزير وهوعند د الناس قضلة دن وضللات حيوان 2 البحر وكذلك المسك. 
وهوفضلة دم الم.وان الذى يوجد المسك فيه فيما يذكر . 

( المسئلة السادسة 4 اختاف الناس في قليل التحاسات على ثلاثة اقوالع فقو م6 راوا 
قليلها وكثيرها سواء ومن قال بم-ذأ القول الشافعىءوقوم رأوا أن قليّل النحاسات 
معقو عنه وحدوه بقدر الدرغ التغلى ومن قال ذا القول ابو حنيقة وشدذ د بن 
١‏ اسن فقال ان كانت النحاسة ربع الثوب فا دونه حازت به الضلاة ٠‏ وقال فريق 
دم ايض روايتان:والاشور مساواته لسائر الدماء . وسبب اختلافهم اختلافهم في 
قياس قليل النجاسة على الز<صة الوازدة في الاستحمار لي بان النحاسة هناك باقية 
كن حار اقباس على ذلك استجاز قليل النجاسة ولذلك حدوه بالدرم قياسا على 
قدر الخرج وهن رك أن تلك رخصة والرخص لإيقاس علها مقع للك أذ ضيب 
نا مالك دن ذلك الدماء فقّد تَقدم وتفصيل مذهب أبنى حنيفة أن النعحاسات عنده 
تنقسم الى مغلظة ومخففةوان امل هى التى يعفى مها عن قدر الدرع والففة هى 
التى يعفى منها عن ربع الثوب واّْنفة عندهم هى مثل أرواث الدواب وما لاتنفك 

منه الطرق غالبا وتقسيمهم اياها الى مغلظة ومخفقة حسن جدا . 

السكلة السابعة 6 اختلفوا فى المى هل هونجس أملا فذهبت طائفة منهممالك 
وأبو حتيفة الى انه نجس وذهبت طائفة الى أنه طاهر وبهذًا قالالشافمى واحمد وداوه 
وسبب اختلافهم فيه شيئان» أحدها اضطراب الرواية في حديث عائشة وذلك فىأن 
فى بععبا كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الى فيخر جالىالصلاة 
1 وان فيه لبقع للاء وق نعضهاك: مت ت افركه 4 ثوب ر سول اله الله عايةو س لوي بعضها 
يصلى فيه خر ج هذه الزيادة مس ٠‏ والسب الثانى ترددالنى بينأن يشيه بالاحداث 








































:ار جة من اليدن وبين أن يشيه بذروج الفضلات الطاهرة كالان وغيره فن جع 
الاحاددث كلها بان حمل الغسل على باب النظافة واستدك هن الفرك علىالطهارة على 
ا و ى أن الفرك لايطير :دا سة وقا ص4 على الادن وغبره دن 7 الفضللات الشر) ف ١‏ , بره 
نحسا ددن 00 سول ث الغسل على الفرك وفهم منه ال نداسة وكان بالاحداث عنده 
ا نه مئه ما 1 س ممحدث قال أنه أحس وكذلك أيضا مئاعد دك ا نالنحاسة تزولبالفرك 
قال الفرك 2 عل نحاسته 6 يدل الغسل وهو مذهب ابى حنيفة وعلى هذا فلا 
حدة لاؤائك فى قوها فيصلى فيه بل فيه حدة لابى حنيفة في ان النداسة تزال 


3 الياب اثالث * 
وأماا محال اتى تزال عنها النحاسات فثلاثة ولا خلاف فى ذلك . أحدها الابدان . ثم 
الثياب . ثم المساجد ومواضع الصلاة وائما انذق العلماء على هذه الثلاثة لانها منطوق 
5 تاب والسكئة :“ أما ال ياب فى قوله تعالى ) وثيار لك فطير 0( على ا ب دن 
0 على اطق م وفى | ثابنت م ن أمسه 05 مه الصلاة والسداوم يغسيل أل وت دن دم 
امرك ن وصيه اتا على بول الى الذى بال عا م4 وآها امبشاعك قاد مر ٠‏ عايه 
الصلاة والسلام يصب ذنوب دن ماء على بول الاعرابى الذىيال 0 ى المسحد وكذلك 
لنت عنه عا يه الصلاة و السلام انه امس بغسل المذى م دن ن اليدن وءسسال التعداسات دن 
الرحين ٠وا<‏ ل الفقهاء هل ببسل الددة كله 4 ن المذى أ م لالقوله عا مس4 الصلاة 
والسلام فى حديث على المشهور وقد سدّل عن المذى فقال ١‏ غدل ذكره و» توش 1 
وساب الخلاف فيه هو هل الواجب هو الوك 5د نأوائل الاسماة و بأواخرها فن د راىق 
أنه ها أعنى ل ها ينطاق عليه يه الاسم قال شل ال الددر كله وهن 0 لو 20 
1 أقل ماينطالق عليه قال اعا بغسل 0 الاذى فقط وقءا ما على الول والذى ٠.‏ 


الاب الرابع > 


وأما الهىء الذى به تزال فان المسلمين إنفقوا على أن الماء الطاهر المطور يزيلها من 
هذه الثلاثة الال واتفقوا أيضا على أن اطحارة ار يلها من الذرسون واحتافوا فيها 
سوى ذلك من المائعات والحامدات الى تزيلها؛فذهب قومالى انماكان طاهرا يزيل 
0 النحجن: بإ ى كان أو حامدا فى أى موضع كانت وبه قال أبو حنيقة وأحابه . 
سة با سوى الماء الا فى الاستحمار فقط ااتفق عليه ويدقال 


زا 
دوأل قوم 0 3 
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مالك والشافعى . واختلفوا أيضا في ازالتها فى الاستجمار بالعظم والروث فتتع ,ذلك قوم 


وأحازوه بغير ذلك مما ينقى واستتى مالك منذلك ماهو مطعوم ذو حرمة كل رقف 

قبل ذلك فيما ف اشتعهاله سرف كالذهب والياقوت؛وقو مقصر و الانقاءعلى الاححار 

فقط وهو مذهب أهل الظاهرءوقوم أحازوا الاستنجاء بالعظم دون الروث وان كان 
مكروها عندع وشذ الطبرى فأحاز الاستجمار بكل طاهر ونجس «وسيب اختلافوم 
فى ازالة التحاسة عا عدى الماء فيما عدى الر<ين هو هل المقصود بازالة النجاة 
بالمثاء هو اتلاف عذها فقط فيستو ى فيذلك مع الما فل مايتلف عينها أم للماه فيذلك 
مزيد خصوص ل لغير الا نْ شن يظهر عنده للماء مزند خصوص قال بازالها 

يسائر المائعات والخامدات الطاهرة وأيد هذا اللفهوم بالاتفاق على ازاتيامن لمر 0 
يقير الماء ويماورد من حدديث لم شلعة انها قالت ١انى‏ امرأة أطيل ديل وأمقوى 
المكان القذر فال طا رسو لاللهصلى اللهعليه ول : : يطوره مابعده وكذاك بالا ثازاتى 

خرحها أنو داود فى هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام : اذا وطى 5 م الاذى 
بتعليه فان التراب .له طهور الى غيرذلك تما روىفىهذا المتىومنرأى أن 3 فيذلك 
مزيد خصوص منع ذلك الا في موضع الرخصة فقط وهو الرحان وماطالبت الطنيفة 
الشافعية بذلك الخصوص الذى للماء لاني ذالك الىانها عبادة اذ لم يقدروا أنيعطوا 
في ذلك سببا معقولا حتى انهم سلموا انالماءلايزيل النجاسةبمنى معقول وائما ازالته عمنى 
شرعى حكى وطال الخطب والجدال بينهم هل ازالة النجاسة بالمساء غبادة أو معنى 
معقول خافا عن ساف واضطرت الشافعية الى ان تثبت ان في الماءقوة شرعية فىرقع 
احكام النتجاسات ايست فى غيره وان استوى مع سائر الاشياء في ازالة العين وانف 
المقصود إما هو ازالة ذلك الك الذى اختص به الماء لاذهاب عين النداسة بل قد 

يذهب العين. وَبِتى 1 كم قباعدوا المقصد وقد كانوا اتفقواقبل مع الحنفرين ان طهارة 
الجاع لت طبار ع أعنى شرعية ولذلك لم تحتج الى نبة ولو راموا الانقصال 
عنهم. باذا ثرى 1ك أء قوة احالة للانحاس والادناس وقاعها من الثياب والابدان 
الست لغيرء ولذلك اغتمد» التاى .قى تنظيف الأبدان: والثاب لكان قولا حيدا و2 
بعيد بل لعله واحجب انايعتقد أن الغ شمرع انما اعتمد في 5 ل موضع عسل الابحا سات بالاء 
لهذه الخاصية التى في الماء ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد الوا في ذلك قولا. هو داخل 
في مذهب الفقه الحارى على المعانى وابها يلأ الفقيه الى أن يقول عبادة اذا ضاق عايه 
المسلك مع الخصم فتأمل ذلك فانه بين من أمرمم فى أكثر المواضع , وأما احتلافهم في 
الروث فسيية اح تلافهم فى الفووم من النبى الوارد في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام 


( مه-ج6) 





































أعنى أمره عليه الصلاة والسلام . أن لايستتجى بعظم ولاروث فن دل عنده النهى, 
على الفساد " عدر ذاك وهن ا ا ذلك ان 6 اانحاسة هدى معقولا هل ذلك على 
الكراهية ولم يعده الى أبطال الاسة:حاء بذلك ومن. فرق بين العظام والروث فلان. 


الزوث دس عنده ٠‏ 
الداب الخامس نه 


وأما الصفة التى بها تزولفاتفق العلماء على أنهاغسل ومسح ونضح اورودذلكفي الفمرع 
وثبوته فيالا ثار واتفقوا على أن ااغس لعامميع أنواع النجاساتوجميع حال النجاسات 
وأن المح بالاحجار دوز في الخرحين ويحوز في الخفين وفي التعلين من العشب 
اليابس وكذلك ذيل الرأة الطاويل اتفقوا على ان طهارته هي على ظاهر حديث 
أم سامة من العشب اليابس واختافوا ون ذلك في ثلاثة مواضع هي أصول هذا 
الباب ؛ أحدها في اانضح لآى نحاسة هوء والثانى في المح لاى ل هو ولا'ى 
تجاسة هو بعد ان اتفقوا على ما ذكرناه ؛ والثاث اشتراط العدد في الغسل والمسسح 
أما النضح فان قوما قالوا هذا خاص بازالة بول الطفل الذىم بأ كل الطمام؛وقومفرقوا 
بين بول ااذكر فى ذلك والاثى فقالوا .ينضح بول الذكر ويغسلبول الاشءوقوم قالوا 
الغسل طهارة ٠١‏ ةن باحاسته والاضح طهارة ماشك فيه وهومذهب مالكبنانس 
وذى الله عنه © وسيب اختلافهم تعارض ظواهر الاحاديث في ذلك اعنى اختلافهمفي 
مفهومها وذلك أن ههنا حديئين ثابئين في النضح أحدها حدرث عائشة أن النى عليه 
الصلاة والسلام :كان يؤتى بالصبيان فببرك علريم ومحنكيم فاتى بصى فبال عليه فدعا 
عاءفائيعه بوله ولم يفسله في ««ض روابائدقتضحه ولميفسله خرجه اليخارى ؛ والا خرن 
حدر ثانس المشبور<ينوصف صلاةر سول الله صلى الله عليه وس فىييتهقال: فقمت 
الى حصير لناقداسود من طول مالس فنضحته الماه قن الناسمن صار الى العمل مقتضى. 
حديث عائشة وقالهذا خاص ببول الصى واستئناه من سائر اليول؛ومن الناسمن رجح 
الااثار الواردة في الغسل على هذا الحديث وهو مذهب مالك ول ير النضح الاالذى, 
ف تحديث أن وهو الثوت الك كوك فيه عل اه هقوومه . وأما اذى فرق فى 
فلك بين بول الذكر والاثى فانه اعتمد على مارواه أبو داود عن أبى السمح من. 
قوله علبه الصلاة والسلام . يفسل بول المارية ويرش بول الصى.وأما من لم يفرق 
فانما اعتمد قياس الاثى على الذكر الذى ورد فيه الحديث الثابت .وأما المسح فانقوما: 
أجازوه فى أي محل كانت :التحاسة اذا ذهب عبها على مذهب أبى حثيئة وكذلئه 











الات 
الفرق على قياس -من يرى أن كل ما أزال المين فقد طبرءوقوم لم يجيزوءالافي 
التفق عليه وهو ارج وفي ذيل الرأة وفيالف وذلكمنالعشباليابسلامن الآذى 
غير اليابس وهو مذهب مالك وهؤلاء لميعدوا المسح الىغيرالمواضع التىحاءت في الشمرع 
وأما الفريق الاخر فائهم عدوه # والسبب في اختلافهم فوذلك هل ما وردمن ذلك 
ار حك فن قالر خصةليعدهاالىغيرهاأعى ليس عا بهاوم ن قال هوكم نأحكام 
ازالة التجاعة 0 الغسل عداه .وأمااختلافهم في العددؤانةوه]اشترطوا الانقاه فقط 
في اللو ال الوا ملو | العدد في الاستجمار وفى الغسل.والذين اشترطوهقي 
الغسل منهم من اقتصر على الل الذى وردقيهالعددف الغسل بطر يق السمعءومة م نعداه 
الى سائر التحاسات . أمامن لم يشترط العدد لا فى غسل ولافي مسح 3 نهم مالك 
وابو حنيفة : واما من اشترط قِ الاستجمار العدد أعنى ثلاثة أححا رلا أقل من ذلك 
فنهم الشافعى وأهل الظاهر . وأما من اشترط العدد فى الغسل واقتصر به على محله 
الذى ورد فيه وهو غسل الاناه سبعا من ولوغ الكلب فااشافمى وعن قال بقوله 
وأما. دن عداه واشترط ال.بع فى عسل النحاسات فاغلب غلى أن أحد بنحنيل 
نهم وأبو حتيفة يشترط الثلائة فى ازالة النحاسة الغير حسوسة العيناعى الذكمية 
وسيب اختلافهم مف هذا تعارض المفهوم * ن هذه العبادة اظاهر الافظفى الاحاديث 
اذك ف ها العدد.وذلك أن هن كان المفبوم عنده من الاعس بازالة النحاسة ازالة 

عينها لم إشترط ا وحءل اعدد الوارد هن ذلك فى الاستحمار فيحديث 
سمان الثابت الذىفيه الامس ألا لأست ىبأقلمنثلانة أحخار على سبيل الاستحباب 
حتى جمع بين المفهوم هن التمرع والمسموع هن هذه الاحاديث وحء ل العدد المشترط 
في غسل الاناء هن ولوع الكلب عادة لا انجاسة 6 تقدم من مذهب مال ك.وأما من 
صار إلى ظواهرهذه الا ثار واستثناها من المفبوم فاقتصر بالعدد على هذه الحا الااتى 
وردالعددفها ٠‏ وأمامن رح الغلاه رعلى المفهوم فانه عدى ذاك الى سائر الاحاسات .وأما 
حلا حنيفة فى الثلاثةفقوله عليه الصلاة والسلام : : إذااستيقظ أحدكمن: تومهفلغسل 
بده ثلاثا قبل أن يدخلها فى انائه. 


حي الساب السادس يه 


وأما ]داب الاستتحاء ودخول الخلاء فا كثرها ولة عند الفقباء على . الندب وهى, 
معلومة من السنة كالبعد في المذهب إذا اراد الحاحة وترك اكلام عليها والنهى عن 
الاستاحاء بالعين وألا كس ذكره بيمينة وغير ذلك مم ورد في إلا " ثار واعا 











أحتلفوا دن ذلك ق كله واحدة مشهورة وغي استقيال القلة للغائط والبول 
واستديارها فان للعلماء فيها ثلاثة أقوال ء قول انه لا ب<وز أن تستقءل القءلة لغائط 
ولا بول أصلا ولا ف وح من ن اللواضع » وقول ان ذلك تور ز باطلاقعوقول أنه 
دوز ف 1 عانى والدن ولا حور و ذلك و ى الصعراء وفى له »انىوالمدن والسم م 
0 ى اختلافيم هذاحد: ل كار مانا د ان أددهما ود يرث ل 0 الاتمطارى أنه قال 
ع بيه الصللاة والسلام : اذااتيتم الغ الْط لا تسد 4 قراواالة. مل ولانه تدبروها وار 2 
غربوا 6 واحديث الذافى حديث ع مدالله زمر لقال ارك متك للبرييت 0 حوصة 
3 ات رسول الله صلى الله عل عه و سإ قاعداً لحاح: 0 > الل ف بعه د تقل الث شام سد د بر القيلة 
فذهب ال:_اس في هذن الحديثين ثلاثة مذاهب أحدها مذهب انع ء ؛ والثائى 
مذهب الارجييح وال الث مذهب الرحجوع ان الء رامة الاصلء -ه4 اذا وقع التعارض 
ا بالدبراءة الاصلية عدم الحم .دن ذهب مذهب ابجع هل حددث الى روت 
الانصارى على الصعدارى وحرث لاسترة وحمل حل رثُ ابن 0 على 2 وهو 
مذهب مالك ؛و»#ن ذهب مذهب الترح.ح ريج دود رث بق ابوب لآنه اذا تعارض 
حدمئان 6 حدما قه يه شرع 0 6 لاد موافق الاصضل الذى هو عام أ ص 
و عم لد تَقدم منهما دن لكأ ار وحب ا بصا ران ادي اد نت لاشمرع لآنه قد 
و العمل ينقله دن 5 راق العدول وتركه الذى ورد ا طريق العدول 0 
أن يكون ذلك قبل شرع ذلك ا م ويمكن 5 بون بعه , يحزان رك شرعا 
وحجب العمدلن 4 دظرء نم هل ان توحب الأسخ به الا لونة-ل أنه كان دعلاه 
فان الظا “ون د لك الء ها الا< كام #دودة بالشرع أعى الى توحوب رفعها 1 
يعدا مها ولست ثيٍ أى ظء: ن انفق ولذا ك مابةولون ! أن العمل ْ ادب بأ الظ ٠»‏ ن واتماوجب 
بالاصل المة به بريد ن بذلك الشمرع المقطوع به الذى ا حب العمل بذلك اله 
6 8 ص ف و 6 
من الظن وهذه الطريقة الى قاناها ض طر شه 0 عد ول <زمالانداسى وه طريقة 


حيدة د 5( ََ ,4 على أصول أعل الكلام الفقهى وهو راجع الى انه لابرتفع بالشثك ماثيت. 
دالد! دل الشمرع ىّ 0 دن ذهب لهي ب الرحجوع الى الال عندالتعارض فهو مبى على 


اث الك اسقط الحكم ويرقه واثه كلا جم وهو مذهب داود الظاهرى 


ولكن خالفه 1 خ 0 بن 1 رم ف هذا الادن 3 أنه دن ٠‏ أابه (قال القاضى) 


وذ هر الدى رأنا ان ننه فى هذا الكّاب من م المسائل التى ظننا اما 'بخرى ت#رى 
الاصول 0 لله ى نطق 7 ا في الشمرع | رذلك أعنى ان أكثرها عاق يا نطاوق به4 
0 تعلهًا 3 ريأ قردا من القريب واننك؟ ربالشى”ء دن ٠‏ وذا الز ا بثذاه فيهذا اليا الما 






































كت 0 
2 ماعوات فيما ثقلته دن نسية دده المذاهت الى ا هو كتاب الاستذار 
وأناقد بحت ان وقع هن ذلك على وهم لى ان يصلحه والله العين والموفق 


#» كتاب الصلاة‎ ٠ 


02 لم الله الرحم ن الرحيم ) دلى الله علي سيدنا مد وآله وحكيه و تسليها . الصلاة 
قم أولا وباطلة 0 فرضص وندب . والقول ارط ل هله اا بادة تحصر 
باغخلة ف أ ا واس أ فى أذبع حل 6 الة الأولى ق معرقه هُ الوحجوب وما يعاق به 
واعخلة || عاد 31 .ة في معر ف شروطها || ثلاث أ ى شروط الوحجوب و الصحةوشروط 
|1 تام وا| مل 6 اغلة الماك 3 ق. معرقه ةما أ تن عليه مه دن أفعال وأقوال وه الاركان 
اخلة الرابعة 2 قضائها ومعرفة اصلاج ما إقع فيها دن 015 وجبره لآنه ادا 
اذ كان استدرا كا لمافات. 
١‏ اخخلة الاولى 4 وه ذه لة يها أدبع وسائل ني ف وى رك هذ[ الاب و 
المسئلة الاولى فى بان وجوبها ء الثائية في ببان عدد الواجبات منها ع الثالثة في ببانعلى 
أن عاتب ِ الرابعة ما الواجب على ون 0 0 . 

(المسثلة الاولى) أ وحوبها فبين هن الكتاب والسنة والاحجاع وشهرة ذلك تفنى 
عن تكاف القول فيه . 
#( المسئلة الثائية )هد وآما عدد الواجب منها ففيه قولان»أحدها قول مالك والشافمى 
والأكثر وهو ان الواتجب هى ابش داوات فقط لاغي» والثائى فول أبى حننة 
واحان وخو ان الوتر واجب 2 0 واختلافهم هل اسوى ما دِتت بالسنة ا 
أو فرضا لا مدنى له.وسباختلافهم الاحاديث المتعارضة . أما الاحادرث التىمفهومها 


وحوبت و فقط دل هى أص ف ذلك فشهورة وثايتة وهن أبينها ق ذلك ماورت 


قف حداث الاسسراء المشهور أنه ما بلغ الفرض الى 0 قال له موسى ارجع الى ريك 
فان امنك لاتطرق ذاك قال فراحعته فقال الى هى حمس وهى حمسون لا يبدل 
القول لدى وحديث الاعرابى امشهور الذى سأل النى علي هالصللاة والسلام ع نالاسلام 
فقال له : حمس صلواتق اليوم والليلة قال هل على غيرها قال لا الا أن تطوع . وأما 


الاحاديث التى هفهوهها وجوب الوتر قنها حديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن رسو ل ابن دلى الله عليه و سس قال : ان انه قد زادم صلاة وهى الوتر حافظوا 
عليها وحديث حارثة بن حذافة قال <رجعلينا رسول الله صلى الله عليه وم فقال : 
أن الله امس بإصلاة هى خير ل من حر النعم وهي الوئر وجءاها الكم فيما بين صلاة 








































2 
العشاء الى طلوع الفجر وحديث بريدة الاسلمى ان.رسول الله صلى الله عليه وس 
قالالوتر حق 1 يوئر فليس منا ذن رلى ان الزيادة هى سخ خ وم قو عنده هذه - 
الاحاديث قوة تبلغ بها ان تكون ناسخة لتلك الاحاديث الثابئة المشبوره رجح تلك 
الاحاديث وأيضاً فانه , ثبت من قولة :الى في حديث الأسراء إنه لابيدل القول لدى 
وظاهره انه لابزاد فيها ولا ينقص منها وان كان هو في النقصان اظبر وال. بر لس 
ربد<له النسخ ومن باغت عنده قوة هذه الاخيار التى اقتضت الزيادة غبى الس الى 
رنة نوخت العمل وجب اشير إلى هذه الزيادة 00 ان كن كن نكا أن الك اده 
لاتوجت اسجا لذن انس عنذا ون رأى أبى حيفة . 
(١‏ المسئلة الثالثة © واما على من تحب فعلى الس البالغ ولا خلاف ذلك 
١‏ المسكلة الرابعة 4 و ما الواحجب على من ا نا وأ ما قار ى أن يصليها 
جروا لفرضها فان قوما قالوا ,قتل» ذفوفا أ قالوا بءزر ويس والذين قالوا يقدل هنهم 
من أوجبقاله كفرا وهو مذهب أحمد وأسحاق وابنالممارك. م منأوح تفحدا وهو 
مذهب مالك والشافعى وَأرو <نيفة ة وأكدابه لعل الظاهر ءن راق حسه ولعز بره 
حتى يصلى ين وادرب في هذا الاختلاف ا<تلاف الا ثار وذلك انه ثبت عنه عليه 
الصلاة والسلام انه قال : لايحل دم أمرىء مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد امات 
أد زنا بعد احصان 1 قل نفس بغير نفس وروى عنه عليه الصسلاة والسلام من 
لات رردة آذه قال : العهد الذى بيئنا وبنهم الصلاة فن تركبا فقد كفر و<د بث 
حابر عن النى صبى الله عليه وسل انه قال : ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشمرك 
الاترك الصلاة ذفن فهم من الك.فر هنا الكفر اقيق حءل هذا الحديث كانه تفسير 
لقوله عليه الصلاة والسلام كفر بعد اعان ومن فهم هرا التغليظ والنوبيخ أى أن 
أفعاله أفعال كآافر وانه في صورة كافر 6 قال : لايز: ى المؤّمن <ين يزنى وهو مؤّهن 
ولا رسمرق السارق حين سيرق وهو «ؤهن ١‏ يرقتله كفرا ٠‏ وآفا دن قال يقل حدا 
فضعيف ولا مستند له الا قياس شبه ضعيف ان أمكن وهو تشبيه الصلاة بااقتل في 
كون الصلاة رأس المأمورات والقتل رأس النوياث وعلى الإلة فاسم الكفر انما ينطاق 
بالاقيقة على التكذيب وتارك الصلاة علوم أنه ليس بمكدذب الا أن يتركيا ممتقدالتركها 
هكذا فئحن اذا ين 0 أمس بن إما أن أرذنا أن نفهم هن الحديث الكفر اقيق 
يحب علينا أن نتأول أنه أراد عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة معتقدا لتركهافقد 
كفر. ٠وإما‏ أن دمل أسم اليكة ر علىغير مهوضوءه الاول وذلك. على أن مد نيان إما 
على أن حكه -» 1 0 أعل فى التتل وسائر أحكاء الكار وان ل يكن مكنا 











الات 3 

55 على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغلرظ والردع له أى أن فاعل هذا يشيه 
الكافر فى الافعال إذ كان الكافر لايصلى كا قال عليه الصلاة والسلام لايزئىالمؤمن 
حين يزنى وهو مؤهدن وله على ان 1 ح الكافر ق كاوه لبحب المصير اليه 
الا يدليل لآنه ّ ل رشت يعت ق الكو دن طريق بحب المصير اليه فقّد يحب اذا 
ع يدل عندثا على لكف الحقيقىق الذى هو التكذيب أن يدل على المعنى از ىلاعى 
معى وجب 7 لانت بعدفي الشمرع بل ليت ضده رذراكه لأبدل دمهاذه و خارج عن 
الثلاث الذرين اص علموم الشمرع فتأمل هذافانهينو الله أعلم أعنى انه يبحب علينا | حدا ص بن إما 
أن نقد رفي الكلام حذو فاان أردناحمله على المعنى العسرعىالمفبوم مناسم الكفرءواماان: حمله 
عنىالمعنى المستعارى واماجله على أن حكه ححَّ الكافر في جميمع أحكانة مع أنه مؤمن فشذىء 
عقارق للاصوك هع ان الحديث نص فق حق دن تحت قثله كفرا وحدا ولذلاك صار 
هذا القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب ٠‏ 

( الجلة الثانية فيالعروط 6 وهذه الة فيها تمانية أببواب ء الباب الاولفي معرفة 
الاوقات 4 الثانى ف معرقة الاذان والاقامة 4 الثالث ف معرفة اله لة 6 الرابع فق سر 
«العورة والاداس في الصسلاة 6 الخامس ف اشتراط الطبارة دن النتحس 2 المالاة 6 
معرفة الفمروط الى هى شروط فى دة الصلاة ؛ الثثمن فيمعرفة الأية وكيفية اشتراطها 


فى الصلاة . 


بوهذا الباب ينقسم أولا الى فصئين ؛ الاول في معرفة الاوقات المأمور .ما ؛ الثانى فى 


معرفة الاوقات الى 0 ٠‏ 


الفصل الاول »# 


.رهذا الفصل يتقسم ألى قسمين أيضاً ؛ القسم الاول فى الاوقات الموسءة واتارة ء 
.والثانى فى أوقات اهل الضرورة ٠‏ 

١‏ القسم الاوك 6 هن الفصل الاول من الاب الاول من اعلة الثائية والاصل فى 
-هذا الباب قوله تعالى ( ان الصلاة كانت علىالمؤمنينكتتابا موقوتا ) اتفق الامو نعلى 
أن لاصلوات الس أوةاتاساهي شر طفىة الصلاة وان منها أوقات فضيلة وأوقات 
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١‏ السئلة الاولى ) اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذى لاتجوز قبله هو الزوال 
الا خلافا شاذاً روى عن أبن عباس والاماروى من الخلاف فى صلاة الطعة على 
5 0 واحتافوا منها في موضعين فى عر وفتها الموسع وقى وقنها المرغب فيه . فاما 
لخر وت الؤسع فقال مالك والشافمى وأبو* تور ودانك هَواك يكون ظل كل شىء 
مثله. وقال 1 بف ة آخر الوقت أن .يكون ظل كل شىء مثيه في احدى الروايتين 
عنه وهوعنده أو وقت العصروقد روى عنه أن <ذروقت الظمرهوالئل واول وقت 
المصر المثلان وان مابين الثل والمفلين ليس يصلح لصلاة الظهر وبه قال صاحباه 
و و سرب الخلاففي ذلك اختلاف الاحاديث وذلك انه ورد في 
١ن‏ ييل الدمين باللى عل ال عت و 00 في الوم الاول <نن زالت 
الش.مس وفي اليسوم العا ى خن قرت طل كل شثىء مث-له ثم قال الوقت مابين هذين 
وروى عنه قال صلى الله عليه وسلم : اغا بقاؤكم قيما ساف قبل من ا م 6 بين 
صلاة العصرالىغر وب الشمس أوتى أهل التوراةالتوراة فعملوا < 0 5 الغبار 
أمعحزوأ فاعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتى أهل الاتجيل الانديل فعملوا الى صلاة العصر 
ثم عجزوا فاعطوا قيراطا فيراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا الى غروب الشمس فاعطينا 
قيرأطين قيراطين فقال أهل الكناب أى ربنا أعطتهؤلاء فيراظين قيراطين وأعطيتنا 
قيراظا قيراطا وحن كنا أ ر عملا قال الله تعالى . هدل اتج م ون حرا م هن شىء 
قالوا لا قال فهو فضلى را أشاء , فذهسمالك والشافء ى الى حديث امامة جريل 


وذعهب 0 07 ة الى مفهوم ظاهر هذا وهو أنه اذآ كن دن العصر آل لد ذروب أقصر 


دن أول الظير ل العصر على مقهوم هذا الحدرث فواحجب أن 0 دون أو العصر ا 


ن قامة وان يكون هذا هو ار وقت الظهر . قال أبو محمد بن<زم وليس 6 ظنوا 
امتحنت الاص فوحجدت القامة تنتهى من الهار الى تسع ساعات وكسر ( قال 
القاضى) اذا الشاك فيالكسر وأظنه قال وثاث ٠‏ وحححة من قال بايصال الوقتين أعنى 
اتصالا لابفصل غير م: نقسم قولهعاءهالصلاة والسلام ٠‏ لاحترج وقت صلاة حتى يدخل 
وقت اخذرى وهو حديث ثابت ان ؤقتها المرغب فيه وال ار فذهب مالك الى أنه 
ارد أول الوقت ويستحن تأخيرها عن أول الوقت قليلا في مساجد المجاعات.وقال 
الشافء دل الوقت أفضل الافى شدة الخر وروى مثل ذلك عن مالك.وقاات طائفة 
أول الوقت أفضل باطلاق للمنفرد والماعة وفى الخر , البرد جوواتما اختلفوا فئ ذلك 
لاذتلاف الاحاد شوذلك ان فى ذلك حدية شن ثابئين حدما قولهعليه الصلاة وال سلام 
أذا اشتد الآ ر فابردوا عن ن الصلاة فان شدة ا من فبح جهنم و والثانى أن النبىعليه 
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أ املاة والسلام : كان إصلى الظبر بالطاجرة وفي حدبث حباب أمهم شكوا اليه حر 


الرمضاه م شكم 0 0 . قال زهير راوى المديث قاتلابى اسحاق 00 
الظلور قال نعم قات أفي تسجيلها قال نمم فرح قومحذيثالابراد اذهو نص وتأولوا 
هذه لا حادرث اقلت بنصوقوم رحبحوا هذ ءالاحاديثاعموم ماروى من قوله عليه 
الصلاة والسلام و قد دعل أى الاعمال أفضل قال :الصلاة لاأول ميقاتها والحديث 
منفق عايه وهذه الزيادة فيه أعنى لاول ميقاما مختلف فيها ٠‏ 

١‏ السئلة ااثانية م اختلفوا من ساح لات و موضين ء أحدها في اخراك لول 
وقتها فع نر وقت صلاة الظهر ٠‏ والثانى في آخر وقتها .فاما اختلافهم في الاشتراك 
قانه الاق مالك وااشافمى وداود وجماعة على أن أول وقتالمصر هو بعينه اذر وقت 
الظابر وذلك اذا ضار ظل كل ذىه ينو إلا أن مالع يرى ان لخر وقت الظير وأو 
وقت العصر هو وقت مشترك لاصلاتين معا ىن يقدر مايصلى فيه ا بع ركمات .ونا 
الشافمى وأبو ثور وداود فاخر وقت الظبر عندمههو الآ"ن الذئ هوأول وقتالعصر 
وهو زمان غير منقسم ٠‏ وقالابو حنيفة 6) قلنا أول وقت العصر أن «صير أل كل ثىء 
مثيه وقد تقدم سبيت اختلاف أبى حنيفة معهم فى ذلك ٠‏ وآه! سيب ا<تلاف مالك 
مع الشافعى وهن قال بقوله في هذه شعارضة حدرث حيريل في هذا المغى لخد عبد 
الله بن عمر وذلك انه جاه فى امامة جبرنل. انه صلى بالنى عليه الصلاة والسلام الظهر 
في اليوم الثائى في الوقت الذى صلى فيه العصر في البو : الاول وق حديث ابن عم رأنه 
قال عليه الصلاة والسلام ؛ وقت الظرر مالم إيحضر وقت العصر خرجه مسلم فنرجح 
حديث دريل جعل الوقت مشتركا وهن رجح حدييئعبد الله لم يجعل بينهما اشتراكا 
وحديرث جيرريل أمكن أن .صرف الى حديث عبد الله من حديثعدد الله المحديث 
خبريل لانه يحثمل أن يكرن الراوى تجوز في ذلك لقرب مابين الوقتن وحسديث 
امامة ح.ريل صدحه الترمذى وحديث ابن تمر خرحه مم . وأما كاد يم فياخر 
وقت الءعصر فءن مالك فى ذلك روايتان » احداهماان آخر وقتها أن يصير ظل كل 
ثى. مثليه ويه قال الشافعى والثانية ان اخر وقتها مالم تصفر الشمس . وهذا قول 
أحمدين <ن.ل و قال أهل الظاهر اذر وقدها ةل غر و باأشحس رركعة 28 والسيبقي 
اختلافهمان فى ذلك ئثلاثة أحاديث متعارضةالظاهر . أحدهأ حد يئعبد الله بن “مرخ رجه 
مسل وفيه . فاذا صليتم العصر فانه وقت الى أن تصقر الشمس وفي بعض رواياتة وقت 


العصر مام تصفر الشءس والثانى حديث ابن عباس ق امامة حريل وفيه أنه 3 صلى. 


















ونل- 
به العصر في اليوم الثانى حين كان ظل كل ثى. مثليه ه والثالث حديت أبى هريرة 
المشبور 8 دن أدرك ركعة دن المصر قبل أن تغرت اشمس قدّد ارده العصر دوهن 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصيح ذفن صار الى ترحي يح 
حديث امامة جيريل حمل آخر وقتها التار المثلين ومنصار الى ترجيح حديث أبى 

«رررة ل وقت المه الى لنقى هد ها رذعة قبل غروب الشمس وثم أهل الظاهن 
6 قلنا ؛ وأما الور فسلكوا ف خدرثابى هر درة وحدرث .أبن عه ان 0-06 0 
عباس اذ كان «عارضا طىا كل التعارض مسلك | ع لان حديثى ابن عباس وابن 

قارب الجدود المذكورة 59 فيهها ولذلك قال 0 هل هذا وملة يذلك وأنا 0 
في حدرث أي هرردرة فرعيد منهما وهه تفاوت فقالوا حدنث 0 هر دره ة انما <ذرج 
خرج أهل الاعذار . 

(ااسكلة |/ الث 2 !د تلفوا ف امغر هل طا وقت 6 كسار الصلوات | ملا .فذهب 





0 انوة :هاواحد غير 000 وهذا اه الرو ريات عن مالكوعءن ال لعاف ى»وذهب 
قوم الى أنواق, ا" موسع وهوما بين غروب الشهت نآك غروب الك شفق ونه قال 1 ىو م ف 
وأجد و "ور وداود وقد روى هذا القول عن ع مالك وا[ شافعى ‏ وسرب ا<: ثلافهم 
2 ذلك معارضة حدريث أمامة حبريل ف ذلك 5 عيد الله بن مر عدر وذالك ان ف 
تحدبثع أمامة حبريل 4 صلىا لغرب ف ومين قََ وقت واحدد وفي حددنث عيدد للهء 
بووقتصلاة المغرب ما ١‏ لغب الشفق دن رجمح حدات أهاقة دريل دمل 1 وم 
واحداً وهن رجح حديث عيك الله حدل م 6 موسءا وحديث عيد الله رح 
مس و ددر ج الش.ذان حديث أمامة حبرل اعنى حديث ابن عباس الذى فيه 
أنه صلى بالنى دليه الصلاة والسلام عثمر صاوات مفسيرة الاوقات ثم قال له الوقت 
سابين هذين والذى في حديث عيد الله دن ٠‏ ذاك هو مو<ود أيضًا فق حدرلث 
بربدة الاسام ى رجه شم وهو اس ف هذا ال يأف قالوا وحدندثع برلدة ول 
لانه كان بالمدينة ع سؤال ال سناد له 6 ن أوقات الصاوات وحدرث 3-8 رتل كان في 
أول الفرض .كة . 
لا المسئلة الرابعة ) اختلفوا دن وقت المفاء الاخرة فى موضمين ؛ أحدما في أوله 
والثانى في آخره . أما أوله فذهب مالك والشافعى وجاعة الى أنه مغرب الهرة وذهب 
أو <ليقة إلى أنه دعيت الياض الذى كون بعد ار 6 » وسرب اختلافيم في هذه 





الميلة اس وك ل م الشيق ف لان العرب قانه 6 أن الفح, ر في نا نهم د رن كذلك 
الشفق شفقان 0 ا ومخ 0 ب الشفق ألا د بيضص يلزمأن لاون بعده 4 ارك الا يل 


يتشد سد ع ل 





© ل 
ما بعد الفجر الستدق من آخر للليل أعنى الفجر الكاذب واما بعد الفجر الابرض 
الستطير وتكوناآرة نظير اخمرة فالطوالع اذا أربمة الفجر الكاذب والفجرااطادق . 
.والاحر والشمس وكذلك بيجب أن تكون القوارب ولذلك ما ذكر عن الخايل »ن 
أنه رصد الشفق الابيض فوجدء. ببق الى ثلث اللدل كذب بالقياش والاعجربة وذلك 
١ 000‏ خللاف نشوم ل قد ابت ف حديث بربدة وحديث أمامة دريل انه صلى 
العشاء في اليوم الاول حين غاب الشفق وقد رحح المهور مذهيهم عا بت أن 
رسول أللهصلى الله عليهو سم كان على العش_ 5 عند مغرب القهر ف الايلة الثانية 
ورحجح أ حنيفة مذهيه عا ورد ف تاخير العشعاء واستح.اب 6 يره وقوله : 
لولا أن أشق على أمّى لا'خرت هذه الصلاة الى نصف اللبل . وأما آخر وقتها 
ذا <تلفوافيه على ثلاثة اقوال ؛ قولاندثاثالليل » وقول انهدنصف'لادل. وقول اندالى 
طلوع الفحر وبالاول ا ناث الايل قال الشافعى وابو حنيفة وهر المشبورهنه ذهب 
مالك وروى عن مالك القول الثانىاعنى نصدف الايل وأما الثالث فقول داود * وسبب 
الخلاف في ذلا تمارض الاثار فى حديت امامة ريل انه .صلاها يالتى عليه 
نه قال : ار الثى صلى 


ع 


الصلاة والسلام في اليوم الثانى ثلث الليل وفي حديث أنس أ 
الله عليه وسلم ضلاة المعاء الى نصت الئل خرجه البخارئ وروى أيضا من حدديث 
أبى سعيد الأدرى وابى هريدة عن الى عليه الصلاة والسلام انه قال : لولا ا نأشق 
على أهتى لاخر تاعشاءالى نصفالابل وفيحديثأبى قتادة : ليس التفريط فى النوم 
أكا التفريط, أن ودر الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى فن ذهب مذهب الترجيح 
ديت آمامة ريل قال ثات اليل ور تمن مده ارح الخضت 1 
قال شطر الادل . واما أدل الظاهر فاعتمدوا حديث ابى قتادة وقالوا هو عام وهو 
امتادر عن حديث امامة حبريل فهو ناسخ ولولم يكن ناسذا لكان تعارض 
الآثار سقط حكها فيجب أن يصار الى استصِيجاب حال الاجاع وقد اتفقوا على 
أن الوقت «خرج بعد طلوع الفدر . وأختافوا فيا قبل فانا روينا عن ابن عباس ان 
الوقت عنده الى طاوع الفجر فوجب أن ,ستصحب حك الوقت الا حيث وقعالاذ فاق 
على خروجه رواحت ان به قال أبو حشيفة 

< المسثلة الخامسة 6 واتفقوا على ان اول وقت الصبح طلوع الفدر الصادق وا خره 
طلوع. الشمس الا ما روى عن ابن القاهم وعن نض أكذاب العافى من إن 20د 
وقتها الاسفار. واحتلفوافي وقتهاالتارفذهب الكوفيون وابو حنيفة وأصحابه والثورى 


وأكثر العراقبين الى أن الاسفار بها أفضل ٠‏ ودهبمالك والشافمى واصحابه وأحمد 











0 
إن حل وأو ور وداود الى أن التغليس بها أفضل اند وسبب اختلافهم اختلافم في 
طريقة جع الاحادين الحتافة الظواهر في ذلك وذلك انه ورد عنه عليه الصلاة 
رخات دن طررق رافع بنخدرج أنه قال :اسفروا بالصبح فكلا أسفرتم فبو أعظم 
للاجر وروى عنه عليه الصلاة والسلام انه قال وقد سكل أى الاعمال أفضل قال : 
الصلاة لول ميقاتما وثرت عنهعايه الصلاة والسسلام انه : كانيصلى الصبح ف:نصرف 
النساء مكلقءات روط ره ما عرفن هن الغلس وظاهر اخديع انه كان عملهى 
الاغاب فن قال ان حدرث رافع خاص وقوله ا!صلاة لاأول ميقاتها عام والمشوور 
أن الخاص يقضى على العام أذ هو استتى ون هذا العموم صلاة الصبح وحءل حديت 
عانشذشمولا على الحواز وانه امار تضهن الاخبار بوقوع ذلاك منه لابانهكان ذلك غالب 
احوالهصلى التعليه و 0 قال الاسفار الل دن التغليس ومن رحجح حادرث. العموم 
لوافقةحدن عاتشةلهولانةنص فيذلك اوظاهر وحديرث راقم بنخديج تمل لانه 
يعكن انير يدبذ لكين اندرو أحقفه فلايكونبينهوبينحديك عائشةولاالعمومالواردفي 
ذلك تعارض قال أ فذل الوقت أوله . وأماءن ذهب الىان آخر وقتها الاسفار فانه تأول 
الخديث فى ذلك انه لاهل الضرورات أعى وله عليه الصسلاة والسلام : من أدرك 
ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصببح وهذا شبيه ما فءله المهور 
في العصمر والعسجب انهم عدلوا عن ذاك في هدذا ووافقوا اهل الظاهر ولذلك لاهل 
الظاهر أن ,طالبوهم بالفرق بين ذلك . 


( القسم الثلى من الفصل الاول من الاب الاول ) . 


قاما أو قا تالضرورة والعذر فائبتها 6 قلنا فقهاء الامصار ونفاها أهل الظاهر وقد تقدم 
سرب اختلافهم في ذلك.وا<تاف هؤلاء الذين: انيتوها في ثلاثة مواضع ؛ احدها لآى 
الصاوات توحد هذه الاوقات ولامالا : والثانى فى حدود هذه الاوقات, الثالث ف 
من ثم أهل العذر الثزين رخص هم في هذه الاوقات وفي أحكاممم في ذاك أعنى من 
وجوب الصلاة ومن سقوطها. 

( المسئلة الاولى © اتفق مالك والشافمىعلأن هذا الوقت هولاربع صاوات لاظور 
والعصر مشتركا بينهما والمغرب والعشاء كذلك وانما اختلفوا فى حبة ادتراكهما عنى 
هاسيأتى بعد وخالفهم أبو حنيفة فقال ان هذا الوقت انما هولامصر فقط وانه لبس هرا 
دكت درك بن وسين اختلافهم في ذلك هواختلافهم في جواز المع بين الصلانين في 
السفر في وقت أحداما على ماسيأتى بعد فن تدك باانص الوارد في صلاة المصرأعنى. 


2 ا 








دو محل تين ا وم تي 





























حا بولا ل 


قوله ع1 َه الصلاة والسلام : 00 ن أدرك ركعة دن ص _للاة العصر قل مغرب 
٠‏ هذا الرخصة و دز الاشتراك فى اجمع لقوله عليه 


الثانت من 
الشمس ود رده اأعصصر وفهم *نْ 
الصلاة والسلام : لايفوت وقت صلاة <تى يد ذل وقت الاذرى وا ستذكره بعدقي 
ات اخ غ من حجيج الفريةين قال أثه لال 0 هذا الوقتالا لصلاة لكان ع 
حا 0 شتراك في المع فى السفر قاس عايه أدل ااعرورات لأن الناذر ا سساح 
ضضرورة وعذر د ءلهذا الوقت ميشتركا لاظور والعصمر والغرب والعشاء . 

١‏ المسئلة الثانية 6 اختاف مالك والتهافمى فى آ<ر الوقت المعترك لطا فقال مالك 
هولاظبر والمضر من بعد الزوالعمةدار أربع ركمات 2 للحأضر وركعتان للمسافر 
الىأن: بتى للنبارمةدارأربع ركمات لاحاخ ضرأٌوركتين للمساة 0 
كر افا مقداة أدبع ركعات حامر بعد الروال وان 0 سافر وحمل الوق ت|لخاص 
بالعصر اما أربع ركعات قبل المغيب لاحاضر واما اثنان لل#سافر أعنى 0 ن أدرك 
الوقت الخاص فقط " تازمه الا الصالاة الخاصة بذلك الوقت ان كان م ن تلزمه الصلاة 
قبل ذلك الوقت ومن أدرك رن ذلك أدرك الصلائين 3 أو ذلاك الوقت 
وحءل آآذر الوقت الخاص اصلاة العصر مقدار ركءة قبل الغروب وكذلك فعل في 
اشتراك المغرب والعشاء الا أن الوقت الخاص مىة جءله للمغرب فقال هو مقدارثلاث 
ركعات قبل أن يطلع الفجر ومرة جمله لاصلاة الاخيرة 5 فءل في العصر فقال هو 
دازآ بع ركعات وهو القياس وجءل آ:<رهذا الوقت مقدار ركعة قبلطلوع الفجر 
وأما الشافعى مل حدود أواخرهذه الاوقات المشتركة حدا واحد! وهو ادراك ركمة 
قبل غروب الشمس وذلك لاظهر والعصر َع ومقدار ركمة ة أيضا قبل ا لفدر 
وذلك للمغرب والعشاة مع وقد قبل عنه عقدار تلكيرة أءنى ا ن أدرك لكيرة 
قبل. غروب الشمس فقد ازمته دلاة الظور والعصمر 1 روح نفة فوافق مالكا 
ق أن اخر وقت العصر مقدار ركعة لاهل الضرورات عنده قبل الغروب ول يوافق 
في الاشتراك والاختصاص ب وسيب اختلافهم أعى مال.كا والشافمى هل القول 
باشتراك الوقت للصلاتين معاً بةتضئ أن لطا وقتين وقت -خاض .هما ووقت مشترك أم 
نما يقنضى أن لها وقتاً مشتركا فقط وححة الشافمى أن المع انما دل على الاشتراك 
ففط لاعلى وقت خاص وأما مالك فقاس الاشتراك عنده في وقت الضرودة على 
الاشتراك عنده فى وقت التوسعة أعنى أنه لما كان لوقت الظرر والعصر الموسع وقتان 


وقت مشارك ووقت خاص وحب أن يكون الامركذاث فيأوقات الضرورة والشافعى 





سج جه جد ته 

















ا 
والله أعر على اختلافهم في تلك الاولى فتأمله فانه بين والله أعلم . ْ 

( المسثلة الثالثة 6 وأما هذه الاوقات أءى أوقات الضرورة فاتفقوا على ا مالاربعم 
للحائض آطهر فى هذه الاوقات أو تحيض في هذه الاوقات وهى لم تصل والمسافر 
يذكر ااصلاة في هذه الاوقات وهو حاضرأو الحاضر يذكرها فيها وهومسافر والصى. 
06 9 فيها واا كا راسم .وا< تافوا ف المغمى ع1 مه ؤقّال مالك وال شافعى هوش 
ون أفل هذه الاوقات 4 لخدي 6 ندم الصلاة إلى ذهب وق 0 وعد ع أ ى -دميف م 
انهيتذى الصلاة فيمادون! مس اناا فاق عندههن |تما نه مم اأفاق فضى الصللاة وعند 
الخ أنهاذا أفاق في أوفات!غمرورة ازمته السلاة التى أفاق في وقتهاواذا لفق فيهام:ازمه 
الصملاة وستاتى مه دّلةالغهى عليه قيمأ يعد : واتفقواءلى أن الم رأة اذاطبرت فيهذه الاوقات 
ائمانجب عليها اصلاة التىطهرت في وقتهافان طبرت عندمالك وقدبتى من النهار أربع ركمات 
لغروب االشمس الى ركءةفالعصر فآ طلازمةطاوانبتى حمس ركمعات فالصلائان معاءوءند 
الشافمي ان بتى ركعة لاغروب فالصلانان معا 6 قلنا أو تكبيرة على القول الثانى له 
وكذاك ااام عند مالك فى المسافر النامى اضر ف هده الاوقات أو الحاضر 
إسافر وكذلك الكافر سم في هذه الاوقات أعنى انه نازمهم الصلاة وكذلك الى 
الركمة حدامثل التكيرة منها ان قوله عليه الصلاة والسسالام : هن ادرك ركعة من العصر 
قل أن تغرب الشمس فقد أدرك القضر هو عند مالك ون باب التثبيه بالافل على 
لكر وعند ااشافعى هن باب التثبيهبالاكثر على الال وأريد هذاعاروى :من أدرك سجدة من 
العهمرةبلل أن تغرب اكمس فقدأدرك العصر فانهفهم من السسجدةههناجزءامن الركعةوذلك 
على قولهالذى قالفيدهن أدرك نهم تكيرة قبل الغروب |اوالطلوع فقدادرك الوقتومالك 
يرى أن الحائض انما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها وكذلك الصى يالغ . 
وأا ال كافر 0 0 2 ف له بوقث الأسلام دون الفراغ دن الطهر وف نه حلاف ل ١‏ 
عليه عند مالك كالخائض وعند عبد املك كالكافر 1 ومالك يرى أن الحائض اذا 
سات قُ هاه الاوقات ومي ١‏ تصل بعك أن القضام ساقط عنها والشافعى ببردى ان 
القضاء واجب عليها وهو لازم لمن يرى أن الصلاة تحب بدخول أول الوقت لانها اذا 
حاضت وقدهمغى دن الوقت ما عكن أن تقع فبه انصلاة فقد وحنت عليها الصلاة الا 
ان يقال ان الصلاة انما تجب با ر الوقت وهو مذهب أبى حنيفة لامذهب ماللشه 
فهذا 66 ترى لازم لقول أبى حنيفة أعنىجاريا على أصوله,لاعلى أصولقول مالك . 
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) الفصل الثاتى من الباب الاولفي الاوقات المنبىعن الصلاةفيها ) 
وهذه الاوقات اختلف العلداء منها في موضمين ؛ أحدها في عددها , والثانى في 

الصلوات ال بى إتعاق ١ل‏ له عن فعلها فيها. 

2 المسئلة الاولى » اتفق العلماء على أن ثالاية دن الاوقات هنهى عن ٠‏ الصلاة قها با وهى 

وقت طلوع اأشعس ووقت غردها وهن ٠‏ لدن تدلى صلاة الصبح حى فى تطلع الشمس 

وا< تلفوا ق وقد مسن فيوقت الزوال وفي الصللاة بعك العصر فذهبمالك وأصحا 4 الىوأن 





الاوقات المنبى عنها ه آرحة الطلوع والغروب وبعد الصببح ار الصلاة عندالزواله 
وده الشافمى الى ان هذه الاوقات المّسة كلهاهنهى عنها الا وقت الزوال .بوم 
المعة فانه أجاز فيه تلصلاة؛واستتتى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر 2 وسيب الخلاف 
في ذلك أحد شيدّين إما معارضة أثر لاثر وإما معارضة الاثر لاعمل عند من راعى 
العمل أعنى عمل أهل اادينة وهو مالك بن أس طرث ورد النبى ولم يكنهناكمعارض 
لامن قول ولا من ل اتفقوا عليه وحرث ورد المعارض اختلفوا . أما اختلافهم في 
وقت اازوال فلمعارخة العمل فيهللاثر وذلك انه ثبتمنحديت عقبة بن عام الى 
انه قال : ثلاث ساعات كن رسول الله صلى الله عليه وسلم انا أن تمل هما وان 
نقير فبها موئانا حين تطلع الشمس بازغة حى ترتفع وحين يقوم قائم الذهيرة حى 
تعيل وحين تضيف الشمس لاغردب حر مل وحديك أبى عبد الله الصناحى في 
معذاه ولكنه منقطع خرجه مالك في موطاه فن الناس من ذهب الى منع الصلاة في 
هذه الاوقات ااثلاثة كبا ومن الناسمن اسئئنى من ذلك وقتالزوال إما باطلاق وهو 
مالك وأمافي يوم اجأعة فقط وهوااشافمى.أما مالك فلا نالعمل عنده بالمديئة لما وده 
على الوقندينفقط ولم يجده على الوقت الال أعنىازوال أباح الصلاة فيه واعتقد أن 
ذلك النهى منسوخ بالعمل . وأما من ل ير لاعمل تَأثيراً فتى على أصله فى المنع وقد 
تكلمنا فيااعمل وقوته فيكتابنا في االكلام الفقرى وهو الذى بدعى بأصول الفقه . وأما 
الشافعى فلما صح عند ماروى ابن شهاب عن ثعلية بن أبى مالك القرظى انهم كانوا في 
زهنصمر نالخطاب يصلون يوم الممة -نى يخرجمر ومعلوم أن خروج تمر كان بعد 
الزوال على ما صحذلك منحديث الطنفسة البتى كانتتطرح الى جدار المسجد الغربى 
فاذا غشى الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب مع ماروا أيضًا عن أبى 
هررة 01 رسول الله صلى الله عليه به وسلم : نهى عن ا نصف التهار حتى 0 
الشمس الا يوم الجمعة استتتى من ذلك النبى يوم اللجمة وقوى هذا الاثر عنده العمل 





0 
في أيام عمر بذلك وان كان الاثر عنده ضعيفا . وأما منرجح الاثر الثابت في ذلك 
فبق على اصله في النهى . وأما اختلافهم في الصلاة بعد صلاة العصصر فسيبه تعارض 

الآاثار الثابت#ة في ذلك وذلك ان في ذلك حديئين متعارضين . احدها حديث 


3 هريرة التثفق على عدنه إن دول الله 0 الله عليه وم مى عن الصالاة بعد اأعصر 


حتى تغر ب الشمس وعن الصلاة بعد الصبيح حتى تطلع الشمس . والثانى حديت عائعة 
قالت : مائرك رسول الله صلى الله عليه و لم سلاتين في ببتى قط مسرا ولاعلانيةر ثعتين 
قبل الفحر وركءتينبعد العضرة نر جح حديئك أن هر يرة قا ل بالمنع ومن رجح حدر ” 
امه أورا هثاسذا لانهالعمل الذى مات عليه>لى الله عليه وسلم قال بالحوازوحديث 
أم سلمة بعارض عدي عائشة وفيه اما رات رسول الله صلى الله عليه وم يصلى 
ركعتين بعد العصر فسالته عن ذلك فقال أنه اثانى ناس من عبد القدس فشغلونى عن 
الركمتين الازين بعد الظبر وهما هاتان ٠‏ 

(المسئلة الثائية) اختلف العلماء في الصلاة اللى لاتمووز في هذه الاوقات فذهب أبو 
حنيفة وأصحابه الى انها لاتجوز في هذه الاوقات صلاة باطلاق لافريضة مقضية 
ولا سنة ولا نافلةالاعصر .ومه قالوا فانه ب<وز ان يقضيه عندغروب الشمس اذا أسيه 
واتفق مالك والشافعى انه يقغى الصلواتالمفروضةفي هذه الاوقات . وذهب الشافعى 
الى ان الصلوات التى لاتحوز في هذه الاوقات هي النوافل فقط الى تفعل أغير سرب 
وأن السئن مثل صلاة الحنازة تحوز في هذه الاوقات ووافقه مالك فيذلك بعدالعصر 
وبعد الصيح أعنى فى السئن وخالفه فىالتى تفمل لسبب مدل ركم المسجد فان الشافعى 
ييز هاتين ال ركم ينيعد العصر وبعد الصبحج ولا ,حيز ذلك مالك؛وا<تاف فول مالك 
فى جواز السئن عند الطلوع والغروب وقال الثورى في الصلوات الى لا .تجوز في 
هذه الاوقات هي ما عدا الفرض ول يفرف سنئة من نفل فيتحصل في ذلك ثلاثة 
اقوال . فول هي الصلوات باطلاق : وقول انما ماعدا المفروض سواء كانت 
سنة أو نفلا ؛ وقول الما النفل دون السّن وعلى الرواية التى منع مالك فيها صلاة 
الجنائز عندالغروبقول رابع وهو اما النفل فقط بعد الصبح والعصر والنفل والسئن 
معا عند الطلوع والغروب : وسبب الخلا في ذلك اختلافيم فى المع بين العمومات 
المتعارضة في ذاك اعنى الواردة في السنة واى بخص باى وذلك ان وم قوله 
عليه الصلاة والسلام : اذا ننى أحدكم الصلاة فليصاها اذا ذكرها يقتضى استغراق 
جميع الاوقات وقوله في أحادين د النهى في هذه الاوقات * مهي رسول الله صلى الله 
عليه وم عن ٠‏ الضللاة فبها يقتضى أيضًا »وم 0001 الداوات أعنى المفرؤضات 
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والسئن والنوافل فتى مانا الحديثين على العموم في ذلك وقع بينهما تعارض هو من 
حنس التعارض الذى يقع بين العام والخاص إما في الزمان وأما فى اسم الصلاة؛فن 
ذهب الى الا-تثناه في الزمان أعنى استئناء الخاص من العام منع الصاوات باطلاق 
فى تلك الساعات؛ ومن ذهب الى استثناء الصلاة المفروضة المنصوص عليها بالقضاء من 
عموم اسم الصلاة المنبى عنها منعماعدا الفرض في تلك الاوقات وقد رجح عالك 
مذهبه من اسدّئناه الصلوات المفرضة من عموم اسم الصلاة بها وردمن قوله عليهالصلاة 
والسلام : م ن أدرك ركعة من المدير قبل أن تغرب العم س فقد أدرك المصر ولذلك 
امت ا يون عدمر اليوم من الصلوات المفروظة لكن قد كان بحب ب عليهم أ 
يستتنوا من ذلك صلاة الصبح أيضا لانص الوارد فيها ولا يردوا ذلك 0 من أن 
المدرك لر 7 قبل الطاوع بخرج لاوقت الحظور والمدرك لركعة قبل الغروب ,رج 
للوقت المباح , وأما الكوفيون فلهم أن يقولوا أن هذا الحديث ليس يدل على استثناء 
الصاوات المفروضة من عموم اسم الصلاة الى تعلق النهى با فيئلك الاوقات 0 
البوم ليس في مءنى سائر الصلوات المفروضة وكذلك كان طم أن يقولوا في الصبح لو 
ساموا أنه بقغى في الوقت المنبى عنه فاذا الخلاف بذ م كل 0 أن الستتى الذى ورد 
به الافظ هل هو من باب الخاص أريد به الخاص أو دن ع باب الخياص رد به العام 
وذلك أن من رأى أن المفبوم من ذلك هي صلاة العصر والصبحفقط المنصوص 3 
خبز مده من بات الحاصض أزيد به إتخاص .ومن رأى أن المغيوم من ذلك لبس 8 
صلاة العصر فقط ولا الصبح بل جع الصلوات المفروضة فهو عنده من. باب الخاص 
أريد به العام واذا كان ذلك كذلك فليس هينا دليل قاطع على أن الصلوات الفروضة 
عي المستئناة هن اسم الصلاة الفائتة كانه لبسههئنا دايل اصلالا قاطع ولاغير قاطع على 
استئناء الزمان الخاص الوارد في أحاديثالنبى من الزمان العام الوارد في أحاديثالامس 
دون استئناء الصلاة الخاصة المنطوق بها في أحاديث الأمس من الصلاة العامة المنطوقبما 
ف أحاديث ال نهى وهذا بين فانه اذا تعارض حديثان في كل واحد منهها عام وخاص 
١‏ حر أن ضار إلى كلت أحدها الا يدلول أعى اسثناء خاءن هذا من عام دالناو 
خاص ذاك من عام أم هذا وذلك بين والله اعم ٠.‏ 


الماب الثانى في معرفة الاذان والاقامة 4 


هذا الباب ينقسم أيضا الى فصلين . الاول في الاذان . والثانى فى الاقامة ٠‏ 
(عددج) 
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( الفصل الاول 4 
هذا الفصل يتحصر فيه الكلام فيخسة أقسام الاول فى صفته , الثانى فى حكمه الثالمثه 
قىََ وقته 2 الرابع فى شروطه الخامس فيما شوله السامع له 


« القم الاول من الفصل الاول من الماب الثالى فى صفة الاذان » 


اذتاف اعلماء فى الاذان على أدبع صفات مشهورة . احداها تأنية التكبير فيه وتربيعع 
الشهادئين وبافيةمئتى لودع أهلالمدينة مالك وغيره وا<ثار التأ< خذرون من | داب 
مالك الترجيع وهو أن يثتى الشهادتين أولا خفيا ثم يثنبهما مرة ثانية رفوع الصوت 
والصفة الثانية أذان المكيين وبه قال الشافمى وهو تربيع التكبير الاول والشهادثينوثثنية 
باق الاذان . والصفة الثالثة أذان الكوفيين وهو تربيع التكبير الاول وثانية باق 
الاذان وبه قال أبو حنيفة . والصفة الرابعة أذان البدمريين وهو تربيع التكبير الاوله 
وتثليث الشهاددين وحى على الصلاة وحى على الفلاح بدا باشهد أن لا اله الا الله 
حتى «صل حى على الفلاح ثم يعيد كذلكمرة ثائية أعنى الاربع كلاتسبعاً ثم يعيدهن 
ثالثة وبه قال الحسن البصرى وابن سيرين 4 والسبب في اختلاف كل واحد من 
هؤلاء الاربع فرق ا<تلاف الاثثار في ذلك واختلاف اتصال العمل عند كل واحد 
هنهم وذلك أن العترن يمتجون لمذهبيم بالعمل المتصل بذلك في المدينة والكيون 
كذاك أيضاً يحتجوت بالعمل المتصل عندمم بذلك وكذلك الكوفيون والبصريون 
ولدكل واحد منهم انار 41 لقولة آم ثثلية الادكير في أوله على مذهب أحل 
المحاز فروى هن طرق حاح عن ابى محذورة وعد الله بن زيد الانصارى وتربيعه 
1 صروى عن ا محذورة من طرق ار . وعن عبد الله بن زيد قات الشافعى 

وهي زيادات يجب فبوطا ا العمل بذاك 5 ونا الع الذى اغتاز,: 
ارون من ٠‏ أحاب مالك فروىهن طراق ات قدامة قال أبو عروانو ةداغ ندم 
ضعيف.و ان فربحديث أي 0 وفيهأنعيدالله بنزيد رأىفياا: نام رجلا قام. 
على خرم حائط وعليه بردان أخضرا ان فاأذن منى وأقام مثى وأنه أخبر بذاك رسول. 
أله صلى الله عليه وب م يلال ّ ذنْ منتى وأقام ٠‏ «ثى والذى خرجه البخارى ف 
هذا الناب اع هو من حديث ليس فقط وهو أن بلالا أ أن إشفع الاذان ونور 
الاقامة الا قد قامت الصلاة فانه ينها وخرج مس عن بى #ذورة على د 
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الحجازيين ولمكان هذا التعارض الذى ورد في الاذان رأى أحمد بن حنيل وداود 


ان هذه الصفات التلفة انما وردت على التخيير لاعلى جاب واحدة منها وأن الانسان 
مخير ف واذتافوا في قول امؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم هل يقاله 
0 فيها 8 1 فذهب المهور ال كه شال ذلك فبهاءوقال ارون انه لا يقال لآنه ع 
من الاذان المسنون وبه قال الشافعمى 6 وسيب اختلافهم 0 هل قبل ذلك فى 
زمان النى صلى الله عليه ول -ل أو انما قيل في زمان عمر ٠‏ 


(القسم الثانى هن الفصل الاول من الباب الثاتى »4 


اختلف اللماءفي حك الاذان هلهوواجب أو سنة مؤكدة وانكانواحباً فهل هو من 
فروض الاعبان أو هنفروض الكفاءة؛ فقيلعن مالك انالاذان هو فرض علىهسا جد 
الجماعات وقيل سئة, و كدة ولم يره على المنفرد لافرضا ولا سنة ؛ وقال بءض أهل الظاهر 
هو واجب على الاعيان » وقال ب«ضهم على اجمماعة كانت في سفر أو في <ضمر؛ وقال 
بعضهم في السفر : واتفق ااشافعى وأبو حنيفة على أنه سئة للمنفرد و اللباعة الا انها كد 
في -ق الجاعة وَل أبوع ر وائفق الدعل على أنه سنةٌ مؤكدة أ فرض علىالمصرى 
لما ثبت أن رسول الله ذلى الله عليه و -ل كان اذا سمع النداء ١‏ بغر واذا لم سسمعه 
عار # واسيب في ا<: تلافيم معارضة المفهوم ٠ن‏ ذلك اظواهر الا : ثار وذلك نه ثنت 
أن ردول الله صلى الله عليه به و-لم قال الاك بن اأويرث ولصاحبه : اذا كنتا في سفر 
فاذنا وأقيا ولؤكم 1 كبر وكذلك ها روى هن اتصال مله به دلى اله عليه ول قي 
الباعات فن فبم هن هذا الوجوب «عالقا قال انه فرض على الاعيان أو على اللناءة 
وهو الذى -<لاه ابن المفاس عن داود ون فهم هه الدعاء الى الاح: جتماع لاصلاة قال. 
انه دنة فيا ماحد أو ذرض في الوا ضع التى يجتمع اليها ابمماعة فسبب الخلاى هو 
ردده: إن أن يكون قولاءن أقاو يبل الصلاة الختصة - 0 يبكون المقصوه 
يه هو الاح: تماع. 


( القسم الثالث من الفصل الاول) 
م وقث الاذان فائفق ا ع على أنه لا بوذن لاصلاة 9 قل وقنى 0 ما ع3 الصيح فانهم, 
2 أ 8 ف ها فذهب مألاك والشافعى الى 1 حور زآن بوذن طا قيل الفحر م 





ذلك ابو فةٌ » وقال قوم لابداك. اح اذا دن طا قل ؛ الفعدر دن أذان بعك ل 
لان الواجبء: ندتهو الاذان بعد الفدر » وقال 3 عد إن حزم لابد ها دن أذان 


سج 


+ 


ا 
بعد الوقت وان اذن قبل الوقت حاز اذا كان ب نهما زمان إسير قدر ما نط الاول 
ويصعد الثانى . والسيب في اختلافهم انه ورد في ذلك حديثئان متعارضان حدما 
الحديث المشهور الثابت وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ان بلالا ينادى بلول فكلوا 
واشربوا حتى ,نادى ابن أم مكتوم , وكان ابن ام مكتوم رجلا أعمى لا ينادى <تى 
دل له أصبحت أصبحت والثانى ما روى عن ابن عمر أن بلالاأذنة .ل طاوع الفجر 
فاه الننى صلى الله عليه 5-1 أن يدجع 3 نادى ألا إن الء دقدنام وحديث المحازيين 
اك الكوف ا ا داود ودحه ك.ثير من اهل ااعلم فذهب الناس 
قف هذينالحديئن إمامذهب اجمع؛ وما مذهب الترجيح.فاما من ذهبمذه الترحيح 
فالحجازيون فانهم قالواحديث بلال أثيتوالمصيراليه اوجبواما من ذهبمذهب المع 
فالكوفيون وذلك انهم قالو| تمل ان يكون نداء بلال فيوقت رشك فيه 0 طلوع 
الفحر لانه كنف بضره ضف ويكون نداء ابنام مكاتوم في وقت بيقن فيه الطلوع 
الفدر ويدل على ذلك ماروى عن | الت مر يكن بين أذامما الابقدرماميط 
هذا وتصعد ل ونا من قال انه يجمع بينيها اق أن ,ؤذن قبل الفحر وبعده فعلى 
ظاهرماروى من ذلك في صلاة الصبح خادة أعنى أنه كان يؤذن طا في عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مؤذئان بلال وابن 1 مكدوم . 


(القسم الر أ عفن الفصل الاول ف العمروط) 

وفي هذا 5 مسال ممانية » أحداها هل من شروط م ن أذن أنْ يكون هو الذى 

قيم أم لا 1 والثان. مه 4 هل دهن 0 الاذان أن لا شكام ف | انه أملا 6 والثا عه هلهن 
0 أن يكون على طبارة ا ملا » والرابعة هل هن شروطه أن دن متوحها الى 
القبلة ألا 6 والخامسة هل 4 ى شروطه أن يكون قائا أملا 4 و إسياخاضه هل 5 رءآذان 
ااراكن أم ليس يكره ؛ والسابءة هل هن تروط البلوغ أملا والثامئة هل من 
شروطه ألا ا على الاذان 0 أ يحوزله أن 1 2 ٠‏ فاما ا<ْ تلافومى الرجاين 
نؤذن حدما ويم الا حر فاك رفغا الأمصار على احازة ذلك وذهب 0 ال 
أن ذلك لابحدوزي والسيب في ذلك أنه ورد في هذا حديئان متعارضان ٠‏ أخدها 
حدرث الصداثى قال انيت رسول الله صلى الله عليه وعم فاما كان أواك اك 
كاذنت 5 ثم قام 8 الصخلاة: 2 8 أه بإلال ليقيم ؤقال رسول الله دلى الله عليه و عل :أن 


أخاصدا أن وهن اذن ذو شيم 0 اليا ى هاروى ان عدالله بن زرد حيزارىق 
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الاذان 2 رسول الله صلى الله عليه و عل بلالا فاذن 5 م أأمن علد الله فأقام شن ن ذهب 
مذهب الندخ قال حديث عيد الله بن زيد »2 تقدم وحديث الصدائى متأ رءوهن ذهب 
مذهب الترجبيح قال حدرثء سدالله بن زيد 1 لان حديث الصدائىانفرد به عبد 
الرءن" /نزياد الاذربتى ولس بححة عد 1 .وأماخة تلافهم في الاحرة على الاذان 
فلمكان اد تلاقهم قّ تصحي.ح الخير الوارد في ذلك أ حديث عثمان بن ابىالعاص 
وف فال ن اخرماعهد الى رسول الله دلى الله عليه وسلم ان انَخد مو نالا يأخذ 
على اذانه 1 | ودن منعه قاس الاذان في ذلك علىالصلاة 0 ساد والفروة الاخر 
قدت الخلاف فيها هو قياسها على الصلاة فن قاسما عل الفجلاة أوجب تلك 
الغمروط الموحودة الصلاةءوهن لم يقسها لم وجب ذلك . قال ابوسمر بن عب 
الير قد رويئا عن ابى وائل بن ححر قال حق وسئة مسئونة ة ألا يذن الا وهو 
قائم ولايؤذن الا على طبر قال وابو وائل هودن الصحابة وقوله سنة بدخلد 
ف المسئد وهو اولى هن القياس (قال القاضى) وقد خرج الترمذىعنابىهر برةانهعايه 

الصلاة والسلام قال لايؤذن الامتوضىء ٠‏ 


و القسم الخامس » 


اختاف ااعلماء فيما يقوله السامع للمؤذن فذهب قوم الى انه يقول مارقول المؤذن 
كلءة .كامة الى اخر اانداءء وذهب اخرون الى انه يقول هثل مايقول الموّذن إلا اذا 
قال حى على ااصلاة حى الفلاح-فأنه يقول لاحول ولا قوة الا بالله © والسبب في 
الاختلاف في ذلك تعارض الااثار وذلاك انه قد روى من حداث أبى سيد الحدذرى 
أنه عليه الصلاة وااسلام قال : اذا سمعتمااؤذن فقواواءئلمايقول ٠‏ وجاء منطريق 
عر بن هلا ب وحد, رثك وعاوية ان السامع يقول عند < ى على الصلاة 2 ى على الفلاج 
لادول ولاقوة الا بالله فن ذهب هذهب الترجييح اد بعموم حديث أ سسعيك 


الخدرى » “وءن انى فى العام فق ذاك على الخا 5 بين الخحديئين وهومذه يمالكب ننس 
( من الماب الثابى من الخملة الثافية في الاقامة ) 


|اختافوا في الاقامة في .وضمينفيحكما وفي صفتها. اما حكهافانها عند فقهاه الامصار 
قٍ حق الاعيان والماعات سنة مؤكدة أ كثرمن الاذان وهى عند أهل الظاهرفرضه 





ا 
ولا أدرى هل مي فرض عنسدم على الاطلاق أو فرض من فروض الصلاة.و 
بينهما ان على الفو ل الاول لاتبطل الصلاة بتركها وعلى الثانى تبطل , وقال ان ك. 
هن أحاب مالك من تركها عامداً بطلت صلاته . وسيب هذا الاختلاف ا< تلافيم هل 
مي من الافعال التى وردت بياناً لل الآمى بالصلاة فيحمل على الوجوب لقولة عليه 
الصلاة والسلام : صلوا 6 رأرتمو: ا 1 مي من الافءال التى تحمل على الندب 
وظاهر حد يمالك بن المويرث .وجب كونها فرضاً إمافياطاعة وأما على المنفرد . 
وأما صفةالاقامة فاما عند مالك والشافمى أما التكير الذى في أ وطافتى وا ايد 
ذلك ذرة واحدة الا قوله قد قامت الصلاة فائما يلك مرة واددة وعد 
الشاقعى مص تين . وأما الحنفية فان الاقامة عندغ بثنى مثنىء وخير أحد بن حنبل بين 
الافراد والتثنية على رأبه في التخرير في النسدماء #» وءنب الا<تلاف 3ءارض حديث 
ان ف هذا المعنى وحديث ابى ليلى التقدم وذلك ا في حديث انس الثابت :أ 
بلال أن يشقع الاذان ويفرد الاقامة الا قد قامت الصلاة . وفى حديث 0 
أنه عليه الصلاة والسلام : أمى بلالا فأذن مثنى وأفام م فى . واكرور أنه ليس 
النساء أذان ولا اقامة . وقالمالك ان أقن طى سسن؛وقاك الشافمى ان أذن وأقن سن 
وقال اسحاق ان عليين الاذاث والافامة . وروى عن عائمة أنْا كانت تؤٌّذن 
ونقيم فيما ذئره ابن المنذر. واللاف ابل الىهل تؤم آآرأة أولانؤم ؛وقيل الاصل 


انها في معنى الرحجل ف كل عيادة الا أن قوم الدايلى على تخ صيص / آم في بعضرا هى 
5 لذاك وفي يعض | بطلاب الدل بل . 


الباب الثالث من اجملة الثانية في القباة » 


انفق المسلمون على أن التوجه تو البيت شرط من شروط ة الصلاة لقوله 
تعالى ) وهن حيث ذرحدت فول وحبك شطر ألم سعدد ارام ). أما اذا أبصر اليبت 


فالفرض عندمم هو التوجه الىعين البنت ولا خلاف فيذلك وأما اذا غابتالكمية عن 


الأبصار فاذتلفوا هن ذاك قَّ موصوين ١‏ اعدف ول الفرض هو العسين 1 احية 
والانى هل فرضه الاصابة أ الاجتهاد أعنى | صابة الحهة أوالءين عند م ا 
العين فذهب قوم الى ان الفرضهو الدين؛ وذهب آخرون الى انه الجية * والسبب في 
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تقديره )١(‏ ومن حيث خرجتفولوجيك شطر المسجد الحرام أم لبس هنا حذوف 
أصلا وان الكلام على حقيقته فن قدر هنالك محذوفا قال الفرض ابةومن/ يقدر 
هنااك مذوفا قال الفرضالعين والواحجب حملالكلام على الحقيقة حتى يدل الدليل على 

حمزهعلى الجاز وقديقال انالدليل على تقدير هذا المحذوف قولهعليه الصلاة والسلام 
مابين المغمرق والمغرب قبلة اذا توجه و لبيت و واتفاقالمسلمين عسات 
خار ج الكعبة يدل على أن الفرض لبس هو العين أعنىاذا ل تكن الكعية ميصرة ٠‏ 
والذى أقول انه لوكان واج قصد العين لكان حر حاوقد قال تعالى ( وماحجمل عل 
افي الدين منحر ج ) فان اصابة العينثىءلا يدر ك الابتقريب وتسامح بطريق اطندسة 
.واستعال الارصاد في ذلك فكيف بغيرذلك من طرق الاحتباد وحن لم نكلف الاجتهاد 
فيه بطريق الهندسة المنىعلىالارصاد المت:بط منها طول البسلاد وعرضها ٠‏ 

)د أما المسئلة الثانية ح فبى هلفرض التهدفيالق. .لّةالاصابةأوالاجتباد فقطحتى 
بيكون اذاقلنا انذ رضهالاصابةمتىل دين لداثهأخطأ أعادالصلاة ومتىقلنا ان فر ضهالاحتهاد 
لحب انيعمداذا تدينلهأن أخطأ وقدكاندلىق.لباحتهاده » أه الشافمىفز عمانفرضه 
الاصابة وانه اذا تدين له انه اخطأ إعاد أبداءوقال قوم لاب«بد وقد مضت صلاته ٍ! 
تعمد 1 صلى يغير احتباد وبه قال مالك 3 خنيفة ة الا ان مالكا استحب لهالاعادة 

في الوقت م وسيب ال-لاف ف ذلك مارت الا ثر لاقياس مع الاختلاف أيضا فى 
تصحييح الاثر الوارد فى ذلك . أما القياسى فهو تشبيه الجهة بالوقت اعنىبوقت الصلاة 

.وذلك انهم اجعوا على ان الفرض فيه هو الاصابة وانه ان انك.شف للمسكاف انه صلى 
قبل الوقت اعاد أبداً الاخلافا شاذاً في ذلكعن ابن عباس وعن الشعى وماروى عن 
مالك من ان المسافر اذا حبل فصلى العشاه قبل غيبوبة الشقق ثم كفا له انه 
صلاها قبل غيدوبة الشفق انه قد مضت صلاته . ووجه الشيه بنهما ان هذا ميقات 
وقت وهذا مبقات جبة واما الاثر خُديث عاص بن ربيعة قال : كشامعر سول اللهدلى 
له عليهوسم في ليلةظاماءفي سفر عخفيت عليناالةبلة فصلىكل واجد منا الىو جه وعامنافاما 
نا فاذا من قد صلينا الى غير القيلة فسألا رسوك الله صلى الله عايهو 0 ذقَال 
مضتصلانكم وئزات ( ولله المثمرقوالمغرب فاينما تولوا فثموجه الله ) وعلىهذافتكون 
.هذه الآاية محكة وتكون فيمن صلى فانكشف له انه صلى لغيرالقيلة واجميور على انها 
«منسوخة بقوله تعالى ( ومن حيث خرجت فول وجبك شطر المسجد الحرام ) فن لم 
)١(‏ الحذوف المراد تقديره فالا ية ساقط من النسخالتى بأ بديناولمنقه ع ىتقديرء 





قي م مكانه من ال. تكست 
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يدح عنده هذا الاثر قاس ميقات الحهة على -ميقات الزمانءومن ذهب مذهت الاثر 
ل بعال صلاته . وىهذًا الباب مسئّلة مشبورة وهي جواز الصلاة في داذل الكعية 
وقد احتافوا في ذلك فنمم من منعه على الاطلاق » ومنهم من أحازه على الاطلاق. 
ومنهم من فرق بين النفل في ذلك والفرض »© وسيب اختلافهم تعارض الا ثار في 
ذلك والاحتمال التطرق ان استقبل احد حيطائها .هن داخل هل يسمى مستقبلا 
لاديت 5 سمى من استقيله هن خار ج أم لا . اما الاثرفانه ورد فيذلك حدريثان. 
سان مزه نات . أحدهما حديث أبن عباس قال : لما دذل رسول الله. 
هلى الله عليه وسلم الييت دعا في نوا<يدكابا وم ييصل حتىذر ج فاما خر ج ركع 
ركعتين في قبل الكعية وقال هذه القيلة والثانى حدين عبد الله بن عمرانر سول الله 
على الله عليه وسل دخل السكمبة هو وأساءة بن زيد وعثهان بن طلحة وبلالبن رباح- 
فأغلقها عليه ومكئ فيها فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : جءل عمودا عن يساره وتمؤدا عن عينه وثلاث اعمدة وراءءثم صلى ثن. 
ذهب مذهب الترحيح اوالنخ قال إما ونع الصلاةمطلتا انرجححديث ابنعباس؛واما 
باحازتها مطلقا ان رجح حدرت ابنيمر؛ ومنذهب هذهب اجمع بينهما حمل حديث ابن 
عباس على الفرض وحديث ابنعمرعلىالثفل واجمع بينهها فيه عسير فانالركءتين اللتين 
صلاه) عليه الصلاة والسلام خار جالنكمعية وقال هذه القيلة هي نذل؛ ومنذهب مذهب 
سقوظ الاثر عند التعارض فان كان من يقول باستصحاب حدم الاجماع والانفاق 1 
.دز الصلاة داخل الءتاصلا وان كانمن لابرى استصحاب ب حسم المع عاد الاظر 
ى انطلاق .اسم المستقبل لاببت على من صلى داخل اأكعية ن جوزه حار الم لام 
ومن لم يجوزه وهو الاظبر لم جز الصلاة في البيت ٠‏ واتفق العلماه بأجمهم عل 
استحياب السترة دين المصلى والقيلة اذا صلى منفردا ا اماما وذلك لقوله عليهالصلاة. 
والسلام : اذا وضع أحد؟ م بين بيده مثل مّخرة الرحل فايصل.واختلفوا في الخدط: 
اذا لم بحد سترة فقال ض رليس عليه أن بخط؛وقال أحمد بن حثيل يخط خطابين. 
يديه ب وسيب اختلافهم اخثلافهم في تصحرح الاثر الوارد في الخط والاثر رواء ل 
هريرة أن عاء يه الصلاة والسلام قال : اذا صلى أحد؟ فلعحمل ثلقاء وجهه عا فان ل, 
يكن فل لانن 1 تكن معه عصا فليخط خطا ولا ,يضره من مر بين ديه خرجه- 


ألو داود وكان أجد بن حل تمعدعده والشافعى لا تصعد ده وقد روى أنه صلى الله 


عليه ا سارة والحديث الثايت أنه كان درج له العئزة فبذه حلةقواعدهذ4؛ 
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( الباب الرابع من اجْملة الثانية ) 


هذا الياب لنقسم الىفصلين ٠.‏ احدها ق سر العورة . والثانى في ددزى١‏ «هن اللماس. 


ق الصلاة * 
ل( الفصل الاول > 


انفق العلماء على ان سين در العورة فرضص باطلاق وا< تلفوا دل 8 شرظ 4 ن شروط 
دة الصلاة لاوكذلك ا<تافوا في حد العورة من الرخل والمر 3 وظاهر مذهت 
مالك أ هن َ( ؛ن الصلاةءوذهب د ات ثيقة ه والشافعى إلى . مها 4 ن فروض الصلاة د 
وسيب 0 ف ذلك تعارض الا 0 واحد ثلافهم ق مفهووم قوله تعالى ) يابنى آدم 
حدوا يع عند كل مسحد ) هل الامى بذلك على الوجوب 1 على التدب فن حل 
على ووب قال إن أد به سار العورة واحتج لذا تان سيت نزوك هذه إل نه ة كان. 
أن 0 ره 0 تاوف بالييت عر بانة وتقول : 
ال م إسدو بعصه 2 كه م2 ومايدا منه فلا ل 

وولت هده إلا , 4 ة وأحس ردول الله صلى الله علنه وعم ألا دع بعك العام مشر ك ولا 
0 بالبيت ء رريانءومئ“+*لوعلىالء ندب قالالمراد بذلك الزن ةالظاهرة من الرداء وغير 
ذلك من الملابس التى هي ز يد نه 00 عاحا عاءفي |1 مدي ث دن أنهكان رح اليصلونمع النى. 
عا يه الصلاة والسلام عاقدى أزرع على أعناقيم 5 م 4-2 ألص بيان ويقال للنساء لا ترفءن 
رؤوسكن حتىيستوى الرحال جلوسا قالوا ولذلك من لم حدما به إسترعورته تاف 
فى انه يصلى؛ واختلففيمن عدمالطبارة هل يصلى أم لا يصلى ٠‏ 
)2 وأما التكلة |1 ماد مه مه وهو حول العؤرة دن الرحدل فذهب مالك والشافعى الى ان 
حود العورة مئة ها بان اأسرة الى الركية وكذلك وال و ا ثيقة ة.وقال قوم العورة ما 
السوءئان ققط دن . الرحل 0-0 وسيب الخلاف ى ذلك ا َ 4 تعارضان لاما ثانت *4 
أدرها حدريث <رهد أن النى صلى الله عليه له وس قال ٠‏ الفَحْذ عورة » 3 ثانى 
حددث 1 أت النى د الل عايه و 4 حدر عن ن عشذه وهو حالس فم أكابة. 
قال ابخارى” وحدرث ا 1 عد وحدرث حدرهد أحوط وقد قال بعضهمالعورة. 
الدير والفرج و الفح 
2 وأما المثلة الثالثة ح وهىحد العورة في المرأة فاكثر العلماءعلى انبدنها كلمعورة. 
ماخلا الوحه والكفينءوذهسابو<نيفةالىان قدمها ليست يعورةءوذهيابوبكر بن عيه. 
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ا 
الرحمن وأحمد الىان امرأة كلها عورة # وسبب الخلاففىذلكاحتمال قوله تعالى( ولة 
بين زينتون الاماظهر منها)هلهذا المستتى المقصوده:هأعضاء محدودة أماناالقصود بة 
مالاءاك ظطبوره فن ذهب الى أن المقصو د من ذلكمالالك ظرورء عنداطركةٌ قالبد”مها كله 
عور حىظيرها واحتيجاذلكمموم قولهتءالى(اأما النىقل لازواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين ) الا يه ومنراىان المقصودمن ذلك ماحجر تبه العادةبانه لإستر وهو الوحه 


والكفان ذهبالىائهما لبسابعورة واحتجاذلك بان المرأة من تش وهنا فى الحم« 
# الفصل الثالى من الباب الرابع فيما بجزىء من اللباس في الصللاة » 
أما للباس فالاصل فيه قوله تعالى ( خذوا زينتيم عند ل مسجد ) والنهى الواردعن 
هيثاث بعض الملابس في الصلاة ٠‏ وذلك انهم اتفقوا فيما أحسيعلى أت الليئات من 
الاباسالتى نهىعن الصلاة فيها هل اشتمال الصا وهوآن ريجتبى الرحل فيئوب واحد 
ابس على عاتقه منه ثى» وان ,حتى الر جل في ثوب واحد لبس على فرجه ماه ثىه 
وسائر ماورد منذلك انذلك كله سد درا الأدكمت عورته و لاأعم أن أخ ندا قآل 
لاندو ز صلاة على احدى هذه اطيئاتانم تتكشف عورته وقدكان على أصول أهل 2 | 
الظاهر ,«حبذلك واتفقواعل أنمبجز ىء الرجلمناللباس فيالصلاة الثوب الواحدلقول ‏ | 
البو صل الله علئءوسوقدسئل أيصىالرجل فى الثوب الواحدفقال : أولكدي توبان. 2 | 
وا<تلفوافياار جل ؛صلى مكشوف الظرر والبطن فاطو رعلى جواز صلاته لون الظر والبطن 
عن الرجل ليس بعورة وشذ قوم فقالو | لاتدوز صسلاته لنهيه دلى الله عليه وسلم 
ان على الرجل في الثوب الواحد ليس على عانقه منه ثىء وتمسك بوجوب قوله 
تعالى ( خذوا زينتكم عند فل مسجد ) واتفقالهور على ان الاباس الحزى” للمرأة 
في الصلاة هو درع وار لما روى عن أم سلمة أنها سألت ردول ال صل الل 
عليه وسلم ماذا تصلى فيه المراة فقال : في الجار والدرع الساببغ اذا غييت ظرورقدميها 
ونا روى أيضا عن عائشة عن البى عليه الصلاة والسلام أنه قال : لابقبل اللاصللاة 






0 






حائض الابؤمار وهو صروى عن عائشة وميمونة وام سامة انهم كانوا يفتون بذلك 
وكل هؤلاء يقولون انها ان صل تمكشوفة أعادت في الوقتوبمده الامالكا فائهقال 
انها تعيد فى الوقت فقط واجموور على ان الخادم ها ان تصلى مكشوفة الرأسوالقدمين 
وكان الحسن البصرى يوجب عليها الخسار واستحبه عطاء 2 وسيب الخلاف الخطاب 
التوجه الى المنس. الواحد هل يتناول الاحرار والعبيد مما أم الاحرار فقط دون 
«العييد ٠‏ واختلفوا فى صلاة الرجل فىثوبالربر فقال قوم تجوزصلاته فيه وقالقوم 
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'لاتجوز.وقوم استحبوا له الاعادة في الوقت * وسبب ا<:._لافهم فى ذلك هل الثىء 
المنبى عنه مطلقا اجتنابه شرط في حة الصلاة أم لا فن ذهب الى انه شرط قال ان 
الصلاة لاتحدوز بهءومن ذهب الى انه يكون بلياسه ماثوما والصلاة جائزة قال ليس 
شرطا في ة الصلاة كالطبارة التى هي شرط . وهذه المسلة هى من نوع الصلاة في 
الدار المغصوبة والخلاف فيها «شبور ٠.‏ 


البابالخامس »* 
وأها الطلبارة من التحس 3ن قال انرا سنة مؤكدة فعد أن يقول امبافرض لالصلا 
اأى من شروط تيا ء وأما منقال أنها فرض باطلاق فيجوز ان يقول الما فرض في 
الصسلاة ودوز ا لابقول ذلك.و<دى ع._د الوهاب عن ادف ب في ذاك قولين ؛ 
حدما أن ازالة الندا س4 ه شرط ؤدة الصلاة فى -<الالقدرة و ألد 3 0 والقول الا جر 
انها ليست شرطا والذى حكاه دن 0 | شرط لاتذرج على مشبور المذهب م د 
ل النحاسة متكيية ةمؤكدة واما 2 ترج على القول 1 6 فرض 6 الذدحكر 


جه 


والقدرة وقد همصّت هنة المتسحد له ف كتاب الطبارة و عرف هنالك أسات الخلاف 


فيها واعا الذى .تعلق به هبنا الكلام من ذلك هل ماهو فرض هطلق ما بقع في 


«الصلاة ضح أن يكون ذرضاقي الصلاة أ ملا والحق, ان الثغىء الأفور به على الاطلاق 


2 


لبحب أن يكون شرطا ف صحة 00 ا آخر . 


م جهاالباب السادين 7م 

وأما المواضع التى يصلى فيها فان من الناس من أجاز الصلاة في كل موضع لاتكون 
«فيه نحاسة ومنهم من اسثثى من ذلك -بعة 00 المزبلة وال#زرة والمةبرة وقارعة 

الطريق وألخام ومعاطن الابل وفوق ظير بيت الله.ومنهم هن استتى من ذلك 
المقبرة فقط ء ومنهم من استتى المقبرة واّامءومنهم من كره الصسلاة في هذه المواضع 
المنهى عنها وم ييطلها وهو احد ماروى عن مالك وقد روى عنه الحواز وهذه رواية 
"ابن القاسم وسبب اختلافهم تعارض ظطواهر الآ ثار فى هذا الباب وذلك ان هبنا 
حديثين متفق على حتتهما وحديدين تاف ف.هما . فاما المتفقعليهما فقوله عليه الصلاة 
.واللام : أعطيتخساً لميءطرن أحد قبلى وذ كرفيها وجعلتلى الارضمسجداوطبورا 
اينم اأدركتى الصلام صليت وقوله عليهانصلاةوالسلام : اجعلوا مندلانك في بوت 









دوف 
ولاتتخذوها قبورا . وأماالغير المتفقعلبه.افأحدها ماروى انه عليهالصلاة والسلامئبى. 
أن يعلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطر.ق وفي انام وى 
معاطن الابل وفوق ظير بيت الله خرجه الترمذى ء وااثانى ماروى أنه قال عليه- 
الصلاة والسلام صلوا فى مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الابل فذهب اناس في 
هذه الاحاديث ثلائة مذاهب ؛ أحدها مذهب ااترجيح والنسخ ؛ والثائى مذهب 
البناه أعنى بناه الخخص على العام » والثاث مذهب امع . فاما منذهب مذهبالترجيح 
والنسخ فأخذ بالحديث المشبور وهو قوله عليه الصلاة والسلام : جمات لى الارض 
مسجداً وطبورا وقال هذا ناسخ اغيره لان هذه هي فضائل له عليه الصلاة والسلام 
وذلك ما لابحوز نسحه . واماءن ذهب هذهب بناه الل؛ص على العام فقَال حديث 
الاباحة عام وحديث النهى خاص فرحب أن بنى الخاص على العام فن هؤلاء هن 
استئتى السبعة مواضعهومنهم هن استئتى الام والمقبرة وقال هذا هو الثابت عانه عليه 
الصلاة والسلام لانه قد روى أيضا التهى عنهما مفردينءومنهم من استاتى اقبرة فقط.. 
لاحديث التقدم . وأما من ذهب مذهب امع ولم يستئئن خاصا من عام فقال أحاديث 
النبى تمولة على الكراهة والاول على المواز ء واختافوافي الصلاة فيالبرع والكنائس 
فكرهها قوم وأجازها قوم وفر ققوم بين أن يكون فيباصورأولابكون وهو مذهب. 
ابن عباس لقول عمر لاتدخل كنائسهم من أجل المَائْيل والعلة فيمنكرهها لام نجل 
التصاوي رح لها على اانحاسة . واتفقوا على الصلاة على الارض.وا<تلفوا فيالصلاة على 
الطنافس وغير ذلك مما يقعد عليه على الارض واجهور على اباحة السحود على الحصير 
وما بشيهه نما تذرتهالارض والكراهية بعد ذلك وهو مذهب مالكب نأنس(١)‏ 


ني الاب اأسابع أيه 
وأما الروك المشترطة في الصلاة فاتفق المسامون على أن منها قولا ومنها فملا . فاما: 
الافعال شْميع الافعال المباحة التى ليست من أفعال الصلاة الا قتل العقرب والحمة في. 
الصلاة فانهم اختلفوا في ذلك عارضة الاثر في ذلك القياس واتفقوا فيها أحسب على 
جواز الفعل الحفيف . وأما الاقوال فهى أضًا الاقوال التى ليستمن أقاويل الصلاة 
وهذه أيضًا لم يختلفوا انها تفسد الصلاة عمدا لقوله تعالى ( وقوموا لله قانتين) ولما 


ورد هن قوله عليه الصلاة والسسلام : ان الله يحدث من أعيء ما يشاء وتما أحدث. 


ألا تكلموا فى الصلاة وهو انث ابن مسعود وحدرث زيد بن أرقم أنه قال : كك 


)00( لايخفى مافى هذه العيارة فتدير 
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:تكلم في الصلاة <تى 0 لله قانتين ) فامرنا , بالسكوت وتهينا عن التكلام 


وحديث معاولة واطع الله السام سمءت رسولالله صلى الله عليه يه وسلم يقول: إن صلاتنا 
لا يصلح فيبانىءمن كلام ال اس إن ملسي والهليك والتحميدوقراءةالق رن الاأهم 
احتلفوا من د ذلك فى موذءن ؛ أحدهمااذا تكلم ناهر لوالا ذر اذا تكي عامدا لاصلاج 
الصلاة وشذ الاوزاعى فال هن تك ف اصلاة لاحياء نفس أو لام كبير فانه ريدنى 
والمشهور من مذهب مالك ذاه ْ عدا على حهة الاصلاحلاايفسدها .و قالالشافعى 
يفسدها ل تسكام كيف كان الا مع النسيان . وقال 5 حنيفه ة يفسدها | تكلم كيفكان» 
واأحنت فى اختلافهم تعارض ظاواهر الاحاديث في ذلك وذلئك أن الاحاديث ااتقدمة 
اتقتضى تحريم اكلام على العموم وحديث 1 0 الشرور أن رسول الله ؟لى الله 
عليه ود د من اثنتين فقال لهذواليدين أقصرت الصلاة : أسيت بارسول الله 
.فقال رسول الله صلى اليه عليه وس أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فقام رسول الله كلى 
الله عليه ود لم قدلى ركمتين أخريين ثم 5 5 أن اله ل ال عبد سم تكلم 
والناس معه وانهم ؛ بنوا بعد التكام و قطع ذلك التكام 00 و ناخد هذا الظاهر 
0 ان هذاثىه بخص الكلام لادلاح الصلاة استثىهذا هن ذلك العموموهومذهب 
ما د ٠وهن‏ ن ذهب الى أنه 0 ف الحدرث دليل علىا 'ممتكلموا عمدا فيالصلاة 
0 إظارم يم مم 1 يظنون 5 الصلاة قد قصرت وتكام النبىعل به الضلاة 
والسلام وهو يظن ٠‏ أن الضلاة قد مت و يصيح عدفآن الناس قد تكاموا بعدقول 
رسول الله على الله عليه وس ماقفصرت الصسلاة وما نسيت قال اث الممهوم هن 
الحديث اما هو أجا زة الكلام لغير العامل فاذا اليب فى اختلاف مالك والشافمىق 
المستئى من ذلك العموم هواختلاةىم فيمفهوم هذا ا حديث مع أن الث شأ فء ىاعتمدأيضافيذلك 
أصلاعاما وهوقولهعليه الصلاة والسلام : رقع عن أميّالخطأ والأسيان:وأماأبوحنيفة 
دمل أحاديث النهى على عموم! ورلى أئها ناسذة لخديثذىاليدين وإنهمتقدم عليها ٠‏ 


(الياب الثامن 6 


0 فنك ة فاتفق العلماء على كو : هاش طافى 2 5 الصلاةلكون الصلاة هى 0 أل لعبادات الى 
-.وردت ف الشمرع عد هر مصاحة معقولة اعنى دن الصاح الحسوسة .وا< تلفوا هل دن 
شر طة ةلاه ومانة توافق : دية ية الامام فين إيبنالصملاة وفيا الوجوب حتىلايجوزا نيصل الأموم 
خلو را باهم يصلى عدر اولابحوزان يصلىالاما مظهر ايكون في-قهنفلاوفي حق المأمومفرضا 
ذهب مالك وابو د شيقة ة الى|نه يحبان يوافق ب مه 5 إن 5 نةالامام .وذهسالث شافع ى الى ك2 





0 
لس دحب ل وااسبب في اختلافهم معارضة مفهوم قولهعليه الصلاة والسلام: انما جمل. 
الامام لو 5 به لماحاء في سد ثمعاذمن انذكان إيصلىمع النى عليهالصلاة والسلام ” ثم يصلى. 
بقومه فن رأى ذلك خاصالمعاذوان عمو مقو لدعليه الصلاة والسلام اا جمل الامام, ليؤتمبه. 
اول النية اشترط موافقة نية الاما م الشاموم وذن نان الاباعة معان في ذلك هى أباحة: 
لغير * من سائر المكلفين وهو الاصل قل لايسخلو الامى فى ذلك الحديث الثسانىم 
أحد أمرين اما ان .يكون ذلك العموم الذى فيه لايتناول النية لان ظاهره اع هو 
في الافمال فلا يكون مذا الو<ه معارضا 1ديث معاذ واما ان يكون يتناوطا فكون. 
حديث معاذ قد خدصذاك العموم . وفي النيةمسائل ليس طا تعلق بالمنطوق به من 
الشمرع رأيا تركها اذ كان غرضنا على القصد الاول انما هو الكلام في المسائل التى, 


تتعاق بالمتطوق بهم ن الشمرع . 
(اغجلة الثالثة من كنات الصلاة ) 


وهو معرفة هاتشتمل عليه من الاقوال والافعال وهي الاركان والصلوات. 
الروة تتاف في هذين بالزيادة والنقصان إما من قبل الانفراد والمجاعة 
وإها من قبل الزمان مثل مخالفة ظور اعة لظرر سائر الايام. وإها من قبل الحخضر 
افر , وإما من قبل الو ف والأوف ٠وإما‏ من قبل الصحة والمرض فاذا لد أ 
ييكون القول فيهذهد: ناعياً وحارءا على نظام فيححب الت يقال ا فيما تشئرك فيه 
هذه كلها ثم يقال فيما ,دص واحدة واحدة منها او يقال في واحدة واحدة منهاوهو 


الاي لدان كانهذا ال لعل عرض منه ك5 رارما مه الذى سام الفقهاء ٠‏ وعدن 
و دن ال وهو 


كد م 3 02 ل هذه 0 منقسهه ؛ الى سية 2 ِ ال الابوالاول ف صلاة 0 
في الصلاة 0 ياب الثالت فى 1 0 وأل باب ال 20 ف صلاة السفر «الياب الخامس_ 
في صلاة الخوف 5 اليا ب السادس فق صلاة المريض 


مر لباب الاول 47 


وهذا الباب فيه فصلان.الفصل الاول فى أقوال الصلاة والفصل الثانى فى أفعالاصلاة. 


« الفصل الاول » 


دكى وذا الفصل دن قواعد لاسائق تسع مسائل . 


بون 











3-56 
(اللسألة الاولى اختلف العلماء في التكيرعبى ثلائة مذاهب فقوم قالوا أنالتكبير 
كله واجب فيالصلاة وقومقالوا ناه لسن بواح ب وهوشاذ وقوم أوجيواتكييرة الاحرام 
فقط وم اوور * وسبب حادق من رجه كله ومن أو حافتة تكيرة الاحرام 
فقط معارضة مانقل من قوله لما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام.فامامانقل منقوله 
خديث أ بى هريرة الخ ورآن النىعليهالصلاة والسلام قال لارجلا إذى عامهالصلاة 
اذا أردت الصلاة فاسغ ارك ثم استقبل القيلة ثم كبر ثم اقرأ ففيوم هذا هو ان 
التكبيرة الاولى هي الفرض فقط ولو كان ماعدا ذلك من التكبيرفرضا لذكره له 66ذ كن 
سادر قوسن الصلاةءوأما مانقل من فعله فنها حديث أبىه ريرة أنه كان يصلى فيكبر 
كلا خفض ورفع ثم .قول انى لاشبيم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ 
مها حديث مطرف بن عند الله بن الشحير قال : صصليت أنا وعمران بن الخصين 
18 على بن أ طالب رضى الله عنه فكان اذا سحد كير واذا رفع كه دن 
|/ ركوع 0 فلما قضى صلاته وانصرفنا اخدْ عمران بيده قال أذ رق هذا صلاة 
محمد صلىالله عليه و سل فالقائلونيا<خ ابه تمسكوا هذا العمل المنقول في هذه الاحاديث 
وقَالو | الأصل إن تكون كل أنالة إلى أت بيانا لواجب ممولة على الوجوب كا قال 
صلى الله عليه وسلم : علوا ما رأيتمونى أصلى وخذوا عنى مناسك؟ وقالت الفرقة 
الأول كا في هذه الآثار يدل على أن العمل عند الصحابة ائما كان على اتمام التسكيير 
ولذاك كان أبوهر يرة يقول انى لاشبيكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال 
هران ا هذا بصلاته صلاة ممد صلى الله عليه و س١‏ فتن جعل التكيرطهنفلا 
فضعيف واء-له قاسه على سائر الاذكار الى في الصلاة ما ليست بواجب اذ قاس 
نكيرة الاحرام على سائر التكبيرات » قال ابو عمر بن عيد البر وتما يؤيد مذهب 
المهور ما رواه شعية بن الاج عن الحسن بن.عمران عن عبد الله بن عبدال رمن 
ابن ابزى عن أبيه قال : صليت مع النى صلى الله عليه وسلم فم يتم التكبير وصليتمع 
عمر بن عبد العزيز فلم يدم التكير وما رواه أحد بن حنيل عن عمر رضى الله عنه 
انه كانلا يكبر اذا صلى وحده وكأن هؤلاء رأوا ان التكبير اما هو لمكان اشعارالامام 
للمأمومين بقيامه وقعودة ويشيه ان يكون الى هذا ذهب هن رآء كله نفلا . 
( المسثلة الثانية م قال مالك لا بجزى ءن لفظ التكبير الا الله | بر وقال الشافمى الله 
| كبر والله الا كبر الافظان كلاهماريجزىءءوقالابوحنيفةيحزىممن لفظ التكيبرعل لفظفي 
مءئاه مثل الله الاءظلموالله الاجل #وسيب اختلافهم هل اللفظ هو التعيدبهفي الافتتاحج 


-- 


--2-------- 


أ 
١‏ 












داثكة- 


لعا عايور وتحرعها | 0 ير ال 1 ب الواالااف فو اللام هذا ار ردس 
ان اليمخاص 5 نطوق به 3 0 لغيره ول س يوافقهم 1 يوحن شه هُ علىهذا|الاصل 
فان هذا المفهوم هو عيده دن ات 5 دل الخطاب وكرات ا الممسكوت عنه بضد حم 
النطوق به ودليل الخطاب عند أبى ع ِف غير معمول به 
(السئلةالثالتةع ذهب قوم ا أن التوح.ه فى الصلاة واجب وهو أت بقول بعدالتكبور 
إما وحبت وحتاى للذى فطر السموات والارض وهو مذهب الشافءى واما أ باسح 
وهو مذهب اك حنيفة واما أن عع يشما وهو مذهب 0 ببوسف صاحيه 6 وقال 
مالك ليس التوجيه بواجب في الصلاة ولا بسنة بي وسب الاختلاى معارضة الآآثار 
الواردة بالتوحيه للعمدل عَك مالك أو الاؤئلاف ف 2 الاثثار الواردة بذاك ) وال 
القاذى ( قد ثنت ف الصحيحين عن 0 هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وس 
كان يسكت بين التكبير والقراءة اسكانة قال فقلت يارسول الله بأبى أنت وألى 
اسكاتك دعن التكبير والقراءة ماتقول قال : اقول : الهم باعبد بدنى ودن خطاياى 
ما باعدت بين المشمرق والمغرب الهم ثقنى من الخطايا 6 ينتى الوب الابيضهن الدنس 
0 اغسل خطاياى بالماء والثلج والبرد وقد ذهب ب قوم الى استحسان سكتات كثيرة 
ى الصلاة منها حسين كدر ودين فرغ م ن قراءة أم اله ان واذا فرغ م ن القراءة 
قل الركوع وعكن قال هذا القول الشا افعى و دور والاوزاء عى واذكر ذا بك مالك 
وأكابه اه مف ة وأابه به وسيب اد ثلافوم اد تلافهم 3 2 تصحيح حديث ابى 
هريرة أنه قال كنت له عل .4 الصلاة والسلام 0 اع فى صلانه دون كر وف ثح 
الصلاة وحن يقرأ فائحةالكناب واذا فرغ من القراءة قبل الركو ا 
(المسكلة ال رابءة) |ا< تلفوافيةراءة سم الله الر حم ان في افئا قراءة فيالصلاة 
فنع ذلك مالك ا الكتوية ا 6ك ار ا أم القرآن 
ولالى غيرها من السور وان ذاك فى النافلة .وقال 0 فة والثذورى شروٌها 
مع أم القرآن, ف كل رخنة را 0 الشافء ى روه بولا بد في الخهر <هرا 
دق العر را وضي عنده آي دن قاثدة الكيما تاب ويه قال أود وأو دور و عيءيك 
واختاف قول الشافعى هل هي اية من كل سورة أم أعا هي ابة من سورة لعل فقط 
ودن ذائحة الك تاب فر دىعنه القولانج. ع جد وسيبالخلاففيهذا | ربل الى شيدين. 
أحدعا الخدلدت الو ثار فيهذا اليابوالثائى <١‏ تلافهم هل سم الله الرم نالرحيم 3 ب 
من فاتحة لكاب أملا .فاما الآ 2 ال م ات 1 دك رم 








ديو- 


ع ع ع 
٠. 8‏ )ع ا 
حمدى [نق وانا اقرأ م 


الله الرحمن الر حيمفقاليابنىا باك والحدت فانى صلبتمع رسوك 
إلله صلى الله عليه وتم وابى بكر وعمر فلم أسمع رجلا منهم 0 قال أبو > رن 
عبد البن ان مغفذل رحل تجهول .وهنا ما رواه فالك هن حديث|: سأنهقالقّتوراء 
1 بكر وعمر وعنهان رضىالله عنوم فكلبم كان لا يقرأ بسم اللهاذاافتتحواالصلاة قال 


0 0 وفي بض الرواياتاندقام خلف الى 
الرحمن الرحيم قال أبو عمر الا:أن أهل الحديث قالوا في حديث انس هذا ان 
به ححة وذاك أن مرة روى عنه مرفوعا الى 


عليه الصلاة والسلام فكانلابقرأ بسم الله 


النقل فيه مضطرب اضطرانا لا تقوم 
دلى إلله عليه وسم وصله م برفع.ومنهم من يَدَكرَعئيان ٠.‏ ومنهممن لايذكره.ومنهم 
ألله الر-ةن الرحيم ومنهم دن يقول فكانوا لا كرون 
يقول فكانوا لا هرون م الله ال رمن الرحيم 


النى آش 
من يقوك فكانوا يقرؤن اسم 
يم اللهالر من الرحيم ٠.‏ ومنوم «دن 
وأما الاحاديث المعارضة ذا فنها حديث نعيم بن عبد الله امجمر 
ل غررة فثر ا يهم لهال رحن الرحيم قبل أم الفرا'ن وقبل السورة وكبرف الحفض 
والرفع وقال انا أشرجم بصلاة رسول ألله صلى الله عليه وسم . وهنباحديث انعناس 
أن النى عليه الصلاة والسلام كان سير يسم الله الرحمن الرحيم . ومنها حديث أم 


قال : صليت خاف 


م 1 قالتكانرعءول ألله صبى الله عليةو س 6 0 
العالين فا ختلاف هذ الآ تا رأحدما أوجب اختلافهم في قراءة بسم الله الرحن الرحيم 
الثانى كاقلنا هو هل بسم الله الرحن الرحيم أ'ية من أم الكتاب 
أمليست | يةلامنأمالكتابولامن كر سورةفنرأى الما اأية 
الكتاب عنده ق الصلاة وهن رأى 


فيالصلاة » والسيب 
وحدها ا كل سورة : 
من أم الكتابأوجيقراءه! بوجوب قراءة أم 
انها | يقمرت اول كل سورة وجب عندة ان يقراها مع السورة وهذه المسكلة 
قد كثر الاختلاق فيها و المسثلة محتملة ولكق هن اتحب ما وقع في هذه المسئّلة انهم 
نقولون وما اختلففيه هل بسم الله الرحن الررحيم |'يقمن القرآ ن في غيرسورة الل 
أم انما هى أ ية هن القرآن في سورة امل فقط ويحكونعلى جهة الرد على الشافعى 
انها لو كانت من القرأ"ن في غير سورة الثل لبينه رسول الله صلى الله عليه وس لان 
القرا ن نقل توائر | هذا الذى قاله القاخى في الرد على الشافعى وظن أنه قاطع واما 
ابو حافد فانتصير” لهذا بان قال أنه أيضاً لو كانت من غير القرأ ن لوحب على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن دين ذلك وهذا كلوتخبط وثىء غيرمفهوم فانه كيف 0 
فى الا بية الو احدة بعينها ان يقال ف با انها منالقرا ن فىموضع وانها لستمن القرا ن 
الله الرحمن الرحيم قد ثبت انها من القرا ن حيثها 


كى موضع در بل يقال ان م 
(م ادج ) 









و 

درت وانها ارش عن عورة الغلوهلهى| ببة هن سورة ام القرا'ن وه نكل سورة يستفاح 
مها مختاف فيه والمسكلةحتملةوذلك :١‏ نافيسائر السور فاتحة وهى جزء من سورة الل 
0 قل هذا فانه بين والله اء 

( المسئّلة الخامسة ) اتفق العلماء على انه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدا ولاسهبوا 
الاشيدًا روىعنعمن رضى الله عنه صلى فأسى القراءة فقيل لهفى ذاكةقالكيفكان 
ااركوع م والتجود فقيل حسن فقال اين اذا وهو حدرث غريب عع ادخله 
الك فى موطأء فى :عض الروايات والاشيئًا روى عن ابن عباس انه لا يق رأفى صلاة 
السمر وانه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلوات وم ى اخرى 


فنثراً فيا قر رويك فيا سكت وسكل هل فى اأظهر والعصمر 0 قال ا 


اجهور بحدديث خباب انه صلى الله عليه وسلم كن كرا فى الغرر والمضر فل فى 


شىء كنتم أعرفون ذلك قال باضطراب يتنه وتعاق الكوفرون بيحديث ابن عباس فى 
ترك وحوب القراءة فى الى كف نالا ديرق هن الصللاة لاسدوا ء صلاة الو روالسر 
سكوت ال نبى لى الله عليهو سل في هائيناأر كء تند وا< لو في اله راءة الواح.ةفي الملو 
فرأى يعضوم أنالواجبهنة لكا م القرا 1 ن حفظرا وآ ما عداها لس فيه توقيتء 
وه ن هؤلا١ءءن‏ أوحبمافي كل ركعاءومنهمه 0 اوماقأ الامو ري في نصداف 
الصللاة ؛ومنم دن اوحمافي ركعة دن الصلاة وبالاول قالالشافعى وي شور الروانات 
عن مالك وقد روى عنه أنه انقراها فير كء:ينهن الر باعية احزاته واما دن رق انها 
أعدزرىء ف ركمة قم عي نْ ال :مرق و تبره ن فقباء ال مصمر هَ ةلو فوا اجب 
عنده اماهوقراء: القرا: ناى 1 بيه انفقت ان تقر أوحداكهاء بدقق ذلكثلاث 1 ببات قصار 
3 آي طو له مكل 1 ب الدرن وهذا فى | ركعين الاوا بين واما ف الاخيرتين فستحب 
كه الل دسح فيهما دون ال راءة وبه قال الكوفيون تالور يستحديون القراءة فيها 
كلها د والب. َب في هذا أالا<:_لاف تعارض ال" ثار ف هذا ال باب ومعارضة ظاهر 
الكمات للائر ٠‏ امال ثار الاعارضة في ذلك فاحنها حديث أ ى هررة الثايت 3 
رحلا دخذل المسحجد فصلى ؛ م حاء 0 ع3 النى عل نه الصلاة واأطلام ؛ ورد عل م4 الى 
صلى الله عليه و -لم وقاك : : أرجع فصضل فنك لم تصل 0 8 حاء فأمره ا 
قعل ذلك الات رات فقّال لك بءعكك باحق ما أحسن غيره قا قال عليه الصلاة 
والسلام اذا ىت لك الصللاة 1 6 م الوضوه 2 ماس ةل القبلةفك. مر م 1 ما ادس مرمءعك 
دن لان 6 اركع حدى حى تطمكنراكعا : 3 م ارفع دى 2 20 0 ىئ م سد <تى تطمّن 38 
ساحدا 0 ثم ارفع دى عم نجالماً ثم إستجد<تى تطمئن ساحداد مارفع حتىت.دوىقائما. 






















0 
ثم افمل ذلك في صلاتك كلها . وأما المعارض طذا خديئان ثابنا متفق علبهما . أحدم) 
حدرث 6 مادة بن الصامت أنه عليه الصلاة والسلام قال 1 5 ان م 0 بقائحة 
ال تاب وحديدث 0 هر بره آم أن رسول الله صلى الله عليه ود -لم قال : هن صلى 
عخلاة 1 را فيانا م القران فى داج ة فى خداج َ بى خداج ثلانا وحدرث. 
أبى هريرة المتقدم ظاهره انه يجزىة من القراءة فى الصلاة ماتبسر من القرآن 
وحديث عبادة وحديث 1 بى هريرة الثانى يقتضيان ان 3 القران شرط ف الصلاة 
وظاهر قوله تعالى: فادروٌدا 07 #اسدمر منةه إعحد 5-6 3 غريرة 5 التقدم ٠‏ والعلماء 
وان ف هذه لسكلة إما أن يكو نوا ذهيوا ف أويل هذه الاحاديث مذهىن ب المع 
وما أن . كونوا ذهيوا مدهب |[ ر حت وعلى كلا القولين ْ ين “*صور هذا المعنى وذلك انه 
من ذهب مذهب 5 0 قراءة مأ تسمر هن القرآن له ان يقول هذا رد 
لان ظاهر الكتاب يوافقه وله ان يقول على طرق المع أثه يكن ن أن يكون حدرث 
عيادة المقصود به شق الكوال لانتى الاحدز 3 وحدرث 1 ئ حو بره ة المقصود هسه الاعادم 
بالمجرىء دن القراءة اذا كان اللقصود منه تعليم ف قر انض الصللاة ولاوك نك ا ان 
ذهوا هذين امذهدين بان يقولواهذه الاحاديث اوذح لانها أكثر وايضا فان حديث 
لي جره الك ود مضدء وهو اطديت الذي قه يذول ]2 جاز ف 1د" 
بد ودين عبددى نصؤين نصفها 3 ونصفباأ 2 يدى ولعيدى م 0 شولك الم ند اد 
وت العالين يقول الله حدنى عبدى الحديث وطم ان .ةولوا أيِضًا ان قوله عليهالصلاة 
والسلام : : افر أ ها امس مر 0 دن القر ع ميم والاحاد.رث الاخر معيثة والمعين 
يقدَى على 0 م وهذا فيه 6 مر فان معى حرف 5 هين اعا هو هعم اق 2 ى* لسر 
واعا بسوع هذا ان دالت مافي كلام ل عرب على ماتدل عليه لام العهدؤف كان حون تقديرَ 
الكلام اقرأ الذى تسمرد.ك من'اقرا'ن و يكو ن المفهوم منه أم الكتاب اذكانتالالف 
واللام فى الظاهر تدل على العهد فينيغى أن اهل هذا فى كلام العرب فان وجدت 
اله عرب تفمعل هذا 00 أعحوز و ى عوطن .1 دل ء 1 على وى مين ص هذا 
التأو يبل وإلا فلا وجه له فالمسئلة ترىيتملة واا كان دلقم |الاسه تمال لو ثبتالنسيخ 
3 ا< لاف ل راريه 1 الكتات ف الصللاة فى | ل ركعة 31 0 ى دض الصلاة فسيبه 
احتمال د الضمير الدى و ى قوله عليه الصلاة والتادم 00 عر قبها بأم القرا, ك3 
على كل اجر أ الصلاة أو على دهض. اوذلك أن 2 ن قرأ قََ الكل ونها 31 ف ادر . أعنى 
فيركعة أو ركنم دحل تحت قولدعليه الصلاة والسلام ١‏ فو أ 9 فيها وهذا الاحّمال 
يعئه هو الذى عار أبا حنيفة الى أن شرك القراءة أيضًا فى بءض الصلاة أعنى 0 


ب 


عه د عه 











23١م‎ 


الركمتين الاخير تين؛ واختار مالك ان يقرأ فى الركمتين الاوليين من الرباعية باد 
وسورة وفى الاخيرتين بالهد فقط.زاختار الشافمى ان يقرأ فى الاربع من الظرر 
بالبد' وسورة الا أن السورة التى تقرأ فى الاوليين تكون اطول فذهب مالك الى 
حديث أبى قتادة الثابت انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فى الاوثيئ من الظرر 
والمصر بفاتحة الكتاب وسورة وف الاأخريين هنها بفائحة الكتاب فقط وذهب 
الشافمى الى ظاهر حديث أبى سميد الثابت أيضاً انه كان يقرأ في الركمتين الاوليين 
من الغلبر قدر ثلاثين |بة وفي الاخريين قد رخ سعميرة ا'ية ولم يختافوا فيالعصر 
لاثفاق أخدثين فيها وذلك ان فى حديث أبى سعيد هذا أنه كان يقرا في الاوليين 
من العصر قدر. حمس عدرة ايه وف الا خذرين قدر النصف من ذلك ٠‏ 

(السئلة السادسة 6 اتفق الهور دلىمنع قراءةالقرآن فى الركوع والسدود لحديث 
علىفي ذلك قال تمانى حبر يل صلى اللهعليه وسلم اناقرأ القرأ نراكماو سا جداقالالطبرى 
وهوحديث تيح وبه |خذ ذقهاءالامصار وصارقوممن التأبءين الى جو ا زذلكوهومذهب 
البخارى لاه يصحالحديثعنده واللةأعلم . واختلفواهل فيالركوع والسجو دةولحدود 
يقوله|مكلىاملا فقال مالك ليس في ذلك قولعد ودوذهب الشافعى وأبوحنيفة وأحدوجا 1" 
غير المىان المصلىيقول فى ركو عه سبحان ربى العظيم ثلاثا وفي السجود سبحان ربو 
الاعلى ثلانا على ماجاء فوحديث عقبة ن عام وقال الثورى أحبالى أن يوها الاماء 
خساً في صلاته حتى يدرك الذى خلفه ثلاث تسسات 2 والسبب في هذا الاختلاف 
معارطة حديت ان عباس في هذا اليا ب خديث عقبة بن عامس وذلكانفي حديث ارا 
عباسأنه عليه الصلاة والسلام قال : ألاوإنى بيت ان اقرأ القرآن راكعاً أوساجداً فاء 
الركوع فعظموا فيه الرب واما السددود فاحتم دوا فيه في الدعاء فقمن أن إسثح<اب 





4 
8 
5 


لم وفي حديرث عقة 0 عاص انه قال ١‏ زلت لس سمح باسم ريك العظيم قال انا رسوا 4 1 
الله صلى الله عايه م 0 |احدملوها ف ركوعم ولا ولت ستباجع اسم ريك الا على قال 
اجماوها في -دود؟ وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جوازال: | 


8 


على إن 05> . ذلك مالك درت عل أنه قال عليه الصلاة والسلام : أما الركوع 


- 








فمظموا فيه الرب وأما السدود فاجتهدوا فيه في الدعاء وقالت طائفة يجوز الدعاءني )ا 
الركوع واحة<وا باحاديث حاءفيها أنه عليه الصلاة والسلام دعا فيالركوع وهومذه 3 5 





وسحوده م سبحانك اللهم ربنا وبخمدك الليم اغفرى ٠‏ وأبوحنيفة لديز الدعاء في 
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ساد ع ألفاظ القرآوك :ومالك والشافعى ,حزان ذنك والسبب فيذلك اختلافهم 


فيه هل هو كلام أملا.» ١ ١‏ : 
١‏ المسئلة السابعة م اختلفوا في وجوب التشهد وف الْحتار منه فذهب مالك وأبو 


1 ذيفه ه وماعة َك ان التشهد ليس بواحجبءوذهبت طائفة اك وححدويه ويه قال ال شافعى 


وأجد وداود * وسبب ل تلافهم معارضة القياس اظاهر الآثر وذلك أن القياس , قنذى 


الحاقه ل الاركن الى ليست بواحية ف الصلاة لانفاقهم على و<حوب القران وَأ 
ث ان عياض انه قال : كان رسول الله دلى الله علية 
ال 3 ن يقتهى وجوبه مع أن الاصل عند 
يدل 


التشهد ليس يقرأ ١‏ 5 و معدب وددريرث 


وم يسلمنا الشهد م6 يعلمنا السورة دن 
دؤلاء ان أفماله وأقواله ف الصسلاة عدب ان تكون تمولة على الوحجوب حَى 


الدليل على خلاف ذلك والاصل عند عيرق على ذلاف هذا وهوان مادرت وعدويه ف 
الصلاة م افق عل 5 أو صرح بوحويه فلا عدب أن يلحق به الاماصرح به ونص 
ما الختارمن , التشيد فان 8 سكارحمه الله ا< تار 


ديات لله الز زكيات لله 


عليه فهما 6) ترى أصلان م عارضان 0 
تشبد عمر رضى الله عنه الذى كان س الناس على المزبر وهو ال: 
الطببات الصلوات لله السلام عايك أ يها البى ورحة الله تعالى وبركاته السلام عليناوعلق 
عاد الله الصاطحين أشبد أن لاله الا الله وحده لاشريك لد واد ان ممداً عيده 
ورسو له واختاراهل الكوفة أبو حنيفة وغيره تشهد عبدالله ,نمسعود قال ابوسمر وبه 
قال احد واحكئر أهل الحديث لثروت نقله عن رسو الله صلى الله * ليه وسلم 
وهو التحات لله والدلوات والطيباتاسلام عليك أ بها الزبى ورحة الله وبركاته السلام 
ليما وعلى عياد الل ااصاطين أشيد ان لاله الا الل وأشبد ان مدا عده ورسولة 
واختار الشافمى وأصحابه تشهد عبد الله ابن عراس الذى رواه عن النى 0 الله عليه 
وم قال . كان رسول الله دلى الل عليه وم يعامنا 1 رة من القراان 
فكان يقول التعحيات المار كات الصلوات الطيياث لله سلام عليك أبها النى ورحة الله 
وبركاته سلام علرنا وعلى عباد الله الصاطين اشهبد ان 00 وآن حمدا رسول الله 
وسيب اختلافهم اختلاف ظنوهم في الارحدح مها فن غاب على ظنه رحجحان حديث 
هامن هذه الاحادرث الثلاثة مال اله وقد ذهب 01 هن الفقهاء الى أن ذا كله على 
التخبير كالاذان والتكدير على المنائز وفيالعيدين وفى غبرذالك ثماتواترنقله وهوالصواب 
والله أعم . . وقد اشترط أأث شافعى اأصلاة 0 الذى دلى الله عليه و - في التشهد وقال 
انها فرض لقوله :عالى ) ا | الذ. كرا 0 عليه ودلموا تسليما ) ذهب إلى انه 
هذا التسليم هو اتسليم هن الصلاة وذهب اطخهور الى انه التسليم الذى يؤتى به عقب. 






ات 

الصلاة عليه . وذهب قوم من أهل الظاهرالى انه واجب ان بتعوذ المتشهد من الاربع 
هه تى حاءت فق الحديث دن ع عذاب القير وهن 6 داك ثم وهن قدنه الس خ الدوال 
ودن ن فتئة الحيا والمات لآنه 0 رعول اللاصل الله عليه وسل كان رد في 
1 ار تشهده وفي بعص طر قه اذا فرغ أحدخ م دن التَغود الاذر فليّءوذ 24 ن أدبع 
الحخديث ذرحه م ٠‏ 

(السئلة الثامنة 6 اختلفوا في النسا بع من الصلاة .فقال امور بوجوبه وقال أبو 
وي شه سجاه 0 س بواحجب والذين 1ه ونم من قال الواجب ع1 1 ىالمنفر دوالامام 
تسامة واحدةوم: يم دن ٠‏ قال اد ان فذهب الجهور هذهب ظاهر دود دث على وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام فيه . وتحليلها التسايم»ومن ذهب الىان الواجب منذلك 
تسايمتان فلما ثبت من 3 عله الصلاة والسلام كان إسامتسايمتين وذلك عند من مل 
فعله على الوجوب:واختار مالك للمأمرم تسليمتين وللامام واحدة وقد قيل عنه أن 


الأموم إسام ثانا الوا ددة لائعدا ل والدا 0 2 ه للامام و الياليُة لىء٠‏ ن هو عن إساره ما 


أبوحنيفة فذهب الى مارواه عبد الرحمر إن زياد الافربق أنء عد الرحمن بن رافع 
وبكر بن سوادة حدثاه عن عند الله بن #روبن العا ادى قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : اذا جلس الرجل في أ"خر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته 
قال ايبوعمر بن عبد ار وحديث على المتقدم اثبت عند اهل النقل لان حديث عيد 
الله بن عرو بر العادى انفرد به الاذ رق وهو عند اهل النقل ضعيف ( قال القاضى ) 
أن كان اثيت من ط ريق انقل فانه #تمل من طريق الافظ وذلك انه ليس يدل على 
ان اخروج من الصلاة لايكون بغير العم الا بضرب من دليل الخطاب وهو مفووم 
ضعيف عند الا كثر ولكن للحمهور أنيقولوا أنالالفواللام اتى لاحختصر أقوى م من 
دليل الطاب في كون حك المسكوت عنه بضد حي المنطوق به . 

( السئلة التاسعة 6 اختلفوا في القنوت فذهب مالك الى أنْ القنوت فى صلاة 
الصببح مستحب؛وذهب الشافعى الى أنه سنة؛وذهب أبو حتيفة إلى أنهلا يجوز القنوت 
في صلاة الصبح وإن القنوت انما موضعه الوثر؛وقال قوم بل ,يقنت في كل صلاة 
وقال قوم لاقنوت الافي رمضان؛وقال قوم بل في النصف الاير 0 7 ل 
في الصف الاول والسبب في ذلك اختلاف الا ثار المنقولة فى ذلك عن الى دلى 
إلله عليه وم وقياس عض الصلوات فى دالفق على بعض أعنى الى ا فيها على 
التى لم بيقنت فيها قال أبو تمر بن عبد البر والقنوت بلءن الكفرة فيرمضانمستفيض 
شي الصدر الاول اقتداء اء وول الله >لى الله عليه وس قِ دعائه على رعل وذ كوان 





5-2 

والقر اذى كو لسحاب نر قدونة وؤال 17ل ان حم ماقت علد أربي 66 
أو عوّسة ارق عاما الاوراء امام إبقنت قال لاد عث وعدت ف ذلاك بالحد ث الذى 
حاء عن لذو ى >لى الله عليه و سم أنه فت شهراً 3 كين لدعو لقوم ويدعوا على 
:أخرين دى ل الله آبارك وتعالى عليه معاتيا ا لبس لك دن آلو" مر ى. أردوي 
عليهمأويعذ إممفائهم ظللون) 3 ترك رسول الله صلى الله عليه يوسم - *وت ف 9 قنت بعدها 

حتى اتى الله قال فُنذ حمات هذا الحدي. ث1 أقنتوهومذ هب يحى نيح (قال| لقاذضى) 
اند حدثنى الآ باخ انه كان العمل عليه عسحده عند نا بقرط. 4 ة وائه اك تعر الى زما: 8 
أو دن زمائقاء ٠و<ذرج‏ ل نْ ل هر بره ة أن النى عليه الصلاة والشلام و ا 
في صلاة الصبسح 5 م بلغنا انه ترك ذلك ذا نز نت ( ليس لك م.ء ن الا ده ]ار وك 

ع1 م ( ور 04 ءعن 3 هر بره 1 قدت قِ الظهر والعشاء الاخيرة وصلاة الصييمح 
وخر ج عنه عليه الص_للاة والسلام أنه قنت شهرا فق صلاة الصبيح يدعو على ببى 
عصية ب واختلفوا فيما يقنت به فاستحب مالك القنوت باللهم انا نستعينك ولستغفرك 
ونستيديك ونؤمن بك ونخنع لك ونخاع ونذترك من يكفرك الهم اباكتعيدولك:صلى 
ونسجد_واليك نسعى وتحفد نرجوا رتك ونخاف عذابك ان عذابك بالكافر بن 
مالحق ولسميها أهل العراق السورتين وبروى أنها 2 وصعودف 0 دن كعبت 2 وقال 
الشافعى واسحاق بل بيقنت بللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافرت وقنا شر 
ماقضيت انك تقضى ولا يقضى عليك آباركت رينا وتعاليت وهذا يرويه الحسن 
ان على درك طرق لوه أن الى عليه الصلاة والسلام عامه هذا الدعاء قات به 
ق الصلاة وقال عيد ألله 3 داود دن ١‏ بشنت بالسورتين فلا يصلى خافه وقال قوم 


لبس في القنوت شىء موقوت ٠‏ 
-1 الفصل الثانى 6 


في الا'فقال التى هي أركان وفي هذا الفصل من قواعد المسائل ثمانى مسائل - 
0 الأشكلة الأول 42 |ا< لف العاماء ف رفع ال دين ف الصلاة و فى ثلاثة مواضع (٠‏ 
أحدها في حكه ؛ والثانى في المواضع الى يرفع فا من الصلاة ٠‏ والثالك الى اين 


بيلتهى برفعها . فاما الحم فذهب الجهور الى انه سنة في الصلاةعوذهب داود وجماعة 


اه الى ان ذلك فرض وهؤلاء انقسموا أقاما فنهم من أوجب ذلك في 


ت#كبيرة الاحرام فقطى ومنهم دن أزعى ذاك 2 الاستفتاح وعند الركوع أعنى عند 





1 
الانحطاط فيه وعند الارتفاع منهءومنهم من أوجب ذلك فى هذين الموضمين وعنه 
السجود وذلك بحسب اختلافهم في المؤاضع الى رفع فيها © وسيباختلافهممعارضة 
ظاهر حديث أبى هر, برة الذى فيه تعليم فر انض الصلاة لفعله عليه الصلاة والسلام. 

وذاك ان حديث 0 هريرة انما فيه انه قال له وكبر ول مره رفع ديه وماستعده 
عليه الصلاة والسلام من حديث ان عمر وغيره انه كان دفع يديه اذا افاتح الصلاة 
0 اختلافهم في المواضم التى ترفع فنها فذهب أهل الكوفةأبوحنيفةوسفيانالثورى 
وسائرفةهاثهم الى انه لابرفع المدلى ديه الا عند تسكيرة الاحرام فقط وي رواية 
ان القاسم عن مالك وذهب الشافء ى وأجد ادق عبيك و نولوك وجهور أهلالحديث 
فل الظاهر الى الرفع عند تسكييرة الاحرام وعئد الركو ع وعند الرفع م نالركوع 
وهو مروى عن مالك الا انه عند أولئك فرض وعند مالك سنة؛وذهب بعض ول 
الحديث الى رفعهما عند السحود وعند الرفع منه 4 والسيب في هذا الاختلاف كله 
اذتلاف الا ثار الواردة في ذلك وخالفة العمل بالمديئة لبعضها وذلك ان في ذلك 
أحاديث دهن عبد الله بن مسعود وحديث اليرآء ابن عازب أنه : كان 
عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عند الاحرام مرة واحدة لا يزيد عليها ؛ والحديث 
الثانى حديث سالم بن عبد الله بن عر عن أبيه أزر سول لاص اللهعليهو سم بكاناذا 
افتتح الصلاة رفع يديه حذومنكي يه واذارفع اه من الركوع رفعهما أيضاً كذلك 
وقال سمع للها نحمدهربنا ولك امد وكا نلا بفمل ذلك في الس بودوه وحديث متفق على 
كته وزعموا انه روى ذلك عن أ أنى صلى الله عا ليهو سم ثلاثة عفر رجلا هن أحابه 4 
والحديع الثالى حديت وأثل نحجر وفيهز باذة علماق حديعبداللةن > رأندن 
يزفع ديعن السحودقن حلالر رفع هبنا على أنه ندباوفريضة فنهم دن المرة على 
الاحرام فقط ترحيحا لخد ييثعيدالله نمسعودو” -حديث ال 2 كاز برعو ةع مالك 
موافقة العمل به ومنيم من رجح حد تعد الله بئعمر فرأى الرفع في الموضعين أعنى 
قي الركوع وفي الافتتاح لشهرته واتفق اجميع عايه ومن كان رأنه من هؤلاء ان الرفع 
فراضة حمل ذلك على ل ندبحمل ذلك على الندب؛ومنهم»ءن 


ذهب مذهب المع وقال أنه يجب أن تجمع هذه الزيادات بعضها الى بعض على مافي 


حددرث وائل بن <عدر فاذ| العلماء ذهوا ف هذه الآثار مذه.يناما مذهب الترجبح 
واما مذهب امع ب والسبب في اختلافهم في حمل رفع اليدين في الصلاة «لى عو على, 
الندبٍ أو على الفرض هو السبب الذى قاناه قبل من ان بعض الناس ,يرى انالاصل 
قي أ أفعاله 0 ألله عليه و 8 أن > تحمل _ ارضب د ا كوهيم 





ن درى أن الاضل ألا بزاد قيما ضح بدليل واضح من قول ات و جاع أنه دن 
و وال المسلظ الا بدليل واضح وقد تقدم هه 21 ن قولنا ولا معق ك5 0 
الواحد هرات كثيرة 6 انا الحد الذى ترفع |( 4 | يدان شه هلاني 


قالمالك والشافعى وجماعةوذهب؛ بعضهم ل رفعهما 1 الاذنين ويه قال و بف وذهب 


بعتم الى عم الى الصدر وكل ذلك صوق عن أ لنى صلى الله عا نه و م الا ارك 
أثبت ما في ذلك أنه كان يرفعهما حدو مسكيه وعليه اجفهور والرفع ال الأدنين الت 


دن الرفع الى الصدر وأشهر ‏ 

7 المسكلة الثانية © ذهب ابو حثيفة الى أن الاعندال من الركوع وفي الركوع غير 
واحبءوقال الشافء ى هو واحجبءوا< ل عات الك هل طاهر ولذهيه يتقان 
يكون سنة و واحيا اذ " قل عنه نص في ذلك » والسيب فى اخثلافهم هل الواجب 
الاخد ببعض مايئطاق عليه الاء م أم بكل ذلك الغىء الذى ينطاق عليه يه الاسم نكان 
الواجب عنده الاحد بعص ما 0 عليه الاسم ' للد “رط الاء تداك ف ال ركوعءوهن 
كان الواحب عنده الاحد بالكل رك الاعتدال وقد دح عن أل ى صلى الله عا يه 
وسلم أنه قال ف الحد نث المتقد م لارحجل الذى عالمةه مي 8 0 <تى تطمدّن 
رائعا وادقع حتى 0 رافما فالواجب اعتقاد كونه ورك | وعلى هذا الحديث عولل 
هن راان الاسل أن لاتحمل أفعاله عليه الصلاة وااسلامى 0 أفتاك العلدة مقا 
" ينص عليها في هذا الحديث على الوحجوب <تى يدل الدليل على ذلك ومن قبل هذال 
يبروا رفع اليدين 0 ولاماعداتك. عرة الاحرا م6 والقراءة دن الاقاو, َك الى ف الصلاة 
فتأفل هذا فائه كل 4 نافض |الاصل الاول وهو سيب الخلاف ف في اك هد المسائل + 
0 المسكلة الثالئة 4 |< تل الفقهاء ق هه ممه ة الملوس ذال كالك وأا 44 بيبشذًى اليد عطي 4 
الى الارض وشنصب ر<له ال ىق 9 فى فى اليسرى و<لوس ا أ عَنَكَ م كحلوس الرحدل 
وقال 3 2 شيفة ة وأصحاب بصب اأرحدل ال معى وقعد على ال سرىءوفرقف ق الشافء ى نان 
الماسة الوسطى و ار ذال 0 ى الود على عثل قول أب تت شيفة وق ل خيرة : عثل 
قول مالك د وساب ا ثلافهم فق ذلك تعارض اله" ارا وذلك ان ف ذلك ثالاثة آنأ 
دده وهو ثابت باتفاق حدرث 3 يدك ال ساعدىق الوآ رد ف وصف صلانه عليه 
الصلاة والسلام وفيه واذا حالس ف الر كعدين جاس على رحله اليسرى ولصب البدى 
وآذا جلس ف ال ركعة الاخيرة 00 رحله 1 سم رق ونصب ام بعى وقعد على مقعك نه. 
والثانى حدردث واثل دن حدر وف امه أنه كان اذا قعد 2 الصلاة أصب أل يعى ى وقعدعلى, 
السرى والثالث مارواه مالك ءعن ٠ع‏ بدك الله بن م 0 قال اعا سئة الصلاة أن 1 تبه 





-كء.ت 

رجلك اليمنى وثى الرسمرى وهو بدخل في المسند لقوله فيه : انما سنة الصلاة وفي 
دوابته عن القاسم بن مد أنه أرام الملوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وت البسرى 
وجلس على وركه الايسر ولم ييجلس على قدمه ثم قال أرانى هذا عبيد الله بن عبدالله 
إن ضر وعدي أن آباة كان يفعل ذلك فذهب مالك مذهب الترحيح هذا الحديث 
9 ذه بأو حنيفة مذهرالار جبح د بمشوائل؛و ذهب الشافعى مذهب اج مع على حديث أبى 
حيدء وذهب الطرى مذهب التخبير وقال هذه اطيئات كلها جائزة وحسن فعلهالئ.وتما 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول حبن فان الافعال الحتلفة أولى انتحمل 
على التخبير منها على التعارض وانما يتصور التعارض أكثر ذلث في الفعل مع القول او 
في القول مع القول. 

١‏ المسئلة الرابمة © اختلف العلماء فيالحلسة الوسطى والاخيرة فذهب الاكثر في 
الوسطى الى انها سنة وليست بفرض؛وشذ قوم فقالوا انها فرض:وكذلك ذهب اوور 
في الخاسة الاذير 5 الىالها فرضءرشذ قومفقالوا انها بست بفرض2«واك.ب في اختلافوم 
هو آءارض همفهوم الاحاديث وقياس اعسدى الاستين على الثانية وذلك ان في حديث 
أبى هريرة التقدم: اجلس <تى تطمئّن حالما فوجب اللو س على ظاهر هذالحديث ف 
الصلاة كلها ثفن ا<ذ بهذا قال ان الاو س كلهفرض ولماحاءفى حد بثابنبحينة الثابت أنه 
عليه ااصلاة ,والسلام أسقط الاسة الوسطى ولم ييجبرها وستحدطا وا ستعنه أنهأً سقط 
ركعتين شير ها وكذاك ركعة, فهم الفقباه من هذا الفرق بين حك اطاسة الوسطى وحكم 
الركمة وكانت عندع الركءة قرا اباخاع قوحي الالكون اللاسة الوتسعاك قر ضا فذاحة 
الذىأو جب ان فرق الفقواءبين الملستينو رأو أن سجودالسهواما.يكون لان دون الفر وض 
ومن رأىانها فرض قال السجودلاحساة الوسطى ثى إخصها دون سائرالفرائُضوليس 
فيذلك ديل على أنها بدت بفرض .وأما منذهب الى انهما كلريما سنة فقاس الحلسة 
الاخيرة على الوسطى بعد أن اعتقد في الوسعلى بالدليل الذى اعتقد به المهور انها 
سنة فاذاً اأسبب في اختلافهم هو في المقيقة .يل الى معارضة الاستدلال لظاهر القول 
أو ظاهر الفمل فان من الناس أيضًا من اعتقد ان الملستين كليهما فرض من جهة ان 
أفعالهعليه الصلاة والسلام عندء الاصل فيها ان نكون في الصلاة عمولة على الوجوب 
حتى دل الدلبل على غير ذلك على ما تقدم فاذاً الاصلان حميما يقتضيان ههنا أن 
الاو الاخيرفرض ولذلك عليه أ كثر اجمهور من غير أن يكونله معارض الا القياس 
0 لضان امول لين ولذلكت انس الاقاويل من رأى ان الملستين سنة 


.والله أعر وددت عه عليه الصلاخ والسلام انه كان يلضع كفه المى على ركته الى 





باك 
.وكفه اليسمرى على ركبته البسرى ويشير بأصبعه.واتفق العلماء على أن هذه اطيئةمن 
هئّة الحاوس المستحسنة في الصلاة.و اختلفوا في تحريك الاصابع لاختلاف الاثر في 
ذلك والثابت انه كان يشير فقط, 

ا المسئلة الخامسة) ا<تاف العلماءفىو ضع اليد ناحداها على الاخرى في الصلاة 
فكره ذلك مالكفىالفرض وأجازه فيالنقل»ورأى قوم أنهذ|الفملمن سنن ٠‏ الصلاة وج 
امهو ر *# والسبب فى اختلافهم انه قد حاءت | ثار ثابئة نقلت فيها صفة صلاته عليه 
الصلاة والسلام وم ينقل فيها أنه كان يضع ده الى عل _السبرى_ وتيت أيضا آنا 
الناس 5 ؤعمرون بذلك وورد ذلك أيضًا دن ص صلاته عل ه الصلاة والسلام ف 
:حديث ا حيد فرأى قوم ان الا : تارتللى ديت ذلك اقتضت زيادة على الآثار 
النى لم تنقل فيها هذه الزبادةوان الزيادة بحب أن يصار اليها »ورأىقوم ان الاوجب 
اللصير الى الا ثار التى ليس فيبا هذه الزيادة لانها أكثر ولكون هذه ايست مناسبة 
لاأفمال الصلاة وائما هي من باب الاستعانة ولذلك أحازها مالك في النفل وم يجزها 
في الفرض وقد يظهر من أمرها انها هيئّة تقنضى الضوع وهو الاولى با 
«المسمئّلة السادسة » اختار قوم اذاكان الرجلفي وتر من صلاته ألا ينهض حتّىيستوى 
قاعداء واختار ا خرونان :نض من سح<ودهنفسه وبالاول قال الشافعى وحماعة ؛وبالثانى 
قالمالك وحجاعة :2 وسبب الخلا ان فيذلك حديدين#تلفين . أحدهاخديث مالكبن 
المويرث الثابت أنه رأى رسول التاصل الله عليةو سِ إسلى فاذا كان في وتر من صالاتهم 
ينهض حتى إسدّوى فاعداوفي حديث أن هد يدفي صفةدللاته على هالصلاة والسلام أنه 0 

ا من السحدة الثانية من الركءة الاولى قامولم ا حذ بالحخديث الو الشافعى 
و بالثانى مالك وكذلك ا<تلفوا اذا سحد هل يضع يدبه قبل ر كبثيه أو ركينيه 
قبل يديه ومذهب مالك وضع الركبتين قبن اليدين »ه وسيب اختلافهم ان في حديث 


إن <ءدر قال ات رسول الله صلى الله عليه م اذا سح ل ع ركيله قل ديه 


واذا همض رفع بديه قبل ركيتيه وعن ابى هريرة ان النى عليه الصلاة والسلام قال : 
اذا سحد أحد؟ فلا برك 5م ريرك البعير وليضع يديه قبل ركيتيه وكان عبد الله بن عمر 
ضع ديه قبل ركيتيه وقال بعض أهل الحدرث حديث وائل إن حجر أَنبتمن حديث 
أبن عر 

(للكقات ا © ابسن المقاء عن ان السوة كون عي شا أعضاء الوجدوايدين 
والركبتين وأطراف القدمين لقولهعليه الصلاة والسلام:أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء 
واختلفواً فيمن سجدعلى وحودونقسه السعدود علىعضومن: لك الاعضاء هل ترط صلاته 





م 

أم لا فقال قوءلا تبطال صلاته لاناسم السجوداكايتناولالوجهفقط؛وقال قوم تبطل ان. 
ل سعد ءلى السيعة الاعضاءلاحديث الثابت و يتافو |انمن سحد على حدمنه وأنفه قود 
سعدد على و<هه د وال<تالفوا فيدن سحد على | حد هاف ال مالك أن سد على حبيته دون 
أنف فحاز وان سجد على أنفهدون جمته م يجزء وقال أبو <نيفةبل يجو زذاك:وقال الشافمى 
لابجو زالاان اس حدعاءمماحيعاة وسبب اختلافهم هل الواحجسهواهتثال؛ءض ماإنطنق 
عليه الاء سم آم ا كله وذلك ان ل عنث النى عليه عار ام ااثابت عن ابنع.اس 
أعرت أن د على سيعة ماء وك مك ا فن زاف ان اواحت هو بعض 
ها ينطاق عليه الاسم قال أن سحد على الديهة 0 الانف أجزأه وهدن راق ان اسم 
الددود إشاول دن سعدد على الحهة ولا يتناول دن سعوك على ا أحازالسحدود 
على ا دببة دون الانف وهذا 6 ثه تحديد لل.عض الدى امتثاله هو الو احب ما ينطاق 
عشه يه الاسم وكان ول ا على ذهب ٠ن‏ فرق بان اشن اديه فرأىئ أن بعضها يوم 
ف 2 ماله 0 م الوجوبوبعضها لا قوم مقاده 9 0 هذا فائه أصل ؤ ئ 9 هذا الما ا 
حاز لقائل أن بشول أنه أل وس من 2 الارض قل <ردلة نم 1-0 خرد ]كا 00 

راق أن الواجب هو أمد ال فل ها ينطاق عل ع الام ا عنه ا د 
على اللرية والانف:والشافعى يقول ان هذا الا< لين ع قبل اللفؤل قد أزاله عله 
عليه ااصلاة والسلام وليه انه كن السعدك على الانف والحمهة 1 جاه دن انهانصرف 
من صلاةهنالصلوات وعلى مثه وأنفه أثر الطين والماء فوجب أن يكون فعله مفسراأ 
لاحديث المحمل قال أبو عمر بن عند ابر وقد ذكر حماعة من الحفاظ حديث ابن 
عماس فذكروا فيه الانقف وااحمة (قال القاضى) أبو الوليد وذكر بعضهم الجبهة فقط 
وكلا الروايتين ف كناب م وذلك حءده لما لك .وا<تافوا ا هل دن شرط السدود 
أن تكون لد ااساحد بارزة وموضوعة على الذى اوضع ع1 به الوحه 0 سن ذلكمن 

شرطه فقال مالك ذلك دن شرط الود أ 44 شرط امه ؛وقالت جماعة ل 

8 ذلك دن شرط ااسحدود ودن هذا أل باب اختلافهم فى السحود على طاقات العما ىه 
ولاناس فيه ثلاثة مذاهب قول بالك 6 ؛وقول بالجوازء وقول بالفرق بين أن يسعدد على 
طاقات رسيرة م ن الععامةاو 0 وقول بالفرق بين أن عس هن حبته الارض ثىء 
أولا كس منها ىه وهذا الاختلاف كيه موحود ف المذهب وعند فقباء الامصار وي 


اليعخارى انوا إسحدون على القلانس والعمائمءواحتج دن ' 3 ابرازاليدين فى السدود 


بقول ابن عباس أمص الى صلى الله عليه م ان سحد على سبعة اش ولا نكفت 





1 

حرا ولا مرا فاضا على الركيدين وعلى الصلاة في الفين ويمكن أن بحتج بهذا 

العموم في السجود على العمامة . 
(السئلة الثأمئة ‏ اتفق العلماء على كراهية الاقماء في الصلاة لما حاء في الحديثمنالنهى , 
أن يقمىالرجل فوضلانه كابقعى الكاب الاأنهم اختلفوا فيما يدلعليهالامم فبعضومرأى 
ان الاقماء امنب عنه هوجلوس الرجل علىالينّيه فوالصلاة ناصبا خذيه مثئل اقعاءالكلب 
والسبع ولا خلاف بيهم نهذ اطيئة لبستمنهيئات الصلاةءوقوم رأوا أنممنى الاقماء 
الذى 'مى عنه هوأن ,دمل _اليتية على عقبيه بين ال.حدتين وان ,«جاس على صدور 
قدميه وهو مذهب مالك لما روى عن اين عدر انه ذ كرانه انما كانيفعل ذلك لانه كان 
يشتك قدميه واما ابن عباس فكان يقول الاقعاء على القدمين في السحود على هذه 
الصفة هو سئنة نيم ذرحه مس ب وسبب اختلافهم هوترده اسم الأقاء المنهى عنه 
فى الصلاة يبن أن ببدل على المءنى الاغوى أو يدل على معنى شرعى أعنى على هيّكة 
حم الدع ذا الاجم فن رأى أنه .يدل على المنى الاذوى قال هو اقماء الكلب 
ومن رأف أندبدل عل مى شرعى قال اما أريد بذلك إعدى غات اماد 1" 
عنها ولا ثبت عن ابن عمر ان قعود الرحل على صدور قدمية لبس مرك سئةالصلاة 


-.ق الى اعتقاده ان هذه اطيئة هى الى أريد بالاقعاء المنهى عنه وهدذا ضميف فان 


الاساء الى لم ثثنت طا فعان شرعية يجب أن :حول على المعنى الاغوى حتى يديت ها 


ع 


معنى شرعى بحلاف الام فى الاسماء ااتى تثبت ها معان شرعية اعنى انه يجب ان 
يحم ل على المعانى الشمرعية حتى يدل الدليل على المنى الاغوئ مع انه قد عار ضحديث 
بن عر ف ذلك حديث ابن عماس ٠.‏ 


اللاى الثاتى من الخلة الثالاة 
الباب الثانى من * 


وهذا الاب الكلام الخرط بقواعده فيه فصول سبعة . أحدها فى معرفة حيم صلاة 
الماغة ع والثانى في معرفة شروط الامامة ومن أولى بااتقدم وأحكام الامام الخاصةبه» 
الثالث فومقام الأموم من الامامة والا<كام الخاصة بالمأمومين :الرابع فى معرفة مايتيع 
“فيه المأموم والامام مالي ينيد الخامسن في سفة الماع ع الشادس فيك 0 
الامام عنالأمومين » السابع في الاشياء التى اذا فسدت ا صلاة الامام يتعدى الفساد 
الى المأمومين ٠‏ 
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« الفصل الاول »# 

فى هذا الفصل مسئلتان احداها هل صلاة الباعة واجبة على من سمع النداء أمليست. 
بواحءة»المسئلة ااثانية اذا دخل الرجل السمجد وقد صلى هل ,جب عليه أن يصلى مع 
الماعة ااصلاة الثى قد صلاها أم لا 

(السملة الآولى ) فان العلماءاختلفوا فرهافذهب اجموور الى أنهاسنة أوفرض على الكفابة 
وذهيت الظاهرية الى أن صلا اللباعة فرض متعين على كل «حكاف + والسبب 
فى اذتلافهم تعارض مفهومات: الآ ثار فى ذلك وذلك ان ظاهر قوله عليه الصلاة 
والسلام : صلاة الماعة تفضل صلاة الفذ ببخمس وعشرين درجة أو بسع وعصرين 
درجة يعطى أن الصلاة في اللماعة هن حأس المندوب اليه وكانها ل زائد على الصلاة 
الواجة فكانه قالعليه الصلاة والسلام ؛ صلاة الماعة أ أكلءن صلاة المنفردوالكال 
اغا «وئىء زائد على الاحزاء وحديث الاعمى المتمهور حين استاذنه في التخاف عن 
صلاة اللباعة لانه لاقائد له فرخص له في ذلك ثم قال له عليه الصلاة والسلام أتسمع 
النداء قال نم قال لا اد لك رفة و كلاص في وجوما مع عدم الندر عر جد 
وما يقوى هذا حديث ابى هريرة التفق على صحتّه وهو أن رسول اله ىالل علية 
ول قال : والذى نفمى بيده لقد همدث ان آمى بحطن فرحطب ثم آم بالضلاة 
فيؤذت طا ثم امي رجلا فيؤم الناس ثم أحالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم 
والذى 'نفسى بيده لو بعلم أحدم أنه جد عظ) سمينا أو ماتين حسملتين لشهد العشاء 


وحديث ابن مسعود وقال فيه. أن رسول الله كلى الله عليه وسلم عامنا سنن اطدى 


وان هن سأن الطدى الصلاة في المسحد الذى رودن فيه وفي بعض روايائه وأو تركتم 
سنة نبيكم لطلاتم فسلك قل واحد من هذين الفريقين مسلك المع بتأويل حديث 
مخالفه وصمرفه الى ظاهر الخديث الذى مسكبه.فاما أهل الظاهر فانم قالوا ان المفاضلة 
لاخ أن تقع فى الواجبات أنفسها أى أن صلاة الماعة في حق من فرضه صلاة 
الباعة تفضل صلاة المنفرد في حق من سقط عنه وجوب صلاة ابلماعة لكان العذر 
بتلك الدرجات الذكورة قالوا وعلى هذا فلا ثعارض بين الديئين واحتحوا لذلك 
بقوله عليه الصلاة والسلام : صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم:وأما أولتك 
فزعموا انه يمكن أن محمل حديث الا عمى على نداء يوم المعسة اذ ذلك هو النداء 
الذى ,حب على كن ستيه لان اليه بائفاق وهذًا فيه بد والل اعلم لان نص. 
الحديث هو ان اباهريرة قال الى النى كلى الله عليه وس رحلاعمى فقال بارسول. 


سس سيبح ع ووو 
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الله انه لنس لى قائد يقودنى الى المسحد فأل رسول الله أن يرخص له فيصى في 
بيه فرخص له فلها ولى دعاه فقال : هل 00 النداء بالصلاة فقَال نعم قال »* 
فأجب وظاهر هذا مدان يفوم منه كداء إل ممه معان الآ يان الى صلاة ار 
على دن كان قف المصر وان لم ومع النداء ولاأعرف ف ذلاك خلافا وعارض هذا 
الحديث أيضا حديث عتيان ن مالك المذكور ف الموطاه وفيه ان عتبان بن ماللك كان 
لِوّم وهو أعمى ا قال ول الله كلى الله عليه ولي أنه كارن الظامة والملطر 

وال ل إن رحدل ضر 34 البصر فصل نارسول الله فيبنى مكانا اتؤده مصلى ة 

رسول ألله دلى الله عليه وسم ذقَال أن تحب 3 حل فاشار له كك مكان منالبيت 
فصلى فيه رسول الله صلى الله علية و ع 

ر) وأما ا عل الثافية د فان الذى دذل المسعود وقد صلى لابخاو من 

و<يين إما أن يكون صلى 4 ]1 وأا أن يكون دلى قِ 2 اعه الت 
ذقال 0 نعيك مهم 1 ل الصعلوات إلا المغرب فقط ومن ٠‏ قال هذا القولمالك وأحابه 
وقال 3 2 يفة العم 59 الصاوات كل !الا أأخرب والعصرء وقال الاوزاعى إلا المغرب. 

والصيح؛ وقال 0 دور الا العصر والفدرءوقال الشافءى إتعريك ارات كلها واقما 
اتفقوا على حاب اعادة الصلاة عليه باإة لخحديث شمر 3 د عق أبية أنرسول 
ألله صلى ألله علية وم قال له حين دخل المسعحد و عل معه : مالك ' تصل مع 
النامن الست برحل 2 فال بلى يار سول الله و د صليت ف أعلى فقال عليه 
الصلاة والسلام اذا حت فصل مع ال ناس وان كنت قدصايت فا<تاف الناس لا<تمال 
تخصيص هذا العموم بالقياس أوبالداال فن حلهعلى>ومهوحجبعلء؛ إعادة الصلوات 


كلما وهومذهب الشافعى:وأما من استنتى هن ذلكصلاة مغرب فقط فانه.خص ص |لعموم 


بقياس الشبه وهو مالك رحمه الله وذلك انه زعم ان صلاة المغرب هي ور فا وأعيدت. 
لاشبتصلاة الشفع التىليستبوترلاها كانتتكو نَ يمحمو ع ذلك ستّر؟عات فكانها كانت 
تنتقل من جنسها الى نس صلاة أخرى وذلك ميطل طا:وهذ!] القباس فبه ضعف لان 
الستاوم قدفدلبين الاوتار والتمسك 0 أقوىهن عالاستئنا ثناء بهذا النوعمن القياس 
00 من هذا ماقالهالكوة. ونه من أنه اذا أعادها تكون ندا رارع تين وقدحاء فيلا , 1 
لاو ترانفيائلة . و اماأنو حتيفة فانهقال ا نالصلاة الثانية تكونله نفلا فان أعادالعصر 
كون قد تنفل بع دالعصر وقدجاء النهى عن ذلك خصص العصر هذا ١‏ القياس والمغربه 
اا وتر والوتر لايعاد وهذا قياس حيدإن سلم طم الشافعى ان الصلاة الاخيرة لطم 
نفل وأا هن فرق بين العصر والصبح في ذلك فلانه لم تختلف الآ : ثار في النبوعن 
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الصلاة بعك الصبح واذتافت 2 الصلاة بعك العمر م تَقدم وهى قول الأوزاءى ا 
أذا صلى فى حماعة فهل بعد فى جاعة اذى و كدر الفقهاء على أنه لبعد مه -0- 
وأو وم يقة ةوقال بعضهم 3 يعات ومن ٠‏ قال بهذا القول أحد وداود راهفل ااظ هر *# 
السيب 2 اختلافهم تمارض ووم الاثم ثأر ف ذنك وذلك 1 ورد عنه علنه الصلاة 

ا اله قال : لاتصلى صلاة 9 في بوم درةين وروى عنه 3 م الذين صلوا في 
جاعة ان يعيدوا مع الماعة الثانية وأيضا فان ظاهر حديث: بسر وجب 4 

على كلمصل اذا < اه الإسعدد فان قوتدفوة العموموالاً كدرل ىأنهاذاوردا لعامءنى سب 
خاص لاإشتصر به على سييه وصلاة ا مع انعا يهالصلاة والسلام كان م وماق 
لاك الصلاة ف ا 0 ل ع1 ى <واز اعا دة الصلاة ف اها اعه ه فذهب!! اس فيهذه لا ثار 
مذهب اح تع ومذعب ارح بج أمامن ذهب مذهب ال رح م فاذه أدذ بعدوم قوله 
عليه 5 والسلام ٠‏ لانصلى صلاة واحدة ف 0 سس تين و سكل «هن ذلك الا 
صلاة المنفرد فقط لوقوع الانفاق عليها . وأما من ذهب مذهب المع فقالوا ان ممنى 
قوله عايه الصلاة والسلام -“لاتصلىسلاة و بوم منيئين أما ذلك أن لابما ى الرجل 

الصلاة الواحدة ذعه يلما مس إن ,1 يعتقد كل كل واحدة مهما |: !| ها فرض ض دل؛ عدقد ف لاني 
انها زائدة على الغرض ولكنه مامور 6 اوقال قوم 5 مءنىهذ| الحديث عاضر اسرد 


أعنى أن ليصلى اأرحجل المنفرد صلاة وا<ددة بعيمما ع سذين ٠‏ 


ديه الفصل الثانى ]4ه 
(وفي هذا الفصل مسائل أربع ) 


( اللسئلة الاولى ) اختلفوا في م نأدلى بالامامة فقال مالك يوم القوم ا لا أذرء م 
ونه قال الشافعىءوقاك روه .فة والأورى وأحرد نوما لقوم 0 ب والسب ب في هذ 
الاذتلاف اختلافيم ف مفيوم وله عليه الصلاة والسلام : ؛ وم القوم أفرؤم | يار 


اذغان انوا فى القراءة رلر فدارم بالسنة نان كانوا فى السنة سؤاء فاقددى غير 
فانكانوافى اطحرة سواء فاقدمم ا-لاما ولا.ؤم الرجل الرحل فى سلطانه ولا يقءد 
فى بنتهعلىتكر متهالاباذنه وهو حديث متفق على صكتّه.لكن اختاف العاماء فى مفووم 
فنوم من له على ظاهره وهو 1 يواه يفاكومةهم من فهم من الا" فر ههذا الافقهلا:؛ 
زعم ان الحاحة الى الفقه في الامامة هن من الخاحة الى القراءة ا فان الاقرأ 
سن مرء الصحابة كان هو الافقه ضرورة وذاك وخلاف ما عليه الناساليوم : 





ساكل 
( المسئلة الثانية 4 اختلفالناس فيامامة الصى الذى َس تبلغ الم اذا كانقارئاء فاحاز 
ذَلكقوم لعدوم هذا 0 ولخديث مرو 3 عليه أنه كان نوم قومه وهو صىء ومنع 
0 قوم مطلقاءواجازه قوم في النفل ولم يعجيزه في الفريضة وهو مصوى عن مالك 


وسيب اخلاف ذلك هل ّم أحد فق صلاة غير واحجة عليه هن وحبتشعليه وذلك 


لاختلاق نية الامام والمأموم . 
بر المسئلة الثالثة 6 اختلفوا فى إمامة الفاسق فردها قوم باطلاق»وأحازهاقومباطلاق 


وفرق قوم بينأنيكون فسقه مقطوعا به أوغيرمقطوع بدفةالواانكان فسقهمقطوءائهأعاد 
الصلاة المصلى وراءه أبدا وان كان مظنونا استحبت له الاعادة فى الوقت وهذا الذى 
اختارء البهرى نا ولاعل المذهب.ومنه ومن فرق إن أن يكون فسقه تار و دون 
بغير نا ويل مثل الذى يشرب النبيذٌ ويتاول أقوال أهل العراق فاجازوا الصلاة ورا 
التأو ل ولم بحيزوها ورآه غير التأول وسبب اختلافهم فى هذا أنه ثىء مسكوت عه 
فى الشرع والقياض فيه متعارض فن رأى ان الفسق ا كان لابيطل صة الصلاة وم 
يكن يحتاج المأمو ن من إمامه الا سحة صلائفقط على ة.ول مرت يرى ان الامام حمل عن 
لماأموم أحاز اءامة الفاسق ومن قاس الامامة على الشهادة واتهم الفاسق أن يكون 
يصلى صلاة فاسدة 6 بتهم في الشهادة أن يكذب ل ,جز امامته واذلك فرق قوم 
بن أن تكون. فمقه تأويل أو بغر قار ل والى قريب من هذا يرجع من فرق بين 
أن يدون سهد مقططونا بد أو غير مقطوع به لانه اذا كان مقطوعا به فكأنه غررمعذور 
فى تأوبله . وقد رام أهل الظاهر أن يجيزوا أمادة الفاسق بعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام : يوم القوم أفر وم قالوا فل يستئن من ذلك فاسقامن غير فاسق والاحتجاج 
بالعموم في غير المقصو دضعيف؛وهنهم هن فرق بين أن .يكون فسقه في شروط ةالصلاة 
أو في أمو ر خارجة عنالصلاة بناه على ان الامام اما يشترط فيه وقوع صلاته #دبحة 
( المسئلة الرابعة 6 اختلفوا فى إمامة الرأة فاجمهو ر على انهلا يجوز أن توم 
الر جال.واختافوافى امامتها النساء فاجاز ذلك الشافمى ومنع ذلك مالك وشذأبونور 
والطرى فأجاز | امامتها على الاطلاق . وانما انق المهور على منعها أن ؤم الرجال 
لاندلو كان جائزا لنقلٍ ذلك عن الصدر الاول ولانه أيضًا لما كانت سنتين فى الصلاة 
التأخير عن الرجال عم انه ليس بجو ز طن التقدم عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام: 
أخر وهن حرث أخرهن الله ولذلك اجاز بعضهم امامتها النساء اذ كن متساودات فى 
لمرئبة فى الصلاة مع انهايضا نقل ذلك عن بعضالصدر الاول »ومن اجاز امامتهافانا 
ذهب الى مارواه أبو داود من حديث أم ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وس 
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يورها فى بيتها وجءل طا موٌذنا يؤذن طا وأمرها ان :وم أهل دارها وفى هذا 
الباب مسائل كثيرة أءنىمن اختلافهم.فى الصفات المشترطة فى الامام تركننا ذكرها 
لكو تشكونا عرها وق المع 

(قال القاضى ) وقصدنا فى هذا الكتاب اعا هو ذكر سائل المسموعة أوهالة ماق 
قريببامسمو ع . واما احكامالامام الخاصةبه فان فئ ذلك اريعة مسائل متعلقةبالسمع 
أدداها هل رؤ دن الاماماذا فرغ دن قراءة ام ال 0 لاهو هوالذى يؤهن ٠‏ فقطاع 
والثانية متى لكبر تكيرة الادرام وااثالثة اذا ارج عايههل يفتعج عليهاملاءوا ار ابعةهل 
ادوزان يكونموضعهارفعهرر 5 0 ألما موم 


مالكا ذهب فورؤاية اإن 


قاما هل يؤمن الامام اذأ فرغ هن قراءة أم الكنتاب فان 
القاسم عنه والعصر بين انه لابؤهن ؛ وذهب جمهور الفقهاء الى 5 يهن 01 موم سوا 
وهي روابة المدئيين عن مالك ال وسيتث اخثلافهم ان ف ذلك حديئين متعارفى 


الظاهر 3 أودها سول بثك د 


ا هربرة لفق عليه ف الصيديح أنهقال قال دول اللهصلى 


اله عليه وسل : إذا أمن الامامقام: ذو . واعحديث الثائى ماخرجه مالك عن أبىهريرة 
أيضا أنه قال عليه الصلاة وااسلام . اذا قال الامام غير ااغضوب علرهم ولا الضالين 
فقولوا امين . فاما الحديث' الاولفهو نصفى تامين الامام وأما الحديث الثانى فيستدل 
مئة على ان الأمام اوت وذلك انه لو كان بهن اا اص المأدوم بالنا مين عند 
الفرا 6 هن أم ا تاب قبل أن اؤدن الا مام لان الأهام 5 قال عليه الصلاة وال 
ها جل الامام ل ؤتم به الا ان ,بخص هذا من أقؤال الامام اعنى ان يكون للما.وم 
ن يؤمن معه او ق, له فلا يكون فيه دليل على حك م الامام في ١‏ لتأمين ويكونا عاتض من 
| ا مأموم ة فقط لكن الذىيغير ان مالكا ذه مذهي الترحبحلاحديث الذىرواه 
لكونال امع هوالؤمن لاالداعى وذه بام ور اترجيح الحديث الاوللكونه نصا ولانه 
ليس فيه ثىء من حك الامام ام وائما الحلاق بيئه وبين الحديث الآ خر في موضع ثامين 
الماموم فقط لافي هل ,بؤهن الامامأو ولابؤءن فتاملهذا وفكن ا أن اول الجديث 
الاول بان يقل ان ممنى قوله . فاذا أمن فامنوا أى فاذا بلغ موضع التامين وقد قيل 
ان النامين هو الدعاء وهذا عدول عن الظاهر لشى» غير مفبوم من الحديث الابقياس 
أعنى ان يفوم من قوله قاذا قل غير التضوب عا .همولاالضاا بن فامئوا أنهلايؤمن الامام . 
1 متى ,حكو.ر الامام فان 5 قالوا لإيكبر الا يعد عام الأقامة واستواه 


الصحفوف وهو مذهيمالك والشافعى وجاعة؛وقوم قالوا ان موصع التكبير هى قل 


3 0 أن لثم الأقامة واستحنوا أسكبيره عنك قول امؤّذن قد قامت الصلاة وهو مذهب 





-١١6مهب‎ 


5 حنيفة والثورى وزفر *# وسيب الخلاف فى ذلك تعارض ظاهر حسديث أن 
وحدرث يلال 3 حسادردث 1 س فقال اقيل عل م رسول ألله صلى ألله عل سه وس 
.ل أن لكر فى الصدلاة فال :أ هو اصفوفحم وتراصوا 06 ااه هن وراه 
0 وظاهر هذا ان اكلام ونه كان بءاك الفراغ دن الآقامة فيل ماروى عن 
ر انه كان اذا عت الاقامة واءتوت الصفوف حائذ 0 وات حديث بلال 
قانه روى أنه كن يكيم لللى صلى الله عليته 0 فكان إشول له نار رسول ل ايل 
لاتسيةنى 1 دين در حه الاو قلوا فهذا ,يدل عل ران رسول الله صلى الله عليدوسم 
ككآن كر والاقامة لم لثم . 
1 االختلافهم في الف ح على الاهام اذا ارائج عليه فان مالك وااشافمى وأ كثر 
الكاحاة أحارو! ام أ عاء اكوم ع ذاك ١‏ دكوة :ون ب وسيب 0 5 ذلك اذتلاق 
ألا لآثار وذلك أنه روى أن رول الله دلى الله عليه وم 8 تردد في د فلما اصرف 
قال ان ا أ م .كن في تو ع عجره ادي عن وروق عنه عليه الصلاة وال سلام 
| 1 قال ا 2 على الانا كم واعطذ لاف قّ ذاك قّ الصدر الأول و والمنع وشبور عن 
على والْواز عن ابن يمر ٠شهور‏ . 
0 الأهام فانْ ن قوما احازوا أن 0 أرفع هن 4 و الأمومين:, وقوم 
اذاكووة وم استعديوا دنْ ذلك اليسير وهو مذهن مالك 4 وسيب لكلاف 3 فهذاك 
سويل و 1 2 تهار ضا ان 6« ادم اا 0 4 عليه انصللاة والسلام : 9 على 
اندر أيعاىهم ااصلاة و انه 1 اذا اأرا 8 أن سحد زل من على بللثدر + (الثانى مارواه 
أبو داود : ان حذ, ١‏ أم | :اس على دكان فأؤز ١‏ ابئ وسعود بقميصضه طذيه فلما فرع 
دن صلاته قال أ م لم انهم ك6نوا مون عن ذلك أو أي عن ذلك : 
وقد اذئافواهل عدب على الامام أن شوى الاماممة 0 لا ذذهي قوم الى نء ه ليس 
ذلك بواجب غايه طديث ابن ن عباس سا رسول الله صلى الله عليه 
وم بعد دخوله قَّ الصلاةءوراً ىد أن هذا افع “مل وانه لاد دن ذاك اذا ا كان تحمل 
بع فعا ااصلاة 6 ن الادوين وهذ اعلى مذهب دن ان الأمام احدل فرضا 
أد نفلا عن لوي . 


مير الفصل الثالك كنم 


( في عقام المأعوم عن الامام.وأحكام 0 الخاصة به. وفي هذا الباب حمس سائلع 


( امسئلة الاولى 2« جور العلماء على كََ سئة الواحد لد نفرد أن قوم عن عبن الامام 





- 21 
لثبوت ذلك من حديث أبن عباس وغيره وأنهم إث كانوا تلاثة سوى الامام قاموأ 
وراءه واحتافوا اذا كانا اثنين سوى الامامفذه مالكو الشافعي الى ا يشومان خاف 

الامام » وقالأبوحنيفةو اسداءة و الكوة فيون بل يقوءالامام بينبمان#والسبب في اختلافىم 

أن في ذلك حديثين متعارضين 00 حديث حابر 'ن ع.د الله قال . قت عن يسار 
رسول الله دلى ألله عليه وسلم فاخذ بيدى فادارنى حتى أقامنى عن عيئه ثم حاءجبار 
د دوطا” ثم حاءفقام عن يسار رسول اليه صلى الله عليه 39 فاحذ بايدينا 


يها قدؤة:]) < 27 قن 4ه 6( 3 انث الثانى حول بث ث ابن مسعود 5 أنه صلى يعلقمة 


والاسود فقام 3 و 0 الى اذه ى صدلى الله علية وس سل قال ال اواع مر وا<ةاف 


رواة هذا الحديث فبعضهم أوقفه وبعضهم 0 والصحيح انه موقوف . واما انسنة 
ارا أن تقف خاف الرحلأو الراك أن كان هذالك رجل وى الامام أوذاف الامام 
ان:كانت وحدها أفلا أعم ف ذلك خلافا لث.وت ذلك دن حَديرث ألدن الذى ذرح<ه 
البخارى أن النى صلى الله عليه 8 . صلى به ويأمه أوخاك ه قال فاقامئى عن عينه 
وأقام ا أة خلة: نا والذى ذر<ه عنه أيضا مالك انه قال فصففت أناوالييم ا 3 
الصلاة والسلام والعدون من ورائناءولة الواعد عند ازور أن شيعن كين 
الامام عدت ابن عباس <ين بات عند ميمونة؛وقال ل قوم بل عن ساره ولاذلاف 
في ان المر : الواحدة تصلى خلف الأمام وانها انكانث مع الرحجللى اأرحلالىحانب 
الامام والمراة خلفه ٠‏ 

(١‏ المسئلة الثانية )مع العاماء على أن الصف الاولمسغب فيه وكذلك تراص الصفوف 
وتسوايتها لثوت الام بذلاك عن رسول الله صلىاللهعاٍ اوس ٠‏ واختافوا اذاصلىانسان 
خاف الصف رحد اود على أن صلاته تحزىءوقال أحد 1 ثور وحماعةصلاته 
فاسدة 2ه وسيب اخثلاق م اختلافهم فيتصحيح حد سشوايصة ولف العمل لهوحديث 
وابصةهو انه قال عليه الصلاة والسلام : لا صلاة لقائم خلف الصف وكان الشافمى 
يرى أن هذا يعارضه قيام المحجوز وحدها خلف الصففي حديث ل وكان احد 
يقول لس فى ذلك ححة ة لان سئة. النساء هي القيام خلف الرحال وكان أحمد م 
قإنا يصحح حديث وابصة وقال غيره هو مضطرب الاسناد لا تقوم به ح<ة. واحتج 
در ديت أن بكرة أنه ركع دون الصف فم اسه ردول الله صل الله 
علية به وس باعادة وقال له :زادك الله<در صا ولاتعدولوح ل هذاعلى | ندب يكن تمارض 
أعنى ين حديث وابصة وحديث أبى بكرة» 


ددا الثالية 00 اختلاف الصدر الاول ف ال رحدل بريد الصالاة فسمع الانامةتهل 





د 


سمرع الذى الى الدحد 1 لا حافة ان يفوته جزه من الصلاة فروى عنعكر ون 
عمر وابن مشعود انهم كانوا بسرعون النثى اذا -معوا الاقامة وروى عن زيد بن 
ا 0 ذر وغيرم من الصحابة انهم كانوا لايرون لحري بل ان :َوْتى الصلاة 
بوقار وسكرئة ويا القول قال فقهاء الامصار لخديث أ هريرة الثابت : اذا 
ثوب بالصلاة فلا تأتوها 0 م تسعون وانوها وعلي السي َ ويشبه ان يكون سب 
الخلاف في ذلك انه لم يبلغهم هذا الحديث أو رأوا أن الكتاب يعارضه لقوله تعالى 
( فاستبقوا اخيرات ) وقوله (والسابقون السابقون أو لك المقربون ) وقوله ( سارعوا 
الى مغفرة من ربكم ) وباجملة فاصول الشمرع تشهد بالمبادرة الى الخير لكن اذا صح 
الحديث و<ب ان تستتتى الصلاة هئ بين سائر أعبال القرب . 

(المسئلة الرابعة» هتى إستيحبان يقام الى الصلاة فبعضاستحسن | بدء فيأول الاقامة حر 
على الاصل ف الترعيت فقي المسارعة وبءعض عند قوله قد قامت الصلاة وبعضهم عند 

حى على الفلاح وبعضهم قال حتى روا الامام وبسضهملم بيحد في ذلك حداً كالك 
رذى الله عثدفانه وكلذاكالى قدر طاقة الناس ولس قْ هذا شرع مسموع الا<د , بث 

أبى قتادة انه قال عليه الصلاة والسلام : اذا أقبدت الصلاة فلا تقوموا حتى تردتى 
ف هذا وجب العمل به والا فالمسمّلة باقية على أصلبا المعفو عنه أعنى اه ليس فيها 
شرع وانه #تى قام مر 3 فسن . 

( المسئلة الخادسة ) ذهب مالك وكثير من العلماء الى أن الداخل وراء الاماماذاخاف 
فوات الركمة بان يرفع الامامرأسهم مها ان مادىحتى صل الى الصف الاول ان له أن 
يركع دون الصف الاولثميدب را كعا وكره ذاك ااشافمىءوفرقأبو حنيفة بين الماعة 
والواحد فكرهه الموا<دواحازه لاجماعةوما ذهب اليهمالك وى عن زيدبنثابت وان 
مسعود #6 وسيب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث أبى بكرة وهو انه دخل 
المستعدد ور سوك الله صل الله علية و ١‏ ي>لى بالتاى وج 3 فركع م ال 
الصف فلما اعرف رول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ١‏ اساعى قال كه 
انا قال : زادك الله 0 وا تع 


#) الفصل || رابع في معرفة ما يجب على الملأموم أن يلبع قنه يه الامام )* 


وأجع العلماء على أنه يحب لى المأهوم إل م الامام ق 0 أقواله وأفعاله الا فق 
قوله سمع الله أن هده وفي<لوسه اذا صلى جاللم رن يك 6 ن اجاز أكائة الااس 
ونا اج ختلافبم ف قوله مع الله ان حده فن طائفة ذهيت الى أن الآما م يقوله 



































ردابت 


اذا رفع رأسه من الركوع سمّع اللهلمن حمده فقط ويقول الأموم ربا ولك اليد 
فقط ومن قال بهذا القول مالك وأبو <نيفة وغيرهاء وذهيت طائفة أ<رى الى أن 
الأمام والمأمو ميقولان حجيعا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الخد وان المأموم يتبعفيهما 
معا الامام كسار التكبير سواءءوقد روى عن أبى حنيفة ان النفرد والامام ,قولانهما 
حميعا ولاخذلاف في المتفرد أعنى انه يقوطما جيءا :2 وسرب الا <تلافني ذلك حديئان 
متعارضان. أحدهها حديث أنس أن النى عليه الصلاة والنملام قال : انما جءل الامام 


م به اذا ركم فاركءوا واذا رفع فارؤءوا واذا قال 0 الله لمن حمده فةولوا رينا 


ولك اد 4 واحديث الثالى عودرثك إن عمر انه 4 الله عل -- كآن اذا افتتح 
الصللاة رفع ذلك بك حدو 0 واذا رفع وا ا رفي 1 كذلك م وقال 


مده ربئا ولك اد فن رحج مفهوم حديث أنس قا ل'لا يقولالما هوم 
٠‏ حورل ولا لا الامام رننا ولك الول وهو دن باب دليل الطاب لآنه عجول 


0 


السحكوت عنه بعؤالااف 0 أانط وق به ودن رح حدرث | ن عور وال 


ام رك ولك اد ومن > على لادوم أن تب ع الا امام في قوله سمع اللهان 


عموم قوله : اما عوءل الام ام 0 ذم ده “ردن جع بين 3 إن 00 


| 


ذلك أن ارت انس لقندى دك العاان 1 الاما له 


0 ١ الى 1 0 0 لح اه‎ ٠١ 
دسا ولأت ١501نت وآل ال موم 2 فقول دمع لله ؛ن‎ 


0 700 
؛ امد فلا سان راك 





مده وحديث ابن عهر 





ص بداءل الطاب فان 
0 1 ءِ 8 

5 اعقطاب ادي لعوو مه أ* 6 “وم يشوك َ أ لله 
ذلاف ان 0 1 ا الماسلاب 0 


بوك أ يدون بعص ادلة الطاب 


أكوى من بعض أدلة العمو م فالمسئية لعمرى اعتبادية أَعنٍ ل 
( وأما المسكلة الثا انيه ) وهي صلان القاثم ذؤاف القاعد فان حاء دن القول فيها أن 
العلماه اتفقوا على انه ليس للصحيح ان يصلى فرضا فاعداً اذا كان منفردا وأماما 


لقوله تعالى ( وقومو ١‏ ققاتين) وى نلقوا اذا كان الأهوم تدا فصلى خاف امام 
لض يصلى قاعداً على ثلادة أقوال ادها ان الأعوم يصلى ذافه قاعدا وىن. قال 
بمذا القول احمد واسحق ؛ والقول الثانى انهم يصلون افه قياما قال أبو يمر بن 
عبد البر وعلى هذا حجاعة فقهاء الامصار الشافعى وأكابه وأبو حتيفة واكدابة وأهل 


الظاهر واد دور وغيرهم وزاد دؤلاء فدّالوا تصلون وراءه قياما وان كان لايثشوى 
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على الركوع والسحدود سل بو أعاء . وروفق ان القاسم أنه لا دوز إماقة الما عك 
وانه ان صلوا ذلفه قياما أو قعودا بطلات ملا ممم وقد روق عن 2 عالت انم عدون 
المساذة في الوقت وهذا أعا 5 1 5 راهة لاعلى 3 لع 0 هو المشهور عنه 
وسيب الاختلاف تعارض إلا" دار في ذاك ومع ةل اله ثار أ 0 8 
المدئة عند مالك وذاك أن في ذلك حديئين متعارضين ؛ أ<ذهما<ديث لس : وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام : واذا دلى قاعدا فصلوا قعودا وحديث عائشة فى معناه 
وهو انه صلى لى الله عليه وس وهو شاك حالساً وصلى وراءه قوم قياما فاشار الم 
أن احاسوا قاما انصرف قال 34 أعا حدءل الامام ليؤنم ب4 فاذا ركع فاركعوا واذا رفع 
فارفموا واذا صلى جالسا فصلوا جلوساً ؛ والحديت الثاتي, حذن عائقة أن ردوك 
الله صلى الله عل يه ا ذرج قِ عمس ضه الذى توى ممه فاءى المسحدت فوحد أبا بكر 
وهوقائم:صويا لناسنقاستاً 0 9 رفأَشار النة 0 الله صلى الله عليه و. ص أن كانت 
اس رسوك الله صلى لله عأيه و سم الى جنب و ر فكان 0 000 نهلى نصلاة 
رسول اللهصلى الله عليةوت اولان لانن الناس يصاون بصلاة أ بو ابكار فذهب الناس س فق هذن 
الحدثينمذه. ان مذهبا الوه الترحيح ع 2 02 ذهب مذهب 5 فانم قالوا 
أنظاهر حديث عاتشكوهؤ أن النى عليه الصلاة والسلام كآان. يوم اد س وان إبا بكر 
كان مهمعالانهلا.<وزان كون أمامان قّصلاة واحدة وان الناش ن كانو قياما 9 ون الى 
عابهالصلاة والسلامكان <السا فوحجب أن يكون هذا درن فعله عليه الصلاة و والسلام 
إذ كان | حرقعلهنا سخا لقولهوفعله التقدم.وأما من ذهب هذهب الت ريح فال رحج<وا 


حديرثك نس بانقالوا أن هذا 50 قد أضطربت الرواية ءَن عائشة فيهفيدن كان 


الامامهل رسولالله صلى الله عليته وس أو ابو بكر ءواما مالك فلار لامستد من الك اع 


لان كلا الحديئين انفقا على جواز امامة القأعد وانما اختلفا في قيام المأموم أو قعوده 

تى أنه لقد قال ابو #د بن حزم أنه ليس في حديث عائشة ان الناس صلوا لاقياما 
0 قعودا وليس عدب ان شرك المخصوص عليه 1 )نص عليه قال ابو عمر وقد 
5 ر أبو إلصمب 2 #تصيره عن ,مالك انه قال لايؤم ا اناس ا معدا فان أمهم 
قاعداً كت صا تهموصلاتهلان النى صلى انله عل عةا و -0 قال لادؤدن 0 يبعدق 
قاعدا قال أبوااع ان وهذا ود يرث ل كد أهل ١ل‏ أله بالخحدنث لآنه برونه حابر 
المعنى مسلا وليس محة فيما سند فكيف فيما أرسل وقدروى ابن القانم عن 
مالاتى 35 كان حامج با رواه ب بن أ عد الر-من ا رسول الله صلى الله عليه 


وم خرج وهو ص ,يض فنا أبو بكر هو الآمام وكان رسول الله صدلى الله علية 





سبك 
وم ,يصلى بصلاة اك ِ روقال 5 مامات فى دى نمه رحدل دن امه وهذا لبس 
فيه ححة الا أن بوهم أنه اكثم بابى بكر لآنه لاتدوز صلاة الامام القاعد وهذا طن 
لابجب اك يرك له النص ع ضعف وذا اطديئك 


١‏ الفصل الخامس في صفة الاتباع م 
وكيد مسئائان . احدهثما في وقت تكبيرة الا< رام للعاموم . وااثانية في حي هن رفع 
تم وأسه قبل الامام أما اختلافهم في وقت تكبير الماموم فان مالكا استحسن ان يكبن 
بعد فراغ الامام كن تلكيرة الاحرام قال وان بر معه اجزآه وقد قيل انه لابحزئه 
ونان كير قله فلا سحرئه وقال ارو حنيفة وغيره يكبر مع تكبيرة الامام فان فرغ 
قبله لم جزه وأما الشافعى فعنه في ذلك روايتان . احدهما مثل قول مالك وهو 
الاشهر . «الثائية ان الماموم ان كبر قبل الامام اجزأء *ه وسبب الخلاف ان في ذلك 
حديثين متعارضين . احدما قوله عليه الصلاة والسلام : فاذا كبر فسكيروا . والثانى 
ماروى انه عليه الصلاة والسلام ؟ بر فِي صلاة م ن الصلو ات ثم اشار الهم ان امكو 
فذهب ثم دجع و وكل راسة اثر الماء فظاهر هذا أن تكير ه وقع بعد تكبيرهم لانه لم 
يكنله نكبير أولا لمكانعدم الطهارة وهو أ, يسا من عل أصله في ان صلاة الماموم 
ل م تبطة بصلاة الامام والحديث | يس فيه 3 ر هل استانفوا ١‏ 0 لوا اف 
فليس يليفى ان هل على أحدما الآ بتوقيفوالاصل هو الا: باغ وذلك لا يكونإلا 
بعد ان ن يتقدم الامام إما بالتكبير وأما بافة لاحل واف من رفع َك قبل الامام فان 
ارود يدون انه اساء ولكن الال جائزة وانديج ب عليه ان رجع فيتيع الامامع وذهب 
قوم الى أن صلاته تبطل الوعيد الذى جاء في ذلك وهو قوله عليه الصلاة والسلام 1 
أما ببخاف الذى دفع رمه قبل الآمام أن يحول الله كرا حار . 


وانفقوا على أنه لابدمل 0 عن الأموم شيا 4 نفرائض الصلاة 4 اعدا القراءة فانم 
1< تلفوا ف ذلك على ثلاية أقوال دما أل الأموم ا 0 الأمام فيما أسرفيه 
لاقرا معه فيما حور به 4 و الثانى أنه لابقرأ معه 0ه 2« وا! ثالث ب فيما أ أ 
الكتاب وغيرها و3 فا جور 0 لكاب فقط ويعضهم فرق ف الور بان أن امع قراءة 
الامام أولا لسع فاوحجب علنه به القراءة اذالم 0 ونهاه عنها اذا 5 وبالاول قال 


0 مالك الا أنه ستحدس له القر اءة فيما أممر فيه الامام ؛وبالثانى قال أ ا ثيفةء ويا[ ثالث 2 
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قال الشافعى والتفرقة بين أن مع أولا مع هوقول احمد بن حنبل © والسيب في 
م اختلاف الاحاديث في هذا الباب وبئاء بعضها على بعض وذلك أن في ذلك. 
أربعة احاديث. أحدها قوله عليه الصلاة والسلام : لاصسلاة الا بفانحة 0 تاب وما 
ورد من الاحاديث ف هذا المعنى تماقد ذكرناه فيباب وحوب القراءة ٠‏ والثائىماروى 
مالك عن- ابى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جور فيها 
بالقراءة فقال هل قرأ معى م:.ك أحد آنفاً فقال رجل نعم انايارسول الله فقالر سول 
الي : انى أقول مالى أنازع القرآن فانتبى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسولالله 
صلى الله عليهوسم ٠‏ والثالث حديث عبادة بنالصامت قال : صلى بئا رسول الله صلاة 
الغداة فثقات علءه القراءة فلما انصرف قال . انى لاارا 8 قر ون وراء الامامقلنا نعم 
قال فلا تفعلوا الابأمااقران قال ابو عمر وحديث عبادة بن الصامت هنا من رواية 
مكدول وعر ةد 0 السند صمح . والحديث الرابع حديث حابرعنالنىعليهالصلاة 
والشلام + قأل ع من كان له امام فةراءته له قراءة وى +3 ع حديث ا ححه 
أحد بن حئيل وهو ماروى انه قال عليه الصلاة والسلام ؛ اذا ا الامام فانصتوا 
فاختلف الناس في وجه جع . هذه الاحاديث فن الناس من استثتى من النهىءن القراءة 
فيما جهر فيه الامام قراءة 0 القرآن فةط على حديث عبادة بن الصامت 1 نهم من 
استئى من.عموم قوله عليه الصلاة والسلام . لاصلاة الا بفاتحةالكتاب للمأموم فقط 
في صلاة اير لكان النهى الوارد عن القراءة فيماجهرفيه الامام فوحديث ابىهريرة 
وأحكد ذلك بظاهر قوله تعالى ( واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لمكم 
ترحمون ) قالوا وهذا انما ورد فيالصلاةومنهم من استثتنى القراءة الواجة على المصلى 
الماموم فقط سراً كانت الصلاة أوجهراوجعل الوجوب الوارد ف القراءة في حق الامام 
والمنفرد فقط مصيرا | الى حديث حابر وهو مذهب ابى حنيفة فصار عنده حديث حابر 
مخصصاً لقوله عليه الصلاة والسلام :واقرأ ماتيسرمعك فقط لانه لابرى وجوبقراءة 
أم القرآن في الضلاة وانما يرى وجوب القراءة مطلقا علىماتقدم وحديث جاب ليروه 
عمرفوعا الاحابرالءنى ولاححة فى ثىء مما ينفرد به قال أبوءع. ر وهوحديث لربصح 

الاص فوعا عن حابر ٠‏ 


الفصل السابع » 


واتفقوا على انه اذا را عليه اعلحيدث ف الصلاة فقطع آن صلاة المامومينلست تفساك 


راحتلفوا اذا صلى 6م وهو خب وعلموا بذلك بعك الصلاة ؤقّال قوم صلامم ددة. 





لا 
وقال قوم صلاتهم فاسدة؛ وفرق قوم بين أن يكون الامام عانا بجنابته أوناسياً طا 
فقالوا ان كان عالأفسدت صلاتهم وانكان ناسيا لم تفسد صلاتهم وبالاول قال الشافعئ 
وبالثانى قال أبوحنيفة» وبالثالث قال الك بي وسيب اختلافهم هل ة انعقاد صلاة 
الما.وم مس تبطة بصيحة صلاة الاهام أ لست مىديطة دن ١‏ برها مصتبطة قال صلاتهم 
حائزة ومن رأها صشبطة قال صلام فاسدة؛ومن فرق بين السو والعمد قصد الى 
ظاهر الاثرالمتقدم وهوانه عليه الصلاة والسلام؟بر في صلاة من الصاوات ثم اشاراليهم 


ان امكثوا فدهت ثم ر 0 و على تسمه 0 لاه فانظطاهر هذا امم ينوا على صلامم 


والشافعى برى انه لوكانت الصلاة مستبطة للزم ان سدؤا بالصلاة صرة ثانية . 


ب الباب الثالث من اجخملة الثالتة 4 


وا! لكلام | ال طّ بقواعد هذا الياب منحصر فى أرلعة فصول 6 00 ل الأول فيوجوب 
اللمة ول لى هن تحب ؛ الثانى فى شمروط الفة ء الثالث في أركان الآ بمة » الرابع في 


. 
أحكام ا 15 0 


. ا ١ ٠‏ 
فوو الذى عليه مي بدلا هن ان وهو 
لظبر ولظاهرةوله تعالى ( اام الذين | منوا اذا تودى لاصلاة من :وم اللدية فاسءوا 
. مس على الوحجوب ولاقو له عذيهالصلا ١‏ ة والما الام : ليلئون 
اقوام عن ودعبم اجمتاعات أو ليختمن الله على قلو عم؛وذهب قوم م الى أنها دن فروض 
الكفا أت:وعن مالك رواية شاذة انها سنة » والسئب فىهذا الا ذثلافق تشببها بصلاة 


اأميد لقوله علنه الصااة © السالزم : إن نهدا لوم مله ألله عيدا : وأما على من تحب 


2 


فءلى دن وعددت قه م4 ممرو طّ وجوت الصلاة المتقدمة ووهول 5 0 4 ؤائدا عل 1 أربعة 
شروط د 0 بائفاق وأننا ان 2 زاف فيهما افق ع م4 .١‏ فالذ كورة والصعدة فلا 
عدب على احاة ولا على م لضن ياثفاق ولكن 3 جوم روا كانوا م ن اقل ١‏ ارعة .6 


وأما اتاف فييما فهما الممسافر والعبد فامهور على انه لا تحب عليهما اللمة 
وداود وأحابه على له تحب عليهما الدءة غ2 وسبب ا< ذثئلافوم احة ذفومفى 2 الاازر 
الوارد و في ذلك وهو قوله عليه + الصلاة وا لسلام ا 0 واحِب على 6 ل مسلم في 
جاعة 3 عيد ملوك 1 امرأة 1 2 1 هس بض وفي ارين ألا 35 1 وفيه ا 
مسافر واخحد, دثتُْ ١‏ 0 57 | 2 دن العاماء َ 





م 


الفصل الثابى في شروط الجمعة » 

وها شتروط امعة فاتفقو| عل أنها شروط الصلاة المقزوضة بعنها أعى العاية' التتدية 
ماعدا الوقت والاذان فانهم ا<تلفوا فيهما وكذاك اختافوا في شروطها الختصة بها . 
أما ااوقتةان احهور عل إن وقتيا وقتالظهر بعنة أعن وقت الزواله واكرا لا تدوز 
قبل الزوال؛:وذهب قوم الى أنه دوز أن تصلى فيل الزوال وهو قول أحمد بن<تيل 
والسبب في هذا الاختلاف الاختلافى في مفروم الآثار الؤاردة في تعديل إذءة مثل 
ما خرحه الخارى عن سهل بن سعد اثه قال : ما كا نتغدئ يعهد رسول الله دلى 
الله عليه وسلم ولا نقيل الا بعد اجخمة ومثل ما روى ا اصلون وك رون 
وما للحدرات إظلال دن فهم هن هذه الآثثار الدلاة قبل الزوال أحاز ذلك 
ومن ل ينهم متها الا التنكر 1 دز ذلك لءلا تء رض الادول فى هذا اللاب 
وذلك أنه قد ث.ت منحديث انس :ن مالك أن النى صلى الله عليه وسلم : كان على 
المعة حين ميل الشمس وايِضًا فالئهاللا كانت بدلا 2 لعاور وحيب. أن يكود 
وقتها وقت الظرر فوجب هن طريق اجمع بين هذه ن تحمل تلك على النيكير 
اذ لست نصا ف الصلاة قبل الزوال وهو الذى عليه 0 : 


| 


عق امبر : واذتافوا هل نَؤُدْن بن 


ببدى الامام مو*ذن واحدة رك من واحد فذهب بعضهم الى انه اا «ؤذن 
بن يدى الامام مو“ذن واحدفقط وهو الذى بحرم به الببع والثسراء وقال انذرون بل 
بيؤذن اثثان فقط وقال قوم تل أعا «ؤذن ثلارة جد واسيب ئْ اختلافهم اختلاف 
الآثار فيذلك وذلك أنه روى البخارى عن السائب بن يزيد انه قال : 5 


ازع اذاجلس الامام على ال أبرعنى عهد سول الله دلى الله عليه وسلم وأبى ؛ 


3 
أاء 


ا 
لزوراء وروى ابِضًا عن 


فلهما كان زمانعئمان وكثثر الئاس زاد النداء الثالث على 
ابن يريت أنه قال ان وم - ع لرسول ألله صلى ألله عليه 00 الا مدن ل واحد 
وروى أيضًا عن سعيد بن المسيب انه قال كان الاذان يبوم العة على عهد رسول 
لله صلى الله عليه و-لم وابى بكر وعمر اذانا واحدا حين يخرج الامام فلما كانزهان 
عثمان وكثر الناس فزاد الاذان الأول للتهيا الناس للجمعة وروى أن حيب انك 
المؤذئين كانوا دوم احلرعة على عبد ردول الله صلى إلله عليه وس ثلاثة.فذهب قوم الى 
ظاهر ما 1 واه اللعخارى وقالوا بؤذن يوم ااجمعة مؤّؤنان) وذهب اخروزالىان لاؤذن 
واحدفةالواانمعنى قولهفاما كان زهانء نانوك رالناس زادالئداالثالث ان النداء الثانى 





0 

هو الاقافة راكذا درو مارو اهابنحيب وأحاديث ابنحبيب عند أهل الحديث ضعيذة 
و2 فا الفرد يه ؤأنا شمروط الوجوب والصحة الختصة بيوم المعة فاتفق الكل 
على أن دن شر طها اجباعة وا< تلفوا فيمقدار الجماعة نم دن ٠‏ قال واحد 2 الامام 

وهوالطارى؛وه: 3 نك نان سوى الامامءوم: مم من ٠‏ قالثلانة دون الاماموهوقول 3 

06 ذيقة؛ وم مم «ن 6 :رط أرقت وهو قول الشافعى وأحهد؛ وقال قوم ثلاثينء ومنمم نْ 
اس لد ترط عددا ولكنرأى أنه بعدوز ع دون الارء بعين ولا دحوز بالتلاية والاربعة 
وهو مذهب الك 2 باهم الذن يمكن ان 2 ترى مم ور جد 0 اد تلافهم 
في هذا اختلافهم فى أقل ها الاق عليه اميم المع هل ذلك ثلاثة أو أربعة أو اثنان 
وهل الامام داخل قف م : م بعر بداخل فيهم 3 لم لمك :رط فى هذه الصلاة هو 
اقل م ينطاق عليه م اطع 0 م ينطاق عليه ا» 0 ف عات ب الا <دوالوذلك 
4 أ 1 راهن ١‏ ماله لذية كه شن ذهب الى كذ الم عرط ف ذلك هوأفلما؛ نطاق عل م4 


5 ام امع م ان اقلما ينطلق عليهاسم الجمع اثنان فانكان ن يعد الامامفى اسع 


لشترط فِيذلك قالتقوم الجمعةباثزين الأهاموواح<دثانوأنكانمن ن لابرىان عد الامام 
فق ااجمع قال تقوم باثزين إن سوى الامام؛ ومن كان ايضا عنده ان اقل الجمع ثلاثةفان 
كان لايعد الامام في حا: هم قال بثلاثة سوى الامام وا نكانم ن بعدالامامفي لهم وافق قول 
منقال اقل الجمع اثنان وعد الامامفي جلت واما هن راعىها ينطاق عليدفي الاكثر 
والعرف لمستعمل اسم الجمع قال لاتنعقد بالاثنين ولابالاربعة ولم يحدفي ذلك حدا. واكان 
من شرط ااحمعة الاستيطانءنده حد هذا الجمع بالقدر من الناس الذين يمكنهم ان 
ا “وا على حدة هن الناس وهو مالك رحمه الله وأما من اشر ط الاربعين قصيرا 
كّ ماروى أن هذا العده كان في أول حممة صليت بالناس فبذا هو دشروط صلاة 
اللعة أعد ى شروط الوجوب وشروط الدحة فان من القمروط ماهي شروط وجوب 
فقطومنامايجمع الامرين حميعا أعنى انها شروطوجوب وشروط صحة . وأماالشرط 
الثانى وهو الاستيطان/ فان فقهاء الامصار اتفقوا عليه لاثفاقهم على أن اللبعة لاتيحب 
على «سافرم وخااف في ذلك أهل الظاهر لاببجابهم اللمة على المسافر/ واشترط أدو 
حنيفة المصر والسللطان مع هذا ولم يشترط العدد © وسيب اختلافهم في هذا /١‏ لناب 
هو الاح تاك المتطرق الىالاحوال الرائية التى اقترنت ,هذه الصلاة عند فعله اياها 
حلى الله عليه وسسل هلي شرط فيصحتها أو وجوبها أم ليست برط وذلك انه لم 
ييصلها صلى الله عليه و الا 2 جماعة ووممر وسعود جات 1 نْ ا ان اقترانهذه 
الاشياء بصلانه مما ,وجب كو'ما شرطا فيصلاة اجممة اشترطها ومن رأى بعضهادون 





١5ه‎ 

بعض اشترط ذلك البعض دون غيد ه كاشتراط مالك المسدد وتركه اشتراط المصر 
والسلطان ومن هذا الموضع اختلفوا فى مسائل كثيرة من هذا الباب مثل اختلافهم 
هل ثقام حمتان في مصر واحد أولا تقام والسيب في اختلافيمفي اشتراط الا<دوال 
والافعال المقثرنة بها هو كر ن بعض تلاك الا<وال أشد مناسية لافعال الصلاةهن 
بعض ولذلك اتفقوا على اشتراط الماعة اذ كان معلومامن الشرع انها حال من الاحوال 
الموجودة فيالصلاة ولمير مالك المصر ولا الساطان شرطا فى ذلك لكونه غير مناسب 
لاحو ال الصلاة ورأى المسحدشرطا لكونهأقرب مناسبة حىلقد اختاف ال تاخرون 
من أابه هل من شرط المسحد السقف أم لا وهل من شرطه ان تكون اجلعة رانبة 
فيه أم لا وهذا كله اءله تعمق في هذا الباب ودين الله بسر.واقائل أن يقول ان هذه 
لوكانت شروطا في دة الصلاة ما حاز أن يسكت عنها عليه انصالاة والسلام ولا ان 
كك ١‏ اقوله تع الى (لترين لاناس ما نزك اليهم ) ولقوله تعالى ( ولتيين م الذى 

اختلفوا فيه ) والله الأرشد لادواب ٠‏ 


5 الفصل الثالث في الاركان » 


انفق المسامون على ا خطبة و ركمتان بعدالخطية:واختلفوا هن ذلك في حمسمسائل 

يي قواعد هذا الناب 

3 السكلة الاولى 4 ق الخطية هل في شرط ف 2 الصلاة ودان هن أركا 1 أم ل‎ (١ 
كل ها افر مهذه الصصلاة ان كون هن شروطها او لا يكون كَ راى آل الخطية‎ 

حا دن الادوال الشتصة هذه الصسلاة وبخاصة اذا توم ا عوض دن الركءتين 

الاين عا دن هذه الصلاة قال انها 0 دن أركن 5 الصلاة وشرظ ق رهاء 


ون رأى ارت اأقصود منها هو الموعظة القصودة من سائر الخطب رأى أنها بست 


شرطامن شروط الصلاة وأما وقع الخلاففيهذه الخطية هل هي فرض أم لا لكونما 
راتبة من سائر الخطلب وقد احنج قوم لوجوبها بقوله تعسالى (فاسعو | الى ذكر الله) 
وقالوا هو الخطية . 

١‏ المسئلة الثانية م واختافالذين قالو | بوجوما في القدر الى“ منها فقال ابنالقا.م 
هو أقل ما ينطلق اسم خمابة في حكلام المرب من اتكلام المؤلف المبند] بحمد 


“الله وقال الشافعى أل ما «<دزى" دن ذلك خطئان انان يكون قَ كك واحدة مهما : 





1 
قاعًا فصل احداها ون الاخذرى ) إحاسة خفيقة محمد الله في كل واحدة منهما في أوطا 
7 على ان أىورنوصى بتقوى اللهوية 1 شماه هن القرآنفيالاولى وبدء وفيالا. خرة بد 
0 بب في اختلافيم اهو هل حزى” هن ذلك أقل ما يمطلق عليه الا م الاغوى 1 
0 شمرعى ان 0 الأرى كل ما ينطاق غلية الا م الاغذوى َ يشترط فنها 
شيا دن الاقو ال الى نقات عنه ذلى الله عليه ول ف 8 رأى ان الحزوء دن 
ذلك أقل ما نلق عليه. الام الشمرعى اشترط فيها أصول الاقوال التى نقلت من 
خطبه صلى الله عليه و -ل أعنى الاقوال الرائية الغير ميد لةووال السيب في هذا الاختلاف 
أن الخطية 3 ثقات عد فيهاأقو أل رآئيةوغيررائية ث أعتير 00 الغير رائية وغاب 
كه ها قاليكنى من ذلك أقل مأ ينطاق عليه الاسم الغوى أ عنى اسم خطة جندالدون 
وهرث اعتير الاقوال الرائية وغلس حكمها قال لا عدزىه من ذلك الاأقل ما ينطاق 
عليه اسم الخطية فيعر ف الشرع واعتعماله ليس دن شرط د الخطية عند مالك اداوس 
0 15 الال وفك الك ون افير الى المقول ين وركونه انر الية 
لأخطيب ل د عله شر طاو وذن حمل دلا عيادة جء لوشر طا . 
(المسمّلة الثالثة ) الختافوا فى الانصات ا الامام ينطب على ثلاثة أفوال» فنهم 
هن لق أن الانصات و احجب على كل حال و أنه حكي م لازم من أحكاء يوم الور 
مالك والبشافء ى وأبوخنيفة ل بع فقهاء الأمدصار وهؤلاء 00 
0 أحاز الليشه يت ورد السلام ة ىوقت اخطية وبه قال الثورى والاوز ذاعى 
5 مم دل رد الس سالام ولا النشى ته ؤبعضص فرق ان 0 والنشميت فقا! وا 
د السسللام ولا يشءت والقول الثانى مقابل القول الاول وهو أن ال كلام في حال 
يي الافي حين قراءة الفرآن فبها وهو مروى عن الشعى وسميد بن حير 
وأبراهيم الاحعى والقول الثالث الفرق بين أن مع الخطة أ ولا سمعها ذان سمغها 
الت ا وان لم سمع جازله أن وريج 1 بشكام في مُسمّلة م نالمم ونه قال اجن وعطاء 
وجماعة 1 على أنه ان 0 " سنالك صللا أنه وروى عن ائن وهب أنه قال من 
لا فصلاته ظير | ربع واعا صار | 0 لوحجوب الانصات لحديث 1 ىهريرة ان النى 
عليه الصلاة والسلام قال : اذا قلت لصاحك أنصت ينوم اطلعة والامام يخطب فقد 


لغوت نا دنم لو جيه فلاأعز طش مة الا أن يكونوا يرون أن هذاا ل عارضه 
دليل الخطان قِ قوله تُعالى 2 0 قرئء أله رآن قا تمعوا له وأنصتوا 0 ترحمون) 
أى أن ماعدا اله لك فلس عحب له الانصات وهذا فيه ضعف والله أعر والاشسيه 


أن يكون هل ١‏ الحديث م صلم د وأها اختلافهم قَْ رد الام وتنشميت العاطس 





ب 
فالسنبب فيه تعارض عموم الام بذلك لعموم الامى بالانصات واحتبال أن يكون كل 
و احد مهما مستثى من صاححه فن ا-تثى من جموم الام بالصمت دوم الجعة الامس 
بالسلام والتشميت أحازها ومن اسلتى «ن عموم الامى برد السلام والتشم.ت الال 
بالصدت فى حين الخطية لم ,بحز ذلك؛ ون فرق فانه. استتتى رد السلام من البى عن 
اكلم في القملة وس ون عر الآع التقميب وقت الخطية وأها ذهب واحند 
واحد من هؤلاء الىواحدواحدمنهذه المس:ثنيات لما غلب على ظنه من قوة العموم في 
أحدها وضحقه في الآآخر وذلك ان الام بالصءت هوعام ف الكلام خاص فيالوقت 
والامس برد السلام والتعميت «هوعام في الو قت <اص ق الكلام فن الى الزهان 
الخاص من الكلام العام لم بحر رد السلام ولا النُشميث في وقت الخطبةءومن استثى 
اكلام الخاص من النبى عن الشكلام العام أجاز ذلاك. والصواب الابصار لاستثناء 
أحد العمومين باحد الخصو ين الابدليل فآن عسرذلك فباانظر فى ترح العمومات 
والخصوصات وترحيم تاجكرد الاواص بها وااقول في تفصيل ذلك يطول ولكن 
معرفة ذلك بايحاز أنه ان كانت الاواعس قوتماواخدة:والعمومات والأصوصات قوما 
واحدة ولم يكن هنالك دليل على أى سن ون أى دقع القانع ضرورة هذا يقل 
١‏ 


وجوده وان لم يكن فوجه الترجيح فى العمو مات والخصوصات الواقعة في أمثالهذه 


المواضع هو النظر الى جع أقسام النسب الواقع بين الخدو مين ولأعمومين وك أريخ 


عمومان فى مستبة واحدة من القوة وحصوكان قف مزتة ولحيدة من القوة فهذا 
لايدار لإستنناء حدما الابدلل ء الثانى مقابل هذا وهوخصوصفي نماية القوة وموم 
قْ مابة الضعفت فهذا بيجب أن يساراليه ولا.بد أعنى أن يستتىمنالعموم الأصوص» 
الثااثك خصوصان فى ممائئة واحدة وأحد العموهين أذءف من الثانى فبذا شغى ان 
يخصص فنه المموم "الضعيئف » الرايع عمومان في مرئية واحبدةٌ وأحد الخصودين 
أقوى هن الثانى فهّذا .يجب أن يكون الحم فه لامخصوص القوى وهذا كله اذا 
تساوت الاوامس فيها في مفبوم النا كيد فان اختلفت حديث من ذلك ترا كبب متلفة 
ووحت القايسة أيضاً بين قو : الالفاظ وقوة الاوامس ولعسر انضباط هذه الاشياء 
قيل ان كل #تهد مصيب أوأقل ذلك غير مأثوم ٠‏ 

١‏ المسثلة الرابعة © اختلفوا فيمن حاء يوماجعة والامام على امتبرهل يركع أملافذهب 
بعض الى أنه لايزكع وهو هذهب مالك: وذهت بشني إلى أله ركم + والسديب ف 
احتلافهم معارضة القياس لعموم الآثر و ذلك ان عموم قوله عليه الصلاة والسلام : اذا 
حاء أحد؟ المسجد فاركع ركعتين ,وجي أن ركع الداخل فا مسحد يوم اللجمة وان 





ا 
كان الأمام يمخطب والامىبالانصات الى الخطيب بوجب دليله الايشتغل بشىه مما يفل 
ات وان كان عبادة وبؤيد عوم هذا الاثرمائيت من قوله عليه الصلاة 
والسلام : اذا حاء أحدع امسعدد والآمام ييخطب فل ركع ركعتين حفيفئين ذرجه م 
في انض روابائة وأ كر روايانه أن النى عليه الصلاة والسلام أ الرجل الداخل 
ان يدكع ولم يقل اذا جاه 00 ابو فيتطرق الى هذا اخلاف في هل تقيل زنادة 
الراوى الواحد اذا خالفه أ ابه عن الشيخ الاول الذى اجتمعوافي الرواية عنه ]أ ملا 
فان حت الزيادة ووحجب 0 2 ا نص فى موضع الخلاف و١‏ والنص لاببحب 0 
يعارض بالقياس لكن يشيه أن 6 ن الذىئ راعاه مالك في هذا هوالعمل. 
( المسئلة الخامسة ) أ دثر 7 على أن من سئة القراءة فيصلاة ابطّعة قراءة سورة 
المعة ' الركعة الاولى لما تكرر ذلكمن فعله عليه الصلاة والسلام وذلك انه خررج 
0 عن أبى هريرة أن ر سول الل سل الل عليهو-م : كان يقرأ في الركعةالاولى باللجمة 
وفى الثانية باذا جاءك المنافقون؛وروى مالك أ الضح اك بن كرس سا لاك مان بن 
مان كان ب رأبه ر سول لله صلى الله علبسه وس .يوم الجعءة على أثر سورة 
الجمعة قالكان يقرا مل أناك حديث الها شيةءواس :تحب مالك العمل على هذ|اطديث 
وان ة ا غنده سبح اسم ربكالاعلى كان حمنا لانه وى عن ير ,بنعيدالعزيزء 0 
1 حدفة د شف فيها شيا # والسرب ب في اختلافيم معارضة حال الفءل للقاس وذلك 
انالقياس يبوج يألايكونطا سورة رائبة تالخال فى سائر الصلوات وداءلالفءل يقضى انْ 
يكون ما سورة رات ة(قال القاضى) خرج الس سم عن التعدان بن بشير أن رسول الله دلى 


الله عليه وم كان 0 رأف ادن وفي اطع ة سبح اسم ربك الاعلى وول أناك حول إدثُ 
الفاشسية قال فاذا اجتمع العيد واممة فيبوم واحد قرأ هم | في الدلازين وهذا يدل 


على أنه ليس هنالك سورة رائية وان اءة ( لس كان قر اما واكاك 


1 الفصل الرا؛ ف أحكام اليحة 4 


وفي هذا اليا ب أدبع مسائل ‏ الاولى فيحكم طور 0 الثانية على من تحب هن 
خارج المصرء ١‏ ةو قت الرواح المرغب فيه الى الّءةءالر ابعة فى جواز البيع بوم 
اللعة يعد النداه . 

السكلة الاولى ) ا<تلفوا في طهر اجّعة فذهي اوور الى أنه سنة؛ وذهب أهل 
الظاهر الى أنه فرض ولا خلاف فيما أء ع أنه سن شرطا في صحة الصلاة#والسيب 
في ا< ختلافهم تعارض الأآآثار وذلك ان في هذا الباب حديث 1 ى. سعيد الخدرى وهو 





-ؤك1ا-ت 
قوله عليه الصلاة والسلام : طهر يوم الخجعة واجب على كل حتلم كطور النابة وفيه 
حديث عائشة فالت ٠‏ كارت الناى عمال أنفسهم فيروحون الى امعة بهيئتهم فقيل 
الواغتسلتم والاول كح باتفاق والثاذ ى رجه 1 بو داود ومسل وظاهر حديث 0 
عه د يقتذى و<وب الغسل وظاهر حديث عائشة ان ذلك كان لموضع النظافة رك 
ليس عبادة وقد روى ٠‏ هن ل اوم اجمعة فبها ونعمت ومن اغتسلةالءثيل أفضل 
وهو نص في سقوط فرضيته الا أنه حدرث ضعيف ٠‏ 
وأما وجوب العة على من هو خارج المصرفان قوما قالوا الا تجب على من خارج 
وقوم قالوا بل تحجب.وهؤلاء اختلفوا اختلافا كثيرا فنهم من قال من كان بينه وبين 
إلجعة مسيرة بوم وجب عليه الاتيان اليها وهو شاذ:ومنهم من قال بحب عليه الاتيان 
اليها على ثلاثة أميال» ومنهم هن قال بحب عليه الاتيان من حيث إسمع النداء في 
الاغاب وذلك هن ثلاثة أ هيال هن موضع النداء وهذان القولان عن مالك وهدذه 
المسئّلة ثيتت في ثروط الوحجوب#وسبب اختلافوم في هذاالياب اختلاف الا ثاروذلك 
أنه ورد الاين دوا تأذون اجقية من العوالى في زمان النى صلى الله عايه وسلم وذلك 
ثلاثة أميال من 21خ وروى أزو دازد أن الذى عليه الصلاة والسلام قال : اللمعةعلى 
من سمع ادم وروي ا حبة عل من اواة اليل إلى أغلة وهو اث حسف 
وأما اختلافهم فيالساعات الى وردت فيفضل الرواح وهوقوله عليه الصلاة والسلام 
من راح في الساعة الاولى فكاتما قرب بدنة ومن راح في الساءة الثانية فكاها قرب 
بقرة وهن راح في الساعة النالئة فكائما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكاعا 
قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكابما قرب بيضة فان الشافعى وجاعة من 
العلماء اعتقدوا ان هذه الساعات هى ساعات النهار فندبوا الى الرواح من أول النهار 
وذهب مالك أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعدهءوقال قوم هى أجزاءساعة 
قبل الزوال وهو الاظير لو<وب السعى بعد الزوال الا على مذهب هن يرى اث 
الووجب ,بد له الفضيلة 


وأما اختلافهم في الببع والغمراء وقت النداء فان قوما قالو بسع البيع اذا وقع وقت 


ال ُداءءوقوما قالوا لابفسخ 4 وسيب اختلافهم هل ال وى ع نْ الغىء الذى أصله مياج 
إذاتقد الى سلة رعود لفساد إلى عنة آم . وادات الجمة ثلاث الطب والسمو الك 
بواللماس الحدن ولا خذلاف فيه لورود آلا ١‏ ثار بذلك ٠.‏ 


ال سمه 


وام اود 





ات 
الاب الرابع ف صللاة السفر ) 
ل( وهذا الباب فيه فصلان ؛ الفصل الاول في القصرةالفصل الثانى في ابمع > 


» الفصل الاول ف القصر‎ ١ 

والسفر له تأثير في القصر بائفاق وف المع باختلاف ٠‏ اما القدمر فانه اتفق العاماه 
جواز قصر الصلاة للمسافر الا قول شاذ وهوقول عائشة وهو أن القصر لايجوز 
الا للخائف لقوله تعالى (ان ة: ا يفتنكم الذيين كفروا ) وقالوا انالنىعايه الصلاة 
والسلام إغا قصر لانه كان 0 ٠‏ واحتلفوا م دن ذاك في مسة مواضع حدق في 
حك القصر . والثانى في المسافة البتى بحب فيها القصمر .والثااث في السفر الذى يجبه 
فيهالقضر . والر رابع ف اللوضع الذى ١‏ دا منه المسافر بالتقصير : واقامس في مقدار 
الزمان الذى ,دوز المسافر ف.ه اذا أقام ف موضع أن نقصر الصلاة ٠‏ 

فاما حك القصرفانهم اختافوا فيه على أربعة أقوال.فنهم من رأى ان القصر «وفر ض 
المسافر المتعين عليههومنهم هن رأى أن القصر والاتمام كلاها فرض ير له كالخبار في 
واجب الكفارة؛ومنيم من رأى ان القصر سناءومئهم من رأى انه رخصة وان الاقام 
أفضل وبالقول الاولقال أبو حذ.ٍ يفة وأحابه والكوفيون بأسر عأعنى انه فرض متعين 
0 ى قالبعض أصداب ااشافعى وبالثالثأعنى أندسنة قالمالك فى إشهر الروايات عنه 


وبالرابع أعنى أنه رخصة ةالااشافمى في أشهر الروايات عندوهواانسور عند أصحابدي 
وأأسبب فياختلافهم معار ضةالنىاممقول لصيغة الاذظ اقول ومعارضة دايل الفمل أيضًا 


للمنى المعقول ولصيغة اللذظ المنقولك وذلك أن المفهوم من قصر الصلاة للمسافر انما 
هو الرخصة لموضع المشقة 5) رخصله فيالفطر وفي أشياء كثيرة ويؤيد هذا حديث 
يعلى بن أهية قال قلت اعمر ؛ انما قال الله ( ان ة: م أن فتن الذين كفروا ) برريد 
فىقصمرااصلاة فىالسفر فُقَال عم ر > .ءتثا ع بت مندفنا ل ت رعمولالله صلى الله ع يوسم 
عم سألتتى عنه فقّال صدقة تصدق الله ما 0م فاقيلوا صدقته شنهوم هذا الرخصة 
وحديث ف قلابة عن رجل .من بنى عاص أنه ا لثى صلى الله غلية وس م فقال. 
له الى : ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وها في الصحيح وهذا كله 
يدل على التخفيف والرخصة ورفع الحرج لا ان القصر هو الواجب ولا أنه سنةوأما 
الاثر الذى .عارض بصيفته المعنى المءقول ومفهوم هذه الا"ثار كُديث عائشة الثابت 
ياتفاق قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركمتين فأفرت صلاة السفر وزيد في صلاة 





0 
الحضمر.واما دلبل الفعل الذى يعارض الممنى المعقول ومفهوم الاثر للنقوك انه مة 
نقل عنه عليه الصلاة واأسلام ه دن قصمر الصللاة ف كل أسفاره أنه م إيصح عنه عليه 
الصلاة والسلام انه أتم الصلاة قط فن ذهب الى اس رار فاما حلوعلى 
ذلك أنملٍ اصح عنده ان الذى عليه الدلاةواا سلامأتم الصلاة وماهذاشانه فقَد بحب 
أن يكون أحد الوحهينأعنى اما واحباتخيراءواما أن ييكون منةءواما ان يكون فرضا 
ِ :ا لك : ن كونه فرضا ميا يعارضه الءنى المعقول وكونه رخصةيعارضه اللفظالمنقول 


فوحب أن يكون وا ما أو وكآن هذا نوعا هن طريق المع وقد اعتلوا 


1 بث عائشة بالمشهور 6 4 با دن انها كانت ثكم وروى عطاء عه نه أن الزى صلى ألله 
عليه و-ل: كان يتم الصلاة في السسفر ويتصصر وإصوم ويفطر ويؤذر الظهر 
وععدل التصر وسو در اأغرب ومعدل اأعشاء وم 6 ببعارضه ا حديث أنس 


و ى أتحيتح المي قال : أدهادب أداب مد دلى الله عليه و--لم فكان يعضوم 


لآم وبعضهم لمر واعطس يم لكوم وكيم ' بأعار فللا إاعرت هؤلاء على هؤلاء 
ولا هؤلاء على هؤلاء و رتاف في أعسام الدلاة عن عَثمان وعائشة فهذا هو 
اذتلافهم فيالموضع الاول 5 
و ا “لافيم في ا 0 أىَّ وه امس | وة ااه ى حوزف »االتدمرفان! .اماه ا<ة تلفوافي ذلك 
لك :للاقا 3 1 فذهره ]لك واا شافعى وأحد وجاعة 3 ران اصلاخ تقصر ف 
أربغة رد وذاكهسيرة وم باأسير الو مط رقلارو- .فةوأحابدوالكوف. .ون أقلما تقصمر : 
9 فيهالصلاة ثلاثةأاموان التممر اماهوان صاره وأنت افقو قال أهل ااغلاه رالقدمر فيفل 
مار قرينا نأو رار “لافيم هعارضة له ىالمعقولهن ذاك الافظ ود ذلك 
أن المعقول هن أ ثبر اأسفو ف الددمر انه 1 كان ااشقة ا أوحودة 0 به م م ده ف 

الدوم واذا كان لاص على ذلك ف يعدب التهمر حيرث أأشقة, نا 4 ن لايراعى ف 
ذلك الا اللذظ فتط فتالوا قد قل اانىعلءه الصلاة السللام : انالله وضعءن المسافر 

8 9 كن 

الوم وشطر الصلاة فكل هن انطلق عليه يه اعم مسافر حاز له القصر والفطر وأيدوا 
ذلك يا رواه م عن #2 ر 0 لاطا اب أن الى عليه الصملاة والسلام “كان ربقصر في. 
حو السر عه عر 4 لا 6 وذهب 0 أن خاوحس م6 قلا وهو ان الكر .دور الا 
لاعذائف لقوله تعالى ( ان <فة 1 2 0 الذين كذروا ) وقد قيل أنه مذهبعائشة 
وقالوا أن الى اع قصر لاه كآن خائفا, وامأ اخللاف أواغك الذين اعتيروا المشقة 





5-0-9-6 


عباس ارواء مالك .و.دهت الثلاثة ألم مروف ألضا عر أن سادرم 
وعثهان وغيرها. 

وأما الموضعالثالث وهو اختلافيم فى نوع السفر الذى تقصر فيه الصلاة فرأى بعرم 
ازذلكمقصور على السفرالمتقرببه كالحج والعمرة والمهاد وتمنقال ,هذا القول أحمد 
ومنب من أجازه فيالسفر المباحدون سفر المعصية وبهذ القول 3 قالمالك والشافه 0 
من زه في فل سفر قرب كان 1 مناحا و معصية وبه قال 0 حنيفة 5 به 
والثورئ وأبو ثور غ والسبب في اخثلافهم قدارسة الدى القذول أو ظاهر ‏ الأفخل 
لدليل الفعل وذلك ان من اعدّر المشقة أو ظاهر لفظ السفر لم إفرق بين سفر وسفر 
وان من اعتبر دليل الفعل قال انه لا دوز الا فى السفر المتقرب به لان الأى عليه 
الصلاة والسلام ل يقصر قط الا في سفر متقرب بهء واما منفرف بين المباح و والمصمة 
فعلى جهة التغليظ والاصل فيههل تجوز الرخص لاعصاة ام لا وهذه مسدّلة عاأرض 
فيها اللفظ المءنى فا<تلف اناس فيها لذلك . 

واما الموضع الرابع وهو اختلافهم فىالموضعالذىمنه يردأ المسافر بقصر الصلاة فان 
مالكاقالة ىالموطألابقدر الصلاة الذىبريدالسفر حتى برج من بوت القرية ولايتم 
<تى يدخل أول بوتا وقدروىعنه أندلا دن اذا كانت قربة جامعة حتى يكون منها 
بنحو ثلاثة أميال وذاك عتده اقصىمائحي فيهامةعلىم ن كان خارج المصر فى احدى 
الروايتين عنه ؤبالقول-الاول فال الحجمهور 24 والسيب فى هذا الاختلاف معارضة 
مفووم الاسم لدليلالفءل وذاك|نهاذا شرع فى السفر فقد انطلق عليه اسم 00 م 

ر اعى مفووم الاسم قالاذاخر جهن بوت القريةقصر ومن راعىدليل الفءل اعنى فعله 
عليه الصلاة والسلام قال لايقصصر الا اذا ذرج من بوت القرية بثلاثة اميال لما صح 


كن خدرت انس قال كانالنى صلى الله عليه وسم ؛ اذا خرج مسيرة ثلاث أميال أوثلاثة 


فرامخ شعية الشاك صلى ركمتين . 

وأما اختلاذ,م في الزمان الذى يجوز للمسافر اذا أقام فيه في بلد أن يقصسر فاختلاف 
كثير جك فيه أبو عمر تحو] من أحد عفر قولا الا ان الاشر هنبا هو ها عله 
فقباء الامصار وهم في ذلك ثلائة أقوال . أحدها مذهب مالك والشافمى انه اذا 
ازمع المسافر على إقامة أربمة ايام أتم؛ والثانى مسذهب أبى حنيفة وسفيان الثورى 
انه اذا أذمع على اقامة حمسة 0 يبوما أ . » والثالث مذهب أحد وداود انه اذا 
أزمع غلى أ ا ف آذك 1 أتم # وسيب رن انه ا مسكوت عنه فى الشرع 
والقئاس على التحديد ضعيف عند المبع ولذلك رام هؤلاء كلهم ان يستداوا لمذهيهم 
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من الاحوال التى نقلت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيها مقصراً أو أنه جمل 
+ _-- المسافر ٠.‏ فالفربق الاول احتحوا لمذهييم عاروى أنه عليه الصلاة والسلام 
أقام بمكة ثلاثا يقصر في هرته وهذا ليس فيه <حة على انه النهاية لتقصير وانها فيه 
دحة على أنه قمر قُ الغثلائة ف دوها 6 والفر؛ اق العا ى احت<وآ لذهييم عاروى 5 
أنه أقام لك عام الف 0 مقصرا وذلك دوا دن جسة عشر نوما قْ بعص الروايات 
ودر وق سيعة عشر بوما وكانية عشر نوما وتسعة عشر ببوما رواه البخارى عن ن ابن 

ع اس ودكل قال ف ريق » والفريق الثاان ا< :حوا عقامه قْ جيجه ب مقصرا أريية 


أنام وقد احت<ت المالكية لمذهها أن رسول الله دلى الله عليه وسلم جمل للمباحجرمقام 


ثلاثة أيام ىك بعد قضاء سك فدل هذا عندم على ان أقامة ثلاثة أيام لدت 00لا 


عن المّيم فيها اسم السفر وهي النحكتة التى ذهب امع اليها وراموا استنياطها من 


فعله عليه الصلاة والسلام أ فى يرتفع عنه بقدد الاقامة ا- + افر ولذلك اتفقوا 
على انه ان كانت الاقامة مدة لابرتفع فيها عنه اسم السفر سب 6 واحد منهم في 
تلك المدة وعاقه عاق ع نالسفر ع ا أقام ماشاه اللهءومر راعىالزمان 
الاقل هن فةامهتأولمقامهفياازمان الاكثرماادعاه خصمه على هذه الهة فعا تالمالكيةمثلا 
ان الجْسة عشر يوماالءىأقامباعليهالصلاة والسلامعام الفتح أعاأقام ياوهوأ بداينوىانالايقم 
ا أ يام وهذابعينه بازه,م في الزمانالذىحدوه والاشيهبالح: بد هذاأن سلك أحد 
أمر ين إما أن >ءل 00 لدان الذى روىعنه عليهااصلاة والسلام أنه أقام فيه 
متصيرا وهل ذلك جد ء ن جية أن الاصل هو الا عام فوحب ألا يزاد على هذا 
الزمان الا بدايل أو ول 1 الاصل فيهذا هو أقل الزمان الذى وقع عليه الاجماع 
وماورد هن أنهعليهالصلاة وااستلاماقام مقصم را أكثره ن ذلك الزمان فحتمل أنيكوناقامه 
لاندحائز المسافر ود ان نيكوناقامه بنية اازمان الذى:ح<وزاقام تافيامصراً باتفاق 
فءرض لهوان أقام ا دن ذلك واذا كان الاحتمال وجب الاسك بالاصل وأقلماقيل 
في ذلك بوم وليلة وهو قول ربيعة بن أبى عبد الرحمن وروىعن الحسن البصرىان 
المسافر يقصمر أبداً الا ان يقدم عصراً هن الامصار وهذا بناء على ان اسم السفر 


واقع عليه 2 بيقدم 0 دن الادصار فهذه أمبات المسائل ا تتعاق بالقدر : 


1 الفصل الثانى في اجمع 1 
وأما المع فانه يتعاق بءهسائل ثلاثة ع أحدها جوازه » والثانية فيصقة امع , والنالثة 
في مبيحات الجمع . 










































00 
اما جوازهفاَم أحموا على ان الجمع بين الظير والمصرفي وقتالظر بعر فة سنة ٠‏ وبين 
المغرب والعشاء بالمزدلفةأيضًا فيوقت العشاء- 0 .واختلفوا في الجمع فيغبر هذين 
لكين فاجاره الحم ور على اختلاق بينهم في الواضع التي بجوذ فيها من الى لا 
حوز؛ ومدعه و حنيفة ة وأا به باطلاق » وسيب ا<ة ثلافوم أولا ا<د تلافهم في : 0 
اللانار الى بويت فى ع والا سندلا نها على جواز الجمع لانم كلبا افعال 
وليست اقوالا والافعال ,تطرق الاحتمال اليها كثيراً أكددر تت تطرقه الى الاففل 
وثانيا أختلافهم ف في تصحيح بعضها وثالثًا اختلافوم أيضا فئ جازة القياس فى 
ذاك فهى ثلاثة أ ساب 6 ىنا الا تى اذتافوا فى ا 0 د 
أأس اليابك 0 حهالؤذارى 0 س0 رسول الله صلى الله عليه وسل: اذا 
0 تبعل قبل أن تريغ العمس أخر الظررالىوقتالعصر ثم نزل لمع بينهمافان زاغت 
الشمس قب لان يرت<ل صلى الظهرثمركب؛ومْ,ما<ديك ابن راح جه لغ كان] ضافال 
رأيتر سونال صلى الله عليه و ّ : اذا ليه السيرفىالسفر بور المغرب حى يجمع 
بيمم] ودين العشاء.وا+ديثالثااثحديث ابنعياس ذرحه 0 قال صلى رسول 
الله صلى الله عليه و + الغار والمص ا ار بو العشاء حم 5 فىغبر ذوف ولا سفر 
فذهب القاثلون بدواز المع فى 1 له ذه الاحاديث الى انةأ< رالظهر الى وق تالعصر 
المخنص ماأوجم بين أهماوذه الكوف, بون الانهاغاْأوقع صلاة الظورفى اروف اردلاة 
العصر فيأول وقتها أ على ماحاء فى حديث أمامة ريل قالوا ول لاضع 0 حدايرث 
ابن عباس لانه قد انعقد الاحماع انه لابدوز هذا في امغر لغرر عذر ل اننهلى 
العلانان مماً في وقت احداهها واحتجوا اتأويايم أيضا يحديث إن مسءود قال : 
والذى لاإله غيره مادلى ردول الله صلى اليه عاية و لم ص ص لان قط الافو و2 الا 
صلاتين جع بين الظير 00 0 والعشاء بجمم قالوا وأيضا فبذه 
الا ثار #تملةان تكونءلى ما 0 ا أنتم وقد صحتوةيتالصلاة 
وتبيانها في الاوقات فلا 0 عن ء ل ايت معد ٠ل ٠‏ واما الاثرالذى 
احتلفوا فى تصحيءده قإرواة مالك من حديث معاذ بنح.ل امهم خرح وامع رول الله 
صلى الله اا م1 امتبوك فكان رسول اللههلى الله عايهو 0 دمع رين الظرر والعصر 
والغرب والعشاء قال ؤأ<ر الصلاة بود ثم خرج فصلى الظرر والعصسر جبءاعد لثم خر ج 
فصل المغرب والمثهاء حجرما وهذا الحديث لوصح لكان أظه من تلك الاحاديث فواجازة 
اولان ظاهره انه قدمالمشاه الىوقت امغر ب ران كان طم أن يقولوا انه أخرااغرب 
الى آخر وقتها وصلى العشاء في أولوةة بالآنه لبس في 0 ا مقطوع بهعلى ذلك 
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بل لفظ الراوى محتمل . واما اختلافيمقى اجازة القياس فى ذلك فهو أن ياحق سائر 
الصاوات فيالسفر بصلاة عرفة والزدلفة أعنى ان بجاز الجمسع قياسا علىةلك فيقال 
مثلا صلاة وجبت فى سف راز أن يحمع أصله جع الناسبعرفة والمزدلفة وهو مذهب 
سالم بنعبد اللمأعنى جواز هذا القياس لسكن القياش في العبادات,ضعف فبذ هه أسباب 
الحلاق الو افع فيجواز امع . 

( أما المسئلة الثا انية 6 وه صورة المع فاخي ونه اها القائلون بالمع 
أعنى فى السفر.فنهم من رأى ان الاختيار ا تؤذر الصلاة الاولى وتصلى مع الناية 
وان عا مما في اول وقت الاولى جاز وهي ١<_دى‏ الروايتين عن مالك دمنهم 
مرن سوى .بين الاصرين أعنى ان يقدم الاآخرة الى وقت الاولى أو يمك الام 
وهو عذهب الشاقعى وض زواية أهل المديئة عن مالك والاولى رواية ا ام 
عنه وائا كان الا<تيار عند مالك هذا النوع من الجمع لانه الثابتهن حدرث انس 
ومن وى بتبمافصرا إلى اثهلاير جح بالعدالة أعنى|نهلايفضل عدالة عدالة وجوت 
العمل ها ومغى هذا أنه اذا صح حديث معاذ وجب العمل به .كا وجب محديثأنس 
اذا كان رواة المدؤن عدولا وإن كان رواة أحد الحديدين أعدل : 

( واماالمثلةالثالثة ) وهى الاسبابالمبيحة للدمع فاتفق القائلون بجواز الجمع على ان 
السفرهنها . واخافوافيالجمع في الحضر وفيشر و طالسفر المبيحله وذلك | نالسفره:هممن 


حمله سيا مدا للجمع أى سفر كآن وباى صقة كانءومتهم دن ل قيه ضرباهن 


السير ونوعا دن أنواع السفر اما الذى ارط فيه ضريأ دن السبرفهومالك فق روانة 
ابن القاعسم عنة وذلك أنه قال لاجمع الشاور الا ان حك بهالسريرءومنهم «دن يشرط 
ذاك وهوالشافعى وضي احدى الرواتين عن مالك ومن ذهب هذا المذهبفاكا راعى 
قول 3 عر : كان رسول إلله صلى الله عليه دسم اذا ء>ل به السير الحديث؛ومن لم 
يذهب هذا المذهب فاتما راعى ظاهر حديث أنس وغيره ٠‏ وكذلكاختافوا 6 فانا فى 
نوع السفر الذى ,يحوزفيه الجمع فنهم من قال هو سفرالفربة ]لج والغزو وهوظاهصس 
رواية ابن القاسم ؛ ومنهم من قال هو السفر المباح دون سفر المعصية وهوقول الشافعى 
وظاهر روانة المدنيين عن مالك به والسرب ق احتلافوم ف هذا هواسيب فياختلافهم 
ئ السفرالذى تقصر فيه الصلاة وأن كان هنالك التعميم لان القصرنةقل قولا وفعلا 
والجمع انما نقل فعلا فقط فن اقتصر به على نوع السفرالذى جع فيه رسولالله صلى 
الله عليه و 00 عحزه ف غبره دوهن فهم منة الرخصة للمسافر عداه الى غبره وي 
الاسفار ٠‏ واما الجمع قُ الحضم رلغير عدر فان 6 و كثر الفقهاء لاددزونه وأجاز 
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ذلك ججاعة من أهل الظاهر وأشبب من أصحاب هالك 2 وسبب اختلافهم اختلافهم في 
مفبوم حدرث إن عباس فنهم من تأوله على انه كان فى مطر 5 .قال مالك؛ ومنهم من. 
ألدد بعمومه ملا وقد ذرج مس زيادة فى حديثهوهوقولهعابهالصلاة والسلام: في غير 
خوف ولا سفنر ولاءطرومذا عسك 0 الظاهر . وأما الجمع فى الحضر اعذر المطر 
فاجازه الشافعى لئلا كان أوهارا ومئعه مالك في اانهار وأجازه في الايبل وأحازه أيضًا 
في الطين دون المطر في اللبل وقد عذل الشافمى مالكا في تفريقه من صلاة النهار في 
ذلك وصلاة الايل لانه روى الحديث وتاوله اعنى خصص تمومه من جهة القياس. 
وذلك انه قال في قول ابن عباس : مسع رسو ل الله صلى الله عليه وسل بين الغلور 
والعصر والمغرب و العشاء في غير خوف ولاسفرارى ذلك كن في مطر قال فم ياخذ 
بعموم احخديث ولا بتاويله اعنى تخصيصه بل رد بعضه وتاول بعضه وذلكثىء لابحوق 
باجاع وذلك انه ١‏ يباخذ بقوله فيه ب جع بين الظور وه وال بقوله والمغرب والعشاه 
وتاوله ا ان مالكا رحمه ابن اما رد بعضهذا الخحديث لانه عارضه العمل فاحدذ 
منه بالبعض الذى ١‏ يعار ضهالعمل وهوالجمع ف الضمربين ا مغرب والعشاء علىماروى. 
ان ابن تمر كان اذا -جمعالامساء بين المغرب والعشاء جمعمءملكن النظر فيهذ|الاصل. 
الذى هو العمل كيف يكون دليلا شرعيافيه نظر فان «تقدمى شروخ الملكية كانوا 
يقولون أنه من باتّالاحماع وذلك لاوجه له فان اجماع البعض لا ساس به وكانمتاخروثم 
يقولون انه من باب نقل التوائر ويحتحدون في ذلك بالصاع وغيره ما نقله أهل المدينة 
خلفا عن ساف والعمل انما هو فعل والفعل لايفيد التوائر الاان يقترن بالقول فان 
التوائر طريقه ار لااالعمل وبأن حعل الافعال تفيد التواتر عسير بل له_له ممنوع 
والاشنه عندى أن يكون من باب حموم البلوى الذى يذهب اليه 20 حنيفة ة وذلك أنه 
لاوز ان يكون مدل هذه السئن مع تكررها وتكرر وقوع أ سياها غير ملسوخة 
ويذهب العمل بها على أهل المدينة الذين تلقوا العمل بالسئن خلفا عن سلف وهو 
أفوىه من تموم البلوى الذى ,ذهب اليه 3 حتف لان أهل المدينة در ان لايذهب. 
ذلك عليوم من غير من الناس الذ.بن عبرم ا شيفة في طررق النقل وباملةالعمل 
لاشك أنه قريئة اذا اقترنت بالغىء المنقول ان وافقئه افادت بهغلبة طن وان خالفته 
افادت به ضف ظن : فاماهل تبلغ هذه القريئة مبلغاترد بها أخبار الآ حاد الثابتةففيه 
نظر وعسى انها تبلغ في بعض ولاتبلغ فى بءض لنفاضل الاشياء في شدة عموم البلوى. 
يها وذلك انه كلما كانت السنة الماجة اليها أمس:وهي كثيرة التكرار على المكلفين 
كان نقلها من طريق الا حاد دن غ عر أن ينتصر قولا أو عملا فيه ضدفت وذلك أنه 
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يوحب ذلك أحد هر 01 اما أ نها منسوخة ء واماان النقل فيه اختلال وقد بينذلك. 
التكلمون كابى امعالى وغيره.واماا مع فيالحضر لامريضفانمالكا أباحه له اذا خاف 
أن يغمى عليه أو كان به يعان ومع ذلك الثها فعى#دوالسبب فى ا<د تلافوم هو اختلافوم 
فى تعدى علة الجمع في السفر عن المشقة فن طرد العلة وى ان هذا من باب الاولى 
والاحرى وذلك ان اأشقة على المريض في أفراد الصلوات أشد منها على المسافروهن 
لم بعد هذه العلة وحعلها كا يقولون قاصرة أى خاصة بذلك الحم دون غيره / 
ببحز ذلك : 

4» الناب الخامس من املة الثالئة وهو القول في صلاة الخوف‎ ١ 
اختاف العلماء في جواز صلاة الخحوف بعد الذى عليه الصلاة والسلام وقيصفتها.فاكثر‎ 
العاماءعلى انصلاة الخوف حائزة اعموم فولهتعالى(واذا ضربتم فىالارض فليس عليجم‎ 
ناح أنتقصر وا)الآ”ية وماثيت ذلكمن فعله عليهالصلاة والسلام وعمل الائمةوالخلفاه‎ 
بمده بذلك.وشذ أبو بوسف من أصحاب أبىحنيفة فقال لانصلى صلاة الحوف بعدالبى‎ 
دلى الله عليه و 0 واحدواتا تصلى بعده باناتو ل وأحدمنهما بطائفة ركعتين‎ 
م يه لىالا. 'خربطائفة الذرئ وي الخارسة ركعتين أضارء رس التى قدصات#والسبب‎ 7 
في اختلافهم هلصلاة النى باكحابه صلاة الخوف هي عادة أو هي لكان فضل النى,‎ 
صلى الله عليه وسح 5 رأى انها عبادة لم ير أنها خاصة بالنى عليه الصلاة والسلام‎ 
وهن راها لمكان فضل الى عليه الصلاة والسلام ر اها خاصة بالنى عليه الصلاة‎ 

والسلام والا فقد كان مك 0 أن ينقسم الناس على امامين واما كان شرورة اجتماعبم. 
على امام واحد خاصة هن خواص اد نى عليه الصلاة والسلام ا بك عنده هذاالتأ ويل 
بدايل الخطاب المفهوم هن 1 له :دار واذا كنت فيهم فأقت لم ل 
ومفهوم الخطاب انهاذا لم يكن فيهم فالحكم غير هذا الم وقد ذهبت طائفة منفقباء 
الشام الى أن صلاة 1 <ر كن وقت الموف الى وقت الامن ما فعل رسول 
الله دلى الله عليه و-لم يبوم الندق والهور على أن ذلك الفمل يوم الحندقكانقبل 
نزول صلاة الخوف وانه مأسوح 8 5 
وأما صفة صلاة اللخوف فان العلماء اختلفوا فيها اختلافا كثيراً لاختلاف الا ثار فى 
هذا الياب أعنى ا: 0 فءلدصلق الله عليه و م في صلاة الخوف .والمشهور من ذاك. 


ا 
سع صفات دن ٠‏ ذلكما كه مالك ومسم هن حديث صا 0 خوات عن صلى 


2 رسول ألله صى ألله عليه وم نوم ذات الرقاع صلاة الخوف :أن طائفة صف معةء 
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وصفت طائفةوجاء العدو فصل نالبى معدركعة نمثي تقا عا وأ والانفسبمثمانصرفواوجاء‎ 
العدو وحاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة النى بقيت من صلاتهم ثم ثبت‎ 
جالسا وأ موا لانفسهم : م سل مموبهذا 0 قال الشافعى بأودو ىمالك هذا الحديث‎ 
يعيئه ع ن القاسم إن جد 3 ن صا بن خوات موقوفا مل حدريث يزيد ن رومان:‎ 
انه لما قضىالر 1 بالطائفة الثانية 0 وم يلتظرثم حتى إفرءوا . عوامه من الصلاة واختار‎ 
مالك هذه الصفة فالشافعى 1 فر المكايت على الموقوف ؛ وما لك ]ثر ال 0 اللوقوف لانه‎ 
أشه مه بالاصول ا أن لا بحاس الامام حى تفرغ المذائفة الثانية من وم ن‎ 
الامام متبوع لا متبع وغير نلف عليه .والصفة الثالية ما ورد في حديث أن عيدة‎ 
ابن عبد اللمون مسعودءن أببه رواه الأورى وحماعة 0 انل ردول‎ 
الله صلى الله عليه ول صلاة الخوف بطائفة وطائفة مسدّة.لوا_العدوفصي بالذين ع‎ 
ركعة وسجدئين وانصرفوا ولم يساموا فوقذوا بازاءالعدوثمجاءالا خرون فةاموامعه‎ 
فصلى م ركعة د ثم سٍِ فقام هؤلاء فصاو الانفسوم ركعةث م سام واوذه يوافقًا موامقاء أو | َك‎ 
مستقبى العدو ورحجع أولتك الى ص انهم فصلوا لانفسى ركعةئم سلم وا ويبوذه الصفةفالأبو‎ 
حدنيفة ة وأابه ماج رست على ماتقدم.والصفة الرابعةالواردة في<ديث ابى عياش‎ 
الزرقى قال :؟.نا مع رسولالله سل الله عليه وسلم بعسفانو على المشسركين <الد بن الوليد‎ 
قصل نا الظهر فقال المشركون لقد اصيئا غفلة لوكنا حمانا عليهم وْ ل الصالاة فا" فاازل‎ 
اه 1 3 القصر بين الظور والعصصر فلها حضيرت العصر قامورسول اللهدلى اللعليه ول‎ 
مسئّة.ل القيلة والمثشركون ا. أمامه فصلى اف رسول الله صل الله عليه وم صفواحد‎ 
ودف بعد ذلك ضف | اخراة زكع رسول الله صلى الله عليه ل وركعوا يما ” مم‎ 
سحد وس جد الصف الذى يليه رام صلى هؤلاء سعحدتين‎ 
وقاموا سد الا حرون الذين كانوا خلفه ؛ ثم 5 خر الصف الذى يليه الى مقام‎ 
إلا خرين وتق .دم الصف الا . خر الى مقام الصف الاول ثم ركع رسول الله صلى الله‎ 


عليه وسم وركعوا حجم.ما م سعود وسعود لحت الذى يليدوقام الا'“خرون كر سوم 


فاما جلس رسول الله صلى الله عليه وس والصف الذى يليه سجد الآ خرون ثم 


جاسوا جميعا فسلِ بهم جميعا وهذه الصلاة صلاها بسفان وصسلاها .يوم 
بى ليم قال 0 دأود وروى هذا عن حابر وعن أبن عباس وعن اد 
0 3 مومى دعن هشام بن عروة ا عن النى صلى الله عليه وسل قالوهو 
قول الثورى وهو احوطبها بريد أنه لين في هذه الصفةكيير عمل مخااف لافءالالصلاة 
المعروفة وقال هذه الصفة خسلة هن أاب مالك وأداب الشافعى وخرحها سل 
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عن حابر وقال جابر 5 يصئع حرس هؤلاء بامائكم » والصفة الخامسة 
الواردة في حديث حذيفة قال ثعلبة بن زهدم قال : كنا مع سعيد بن العاضى 
.بطبرستان فقام فقال ايك صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دلاة الأوف قال 
حذيفة اذا فصلى مؤلاء ركعةوببؤلاء ركعة ولم يقضوا شينًا وهذا مخااف الاصل مخالفة 
كثيرة . وخر جأيضاعن ابنعياس فيمءناهانهقال : الصلاة على لسان نبيكم في الحضمر 
أريع وفي السفر ركمّان وفي الخوف ركعة واحدة وأجاز هذه الصفة الثورى » 


والكدية السادحة الواردة جد يعار بكرة وموستة جار عن لاتق سل الله عايةو2 
و فى حدنثابىبدره وددء كن يت لى 02 


ذأثه صلى كل طائفة دن الطائفتين ركمتينركعتين ويه كان فى امسن وقيهدايل على 
اختلاف نية الامام الامو م لسكونه متما د مقصرون رجه مسلم عن <ابر ‏ والصفة 
(١‏ سابعة الواردة ف حدرث اننع و ءعن الى 12 4 الصلاة وال سالام :اله كان اذا دل 
عن صلاة الوق قال إتقدم الامام وطائٌفةُ دن ا( ناس فيصلى م ركعة وتكون طائفة 
هنهم ينه وان العدو ميصلوا فاذا صلى الذين معه ركمة استاذروا مكان الذين لميصلوا 
ولا سامون ويتقدم الذينم يصلوا فيصلون معةه ركمة مم يندمرف الاهام وقددلىركءتين 
تتقدم كل واحدة منالطائفتين فيصلون لانفسهم ركه ركعة بعد أن يتصرف الامام 
فتكون كل وا<دة من الطائفتين قد صلتركمتين فانكان خوف أشد منذلكصلوا 
وجالا قيأما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلى القبلة أو غير مستةبليها ومن قال هذه الصفة 
يت عن ماللاك وجماعة وقال و هن الم<ة أن قال يعد ١‏ 0 مر هذا انهدورد 
يقل الاعة أهل المدينة و الحدة في النقل على من خالفهم وهم أيضا مع وذا شه 3 
بالاصول ل الطائفة الاولى والمائ ةم يقضوا الركعة الا بعد ذروج رسول الله دلى 
اللهعليه وسلم من الضلاة وهو المعروف منسنة القضاء المتمع عايها في سائر الصلوات 

ار العلماء على ماحاء ف هذا 1 3 أنه إذ|: شيك الموف داز أن يصلوا 
مسة.لى القيلة وغير مستقيليها واعاء دن غير ر؟وع ولا سعدود وخااف ف ذلك لق 
حنيفة ذال لا «صلى ا الا الى القيلة ا يصلى ادد ق حال المسايفة .2 وسدب 
الخلاف في ذلك الفة هذا الفعل للاصولءوقد رأى قوم ان هذه الصفات كلها 
حائزة وان للمكانت أن" .دل انها أحب وقد قل ان هذا الاحتلاف امنا كان 
لدابت اذتلاف المواطن ٠‏ 


( الاب السادس من اجملة لثاثة فى صلاة المريض © 


بواجمع العلماء ‏ أن المريض خاطب باداء الصلاة وانه ,سقط عنه فرضالقيام آذالممستطعه 











0 
ويصلى جالسا وكذلاك يسقط عنه فرض الركوع والسجود اذالم يستطعهما أواحدهها . 
ونوىء مكائهما. واختلفوا فيمن له أن يصلى جالساءوفي هيئة المالوسء وفى هيئةالذى 
لابقدر على الملوس ولا على القيام , فأما من له ان يصلى جالسا فان قوما فالوا 
هذا الذى لاستط بع آل يام أصلاءوقوم قالوا هو الذى يشق عليه القيامءن ارين 
وهو مذهب مالك © وسيب ا<د تلافهم هو هل سقط فرض القيام م مع المشقة 1 مع 
عدم القدرة وليس ف ذلك نص . وأما صفة الملوس فان قوما قالوا ,جاس هتريما 
أعنى الجلوس الذى هو بدل من القيام وكره ابن مسعود الحاوس متربعا فنذهبالى 
التربييع فلا فرق بينه وبين <لوس التشهدءومن كرهه فلانه ليس من حاوس الصلاة . 
وأما صفة صلاة الذىلابقدر على القيام ولاعلى الماوس فان قوما قالوا يهلى «ضطاجما 
وقوم قالوأ يصلى كيفما تبسر لهءوقوم قالوا يصلىمستة,لارجلاه الى الكعبة. وقوءقالوا ان 
لم يستطع اللو س صلىعلى جنيه فان لم يستطع على جنيه صلى مستلقيا ورجلاء الى القبلة 
عق قدر طاقته وهو الذى اختاره ابن المنذر. 
( امل الرابعة ) وهذه اعألةتشتملمن أفعال الصلاة علىااتىليستاداء وهذههي اما 
اعادة» واماقضاءء واماحبرلما زاد أوئةص بال حودفئى هذه اجألة اذاً ثلاثة أبواب لباب الاول. 
في الاعادة ؛ الياب الثائى في القضاء . الباب اأثااث في المدران الذى يكون بالسحوه 


» الباب الاول‎ ١ 


وهذا الباب الكلامفيه في الاسباب البى تقتذى الاعادة وهي مفسدات الصلاة و 3 1 
على أن هن على بغير طهارة أنه بحب عليه الاعادة مدا كان اونسيانا وكذاك من 
>لى لغير القبلة دا كان ذلك أو نسيانا انا وبالطبلة كل من ن أذل شرط من شروط حعة 
الصلاة وجبت ‏ عليه الاعادة واما يعذتلفون من |<ل <١‏ تلافوم في ااشروط المصححة 
وههنا مسائل تتعاق د الياب خذارحة عماذ د هن فروض الصلاة اذتلفوا فها٠‏ 
فنها انهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة واختلفو اهل يقتضى الاعادة من أوطا 
اذا كان قد ذهب ركعة أو ركعئان قبل طروالخحدث|م .. نى على ماقد هغى من الصلاة 
فِذهب اللمهور الى أنه لابنى لافي حدث ولافي غيره ا يقطع الصلاة الا في الرعاف 
فقطءومئهم هن رأى أنه لابنى لافي السدث ولافي الرعافة وهو الشافعىء وذهب 
0 فيون:لى انه يبنى في الاحداث كلها * وسيب <١‏ تلافهم أنيرد في جواز ذلك أثر 
عن النى عليه الصلاة والسدلام واما صح عن ابن عمر رع فى الصلاة فينى ول 
وما فن رأ ان هذا الفعل من الصحابى جرى تجرى النوةيت اذ ليس يكن ان. 


ع 


1 
عفدل #ثل هذا بةيائن خا هذا القدل ١‏ ودر كن عتده من 8 ؤلاء.آن الزعا قايس 
يحدث أحاز البنا في الرعاف فقط ولم يعده اغيره وهو مذهيمالك؛:ومن كان عنده 
أنه حدع أحاز البناء في سائر الاحداث قياسا على الرءافءومن رأى أن مثل هذا 
ا ان يصار اليه الابتوقيف من النى عليه الصلاة والسلام إذ قد انعقد الاجاع 
على أن المصلى اذا انصرف الى غير القبلة انه قد خرج من الصلاة وكذلك اذا فءعل 

فيا فعلا كثيرا لم إ<ز اليناء لافي الحدث ولا في الرعاف ٠‏ 
(السئلة الثائية ) اختاف الءلماء هل يقطع الصلاة مرور ثىء بين يدى المصلى اذا 
سل له ر سترة أومربينه وينالسترة فذهب اخهور الى أنهلايقطع الصلاةثىء وانه 
سعليه اعادة رذعت طائفة الى أنه يقطع ‏ الصلاة المرأة والخجار والكاب الاسود ا 
0 الخلافمعار ضةالقوللاذعل وذلكأنهخرج مسح عن أبى ذر انه عليه الصلاة 
0 قال ريط ادال أة وا ماروالا بالاسود. وخرج مسو البذارى عن عائشة 
انهاقالت :لقد, 3 نى بين ندىر سول الله صلا علنهدو سل معترضة 6عتراض النازة وهو 
تسل ٠‏ وروى مل فول ارود عن ن على وعان أبى ولا خلاف بن في كر 0 
بين بيدى المنقرد والامام اذا ذل لخو عر 0 بينه وبين السترة ول يروا باس 
ر خلاف النكرة وكذلك ' يروا 5 ان عر بين يدى المأموم لث.وت حديث 3 
عباس وغيره قال : أقيات راكيا على اثان وانا يومد قدناهزت الاحتلامور سوك الله 


1 الله عا بهو لكل الناسؤررت يبن ببدى بعص الصفوف و لت وأرحلت الاتان 


ترتع ودخات في الصف فم نكر ذلك على اد وهذا عندم يدرى #رى امسند 
وفيه نظر واتماائفق الهو على كراهية المرور بين«دى المصلى لما حاء فيه من الوعيد 
ف ذلك ولقوله عليه الصللاة والسلام فيه فار ائلهفاعا هوشيطان 
(١‏ اللسئلة الثالثة م اختلفوا فى النفخ في الصلاة على ثلاثة 0 ال . فقوم كرهوه 
5 بروا الاعادة على من فعله؛دقوم أوج.وا الاعادة على هنف تخ ؛وقوم فرقوا 
بين أن يسمع أولاإسمع وهو سيب اخ ثلافوم 7 ترددالنفخ+ بينأن يدونكلاما أولايكونكلاماء 
2 المسئلة الرابعة © اتفقوا على أن الضحك يقطعا اصلاة واختلفوا فيالتبسم » 
وسيب اختلافهم تردد الثيسم بين ان ياحق بالضحك 1 يلحق به . 
( المسئلة الخامسة ) اخلفوا فى صلاة الحاقن فا كثرالعلماء يكرهون أن يصلى 
الرجل وهو حاقن لما روى اخلانت تند إن أرق مال سمت روك ايه صل الله 
عا يه وسلم يشول ٠:‏ : اذا أراد أحد الغائط قل بدأ به قبل الصلاة ولما روى عن عائشة 
عن النى عليه الصلاة والسلام انه قال : لايصلى أحد؟ بحضرة الطمام ولاوهو يدافيه 





ا 

الا بثان يعنى الغائط والبول .ولا ورد هن | نهى ع ن ذلك عن عه ر أيضاءوذهبقوم : 
إلى أن صلائه فاسدة وانه يعيد وروى ابرء ن القاسم عن مالك مابيدل على أن صضاكحة 
الحاقن فاسدة وذالك اتفروى عنه انه أمره بالاعادة في الوقت وبمد الوقتوالسبب 
في اختلافهم |<: تلافهم في النهى هل ,يدل على فساد المهى عنه 1 س ندل على فسادم 
واعا ندل على نا ثم من فءله فقط أذا كان حل الفعل الذى تعلق الابى به واحيا 1 
حائزا وقد تمك القائلون بفساد صلاثه بحديث رواه الشامء يون ميم درك 
مله عنثوبان. ٠‏ وملهمدن اعحعله عن أأى هريرة عرن النى صلى الله علية وسل قال 
لاحل اومن أن دلى وهو حاقن جدا قال 1 مر بن عبد ار هو حدر ثضعيف 
السئد لاححة فيه . 

( المسمّلة السادسة ) اختلفوا ففردسلام اللصلى “هن سل فر خصت فيهطائفة منهم سعد 
إن امسيث والحدن بن أبى الحسن البصرى وقتادة ٠‏ ومنع ذلك قوم بالقول وأجازوا 
الرد بالاشارةوهو مذهيمالكو الشافعى:ومنع آذر ونردهبالقول والاشارة وهومذهي 
النعمان » وأجاز قوم الرد في نفسهءوقوم قلوا يرد اذا فرغ من الصلاة #0 والسبب 
ف 0 هل رد السلام من نوع التكلم في الصلاة اللنهى عنه أم لافن رأف أنه 

ن نوع الكلام الموى عنهو خصص الااصس برد السلام و في قوله تعالى (وإذا حيلة م بئحية 

2 باحسن هلما) الا يه باحادريث النبى عن ١ل‏ 1 في الصلاة قال 0 الرد 
ف الصلاة ومن رأى أنه لبس داخلا في /١‏ لكلا الى عنسة أو خصص أحاديث النهى 
بالامى برد ااسلام اجازه في الصلاة.قال أبو بكر بن المذذر ومنقاللابرد ولا يشيرفقد 

خالف السنة فانه قد أذين خبيب أن النى عليه الصلاة والسلام :رد على الذين اموا 
عليه وهوقي الصلاة باشارة ٠‏ 


-مل الياب الثالى في القضاء 4ه 
والكلامفيهذ |البابعلى» ن ,جب القضاه وفي صفةأذواع القضاء وفي شروطه . فاما على 
من يسجب القضاء فانفق المسلمون على أنهريجب على النامى والنائم . و اختلفوافيالعامدوالمغمى 
عليه وائما افق الملممون على وجوب القضاه على النامى والنائم لثبوت قوله عليه الصلاة 
والسلام وفعلهوأعىية ولاعا. نه الصلاة والسلام : : رفع القم عن ثلاث فذكرال نائم 0 
نام أحد؟ عن ع الصلاة أو : نسيها فلي اها اذا كرما وما روى أنه نام عن الصلاة حتى 
خرج وقتها فقضاها . وأما تاركها عمداً < تى ,عخرج الوقت فان اخهور على أنه 1 0 


وأن القضاء عليه واحجبء وذهب عض حل الظاهر أل أنه لا يقضخى وانه 3 0 








ا 
هن ذهبالى ذلك أيبوحد بن حزم #ه وسبب اختلافهم اختلافهم في شين ؛أحدهها 
فى جوازالقياسفى الشسرع ؛ والثانى في قياس العامد على النامى اذا سم جواذ القباس 
فُن رأى انه اذا وجب القضاء على النامى الدى قد عذره الشمرع في أشياء كثيرة 
فالمتعمد 1 ى ان حب عليه لانه غير معذور 3 جب القضاه عليه ٠‏ ومن رأى أن 
النامى والعامد ضدآن والاضداد لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها مختافة وانما 
تقاش الاشياه ١س‏ بحز قياس العامد على الثامى.والحق قف هذا أنه اذا حءل الوجوب. 
من بات الخط كن القيان نازوا وآما ان حمل ون باب الررفق. بالثاتى وااعذن 
له وان لا يفوته ذلك اللخير فالعامد في هذا ضد النامى والقياس غير سائغ لانالنامى 
معذور والعامه غير معذور. والاصل ان القضاء لا يبحب بام الاداء وائما ,يحب باص 
يجدد على ما قال المتكامون لان القاضى قد فاته أحد شروط المكنمن وقوع الفعل 
على ته وهو الوقت اذ كان شرطا من شروط الصحة والتأخير عن الوقت في قياس 


التقديم عله لكن قد ورد الاثر بالنامى والنائم وتردد العامد بين أن يكون شبيهاأو 


غير شبيه والله الموذق لاحق . وأما للغمى عليه فانقوما اسقطوا عنه القضاه فيماذهب 
وقته وقوم أوحيوا عليه التضاه . ومن هؤلاء من اشترط القضاء في عدد معلوم وقالوا 
يِقضى في انس فا دونه والسيب في اختلافهم تردده بين اانائم واللجنون فن شبهه 
بالنائم أو جب عليه القضاه ٠‏ ومن شبهه بالجنون اسقط عنه الوجوب . وأها صفة 
القضاء فان القضاء نوعان»قضاء جخلة الصلاة »وقضاء لبعضهاء أماقضاء الملةفالنظر فيه فيصفة 
القضاء وشروظه ووقئه. .' فأها. ضفة القضاء فهى بعنه] صفة الاداة اذا كانت الملا تان 
فى صفة واحدة من الفرضية . وأما اذا كانت في احوال مختلفة مثسل أن يذكر 
صلاة <ضرية في سفر أوصلاذ سفرية في حضمر فا<تلفوا فى ذلك على ثلاثة |قوال » 
فقوم قالوا انما يتضى مثل الذى عليه ولم يراعوا الوقت الخاضر وهو مذهب مالك 
وأصحابه » وقوم قالوا انما يقضى أبدا أربعا سفرية كانت الاسية أو حضرية فعلى رأى 
دؤلاءان ذكر في السفر حضرية صلاها حضرية وان ذكر في الحضر سفرية صلاها 
حضرية وهو مذهب الشافمى . وقال قوم انما يقضى أبدا فرض الخال الى هو فيها 
فيقضى الخضرية ف ىالسفر سفر بةوالسفريةفى الحض ر حضرية فن شي هالقضاءبالاداه راعى 
الخال الخاضرة وحمل الممك طها قياسأعلى المريض يتذكر صلاة نسيهافى الصحةأوالصحيح 
يتذكر صلاة نسيها في المرض أعنى أن فرضه هو فرض الصلاة في الال الحاضرة 
ومن شبه القضاء بالديون أوجب للمقضية صفة الملسية ٠‏ وأما من. أوجب ان يقضى أبدا 
حضرية فراعى الصفة في أحدهما والحال في الاخرى أعنى أنه اذا ذكر الحضرية في 





السفر رآعى صئة المقضية واذا ذكر السفرية في الحضر راعى الال وذلك اضطراب 
حجار على غير قياس الا ا يذهب مذهب الاحتياط وذلك بتصور فيدن ردى 
القصر رخصة. 0 شروط القضاء ووقته فان دن شروطه الذى اذتلفوا فيه الترتيب 


وذلكانهم اختلفوا في وجوب الترئيبفي قضاء المدسيات أعنى وجوب 'ترتي بالأسيات 


مع الصلاة الماضرة الوقت وترتيب المنسيات بعضها مع بعض اذا كانت أ كثر من 


صلاة واحدة فذهن مالك إلى أن الارتيت واجب. فنا في امش صلوات فا دونها 
واندبداً بالماسية وان فات وقت الحاضرة حتىائه قال ان ذكر الماسية وهو فيا حاضرة 
فسدت الحاضرة عليه ومثل ذلك قالأيوحنيفة والثورى الا انهم رأوا الترتيبٍ واجبا 
مع انساع وقتالخحاضرة واتفق هو“لاء على سقوط وحوب الترتيب مع الأسيانوقال 
الشافعى لابجب الترتيبوان فعل ذلك اذا كان فيالوقت متسع سن يعنى في وقث 
الحاضرة * والسبب في اختلافهم اختلاف الآ ثار في هذا الباب واحتلافهم في تشبيه 
القضاء بالاداء فاما الاثار فانه ورد في ذلك حديثئآن متعارضان احدها ماروى عنه 
عليه الصلاة والسلام انه قال : مننسى صلاة وهو مع الامام في أخرى فليصل مع 
الامام فاذا فر غ من صلانه فليءد الصلاة التى نسى ثم ليمد الصلاة التى صلى مع 
الامام وأداب الشافعى يضعءفون هذا الحديث ويصحدون حديث ان عباس ان 
النى عليه الصلاة والسلام قال : اذا نسى أحد؟ صلاة فذ كرهاوهو فيصلاةمكوبة 
فليتم التى هو فيها فاذا فرغ منها قضى التى نسى والحديث الصحبح فيهذ! البابهو 
ماتقدم من قوله عليه الصلاة والسلام : اذا نام أحدك عن الصلاة أو نسيها الحديث 
وأما اختلافهم في حبة تش.يه القضاء بالاداء فان من رأى أن الترترب في الآداء اا لزم 
دن أجل ان أوقاتها الختصة بصلاة منها في ضرئنة في نفسها اذ كان الزمان لا,مدل الا 
متيال لحق با لقضاء لآ.> ليس للتضاءو فت خ2دوص وون رأئ أن الترئنت ف العلوات 
المؤداة هو فى الفءل وان كان الزمان واحدا مثل المع بين الصلاتينفى وق تاحداهما 
شبه القضاه بالاداه. وقد رأت المالكيةان توجب ازرتيب للمفضية من جهة. الوقت 
لامن حبة الفمل لقوله عايه الصلاة والسلام فليصاها اذا ذ كرها قالوا فوقت المنسيةهو 
وقت الذكر ولذلك .وجب ان تنسد عاسيه الفلاة الى هو فنا في ذلك الوقت 
وهذا لاممنى له لانه ان كان وقت الذكر وقنا للمنسية فبو بعينه أيضا وقت للحاضرة 
أو وقت للمنسيات اذا نت أكثر من صلاة واحدة ؤاذا كان الوقت واحدا فل ,بق 
5 ن الفسادالواقع فيها الا من قبل الترتيب بينها كالترئيب الذى ,وجد في 
«اجزاء الصلاة الواحدة فانه ليس احدى الصلاتين أ<ق بالوقت من صاحبتهااذ كان 





- 1١48 
وقنا لكليهما الاأن قوم دليل الترتيب وليس ههنا عندى شىء يمكن أن يسجءل أصلا‎ 
في هذا الباب لترتيب المنسيات الا المع عند من سامه فان الصلوات الؤداة أوقاتها‎ 
مختلفنة وال رتبفي القضاء اا بمصور ق الوفت الواحد يعيته للصلاتين معأ فافهم هذا‎ 
فان فيه غموضا ران مالكا ر<ه الله انما قاس ذلك على ابجع وائما صار اله بع الى‎ 
عدف فوا تالخاضرة لصلاته عل أيه اا‎ ١ كان ال رئنب ب قي الماس يات اذا‎ 
وقسد احتج بهذا من أوجب القضاء على العامد‎ ٠ . الصلوات امس يوم الندق مرئية‎ 
ولامدى لذأ ذان هذا منسوخ رابا فانه كان ترك لعذر. وأما التدديد في الس فا‎ 
دوم 0 له وحه الا أن شال أنه أجراع فهذا | القضّاء الذى و جلة‎ 
الصلاة وان القضاء الذى يكون فيفواتبءعض الصاوات فندما إيكون سب مه ألذس يان ومنه‎ 
ما يكون سلية م بق الاماء للمأموم أعنى أن فوت لدوم بعض صللاة الامام فامااذافاتالمأهوم‎ 
بعض الصلاة فان ف ع م ثلثلانا قواعد؛احداها مى تفوت الركعة 6 وا 508 هل | يانهعا‎ 
ؤانه يعد سلام الامام أداء أو قضاء « واوسي لزمه حك صلاة الامام ومتى لا بأزمهد ذلاك.‎ 

اما متى تفوته الركمة فان فيذلك ا تين . احدداها اذا دخل والامام قد أهوى الى 
الركوع » واه 1 كانزمع الامام فيالصلاة فسها أن شعة فيالركوع أومنعه منذلك 

ماوقع ع زحام أوغيره. 
( أماالمسئلة الاولى 6 فات فيها ثلاثة أقوال . أ<حدها وهو الذى عليه اطبور 


أنه اذا أدرك الامام قل أن رفع رأسنون الركوع وركع ممه فهو مدرك لاركءعة 
واس عليه قضاؤها وهؤلاء اختلفوا هل من شرط هذا الداخل ان يكبر 


تكيرتين ت-كيرة للاحرام وتسكيبيرة لاركوع أو يجزيه تسكبيرة الركوع وان 
كانت تجزبه فبل من شرطباات إنوى بها تسكييرة الاحرام أم ليس ذلك 
من شر طها.فقال بءضهم بل تكبيرة واحدة نحزيه اذا نوى بها تكبيرة الافتتاح وهو 
مذهب مالك والشافمى والاختبار عندثم :#كبيرتان؛وقال قوم لابدمن تكريرتين:وقال 

قوم تحزى واحدة وآنم: نوها تكيرة الافتتاح والقول الثاتى انه اذا ركع الامام 
«فقد فاتته الركمة وانه لايدركها مالم يدركه قائما وهومنسوب الى أبى هريرة ؛ والقول. 
الثالث انهاذا انتهى الى الصف الا خر وقدرفع الامام رأسه ولم رفع بعضيم فادرك 

ذلك انه يحزيه لان بعضهم أعةلء بعض وبه قال الشعى 26 وسببه .ذا الا<تلاف تردد 
اسم الركعة بين ان يدل على الفمل نفسه الذىهو ناه فقط أو على التحناء والوقوف 
«معا وذلكانه قاك عليه الصلاة والسلام : من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة 

قال ابن المنذر نت ذلك عن زسو ل الله صلى الله عليه وس ذن كان اسم الركعة ينطلق 





ا 
عنده على القيام والانحناء مماً قال اذا فاته قيام الامام فقد فانته الركعة ومن كان اسم 
الركعة ينطلق عنده على الاتحناء نفسه حمل ادر اك.الاكناء ادرا كا لاركعة و 1 اك 
الذى عرض هذا الام اما هو من قبل تردده بين المدنى الاغوى والمءنى الشمر 
وذلك ان اسم الركعة ينطاق نغةعلى الانحناء وينطاق شرعا على القيام وا! وق 
و قن رأى أن اسم الركمة يتطلق في قوله عليه الصلاة والسلام : م ئ ادرك ركعة على 
الركعة الشمرعية ل ذهب مذهب الا. حَذْ ببعض ماتدل عليه 1 قال لابدان يدرك 
مع الأمام الثلاثة الادوال أعنى القيام والانحناء والسجود ويحتمل أن يكون من ذهب 
الى اعثار الاندناء فقط أن يدون اعدير أك: نثر مايدل عليه | الاسم 0 لان من ادرك 
الاندناء فقد أدرك ا باجرآان وهن فاته الانحناء اعاأدرك منها 0 واحدا فقطفعلى 
هذا يكون الخلاف |, أربلا الى اختلافهم في الاخذ ببعض دلالة الاسماء أوبكلها فاللاف. 
يتصور فيها م نالوجيينحميعا. 

وأها من اعتبر ركوع من فيالصف من الأمومين فلائن الركعة من الصلاة قدتضاف 
الى الامام فقط وقد تضاف الى الاماموالمامومين:: فسيب الا<:_لاف هو الاحتمال 
في هذه الاضافة اعنى قوله عليه الصلاة والسلام : من ادرك ركعة من الصلاة وما 
عليه اجمهور أظهر :< وأما اختلافهم في هل تجزيه تكبيرة واحدة أو تكيرتان 
5 ى الأموم اذا دخل في ااضلاة والامام راكع فسببه هل من شرط :#كبيرة الاحرام 
انيز لى ما واكفا أء لارذنرأى ان هن شرطها الموضع الذى تفمل فيه تعلقا بالقمل 
أعنى قءله عل نه الصلاة والسلام وكان يرى أن الك بير كله فرض قال لابد من تكبيرتين 
وهن زائ انه ليس هن شمر طها الموضع تعلهًا بعموم قولهعليهالصلاة والسلام : وتحرعها 
التكبير وكان عنده أن تكبيرة الاحرام هي فةطالفرض قال يجزيه ان يأتىيهاوحدها 


ونا دن جاو أن 0 بتكيرة واحدة و وها تكبيرة ا لاحرام فقيل إننى على 


مذهب هن 'يرى أن تكبيرة الاحرام لست بفرض وقبل انما بينى على .ذهب من 
دوز تاخير نية الصللاة عن تكبيرة الاحرام لانه ليس معنى ان ينوى نكييرة 
الاحرام الا «قارنة النية الدذول فى الط-لاة لان تكبيرة الاحرام طا وصقان النية 
المقارئة والاولية ة أعنى وقوعبا في أول الصلاة ة ن اشترط الوصفين قال لابد من النية 
اللقارنة. ومن اكننى بالصفة الواحدة اكتنى بتكبيرة واحدة وان لم تقارتها النية. 

( وآما المسدّلة الثائية » وهي اذا سها عن اتباع الامام في الركوع <تى ساحد 
الامام فان وما قالوا اذافاته ادراك الركوع معه فقد فائته الركعة ووجب عليهقضاؤه) 
وقوم قالوا ,عند بالركعة اذا أمكنه ان يم من الركوع قبل ان يقوم الامام الى الركمة 





هبك 
الثانيةةوقوم قالوا يتبعه ويمتد بالركعة مالم يرفع الامام رأسه من الانحناء في الركمة 
الثانية وهذا الاختلاف موجود لاككاب مالك وفيه تفص_يل واذئّلاف ينهم بين أن 
يكون عن نسيان أو ان يكون عن زحام وبين ان يكون فى جعة أو في غير جعة 
وبين اعتبار ان يكون المأموم عرض له هذا في الركعة الاولى أو في الركمة الثاني ةويس 
قصدنا تفصيل المذهب ولا تحر بحه واا الغرضالاشارة الى قواعد المسائل وأصوطا 
فقول » إن سيب الاختلاف في هذه المسئلة هو هل هن شرطٍ قعل الأموم ان بقارن 
فعل الآما 1 ليس هن شرطه ذلك وهل هذا الغمرط هو في جميع اجزاه الركمة 
الثلاثة أعنى القيام والائ: ناءوالسجودأم انما هو شرط في بعضها وءتى يكو ناذالم بقارن 
فعله فمل الامام اختلافا عليه أعنى ان يفعل هو فعلا والامام فعلا ثانيا شن راق أنه 
شرط في قل جزء هن احجزاء الركعة الواحدة أعنى إن يقارن فعل الماموم فمل الامام 
والا كان اختلافا عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام: فلا تختافوا عليه قال متى لميدرك 
معةا م دقوع ولو حزا يسيرا لم يعد بالركمه ومن اعتيره في بعضها قال هو مدرك 
تار لمة اذا أدر ك فمل الركءة قبل انيقوم الىالركءةالثانية وليس ذلك اختلافا عليدفاذا قام 
الى الركعة اله ثانية فان ائبعه فقد ا<تلف عليه في الرنية الاول وان من قال إنه بتبعه 
مالم نحن في الركعة الثانية فانه 1 أنه لس هن شرط فعل الما , موم ان يقارن 
بعضه بعض ذعل الامام ولا كله واتما هن شرطه ان يكون بعده فقط وانعا اتفقوا على 
أنه اذا قام من الانحاء فيالركمة الثائية انه لا بعتد بتلك الركعة ان اتبعه فيها لاثديكون 
فى حكم الاو لى والامام فى حكم الثانية وذلك غابة الاختلافعليه . 

( وأما المسئلة الثانية 6 من المسائل الثلاث الاول التى هي أصولهذا البا وهل 
اتيان 0 هوم عا فاته م ن اأصلاة ع الامام اداء أواضاء فآن 2 ذلك ثلارة مذاهب 
قوم قالوا إن ما 0 تى له بعد سلام الامام هوقضاء وان ما ادرك ليس هو أول صلاته 
وقوم قالوا ان الذى ,ا تى به بعد سلام الامام هو اداء وان ما أدرك هو أول صلاته 
وقوم فرقوا بين الاقوال والافعال فقالوا .يقضى في الاقوال يمنون في القراءة ويتى 
في الافعال يعنون الاداء. فن ادرك ركعة من صلاة المغرب على الذهي الاول أعنى 


مذهب القضاء قام اذا سم الامام _ 0 يقرأ فهما بام القرآن وسورة من غير 
ان دا لس ييشهماء وعلى المذهر الثانى ى على الد 1 ء قام الى ركعة واحدة شر أذ يهايام 


القرأ ١‏ رأ نوسورةوإعجلس” م 0 أفر 8 بام القرا , قط وعل امدعب التالترةد» 
الى ركمةفيقر ا 5 فيها بام القرا < نوسورة ب ثم داس * مم يبقوم الى ركعةثان. ُ شر أ 5 فيهاأيضا بام 
آله ١‏ را نوسورةوقدس تالاقاو, لل ثلاثة الى المذهي والصيحى. ع غنمالك اندبقضى و الاقوال 
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ويبنى فى الافعاللانهم مختاف قولهفىالمغربانهاذا أدركمتهاركءة أنهيقومالىالركمةالثانية 
ثم بحاس ولا اختلاف فى قوله انه يقضى بام القرا ن وسورة 6 وسبب اختلافهم انه 
ورد ف عض رواءات الحديث المشبور فا 1 0 فأمواوالامام,قتضىان 
يكون ماأدرك هوأول صلاتهوفىبعض روانائه فا أدرك: م فصاوآ رمافاتم ناقضواو أوالقضاه 
بيوحجب أن 2 أأدركهو | اخرصلاته أن ذهبم ذهب 9 عام قال ما أدركهو أولصلاته 
وهن ذهب مذهب القضاء قال ما ادرك هو 31 ذر صلاته .وهن ذهب موت ب جع حءل 
القضاء فى الاقوال والاداء فىالافعالو هوضعيف أعنى ان يكون عض الصلاة اداءوبعضها 
قضاء واثفاقهم على وحجوب الترئيت فى احزاء الصلاة وعلى أن موضع تكبيرة 
الاحرا مهوافتتاح الصلاة ففيهه ليل واضح على انماادرك هو أولصلاته لكن ت<تافثانية 
المأموم والامامفىالترتيبفة أملهذا ويشيهأن يكو ن هذأهوا+ دماراعاء قن قال ماد لد 
فهو احرصلاله . 

( وأما المسئلة الثالئة ‏ من المسائل الاول وهي متى يأزم المأموم <-ك صلاة 
الامام في الاتباع فان فيها مسائل . إحداها مى يكون مدركا اصلاة اطعة ٠‏ والثازية 

متى .يكون مدركا معه + سرود السيو أعنى سبو الامام ؛ والثالثة متى لمزم المسا ف 
الداخل وراه امام يتم الاعام اذا أدرك من صلا الامامبعضوا . 

إفاما الكلة 0 ) فان قوماً قالوا اذا أدرك ركعة تمن اجأمة فقد أدرك 
الّعة ويقصى ركمة ثانية وهو مذهب مالك والشافعى فآن أدر كاقل صلى ظه راربا 
وقوم قالوا بل يقضى ركمتين أدرك منها ما أدرك وهو مذهب أبى حنيفة © وسيب 
الخلاف في هذا 1 ما يظن من التعارض بين عموم قوله عليه السلام در كم 
قصلوا وما فا 0 كوا وبين مفهوم قوله عليه يه السلام : م ن أدرك ركعة 5 تك 
ققد أدرك الصلاة فانه من صار الى »وم قوله عليه السلام : وما فاتكم فأكوا ارد 
أن يقضى ركتين وان أذرك نا اقل من ركعءة ومن كان اللحذوف عنده في 
قوله عليه. السلام : فقد ادرك الصلاة أى فقد ادرك ص الصلاة قال دايل 


الخطاب يقتضى أن من أدرك أفل من ركمة فلم يدرك حك الصلاة والحذوف في 


هذا القول حتمل فانه يمكن أن براد به فضل الصلاة ويمكن ان يراد به وقت الصلاة 
ويمكن أن يراد به حكم الصلاة ةن هذا الماز في حدقا ل منه في الثانى 
فان كان الاعى كذلك كان من باب امل الذى لا يقنضى جك وكان الآ <ر بالعدوم 
أولى وإنسامنا انه أظهر فيأحد هذه الحذوفات وهو مثلا الك على قول من يدى 
ذلك لم يكن هذا الظاهر معارضا للعموم الا من باب دايل اخطات والددوم أقرئ 











م 


من دليل الخطاب عند الجميع ولا سبها الدليل الببى على الحتمل أو الظاهر . وأمامن 


يرىان قولهعليهالسلام-: فقد أدرك الصلاة انه يتضمن حميع هذه الحذوفات فضعيف 
وغيرمعاومهنلغة العرب الا أن يتقرر أن هنالك اصطلاحا عرفيا اوشرعيا. وأمامئلة 
تباع للأموم للامام فيالسسجود أعنى في جود السهو فان قوما اعتبروا في ذلك الركمة 
أعنى أن يدرك هن الصلاة معه ركعة» وقوم لم يستبروا في ذلك فن لم يعتبر ذلك فصيرا 
الى .وم قوله عليه السلام : اما جعل الامام ليؤتم بهموهناعتبرز ذلك قصيرا الىهفووم 
قوله عليه السلام :فقد أدرك الصلاة ولذلكا<تافوافيالممّلةالثالئة.فقالقوم ان المسافر 
اذا أدرك من صلاة الامام الحاضر أقلءن ركعةل يتم واذ! أدرك ركمة لزمه الاتهامفهذا 
حك القضاء الذى يكون لبعض ااصلاةمن قبل سبق الاعامله. 

وأما حكم القضاء لبعض الملاة الذى يكون الاءام وامافرد من قبل الأسيان فانهم 
اثفقواءءلى أن ما كان هابا ركنا فهو يتغى أعنى فرإضة وانه لبس .حزى منه الا 
الاثيان به.وفيه مس ائل اختافوا يها عضوم أوححب فبها القضاء وبءضهم أوجب فيها 
الاعادة مثل من نسى أربع جدات هن أربع ركعات سجدة هن فل ركعة فان قوما 
قالوا يصلح الرابعة بان يسحد طا وزبطل ما قباها هن الركمات ثم أثى ب 
مالك وقوم قالوا تبظل ااصلاةبأسرهاورازهه الاعادة وهي احدى الروايتين ع نأحمد 


اوهو قول 
ابن <ابلووقوم قالوا الى بأربع سعددات متوالية كل ما صللاتةه ويه قال أبو 
حئيفة وااثورى والاوزاعى وقوم الوا يداح اأرابعة ويعيد يسحدتين وهو مذهب 

الشافعى 2 وس.ب الخلاى في هذا مراعاة الترتيب فن راعاه نى الركعات والسحدات 

أبطل الصلاة وهن راءاه في الدجدات بطل الركعات ما عدى الاخيرة قياسا على 

قضاء ما فأت المأهوم من صلاة الاءام ومن لم يراع الترتيب أجاز سجودها معا في 
ركعة واحندة لاسها اذا اعتقد أن الدرتيب لس هو واحبا ف الفملالمكر رف ركعاركعة 
أعى ااسحوة وذلك انكل ركعة تشتمل على قرام وأنحناء وسعحود والدحودمكرر فزعم 
أحاب أبى حنيفة أن ا جود لما كان ةكررا لم بح بأن براعى فيه الشكر يرف الترتيبومن 
هذا المنس اختلاف أصحاب مالك فيمن نسى قراءة أم القرآن من الركعةالاولى فقيل 
لا يعلد بالركمة ويقضيراءوف.ل نفيك ااصلاة» وقيل إسعدك لاسهو وصلاته 1 وفروع 


هذا لباب ار وكلها غير منطوق به ولس قصدنا ههنا الاماحرى>ر ىالاصول َ* 
لإ المابالثالث من الملة الرابعةفيسجودالسبو) 


والسحود ااثقول في السريعة فى أحد موضمين اما عند الزيادةء أو النقضان 








0 لط 
اللذين يقعان فى أفعال الصلاة وأقواطا من قبل اللسيان لا من قيل العمد وإما 
عند الشك في أذمال الصلاة.فاما السدود الذى يكون من قبل النسيان لا هن قبل 
الشك فالكلام فيه ينحصر فى سئة فصول الفصل الاول فى معرفة حكالسجودة 
اماد 


ىَ فى معرفة مواضعه هن الصلاة 6 الثالث فى معرفة الحنس دن الافءعال والافعال 
ل عوك ظ 6 الرابع ف صفة سعحدود سو 1 الدّامس فق معرفة دن بحب عليه 


سحود السبو 6 السادس عاذا يليه الأموم الامام الساضي على سيوه. 


3 الفصل الاول * 

اختافوا فيس<ودالسهوهل هو فرض أوسةفذه ب الشافعى الى انهسئةع وذهب أبو 
فد إل أنه فر ض للان من شرط صجدة الفبلاه, رذ رق داللك رن ااسحود لأس فق 
الاؤمال وبين السدود للسهو ف الافوال وبين الزيادة والنقصان قال سعحود السهو 
الذى كون للافمالالناقصة وا<ب وهو عند :هن شر وطصحةالصلاة هذاف المشهوروعنه 
أن سدود السمو للنقصان واجب وسجود الزيادة مندوب # والسيب في اختلافهم 
اختلافهم في حمل افعاله عليه السلام في ذلك على الوجوب أو على الندب فاما أبو<نيفة 
حمل أفماله عليه السلامفي السجود على الوجوب اذ كانهو الاصل عندم اذ حاءبيانا 
لواجب 5ا قال عليه السلام لوا 5 رأيتمونى أصى» رأما الشافمى مل أفماله فيذلك 
على الندب واخ رحبا عن الاعدل بالقياس وذلك أنه للا كان السدود عند ل 
نوت عن فرص وافا دوت عن تدب راى ان النذل ما لبس بواحت ليس هو 
بواحجيءوأما مالك فتا ؤدت عنده الافمال أكثر من الافوال لكونما من صلب الصلاة 
اكثر من الاذوال اعنى ان الدروض الى هى افعال هىا5ثرمن فروض الافوال فكا نه 
دأى أن الأفماك أكد من الأفوال وان كن لسن دوت سدود ال رو الا عما كان منها 
ليس بفرض وثفريقه أأيضًا بين س<ود النقصان والزيادة على الروايةالثانية لكون س<ود 
النقصان شرع 1 م سقط د*ن أخزراء الصلاة ومع<ود الزيادة كانه استغفار لابدلك. 


: سر الفصل الثانى ]يس 


00 3 دآ 0 1 2 
لحترا مواضع سدودالسوو على يبه الوال 01 2 ل ال سح ود 
السيو موضعه ايدا قبل السلامع وذهبت الحنيقة إن ان موضعدابدا رمك السلام» وفرفت 
المالكية فقالت ان كا نالسحود لنفصان كان ق.ل السلامو ان كانلزيادة كان بعد السلام 


وقال أدبن حئيل إسعدد قيل السلام في المواضع الى سرد يهار سول الله دلى الله عليه 
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0 +ل السلام و يسحد بعد السلام ف المواضع ال لى سحدفما زسول الله صلى الله عل ع4 و سْ 
يعد السللام ف كان 4 ن سعدودفيغيره تلك المواضع اسعود له أبدا قل السلام “وقال أهل 
الظاهر لايسجد لاسهو الا فياللواضع الجسةالتى سد فيهار سول الله صلى اللهعليه و-لم 


“فقط وغير ذلك ان كان فر كا اا به وان نان ندنا فاسن عليه ذم © والسنت 

و و يس عليه ثىء # والسبب في 
اختلافوم انه عليه السلام ثنت عنه 3 سحد قبل السلام وسعدد بعد السلام وذلك انه 
ثبت من حديث ابن بحدينة أنه قال:صلى ذا رسول ألله صلى الله عليه وسلم ركعدين ثم 
قام فى بحا س فقام اناس معه فلها فذى صلاثه سعود سعحدثين وهو حااس ودبت 
أيضاانه سحد بعدالسلام في حديث ذى البدين المتقدم اذ -ل من اثنتين فذهب الذين 
جوزوا القباس في سود السبو أعنى الذين راذا تعدية لعو في الموا ضع الى سحد 
فيها عليه السلام الى أشياهها في هذه الا ثار الصحيحة ثلاثة مذاهب أ<دها مذهب 
الترجيحءوالثانىمذهب امع والثالث اجممع بين المع والترجيح.فن رجح حديث ابن 
بحرنة قال السحدودقيل السلام واحتج ذلك بعحددث أبى سعيد الخدرى الثابت أنه علية 
السلام : قال اذاشئك|حدم فيصلاتهفم ندر ؟ صلى اثلاناا ماربعا ةا 'يصل ركعة ولشحجد 
سحدةين وهو حالس قبل النّسا. م فان كانت الركعةٌ الى صلاها خامسة شفعها بهاتين 
السحدتينوان كانت رابعة 0 ع م للث يطان 0 قف به السحود لازيادة 
قل السلام لانها ممكنة الوقوع خامسة واحت<وا لذلكا يضا عاروى عن ابن شهاب 
انه قال كان اخ رالامص بن من رسول ألله صلى الله عليه سل السحود قبل السلام . 

واما دن رجح حديثذى البدين فقَال الس.دود دعك السلام واحتحوا لترجيح هذا 
الحديث بان حديث ابن بحينةقدعارضهحديث امغيرة بنشعيةانهعليه السلام : قام من 
اثلتين و بحاس ثم سعجد رك السلام قال أبو#رليسسن مءله فى النقل فيعا رض بدواحتحوا 
أإضًا ذلك بعحديث ابن مسدعود الثابتان رسو ل الله صلى الله عليه وس : دلى > ساساهنا 
و سوك أسهوة بعك السلام 3 

واما دن ذهب مذهب امع فانهم الوا ان هذه الاحاديث لا:تنافض 0 ان 
السدود فيم| بعدالسلام أتماهوف الزيادة والسحود قبل السلام ف التقصانفوجبانيكون 
حك السجود في سائر المواضع كا هوفىهذا الموضع قالوا وهوأولى من حمل الاحاديث 
على التعارض . 

واها من ذهب مذهب المع والترجيح فقال يسحد فى المواضع التى سد فيها 
عرسول الله دلى الله عليه وسلم على النحوالذى سجد فيها رسول الله سلى الله عليه سلم 
فان ذلك هو حك تلك المواضع. 








كاقات 

0 المواضع الى مإسحد فيها رسو لاله صلى الله عليه وس فاح 2 فيم|السحود قبل 
السلام فكانه قاس على المواضع التى سجد فيها عليه الصلاة والسلامقيل السلام ميقس 
على المواضع الى سحد فيها يعاق السلام 0 سحدود المواضع الى سحد فيها على 
ماسحد فبها فن جبة ة أنه أب ى حم هذه المواضع على ماوردت عليه وحعلها متغايرة 
الاحكام هو ضرب من ع ا مع ورفع لاتعارض بين مفهومها ومن 5 ة انه عدى مفهوم. 
بعضهأ دون بعض وطق به المسكوت عنه فذلك ضرب هن الترجيح أعنى انه قاس على 
السعدود الذى قبل السلام و يشّس على الذى بعده . 

وأا من لم يفيم من هذه الافمال كا خارجا عنها وقصر حكهاعل أنفس راوج 
ل الظاه د يدا بالسحود د المواضع فقطءوأما ا ن عل غاء نظره 
مختلطا من نظر أهل الظاهر ونظر أهل ااقياس وذلك انه اقتصر بالسجود 6 قلنابيد 
السلام على المواضع الى :ورد ف مما الاثروٍ إعدة وعدى السحود الذى ورد في امو ضع 
ا بى قيل السلام ولكل واحد م ن هؤلاء أدلة 0 | مذهه دن جهة ة القياس أعنى 
لادحاب القياس وليس قصدنا ِى هذا الكتاب في الاكثر ذكر الخلاق الذى يوجيه 
للقراس ما ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها في الشمرع الا في الاقل وذلك امامن 


حورث هم ى «هشيورة وادصل لغيرها وأما دن حرث اه ى كثيرة الوقوع . 


واللواضع الّسة أ ى سها فيها رسول الله دلى الله عليه و عا حدقا أنه قام 


اثيين على ماحاء و في حديث ابن بحينة » والثانىانه له ن اثلين علىماحاء فى حديث 
انين 3 0 الم على مافى حديث ابن عمر خرحجه دسل والبخارى 
وا! زابع أنه س١‏ دن ثلاث على هافى حديث عمران بن اصين , والخاهس السحود عن 
الشك على ماحاء فى حديث 0 سعيد الخدرى وسيائى بعد *# واختلفوا لماذا ,يحب 
2 د السهو فقيل ,بحب لازيادة والنقصان وهو الاشهروقيل للسهو نفسه وبه قال 
٠‏ أهل الظاهر والشافعى 


« الفصل الثالثك » 


وأماالاقوال والافعال التىيسجدطافان القائلين بسجودالسبولكل نقدان أوالزيادة 
وقعت فى الصلاة على طريوق ااأسهوائفقوا علىان الصو يكون عن سأن الصلاة دون. 
الترائض ودوناارغائيفالرغائب ا عندع في 8 أعنى اذا عهاعنا ا فوالصلاة مالبكن 
أكثرن رغ بةواحدة مثلمابرىمالك انه لبحب سحود هن أسيان تنكيرة ل 


عن أكثر دن واحدة وأما الفر اضفلا يحزى عنها الا الاتبان مها وجبرها اذاكانالسبوعنيا 





2 
56 ا اعادة المنالاة بأسرها على العام فيما اوحجب الأعادة وما لو جب 
القضاء أء: نى على دن ترك عض أركان الصلاة و سعحود السبو لازيادة فانه هع 
عند الزبادة في الفرائض والسئن حجيعا فهذه املة لا اختلافبينهم فيها وانما محتلفون 
من قبل اختلافهم فيما منها فرض أو ليس بفرض وفيما هو منها سئة أو ليس بسئة 
وفيما هو منها سئة أو رغيبة هالذلك انعند مالك ليس سحد لترك القنوت لانه 
عنده مسحب وإسدد له عند الشافعى لانه عنده سنة و ليس خنى عليك هذ| ماتقدم 
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القول فيه من اختلافهم بين ماهو -ئة أوفريضة أورغيبة وعند مالك واككابه سدود 


السو لازيادة البسيرة في الصلاةوان كانت من غير جنس الصلاةءويشغى ا 


والرغيبة مي عندم من باب الندب واما تختلفان عندم بالاقل والا كثرأءن فىتأ كيد 
الامس بها وذلك راجع الى قرائن أحوال تلك العبادة ولذلك يكثر اختلافهم في هذا 
الجنس ك.ثيرا حتى ان بعضهميرى أن في بعض الست نمااذا تركتعمدا ان كانت فعلاأوفعات 
مدا ان كانت ترك أن حكمها حك الواجب أعنى في تعلق الاتم بها وهذا هوجود كثيرا 
لاحعاب مالك وكذلك تجدم قداتفقوا ماخلى أهل الظاهرعلىان تارك السان المتكررة 
باملة ] تومثل اوبرك انسان الوتر أو ركس الفجر داعا لعان مفسقا اثما شكأن” 
العبادات بحستب هذا النظر هنها ماهي فرض بعينها وجنسها مثل انصلواة الس ومنها 
ماهي سنة بعينها فرض بجنسها مثل الوتر وركتتى الفجر وما أشبه ذلك من السان. 
وكذلك قد نكو ن عند بعضهم الرغائب رغائب بعينها سئن بحنسها مثل ماحكيناه عن 
مالك من ابحاب السدود لا كثر من تسكبيرة واحدة أعنى لاسهو عنها ولا تنكون 
فيما حدس عند هؤلاء سئة بعيتها وحنسها. 

وأما أهل الظاهر فالسئن 0 هيسان بعينها لقوله عليه الصلاة والسلام للاعرابى 
الذى سألهء ن فروض الاسلام : أفلح | ن صدق ؛ دذل اطنة أن صدق وذلك بعد 
أن قال له والله لا أزيد على هذا ولا در منه يعنى الفرائض وقد تقدم هذا الحدرث 
واتفقوا من هذ! الاب على سدود السهو اترك الاسة الوسطى وا<ةمفوا فها هلهى 
فرض أوسنة وكذاك اختلفوا هل روجع الامام اذا رتح به ليها ارين جع وان 
رجع فتى يرجعءفقال الّهور يرجع مالم ا قوم يرجع مالم يمقد الركمة 
الثالئة .وقال قوم لاير-جع ان فارق الارض قيد شير.واذا رجع عند الذين لابروت. 
رجوعه فاجموور على ان صلاته جائزة وقال قوم تبطلصلاته . 





بسع واس 


« الفصل الربع » 


وأما صفة سجود السبو فانهم اختلفوا فى ذلك فرأى مالك ان حم سجدتى 
السهو اذا كانت بعى السلام ان يتشهد فيها 2 سم منها وبه قال أبو <نرفة لان ااسحود 
كله عنده بعد السلام واذا كانتقيل السلام ان يتشد طا فقط وان السلام من الصلاة 
هو سلام منها وبه قال الشافعى اذا كان السحدود كله عنده قبل السلام وقدروىوءن 
مالك اله لايتشهد للتى .ل السلام وبه قال حماعة.قال ابو تمر اما السلام من الءتىبعد 
السلام فثابت عن النى صلى الله عليه وسلم وأما التشهد فلا أحفظه من وحه ثابت د 


وسيب هذا الإختلاف هو اختلافهم ف هه هاورد دن ذلك في حديث ان مسعود 


أعنى من انه عليه الصلاة والسلام تشهد ثم حي وآشييه سددتى السو بالسحدتين 


الاخيرتين من الصلاة ثن شيبها ما لم وجب طا التشهد ويذاسة اذا كانت فى نفس 
عاد قال ]0 كر ن لزي اختلت العلماء فى هذه المسذاة. قل ستة أغوالك 
فقال طائفة لاتشبد فيها ولا تسليم وبه قال أن بن مالك والحسرى وعطاه؛وقال 
قوم مقابل هذا وهو ان ف.ها تشهدا وتسليماووقال قوم فيبا تشبدفقط دون تسايموبه 
قال المنك وحماد والنخمى؛وقال قولمقابل هذا وهو ان فها تسليما وليسفيهانثبدوهو 
قول ان سيربن؛ والقول الخامس ان شاء تشهد وس وان دشاء " نفعل روى ذاك عن 
خطاهو ادس قول أحمد بن حئيل انه ان سعدد بعد الشلام تشهد وان س<د قل 
السلام لم يتشيد د الذى حكيناه ندن عن مالك قال د بكر قد ثيت اندصل الله 
عليه وسلم كبر فبها أربع تكبير ات وانه سلم وفي ثدوت تشهدهفيها نظر. 


1 الفصل الخامس ثم 

افوا عل أن سود الى ون رد نه القرد والاماء واتتلفوافي الاموم 
سهق وراء الامام ول عليه سا ودود 1 7 فذهب امهور ل ل الامام حمل 
عنه السهو وشذ مكدول فالزمه الود فى خاصة نفسه # وسيب اختلاقهم 
احتلافهم فيه دمل ام دن الاركان ءن الماموم ومالا احمله واتفقوا على 
إن الأ.ام اذا سه أن الماموم طبعه 2 سعدود اأسهو وان " شيعه ف هوه 
واختلفوا متى يسحد الأموم اذا فاته مع الامام بعض الصلاة وعلى الامام سجود سمو 
فقالقوم اسعدك مع الامام 3 يوم أقضاء ما عليه و سواء كن ستحوده قال السلام أ وبعدء 


بوبه قال عطاء والحسن والنجعى والشمى وأحمدوأبوئور وأحاب الرأى؛ وقك قوم يقضىةم 





هه 

هذا ويه قال ان سنن واستدق وقاله قوم اذا ملعب قبل التسلي بها معد وان 
جد بعد التسايم سحدما بعد ان يقضى وبه قال مالك وأليث والاوزاعىءوقال قوم 
سحدما 8 ال م حدما ثانية بعد القضاء وبه فال الخاقني د وسبباختلافوم 
اختلافهم أى أولى وأخلق أن يتبمه في السجود مصاحباً له أو فى |خر صلاته فكانهم 
اتفقوا على ان الاتباع واجب لقوله عليه الصلاة والسلام أعا حمل الامام ! يونم به 
واخلنوا عل مودي للمأموم هو موضع السجود أعنى فى [خر الصلاة أو موشما 
هووقت سحود الآمام 3 3 2 ثر مقارئة فعله لفءل الاما م على موضع السدود وى 
ذلك شرطا في الاتماع أعنى أن يكون فعلهما واحدا حقا قال يسيجد مع الامام وان لم 
يات بها موضع السحود.ومن | ثر موضع الود قال يؤخرها الى آخر الصلاة 
ومن أوجب عليه الامررن أو جب عليه السدود ضرتين وهوضعيت, 


3# الفصل السادس * 

واتفقوا على ان السنة لمن سها فيدلانه ان يسبح لهوذلك للرحل 1اثبت عنه عليه 
الصلاة والسلامانه قال ؛ مالى أرا؟ أ “ركم من التصف بق من نأبدثىء فيصلانه فلوس محفانه 
هذا سبح التفت اليه وابما التصفيق للنساء واختافوا في النساء فقال مالك وجاعة ان 
التسبيح لارجال: والنساء وقال الشافعى وحماعة لارجال التسبيح ولانساء التصفرق + 
والسيب في اختلافهم اختلافهم في قوله عليه الصلاة والسلام واعا التصفيق للنساء 
فن ذهب الى أن ممنى ذلك أن التصفيق هو حك النساء في السهو وهو الظاهر قال 
النساء يصفقن ولا إسبحن.ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق قال الرجال والنساء في 
التسبيح سواء. وفيه ضعف لانه خروج عن الظاهر بغير دليل الا ان تقاسأارأة في 
ذلك على الرجل والرأة كثير ما ,خااف حكها فيالصلاة -كىالر جل ولذلك يضعف 


القياس .وأما سجود ااسهو الذى هو لموضع الشك فانالفقهاء اختلفوا فيمن شك في 


علاتدقج يدر 5 صلىأو احدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا على ثلاثة مذاهب فقال قوم 
ببى على اليقين وهو الافل ولا بحزيه التحرى ويسٍحد سحدتى السرووهوقولمالك 


والشافعى وداود ٠وقالأبوحنيفة‏ ان كانأول أمره فسدت صلاته وان تكرر ذلك منه 
تحرى وهل على غلية الظن ثم نسدد سحددين بعد السلام وقالت طائفة انهليس عليه 
اذا شك لارحجوع الى بين ولا تحر وائا عليه السدود فقط اذا شك * والسبب في 
اختلافهم تعارض ظواهرالا ثار الواردة فيهذا البابوذلكانفيهذااليابثلاثة | ثار 
لأحدها حديث اليناء على اليقين وهو حديث أبى سكيد الخدرى قال قال ر-_ول الله 
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صلى ألله عليه و 0 ٠‏ اذا كك أحدع فيصلاته ضٍْ ندر ع 5 صل أثلاثا 0 أريكا قل 00 
الشك و ين على ما سل يدن م إعحد سعحدثين قل ان 0 فان كان صلى مها شفءن 
له صلاته وان كان دلى اعاما لاربع كانتائر غيما للشيطان خرحه ملم 2 والثانى حديرث 
إن وسعود انالك .ئى عليهالصلاة والسلامقال: : اذا سها أحدع في صلاته فلا<ر ولس حد 
سحدتين وفى زوابة أدرى عنه فلينظر احرى ذلك الى الصواب ” ع ادلم م م أن د 
سحد: ى السهو وأشيدك وإسلمءوااة ثالث حدالثك أ هريرة رجه مالك وا| بخارى أن 
2 الله حلى الله عليه و -ل قال ان أخد اذا قام يصلى حاءه الشيطان فلس عليه 
لابدرى 0 دلى فاذا وحد ذلك أحد فايس جد محدتين وهو حالس وفي وذا 
الى عا حداث ع بيك الله 0 ن حجعفر ذرحه أبو داود أن رسولالله دلى الله ع1 0 
قال دن مك كّ صلاته فيسحد سعددين بعدها وم فذهب ال نا صفى هذه الاحاديث 
مذهب الج نع ومذهب ار بح والذين ذهيوا مدن ب الترحجيح 46 مم من ياتفت الى, 
د مم دن را ماو بل العارض وصرفه الى الذى رع ؛وميمه ع الامس.دن 
أعنى 6ه بنضها عي بعضها وارل غير ارجح الى معى المرحجح؛ ؛ ومنهم من 6 لبر 
بعص ا 1 الء بعض ٠‏ 
فاما م ن ذهب مذهت ب اجمع في بعضص وال عر جح ف بعض م أ بل غير الرحجح. 
وصرفه ل أأر حم ح فالكبن أأس ؤانه عل عل نث أبى سعيك الخدرى على الذي ل 
ستتكحه الشك وحمل حديث 1 ى هريرة على الذى يشلاب علبة ااشك وسد كي 
رذلك من باب الج ع وتأول حدرث أبن هسسعود على ان المراد بالتدرى هنزالك هو 
الرجوع الى اليقين أ ات على مذهيه الاحاد. يث كلها ٠‏ 
0 هن ذهب مذهب ابجمع بن بعضها واسقاط البعض وهو الترحييح دن غير 
تاويل المرحح عليه قابو حنيفة فانه قال ان حداث ل سويك اغا هو | دن لم يكن 
كه 0 ن غالب تعمل عليه وحدرث ابن مسعود على الذى عنده ط. ن غالب واسقط 


ححْ حديث 3 هريره ة وذلك أنه قال بي حدرث أ فيك وابن مسعود زيادة 


والزيادة عدبت قبوطا والاخذ مها وهذا ا كآنه صرب دن لجع . 
وأما الذى رحح بعضها ل َس ال 0 الذي 0 أعا ع1 نه به السحدود قشل 


وذلك انهؤلاء رح<وا ود شأى هر رةواهاوا عن تأى سدع بدواينمسعودوذلك 
أن أشنت الافوال فهذا اعارلن ان شيثه ف هذاالقسم دن قسعى كنا بالصلاة وهوالقول 
ف الصلاة المفر وضْةفلنصمر بعدالى القول في الق.م الثانى من الصلاة الشمرعية وي الصلوات. 


إلى لاست فروض عن . 





عدن ١‏ م 


سية كتاب الصلاة الثنى )هس 


ولانالصلاة التى ليست عفروضة على الاعيان منها ماي سنة ومنها ماه نفل ومنها 
ما في فرض على الكفايةوكانت هذه الاحكام نا هما هو متفق عليه ومنهاماهو تلك 
فيه رثا أن نفرد القول ف واحدة واحدة دن هده انصلوات وه بالةعدمر؛ركمنًا 
الفدر ِ والوتر 6 والنفل . وركعًا دخول المعدد ٠‏ والقيام ف رمضان ٠.‏ والكسوف 
والاستسقاء . والعيدان . وسحود القر آن فانه صلاة ما يشتمل هذا الكتاب على 
عشيرة أبواب والصلاة على الميت نذكرها على حدة في با بأحكام الميت على ما جرت 
يدعادة الفقهاء وهو الذى يث ر ونه يكتات النائز 


القولفي الوتر © واختلفوا في الوترفى ّسة مواضع متها في حكد ومنها في صفتهوومنها 
في وقتهءومنها في القنوت فيه؛ومنها فى صلانه على الراحلة . 

اما حكنه فقد تقدمالقول فيه عندبيان عدد الصلوات الفروضة. 

وأما صفته فان مالكا رحفية الله استيحب إن يور بثلاث بقضلبينها بسلام»وقال 
أبو حنيفة الوتر ثلاث ركعات من غير ان يفصل بينها بسلام؛ وقال. الشسافعى الوتر 
ركءة واحدة ولكل قول من هذه الاقاويل ساف من الصحابة والتابعين مه 
والسرب في اختلافهم اختلاق الآثثار في هذا الباب .وذلك انه ثبت عنه عليه 
الصلاة والسلام هت حديث عائشة : أنه كان يصلى من الايل إحدى عشرة 
0 عد وتت عن أن عر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال 
صلاة الأبل مثنى مثتى فاذا ريت ان الصبح يدركك فاوتر بواحدة وخرج مسلم عن 

عائشة ة أنه عله يه الصلاة والسلام ككآان لي ثلاث عشترة ركعة وبوترهن الشيخيس 

لحاس في ثىء الا في آخرها وخرج و داوذ عن ابى و الانصارى أنه عليه 
الصلاة والسلام قال : الوترحدق على كلمسلم ذن ن احب انبوتر بخمس فإليفعل وهن 
1 أن وتر بثلاث فليفعل وهن الح أن نوكر 0 الخيل وخرج أبوداود 
انه كان ردوئر سبع وقسع ومس وخرج عن عند الله بن قيس قال قلت لعائشة 
بم كان رسول الله صلى الله عليه و-لم يوتر قالت كارن يوثر 3 وثلاث وست 





وثلاث وثمان وثلات وعفير وثلاث 1 يكن توتر بأنقص دن سبع ولا باكثر من, 
من ثلاث عشيرة وحديث ابن هر عن اانى عايه الصلاة والسلام أنه قال : المغرب. 
وترصلاة النهار فذهب العلماء في هذه الاحاديث مذهب الترحيح ح.ن ذهب الى 
أن الوتر رحكمة واحدة فصيرا الى قوله عليهالصلاة والسلام : فاذا خشيت الصبح 
فاوثر بواعدء والى حديث عائشة انه كان .ور بواحدة؛ ومن ذهب الى أنالوترثلات 
هن غير أن فصل بينهاو قعمر حك الوتر على اثلاث فقط فا.. س نصح له أ إعتاعج بشلىء 
ثما فى هذا الباب لامها كلها تقتضى الاير ماعدى حديث ابن عمر أنهقالعليه الصلاة 
والسلام ااغرب وترصلاة النبار فالن لابى حنيفة أن يقول انه اذا شيه ثىه 
نذى: وجعل كرا واعدا كان اللدية يد درق أن يكون بتلك الصفة ولا شببت 
المغرب بوترصلاة الابل وكانت ثلاثا وجبأن يكون وتر صلاة لايل ثلانا »وأمامالك 
قانه عسك في هذا الباب بانه عليه الصلاة والسلام لم بوترقط الافي ل شفع فرأى 
ان ذلك من سنةالوتر و انأقل ذلكرععتان فالوترعنده على ا لقيقَة اما أن يكون ركعة 


واحددة 0 ون شرطها أن يتقدمها شفع ونا أن يرى ان الوئر الور به هو 
شتمل على شفع ووثر فانه اذا زد عل اأشقع وترصارا! كل وترا ويشهد طذاالمذهب. 
حديث عبد الله بن فيسسن المتقسدم قائة سم ى الور فيه العدد ام ركب هن شفع ووتز 
ويشهد لاعتقاده أل الوتر هو 00 الوا حدة انه كان يقول ك.ف بوتر بواحذة ١‏ يس 
قبارا ثىء وأئ ذىء بور له وقد قال رسول الله صلى الله عليه وس لم توترله 0 
فان ظاهر هذا القول انه كان يرى ان الوتر الشمرعى هو العدد الوثر بنفسه أعنى الغير 
سكب من الشفع والوتر وذلك ان هذا هو وتر اغير وهذا التأويل عليه أولى والحق 
في هذاان ظاهر هذه الاحاديث إقتذى التخير في صفة الوتر من الواحددة 2 
على ماروى ذلك هنفءل رسول الله صلىالله عايه و س١‏ والنظر اما هوفي هله نشرط 

الوتر أن تقدمه شفع منفصل أ لس ذلك هن شمر طه ف.ش. ل ن يقالذلكهن شرطه لانه 
هكذا كان ور رسول الله صلى اللهعليه و ١‏ ورشبه ان يقال ليس ذلك دن شرطه لانه 
مسلما قد خرج انه عليه الصلاة والسلام كان اذا انتهى الى الوترا.بقظ عائشة فاوترت. 
وظاهره انما كانتتو ةو أن تقد معلى وترهاش فعاو أيضافانه قدخر جهن طرءقعائشة 
أن رسول الله دلى الله عليه الم كان و تربتسع ركعات بلس فبالثامنة .0 تاسعة ولا 


اسم الافي التاسعة ثم يصلى ركه 0 تلك احدى عشرة ركعة فلماأ من وأخذ 


الاج م اوثر 000 0 ركعات لم يعدا اس الا ف السادسة وال أسابعة و إسلم ألا فيالسا, 0 م 
يذلى ركعة "ين وهو حااس فتلك أسع 900 وهذا الحديث الوترقيهمة دعل العقم فقي نه 





6 د 


ححة على أنه ليبس دن شرط الوتر ا تقدمه شفع وان الوتر نطلق على اثلاث ودن. 
المحة فىذلك ماروى أبوداود ءعن ا قال كان رسول الله صلى الله عايةوجم 2 


يوئر بسبح ام ربك الاعلى وقل ياأمها الكافرون وقل هوالله أحدوعنعائشآمئله 
وقالت فيالثالثة بقلهواري أحد والمءوذتين . 

واما دقته فان العلماء انفقوا على ان وقته من بعد صلاة العشاء الى طلوع. 
الفجر اورود ذلك هن طرق شتى عنه عليه الصلاة والنلام ومن أثبت ماقي 
ذلك ماخرجه ملم عن ابى نضرة العوق ان أبا سعيد ا<برثم أنهم سالوا 
النى صلى الله علية وم عن الوتر فقال الو 2 قبل الصبيح #2 واحتافوا في جواز 
صلاته بعد الفحر فقوم منعوا ذلكء وقوم أجازوه مالم يصل الصبح وبالقول الاول 
قال نوتوف وحدى اعلدن طانا أي خيقة وسفان الشورى وبالثاى فال مانك 
وااشافعى وأحمد : وسبب اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك للاثار وذلك 
أن ظاهر الااثار الواردة فى ذلك أن لإبجور أن يضق بعد الح تحديت إر 
أغمرة المتقدم وحديث ابى <ذيفة العدوى نص فى هذا رجه ابو داود وفيهو<علها 
لكم مابين صلاة العشاء الى ان طلع الذدن ولا خخلاف بين اهل الت ول إن اما كن 
الى بخلاف ماقناا اذا كانت غاية وان هذا وان كان هن باب دليل الخطاب فهو من 
أنواعد المتفق عايها مثل قوله ( وأتموا الصيام الى الايبل ) وقوله الى المرفقين لاخلاف 
بين العاماء ان مابعد أاغاية بخلاف ااغاية . وأما العمل الخالف في ذلك للاثر فانه 
روى عن ابن مسهود وابن ع.اس وعيادة بن الصامت وح ذيفة وابىالدرداء وعائشة 
انهم كانوا يوترون بعد النجر وقبل صسلاة الصربح ولم يرو عن غيرجم من الصحابة 
خلا هذا وقد رأى قوم ان مثل هذاتهو داخل في باب الاحماع ولا ممنى هذا فانة 
ليس بأسب الى سا كت قول قائل أعنىانه ليس يأسب الى الاحماع من يعرف لهقولفي 
المسئلة . وأماهذه المسثلةفكيف يصح ان يقالانهم يرو فيذلك خلاف عن الصحابةوأى 
خلاف أعظم م نخلاف الصحابة الذين رأوا هذه الاحاديث أعنى خلافهم طؤلاء الذين 
اجازوا دلاة الوتر بعد الفدر.والذى عندى في هذا ان هذا من فعلهم ايس 
مخالفا للاثار الواردة في ذلك أعنى في اجازتمم الوتر بعد الفحربل اجازتممذلكهومن 
باب القضاء لامنباب الاداه وانما يكون قوطمخلاف الأ ثار لوجءلوا صلاته بعدالفجر 
من باب الاداء فتأملهذا وانما يتطرق الخلاى طذه المسئلة من باب اختلافهم في هل 
القضاء في العبادة المؤقتة محتاج الى أمس جديد أم لا أعنى غير أمى.الاداء وهذاالتاويل 
بهم أليق فان أكثر مانقلعنهمهذاالمذهبمن انهم أبصروا يةضونالوتر قبل الصلاة وبعد 





الجر وآن كان الذىنقلعن ابن مسعود في ذلك فول أعى انهكانيقول ان وفتالوترمن 
بعدالعشاءالأ خرة الى صلاة الصبح فليس يجب لمكانهذا انها ن بجمبع من دلوناء دن 
الصحابة انه ببذهسهذا المذهبمن قبل انها, بصم ر صل الو ر بع دالفحر قين+* ان ملصفة 
| قل في ذلك عنهم.وقدحى ان المنذر في وقتالوتر عن الناسحسة أقرالءتها القولان 
المشهوران اللذانذكر تماء والقول1! ثالث انه يصلى الوتر وانسلى الصبح وهو قولطاوس 
والرابع انه يصليها وان طلعث الشمس وبدقال أبوثوروالاوزاعى؛ واام س أنهيوترهن 
الايلة القابلة وهوقول سعيدبن حمير, وهذا الاذتلاف اا سبية اح تلافهم في 5 اكد وريه 
من ندرجة الفرض نر 0 1 جبالقضاء فى زمان أبعدم نالزمان|2: تصبهومن را ه 
نع أو جب القضاء فى زمان أقرب ومن راه-: له دسا لمان م ف ته الوضاء د اا 
اغا إلحبةْ ىالواح .ا توعلىهذا د ى اختلافيمة ى قضاء صللاة العيد ان ٠‏ فائته ويلبغى الا 
شرق و ىهذابين الندب والواج ب أء: ى أن من رز أى ان القضاء و ى الواجب ييكون بام متعددد 
ان يمتقدهئل ذلك فى الندب ومن رأ انهيسجب بالامى الاول ان: يعتقد مل ذلك فى الندب. 
لما اختلافهم فير القنوت فيه فذهب 5 حنيفة وأصحابه ألى أنه يقنت فيه ومنعه 
مالك رازه الشافمى ة كَّ أحد قوليه فى النسف الآ . خرهن رمسّان وار قوم 
في النلصف الأول هن ره ان وقوم فيرمضان كله والس. مب فيا<ة :لاذبم في ذلك ا<تلاف 
إلا * ثار وذلك انه روى عنه ل الله عليه بيه وسلم القنوت مطلقا وروى عنه القنوت 
شهرا وروى عنه ان ا خر أمء لم يكن يقنت فى ثىء من الصلاة وانه نهى عن 


ذلك وقد تقدمت هذه السعله 


وام صلاة الور على الر احلة<. دث توحبت به فان امبو ر عل حَوارذِكل* .وتذلكمن 
قعله عليهالصلاة والسلام اعنى انه كان ,يؤر نر ع قالراحلة وهوما يعتمدونهفي الدة على انها 


لست بفرضاذ كان قدصح عنه عليه الصلاة و السلام أنه كان ؛ شفل على ا( راحلةوم ييح 
أنه صلى قط مفرو ضةعلى الراحلة وأا اخافة يه فامكاناتفاقهم معهم على هذه المقدمة 
وهو أ 5 صلاة مفروضة لاتصلى على | راحلةءواعة :“قادم ان الو ار فرض اين 
ذلك ان امل على الر | راحلة وردوا الخير نالة نان وذلك ضع قف وذهب أ رالعلماء الى 
أنالر ه اذا ا شر م نام نام 8 نفل انهلا بوتر ثانة نه لقوله عليه الضلاة والسلام 5 ؛ لاوتران 
قٍِ ليية مر ع6 ذلك بو داود؛وؤذهب بعضهم الى أنه شفع الو ثر الاول بان لض مف اليه ركعة 
ثاتية مه ولو ار حرق يعد ا فل شَفعا وي المت ل الى عرفوتما بنقض الؤئر وفية 
صَعف دن وجين » ادها ان الوتر ليس يثقاب إلى النفل بتشفيعه َ والثانى أن التنفل 
بواحدة غير مروف 5 الشمرع وت<وير هذا ولا أ#حويزه هو سوب اخلاف فيذلك 





رت 
كن راعر قن الور الدى العقول وهو ى 1د الغدم قال دقلخر شيعا داذات فت أله 

ى دن ق 2 2 2 6 : 2 
ركعة ثانية ومن راعى منه المعنى الغمر عى قال ليس بنقاب شفءا لان الشفع نقلوالوتر 


حَيية مؤكدة أو واحبة. 


الباب الثابى في ركعي الفجر ) 
واتفقواعلى انركتىالفدر سنةاماهدته عليه الصلاة و السلام على فعلها!؟ثر منه على سا در 
النوافل ولترغيبه فيهاولانهقضاها بعدطلوعالشمس حيننامعن الصلاة واختلفوا مذلك 
فيمسائل ء احداهاف المستئحبمن القراءة فيهما فغندما اك المستح بان يقر أفيهمابام القرآن 


فقطوقال الشافمى لا بأس أنيق رأف مابام القرانمع سورة قصيرة عوقال أبوحنيفة لانو قف 


فيهها في القراءة ستحب وانه يجوز ان يقرا فيهما المرء حزبه هن الايل #6 والسيب 
في اختلافهم اختلاف قراءته عليه الصسّلاة و السلام في هذه الصلاة واخت_لافهم 
في تعيين القراءة فيالصلاة وذلك انه روى عنه عليه الصلاة والسلام : انه كان يفف 
ركمتى الفحجر على ماروته عائشة قالت حتى انى أقول أقرأ فيهما بام الفرآن أم لا 
فظاهر هذا انه كان يقرأ فييما يام القرآن فقط وروى عنه من طريق أبى 
هريرة خرجه أبو داود انه كان يقرأ فييما بقلهوالي أحد وقل ,اأيها الكافرون فن 
ذهب مذهب حديثعائشة اختارقراءة أم القران فقطءومن ذهب مذهب الحدرث 
الثانى اخنار آم القرا ن وسورة قضيرة»ومن كان على أصلهفي أنه لا تتمين القراءة في 
الصلاة لقوله تعالى( فاقروًا ماتسسر منه) قاليقر| فيهمامااحب. والثانية فيصفة القراءة 
النتحبة فربها فذهب مالك والشافمى وأكثر العلماء الى ان !تحت فتهماهو الاسرار 
وذهبقومالىأنالمست حب فيهما هو الور وخيرقوم فيذلكبين الاسراروا لحورءه والسيب في 
ذلك تعارضمفهومالا ثار وذلك انحديث عائثةالمتقدمالمفيوم من ظاهر هاذععلهالصلاة 
والسلام: يق رأفيماسراواولاذلكم تش كعائشةهل قرأ فيهمابامالقر ا نأم لاوظاه رماروى 
أبوهريره انهكان يق رأفييمابقل ياامهاالكافر ون وقلهواللتأحدانقراءتهعليهالسلامفيهما 
كانت جهرا ولولا ذلك ما عل ابو هر بيرة ما كان يقرأ فيهما لل فلت مذهب 
الترجيح بينهذين الاثر بن قال اما باختيار الجهر ان رجح حديث ابى هربرةواما 
باختيار الاسرار ان رجح حَديث عائشة » ومن ذهب مذهب اطع قال بالتخيير. 
والثالثة فيالذى لم ب<صل ركمتى الفح وأدرك الامام في الصلاة أو دذل المسعحد 
اليصليا فاقيمتالصلاة فقال مالك اذا كان قد دذل 1ح دفاقيمت الصلاة فاايدخل 
امع الامأمفى الصلاة ولا بركم,ما في أاسحد والامام يصلى الفرض وان كان لبدذل 
(1١دج)‏ 


جن حب 


كت 


> وو 
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أاسحدفان م 0 بفواه الامام بركءة فليرذء,ما خارج أ اسعدد وإنْخافذواته 
الركمة فايدخل 0 الامام 0 اذا ات الشحس؛ووافق ابو حنيفة ماللكة 
ألسعحد ها طن أنه يدرك ركءةمن الصبح 2 الامامءوقال الشافعى اذا أقيمت الصلامة 
المكتوبة فلا يركءبما أسلالا داذل الاسحد ولا خارجه و<ي ابن المنذر ان قومآ 
حدوزوا وكوعبا ف أ اعرد والاماميصلى وهوشاذ 2 والسرب في اختلافوم اختلافهم في 
مفروم قوله عليه الصلاة والسلام : اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الاالمكتوبةفن حل 
هذا على مومه 4زصلاةركتى الفحجر اذااقيتالصلاة المكتوبةلاذارج السعددولا 
داخله ومنةصرهعلى امحد فقط احازذلك ارج الم حدمالمئفةهالفر بيضةاولم يفته 
منها حزرءءوهن ذهب مذهب العموم ف لعلة عنده في الى أعا هو 0 بالنفل ءن. 
الفرريضةءوهن قصر ذلك على امسعود فالعلة عندهاعا هو أن تكون صلانان دعا ف 
وضع واحد لكان الاختلاف علىالامام 6 روى عن أبى سامة بن أبى عبد الر من 
انه قال سمع قوم الاقامة فقاموا يصلون خُرج علييم رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقال أصلانان معا أصلانان معا قال وذلك في صلاة الصيح والركمدين الاتين قبل 

الصبيح واما ا ماللاك وان <نيفة ف القدر الذى إيراعى دن فوات صللاة 

الفريضة من قبل اختلافهم في القدر الذىبهيفوتفضل صلاة الماعة المشتغل بركمتى 
الفحر اذ كان فضلصلاة الماعة عندم أفضل من ركمتىالفحر فن رأى أنه بفوات 

ركمةمنهايفوته فضل صلاة الماعة قال يتشاغل م م 0 نفنه ركعةمن الصلاة المفروضة 

ومن رأىانه يدرك الف ل!ذاأدرك ركعةدن ااصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام:من ادرك 

وكمة من الصلاة ؤقّد ادرك الصلاة 2 قد أدرك فضلبها وحمل ذلك علىجموهةفي تارك 

ذلك قصدا أوبغير اختيار قاليتشاغ لبها ما ظن انه .يدرك ركعة منباءومالك اتمابحء.ل 
هذا الحديث واشاعي على هئفاتته الصلاة دون قصد منهلفوا”ها ولذلك رأ أنه اف 
قاتتهمنهاركعةفقد فاته فضلها وأمامن! حاز ركءتى الفحر في المسحد والصلاة ثقام #وفالسب 
قْ ذلك أحد أصربن 3 أها أنه " ع عنده هذا الأثر 0 أو ' يملغه قل 3 بكر بن 
المنذر هو أثر ثابت أعنى قوله عليه الصلاة والسلام : اذا أقيمت الصلاة فلاصلاةالا 
الكتوبةوكذلك دحه أبو»ر 6 عيد البر وإحازة ذلاك تروىعن أبن مسعود. والرابعة: 
قٍِ وقت قضًا 0 اذا فاتتحٌل صلى الصبح فان طائفة قاأت يشضيها بعد صلاة الصبيح 


ويه قال عطاء وان حريحءوقال قوم يقضيها يعد طلوع الشمس وهن هؤلاءمن <ءل 


ط هذ |الوقتغيرمتمسع ومنهم ك0 حعله طا سسكا فال يقضيها 0 لدن طلوعغ الشمس. 





ا 
الى وقت الزوال ولا يقضيها بعداازوال وهؤلاء الذين قالوا بالقضاه منهم من استيحب 
ذاك ومنوم هن ير ذيه.والادل في قضائها صلائه ذا عليه الصلاة والسلام بعد 
طلوع الشمس حين نام عن الصلاة 
سن[ الباب الثالث في النوافل 4ه 

واحتلفوا فيالنوافلهل /أنى أو تر بع أوثثاث فقالهالك والثشاذمى صلاة التطوع 
بالليل والتهار وى فتى 3 كل ركعدين وقال ا حنيفة ان شاء ثنى 1 ثلث ث أوربع 
امس أو ؛ عن دون أن يفصل بينهما بسلامءوفرق قوم بين صلاة اليل وصلاة النهار 
فقالوا صلاة اليل مثتى متى وصلاةالنهار أربع والسببفياختلافهم اختلاف الآثار 
الواردة فيهذا الاب وذلك انهورد فى هذ! اباب من حديث ابن عمران أن رجلا سال 
النى عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل فقال : صلاة الايل مثتى مثتى فاذا + 
أحدة الصبح صلى ركعة واحدة توثر لهما قدصلى وثبت عنه عليه الصلاة ندا ثاثه 
كان يصلى قل ااظهر ركهة دين وبعدها ركءتين وبعد المغرب ركءتين وبعد ام ركمتين 
وقيل العصر ركعتين ‏ ناخد بهذين الحديئين قال صلاة الليل والنهار مثى منتى وثبت. 
ا درن حديث عائشة الها قاات وقد وصفت صلاة رسول الله صلى ا 
كان على اربعا فلا تال عن -سنين وطوطن ثم فل أراعا قاذ تالا عن 
حساين وطوطن ثم .على ثلاثا فاات فقات يأر سول الل 0 لانو 
قال يا عائكة إن عبىتناهان ولا ينام قلى وثبت عنه أيضا من طريق أبى هريرة أنه 
قال علءه به الصملاة والسلام :دن كان >لى بعد العة فيصل أريماً وروىالاسود عن 
عن غائفة أن ردول الآسلى الله عليه وسلم كان ,صلى من الأول نسع ركمات فلما 
اءن دلى سبع ركمات فن 0 ا بغلاهر هذه الاحاديث جوز التثفل 0 
والثلاث دون أن لقصل بينهما إسلام امور على انه لا يتنفل بواحدة و 
إن فيه خلافا شاذا. 


فيز الباب اأر أبع جه 
في ركتى دول السحد واجموور على أن زكءتى دذول المسجد مندوب البهة 
ن غير اإجابعوذهب أهل الظاهرالى وجوبها 6 وسبب الؤلاف فى ذلك هل الام 
في قوله عايه الصلاة والسلام : اذا جاء أحد؟ المسحد فليركع ركعتين ممول على الندب. 
أوعللى الوجوب فان الحديث متفق على صحته فن سك في ذلك عا افق عليه يه اوور 





2-52 

أن الاصل هو حمل الاواص المطلقة على الوحجوب حتى يدل الدايل علىالندب ولم 

ينقدح عنده دليل ينقل السك م من الوجوب الى الندب قال الركءان واحبتان؛ومن 
اشح عنده دلبل على حمل الاواس ههنا على الندب أوكان الادل عنده في الاواص 
أن تحمل على الندب حنى يدل الدايل عن الوحدوب فان هذا قد قال به قوم قال 
الركمتان غير واحيتين.لكن اجمهور انما ذهروا الى مل الام «رنا على الندب لكان 
التعارض 'الذى بيشه وبين الاحاديث النى:ةتضى بظاهرها أو نصها ان لاصلاة مفروضة 
الا الصلوات الس التى ذ كرناها فى صدر هذا الكناب مثل حديث الاعرابى وغيده 
وذلك انه ان حمل الامر ههنا ءلى الوح وب لزم أن تكون المفروضات أ دن سن 
وان أوجها أن الوجوب هبنا اا هو متعلق بدخول المسدد لامطاقا كالامس 
بالصلوات المفروظة وللفقهاءان تقييد وجوما بالكان شسبيه بتقييد و<وها بالزمان 
ولاهل الظاهر ان المكان الخصوص ليس من شرط ة الصلاة والزمان من شرط 


2 الصلاة مف د ا العلعاء 6 أهت| !لدان اقيم 2 ا بعدد قد رك 
رو 5 نْ 2 39 2 


ركع 3 ى الفدر؛ ف بيقه هل يدع 0 دذؤوله المسعدد أ لا ؤمّال الشافعى يدقع وهى 


رواية أشيب عن مالك وقال ابو<يفة لابركع وهى رواية ابن القاسم عن مالك د 
وسيب ا تلافوم معارضة وم قوله عل اكه والسلام : اذا حجاء أحد المسعدد 
فليركع ركمتين قوله عليه الصلاة والسلام لاصلاة بعد الفعدر الاركمتى الصبيح فهينا 
عمومان وخصوصان 2 سدها في الزمان ؛ والا". ذر في الصدلاة وذلك أن انث 
الامس بااصلاة عند دنؤول الم.د عام في الزمان خاص في المتلاة والنهى ء 
الصلاة بعد الفجر الاركمتا المبيح خاص في الزمان عام في الصلاة فن استئى 0 
الصلاة من عامها رأى الركوع بعد ركم الفجر ومن استثى خاص الرمان من عامه 
لم يوجب ذلك وقد قانا ان مثل هذا الثءارض اذا وقع فليس حت أن كادالل 5 
التخصيصين الابدلال وحديث النهى لاإمارض به حديث ا الثابت والله أ على فان 
ثنت الحديث وجب طالب الدليل هن موضع ا 


4 الباب الخامس‎ ١ 


وأحموا على أن قيا م شهر رمضان مرغب ف ا من سائر الاشير لقوله 
علنه الصلاة والسلام:منقامرمضان اعانا واحتسابا غفر لهماتقدم 0 إلا لتراويح 
0 عل ار الطاب الناس ضرغب فيها وان كانوا ا ذتلفوا أى ان أء 0 
الصلاة [خر اللبل أعنى التى كانت صلاة رسول الله صلى التوعايه وسلم لكن -- 





16ت 
على ان الصلاة آخر الايل أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام : أفضل الصلاة صلاتكم 
ق بيوتكم الا الى اتوبة ولقول عمر فبها والتى تنامون عنها أفضل2د واختلفوا في 
لْختار من عدد ااركعات التى يقوم بها الناس فى رمضان فاختار مالك في أحد قوليه 
راو حسقة والقافيس وأخون دداود القيام بعشمرين ركعة سوى الوتر وذ كر ابن القاسم 
عوهالك أنه كان استحدن تا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث وسبب اختلافهم ‏ 
احتلاف النقل' 5 ذلك وذلك أن مالعا روى عن يزيد بن رومان قال كان الناس 
يبقومون في زهان عمر بن الطاب بثلاث وعشيرين ركعة وخر ج ابن أبى شية عن 
داود بن قيس قال أدركت ااناس بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وأبان بنعثيان 
يصاون سنا ونلاثين ركعة ويوترون بثلاث وذ كر ابن القاسم عن مالك انه الام 


القديم عى القيام بست وثلاثين ركمة 3 


ْ الياب السادس في 5 الكسوف) 


اتفقوا على| أن دلاة كسوف ااشمس منة وانها في جاءة » واختلفوا فى صفتها 
0 

كسوف القمر في ذاك ككسوف الشمس فى ذلك حمس مسائل أصول فيهذا الباب. 

( أ ملة الاولى ) ذهب مالك والشافعى وجهور أهل الخجاز وأحمد أن صلاة 
الكدوف ركءتانفي 21 لع ركوعان؛وذه ب أبوحئيفهوالكوفيون الىأنصلاة الكسوف. 
ركعتان على هيئة صلاة العيدواطعة والسبب فياخلافهما <تلاف ال'ثار الواردة في 
هذا الاب ومخاافة القياس لبعضها وذلك انهثيت من حديث عائشة انها قالت خسفت 
الشدس في عبد رسولالله دلى الله عايه وسلمقصيىبالة ناس فقام فأطالالة. يامثم ركه فاطال 
|| ركوع ثم قام فاطالااة يام وهو دون القيا مالاول ثمركع فاطال |! ركوغوهودونالر كوع 
الاولثم ره لعجل زقع فد حدم فءل فيالر كعةالا <درة 4 5ل ذلاكد مانصرف وقداحات 
اشحس وماثيت|أيضاهن 8ظ الصفة في حديث ابن عياش ع 'ن ركوعين فيركعة قال 
0 عر هذان. اطديئان . هن أصح ماروى في هذا الياب شن ا مهذين احدثين 
ورححهما على غيرها ٠ن‏ قبل النقل قال صلاة الكسوف رحت. نان في ركعة ووره 
أيضًا دن حدرث 1 وكرة وسمرة بن حادب وعد الله بن مر والنعمان بل لشير 
أنه دلى في الكسوف ركعتين كصلاة العيد قال 2 مر بن عيد الدر وه كلها آنا 
ومشوورة حاح وم 57 ا أ قلابة عن 1 ذعمان 0 لشير فالصلى بنارسول 




























كا - 


الله صلى الله عليهوسلم في الك وذ ف نحو صلاتم يركع ويس_بجد ركعتين ركعتين وبسأل 
الله حتى تح تالشمس ؤ كَّ فن رجح هذه الا : 2 ثرتما وموافقتهالاق.اس أ نى موافقتها 
سائر الصاوات قال صلاة الكدوف ركم تان . قال القاضى ذرج مسل حديث سهرة 
قال أبوسمر وباعطلة فاما صار كل فريق منهم الى «اروى عن سلفه ولذلك رأى بعض 
أهل امل ان هذا 3 التخيير ومن قال بذلك الطبرىء قال القاضى وهو الاولى 
فان المع أرل من رجبيح قال بو 2>ر وقد روى في صلاة الك.وف عدبرركمات 
ا وتمان 0 في رآءتين ومست ركعات في ركمتين وَأ ركءات في ركمتين 
لكن دن طرق ضعيقة . قاك أو بكر بن اندر وقال. اسعاق إن راهوه كل ماورت 
من ذلك ذؤئلف غير ذتلف لان الاء:.ار في ذلك لتحلى الكسوف فالزيادة فيالركوع 
ها تقع بحسب اختلاف التجلى في الكسوفات التى صلى فيبا وروى عن العلاء بن 
زياد انه كن يرى أنث الصلى ينظر الى الشمس إذا رفع رأسه من الركوع فانكانت 
قد تجلت سجد وأضاف اليها ركمة ثانية وان كانت لم تنجل ركع في الركمة الواحدة 
ركعة ثانية ثم نظر الى الشمس فان كانت تجلت سد واضاف اليا ثانية وان كانت لم 
تنحل ركع ثالثة فى الركعة الاولى وهكذا حى تنحلى وكان اسحق بن راهويه يقول ١‏ 
ريدي بذلك أربعر كمات فى ركعة لانه لم يثبت عنالنى عليه الصلاة والسلام أكثر هن 
حلت وقل ابو كك إن اندر ون بض عدا برل الأخدار فى ملاة 7 
ثابت واخيار في ذلك للمصلى ان شاء فى كل ركمة ركوعين وآن شاء ثلاثة وان شا 
أ بعة ولم إصح عند هذلك قال وهذا بدل على انالنى علي هالصلاة والسلام سل فيكس وفات 
ا كثيرة .قال القاخىهذا الذى ذكره هو الذى ذر<ه مم ولاأدرى كيف قال ع 3 
ا فيهاام! وردتهن طرق ضعيفة نا عغمر ركءاتفىركءتن فاعا د جه و داود فقط . 
ْ لإ السئلة الثانية ع واختلفوا فى القراءة . فيها فذهب مالك والشافمى الى أن 
القراءة فيه مر ا قال أبو توس وج سد رن ادن رأعفد واسحاق وان راهوية 
يحبر بالقراءة فيها ‏ والسبب في اختلافهم اختلاف الآ ثار في ذلك عفهومم! وبصيغرا 
وذلك أن مفبوم حديث ابن عباس الثابت انه قرأ سرا لقوله فيه عنه عليه الصلاة 
والسلام فقام قياما ندواً من سورة البقرة وقد روى هذا النى نصاً عنه أنه قال قت 
إلى جنب ردول الله صلى الله عليه به وسلم فا سيعت منئه حرفا وقدروؤى أرضاً هن ط داق 
أن اسحاق عن عائشة في صلاة الكسوف الها قالت تحريت قراءئه خُررت انه ة 
سورة البقرة فن رجح هذه الاحاديث قال القراءة فيبا مسر وا-كان ماحاء في هذه 
الاثار استحب مالك والشافعى ان يقرأ في الاولى البقرة وفي الثانية آل عمران وي 





ا برالةت 

الثالثة بقدر مائة وحمسين أ بة من البقرة وفي الرابعة بقدر حمسين أية من البقرة وفي 
ط واحدة ام الثرا نْ ورحء<وا ا مذهيهم هذا عا روى عنه عليه الصلاة والسلام 
تأنه قال : صلاة النهار تحماه ووردت هنا ايضًا أحاديث محالفة 0 فنها أنه روى أنه 
عليه الصلاة والسلام ١‏ قرأ ف اتدى الركسن دن صلاة الكسوف بالنجم ومفهوم هذا 
:أنه حير وكان أحمد واسحق يحتحان طذا المذهب بحديث سفيان بن امسن عن 
الزهرى عنعروة عزعائشة أن النى عليه الصلاة والسلام : جور بالقراءة في“سوف 
الشمس قال ابو حمر سفيان بن الحسن ليس بالقوى وقال وقد تابعه على ذلك عن 
'الزهرى عبدالر#ن :ن سليمانين كثير وكليم ليس في الحديثاازهر ىمعان حديث ان 
اسحاق المتقدم عن عائشة غارضه واحدج هؤلاء أيضا لمذهيهم بالق.اس انشيهى فقالوا 
عمالاة 00 تفعل ق جاعة نهار فوجب ان ور فها أصله العيدان والاستسقاء وخير 
في ذلك كله الطبرى وه طريقة اسع وقد قلنا انها أولى من طريقة الترجيح اذا 
اكت ولا خلاف ف هذا اعمه الرق الاضولين 2 

(١‏ المسئلة الثالئة 4 واختلفوا .في الوقت الذى تصلى فيه فقال الشافعى تصلى في 
مع الاوقات المنهى عن الصلاة فيها وغير المنهىء وقال أبو حذيفة لاتصلى فى الاوقات 
الى عن الصلاة فيهاء وأما مالك فروى عنه بن وهب أن قال لا يصلى لحدوفق 
الشمس الا فى الوقتالذى تجوز فيه النافلة وروى ابن القامم أن مئتها أن تصلى 
ضحى إلى الزوال :2 وسيب اختلافهم في هذه الأسكلة اختلافهم فى جنس الصللاة ال 
لانصلى ف الاأوقات الأهى عنها دن راى ان تاك الاوقات تنص وجديع ا<ناس 
الصلاخ جز فيها صلاة كسوف ولا غسيرهاءوهن رأى ان ملك الاحاديث تنص 
بالتوافل وكانت الصلاة عنده في الكسوف شئة أحاز ذلكءومن رأى أيضًا انهاءن 


النفل لم بحزها في 5 قات النهى وَأمآ رواية. ابن القاسم عن مالك فلس طا وجه 
الا تُشييرها بصلاة العيد 7 
لا المسمّلة الرابعة ) واختلفوا أيضا هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة فذهب الشافعى 


ند والسيب في اختلافيم اختلافيمفى العلة التىهن أجلباخطب ردول اللهالناس اصرف 
من صلاة الكسوف علىمافيحد ئْعائشة وذلك أنها روت انهلا أنصرفمنالصلاة 
وقد تحات الشمس حمدالله واثنى عليه ثمقال : انالشمس والقهرايتان هن آبات الله 
لانخسفان للو تأحخد ولاللياته الحديث فزعم الشافعى انه امماخطبلانمن سنة هذه 
لالصلا الخطبة كالخال فيصلاة العيدين والاستشقاءوزعم يعض من قال بقولأولئكان 
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خطبة النى عليه الصلاة والسلامائما كانت.وءمّذ لان الناس زعموا أنالشمس انها كسفته 
موت ابراهيم ابنه عليهالسلام. 

لا المسملة الخامسة ) وا<تافوا في كسوف القمر فذهب الشافعى الى انه يصلى. 
له في جماعة وعلى :<و مارصلى في كسوف الشءس وبه قال أد وداوده وجاعة 
وذهب مالك وأبو حنيفة الى انه لايصلى له في اعة واستحبوا ان يصلى الناس. 
له افذاذا ركمتين كسائر الداوات النافلة * وسبب ا<:تلافهم ا<تلافهم في مفروم 
قوله عليه الصلاة والسلام : أن ااشوس والقمر أبتسان هن أيات الي لايعخسفان 
لموت أحد ولا لخاته فاذا رايتموها فادءنوا ألله ودلواحتى يكشف مابكم وتصدقوا 
ذرجه البخار ى ومسل ذفن فم هبنا من الامى بالصّلاة فيهما معنى واحدا وه الصفة 
التى فعلها في كسوف الشمس رأى الصلاة فيها في حماعة ومن فهم من ذلك معنى, 
حتفا لانه لم يروعنه عليه الصلاة وااسلام أنه صلى فى كسوف القمرمع كثرة دورانه 
قال المفهوم من ذلك أقل ماينطلق عليه اسم صلاة فى الشمرع وهى النافلة فذاً وكان 
قائل ه_ذا الآول برى ار الاضل هوان ,حمل اسم الصلاة في الغمرع اذا وره 
لامى با على أفل مابنطلق عليه هذا الاسم في الممرع إلا ان يدل الدليل على 
غير ذلك فلما دل فءله عليه الصلاة والسلام في كسوف الش.س على غير ذلك بى. 
المفهوم في كسوف القهر على أدله والشافعى يجعل فءله فيكسوف الشمس بيانا لجمل 
هاأمى به من الصلاة فيهما فوج بالوقوف عندذلك.وزعم أبوعمر بنعبد البرانه روى 
عناان ع.ساس و عنان, اهما صلا فيالقمر في<ساءة ركعدين في كل ركعة ركوعان 
مثل قول الشافعى. وقد استحب قوم الصلاة لازازلة والريح والظامة وغير ذلك هن, 
الا.نات قيأسا على كسوف القمر وااش.س لنصه عليه الصلاة والسلام على العلة في 
ذلك وهو كونها آية وهو هن أقوى أجناس القياس عندم لانه قياس العلة التى 
نص عله لكن لم ير هذا مالك ولا الشافمى ولا جصاعة هن أهل اعم وقال 
أبو حنيفة ان صلى ازلزلة فقد احسن والا فلا حر ج وروى ابن عباس انهصلى طا 
مثل صلاة الكسوق . 

( البابالسابعفيصلاة الاستسقاء ) 

أجع العاماء على أن الأروج الى الا-تسقاء والبروز عن المصر والدعاء الى 
الله تالى والتضرغ اليه في نزول المطر سئة :ها رسول الله دلى الله عايه وسمم 
واختلفوا في الصلاة فيالاستسقاء فالجهور علىأن ذلك من سنة الخرو ج الى الاستسقاء 








ا 











115 ست 
الا أباحنيفة فانه قالئيس منسنة الصلاة نه وسيب الخلاف انه ورد في بعض الآ ثار 
انه استدق. وصل وف بنضها م بذ كر فنها صلاة ومن أشهر ماورد في انه هلى.ونه 
د ور حديث عباد بن نم عن عمه 5 رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 
الئاس يست تّى فصلى بهم ركعتين جهر فبهما بالقراءة ورفع يديه حذو منكبيه وحول 
رداءه واستقيل القيلة واستدى رجه البخارى ومسليءوآما الاحاديث السثى ذ كرفنباً 
الاستسقاه ولس فيها ذكر ناصلاة فنها حديث أنس بن مالك <رجههسل انه قالحاء 
رحدل الى رسولايندلى الله عليه و -لمفقال بارسول الله هالكت الموائى وثقطءتالسيل 
فادع الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قطرنا هن العة الى امعة ومنها حديث 
عبد الله بن زيد المازئى وفيه انه قالخرج: رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدكى 
وحول رداءه <ين استقيل القيلة ولم يذ كرفيه صلاة وزعم القائلون بظاهر هذا الآثر 
ان ذلك صروى عن م ربن الخطابأعنى انه خر ج الى ا مصلى فاستستى ولم .يصل. وا طحجة 
لاجمهور انه هن ل بذ كر شَيئًا فلس هو >حة على هن ذكره والذى ندل عليه 
اختلاف الآثار. في ذلك ليس عندى فيه شو ء | كثرمن أن الصلاة ليست من 
شرط ححة الاستدقاء أذ قد ثيت أنه عليه الصلاة والسلامقد استستى على المبر لاانها 
لبست من ستته 6 ذهب اليه أبو<ئيفة وأجمع القائلون بان الصلاة من سنته على أن 
الذهلة ارما من سنته اورود ذلك في الاثر قال ابن النذر ثيتأن رسول الله صلى 
له عليه وس على صلاة الاستسقاء وخطي.واختافوا هل هى قبل ااصلاة أوبمدها 
لاختلاف الاثار في ذلك فرأىقوم انها بعد الصلاة قياسا على صلاة العيدين وبه قال 
الشافعى ومالك؛ وقال الايث ن سعد الخطبة قبل الصلاة قال أبئ المنذر قدروى عن 


اانى صلى الله عليه وس : انفاسدى عاب قبل الصلاة وروى عنتمر بن الخخطابهثل 


ذلك وبه تأحنذ ٠‏ قال القاضى وقد خرج ذلك أبوداود منطرق ومنذكرالخطبة فاما 
ذ كرها في غلمى ةب لالصلاة واتفقوا علىان القراءة فيهاجهرا :2 واختافواهل كبر فيها 
كإيكبر في العيدين فذهب مالك الىانه يكير فيها كإيكدر في سائر الصلوات وذهب الشافهى 
اانه يكير فيها 5 يكبرفى العيدينمة وسيب الخلاف اختلافهم فيقياسهاءلى صلاة العدين 
وقد احتج الشافمى اذهبه في ذلك بما روى عن ابن عباس أن رسول الله صلى عليه 
و 0 : صلى فيها ركعتين كا .على في العيدين واثفقوا على أن من سأتها ان يستقبل. 
الامام القبلة واقفا ويدعوويحولرداءهرافعا .يديه على ماحاء في الا ثار : واختافوا في 
كيفية ذلك وءتى يفمل ذلك فأما كيف ذلك فالجهور على أنه يجعل ماعلى ينه على ثماله 
وماعلى ثماله على عينهءوقالالشافعى بل حمل أعلاه أسفله وماعلى عيئه منه على إساره 














.لاا 


وماعلى يساره على عينه * وسيب الاختلاف اختلاف الآثار في ذلك وذلك أندعاءق 
حديث عرد الله بن ولد :4 صلى الله عليه و : خرج الى اللصلى إستسق فاستقيل 
اله بلة وقلب رداءه ودلى ركعدين وفي بعض رواياته قات حمل الغمال على الينوالمن 
على الشمال أ مأجعل أعلده اسفلة قال بل حمل الشمال على الوين والهين على الشمال 
.وخاء ا في حديث عيد الله هذا انه قال استستى رسول الله حلى الله عليه و- 
وعليدحيصةله سوداءفار ادآن با 2د ناسفا أذ بدمله اعلاها فلما ثقلت عليه قابها 0 
وأذا متى يفمل الامام ذلك فان مالكا والشافمى قالا يفمل ذلك عند الفراغ من 
الخطيةءوقال بو بوسف حول رداءه اذا معى صدر من الخطيةٌ وروى ذاك 1 
عن مالك وكلهم يقول انه اذاحول الامام رداءه قائماحول الناس ارديتيم جلوسالقوله 
عليه الصلاة والسلام بها عل الامام لوم به الا عمد بن المسن والايث بن سهد 
وبءض أعدا ب مالك فان الناس عندم لانحولون ابتاو كي بل الاما م لآنه لم شل 
ذلك في صلانه عليه الصلاة والسلام بهم وجاعة العلماه على ل الخروج ارقت 
الخروج الى دلاة العبدين الا أبا بكر , ن مد بن حزم فائه قال ان الروج اليها 
عند الزوال وروى أبو داود عن عائشة 01 رسول الله صلى الله عليه و َِ .رج 


الى أذ ستسقاء حين بدا حاحب االث.مس ٠‏ 


الباب الثامن في صلاة العيدين ي 


أجع' ١‏ العلماء على استحسان الفسل لصلاة الميدين وأهمابلا أذان ولااقامةك.وت 
ذلك عنرسول الله دل الله عله اليا ا هن ذلك معاوية فى اصح الاقاوريل 
كاله 2 را وكذلك أحجموا على أن السنة فيها تقديم الصلاة على الخطدة 1 دوت ذلك 
أيضاعن رسول الله صلى اللهعليه و ل الاماروى ع ان بن عفان أنه أخرااصلاة 
وقدم الخطبة لئلايفة ترق الناس قبل الخطية وأحءوا أيضا على أنه لانوفيت في القراءة في 
العيدين وأ؟: ترقام: تحب أن يقر أفي الا ولى سبح وفي الثانية بالغاشية لتواترذلكعن رسول 
الله صلى الله عليه وسل؛واستحب الشافعى القراءةفيهءا بقاف والقرآن اليد واقتربت 
الساعة لثبو ت ذلك عنه نيه الصلاة والسلام * واختلفوا منذلك في مسائل اشبرها 
اختلافهم في التكبير وذلك انه حكى في ذلك أبو بكرين امنذر نحوا منانتى عشسرقولا 
الاانا نذكر م من ذلك المشوور الذى يستند الى #ابى أو مماع ( فنقول ) ذهب مالك 
الى أن النكبير في الاولى من ركمتى العيدين سبع مع تكبيرة الاحرام قبل القراءة وفي 
"المانية ست مع تكييرة ال يام درن السحود وقال الشافعى ف الاولى كان ة وفى الثانية 


كن 


0ت 


ل مع تكبيرة اله 0 هن يدود وقال 2 دديفة 0 في الاولى ثلاث بعد تكيرة 
الاحرام رقع لابه فيها , م 1 01 القران وسورة 1 م يكبرراذما و اراقع ابديه ؤاذا 
-قام ال الثانية كير و برقع * يديه وقرا ا وسورة 2 ثم كبر ثلاث تكير رات 
م ف بأ لديةد م يكبرلا موا اط واد لبالسوفيق 0 
ار ن عباس 0 ١ن‏ شعية 0 دن ٠‏ مالك و شعي بد بن ع المسيب ويه قالالء تعذعى 

.وسيب اءد تلافهم احختلاف إلا * ثار اللاقولة 2 ذلك عن ٠‏ الصحدابة فذهب مالك 0 
:الى مارواه عن ابن مر انه قال شهدت الاضتحى والفط رمع أبى هريرة ة فكبر فى الاولى 
عع 5 رَاتَة لل القراءة رالا ذرة | 9 قل اله راءةولان العمل عنده بالمديئة كان 
على هذا ومذا الاثر ل د انشافء ىالاأنه أو فى ا 0 فيهائك. يرةالاحر امم 
لس ف 5-6 تكيرة الم يأم واشيه 0 يكون مالك اا عار ف تكبيرة الاحرام 
ش اليد 0-2 وعد تكبيرة القيام زائدا على ايو المروية اث العمل القاه على ذلك 
ذكانة عنده وجهم ن المع بين الاثر والعمل وقد ذرج أبو داود معنى حديث 0 

هريرة مرفوعاعن ٠‏ عائشة وعن مرو بن العاصى وروق أ دن وق الاشءعرى 
وحديفة بن العان كف كان رسول الله صلى الله عليه وم يكير 2 الاضحى واله فطر 

فقال أبو مومئ كان بكر أربعا علق النائز فقال خذيفة دق فقال أبو موءى 
كذلك كنت أكبر في البصرة حين كنت علبيم؛ وقال قوم بهذاء وآما أبو حنيفة وسائر 
الكوفين فا و اعتمدوا فيذلك على ابن مسعود وذلك أنه د دث عنه أنه كان بعلم مصلاة 
العيدبين على الصفة المتقدمة 7 صار اجر بع الى الاذد د |"قاو, بل الصحابة في هذه 
المسكلة لانه " بشيت فيا عن الزى عا به الصللاة والسلام 2 ىم وهم --لوم أن فءل الصحابة 
ف ذلك هيو توقيف أذ لامدذل لاقياس ف ذلك.وكذ لك اذتلفوا ف رفع اليدين عند 


كل تكبيرة نهم وزراى ذلاك وهو مذه ب الشافعى؛وهثيمهن / 0 الرفع الافيالاستفتا 


َ 
فقط ومنهم هن خير 1 وا<تاة اف : تحت عليه صلاة اميك أء: حوب لق 
فقالت طائفة «صلءا الخاضر والمسافر وبه قال الشافدى والحسن البصرى وكذلك قال 
0 0/2 0 ٍ 
الشافعى أنه يصلنها اهل اليوادى وهن لا 0 حي المراة ف بيتهاءوقال ابو حنيفه 
واصحابه انما تح صلاة الممة والميد ين على أهل الاءصار والمدائن "وروى عن على 
- - . 0ك - 
انه قال : : لاحعة ولا ته مريق الآ في مصر حامع وروى عن الزهرى أنه قال : لا 
صلاخ فطر ولا ا ى على مسافر + والسدب قف وذا الا< لاف اليا تلافوم في قا 
على اجمة ف وقاسها على المعة كانمذهية فيها على مذهبه في امعة ومن لم يقس 00 


أن الادلهو أن كلهكاف مخاطب بها حتى يثبت استئناؤه من الطاب .قال القاضى 





ب1١95‎ 

قد فرقت السنة بين الك لماه في الميدين واطْعة وذلكاندنبت انه عليه الصلاة 
والسلام أم الأساءبالخر وج لاعيدين ول يأمى بذلكفى العة.وكذلك اختلفوافي اللو 37 | 
الذى ,جب منه الهىء اليها كاختلافهم ف صلاة العة دن الثلاثة الاميالالىمسيرة اليوم 
| تام .واتفقوا على أ و23 تبان شمر وقالثشم س الى الزوالوا< تلفو] فيمن يت مم ا 
العد الا بعد الزوال فقالت طائفة لس علييمأن يصلوابومهمولامن القدوبدقال مالك 

والشافعىو أبوثورءوقال]خرون,< رون الى ااصلاة فيغداة ثانى الء 0 الاوزاعى 
وأحد 0 قال أو 0 0 شر ويه تقو لخدرث روشاه عن ١‏ لنى عليه الصلاة 
والسلام : : آله أمرمم أن ببشطروا فاذا ا دوا أن عودوا ل مصلام . قال القاذى 
درحه 3 دأود الا أنه عن حابى بول ولك ن الادل يوم ركذى الله عنم ايم على 
العدالة.واختافوا اذا اجتمع فى؛ يوم واحد عبد وججعة هل ,حزى العيد عن المعة 
فقال قوم ,حدزى العيد عن العة وابس عايه في ذلك اليوم الا العصر فقط وبه قال 
عطاء وروى ذلك 00 ان اازبير وءلى,وقال قوم ه 07 رحده لاهل ال .وادى الذين 
بردون الامصار لاعنيد 00 0 6 روىئءن عثما كَ أنه 00 ب في لوم عيد وجمعة 
ؤوّال «دكن أحب دن ل العالية أن 0 احفمة فليلتغاروءن 0 أن 0 فليرجع 
رواه مالك ق الموطا وروى حوءءن مر بن عيك العزيروبه قال الشافعىءوقالمالك 


2 حنيفة اذا اجتمع عيد وحممةفائ كاف خاطب مها جيءا العيد على أنه سنة والمة 


على أنها فرض ولا :نوب أحدها عن الا "در وهذذا هو. الاصل الا أن يشت فى ذلك 
شرع ,بحب المصير اليه وهن كشك ,قول عثبان فلانه زاغ أن مثل هذا لبس 
هو بالرأى وانما هو توقيف وليس هو بخارج عن الاصول كل ارو ج. 

وأما اسقاط فرض الظرر واطأءة اتىهي,دلالمكانصلاة العيد خارج عن الاصول 
جدا اى أن يبت في ذلك شمرع ,حب الصيراايه 2 واختلفوا فيمنثفوته صلاةالعيد مع 
الامامفقال قومنهلىاربعا وبدقال احمدوالتورى وهوصوىءنانن«سعود؛وقالةوميل 
ينغيا على صفة صلاة ,الامام ركهت ين اكبرفيهها بحو تكيزه ويحير 1 وبه قا لالشافعى 
وأو ثورء وقالقوم بل ركتنين تقل لآ هر فيهما ولا يكز تتكبير العيدءوقال قوم ان 
دلى الآمام فى المدلى صلى ركعتين وان صلى في غير الصلى عن أربع ركعات؛وقالقوم 
لاقضاء عليه أصلا وهو قول ماللك وأكابه و<ي ان المنذر عنه مثل قول الشافعى 
ذل قل أرعها ث2 بضارة ان رعو شه ميف زدرء قال رلاسين 6 صلاغنا 
الامام قصيرا الى أن الاصل هو أن التذاء ,حب 5 نعل سه الأداد ود 
منع القضاء فلانه رأى انها صلاة من ششرطها الجباعة والامام كالحمعة فم بحب قضاؤها 





للالاات 
ركتين ولا أربعا اذ ليست حي بدلامن ثىء وهذان القولان هما الإذان يتردد فيهما 
النظر عد نى قول الشافعى وقول مالك ك.وأما حاكن الافاورل فى ذلك فضعءيف لامءنى 
له لانصلاة الءة بدل من الظهر وهذه ليست بدلامن ثىء قكيف حب نار 
إحداهما على الاخرى في القضاء وعلى الحقيقة فليس من فائته اجأمة فصلاته للظهر 
قضاء دل هي أداء لا قم اذا قاثه الندل وحبت مي واللّه الموفق لاصواب #» وا<تافوا في 
التنفل قبل صلاة 0 وبعدها فالمهور على انه لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها وهو 
وى عن على .ن سق طالب وابن مسعود وحذيفة وحابر وبه قال أجد؛وقيل يتنفل 
قبلها وبعدها وهو مذهب 0 وعروة وبه قال الشافعى ؛وفيه قول ثالث وهو 
1 يتنفل بعدها ولا يتنفل قا ها وقال به الثورى والاوزاعى و فة وهوصوى 
8 عن ابن مسعودءوفرق فوم بين أن تكون الصلاة في المصلى أو في ااسيحد 
وهو مشبور مذهب مالك 25 وسيب اخثلافهم انه ثبت أن رسول الله صلىالله عليه 
وسلم خرج يوم فط 0 ل 1 ى فصلى ركمتين لم يصل قبلبما ولا بعدها وقال 
عليه الصاوء اناق اذا حاء أحد المسعدد فابركع ركء: تإن» . وترددها 8 مئ حيث 
حي مشروعة بين أن يكون حكبا فى استحباب التنفل قباها وبعدها حك المكتوبة 
أولا بكوت ذلك حكها فن رأى أن تركه الصلاة قبلها وبعدها هو من باب 
ترك الصلاة قيل السءن وبعدها ولم ينطلق اسم المسدد عنده على المدلى لمإستحب 
تفلا لاقيلها ولا بسدها ولذلك تردد المذهب فى الصلاة قبلها اذاصليت فالمسحجد 
لكون دليل الفعل معارضا في ذلك القول اعن أنه من حيث هو داذل في مسحد 
تحب له ال ركوع ومن حيث هو مصلى صلاة العيد استحيله ان لا ركع لش مها بقعله 
عله الصلاة والسلام ودنزاى ان ذلك من با بالرخصة وراى ان اسم المسحد ينطلق 
على المصلى ندب الى التنفل قبلها ومن شهها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلءا 
وبعدها 5 قأنا وروى قوم أزالتنفلقيلها وبعدها هن باب المباح المائز لآهن باب 
الندوب ولا من باب |المكروه وهو أقل اشتباها ان لم يتناول اسم المسحد المصلى 


واختلفوا في :وقت التكير في عند الفطر بعد أن أجع على استحبابه اجمبور لقوله 
تعالى(ولكملوا العدة ولتكرو | الله على ما هدا؟)فقالجبور العلماء يكر عند الغدو 
الى الصلاة وهو مذهب ان عمر وحهاعةم نالصحاية والتابعين وبه قال مالك واحمد 
واسحق و ثورء وقال قوم يكير من أيلة الفطر اذا 0 الال حتى يغدوا الى 
المصلى وحتى «خرج الامام وكذلك في ليلة الاضحى ءندثم ان لم يكن حاحا وروى 
عن ابن عباس انسكار التكبير دلة الا اذا كير الامام واتفقوا أيضا على النكبرر في 





-4/اات 


أدبار الصنوات أيام المج .واختلفوافى توقيت ذلك اختلافا كثيراً فقال قوم يكبر 


ن صلاة الصبح ,يوم عرفة الى الدصر من | خر أيام التفمريق وبه قال سفيان وأحد 
أ ثورء وقيل يك ر منصلاة الظير هن .يوم النحر الموصلاة الصبح ح من | خرأيام 
التشربق وهو قول مالك:والشافمى . وقال الزهرى «ضت السئة أن يكبر الامام في 
الأمصار دبر صلاة الظهردن يوم انحر الى المصرمن | خرأيام النشريق وباعطلةفالملاف 
فيذلك كثير حكى ابن المنذر فيهاعشرة أقوال د وسبب اختلافهم في ذلك هو انهئقات. 
بالعمل و :قل في ذلك قول ك_دود فلماا<تلفت الصحابة فيذلكاختافمن بعد 
والاصل فى هذا الباب قوله تعالى (واذكروا الله في أيام معدودات) فهذا الحطاب وان 
ل القع وف ولا اهل المج فان المهور رأوا انه به م أهل 1 اج وغيرم وثاتى ذلك 
بالعمل وان كانثك ا<تافوا في االتوقيت فى ذلك 0 التوقيت فى ذلك على التخير 
لانم كلهم ' أجموا على التوقيت واءذتلفوا فيه ؛ وقال قوم الشكير دبر الصلوات في هذه 
الانام اا هو ان >لى في حماعة.وكذاك الذتافوا في صفة الذكير في هذه الايام فقال 
مالك والشافعى يكبر ثلاثا الله | كير الله أكر الله أ كبر وقيل يزيد بعد هذا لابه 
الا الله وحده لا شرببك له له |اللك وله ابد وهو على كل ىء قدير وروى عن ابن. 
عباس انه يقول الله أ ا ثلاث رات ” م بقول الرابعة ولله | الجد وقالت ماعة 
ل هس فيه ثىء موقت 20 والسيب 0 هذا الاحتلاف عدم التحديد فى ذلك قف الفمرع 
مع فيمهم من الشمرع فٍ ذلك اتوق ا نى فهم الاكثر وهذا هو السبب فى |< تلافوم 
قاد فَتَرمَانَ ال كراع فىفهم التوةبتمع عدمالنص فى ذلك ٠‏ واذواغن اندثة تحب 
أن يفار فى عيد الفطر قبل 00 الى الدلى وان لا يفطر يوم الاضحى الا بعد 
الانصراق من الصلاة وانوسةحب أ برجع على غير الطريق التى مشى عليها لثبوت. 
ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. 


) الياب التاسع في سجود القرآن ) - 
والكلام في هذا الباب ,نحصر في خمسة فصول . فى حكم السجود . وفي عدد 
السجدات التى هى عزائم أعنى التى يسجد طا . وفي الاوقات التى يسحد ها وعلى 
هن يحب السحود . وق صفة السبحود . 
فاما حكم سجود التلاوة فان أبا حنيفة وأصحابه قالوا هوواجب,وقالمالك والشافعى 
هو ه..نون وليس بواجب © وسبب اللاف اختلافهم في مفهوم الاوامر بااسجوه 
والأخيار التى معتاهامدى الأواص باللسسحودهئل قوله تعالى (اذا تل عل 00 5 





هاا 
خروا سحدا وبكا) هل هى #ولة على الوحجوب 9 على الندب 9 حنيفة جلها عل 
ظاهرها من الوجوب:ومالكوالشافمى اتبعا في مفرومهما الصحابة اذ كانوا #أقمدبفهم 


الاواص الشرعيةوذلك انه لمائ.تانعر بن الأطابقرأ السحدة يومالعة فنزلو سحد 
وسجد الناسممه فلما كان في المءة الثانية وقرأها تهيأ الناس للسجود فقالعلىر سلك. 
إن انهم يكتبهاعلن الاأننشاء قالوا وهذا ؟>ضرااصحابة فل إثة لع نأحدههنم خلاف 


وم أفهم ممزى الشرع وهذا اما ,حتج به هن برى قولالصحابى اذا لم يكن مالف 
ح<حة ؛ وقد احتج حاب الشافعى فىذلك بححديث زيد بن ثابت انه قال كنت اقر ا 
القران على رسول الله صلى الله عليه وس فرأت سورة ة المج فم إسحدوا ولسحد 
وكذلك أيضا يحتج طؤلاء بما روى عنه عليه الصلاة والسلام : انه لم سحد فى 
المفصل ويا روى أنه سحد فيها لان وح<ه المع بين ذلك يقتضى ان لا يكون 
السحود واحباً وذلك بان يكون كل واحد منهم حدث بما رأى من قال انه سجد 
ومن قال انه ليسجد » وأهاأبوحنيفة فتمسك فى ذلك بان الاصل هو حمل الاواص 
على الوجوب او الاخبار التى تتنزل منزلة الاواص وقد قال ابو اأعالى ان اجتحاج 
أبى <نيفة بالاوامى الواردة بالسجود فى ذلك لا ممنى له فان حاب السحود مطلقا 
ليس يقتغضى وجوبه كيد ارو عند القراءة اعنى قراءة! به الستحود قالولوكانالاص 
كازء 00 يفة لكانت الصلاة بحب عند قراءة الا بةالتى فيها الام بالصلاة واذا لمبجب 
ذلك فليس يحب السعدود عند قراءة الا يةالتى فيها الام بالشعحدودمن الام نالسعدود 
ولآبى 0 قد احمع المسامون على االأخار الواردة فى السحود عند ثلاوة 
القرآن هي بمى الامس وذلك فىأ كثر المواضع واذا كان ذلك كذلك فقد ورد الام 
,السجود مقيدأبالتلاوةاعىءندالتلاوة ووردالامربهمطاقا فوجب< لالمطلق على اميد 
ولبس الامى في ذلك بالسحود كالامى بالصلاة فان الصلاة قيد وجوبها بقيود 
0 وأيضا فان النى عليه الصلاة واللام قد سجد فيها فبين لنا بذلك ممنى 
الام بالسحود الوارد ؤ.ها أعنى انهعندااتئلاوة قفوحب أن حمل مقتضى الاص 
في الوجوب عليه ٠‏ 

وأما عدد عزائم سحود القرآن ذان مالكا قال في الوطا الامى عندنا ان عزائم 
سحود القرآن احدى عشرة سحدة ليس ف المفصل منها ثىء 0 أكابه أو 5 
خاعة الاعراف »ء وثانها في الرعدعند قوله تعالى (بالغدو والا صال ) وثالثها في 
البحل عند قولهتعالى( ويفعلون مابؤمصون) ء ورابعها فينى اسرائيلعند قوله (ويزيدم 
خشوعا) وخامسها في ميم عند قوله تعالى( خروا سجدا وبكيا) وسادسها الاولىهن. 





كلا 

الج عند قولهتعالى(ان الله يبشعل اما رشاء ) 6 و سابعهافيالفرفان عندقوله(وزادم نفورا) 
وثامنها في النمل عند قوله تعال(رب العرشالعظيم). وتاسعهافي الم تنزيل عند قولهتعالى 
(و# لايستكبرون)و عاشرها فوص ع ندقولهتءالى( وخرراكعا واناب) . والخادية عششرة ف 

6-6 تازيل عندقوله تعالى) ان كلتم ١‏ ناه تعيدون) : 53 قيلعد ند قولدوع لايس .مون 2 الشافءى 
أربع عشرة سحدة ثلاث 0 المفصل قِ الانشقاق وفي لد نمدم وفيافر أ اسم ريبك 
ودف ص سعددة لامها أعيدهم إن باب الث رز ,وقالأحد هي 2 سن عفر سجن ادبت لها 
الثانية من الحج و سحدة ص وقالأبوحنيفة هي اثننا عضشرة سحدةقال الطحاوىعيل 
سجدة حاءت بلمفظ الكدر»ة والسء بب فياختلافهم اختلافوم فى المذاهب الى اعتمدوها فى 
ُصحيح عددهاوذاك ان مذوم من اعتمدءمءل أهل المدئةوم: “م من ن اعتمد الق.اس ومنهم 
هن اعتمد السماع.أما الذين اعتمدوا ال.مل8الك وأصحائة. وما الذين اعتمدواالةباسن 
الخبر ومي ٠‏ سجدة الاعراف ٠‏ والنحل . والرعد . والاسراء . ومريم . وأول الحج 
والفرقان : والنمل 2 وام تنزيل فوحجب ان يلحق م ادر السددات الى حاءت 


#صيغة الخبر وه التى فى ص وفى الانشقاف ويسقط ثلاثة حاءت بلفظ الامى وهى|! 


ى النجم وفى الثانية من الحج وفى ا رأباسم ريك 
وما الدء ن اعتمدو لع وا نهم حاروا آل «أثءت عنه عليه الصلاة 0 


سعدوده فى 0 وفى او 0 النجم خرج ذلك سل » وقال الاثرم -ء 

أحمد فق لج من سحدة قال سد انو دح حديث عقيةين ء ن عامس عن الى صلى الله عليه 
0 ل ى اسأب سد ة ازوهوولمروعلى( قال القاذى) + رحداءود ارد امالك ثافعى 
فانهاتما صار الى اسقاط سحدة ص 1 ار وا ارو داود عن أ ى سعيد الدرى ان النى 
عليه الصلاة والسلام قرأ وهو على امثير آء السحدود مر من سورة ص فازل وسعود 
فلما كان يوم آخر قرأها فتهأ أ الناس لاسجود فقال: امسا مي توبة فى ولكن 
م تشيرون لاسدود فنزلت فسحددت وي هذا ضرب من ن الطدة لاد ى حنيقة 
في قوله بو<دوب السحود لانه عال ترك ااسحجود فى هذه السحدة بعلة انثفت في 
غيرها من الس<دأات فو دب أن يون سح التى أنتفت عنها الءلة بذلاف الى ثنت 
ا ال العلة وهو نوع من الاستدلال وفيه ا<تلاق لانه من باب 3<ويز دليل الطاب 
وقد ع بعض هن ل بر السدود في المفصل يحديث 0 مة عن ان عباس خرحه 
2 داود أن رسول اللهصبى الله عليهو م لستجدفي شىممن المفصلمنذ هاحر الى ال -يثة 


قال ارو ع ر وهو 0 5 أباهر به ة الذى روى سعح<وده في المفصل لم ,صحديه 





ا 1 
عليه الصلاة و السلام الا بالمديئة وقد روى الثقات عنه انه سحد عليه الصلاة 
.والملامقي والتجم: 

وأماوقتاسدود فانهم اختلفوا فيه فنع قوم السجود فىالاوقات المنهى عنالصلاة 
فيهاوهو مذه ب أبى حتيفةعلى أصلهفىمنع الصلواتالمفروضة فىهذه الاوقات؛ومنع مالك 
أيضا ذلكف الموطأ لانباعنده منالنفل والنفل ممنوع فيهذه الاوقات ءنده وروىابن 
القاسم عنه انه يسحد فيها بعد العصر مالم تصفر الشمس أو تتغير وك.ذاك بعدالصيح 
وبه قال الشافعى وهذابناءعلىانها سئة وان السن:صلى فيهذه الاوقات مالم ند ناأشمس 
من الغروب أو الطلوع. 

واما علىمن يتوجهحكها فاجعوا على انه يتوه على القارىء في صلاةكان أوفي 
غير صلاة.واختافو! في السامع ولعليه سحود أملا فقال أبوحئيفة عليه الستحود ولم 
يفرق بين الرجلوالمرأةوقال مالك يسجدالسامع برطين ع أحدمااذ! كان قعدلإسمع 
القرآن والا”خر أنيكون القارىء سد وهومعهذا من «صح أن يكونامامالاسامع 
وروى ابن القاسم عن مالك انه إسحد السامع وان كان القارىء نمن لا.يصاح الاعامة 
اذا حل الله , 

وأما صفة الس<ود فان حور الفقهاء قالوا أذا ستحد القارىء كبر اذا خفض واذا 
رفعءو اختلفقولمالك فىذلك اذا كان فيغيرصلاة وأما اذا كان فى الملاة فانه يكبر 
قولا واحدا. 


# اك 


-10 بسم اله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدناحمد وأ له ]6ه 


(كتاب أحكام اميت 6 


والكلام فى هذا الكتاب وهي حقوق الاموات على الاخياه ,نقسم الى ست جل . 
إخلة الاولى فيما إستعدب ان يتشعل ب4 عند الاحضار وتعسدهةالثانية ف غسلوءالثالثة ف 
تكفينه الرابعةفى حمله وانباعه ء الخامسة فى الصلاة عليه ه السادسة في دفنه ٠‏ 


يز الياب الاول ]كس 


,ويستحب أن يلقنالميت عند الموت شهادة انلااله الاالله لقولهعليه الصلاة والسلام 
م5 -ج6) 





لخبلا 

لقنوا مونام شهادة أن لاالا الا الله وقوله من كن آخر قوله لاله الا الله دخل المنة 
واختلفوا في استحباب توجيهه الىالة.لة فرأى ذلك قوم ولم بره آخرون وروى عن 
هالك اندقال في التوجه ماهو م ن الام القديم وروى عن سعيد بن المسبب أنه أذكر 
ذلك ولم يرو ذلك عن أحسد من الصحابة ولاءن ااتابعين أعنى الامس بالتوجيه فاذا 
قضىالمدت اس عينه.ويسة<ب تعحيل دفنه أورود اله ثاريذلك الاالغر بق فانوستحبه 
قيالمذهب ا دفنه مخافة أن يكون الماء قد غمره فم نين حياته(قال القاذى )واذا 
قبل هذا في الغريق فرو أولى في كثير هن المرضى هثل الذين ديهم انطباق الأروق 
وغير ذلك ما هو معروف عند الاطياء حتى لقد قال الاطباه ان المسكوتين لابنيغى أن 
يدفنوا الا بعد ثلاث ٠‏ 


د الباب الثالى في غسل الميت م 

وتعاق 2 النات فصول آنه بعة . منها فى حك الغسل . وهنها فيمن ,حب غسله 

هن المود هى٠ؤهن‏ ورا اغسل “وماحم الغا سل. ٠‏ وهم ماق صفةالغسل ٠‏ 

تق الفصل الاول دم 

فاماحكم الغسل فانهقيل فيه اندفرض على الكفاية وقيل سنة على الكفايةوالةولان 
كلاها في المذهب والسيب في ذلك انه تقل بالعمل لابالقول والعمل ليس له صيغة 
تقوم الوجوب أولا تفهمة. وقداحتس عب بد الوهاب لوجوبه بقوله عليه الصملاة والسلام 
قي ابنته اغسلنها ثلاثا أو حمسا وبقوله في الحرم اغسلوه فن رأى ان هذا القول خرج 


مخرج تعليم أصفة ااغسيل لادرج | لاعس به َس قل بوجوبهءومنرأى أنه يصون الام 
والصفة قال بوحويه ٠‏ 


«الفصل الثاى » 


وأما الاموات الذين ,يجب غسلهم فالمم اتفقو! من ذلك على غسل اميت المسلى 


الذى لم يقتل في معترك حرب الكفار «واختلفوا في غسل الشبيد وفى الصلاة عليه وفى, 
عسل المشسرك . فاماالشهيد أعن فى الذى قتله في المءترك المشمركون ذان الهو على ترك 
غسله لما روى أن رسول الله صلى الله عليه و سل أمى 0 نا فدفنوا يليابوم ولميصل 
علييم وكان امسن وسعيد بن المسيب يقولان يغسل كل مس فان كلميت ,سنب ولعلهم 
كانوا يرون أن مافعل بقتلى خرن كان لموضع الضرورة أعنى المشقة في غسلهم وقاله 





0 

بقوطم من فتهاء الامصار عبرد الله بن اسن العتبرى.وسئل أبو مر فيما حي ابن 
الاذر عن غسل الشهيد فتقال قد غسل 4 وكفن وحنط وصلى عليه وكان 8 
ببرحمه الله .واختاف الذين تو على أن الشبيد في عرب العردن لايغسل في الشهداء 
هن قئل الاصوص أو غير أهل الشمرك فقال الاوزاعى وأحمد وحماعة كم حك من 

قله أعل الغمركءوقال مالك والشاقعى يغسل #وسيب اخلاقيم هو هل الو جبارفع 
<؟ ااغسل هال شهادة ٠‏ طلقا أوالشهادة على أيدى الكفارة فنرأى ان سسب ذلكهي الث 0 
مطلقا قال لايبغسل كله نص عليهانى عليه الصلاة والسلامانه شبيد تمن فتّل»ومن رأى 
أن عيب ذلكهى اأشبادة له ن الكفار قصر ذلك علء هم وامال اسم الكافرفكان 
مالك يقول لاإفسل الس والده الكافر ولايقره الا أن اف ضياعه فيواريه:وقال 
الشافعى لاا ان اعسلن اند م قرابته هن المثمركين ودفنهم وبه قال أو ثور و 


حم ف وأضحابة قال و كر ن الل 0 0 فيغسل اميت الشيرك ع ألبع وقدروى 


أن النى عليه ااصلاة والعلام 0 بغسل عمه لما مات 8 وسبب الإلاف هل الفسلمن 
ياب ا أو دن نات الأظافة فان كانت عيادة 0 جز غسل الكافر وان كانت نظافة 
حاز غعسله ٠‏ 


« الفصل التالثك » 

وأفافن و ]ل 2[ ل البتفاتهم اتفقوا على أن الرجال يفسلون الرحال والنساءيفسلون 
النساء واختلفوا في ار 3 كوتمع الرحال 5 الرحجل عو تمع النساءمالميكونا زوحين 

على ثلاثة أقوال .فةالقوم يغس لكل واحدم مهما صاحيه من فوق الثيابءوقال قوم دهم 
كل واحد منيما صاح.ه وبه قال الشافه ا حنيفة وحقهور العلماء ؛وقال قوم لا . 
سل واحد مئيما صاحيه ولا يممة ويه 1 الادث إن سعد بلى إدؤن من غير غسل جد 
وسيب ا<: ثلافهم هو الترحيح بين تغليب النهى على الام أو الامى على النهى وذلك 
ان لعل 010 د به ونظار الرجل الى , بدن الرأة والرأة الى بدن الرحل منبى عنه 

ن غلب النهى تغلربا مطلقا أعنى لم يقس اايت على الح في كون طهارة ااترب له 
0 ن طهارة الماه عند تعذرهاقال لا يعسلل واحد مئهما صاحيةولا. بعمه.ومن غاب 
لاس على النهى قال عسل كل واحد منهها صاحيه ع غاب الا على النهى تغلبا 
مط اقاء وه ن ذهب الى الت عم قالانه رأى انه لا ياحدق الام والنبى في ذلك تعارض ا 
ان النظر الى موا ضع 0 نعم دوز لكلا الصنفين ولإذلك رأى مالك أن بيعم الرجل 
الرآة فيبديها ووجها فقط لكون ذالكمنهالسابعورة وأن تيمم المرأة الرجل الى ا ارفقين 











داولما اء- 


لازول س0 دن الرحجلءورةالآه نالسرة إلى |! ركيةءلىمذم .هفكان الضمرورة التىنقات اميت 
دن الغسل الى ادم عندهن 3 قال 44 ني تعارض الاامس والنوى فكانه 4 هدّة الضرو رة 
بالضرورة التى يجوز معها لاحى التيمم وهوتشبيدفيه بمدولكن عليهاجمهور :فامامالك 
فاذتاف قولهفيهذه المسثلةفرة قال .مم كل واحد منهماد ا حبهقولامطلةاومرة فرق في 
ذلك بين ذوى امخارم وغيرم وملة ذرق فيذوى الخارم بين ام رحال والنساء ل قرتحصل 
عنه أن له ف ذوى الا ارم ثللاثة أقوال أشهرها أنه شسل 1 ل واحد م | صاحيه على 
الثياب والثانى أنه لا يغسل أحدهها صاحبه لكن ييممه مثل قول اجْهور فيغير ذوى 
لحارم والثالث الفرق بين الرحالوالاساء أعنى تغسل اارأة الرحل ولا يغفسل الرحجل 
المرأة فسبب اانع أن كل واحد منهما لا “ل له أن ينظر الى موضع الغسل من 
صاحيه كالاحانب سواء 24 وسيب الاباحة أنه مومع ضرورة وخ أعذر ف ذلك *نْ 
الاجتى 22 وسيب الفرق ان نظر الرحال الى النساء أغاظ من نظر الاساء الى الرخال 
ندلل ان التغامحدى عن ثقار الرحال البون وم حب الزجال عن اللساء وأعددوا 
من هذا الباب على جواز غسلالرأة زوجها. واختلفوا في جواز غسله اياها ذاججمهور 
على جواز ذلك؛ وقال ابو حنيفة لا يبحوز غسل الرجل زوحته »ه وسيب اختلافهم 
هو شه الموت بالطلاقفن شه بالطلاق قال لاحل أن ينظر اليها بعد الموتومن 
لميشبيه بالعطلاقوع الجوو رقال انمايحل لوم نالنظر اليهاة.لالموت لله بعد آلموت وأا 
دعا أنا<حنيفة أنيشيه الموت بالطلا قلانهرأى انه اذاماتت احدىالا<: :ين ل له نتكاح 
الاخرى كالخالة. .هااذا طلقت وهذاذة يهبعد فان علةمنع اع هس عه ب الى والنت ولذلك 
خلتالاأن يقادان علة مد نع المع غير مءقولة وان منع | اح نع بين الاختين عيادة #ضة 
غيرمعقولةالءنى فيقوى حيلئذ مذهب 5 حنيفة . وكذلك ا ١‏ على ان المطلقة المبتوئة 
لا تغسل زوحها. واختلفوا في لرجعية فروى ءن مالك | مه لغسسله ونه قال و 5-0 يقة 
وأكا بهو قال ابن القاسم لا تغسله وان كان الطالاق رحميا وهو قياش قول مالك 
لآنه لبس دوز عنده 1 يراها ونه قال ال أشافه ى ا وا سم نت ب اختلافهم هو هل دل 
لازوج هر الرحعية 1 لا ينظر اليها . 

وآما <؟ الفاسل فانهم اختلفوا فيما يحب عليه فقال قوم من غسل ميتا وجب 
عليه ااغسل وقال قوم لا غسل عليه # وسيب اختلافهم عارك دك ار د 
حدك اساموذلك أن اباهريرة روى عن النى عليه الصلاة والسلام انه قال : من 
عسل ميا قا .دسل وهن حميه دوعا خر<ه و داود 0 ولد اث ا ” 5 ا 


ا أبا بكر زذى الله عنه راجت فسألت هن حضيرها هن المهاحجرين والانصار 








جداخ اه 
وقالت انى صاعة وان هذا .وم شديد الرد فهل عل من عسل قالوا لا ومحديثامماء 
في هذا تبح وأما حديث أبىهريرة فهو عند أ كثر أهل الملى فيها حكى أبو عمر غير 
تبح لكن حديث اءماء لبس فيه في الحقيقة معارضة له فان من أنكر الغ“ يتملان 
يكون ذلك لانه لم تبلغه اسنة في ذلك الغىء وسئؤال أسياء والله أعلويدل على الحلاف 
3 ذلك فى الصدر الاول وطذا كله قال الشافعى رَذى الله عنه على عادته في 
الاحاة والاتقات إلى الاثر لأتعسل عل ون عسل الت الا أرك الت 


ء 
حددث ا هربرة . 


حت الفصل الرابع فيصفة الفسل ]كيه 


وفيهذا الفصل مسائل احداها هل ينزع عن الميث قيده اذا غسل أم يفسل في قيصه 


اختلفوا فيذاك.فقالمالك اذا غسل الميت تزع ابه وتستر عورته وبه قال أبوحنيفة 
وقال الشافعى يغسل في قيصه مد وسبب ا<تلافهم تردد غسله عليه الصلاة والسلام 
فى ققنصه ين أن يكون خاصا به وبين أن يكون سنة شن راق انه خاص به وانه لا 
حرم هن النظر الى المت الا ما بحرم منه وهو حى قال يغسل عربانا الا عورته فقط 
التى _حرم النظر اليها في حال الياة »ومن رأى أن ذلك سئة يستند الى باب الاحجاع 
أو الى الام الاطىلانه روى فى الحديث انهم سمءوا صوتا يقول طم لاتنزعو االقميص 
وقد ألق عليهم النوم قال الافضل ان يغسل منت فى اقيض . ا 

: (السكلةالثانية) قالابو <نيفةلا:وضاالمدت؛وقالالشافعى يوضاءوقالمالكان وضى" 
خسن 2 وساب الألافى في ذلك معارضة القياس للاثر وذلك أن القياس يقتضى 
الا وضوه على ايت لانالوضوه طبارة مفروضة لموضع العيادة واذا أ سقطتالعبادة 
عن المدت سقط 5مرطها الذى هو الوذوء ولولا ان الغسل ورد ف الا ثار اا وجب 
غسله وظاهرحد رثأم عطي ةااثابت ان الوضوء شرط في غسلاليتلازفيه انزسوك 
الله صلى اللاعليه وسلم قال في غسل ابنته ابدأن عيامنها ودو أضغ الوضوء منها وهذه 
الزيادة ثابئة ذرجها البخارى وهل ولذاك ليس يجب أن تعارض بالروايات التى 
فيها الغسل «طلمًا لان المقيد يقذى على المطاق اذ فيه زيادة على مايراه كثير هن 
الناس ويشبه أنضًا أن يكون هن أسياتٍ الخلاف في ذلك معارضة المطلق للمقيدوذلك 
انه وردت آثار كثيرة فيها الامربااغسل مطلقا من غير ذكر وضوء فيها فمؤلاءرجحوا 
الاطلاق على التقييد لمعارضة القياس له في هذا الموضع وااشافعى جرى على الاصل. 
من ل المطلق على المقيد . 








0 


(١‏ المسئلة الثالثة 6 اختلفوا في التوقيت في الفسل فنهم من أوجبه ومنهم من 


محم واسد جنا ولد ناو جيرا التوفيت من من أوج الوثر أى رركن وب قال 


ابن سين ٠وهمم*ن‏ 1 حب الثلاية فقط وهو أبو حنيفة وموم دن ود أقل الوتر في 
ذلك فقّال لا,: بانقص ع ن الثلاثة و حد الاك عر وهو الث شاقهء ى ©*ومه مم دن <دالائئزر 
ق ذلك وقاك لا تحداوز به السيعة وهو ان بن حئيل ؛ومن قال باستح.اب الوثر و 
يحد فيه حداً مالك بن أنس وأابدهوسيب الخلاف بين من شرط التوقيت ومن لم 
يشرط بل أستحيه معارضة القراس للاثر وذلك 0 ظاهر حديرث آم عطية يشتذى 
التوقيت لان فيه اغسأنها ثلائاأو سا أو أكثر من ذلك ان رأَئن وفي بعضرواباته 
أو سبعاء وأهاقنائناليت عل اعلى ف العابارة فيقتطى أن لا.,وقت فذ.ها 6 لبس في 
طهارة الى توقيت فن رحج الاثر على النظر قال بالتوقيت ومن رأى الع بين الاثروالنظر 
هل ادوفتعز الاستحات ١‏ 

وأما الذين اختلفوا في التو 0 فسبب اختلافهم اختلاف ألفاظ الروايات 
في ذلك ء وأو عظية انا الشافعى فانه راى أن لا ,نقص عن ثلاثة لانداقل وتر نطق 
44 ف حدرث أم عطية 0 9 مافوق ذل لك مياح لقوله عليه الصلاة والسلام : 0 
كر دن ذلك ان ا “وأما 1 فاح 0 تعلق به4 2 بص روايات الحديث 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام : أو سيعاء 

واما ابو حنيفة فصار ف قصمره الوتر على الثلاث ااروى ان 0 بن سير ينكان 
د الغسل ع نه عطية ثلا نأ شسل 5 سمادر مس تن والءُ الثة بالماء وا! لكافور وارعا 
فان الوئر الشمرء 3 عنده اما ينطاق على الثلاث فقط وكان مالك ستحيان بشسل 
في الاولى بلماء القراح. وفي الثانية بالسدر والماووفي الثالثة بلماء واللكافور واختلفوا 
اذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غمله أم لا فقيل لابعاد وبه قال مالك وقيل 
يعاد والذين ناو آنه بعاد اختلفوا فى العدد الذى ت<ي به الاعادة ان تكرر روج 
الحدث فقَبل بعاد الغسل عليه واحدة ويه قال الشافعى» وقيل يعاد تلاثاءوقيل بعاد 
سبعا . وأجعوا على أنه لابزاد على السبع ثى:.واختلفوا في تقليم أظفار اميت والاخذ 
دن شع ره فمّال قوم 0 أظفاره ويؤ<ذد منه وقال قوم لاتقل افا ه. ولابؤخد من دن 
شعره ولبس فيه اين 24 وأهآ سلب لاف 2 ذلك الخلاف الواقع ذ ى ذلك فق الصدر 
الاول وشيه أن يكون سيب الحخلاف فى ذلك قياس الميت على ١‏ دن فاسه أوعت 
تقليم الاظفار وحلق العانة لانها من سنة الحى باتفاق.وكذلك اختلفوا فى عصر بطنه 


٠. | 3‏ ع 00 . - 0 م 
شيل ان سل ىم دن راى ذلك ومنهم دن 1 ره ثن را 3 رائ ان فيه ضريا دن 
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ليرا 


لاس نقَاء م الحدث عند أ تدا الطهارة وهى مطلوب 4 نئ المبعت م هوم نال ىوهدن 


غٍ اس ر ذكراى أثهمى» ئ بابب تكليف مالم بشرعوا 5 الى ف ذلك إخلاق الميت ٠.‏ 
«الباب الثالث في الا كفان» 


والاكل فى هذا الات أن رسول الله صلى الله ء'.: وسلم كفن فى ثلاثة أنواب 


بيض سحولة ليس ف يها فيص ولا عمامة وخرج أبو داوه عن للى بنت قائف 
الثقفية قالت كنت فيمن غسل لمكاو بنت رسول الله صلى الله عليدوسم فكان أول 
من أعظائى رسول الله على الله عليه وسم الحقو ثم الدرع ثم لجار : ثم الملحفةثم 
أدر حت بعد فى الثوب الا. خرقالت 0 صلى الله عليه وس حالس عند الياب 
د يناولناها ثوبا ثوبا . فن العلماء من أخذ بظاهر هذين الاثرن فقال 
يكفن الرجل ف ثلاثة نوات والر أ فى حمسة ة أثواب وبه قال الشافء ى وأحمدوجاءة 
وقال و ف ة أقل ما تكفن فيه اار اق وات والسزة مسة آثواب وأقل 
مايكفن فيه الرحلثوبان ولب ذة فيه يه ثلاثةأذواب 2 ورأى مالك أنه لاحد ذلك وانه 
يحدزى دوب واحدف. يهماالا أنه إستحب الوثر # وسيب |<2 تلافهم فىالتوقيتا<: تلافهم 
فى مفيومهذين الاثرنة نفبممنهها الاباحة ميقل بتوقيتالا أنهاستيحبن الوترلاتفاقهما 
فى الور ولم يرق فى ذلك بين المرأة والرحل وكانه فهم منهما الاباحة الا فىالتوقيت 
فانه فهممندشرعا مناسبتهلاشرع ومن فبممن العدد أندشرع لااباحةقال بالتوقيتاماعلى 
جه الوجوب واما على جبة الاست<ياب وكله واسع ان شاء الله ولس فيه ع 
تحدود ولعله نكاف شرع فيما لبس فيه شرع وقد ك5 -ن مصعب بن عمير يبوم احد 
بئمرة فكانوا اذا غطوا ء ركه ذرحجت رحلاه وذ غطوا . ما رجليه خذرج 
ا فقال رسول الله صلى الله عليه و وبل غطوا 6 د كه 0 على رجليه هن 
٠ 0-6‏ واتفقوا على أن الت انها را سه ويظيب الا المرم اذا مات في احرامه 
فانهم اختلفوا فيه ؛ فقال مالك وأبو حنيفة 0 كنزلة عار ا » وقال. الشافعى 
لاإغطى رأس الحرم اذا مات ولاعس طياً وسيب اختسلافهم معارضة العموم 
لخصوص . 
فاما الخصوص ذبوحديث ابنعباس قالأتى ١١‏ نى صلى الله علء يهو سوير جل . وقصته 
براحاتة قات وهو رمفقال كقنوه فيثوبين واغسلوه عاءوسدر ولاتسر وا رالا 
اثقربوه طيبا فانه ببعث وم القيامة يلى 
وأنا العموم فهو ماورد من الأمن بالفسل مطلقًا فن خص من الاموات الحرم 





-6ع7 تت 
بهذا الحديث ؟.تخصيص الشهداء بقتلى أحد جءل ال منه عليه الصلاة والسلام 
على الواحدد ل على الميسع وقال لابغطى ع ارم ولا كس طياً دهن ذهب 
ذهب امع لامذهب الاسكناء والتخصيص قال حديث الاعرابى خاص 4 لاإبعدى 
ل يرع 


( الباب الرابع في صفة المعى مع الجنازة ) 


واختلفوا في نسسنة المعى مع المنازة فذهب أهل المدينة الى أن من سلتها المغى. 
أمامها وقال الكوقيون أبو حنيفة وأصحابه وسائرم أن المفى خلفها أفضل * وسبب 
اختلافيم اختلاف الأاثار ل رؤق 9 واحسد من الفريةين عن سافه وعمل به 
فروى مالك عن النى عليه الصلاة والسلام مسلا المشى أمام الإنازة وعن أبى بكر 
وعمر وبه قاك الشاقى وأحديد أهل الكوفة كا رووا عن عل بن أبى طالب من 
طريق عبد الرحمن بن أبذى قال كنت أمثغى مع على في ح:ازة وهو اخذ بيدى. 
وهو عثدى خلفها وأبو بكر وعدر عشيان أمامهافقلت له في ذلك فقال ان فض لالماثى 
خلفها على المائنى آمامها كفضل صلاةالكتوبة على صلاة النافلة وألبما ليعلمان ذاك 
ولكنهما سهللان إسهلان على الئاس وروى عنه رفى الله عه ل قال قدمها يرن 
يديك واحعلها تب عينيك فاعاً هي موعظة وذ 2 وعرة وكا روىق ها عن ان 
«سعوك أنه كان يقوك سألئا رسول الله دلى الله عليه وسلم عن السير ع الحنازة فال 
الخنازة متبوعة ولبست يتابعة وليس معها دن يقدمها وحددث المغيرة ان شعية عن اانى 
دلى الله عليه وس : قال الرا كب كثى أمام الحنازة والماثى ذالفها وأمامها وءن 
عينها ويسارها قرراً منها وحديث أبى هريرة أَيضًا في هذا المنى قال امشوا خاف 
المنازة وهذه الاحادرث صار اليها الكوفيون وفي أحاذيث يصحدوما ويضعفها 
عِرع وأكثر العلماه على أن القيام الى النازة منسوخ با روى مالك من حديث. 


على إن أ طالب أن رسول الله دلى الله عليه وسم كان قوم ف الحنائزر ثم جلس 
وذهب قوم الى وحوب القيام ومسكوا في ذلك با روى من أمره صلى الله عليهوسيي 
بالقيام لما كدرث عام بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : اذا 


فَأتم اطنائز فقوموا اليها<تى تخلنكم 1 اوضق واختاف الذين رأوا ان القيام ماسو خ 
قٍ الغبام على القبر في وقت الدفن فبعضهم ر اىٍ انه " ببدخل تحت النهى وبعضهم, 
واى أنه داخذل تحت النهى على ظاهرا للفظ وم نارجه هن ذلك احتج يفعل ليف 





وهات 
ذلك وذلك انه روى النسخوقام على قبر ابن المكتف فقيل لوألا تجلس ياأميرالمؤمين 
فقال قليل لاخينا قيامنا على قبره . 


( الاب الخامس فى صلاة الخنازة ) 


وهذه الخملة بتعلق 5 بعدمعر فةوحَويها فصول أحدهافى صفةصلاة الحنازة .والثانى 
على من يصلى ومن اولى بالصلاة 6 والثاألث 0 وقت هذه الصلاة 3 والرابعفى دوضع 
هذه الصلاة » والخامس ف شروط هذه الصلاة . 


ب الفصل الاول »* 

وان دق الفلا فانرا تلق عا مبائل ' 

( المسئلة الاولى ) اختلفوا فعددالتكير فىالصدر الاول اختلاة لنبراءن ثلاث 
الى سبع أعنى الصحابة رضى الله عنهم ولكن ن فقهاء الامصار على أنالتكبر فىالمنازة 
أ 2 الاان 1 ى ليلى وجابر بن زيد فانهما كانا يقولان اسن : وسيب الاختلاف 
اختلاف الا ' ثار في ذلك وذلك انه روى هن حديث ا ار ة أن رسول الله صلى 
لله عليه و-لم نعى النتحائى قٍِ ال يوم الذى مات فيه وخرج 6م الى اللدلى قحف 6 
56 بر أدبع تكيرات وهو حديث متفق على صحته ولذلك أحذ به حمبور فقهاء الامصار 

جاء في هذا المعنى أيضًا : أنه عايه الصلاة والسلام :دلى على فس مسكيلة فكير عليها 
5 وروى مس أيضاءن عبد ال رحمن ب نأ أبى ليلىقالكان زيدبن عأرقم يكير على طنائرار ةا 
والفلرر على جنازة ا فسالاء فقال كان رسول الله صلى الله عليه و لم : : يكرها 
وزوئ عن أبى. حيثمة عن : أببه قال كان الننى صلى الله عليه وسلم : يكير على الجنائز 
أربعا وحدا وستا وسيعا وكماننا -: ى كات اللجافى قصف الئاس وراءه وكير را 
0 نت صلى الله عليه 0 أدبع <ى توفاه الله وهذا فيه ححة لاتحة لاجمهور 
وأجع العلماء على رفع اليدين في أول التكبير على المنازة . واختلفوا في سائر التكبير 
ؤمَال قومإرفع »وقال قوم لاإبرفع وروى ا ردي عن 0 هزيرة ان رسول الله 
دلى الله عليه وس كبر ُ في جنازة فرفع بديه فى أول اللحير ووضع بده اليمى على 
اليسرى فن ذهب الىظاه رهذا الاثروكان»ذه,ه في الصلاة أنه لابرفعالا في أول ا تكير 
قال الرفع ف أو اللكبير ؛ ومن قال .رفع قٍِ كل تكبير شنيه التكبير ااثانى بالاول لانه 
كله يفمل في حال القيام والاستواء . 

8 المسملة الما 2 اختاف|! ناس في القراءة فيضلاة ال نازة فقال مالك وأبوحت مقة. 





-م8 ا 

لسن اهبا قراءة أنما هو الدعاءءوقال مالك قراءة فاتحة الكناب 0 س #عمول :» 
في بلدنا محال قال وابما محمد اللهويثى عليه بعد للتكبيرة الاولى ثم الثانية بوعل 
النىصلى الله عليه وس ثم يكير الثالئة فيشفع للميتثم يكير الر أبعةو 0 ا را 
التكبيرة الاو لىبفائحة الكنتابثم يفعل في سائر ال 0 مدل ذلك وبدقال أحمدوداود مد 
و سبب اختلافهم معارضة العمل للاثر وهل يدّناول أيضاً امم الصلاة صلاة المنائز 
أم لا.اما العمل فب والذى حكاه مالك عن بلده.وأما الاثر قا رواه البخارى عن طاحة 
أبن عمد الله رن عوف قال صليت خلفف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتات 
فقال لتعلموا انها السنة فن ذهب إلى ترجيح هذا الاثر على العحل وكان امم الصلاة 
يشاول عنده صلاة اطنازة وقد قال سٍِ الله عليه وس : لاصلاة الا بفائحة الكتاب 
رأى قراءة فائحة الك تاب فيها وعكن حنج لمذهب مالك بظواهر الا ثار التىنقل 
قيها دعاؤه عليه الصلاة والسلام على 7 و يذل فيه نه قرا را وعلى هذا فكون 
تلك ال"ثار كنا معارضةطد, شان عباس وخصصة لقوله لا صلاة الا بفائحة الكتاب 
وذكر الطحاوى عن ابن شباب عن أبى أمامة بن سول بن حنيف قال وكدانمن آبراء 
الصحابة وعلما' مم وابناء الذين شسهدوا بدر ان رجلا هن , دا ب ال لى عايه الصللاة 
والسلام ا السنة فيالصلاةءلى المنائز أن يكير الامام ثم رنقرأفاتحةالكدتاب سسا 
فينفسه ثم يتخاص الدعاء في النكبيرات الثلاث قال ابن شهاب فذكرت الذى 0 به 
ابو أمامة من ذلك مد بن سويد الفورى ذثال وأنا سمءعت الضحاك بن قيس محدث 
عن حبيب بن مساعة في الصلاة على الطنائز يمثل ماحدثك به أبوامامة . 

( المسئلة الثالثة م واختلفوا في التسليم ٠ن‏ الجنازة هلهو واحدأو اثنانفاهور 


على انه واحد وقالت طائفة وأبو حيفة سم تسليمتين واختاره المزنى من أكداب 


الشافغى وهو د قولى الشافعى وسيب |<: ثلافهم اختلافهم ف 3 الدسا يم من الصلاة 
وقياس صلاة النائز على الصلاة المفروطة 4 #ن كانت عنده التسليمة واحدة فيالصلاة 
الكتوبة وقاس صلاة اا نازة عليهاقال بواحدة ومن كانت عنده تسليمتين فىالصلاة 
الفروذة قال هنا يتسايهةين ان كان تعنده تلك سنة فهذه سنة وان كانت فرضا فهذه 
فرض .وكذاك اختلف المذهبهل يجرر فيها أولا جور بالسلام . 

( السئية الرابعة ) واخ اندو بن قوم الامام من المنازة فقال جلة من العلمايقوم 
في وسطيا ذكرا كان أوأنتى؛وقال قوماخرون يقوم من الانثى وسطها ومن الذكرعند 
راسة «وهنهمهن قال بقوم هن الذكر والانى عند صدرها وهو قول ابن الدا سم وقول أن 
جنيقة وليس عند مالك والشافمى في ذلك حدوقالقوم يقومهنهما أبن شاءلة والسيبفى 





كت 

:اختلافهم اختلا فالآ ثارفىهذا البابو ذلكانه خرجالبخارى وم لمن حديث سمرة بن 
جندبقال صليت خلفرسول اللهدلى اللفعليه وس على أم آمب مانتوهي نفساء فقام 
رسول الله صلى الله عليه دم لاصلاة على وسطهاو<رج ابو داود من حديثهمام 
إن غالب قال سا تمع امن بن مالك على جنازة رحجلفقامحيال راسه ثم جاءوا ب<نازة 
أمرأة فقالوا ياأبا +زة صل عل,ا دام حيال وسط السرير فقال العلاء بن زيادهكذا 
رأيت رسول الله صلى الل عليه وسلم إصلى على الإنائز كبر أربها وقام على جنازة 
لارأة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه قالنعم.فاختلف الناس في المفووم من هذه 
الافعال. ثنهم هن رأى أن قيامه عليه يه الصسلاة والسللام ف هذه المواضع التافة يدل 
على الاباحة وعلى عدمالة تح يد. ومنوم منرأى أنة نامه على أحد هذه الاوضاع انه شرع 
وانه يدل على التحديدوهؤلاء انقسموا قسمين قم م أ دل يعحددرث سمرة ن ج:ادب 
للاتفاق على حته فقالالمرأة فى ذلك والرجلسواء لان الاصل أن -ك ,ما واحد الاأن 
يأبت فذلك فار قفشرعى ومنهم من دح حديث أبنغالب وقال فيه زيادةعلى حديث 


سمرة بنجندب فيجب المصير الها وليس بينهما نعارض أصلا. وأما مذهب ابن القاسم 


واب جنيفة فلا أعم له دن جه ةالسمع فيذلك مسنداً الأماروى عن أن مسعود منذلك, 


ل( المسئلة الخادسة) واختلةوافيترتيب جنائزالرجال والنساءاذااجتمعوا عندالصلاة 
فقال الاكثر يحعل الرحال ما يلى الاهام والأساءتما يلى الةبلة؛وقال قوم بخلاف 
هذا أى النساء مما يلى الامام والرحال ما ولىالقيلة» وفيه قول ثالث انه يصلى على فل 
على <دة الرحال مفردون والنساء مفردات * وسيب الخ_لاف مارئاب على الظن 
باعتبار أخوال الشترع هن أنه 52-0 أن يكون في ذلاك شرع محدود مع انه لم برد 
في ذلك شرع ,تحب الوقوف عنده ولذلك رأى كثيرمن الناس انه ليس فيأمثال هذه 
المواضع شرع أصلا وانه لوكان فيها شرع لبين للناس واعا ذهبالا كثرلماقاناه من تقديم 
الرحال على الأساء لما رواه مالك في الموطامن أن عثمان بن عفانوعيدالله بنمروايا 
هريرة كانوا يصلون على النائزبالمدينةاثرحال والنساه معا في<علون الرحال/ارلى الامام 

وعلون النساء ما يلى القبلةوذكرعبداارزاقعن ابنج ريح ء و ع بنعمر اناصلى 
كذلك على حنازة فبها ان عباس 5 هريرة 2 سعيد الخدرى وأنوفتادة والامام 
نومئذ سعيد بن العاصى فسأهم عنذاك أوأم من سأطم فقالوا هى السنةوهذا يدخل 
فالمسند عند ويشيه أنيكون من قال يتقديم الرحال شبهيم أمام الامام بحاطم خاف 
الامام فيالصلاة ولقوله عليه الصلاة والسلام: أذروهن حيث أخرهن اللّوأمامن قال 





ا 
أ 
ا 
1 
ا 
1 
/ 
: 
/ 
ا 
١‏ 
ا 
| 
أ 
| 
ا 
| 
١‏ 
ا 
/ 
ا 
١‏ 
! 
ا 
١‏ 
! 
ا 
ا 
! 
| 
ا 
1 
١‏ 
1 
3 
0 
| 
! 


اجيرمات 
بتقديم النساء على الرحال فيشبه أنيكون اعتقد أن الاولهوالقدم ولم يجمل التقدزم. 
بالقرب من الامام . 

وأما من فرق فاحتياطا هن أن لا يحوز 6 لآنه " ترد سنة بحواز امع 
فيدتمل أن يكون على حال الاباحة وي-تمل أن يكون ممنوعا بالشمرخ واذا وجد. 
الاحتمال وجب التوقف اذا وجداليه سبيلا. 

(١‏ الاسئلة السادسة » واختلقوا فيالذى يفوته بعض التكبير على الحنازة فيمواضع 
مها هل بد خل بتكير أملا. ومتهاهل نقغىمافاته أملاو ان قغى فهل يدعو بين التكير أملا 
3 وى شب عن ها لك[نه يكز اول دخو لدوهو] خد فول الشافمى :وقال ]رو خفة بشغار د 
يكير الافام وحينئذ يكبروصي رواية ابنالقامم عن مالك والقياسالتكرررقيا 0 
فيالمفروضة.وانفق مالك وأبوحنيفة والشافمىع ل أَنهيقَغى مافاتهمن التكبير الاان أباحنيفة. 
يرى أن ندعو بين التكير ير اللقضى وخالك والخافدي بريا نأ نيقضيه نسقا واعا القتوايل 
القضاء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام :ما أدركتم فصاواومافاتم و موافن رأى أنهذا 
العموم يتناول التكبير والدعاءقاليقضى التكبير ومافاتهمن: الدعاء ومن أخرجالدعاءمن ذلك 
اذكانغيرموٌ قت قاليقضى التكبير فةطاذكان هوالملؤقت!كان تخصيص الدعاء مئذلك 
العموم هو من باب هديص العام بالقياس فأبوحنيفة آذ بالعموموهؤلاء بالخصوص 

( المسدّلة السابعة ) وا<تافوا في الصلاة على القبر لمن فاتنه الصلاة على الننازة 
فقال مالك لايصلى علىالةبر ؛ وقال أبو حنيفة لايدلى على القبر الا الولى فقط اذا فائته 
الضتلاة عل المنازة ون التذى صل ليها غير ولببا ء وقال الشافعى واحة ‏ وداوة 
وجماعة يصلى على القير من فانته الصلاة على الجذازة ٠‏ واتفق القائاون باحازة الصلاة 
على القبب ان من شرط ذنك حدوث الدفن وهؤلاء اخلنوا فق هذه المدة وكترها 
شهر * وسيب اختلافهم معارضة العمل للاثر أماعخا الفة العمل فان ابنالقاسم قال قلت 

مالك فالحديث الذى حاء عن ١‏ لنى صلى اللهعليةوس سل أنه دلى على قر 2 قالقدحاء 
هذا الحديث وليس عليه العمل والصلاة على القبر ثابة باتفاق من أكداب الحديث قال 
امن بن حديل رويت الصلاة على القبر عن النى عليه الصلاة والسلام دن طرق سئّة 
كلباحسان وزاد بعص لحدنين ثلاثة طرق فذلكتسع 6 وأما البخارى ومسل فروياذلك 
هن طريق ل هريرة وما مالك عفرجه م ,سلا عن أبى امامة بن سهل وقد روى 
ان وهب عن مالك مثل قول الشافعى» وأما بق حنيفه فانه جرى في ذلك علىعادته 
فيما أحسب أعنى فن رداخبار الاحاد التىتعم بها البلوى اذا لم تتعرولا انتتثير السمل 
مها وذلك أن عدم الانتشار اذا كان <برا شأنه الانتشار قريئة توهن الكر وتخرجه 


. 





0 


عن غلية الخان بصدقة الى الشك فيه أوالى غلية.الطن بكذبه أونسخه (قالٍ القاضى) 


وقد تكلمئنا فيما ساف من كتابنا هذا في وه الاستدلال بالعمل وفي هذا النوع من 
الاستدلال الذى السهية الحفية موم اليلوى وقانا انها دن حأس واحد ٠‏ 


(الفصل الثانى فيمنيصل عليه ومن أولى بالتقديم ) 
وأجع أ رأهل العلرعقى احازة الصلاة على كلمن ٠‏ قال لا الهالاالله وفذلكأ ترائهقال عا نه 
الصلاة والسلام :.صلوا على من قال لاالهالا الله وسو اء كان دن أهل الكائراومن أهل 
البدع الا انمالكاكره لاه ل الفضل الصلاة على أهل البدع ولم بر أن يصلى الامام علىمن 

قتله د خه واختافوا فيمن3ة قت ل نفسهف رأى قومانه لايصلىعا ايعان أ”"خر و نالصلاة عليه 

من العلماءمن/ ربز الصلاة على أهل الكبائرولاءلى أهل اليغىو البدع ند 0 : 
اعانيان الصلاة اما فى أل ال مدع فلاختلافهمق فين هي بردعيم 3 نكفرم بالتا 
الى يعدم بحز الصلاة علهم ؛ وهنم يكترم اذكان الكفرعنده اعاهو ا 
لاتأويل أقواله عليه الصلاة والسلام قال الصلاة علييم حائزة .واعا أجع المسلءون 
على ترك الصلاة على المنسافقين مع تلفظيم بالشبادة لقوله تمالى ( ولا تصل 
على 1 هنهم مات أبدا ولاا د م على قبره ( إلا 3 . وأما اختلافهم ف دل 
الكيائر فليس عكن أن يكون له سبب الا من <ية ا<: 0 في القول بالتكفير 
بالذنوب لكن ليس هذا مذهب أهل ااسنة فإذلك ليس ييخ بغى أن عنم الفقباء الصالاة 
على أه ل الكبائر ٠‏ 

وأما كراهية مالك الصلاة على أهل البدع فذلك كان الزجر والعقوبة 
لم واعالم يرمالك صلاة الامام علىمنقئله حداً لان رسول الله صلى الله عليه 
و لم مدل على ماعز و به عن الصلاة عليه خرجه أو داود وأا ا<تلفوا 
فق الصلاة 0 من قتل نفسه لحديث حابر بن سمرة أن رسول الله صلى ألله 
عليه وسلم : .| ان بصا عل رحل قتل نفسة 8 ل هذا الاثر قاللايصلى 
على قائل نفسه ومن لم مخ راى أن حكة حك المسلمين وان كان من أهل الثار 
ا ورد به الاثر لكن 1 يس هو من الحلدين لكونه 3 ن أهل الاعكان وقدقالعل.هالصلاة 
و السلام حكاية عنربه : أخرجوا من النارمن فيقلبه مثقال حبة من الايمان. واختلفوا 
أيضًا فى الصلاة علىالشهداء المقتولين فى المعركة فقال مالك والشافعى لايصلى على 
الشهيد المقتول في المعركة ولا يغسل» وقال أبو حنيفة يصلى عليه ولايغسل * وسبب 
اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في ذلك وذلك أنه خرج أبو داود من طريق حابر 





-56ا- 


انه دلى اله عليه وسل أمس بشبداء أحن فدقنوا بيهم وم إصل عليهم ول يغسلوا 
ودوى هن طريق ابنعياس مسندا انه عليه الصلاة والسلام : صلىعلى فتلى احدوعلى 
*زة ولم يغسلوبيءم وروى أيضاذلاك م سلا هن حديث أبى مالك الغفارى و كذلك روى 
أيضًا أن اعرابيا حاءه سهم فوقع في حلقه قات فصلى النى صلى الله عليه وسلٍ عليهوقال 
ان هذا ع.دك حرج محاهدفي شولك فقتل شهيدا واناشهيد عليه ولا الفر ينقين رجح 
الاحاديث التى اذ مها وكانت الشافعية تمتل حديث ابن عباس هذا وتقول برويه ان 
أي الزنادوكان قداستال ١‏ جر مر وقد كان شمة بفلمن فد . : 
وأما الراسيل فليست عندمٌ بحجة . وا<تلفوا مى على على الطفل مال مالك لا 
بيصلى عائ الطفل حى ستهل صار ذا وبدقال الشافمى وقالابو<نيفة ييصلى عليهاذانفخ 
فيه الروح وذلك انه اذا كان له فى بطن أمه أربمة أشرر فاكثر وبه فال ابن أبى لبلى به 
وسبب اختلافهم في ذلكمعارضة المطاق للمقيد وذلك انه روى الترمذى عن جابر بن 
عبد الله عن النى عليه الصلاة والسلام انه قال : الطفل لابصلى عليه ولا يرث وله 
روث دى ستل صارخا وروىعن الى عليه الصلاة والسلام من حديث ااغيرة بن 
شعية انه قال : الطفل يصلى عليه فن ذهب مذهب حديث جابر قال ذلك عام وهذا 
مفسمر فالواجب أن حمل ذلكالءموم على هذا التفسير فيكونممنى حديث الغيرة 
أن الطفل ,يصلى عليه اذا استبل صارخاء ومن ذهب مذهب حديثالفيرة قال معلوم 
أن الثر فى الصلاتهو حكم الاسلام والمياة والطفل اذا تحرك فبو حى وحككه > 
المسامين وكل مسلم حى اذا مات صلى عليه فرجحوا هذا العموم على ذلك الخصوص 


لوضع موافقة القياس له ومئ الناس دن شذوقال لايصلى على الاطفال أصلا وروى 


أو داود أن النى عله الصلاة وااسلام لم يصل على ابنه ابراهيم وهو ابن ثمائية 
0 دذروى فيه أنه صلى عليه وهو ابن سيون ليلة.وا<تلفوا فى الصلاة على الاطفال 
المسبيين فذهيمالك قِ رواية اليصرينعنه أن الطفل ٠ن‏ أولاد احذرببين لايصلى عليه 
دى عل الاسلام سواء ىو مع أبوبه اوم إسدب معهما وانْ حك-؟ أبويه الاأنيسي 
الاب فهو تاببع له دون الام ووافقه الشافعى على هذا الا أنه ان أسر 0 أبويه فيو 
عنده ابيع أن أسم منهما لاللاب وحجدهة على ماذهب اليه مالك 6 وقال أبوحنيفةيصلى 
على الاطفال المس.بيين وحكمهم حكم هن سباع 5 وقال الاوزاعى اذاملكهم المسلمون 
صلى عليهم يمنى اذابيعوا في السى قال وبهذا جرى العمل في الثغروبه الفتيافيه.وأجموا 
على أنه اذا نوا 2 باهم و علكم م ولا اسم احد ابويهم الى حكمهم ص 
ا باهم # والسيب في اختلافهم اختلافهم فى أطفال المشركين هل هم من أهل الحنة 





1 

3 دن أهل | نار وذلك انه حاء في بعض الآثار | هم هن باهم أى ان حكمم سس 
1 بائهم ودليل قولهعليه الصلاة والسلامكلمولود ,ولدعلى الطفرة ان.حكرمحك المؤمنين. 
وأعاءن ول ياد تقديمللصلاة على الحنازة فقيل الولىوقيل الوالىن قال الوالى شدبه 
بصلاة | لمةهر: ن حي ثهي صلاة جاعةءومن قال الولىشيهها بسائر لقوق التىالولىيهااحق 
مثل مواراته ودف فن؛وأكثر أدل العم على ان الوالى مها احق قال ابو بكرن النذر وقدم 
الحسين بن على سعيد بن العاصى وهووالىالمدينة ليصلى على الحسن بن على وقالاولامها 
عنة ماتقد متقال و بكر ويه أقو ل ؛واكثر العلماءعلى انه لا يصلا الاعلى الحاضر وقاله 
بعضهم يصلى على الغائخديث النجائى والجهور ع ىأن ذلك خاص بالنجائى وحده . 
واحتلفوا هل يصلىعلى بعض الجسد والهور عل انهيضلى على أثثره لتناول امم الميتلة 
ودن قال انه يصلى على أقإدقال لا ن حرمة البعض كر مة الكل لاسيما ان 0 ذلك 

البض محل المياة.وكان من «حيز الصلاة على ااغائب. 
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وا<نلفوافى الوقت الذى تحوزفيهالصلاة على النازة فقال قوم لايصلىعليها فى 

الاوقات الثلاثة التى ورد النبى عن الصلاة فيها وهي وقت ااغروب والطلوع وزوال 

الشمس على ظاهر حديث عقية بن عام ثلاث ساعات كان رسول الله صلا الله عليه 

وعم 7 ينهانا اننصلى فيهاوان نقير موثاناالخديث »وقالقو ملايدلى ف الغروب والطلوع, 

فقط ونصلا بعك المصر مام تصفر الشمس وك الصبح لم يكن الاسفار وقال قوم 

لارصلا على الحنازة فى الاوقات الّسة التى ورد النهى عن الصلاة فيها ويه قال عطاه 

والنخمى وغيرم وهو قياض قول أبى حنيفةء وقال الشافمى يصلى على الجنازة في كل 
وقت لاأن النبى عنده انما هوخارج على النوافللاعلى السئن لاعلىماتقدم: 


» الفضلالرابعفي مواضع الصلاة» 


وا< تلفوا ٠‏ ى الصلاة على ا نازة فى المسدد فاحازها | 25 زر العلماءوكر هه بعكم مهم 
0 2 بفة وبعص أحداب مالك وقد روى 5 رأه َه ذلك عن مالك وتحف شه اذا منت 


االحنازة خارج المسيحد والئاس ف أ استحد © وسابيب الذلاف ف ذلك حديث 


0 5 . 0 ع اع 0 
عائشة وحدريث ني هريرة أما حدريث عائشه وا رواه مالك دن انها آرت دعن 


عليها إسعد بن أى وقاص قْ المءحد <ين مات لتدعو له فاذكر الناس عليها ذلك 
فقالت عائشة ما أمسر ع ما ننى الناس ها صلى رسول الله صلى الل عليه سل على سهل 





2-2155 
“إن ِضاء الا فق الم حد وأما حدرث أ هريرة فهو ان رسول ألله صلى الله عليه 
وسم قال : دن صلى على حنازة ف الس.دد ؤللا ى: له وحدريث عائشة ثانت وحدرث 
إلى غربرة غير ثانت أو غير متفق على ثدوئه لكن انكار الصحابة عل عائشة يدل عل 
اشتهار العمل بعؤلاف ذلك م واشهد لذلك بروزه صلى الله عليه ونم للمصلى لصلاته 
على النجائى وقد زعم بعضيم أن سيب المنع في ذلك هو أن ميت ببى |دم ميئة وفيه 
ضءف لان حم الميئة شرعى ولا أت لابن أدمحكم الميئة الا بدليل؛ ذكره بعضهمالصلاة 
على الدنائز فى اللقابر للمى الوارد عن الصلاة فيها واحازها الا 2 أحموم قوله 


عايه الصالاة واللام جعلت لى الأرض مسددا وطهوراً . 


(الفصلالخامس في شروط الصلاة على الجنازة) 


واتفق الا كثر عنى أن من شرطها الطبارة 6 انفق حميعهم على ان من شرطها القبلة 
وا<تلفوا في جواز التيمم طا اذا خيف فواتها فقال قوم ,شيمم ويصلى طا اذا خاف 
الفوات وبه قال ابو<ئيفة وسفيان والاوزاعى وحماعة؛ وقال مالك والشافعى و|حمدلاً 
يصلى عليها بثيمم 21 وسيب اختلافهم قباسها في ذلك على الصلاة المفروضة قن شيهها 
بها أ-جاز التيمم أعنى من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الحنازة ومن لم يشبهها 
بهالم _يحز التيمم لانها عنده من فروض الكفاية أو من سن الكفاية على اختلافهمفي 
ذلكوشذ؛قومفقالوا _#وزان,صلى على الحنازة نغير طهارة وهو قول الشعى وهؤلاء 
«ظنوا أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة العدازة واكا يتناوطا أسم الدعاء اذ كان لبس 


“فيه ركوعولا سحدود ٠‏ 
( الاب السادس ف الدفن ) 


وأجعوا على وجو ب الدفن والادل فيدقوله تعالى (ألم نجءل الارض كفانا أحياء و أموانا ) 
وقوله(ف.عءث اللهغرابا ببحثقي الارض)وكر همالك وااشافعى:حصيص القبور واجازذلك 
أبو حنيفة:وكذلك كرءقوم القمودعليهاوةومأحازوا ذلك وتأولواالنبىعنذلكانهالقمود 
عليهالخاجة الانسان. والاثارالواردة فيالنبىعن ذلك هنها حديثجابربنعبداللةقالنمى 


رسول الله صلى الله عليه و-لم عنتحصيص القبور والكتابة عليها والحلوسعليها واليناء 


عليها ومنها حديث عمر وان حزم فالرانن رسول الله صو ان عل ةو ما عق ةر فعالاازل 


عن القير لا تؤذى صاحب القّر ولايؤذيك واحتج من اجاز القعود على القر عا روى 


عن زيد دن ثابت اندقال اا 4# رسول اللهدلى ألله عليه وم عن المالوس على القيور 





1ك 
لحدثع غائط أو بول قالوا وتؤيد ذلك ماروى 0 أب هرررة قال قال رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم : من -جلس على قبر يبول اليه أو يتذوط فكانها جلس على حمرة 


نار والى هذا ذهب مالك وأبو حتيفة والشافدى. 
(بسم الله الرحمن الرحيم )وصلى الله على سيدنا مد وآ له وستسليما) 


حو كتاب الصيام :هس 


وهذا الكتاب ينقسم أولا قسمين أحدهاني الصوم الواجب. والآ<رفي الندوب 
اليه والنظر فى الصوم الواجب ينقسم الى قسحين أحدها فى الصوم؛والا خر في الفطرء 

أما القسم الأول وهو الصاوةانة قم أولا الى نين . احداما معرفة انواع 
الصيام الواجحب . والا سر معرفة أركانه 9 

وأما القسم الل يصون النظطر ف الفطر فانه قشم الى معرفة اافطرات والى 
معرفة المفطر.ن وأحكامهم فلزيدا بالقسم الاول دن هذا الكتاب وباطلة الاولى منه 
وهىمعر فة انواع الصيام 

فنقول إن الصومالشرعىمنه واجب ومنه مندوب اليه والواجب ثلاثة أقسام.منه 
حب لازمان نفسه وهوصوم شور رمضان بعيثة. ومنة ما بدي لعلةوهوصياء الكغارات 
ومنسه معدب بداب الانسان ذلك على نفسه وهى صسيام النذر «والذى للتضدن 
ذا الكتاب القول فيه دن أنواع هده الواجيات هو صوم شور رمضان 
فقط وأما صوم الكفارات فيذ كر عند ذكر المواضع التى تجب منها الكفارة 
وكذلك صوم النذر يذكر في كتاب الا_ذر فاما صوم شهر رمضان فهو واجب 
بالكتاب والسنةوالاحماع. 

فاما الكتتاب فقوله تعالى « كنب علب؟ الصيام 6 كتب على الذين من قباكم 
لعلسكم نتقون » وأما السئة فنى قوله عليه الصلاة والسلام : بنى الاسلام على 
1 وذ ا فيها الصوم وقوله للاعرابى َ وصيام شور رمضان قال هل على غيرها 
قال لا الا ان تطوع . 


وأما الاجماع انه لمينقل الينا خلافعن أحد منالائمة في ذلك. 


وأما على من يحب وجوبا غيرسخير فهوالبالغ العاقل الحاضر الصحيح اذا لم تكن 
فيه الصفة المانعة:من الصوم وهي الحيض للنساء هذا لاخلاففيه لقوله دفن شهد 
ملم الشبر قليصمه 64 
ع دع5) 
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( الخملة الثانية فى الاركان ) والاركان ثلاثة اثنان متف عليهماوهوالزمان والامساك 
عن المفطرات ٠‏ والثالثختاف فيهوهوالنية . فاماالركن الاول الذىهوالزمان فانه ينقسم الى 
شن . أحدها زمان الوحوب وهو مين رمضان والااخر زمان الأفداك عر + 
الفطرات وهو أيام هذا الشهر دون اللدالى وماق بكل واحد من هذين الزمانين 
ائل قواعد :ا <تلفوا: فيها فلنداءعا بتعلق من ذلك بزمان الوحوب وأول ذلك فى. 
تتحد بد طرفي هذا الزمانءوثانيا ف عرق ه الط ريق التى ما ,توصل الى معرفة العلامة. 
المحدودة له في <ق شخص راد دق 

قاما طر فاه ذا| لز مان قان العلمتاء احهوا عل انث الشرر القربى يكون :عه 
وعشسرين ويكون ثلاثين وعلى أن الاعتدار في تحديد شهر رمضان اما هو الرؤية 
لقوله عليه الصلاة والسلامصوموا لرؤيةوأفطرو الرؤيةوعنى بالرؤيةأول ظبور القمر 
يعد السواد. واختلفوا فى المسك اذا غم الشور ولم تمكرن الرؤية وفى وقت الرؤية 
العتير.فاما ١<تلافهم‏ آذا غم الطلال فان 0 رون أن الك في ذلك أن تكمل 
العدة ثلاثين فان كن الذى غم هلال 1 الشهر عد الشهر الذى فلوثلاثين يوما 
وكان أول رهضان المادى والثلاثين وان كان الذى غم هلال آخر الشهر صامالناس 
ثلاثين يوماءوذهب ابن عمر. الى أنه ان كان المغمى عليه 0 أو ل الشير سيم اليوم 
الثانى وهو الذى يعرف بيوم الشك وروى عن عض الساف أنه اذا أغمى اطلال. 
وجع الى الحساب عسير القمر والشمس وهو هذهب مطرف بن الشعخير وهومن كيار 
التابعين وحكى ابن شريح عن الشافعى أنه قال من كان مذهيه الاستدلال بالنحوم 
ومنازل القمر ثم تبين له من جية الاستدلال ان الملال مىئى وقد غم فان له أن 
تمتقد الصوم ويحزيه 24 وسيب اختلافهم الاحال الذى ق قوله صلى ألله عليه وسلم: 
وو لرؤية وأفطروا ار ؤية فان غم عليكم فاقدروا له فذهب ابر الى أن تأويله 
أكلوا العدة ثلاثين ؛ومنهم هن قو :رأئ أن مءنى التقدر له عده بالحساب؛وه: مم هن أراق. 
أن معنى ذلك أن إصبح لازه ضااما وهو هذهب ابن مركا ذ كرنا وفيه بعدفي اللفظ. 
وأا صار المهور الى هذا التأويل حديث ان غباس الثابت أنه قال عليه الصلاة 
والسلام : فان غم عليك فأكلوا العدة ثلاثين وذلك مل وهذا مفسر فوجب أن 
حمل المجمل على المفسر وهي طررقة لاخلاف فيها بين الاصوايين فانه لبس عندم بين. 


وأما ا تلافهم ف اعد مار وقت الرؤية فانهم اشهو عنى 50 اذا دؤى هن العثشى أن 
الشبرهن اليوم |1 ثانىوا< تلفوا اذا رؤّى فى سائر أوقات الباراءى اوماق ى فقي 





- و9‎ ١ 
المهور أن القمر في أو ل وقترؤىهن النهار أنه لليومالمستقبل ك-كرؤيته بالععىو بهذأ‎ 
القول قال مالك وااشافعى وأبو<شيفةوجهور أحاهم و قالأبو .بوسف من أصحاب أبى‎ 
<ئيفةوالثورى وان حبيب من أحاب مالك إذا رؤى اطلال قبل الزوال فرولايلة‎ 
الماضية وان رؤى بعد اازوال فهو الا نية وساب اختلافهم ترك اعتبار 1 فيا‎ 
سيدله التحربة وا! رجوع اك الاخءار في ذلك ولس في ذلك أثر عن النى عليه‎ 
» الصلاة والسلام يرجع البه لكن روى عن عمر رذى الله عنه أثران ؛ أحدها عام‎ 
والاآخر هفسر فدهب قوم الى العام وذهب قوم الى المفسسر. فاها العام فهو مازواء‎ 
الاش عن أبى وائل شقيق ابن سلمة قال أثانا كت'ب عر ونحن بخانقين ان الاهزة‎ 
بءضها أ كبى من بض فاذا رأيتم اطلال هارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان اهما‎ 
أرباه بالامس وأما الخاص فا روى التورى عنه أنه بلغ عمر بن الخطابان قومارأوا‎ 
هلال بعد اازوال ذا أفطروا فكتب اليهم مومهم وقال : إذا رأيتم اطلال هارا قبل‎ 
الزوال فافطروا واذا رارتّهوه بعد اازوال فلا تفطروا( قال القاضى ) الذى يقتضى‎ 
القياس والتحربة ان القمر لا برى والشحس بعد لم تغب الا وهو بعيد منها لاندحينئد‎ 
تكرن | حكن قوق الرؤية وان كان رِحْتاف في الكبر واتصغر فيعيد والله أعلم أن‎ 
بلغ من الك يان يرى. والشمس بعد لم تغب ولكن المعتمد في ذلك التحربة 6 قلنا‎ 
ولا فرق فإذلكة.ل ازول ولا يقد واكا لاحر في ذلك مقبس الشّمس اولا مفيهاك‎ 

وآما اختلافهم في <صول المي بالزؤية فان له طريقين أحدهما الهس والا : خر ار 
ذاما طر وطس فان البهاء أخموا على أن من أبصر غلال الضنوم وده أن عب 
أن دوم إلا عطاء بن أ بى رباح فانه قال لا 0 الابرو لة غيره معه . وا<تلفواهل 
إيقطر برو 3 وعدم فذهب مالك وآنه حنيفة وأحد الى أنه لا يفطر وقال الشافعى. 
يفار وك قال ابو ثور وهذا لأرودى له فان النى عليه الصلاة والسلام قد ار 
الصوم والفطر لارؤبة والرؤية ايسا 90-6 ولولا الاحماع على الصيام بابر 
عن الرؤية لبعد وجوب الصيام بالخبر لظاهر هذا الديث ء واعا فرق من فرق بين 
هلال الصوم والفطر لكان سد الذريعة أث لا يدعى الفساق انهم 'رأوا الطلال 
فيفطرون وثم بعد ل بروهولذلك قال الشافمى ان خاف التهمة أمسك عن الافل 
والثشرب واعتقد الفطر وذ مالك فقال هن أفطر وقد رأى اطلال وحده فعليه 
القضاء والكتفارة وقال أبو حنيفة عليه القضاء فقط 


وأما طريق الذبر فانهم اختلفوا فيعدد الخبرين الذين جب قبول خبر معن الرؤية 





15ت 
الشافعى في رواية المزنى أنه يصام بشهادة رجل واحد على الرؤية ولا يفطر 
باقل من شهادة رجلين وقال أبو حنيفة إن كانت السماء مقئمة قبل واحد وان كانت 
صاحية بعصر كبير لم تقبل الا شرادة الجم الغفير وروى عنه أنه نقبل شهادة عدلين 
أذا كانت السماه مصحية وقد روى عن مالك أنه لا تقل شهادة الك_اهدين الا اذا 
كانت السياء مغيمة ة وأجموا عن انه لا يقيل في الفطر الا اثنان الا ابا ثور فانه لم 
يفرق في ذلك بين الصوم والقطر كا فرق الشافعى 2 وسيب اختلافهم اختلاف 
الآثار في هذا الباب وتردد الخبر في ذلك بين أن بكون من باب الشبادة أو من 
بات الحدلن. بالاسادت: الى لاد ترط فيه! الوذه ٠‏ أما -الأاثان أن ذلك ما 
0 داود عن عبد الرحمن .بن زيد بن الطاب أنه خطب الناس في اليوم 
الذى رشك فيه فةالانى حال ست أكا ب رسول الله صلى الله عليه م وساءة يم 
وكلهم حدثونى أن رسول الله صلى الله علء 0 قال صوموالر ويه انرو لرؤية 
فان غ م عليجم فاموا ثلاثين فان شبد شاهدان فصوموا وأفطروا ومئها حديث ان 
عباس انه قال حاء اعرابى الى الا 0 الله عا يه وسلم فقال ل أبصمرتاطلال الايلة له فقال: 
أتشبدأنلا إله الا اللهوأن #داء بده ورسولهقال:عمقال با بلال أذنفيالناس فليصوموا 
غدا خرجهالترمذى قالوفياسناده خلاف لانه رواه جاعة مسلا ومنها حديشربعى 
انخراتن رجه أبو داود عن ربعى بن <راش عن رجلمن اكداب رسول الله صل الله 
عايه 20 قال اننا في خريوم ان فقام اعرابيان فشهدا عند النى دلى الله 
عليه وسل لا'هل هلال أه س عشية فأمل رسول الله صل الله علي وس النانس أن 
يغطر وا وان يعودواالى المصلى,فذهب الماس في هذه الا" ثار مذهب الترحيح ومذهب 
امع فالشافمى حمع بين حديث ابن عباس وحديث ربعى بن خراش على ظاهرما 
فأُوجَِبٍ الضوم ا واحد والفطر بائزين :ومالك رجح حديث عبد الرحمن بن 
ند لكان القياس أعنى تشبيه ذلك بالشهادة في الحقوق ويشيه ان يون 0 دور 
: بر تعارضا بان حديث ابن ع.اس وحديث ربعى بن <راش وذلك ان الذى في 
حديث ربعى بن خراش انه قضى بشهادة اثنين وفي حديث ابن عياش أنه قذى 
بشهادة واحد وذلك ما يدل على <واز الاصين حيعاً لا أن ذلك تمارض ولآ ان 
القضاه الاولتص بالصوم والثانىبالفطر فان القول بهذا اما يذى على توت التعارض 
وكذلك يشيه الااان يكون تعارض بين حديث عبد الرحمن بن زيد وبين حديث ابن 
عناسن الا يديل الطاب وهو مسف اذا عارضه النص ققد ترى أن قوك ابى :ور 


على شذوذه هواينمع أن تشبيهاارائى بالراوىهوآهئ لمن تشيرههبالشاهد لان الشبادة إما 
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ان يقول ان اشتراط العدد فها عمادة غير معللة فل" بعحوز او قيس علي د إما 
أن يفوك أن اشتراط السدد فيها هو اوضع التنازع الذى في 0 والشبهة اذى 
عرض ون فتال:قول أحد ااممين فاشترط ف 0 وليكون الظن أغلي واليل 
أل حجة أحد اأصمين أقوى ومرتعدبذلك الاثنين لئلا ,مسر قيام ااشهادة ف: تبطل الحقوق 
وليس في رؤية القمر شهة من مخااف توب الاستظبار بالعدد ؛ويشيه أن يكون 
الشافعى انما فرق بين هلال الفطر .وهلال الصوم لأتهمة التى تعرض لاناض في هلال 
الفطر ولا :عرض فٍِ هلال الصومء و.ذهب أبى بكر ابن المنذر هو مذهب أبى ثور 
1 أحسيه هو وذهب هل الظاهر وقد |-: ا بكر بن المذر هذا اندث باتيقاد 
الاجماع على وجوب الفطر والاهساك عن الاثل بقول واحد فوجب أن يكون الامس 
كذيلك فى دخول الشبر وخروجه اذ كلاها علامة تفصل زمان الفط ر من زهانالصوم 
واذا قانا إن الرؤية ثثنت بالخير في حق من 1 0 فيل يتعسدى ذلك من إلد الى بلد 
أءى هل تحب عل اهل بل ٠٠‏ اذا لم يروه أن يأخذوا في ذلك برؤية بلد ار أم 
د إلد رؤية فيه خلاف .فاما مالك فان ابن القاسم والمصريين رووا 0 اذاست 
عند أهل بلد أن أدل لد 0 ا | اطلال أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذى اك 
وصامه غير ويه قال الشافه د وروى المدى بون عن مالك أن الرؤية 2 تلزم 
باد ابر عند غير أدلال لد الذىوقعت فيه الزؤية الا أن 00 الخام حمل الناس على 
ذلك وبه قال ابن الماجشون وااغيرة هن أصحاب مالك. وأحمعوا أنه لابراعى ذلك في 
البلد ان النائية لانداس والطبحاز .واسيب في هذ ا الخلاف تعارض الاثر والنظر 
آم النظر فهو ان اله لات اذا لم تيؤتاف وطالعها كل الاختلاف فحب أن حمل 
بعضىا على بءعض لاما في قياس الافق الواحد.وأما اذا اختلفت اذتلانا كرا | فليس 
إجب أن ,حمل بعضها على بعض 


و الاثر فارواه مسلم عن كريب ان أم , الفضل بنت الحرث بعثنه الى معاوية 


بالشام فقال قدءت اشام فقضيت حاجتها 3 على رهضان ونا بالشام فرابت 
الال ليلة اللعة ثم قدمت الدرئة فى اآخر ااشير فأاتى عبد الل بن عباس ثم ذكر 
اطلال فقال متى 1 اطلال فقات رأيته لبلة المة فقال أت رأيته فقات نعم ا 

لثاس وصاموا وصام 0 ل 1250 ران لحل اتيت قاد نرال نمبو عى يكل 
ثلاثين يوما أورام فقأت ألا: حكى ررؤة 0 ب فقال لاهكذا أص نا النى 
الصلاة والسلاة فظاهر هذا الاثر يقاغى أن لكل بد رؤيته قرب أو بعد والنظر 
عطى الفرق بين البلاد النائية والقريبة ويخاصة ما كرت تأيه العرض_كثيرا واذا بلغ 


عليه 





دو 
ابر مبلغ التوائر ل 'يحتج فيه الى شهادة فهذه مي المسائل تتعلق بزمان الوجوب 

وأما التى تتعلق بزمان الامساك فامم اتفقوا على أن | <زه غيبوبة الشمس لقوله 
تعالمى (ثم أ توا الصيامالى الال ) واختافوا في أوله فقال لور هوطاوع الفحر الثانى 
المستطير الابيض لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعنى حده بالمستطير 
ولظاهر قوله تعالى (حتى يتبين لكم اخيط الاببض) الا بة » وشذت فرقة فقالوا هو 
الفحر الاحر الذى يكون بعد الابيضوهو نظير الشفق الاحمر وهو مروى عن حذيفة 
وابن مسعود يه وسبب هذا الحلافهواختلاف الا ثار فيذلك واشتراك امم الفجر أعنى 
(:ه يقال عل الابيعن والاخن وأما الا ثان الى :ستو له) فن] حدمت ذر عر حلديفة 
قال تسحرت مع النى صلى الله عليه وس ولو أشاءً أن أقو حدق لباو الا.إن لعجن 
لم تطلع وخرج أبو داود عن قيس إن طلق عن أبيه أندعليه الصلاة والسلام قال كاوا 
واشربوا ولارمديتكم الساطع المصعمد فكلوا و اشربوا حتى عرض 1ه الأحمر قال 
ابو داود هذا ماتفرد به اهل العامة وهذا شذوذ فان قوله تعالى «حتى يتين لكمالخيط 
الابيض » نص في ذلك أو كالنص والذين رأوا انه الفجر الابيض المستطير وثم اجهور 
والعتمد اختلفوا في الخد الحرم للاكل فقال قوم هو طسلوع الفحر نفسه وقال قوم 
هو تبينه عند الناظر اليه ومن لم يتبينه فالاكل مباح له حتىيتبينه وان كان قد. طلع 
وفائدة الفرق انه اذا انكف ان ماظن من .أنه لم يطلع كان قد طلع فن كان الخد 


عنده هو الطلوع سه اجا عليه القضناء وهن قال هو م الخاص ال به ١‏ بوحب 


عليه قضاء #ه وسيب الا<تلاف فيذلك الا<تمال الذىفي قوله تعالى( وكاوا واشربواحتى 
يليان لكم الخيط الابيض دن الخرط الاسود دن الفدر) هل عبى الامساك بالتيرين نفسهاو 
يالشىء المثيين لان العرب تتحوز فتستعمل لاحق الى يدل الشىء على وحهالاستعارة 
فكانه قال الى ) وكلوا واشربوا دى شين - ارط الابيض كن ال< طالاسودالانه 
اذا ترين في نفسه ترين لنا فاذا إضافة التبيين لناهي التى اوقعت الذلاف لانه قد يتبين في 
نفسه ويتميز ولا رشّين لناء وظاهر الافظطبوحبتعلق الافساك بالعلم والقياس بو حيتعلقه 
بالطلوع سه اعق قياساعلى الغروب وعلى سار حدودالاوقا تالشرعيةكالزوال وغيزه 
5 الاعتبار 3 جيعها قِ الشرعهوبالاس نفسهلابالعم المتعاقبه؛والمشمورعن مالك وعليه 
الهو ر ا نالاكل؛<وزان بتصل بالطلوع وقيل بلحب الامساك قبل الطلوع واطحة للقول 
الاول مافي كباب البخارى أظنه 2 نعضص رواباته قال النى صلى الله عليه وسلم 7 وكلوا 
واشربوا حَى سادى ابن ام مكدوم قانه لاإذيادئ دى لطلع الفدر وهو نص قَّ 
ع الخلاف وكالنص وانوافق لظاهر قوله تعالى وكلوا واشربوا الآبية وهن ذه الى 
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لأنه يجب الامسلك قبل الفجر كربا على الاحتياط وسداً الذريعة وهو أور ع القولين 
والاول سن والله أعم 


© الركن الثالى وهو الامساك » 

وأجعوا على انه يجب على اله ثم الامساك زمان الصوم عن المطءوم 
والشسروب والجماع لقوله تعالى ( فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم 
وكلوا واششربوا حى إتيين لم الخط الابيض من الخيط الاسود من الفحجر ) 
واختلفوا من ذلك في مسائل منها مسكوت عنها ومنها منطوق بها.اما المسكوت عنها 
إحداها فيما بردالجوف مماليس عفذوفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والعمراب 
مدل اطْقَنَةَ وفيمايرد باطن سائر الاعضاء ولا يرد الدوف مثل أن يرد الدماغ ولايرد 
الاعدة +2 وسيب اختلافهم فىهذه هوقياشس المغذى علىغيرامغذى وذلك |نالمنطوق به 
اهو المغذى فنرأى ان المقصود بالصوم ممنىءءقول باحق المغذى بغيرالمغذى ومن 
رأى انها عبادة غير معقولة وان المقصود هنما اما هو الامساك فقط عما يرد الدوف 
سوى بين ا مغذى وغير المغذى.وتحصيل مذهب مالك أنه يجب الامساك عن مايصل 
الى ا أ النافذ وصل 'مغذيا كان أو غير مذ ذ وأماماعدى الا دول لظ ررق 

ن المفطرات فسكارم يقولون ان من قبل فس فقّد أفطر وان أمذى في يفطر آلا 
1 واختلفوا في القبلة لاصائم قنيم» من أحازها وهنهم من كرهها اكه وخاز 
لاشيخ, ومنوم من كرهها على 0 ن رخص فيها فلما روى هن حديث عائشة 
وأم سامة أن النى عليه الصلاة والسلام : كان يقبل وهو صائم ومن كرهها فاما 
تدعو اليه م ن الوقاع وشذ قوم فقالوا القلة تفطر واحتدوا لذلك با روى عنميمونة 
بنت سعد قالت سل رسول الله صلى الله عليه و سل ن القبلة لاصائم فال : افطرا 
حيعا خر ج هذا الاثر الطحاوى ولكن ضعفه . 

واما هابقع من هذه من قبل الغلية ومن قبل النسيان فالكلام فيه عند الكلام 
في المفطرات وأحكامها 
وأمامااختلفوافيهماهومنطوقبهفالحجامةوالتىءأما الحجامةفان فيوائلاثة مذاهب قوم قالوا 
انها تفطروان الامساك عنها واجبوبه قال أحمدودواد والاوزاعىواسحاق ن راهويه 
دقوم قالوا انبا مكروهة للصائم وليست تفطروبه قال مالك والشافعى والثورى * 
بوقوم قالوا. انها غير مكروهة ولا مفطرة وبه قال ارو مقة ة وأابه :د وسيب 
«اختلافهم تعاررض” الا” ثار الواردة في ذلك وذلك انه ورد في ذلك حديثان أحدها 











ا 


عاروىهن طريق ثوبان ومن طريق رافع بن خديج أنه عليهالصلاة والسلامقال : 
افطر الحاجم والحجوم وحديت ثوبان هذا كان يصححه أحمد والحديث الثانى حدرث 
عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو ضائم وحديث 
ابن عباس بهذا ييح فذهب العلماه في هذين الحديئين ثلاثة مذاهب .ع أحدها 
مذهب الترجييح و والثانى مذهب امع . والثالث مذهب الاسقاط عند التعارض 
والرجو ع الىالبراءة الاصلية اذا ل بعل الناسخ من الملسو خ ١‏ فن ذهب مذهبالترجيح 


قال حدريث ثوبان وذلك ان هذا موحجبت 0 وحددث ابن عباس رافمه والوجمه 


ضرحح عند كثير من العاماء على الرافع لان الى اذا ثنت بطريق ,بو حب العمل 
يرتفع الا بطريق .وجب العمل برفعه وحديث ُوبان قد و<ب العمل به وحديث 
إن عناين حمل أن يكون ناسينا يحول أن ركون «اسوننا وذاك شك والغلف 
ل جب تملا ولا برقع العلي الموجب للعمل وهذا على طريقة من لابرى اله_ك. 
مؤثرا فيالمر » ومن رام المع بينهما + ل حديث النهى على الكراهية وحديث 
الاحتحام على رفع الحظر. ودن اسقطرما اتعارض قال باباحة الاحتحام لاصائم واما 
التىء فان حهور اافقهاء على ان هن ذرعه التىء فليس تيفطر الا رببعة فانه قال انه 
مفطر وجورم أيضًا على أنمن استقاء فقاءفانهمفطر الاطاوس * وسيب اختلافهممايتوهم 
ون التعارضبين الاحاديث الواردة فىهذء المثلةواخ: تلافومأيضا في تصحي<هاوذلكانهورد 
قوالباب حديثان أحدها حديث أبى الدرداء أن رسول الله صلى الله عليهو سل قاءفأفطر 
كال مدان فلقت نوبان فيمسجد دمشق فقات ت لفان 1 الدرداة توت أن روك الله 
صلى الله غليه وسلم ع ار لضان أنا صبي تله واوا وحديث ثوبان هذا 
صححه الثرمذى والا خر حديث أبى هريرة خرحه الترمذى وابو داود ايضا ان 
الى عليه الصلاة والسلامقال : من ذرعه التىء وهو صائم فليس عليه قضاه وازك. 
استقاه فعليه القضاء وروى موقوفا علىابن عمر فن لم ,صح عنده الاثر ان كلاهما قال 
ليس فيه فطر أصلا وهن أن بظاهر حديث ثوبان ورجحه على حديث أبىه هرررة 
0 الفطر دن التى» باطلاق و شرق بين ان إسازىء اولا إستقىء ومن جمع بين 
الخديئين وقال حديثثوبان ل وحديث أ ىهريرة.مفسر والواجب حمل الجمل على 


اللفسمر فرق بان التىء والاستقاء وهو الى عليه الخهور . 


والنظر في النيةشرط في مواضعمنها هله شرط في صحةهذء العيادة أملرست بشمرط وان 


ا 
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كانت شرطافا الذى .حزى من تعيينها وهل .يجب تحديدها في كل بوم من أيام 
رمضان أم يكنى في :ذلك النية الواقعة في اليوم الاول واذا أوقعها لكلف فأى وقت 
اذا وقعت فيه صح الصوم واذا " تقع فيه بطل الصوم وهل رفض النية وجب الفطر 
وان لم يفطر وكل هذه المطالب قد اختاف الفقهاء فيها أما كون النية شرطا في حة 
الميام آنه قول اجكبورءوشد زفر فقال لاإستاج رمضان الى لمة الا أن يكون الذي 
يدركه صيام شهر رمضان م يضاً أومسافراً فيريد الصوم#وااسبسفي اختلافوم الاحتمال 
المتطرق الى الصوم هل هو عبادة معقولة المعنى أو غبر معقولة المعنى ن رأى انما غير 
معقولة الع ى أ وجب النية وهن رأى أنهامعةولةالممنىقالقد دصل المعنى اذا صأم وان ١‏ 
بثو لكن أتخصيص زفر رمضّان بذلك دن بين انواع الصوم فيه ضعف وكانه 1 راى 
انايام زهضان لا .حو زفيها الفطرراى انكل صوم بشع فهارئة اب دوه شر عياوانهذائى” 
بخص هذا الابام. وأمااختلافهم فيتعيين النيةالوزبة فىذلكفان مالكاقال لايد فيذاك دن 
تُعيين وم رمضان ولايكفيه اعتقاد الصوم «وطاقا ولااءتقاد صوممعين غيرصوم رمضان 
وقال أبو حنيفة ان اعتقدمطاق الصوم أجزأه وكذلك ان نوىفيه صيام غير روضان 
اجزأه وائقاب الى صيام رمضان الا أن يكون مسافراً فانه اذا نوى المسافر عندهفى 
رمضان صيام غير رمضان كآان م نوى لاه ' عدب عليه صوم رمضان 00 معينا 
ولم فرق صاحياه بين المسافر والخاضر وقالا كل صوم نوى في رهدضان انقلب الى 
رهمضان # وسيب اختلافهم هل الكافي فى تعيين النية قِ هذه العيادة هو تسرين حدس 
العرادة 3 تعيين شخصها وذلك أن كل الامرربن موحدود ف الشمرع كاك ذلك ان النية 
في الوضوء كى منها اعتقاد رفع الحدث لاى ىه كان دن العيادات الى الوضوه شرط 
1 كنا ولس خخاقص عبادة عيادة بوضوه وشر ويا الصلاة فللا بدك فيا من اتعررين 
شخص العيادة فلا بد من تعيين الصلاة ان عصراً فمصراً وان ظهراً فظهراً وهذاكله 
على المشوو عند الماماء فتردد الصوم عيد هؤلاء بين هذين المحنسين فن اق بالحنس 
الواحد قال يكنى في ذلك اعتقاد الصوم فقط ومن ألحقه بالحنس الثانى اشتر طثعيين 


الصوم .واختلافوم عا ف اذا نوى ف أبامرمضان صوما آخر هل يذقاب أو لا يثقاب 


سببه أيِضًا انهن العبادةعندم ما ينقلبمن قبل ان الوقت الذى توقع فيه#تص بالعيادة 
التى تنقلب اليه ومنهاما لبس تقل ب أما.التى لاتنقلب فا" كثرهاء وأما التىتنقلب باتفاق 
احج وذلك انهم قالوا اذا ابتدأ المج نطوعا من وجب عليه :لج انقلب التطوع الى 
الفرض ولم يقولوا ذلك في الصلاة ولا في غيرها فن شه الصوم باج قال يقاب وأى 


شيه4 بغيره دن العبادات قال لايثقاب آنا اختلافهم فق وقت النية فان 2 رهن 
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أنه لابجزى الصيام الابنية قبل الفجر وذلك فى جسم أنواع الصسوم.وقال الشافمى 
تحزى النية بعد الفحر في النافلة ولا تحجزى فى الفروض ءوقال أبوحنيفة تحزى النية 
بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ونذر ايام دودة 
وكدلك في النافلة ولا سحزى في الواجب في الذمة 6 والسبب في اختلافهم تعارضالاثر 
في ذلك.اما الا ثار المتعارضة في ذلك فاحدها ماخرحه البخارى عن حفصة أنه قال 
عليه الصلاة والسلام : هن ل .سيت الصيام من الايل فلا صيام له ورواه مالك موقوفا 
قال ابو عمر حديث حفصة في اسناده اضطراب, والثانى مارواه مس عن عائشة قالت 
قال لى رسول الله صلى الله عليه و لم ذات يوم : باعائشة هل عندعم ثىء قالت 
قلت بارسول الله ماعندنا ثىء قال فا ى صائثم ولحديث معاوية أنه قال على انر ياأهل 
المدينة ابن علماؤع سءءعت رسول الله صلى الله عليه ول يقول : اليومهذايومعاثوراء 
ولى يكتب علينا صيامه وانا صائم فن شاه م:كك فليصم ومن شاء فليفطر فن ذهب 
ذهب التَرحيح أذ بحدرثحنفدة.ومن ذهب مذهب المع فرق بين النفل والفرض 
ان حمل حدنث حفصة على الفرض وحديث عائشة دمعاوية على الذفل واعا فرق 
أن تخيفة بين الواجن العين والواحق .فق النجة لآن الواعب الدين 4 وقت خصو 
قوم مقام النية في التميين والذى في الذمة أبس له وقت مخصوص فوجب ان التعيين 
بالنية. وحمهور الفقهاء على أنه ابس الطهارة من الحتابة ة شرطاً في ة الصوم لا ثبت 
من حديث عائشة 1 سامة زوجى النى صلى الله عليه و س م قالتا كان رسول الله 
على الله عليه م ٠‏ البح ا هن حماع غير احتّلام في رمضان ثم يدوم ومن الح<ة 
طم الاحاععلى ان الاحتلام بالنهار لا .يفسد الصوم وروى عن ابراهيم النعذمى وعروة 
ابن الزبير وطاوس انه ان تعمدذلك افسد صومه * وسيب اختلافهم ما روى عنابى 
هريرة انه كان يقول من أصبح حنيا فى رمضان افطر وروى عنه انه قال ما انا قلته 
تمد صلى الله عليه ولم قاله ورب الكعبة وذهب ابن الماجشمون من أكداب مالك ان 
الخمائض اذا طبرت قبل الفحر فاأخرت الفسل ان يوفهايوم فطر وأقاويل هؤلاء 
شاذة ومردودة بالستن المشهورة الثابئة . 


( القسم الثانى من الصوم المفروض ) 


وهو الكلام فى الفطر وأحكامه والمفطرون في الشمرع على ثلاثة أقسامص نف 
ذدوز إه الفطر والصوم باجاع وصئف عاب عليه الفطر على اختلاف ف ذلك بين 
المسلمين وصئفك لاحوز له الفطر وكل واحد دن هؤلاء تتعلق به أحكام أها الذبن 
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يجوز ظم الامران. فالمريض باتفاق والمسافر با<تلاق والحامل والمرضع والشببخ 
الكير وهذا الف عله جمع ,عليه قاما المسافر فالنظر فيه في مواضع مسا هل ]لق 
صام أداء 0 أم ل سن بز بهءوهل ان كن «دزى المسافر صوفمه إلا فضَل له 


الصوم أو الفطر أو.هو بر بينهما وهل الفطر الائز له هو في سفر دود ام فى 
ماينطلق علءء اسم السفر في وضع الافة . وهتى يفطرالمسافر ومن يمسك.وه ل اذام 
مض الشهر له أن ينعىء السفر أم لاثم اذا فطر ماحكمه.وأما الريض فالنظر فيه 
1 فى تحديد المرض الذى ,«حوز له فيه الفطر وفي ْ الفطر. 
(وأماالمسئلة الاولى. ) وها نصامامر يض والمسافرهل يجزيهصومهعن فرضه أم لا 


فاه اختلفوا فى ذلك تن اير رالىانهانصام وقع صر يامه وأ زأه.وذه ب أهل الظاهر 
الىانه اله وانفرضههو 3 م أخر ب :والسيت 1< ثتلافهم تردد قولهتعالى(ثن 006 

من مريضاً أو على 0 عدم م انا أ ر)يين أن ندل على المقيقة فلا يكون 
هنالك دوف أساز أو بحمل على امجاز فيكون الْقديرَ فافطر فعدة من أنام أخروهذا 
الحذف في اكلام هوالذى يعرفه أهل صناعةالكلام بلحن له حمل الاية 
على الحقيقة ول ب<ملاعلى لجاز قال ان فرض امسافر عدة من أيام أخر لقولهتعالى 
فعدة هم نأيام اخر.ومن قدرفافطرقالاعافرضه عدة هن 0 4 كلا الفريقين 
اج تأويله بالا نا رالشاهدة لكلا المفبومين وان كن الاصل هوأن يحمل العىء 
على الحقيقة -تى ,يدل الدليل على مله على الهاز اما ور فس دون لذهيهم عابت 
من حديث 1 قال سافرنا معرسول اللهصلى الله عط ع فيرمضان فم يع ب الصائم 
على المفطر ولا المفطر على الصائم ويا ثنت عنه أيضا أنه قال كان آاب رسول الله 
على الله عليه وسل يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم. :اهل الظاهر حتدون 
مذهييم با ثبت عن ابنعباس أن رسولٍ الله صلى اللدعليه و 0 إلممكة عام الفتتح 
في رمضان فصا م حتى بلغ الكنايد ” م أفطر فافطر الناس وكانوا ون بالاحدث 
فالاحدنئث م ن'أمن رسول الله دلى الله وش قالوا وهذا يدل ُ نسخ 
الصوم .قال أبوعمر واط<ة على أهل الظاهر اجاعهم غلى أن المر يض اذاصا م أجز أ ركد 

( وأها المسئلةالثانية ) وهىهل الصومافضل أو الفطر اذاقلنا انه من أهل الفطر 

عن مُذعت بور فانيم ا خلفوافي ذلك على ثلاثة مذاهب فبعظم رأى الصوم 17 
وتمن قال .بهذا القوك مالك وأبو حنيفة. .وبعضهم ذاى أن الفطر أفضل ومن قال بهذا 
امد وجاعة , وبعضهم رأى أن ذلك على التديير آله لسن أحدما أفضل والسيب 
في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظاهر بعض الماقول ومعارضة المذقولك بعضه 
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لبعض وذلك أن المنى امعقول هن اجازة الفطر لاصائم انما هو الرخصة له لكان 


رفع اشقة عنه وها كن رخصة فالافضل ترك الرخصة وشهد لمم حدرث جمزة 


انن مر والاسامى خرجه مس أنه قال بارسول الله اجد في قوة على الصيام فيالسفر 


قهل على من جناح قال رسول الله حلى اللمعليهو -م: هى رخصة من الله 3 ا 
مها حب سن وهن ع احب أن كوم فلا جناح عليه. 

وذ اورد هن قوله عليه الصلاة والسلام ليس دن !اهران تصوم ف السفر ومن أن ادر فعله 
عليه الصلاة والسلام كانالفطرفيوهم أن|افطر أفضللكن الفطر لما كانليس حك وابما 
هو من فعل المباح عدم ر على امو رأن إضعو | الباح أفضل: من ال>.وأمامن خيرفيذلك 
فلمكان حديث عائشةقا! سال 22 بن عمر والاسامى رسو ل اللةصل الله عليه و 0 5 
الصيام ف الم رققال : إن كت قصم وانشئت فافطر رجه مس لي 

( وأما المسئلة الثالئة ) وي هل الفطر الائز لمسافر هو فى سفر محدود أوفي 
سفر غير حدود فان العلماء اختاقوا فيباء فذهب الهور الى انه انما .بطر 
في السفر الذى تقصر فيه الصلاة وذلك على حسب ال<تلافهم فى هذه ااسئلة 
وذهب قوم الى أنه يفطر في كل ماينطلقعليه اسم سفر وثم أهل الظاهر © والسبب 
في اختلافهم معارضة ظاهر اللفظ للمعنى وذلك أن ظاهر الافظ ان كل ماينطاق 
عليه اسم مسافر فله أن يفطر لقوله تعالى ( فن كان منكم مريضا أو على سفر 
فقدة من إام آخر ) وأها آ المنى المعقول من احازة القطر في السفر فهو المشقة 
ولا كانت لاتوجد في كل سفر ودب أن بحوز الفطر فى السفر الذى فيه 
المشقة ولا كان الصبحارة6” نهم عون على الخد في ذلك وحب أن نقاس ذلك 
على الحد قْ تقصير الصلاة. 

5 امرض الذى يجوز فيه الفطرفاتماختلفوا في هأيضافذهب ةومالى انهالمرض 
الذى ييلحق من الصوم فيه مشقة وضرورة وبه قال مالك وذهب قوم الى انه الطرض 
الغالب وبه قال أحد .وقالقوم اذا أنطلق عليه أسم المراض أفطر وسيب اختلافهم 
هو بعيئه سيب اختلافهم في حد السفر. 
( وأما المسئلة الخامسة ) وهى هتى يفطر المسافر ومتى يمسك فان قوما قالوا يفطر 
يومه الذى خرج فيه مسافراً وبه قال الشعى والحسن وأحمد:وقاات طائفة لابفطر 
بومه ذلك وبه قال فقهاء الأمصار ٠واستحب‏ جاعة العلماء 1 أن علو أنه يد ذل المدنئة 
الل رومة ذلك أن إبدخل صائما. وبعضهم في ذلك أ كث رت ديداً من بعض وكلهم ل 


يوجوا على دن دخل مفطر | كفارة وا< :لفوا ف + كد دذل وقد ذهب بعض النهار 





فذهيمااك والشافعى الى انهتمادى على فطره .و قال بو حتي فوا 2 ا كت ءَنْ الاق 
وكذلك الحائض عنده تطور تكف عن الاقل»#والسبب في اختلافهم في الوقت الذى 
يفطر فيه المسافر هو معارضة الاثر لانظر .أما الاثر فانه ثبت من حديث ابن عباس 
أن رسول اللهصلى الل عا ع4 0 صام دى ب نم الكديد : 2 م أفطر وافطر الناس معةه 
وظاهر هذا أنه افطر بعك أن دِنتَ الصوم 57 الناس قلا نك انهم افطروا بعد 
تيمم الصوم وفيهذا ألء | ساحد نه اانه دن عمد للك 5 رول ألله صلى الله ع1 يه 
دسل خرج عام الفتح الى مك3 فصار حتى بلغ كراع العميم وصام الناس ثم دعا بقدج 
دن ماه رقي حى نظ ر الثاسى اليه يه ثم شرب فقيل له دود ذلك ١‏ ا نْ ن بعص ال تاس قدصأم 
فقال أوائكك العصاة أ ولئك العصأة و<-رج ابو داود عن أ بى نصصرة الغفازى 
انه لما تحاوز البيوت دعا بالسفرة قال جعفر راوى الحديث فقات الست لوم الببوت 
فال أترغب عن سئةر سول الله حلى الله عليه 00 قال حعفر فال 

وخا النظر فلما كان المسافر لابحوز له الا أن بثت الصوم ليلة سفره ل حزله 
أن بطل صومهوقدبيته لقوله تعالى (ولا : تطلوا أعماات _-- ( 

و اختلافوم ف امسالد الداحل ف 3 2 اد هار ع6 ن الأقل أ ولا أمساك عن« قالب. 3 
كيه ا<د تلافهم في تشبيه ون ,بطر أعليه ف بوم شك افطر فيه الثبوت انة من رمضان 
ذفن شيهه به قال سك عن الاقل ومن لم يشمبه به قال لاءك عن الاكل لان الاول 
أكل لموذح الخهل وهذا اكل لسبب مببح أو موحسللاكل.واطئفية تقول كلاهنا سيان 
موحيان الامساك ءعن الأكل بعك اباحة الأكل. 

(واما المسئلة السادسة) وهيهل يحو زلاصائمفيرمضان أنينقى”ء سفرا ثم لاريصوم 
فيهفان اهو رعلى انويجوز ذلك دور وى عن بعضوم وهوعءيدة الساماثى ودودن عَمَلِةَ 
وان لزانهان سافرفيه صام وَلم يحيزوا لهالفطر:*و السبب في اختلافهما ختلافهمفيمفهوم 
قولهتعالى (فن شهدمن> الشهر قليصمه ) وذلك اندحتمل انيفهممنهأنمن شهدبعض الشهر 
الواجب عليه أن لصومه كله ويحتمل أن ينفهم ان من شبد ان الواجب أن يدوم 
كله كآن 4ن شهدك بعضه فهو لخم بعصّه وبؤيد ول المهور أنشاء رسول الله صلى 


الله عليه وس السفر في رمضان .وأما حك المسافر اذا فطر فهو القضاء بانفاق 


قانهم اختافوا 2 وحوب القضاء عليه وفقهاء الامصار على و<وبه على المغهمى 
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عليه ااصلاة والسلام : وعن المجنون حتى. يفيق والذين أوجبوا عليهما القضاءاحتلفوا' 
وقوم فرقوا بين أن يكون اتمىعليه بعدالفجر اوقبل الفجر وقومقالوا ا نأتمى عليه بعد 
مهى أكثر النهار اجزاه.وان أتمى عليه فيأول النهار قغى وهو مذهب مالك وهذا 
كله فيه ضءف فان الاغماء والحنون صفة برتفع بها الكليف وبخاصة الجنون واذا 
ارتفع التكليف لم يودف عفطر ولا صائم فكيرف يقال في الصفة التى ترفع التكليفه 
وعمله ويتعاق بقضاء المسافر والمريض مسائل منها هل يقضبان ما عليهما متنابعا أم لله 
ومنها ماذا عليهما اذا أخر القضاء بغير عذر الى ان يدخل رمضان | خر ومنها اذاماتا 
و يقَضيا هل ببصوم غنهما وليهما أولا بيصوم 
(اما المسئلة الاولى 2 فان بعضهم أوحجب ان يكون القضاء متتايعا على صفة الاداه 
وبعضهم ١‏ يوحب ذلك وهؤلاء عنم هن حير ومنهم دن أ .لحب التتابع والّاعة 
على ترك ايحاب التتابع :2 وسسيت اختلافهم تمارض ظواهر اللفظط والقياش. 
وذلك الث لقياس يقتضى أن يكون الاداه على صفة القضاء اصل ذلك الصلاة 
والاج واما ظاهر قوله تعالى ؤعدة 4 ن ايام اذر فاعا يقتكى يجاب العدد 
قتط لا ابحاب التتابع وروى عن عائشة 3 مه الت نزلت فعدة دكن ايام 
اذر 24 تتابعات فسقطا - تتابعات واما اذا اخر القضاء ىدل رمضّان بخن فال 
قوم يحب عليه بعد صيام رهضان الداخل القضاء والكفارة وبه قال مالك والشافعى 
واحند وقال قوم لا كفارة عليه وبه قال اسن البصرى وابراهيم النخمى وسيب 
ا تلافهم هل قاس الكفارات بعضها على د عض أم لا شن لحز اله 3 الكفارات قال 
ائما عليه القضاء فقط ومن اجاز القباىقي الكفارات قالعليهكفارة قيأساعلى مره ن أفطر 
متعمداً لان كلبهها مسذيين عدر مه ة الصوم أما هذا فرترك القضاء زمان القضاء 0 ذلاكه 
فبالائل في بوم لابحوز فيه الاكل وانما كانيكون القياسهستنداً لوثي تأن لاقضاه زمانا 
محدودا بنص من الشارع لان أزمنة الاداء همي الحدودة في الشمرع وقد شذ قوم فقالوا 
اذا اتصل مر ضالمريض حتى .يبدل رمضان آعذر انه لاقضاء عليه وهذا مخااف 


للنص وأما اذا مات وعليه صوم فان قوما قالوا لايصوم أحد عن أحد وقوم قالوا 
يصوم عنه وليه والذدين لم يوجبوا الصوم قالوا يطعم عنه وليه وبه قال الشافمى وقال 
يعض لاصيام ولااطعام الاأن يوصى به وهو ولس الك وقال و جين سو .شطع 
أطعم وفرق قوم بين النذر والصيام المفروض فقالوا «صوم عنه وليدفي النذر ولا يصوم. 





0 
في الصيام المفروض #* والسيب فى اختلافهم معارضة اقباس للاثر وذلك انه ثبت 
عنه من حديث عائشة انه قال عليه السلام : من مات وعليه صيام صامه عنه وليه 
درحه مل وثت عنه ارضا من حديث ابن عباس انه قال : مماء رجل الى النى سس 
الله عليدوسم فقال بار سول اللهانأمى مانت وعليها صومشور افاقضيه عنبافقال:لوكان. 
على أمكدي نأ كنت قاضيه عنها قال نعم قالفدينالله أحقبالقضاء فن رأى أ نالاصول 
تعارضه وذلك انه 6 انهلايصلى أحدعنأحدولا يتوضأاحد عن أحد كذلك لايصوم 
أحد عن أحد قال لاصيام على الولى وه نأخذ بألنص في ذلك قال بايجاب الصيام 
عليه ون ,أخذ بالنص في ذلك قصرالوجوب على النذر ومن قاس رمضان عليه قال 
يصوم عنه في رمضان وأمامن أوجب الاطعام فصيرا الى قراءة من قرأ وعلى الذين 
يطوقونه فدية الااية ومن خير في ذلك حْمعا بين الآآية والاثر فبذه هى أحكام 
المسافر والمريض من الدنف الذين ,جوز طم الفطر والصوم 
وأما باق هذا الدنف وهو المرضع والحامل والشيخ الكبير فان فيه مسثلتين 
مشوورتين ؛ احداهما الحامل والمرضع اذا أفطرتاماذا عليهما وهذه المسئلة للعلماء فيها 


أربعة مذاهب > احدها انيما ,لمان ولاقضاء عليهما وهو صروى عن أن عر وان 


عباس ؛ والقول الثانى انهما يقضيان فقط ولا اطعام عليهما وهو مقابل الاول ديه 
قال آرر قة واسحاية وآرو عد وآبى تور . والثالث اأزما. قضيان وتيف | 
وسيب اختلافهم 'ردد شيههها بن الذى إعده ده الصوم ودءن المريض فدن شههما 
بالأريض قال علهما .القضاء فقط ودوق شبهما بالذى يجهدء الصوم قال عليهما 
الاطعام فقط بدايل قراءة مدن قرأ وعلى الذدين يطوقونه قدية طعام 0 كيبن الاب 

وأما دن 2 عليهما الاين فيشبه أن يكون راى فيهما دن كلل وادد 
شيها فقَال عليهما القضاء دن حهة مافيي.ا هن شبه المريض وعليهما الفدية دن 
حهة مافيهما دن شيه الذين يعحبدم الصيام واشيه فت يكون شبهما بالمفططن 
الصحرح لكن يضءف هذا فان الصحيح لابباح له الفطر ومن فرق بين الحامل 
والرضع أق الخامل بالمريض وأبتى حك المرضع يموعا من حك المريض وحك الذى 
دهده الصوم 1 شمههما بالصخيح وهن افرد د كن أولىا دالله اعلي 
يمن جمسع ان من أفردها بالقضاء اولى تماافردها بالاطءام فقط لكون القراءة 


غير متواترة ‏ فتأملهذا فانه بين 





-0- 


واما الشيخ الكبير والعجوز الاذان لايقدران على الصيام فانهسم 


أجعوا على ان طما ان يفطرا واختلفوا فيما عليما اذا افطرا فقال قومعليهما 
وقال قوم ليس عليهما اطعام وبالاول قال الشافعى وابو حنيفة وبالثنانى قال 
نالك الا إنه استحه وا كر من راق الاطعام غليهها ذول مدأ عن كل .وم وقيل 
أن حفن حفنات 5 كان انس رصنع احزاه خه وسيب اختلافهم اختلافهم فيالقراءةالتى 
ذكرنا اععى قراءة هن قرأوعلى الذين يطيقونه ذفن اوحب العمل بالقراءة الى 
لم تثنت فالمصحفاذا وردت من طريق الاحاد العدول قال الشيخ منهم من لم 
مرحت بها علا عل جكة حك المريض الذى بتهادى به المرض حتى يموت فبذه عى 
احكام الصتف من الناس الذين يجوز طم الفطر اعنى أ<كامهم المشوورة التى | كثرها 
منطوق به اوطا تعلق بالمنطوق به في الصنف الذى يجوز له الفطر 

واما النظر في احكام الصنف الذى لايجوز له الفطر أذا افطر فان الظرفى ذلك 
يتوحه الى من يفطر بجماع والى من يفطر بغير ماع والى من يفطر باع متفق عليه 
والى من يفطر بامص حتاف فيه اعنى بشبهة اوبغير شيبة وكل واحد من هذرن اما ان 
.يكون على طريق السهو او طريق العمد اوطريق الاختيار اوطريق الا كرأه 
أمامنافطربجماع متعمداً في رمضان فان اوور على ان الواجبعليهالقضاءوالكفارة ما 
ثبت من حديث ابى هريرة أنه قالجاءر جل الىر سول اللهصب الله عليهو سل فقاله لكت 
بارسول الله قاك وما اهلكك قال وقعت على امراتى في رمضانقال ه لتحدماتعتق به 
رقيةقال لافال فهل نستطيع أنتدو مشهرين متتابعين قال لا قالفلتحدماتطعمبهستين 
تدافال اث خلين فاتى النى صلى الله عليه و سل بفرق فيغر فقالتطددق هذا فقاك اعلى 
أفقر منى فا بينلابتيها اهل بيت احوج اليه منا قال فضحك النى صلى الله عليه وسلم 
حتى بدت انيابه ثم قال اذهب فاطعمه اهلك واختلفوا من ذلك في مواضع . منها هل 
الافظار متعمدا بالاكل والشرب حكه <ك الافطار بالا فى القضاء والكفارة ام لا. 
ومنها اذا جامع ساهيا ماذا عليه . ومنها ماذا على إلرأة اذا لم تكن مكرهة . ومنها عل 
الكفارة الواجبة فيه هترئية او على التخبير . ومنها 8 المقدار الذى حب ان يعطى كل 
مسكين اذا كفر بالاطعام , نومنها هل الكفارة متكررة بتكرر الماع ام لاء ومتهااذا 
لزمه الاطعام وكانمعسرا هل يازمه الاطعام اذا اثرىام لا .. وسدْ قوم فلويوحيوا على 
المفطر عمدا بالججماع الا القضاء فقط اما لانه لم يبلغهم هذا الحديث واما لانه ل يكن 
الام عزمة في هذا الحديث لانه لوكان عزمة لوحب اذأ ل يستطع الاعتاق او الاطعام 
ان يصوم ولابد إذاكان ديحا على ظاهر الحديث وايضالوكان عزمة لاعامه عليهالسلام 
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لإنه اذا صح انه يجب عليه الصيام ازلوكان مريضا ؛ وكذلك شذقوم أيضًا فقالوا لبس 
عليه الا الكفارة فقط اذ ليس في الحديث ذحكر القضاء والقضاء الواجب بالكتاب 
أعا هو ان أفطر يمن بحوز له الفطر أو من لا<دوز له الصوم على الا<تلاف الذى 
قررناه قبل في ذلك . فاما من ن أفطر متعمدا فايس فى يجاب القضاء عليه نص 
“فيلحق في قضاء المتعدد الخلا ف الذى لحق في قضاء تارك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها 
الاأن لحلاف فيهاتين الا تين شاذ ء وأما الخلا المشبور فهوفيالمسائل الى عددناهاقيل. 
(أما المسئلة الاولى » وي هل تحب الكفارة بالافطار بالاكل و والشرب ه 0 
فات مالعا وأحابه وأبا حنيفة وأحابه والثورى وججاعة ذهبوا الى أن من أفطر 
ا كل أد شرت أن عليه القضاء والكفارة المذكورة فيهذا الحديث ؛ وذهب 
الشافى وأحد وأهل الظاهر الى أن الكفارة اما نازم فى الافطار م ن الماع فقط» 
والسيب في <١‏ تلافهم ا<د تلافهم في حجواز قياس المفطر بالا فل والشرب على المفطر 
بالماع ف 5 اق أن شسبههما فيه واحد وهو انباك <رمة اليم حعل حا 
ا وهن لع انه وان كانت الكفارة عقابا لانتباك الحرمة فانها أشد مناسي ةلا جماع 
منها اغيره وذلك أن العقاب المقصود به الردع والعقاب الا كبر قد وضع لا اليه النفس 
أمبل وهو طا لون النايات وان كانت الناية متقاربة اذ كان المقصود من 00 
التزام الناس الشمرائع ون كويو ا اخانا عدولا 6 قال تعالى ( كلتب عليكم الصيام 
6) كنتب على الذرن من قبل لملكم تتقون) قالهذه الكفارة المفلظة خاصة بالمماع وهذ 
اذا كان تمن يرى القياس . وأما من لا يرى القياس فاميء بين انه ليس يعدى حم 
الماع الى الاكل والععرب. وأما ما روى مالك فى الموطاء ان زجلا أفطر في رمضان 
«فامىه النى عليه الصلاة والسلام باللكفارة المذكورة فليس بححة لان قول الراوى 
نافطر هو.#ل والحمل لبس ل هوم فيؤخذ به لكن هذا قول على أن الراوى كان 
يرى أن الكفارة :كانت لموضع الافطار ولولا ذلك لما عبر ,هذا اللقظ ولذ كر الدوع 
من الفطر الذى أفطر به. 
( وأما امسئلة الثانية 6 وهو اذا جامع ناسيا لصومه فان العافمى وأبا حنيفة 
بقولان لا قضاء عليهولا كفارةىوقالمالك عليه القضّاء دون الكفارة . وقال أحمدوأهل 
'الظاهر عليه القضاء والكفارة *# وسيب اختلافهم في قضاء النامى معارضة ظاهر 
الاثر في ذلك للقياس . 


أما القياس فهو تشدية ثاسى الحو م ينامى الصلاة شن شيهه بنامى الصلاة أو جب عليه 
#القضاء كوحويه بالنص على نامى الصلاة 5 واما ا المعارض بظاهره ذا القياس 





6 
قهو ما ذرحه البخارق ومسل عن أنى هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه ولي 
هن أسى وهو صائم ذ فأمر ل أو شرب فايئم صومه فابها أطسمة الله وسقّاه وهذا الآثر 
يشهد له عموم قولهعليه الصلاة والسلام : رفععن أمى انخطأ والاسان وما استكر هوا 
عليه . ومن هذا الباب اختلافهم فيمن ظن أن الشمس قد غربت فأفطر ثم ظهرت 
الشمس بعد ذلكهل عليه قضاء أم لا وذلك أن هذا مخطىء والخطىء والنامى'حكهما 


وا<د فكيف ما قلنا فتأثير النسيان في اسقاط القضاه بين والله أعم وذلك انا ان قلنا 


إن الاصل .هو أن لا يازم النابى قضاءه حتّى يدل الدليل على الزامه وجب أن يكون. 
النسيان لاوجب القضاه في ألصوم اذ لا دايل ههنا على ذلك بخلاق الامى فيالصلاة 
وان قانا ان الاصل هو احاب القضاء <تى دل الدليل على رفعه عن النامى فقد دل. 
الدليل في حديث أبى هريرة على رفعه عن الناء ى الليم إلا أن .قول قائل ان الدليل. 
الذى استئتى نامى الصوم هن ثامى سائر ١‏ لعياتات قد ى رفع ء ن تاركها الأرج بالنص 
هو قياس الصومعل الصلاة لكن ابحاب القضاء بالقياضش فيه ضعف وااالقضاءعندالاكثر 
واحجب ياص متحدد ٠‏ 

وأمامناوجبالقضاءوالكفارة على الجامع ناسيا فضعيف فانتأير النسيان فياسقاطة 
العقوباتبينفيالشرع والكفارةم نأنواع العقوبات واما أدارم الى ذلك أخذم عمجمل 
الصفة المنقولة فيالحديث أعى من أنه يذ كر فيهانه فءل ذلكعمدا ولا نسيانا لكن مناوجب. 
الكفارة على قائل الصيدنسيانا لم يحفظ أصله فى هذا مع أن النص انما حا فى المتعمد 
وقد كان يجب على اهل الظاهر أن ,أ<ذوابالمتةق عليه وهو ايحا بالكفازةعنى العامد 
الى ان يدل الديل على ايجابهاعلى النامى أو يأخذوا بعموم قولهعليه الصلاة والسلام 
وقع ع ن أمتى الخطأ والنسيان حتى ,يدل الدليل على التخصيص ولكن كلا الفريقين ل 
يبازم اعدو ولس في 2لمانقل من حديث الاعرابى<<ةءوهن قال من أهل الاصوك. 
آن ترك التفصيل فى اختلاف الاحوال من الشارع عنزلة العموم في الاقوال فضعيف. 
فان الشارع لم يحم قط الا على مفصل واتما الاحجال في حقنا . 

١‏ وأما المسئلة الثالثة ) وهو اختلافهم في وجوب الكفارة على امرأة اذاطاوءته 
على الماع فان أباحنيفة وأحابه ومالكا وأصحابه أوجبوا عليها الكفارة»وقال الشافعى 
وداود لاكفارة. عليها وسيب ا تسلافهم معارضة ظاهر الاثر للقياس وذلك 1 عليه 
الصلاة والسلام م امي اأراء فى الخدت يكفارة _والقاس انها مثل الرجل اذ كان 
كلاها مكلنا . 

( وأما المسئلة الرابعة 4 وهي هل هذه الكفارة مرئية حككنفارة الظبار أو 





حزلا ا ت- 

على التخيير 0 بالترئيب أن لانتل المكلف الى واحد هن الواجبات الخيرة الا 
يعد 0 ءَن الذى ق, عله وبالتخيير ان شعن 5-0 نه ماجاء د يداه ٠‏ ن غير حر عن ٠‏ الا . سر 
نهم أيضا ا< ليوا ف ذلك فقَال الشافعى ألو 2 بقة ة واه عورىقى وسابر الكو مين في 
ع ذه عه قالءة ثق أولا فان لد فالصيا مفانم لعي جاع قا ليام 0 وقال مالك هه ى علىال: تخببر 
وروى عنةه ابن القاه.م ع ذاك انه السدء: بحتب الاطءا م أكاره دن الع 2 وه ئ الصيام د 
وسيب د ثلافهم قِ وحوب الترئيب تعارض ظواهر الا : ثار في ذلك والاقيسة وذلك 
ان ظاهر حديث الاعر ابى ااتقدم بوجب انها على الترئيب اذ سأله النى عليه الصلاة 
والسلام عن الاستطاعة عليها مد وظاهر مارواه مالك منآان رجلا افطر فيرهضان 
قامصله رسول إلله دلى الله عليه وم أن علق رقية اد لصوم شير بن متتابعين او يطعم 
مسكيذا انها على اتتخيير اذا وائما يقتضى في لسان العرب التخيير وان كان ذلك 

ن لفط الراوى الصاحب اذ انوا م أقمد عفيووم الاحوال ودلالات الاقوال. 
م الاقسة المعارضة في ذلك فتشبيها ثارة يكفارة ة الظبار وئارة بكفارة 
لفن لكنها أ الكفارة الظهار مع بكفارة العرين ا الترتدب دن حكابة لفظل 


الراوى وأما استحباب مالك الابتداء بالاطعام فخالفلظواهر الأآثار وائما ذهب الى 


هذا م نْ 2 رق أله باس لانه رأى الصيام قد وقع بدله الأطهام ف مواضع ث شَى دن 
0 وانه مناسب له ا هن غيره بدليل قراءة م ن قرأ وعلى الذي ن بطيقونه فدية 
طعام مساكين ولذلك استحدحب هو وجماعة دن العلماة ان مات وعليه صوم أن يكفر 
بالاطعام عنه وهذا كائه من باب ترجيح القياس الذى تشهد له الاصول على الاثر 
الذى للقي له الاصول . 

( وأما المسثلة الخامسة 6 وهو اختلافهم في مقدار الاطعام فان مالكاوالشافمى 
وأصحابيما الوا بطء م لكل وسكين مدا عد اد ى صلى الله عليه و سلمءوقال أبو - نيفة 
وأحابه لاحدزى أقل دن مدن عد ل 1 ألزه عليه و سم وذلك صف صاع لكل 
مسكين 2:4 وسلب اد تلافهم معارضة. القياس للاثر أما القياس فلشبيه كه الفدية بقدية 
الاذى المنصوص عليها.وأما الاثر فا روى في بعض طرق حديث الكفارة أن الفرق 
كان فيه حمسة عشر صاعا لكن لدس يدل كونه فيه حمسة عشر صاعا على الواجب م 


ن 
ذلك لكل مسكين الا دلالة ضعيقة ة واعا يبدل على ان بدل الصيام ف ه قا 


ال فارة هو هذا القدر . 
( وأما المسئلة السادسة © وي تكرر الكفارة ,: رد الافطار فانهم أجموا على 
ان دن وطىء »فيرمضان 0 ثمكفر 7 م وطىء في لوم 1 أن عليه كفارة أدرى وأنددوا 





ادا 

على أنه دن وطىه ارا يبوم واحد أنه اس عليه الا كفارة واحدة . واختلفوا 
فبيعدن وطىه قِ يوم منرمضان و يكفرحى وطىء ف 00 ثأن َال مالك والشافءى 
وجماعة 5 نه لك وم كفارة . وقال أيوحت. مق وأكدايه ع1 يدكفارة واحدة مالم يكفر 

عن الماع الاول 2 ا قي أ<د ثلافهم لشي نه 1 .فارات 8 جدود دن شمهها بالحدود 
قال كفارة واحدة تحرزّى ف ذلك 3 أفناك كثيرة م نازم الزائنى - وآا<د وان 
0 الف 0 اذا 4 عد لواحد منها دوهن . 3-0 مها بالحدود م ل كل واحد “كن 
الايا م حم منفردا بنفسه في وتك الصوم قبه وح ف 8 ل دوم كفارة . قالوا والفرق 
ينها أن الكفارة 3 / با نوع دن القرية والخدود زحر خص ٠.‏ 

0 وأا السكة ال سابعة )6 وغي هل ,عدب عل لدسة لكوم إذا أيسسر وكان 0 ف 
وقت الوحجوب فان الاوز أع ى قال لاثنىء عليه ل كان 00 6 ولع ال تشافعى ف وثردد قُ 
1 ذلك 2 وال دب ف 2 تلافهم ف ذاك أنه ع مُسكوت عنهة3 فحتمل أن يشيهبالديون 
فق عود الوجوب عليه به في فت الاثراء وح مل أن شال لوكان ذلك وأحبا ع1 يهلييثه له 
ع امه الصلاة والسلام فهذه 0 كام 24 ن أفطر 4 تعمداً في رمضان 2 | أجع علىأنه مفطر 
وغ دن مع رتماهو*#ةافة ابه فان بعض من وح ف عه الفط 2 3 ف ةالقضاء والكفارة 
ويعضهم اركف ع4 القضاء فقط مدُلهن رأى الفط ر دن المحاية ومنالاه تقاءوم نبأع 
اخصاة ومثل أل ساف ر يفطر أو ىو مبخر جعذدهنبرى أنهليس أن يفطر فوذلك الرومفان 
مامكا أوحت فيه القضاء وال -فارة وخالفةقي ذاك ساثر فقباء الامصار وجبورأحا, بق 

و 0 القضاء والكفارة كن ٠‏ الاستقاء قارو تور والاوزاعى وسائر 
هن ,رى إن الاستقاء مفطر لابوح. ون الا القضاء فقط . والذى 0 القضاء 
والكفارة ق الاحتحام م ن القائلين بان الح<امة تفط راهق عطاء ود_ده 26 وساب 
هذا الخملاف ان المفطر بشى فيه اختلاف فيه شه هن غير اللفطر وهن المفطر 
قن غلب 2 الث لشيهين اوح له ذلك الى وه 00 الشسهان الموحدودان فيه 
ما اللذان أو فيه الخلاف أ ول هو مفطر 3 غير مفطر ولكون الافطار 
شممة ة لإبوحجب إل -فارة عند اجخهور وكا بوحب القضاء فقط تزع و حنيفة 
:الى أنه من أفطر متعمد! لافطر ثم طر أ عليه في ذلك اليوم سذب هه 2 لافطر أنه 
لا كفارة عليه كاار أ تفطر عمدا ثم تحيضص باق الثهار وكا( عت بسح يشطر عك] ثم 
عرض والحاضر بقطر م ثم إسافر 3 نْ أعدير لاس ف تقسسه أعنى أنه مفطر ف 6 
حاز له الافطار قنه 1 بوحب عليهم كما ره ة وذلك ان كل واحد دن هؤلاء قد شف 


له الغيب انهدافطر ف لدم حاز له الافطار فيه وهن اعدبر الاستها زه ة بالشمرع أوحجب 





ا 

عليه الكفارة لانه حين أفطر لم يكن عنده عل بالاباحة وهو مذهب مالك والشافمى 
ومن هذا الاب ابجاب مالك القضاه فقط على من أكل وهو شاك في الفجر 
و|بحابه القضاه والكفارة على من أكل وهو شاك في الغروب على ماتقدم هن الفرق 
بنهما.وائفق الور على انه ليس ف الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة لانه لبس 
له حروة :زهان الاداء اعى رمضان الا قتادة فانه أوجت عليه القضاءوالكفارة وروى 

ن ابن القاعم وان وهب 3 عليه يومين قياسا على انج الفاسد را على أن 

ن. نكن الصوم تأخير احور وتجبل الفطر اقوله عليه الصلاة والسلام : لازال 
1 بذير ماحلوا الفطر وأ<روا ال.حور وقال تسحروا فان السحور بركة 
وقال عليه الصلاة والسلام : فصل مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أ كلة النبحر 
وك.ذلك يورم على أن من سنن اأصوم وصرغباته كدف الاسان عزن ن الرفثواطنا : 
لقوله عليه الصلاة والسملام اما الصوم حنة فاذا أصاء بح أحد صائما فلا برفث ولا 
بجبل فان أمىؤ شأءه فليقل انى صائم؛وذهب أهل الظاهر الى ان الرفثيفطر وهو 
شاذ فبذه مشهورات هارتعاق بالصوم المفروض م نّالسائل وبتى القول فيالدوم المندوب 
اليه وهو القسم الثانى من هذا الكتاب 


« كتابالصيام الثالروهو المندوب اليه 


والنظر فى الصيام الدوب اليه هو في تلك الاركن الثلاثة:وفي حك الافطار 
فيه.فاما الايام ااتى يقع فبها الصوم امندوب اليه وهو اارحكن الاول فائها على 
ثلاثة أقسام أنام مرغب فيهاءوأيام منهى عنها ؛وأيام مسكوت عنها ومن هذه ماهو 
مختلف فيه ومئها ماهو متفق عليه. 

أما المرغب فيه افق عليه فصبام.ومعاشوراء.وأماالختاف فيه قصيام .نوم 
عرفة ودت هن شوال والغرر هن كل شهر وض الثالث عشير والرابع عشر 
والخامس عثمن . أما صيام .يوم عاشوراء فلانه تت أن رسول الله صلى الله عليه 
وس : صامه وأ بصيامه وقال فيه من كان أصييح ساككا فليم صومه وهن كانه 






































0 
أصبح مفطرا را فليتم بقة يومه . واختلتوا فيه هل هو 00 31 العاشر والسيب 
في ذلك احتلاف الا "ثار خرج مسلمء ن ابن عباس قال اذا رأأيت هلال الحرم'فاعدد 
بانج لوم التاسعصا 3 قلت هكذا كان محمد صلى اللعليه به وس يصومه قال نعموروى 
أنه حين صام رسول اللةصلى الله عليه يه وس يوم عاشوراء ا بصيامه قالوا بارسول 
الله أنه يوم يعظمه اليهود والتصارى فقّال رسول الله صلى الله عليه وم : فاذا كان 
العام لمقبل ان شاه الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتَالعام المقيل حتى توفير سول الله 
صلى الله ع وم 5 
واما اختلافهم قْ نوم عرفة قلان النى عليه الصلاة وال سلام : فر ينوم عرفة 
وقال فيه صيام بوم عرفة يكفر السنة إناخاو اله : نه واذلك اختاف الناس في 
ذلك ء واختار الشافعى القطرفيه للحاج وصيامه لغير الحاج حمعا بينالاثر: إن وخرج 
روداود ان رسول 3 صلى ألله عليه به وس-لم :نهى عن صيام بومعرفة بعرفة ة وأماالست 
من شوال فانه ثت أن رسولالله حلى الله عليه و لكين ن صام رمضان : ثم أنه 58 
من شوال كان كصيام الدهر الا ان مالكا كره ذلك اما خافة ان باحق الناس 
يرمضان ماليس من رءضانواما لانه لعله لم ببافهالحديث أو لم «صح عنده وهو الاظور 
وكذلك كره مالك تحرى صيام الغرر مع ماحاه فيهامن الاثرخافة انيظن الحهال بها 
انها واجية تن روك اللهدلى اللهعليه و س١‏ ككآان: 0 مهنكل شه رثلاثة أام عيرم 
دنه وال لعبد الله بنعمرو بن العاص لما اكث رالصيام أما يكفيكم نكل شهرثلاثة أنام قال 
فقات بارسول الله إنى اطيق اكثر:من ذلكقال <ساقات يارسول اللهانى اطيق اكثرمن 
ذلك قال سعاً قلت يارس ول الله انى أطيق أ كثر من ذلك قال تسعاً قلت يارسولالة 
إلى أظيق أ كثر من ذلك قال أحد عفى قلت يار سول اي انى أطيق أ كثر ون دلت 
كمال عليه الصلاة والسلام : لادوم ذوقصء يام داقد شطر الدهر صسيام بوم ولفطار 
ينوم وخرج و داود انه كان إصوم يوم الاثنين ويوم 0 وثبت انه لم تتم قط 
شهرا بالصيام غير رمضَان وان ١‏ كثرصيامه كآن في شعبان . 
وأماالايام النهى عنها فنها أيضًا متفق عايها ومتها مختلف فنها . أما التفق عليها 
فيوم الفطرديوم الاضحى لنبوت النهىعن صيامهها . وأما الحتاف فيهأ فأيام التبريق 
ويومالشك ويوم اجمعة ويومالسيت والنصف الا نخرمن شعبان وصيام الدهر . أما أيام 
التشمريق فان أهل الظاهرلم _بزوا الصومفيها » وقوم أجازوا ذلك فيها . وقومكرهوه 
وبه قال مالك الا انه آحاز صيامها ان وجب عليه الصوم في المج وهو المتمتع وهذه 
الايام هي الثلاثة الايام التى بعد يوم النحر 2 والسبب في اخثلافهم تردد قوله عليه 


-كا١ه-‎ 

#لصلاة والسلام : في أنها أيام أكل وشرب بين أن يحمل على الوجوب أو على الندب 
لفن حمله على الوجوب قال الصوم يحرم ومن حمله على الندب قال الصسوم مكروء 
ويشيه أن يكون من حمله على الندب اما صارالى ذلك وغليه على الاصل الذى هومله 
على الوجوب لانه راف انه ان حمله على الوجوب عارضه حديث د سعيد الخدرى 
:الثابت بدليل الخطاب وهوانه قال .معت رسول الله صلىالله عليه و-لم يقول : لابصح 
الصيام في ومين ,وم الفطر من رمضان ويوم التجر قدليل الخطاب يق فى ان ماعد] 

هذين اليومين إصح الصيام فيه والاكن تتسصها عنا لأفكدة فيه وام روم ]لك 
فان قومالم يكرهوا 0 ومن هؤلاء مالك وأكابه وجاعةءوقوم كرهوا صيامه الا 
أن ينام قبله 7 بعده 22 والسيب في اختلافهم ا<تلاف الا ” ثار في ذاك ؤنها حديث 
ان مسءود ان النى دك الله عليه و سل كان يضوم ثلاثة أنا نام من كل شهر قال وما 
رآيته يفطا ار بوم اموه وحديشضييح' ره 


رسول الله صلى الله عليه 0 مى أن إشرد وم العة بصوم قال نعم ورب هذا الببت 


حرجه مم 3 ومنها حديث أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عل ه وسم: 


الايصوم أحد؟ يوم المعة الا أن يصوم قبله أو يصوم بعده خرجه أيضا مسلم ف ناخد 
باهر حدرت ابن مستعود لجاز صيام يوم اللجعة مطلقا ومن أَحذْ بظاهرحديث حابر 
كرهه مطلمًا ومن 3 حديث 1 ى هريرة حمع بان الحديثين 0 حديث حار 
0 ابن مسعود . 
وأا يوم الشك فان حجبور العلماء على النهى عن صيام يوم الشك على انه من 
رمضان لظواهر الاحاديث التى يوجب مفرومها تعلق الصوم بالرؤية أو با 6ل العدد 
الاماحكيناه عن ابن ع>ر.واختافوا في تحرى صيامه تطوعا فنهم من كرهه على ظاهر 
حديث عمازهن صام يومالشك فقد عصىايا لاحم ؛ودن ع أحازه فلانه قد روى عليب»ه 
السلام : صام شعيان كله ولما قد روى هن أنه علنه ا قال : لاتتقدموا رمضان 
بوم ولا بيومين إلا ان يوافق ذلك صوما كان يصومه أحد ؟ فليصمه وكان الايث بن 
سعد يقول انه إن صامه على أنه من رمضان ثم جاء الثيت انه من رمضان حا 
.وهذا دليل على ان الئية تقع بعد الفحدر في التدحول من ثية التطو ع الى ثية الفرض. 
واما نوم الست # فالسيب في اختلافهم فيه.اختلافهم في تصحيرح ماروى دنانه 
عليه السلام قال : لا تصوموا يوم الست الافيها افترض عليكم خرحه ابو داود قالوا 
:والخحديث متسوخ سه حديث حويرية بأت 0 أن النى عليه به السلام : دخذل 


عا 2 2 العة ه 3 فقَال صمت 31 ت لافقال تريدين أن لص دى غد 
00 وى سن ف :5 





-ا كك 
قالت لا قال فافطرى وأما صيام الدهر فاله قد ثبت النهى عن ذلك لكن مالك لم ير 
ذلك 0 وعدى داع النهمى قّ ذلك اعا هوهن باب خوف د والأرض. 
ونا صيام اليك الادر دن شعيان فان قوما كرهوه 4 وقوما احجازوه 
شن كرهوه فلما روى دن انه عليه السلام : قال لادوم بعك اعت دن شعيان دى 
فمضَان ددن ااذه فلما روى ءَن 1 ا قالت مارأيت رسول الله صلى الله عليهو سل 
صام شيررن متتابءين إلا شهيان ورمضان ولا روى عن 5 »>رقال كان رسول الله 


صلى الله عليه و 3 :شرن مان زمسان وهذء الاثار در حا الملخارى - 


وأما الركن الثانى وهو النية'فلا أء علم ان احدا لم يشترط النية في صوم التطوع, 


واعا اموا فيوقت!:. 3 ة علىماتقدم . 

كم الركن الثالث وهو الامساك عن المنطرات فهو بعينه الامساك الواجب في 
الصوم المفروض والا<تلا الذى هنالك لاح قههنا . 

وأما < الافطارا في التطوع فانهم | حمعو اعلى انه ليس على من دخل فيصيام تطوع فقطعه. 
أعذرقضاء . واختلفوااذاقطلغيرعذرعامدافاوجب مالك وأبوحتيفة عليهالقضاء » وقال. 
الشافعى وحجاعة لبس عليسه قضاء + والسبب في اختلافهم اختلاف الأثار في ذاكه 
وذلك ان مالكا روى ان حفصة وعائشة زوجى النى عليه الصلاة والسلام تا 
صائمتين «تطوعتين فاهدى طىا طعام فأفطرتا عليه فقال رسول اللهدلى ألله عليهوسع : 
أقضيا بوما مكانه وعارض هذا حدرث امهانىء قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة حادت 
فاطمة.كلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسل وام هانى» عن ينه قالت 
خاءت الوليدة باناء فيه شراب فناولته فشمرب منه م ناوله ام هانى" فشمربت منه قالت 
يارسول الله لقد افطرت وكات صائمة فقال ها عليه السلام اكنت تقضرين شيأ قالت لله 
قال فلا يرك ان كان تطوعا واحتّيج الشافعى ف هذا العنى بحديث عائشة انهاقالت. 
دذل على رسول الله صلى الله عله وسل : ف قلت أنا 0 تلك حأ ذقَال أماانى 
كنت اريد الصيام ول لكن قربيه وحديث عائشة وحفصة غيرمسند ولاختلافهم أيضانى 
هذه المسئلة سيب ا 2 تردد ااصوم التطوع بان قياسه على صلاة التطوع 1 على 
حج ال تطوع وذلك انم أجعوا على ان من دذل في | اج والعمرة متطوعا درج 
منها أن عليه القضاءء وأجعوا على ان هن خرج هنصلاة التطوع فليس عليه قضاه. 
قيما علمت . وزعم منقاش الصوم على الصلاة انه أشبه بالصلاة منه باج لان المج له 
٠‏ خم خاص فى هذا اامنى وهوانه يلزم المفسد له امسر فيه الى آخره . واذا افطر في 





دلا لاه 
التطوع ناسيا امور على أن لاقضاء عليه . وقال ابن علية عليه القضاء قياسا على الحج. 
وامل مالكا حمل حديث ام هائى» على النسيان وحديث أم هانى” خرجه أبو داود 
وكذلك رج حديث عائشة بقريب دن الافظ الذى ذكرناء ورج حديث عائشة 


وحقصة بعيئة ٠‏ 


حل بسم الله الرححن الرحيم ]6ه 
( كتاب الاعتكاف 6 


والاءتكاف مندوباليه بالشمرع واجب بالنذر ولا خلاف ف ذلك الا ماروى عن 


مالك أنه كره الدخولفيخافة أن لادوفي شرطه وهو فى رمضان | 0 منه ق غيره 


وببخاصة في الععسر الاواخر منه اذ كان ذلك هو آخر اعتكافه صلى الله عليه وسلم وهو 


بال+-لة شتمل على عمل مخصوص 2 َوَحع مخدصوص وفي زمان مخصوص بشمروطة 
مخصوضة وتروك مخصوضة:فاها العمل الذى خصه ففيه قولان قبل أنه الصلاة وذكر 
اله وقرآءة القرآن لاغير ذلك من اعمال الير والقرب وهو مذهب ابن القاسم؛وقيل 
ججبع أتمال القرب والبر الختصة بالآ خرة وهو مذهب ابن وهب فعلى هذا الذهب 
اشهك الحنائز وبعود المرذى ودر سال لوو على اذهب الاوللاوهذ هو مذهب الثورى 
والاول هو مذهب الشافعى وأبى حنيفة # وسيب اختلافهم ان ذلك ثىّ مسكوتعنه 
أعنى أثة لس فيه عورلك #شمروع بالقولفن فهم ون الاعتكاف حيس النفس على الافمال 


الختصة بالمساجد قال لايجوز للممتكف الا الصلاة والقراءة ومن فهم منه حبس 


النقس على القرب الا<روية كبا أحازله غير ذلك مماذكرناه وروى عن على رضى الله 
عنه أنه قالون اعتكف لابرفث ولانساب وليشهد الْعة والمنازة ويوصى أهله اذاكانت 
له حاجة وهو قائم ولابجاس ذكره عبد الرزاق وروى عن عائشة خلاف هذا وهو 
ان السنة لامعتكف 'رث لابشهد جنازة ولا يعود صاضا وهذا أيضا اح كار جب 
الاختلاف في هذا الممنى . 

وأما المواضع التىفيها يكون الاعتكاف فانهم اختافوا فيها فقال قوم لاعتكاى إلا 
فى المساحد الثلاثة بيت الله ارام وبيت المقدس ومسحد النى عليه السلام وبه قال 


حذيفة وسعيد بن المسيب؛وقال آ<رون الاعتكاف عام في ذل مسحد وبه قال الشافعى 











-11١84- 
حئيفة والثورى وهو مشهور مذهب مالك:وقال اخرون لااءتكاقالا في مسحد‎ 2 
فيه جعة وهى روانة ابن عبد لمكم عن مالك واحمع الك على ان منشرط الاعتكاف‎ 
المسجد الا ماذهب اليه ابن لبابة من أنه يصح في غير مسحد وان ماشرة النساء انما‎ 
حرهت على الممتكف اذا اعتكف في المسجد والا ماذهب اليه أبوحنيفة من ان المرأة‎ 
ايما تمتكف في مسجد بيتها م وسبباختلافهم فياشتر اط المسجد اوترك اشتراطه هو‎ 
الاحتمال الذي فى قوله تعالى(ولا تباشروهنوانتم عا كفون فى المساجد) بين ان‎ 
يكون له دليل خطاب أم لا يكون له فن قال لهدليل خطاب قال لا اعنكاف الا فى‎ 
مسد وان من شرط الاءتكاف ترك المياشرة »ومن قال ليس له دليل <طاب قال‎ 
المفهوم منه ان الاعتكاف حائز فى غير المسحد وانه لا ينع المباشرة لان قائلا‎ 
الو قال لاتءعط فلانا شيدًا اذا كان داخلا فى الدار لكان مفهوم دليل الطاب‎ 
.يوجب. ان يعطيه اذ كان خارج الدار واحكن هو قول شاذ .والمهور على أن‎ 


7-7-7 2027 ةذ ذ 1 00077 


الفدوف عا أضيت الى المساححد لآن) من قرطه ند وأما سرب اختلافهم فى 
#خصيصس بعض المساحد د العم بمهأ رةه العموم لله ياس المخصص له دن رجح 
العموم قال فى كل مسححد على ا الآ . 35 ودن انقدح له تخصيرص. بءعض 


المساحجد دن ذلك العموم , 2 يأس اشترط آل أن يكون مسعحدا و عه همه ة لئلا يمقطع عمل 


ظ 


المشكف بالحروج الى اللنمة أو مسجدا تشد اليه المطى” مثل مسجد الننىصلى الله عليه 
و سل الذى وقع فيه اعتكافه ولم يقس سائر المساحد عليه اذ كانت غير مساويةله فق 


0 


اأرمة 0-1 وأما سب ا تلافهم ف 2 كاف ألم 2 ُعَارضة القياس كا للا _ وذلكانه 
عت ان حفصة وعائشة وزشش ازواج ١‏ لنى صلى الله عليه و سم ١‏ 0 رسول اللهدلى 
الله عليه وس سل في الاءنكاف في المسسححد قاذن طر: ن دن ضرن 1 متهن فيه فكان 
هذا الآثر دليلا على دوا ر 2 كاف المرأة قِ المسعدد وما القياس المعارض هنا فهو 
قياس الاعتكاى على الصلاة وذلك انه لما كانت صلاة المراة في بيتها افضل منها في 





اللسعدد على حاء اير وجب 1 يكون الاء:كاف قْ بيتها أفضل.قالوا واعا دحوز 
لاعراة ان تعتكف في المسحد مع زوجها فقطعلى نحو ماحاء في الاثر هن اعتكاف 






لزراحة عليه الصلاة والسلام معه كي تشافر معة ولا تشافن مفردة وكأنه تعدو دن 





ابجمع بين القياسوالاثر . واها زمان الاعدكاف فليسلا كثره عندثم حد واجبٍ وان 





كان كأهم تار العشمر الاواخر دن رمضان فلن بحوز الدهر كله أها ماقا عندهن 





١‏ ردى الصوم دن شروطه وما ما عدى الاييام اذ لا إعحوز صومها عند هن ب,رى 





«الصوم من شروطه. وأما أقلوفاتهم اختلفوافيه.وكذلك اختلفوافي الوق تالذى يد ذل فيه 
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(امشكف لاءد لكافهوفي ألوقت الذى ترج فيهم: ه اما أقل زمآن الاعدذكاف فعند الشافعى 
وأبى حنيفة و كثر الفقهاء آنهلاحد له واذتافءع ن مالك في ذاك فقيل ثلاثة ريام وقيل 
نوم ولبلة وقال ابن القاسم عندأقله عدر أيام وعند |( بغدادبيين من أعدا به ان الممرة 
استحاب وان أقله يبوم وليلة ‏ والسببفي اختلافهم معارضة القياسللاثراماالقياسفانه 
ن اعتقد ان م ن شرطه الصوم قال لا دوز اعتكاف ايلة واذا 1 بحز اعتكافه ليلةفلا 
ل ن لوم وليلة اذ أنعقاد صومالهار اما يكون بالايل : وأنا الاثرالغارض فا <ذرحه 
البخارى من أن عمر رخى الله عنه نذر أن يعتكف أآيلة قامس ءر ول الله صلى اله عليه 
وس أن بفى بنذره ولاممنى لاذظ ر مع الثابت من هذا الآثر ون ا< ختلافهم ف 0 
الذى يدذل فيه المشكف الى اعتكاقه اذا نذرَ أياما معدودة أو يوما واحداً فان 
هالكا والشافعى ون حنيفة اتفقواعلى تددن ذر اعت.كاف شررانه يدذل المس<د قبل 
عرو لشيس وأا من نذر ان يمتكنففيوما فان الشافعى قال من أراد انيشكف 
بيوماوا<دا دذل قبل طلوع الفحجر وخرج بعد غرومت- اونا مالك فقوله 3 اله وم 
والشهرواحد بعيئه » وقال زفر والليث بدذل قبل طلوع الفدر واليوم والشبرءندها 
سواء » وفرق ا بوثور بين نذرالليالى والابامفةالاذانذر أن 0 عشمرة أبامدخل قبل 
طلوع الفجرواذا نذرءشمرايال دل قبل غروا . وقال الاوزاعى بد ذل فياعتكافه 
بعد صالاة الصيح ©« والسبب في اختلافهم معارضة الاقسة بعضها بعضا ومعارضة الاير 
ميم اوذلكانه من رأى ان أول الشه رليلةواعتبرالايالى قال بدخل قبل مغرب الشمس ومن 
تير الابالى قال يدخل قبل الفجر ومن رأى ان اسم | لروميقع ع ل الئل والنهار معا 
اوسن نذر إوقاان بدذل. قبل غروب الشمس 0 رأى أنه انما بنطلق على النبار 
لوا الدخول قبل طاوع الفجر ومن رأى ان ام اليوم خاص بالنهار واسم اليل 
بالليبل فرق بين أن ينذر اما 1 ولئالى والأق اناسم اليوم في كلام العرب قديقال 
على النهار مفرداً وقد يقال على الليل والنهار مما لكن يشبه أن يكون دلالته 
الاولى انما هي على النهار ودلالته على اللبل بطريق الازوم . وأما الاثر 00 طذه 
الاقسة كلها فبو ما رجه البخارى وغيره م ن أهل الصحيح عن عائشة قالت 
رسول الله صلى الله عليه دسم يعشكف في رمضان واذا صلى ا دذل مكانه 0 
كانيمتكف فيه . وااوقت خر وجهفانمالكا رآى ان يخرجالمعتكف العشمرالاواخر 


عنرمضان من المسعدد الى صلاة العيد على جهة الاستحبات وانه ان درج يعد غروب 


لد | اه ورقال العاف وارو حدقة بل مخرج بمداغر وب القسن وقال حون 


وابن الماجشونان رجع الى بيتّه قبل صلاة العيد فسد اعتكافه . وسيب بالا <تلاقهل 





دءو؟اكا 
لادلة الباقية هي نحي العدمر أم لا . وأما شروطه فثلاث النية والصيام وترك مباشرة- 
النساء . اما النية فلا أعلم فيها اختلافا وأما الصيامفئهم اختلفوا فيه فذهب مالك وأبو 
حئيفة وحماعة الى انه لا اءتكاف الابالصوم . وقالااشافعىالاء:_كاف حائز بغير صوم 
وقول مالك قال من الصحابة ابن عمروان ء.ساس على خلاف عنه فق ذلك وبقول 
الشافعى قال على وان مسعود 2 والسيب في اختلافهم ان اعتكاف رسول الله صلى 


الله عليه وسم اا وقع ف رمضان شن 1 ان الصوم المترن باعتكافه هو رط 


في الاعتكاف وان لم يكن ن الصوم للاءتكاف نفسه قال لابد من الصوم مع الاعتكاف 
وهءن ل انه اا اتفق ذلك اتفاقا لاءلى ان ذلك كان مره له عايه الصلاة 
والسلام فى الاعتكاف قال ليس الصوم هن شمرطه ولذلك كا سب ب اذروهو اقترانه- 
ممع الصوم فى آية واحدة وقد ا<تج ااشافعى محدرث عمر المقدم وهو انه أمرهعليه. 
الصلاة والسلام ان يمتكف أيلة والايل لبس عحل للصيام واحتجت المالكية عا روى 
عبد الرحمن ابن اسححاق عن عروة عن عائشة انها قانت السئة الممكف أن لابعود 
مريضا ولا شبد جنازة ولا عس امس أة ولابباشرها ولا يخر ج إلا الى مالابدلهمنهولا 
أعشتكاف الابدوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع قال أبومر بن عبى الير هيقل ا 
فيحديث عائشة هذا السنة الاعيد الرحدن بن اسحاق ولا يصح هذا اكلام عندم الا 
هن قولالزهرى وان كانالامى هكذا بطل أنحرى حرى المستد.وأما الغمرط الثالث 
و1 4 الماشرة قن أخمو اعلى ان المعتكيف اذا جامع عامدا بطل اعتكافه الا ماروى 
ن أبن لبابة في غير الم.جد.وا<تافوا فه اذا جامع ناسيا.واختلفوا أيضا في فساد 
الاءتكاف با دون الماع , ٠ن‏ القبلة واللس فرأى الك ان جميع ذلك يفسدالاعتكاف 
وقال أبو حنيقة لسق المباشرة فساد الا ان يذزل ولاشافعى قولان دما مَل 
فول «الكرء والتائىمتل قول أنوحينة 6ه وسبب اختلافهم هل الاءم المتردد بين 
الطقيقة, واالغحاز له عموم . لاوهو أحد أنواع الاءم المشتركةن ذهب انان له عموه] 
قالان المباشمرة في قوله تعالى ( ولاتباشمروهن وانتمعاكفون في المساجد).نطلقعنى الماع 
وعلى مادونه ون لم يرله عموما وهو الاشهر الاكثرةال يدل اما على الماع وأما على 
هادون الماع فاذا قانا انه يدل على الماع بأحجاع بطل أن يدل على غير الماع لان 
الاسم الواحد لا بدل على القيقة ولمجاز معا وهن أحرّى الائزال يذزلة الوقاع فلانة 
في معناه ومن خالف فلانه لاينطاق عليه الاسمحقيقة.و اختلفوا فيما ييجبعلىامجامع 
فقال أجخهور لاثىء عليهو قالقومعايه كفارة فر.ضبم قالكفارةامجامع فيرءضانوبه 
قال اسن وقال قوم يتصدق بدينارين وبه قال مجاهد.وقال قوم يعتق رقيةفان لم بحد. 
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أهدى بدنةفان لم رحد تصدقبعشمرينصاعا من مر وأصل الخلاف هل «جوزااقياسفي 
الكفار ة أم لا والاظهر انه لابجو ز.وا<تلفواني مطلق النذر بالاعتكافهل مشرطه 
التتابع أملا فقال مالك وأبوحنيفة ذلك منشرطه وقالالشافمى ليس من شرطه ذاك 

والسبب فى اختلافهم قياسه على نذرالصومالمطاق . 
وأما موانع الاءنسكاف فاتفقوا على أنها ماعدا الافمال التى هي أعمال 
اللسكفت واه الور لل مت ار وج ردن المسحت آلا لخاجة الانسان ]ل 
ماهو في معناها ما تدعو اليه الضرورة لما ثدت من حديث عائشة انها قالت كان 
.رسو اللهصلى' الله عليدوسل : اذا اعتسكف يدنى الىرأسه وهو في المسجد فأرجله 
وكان لايدذل البيتالا لخاحة الانسان.و اذتلفوا اذاخر جلغيرحاجة مى ينقطم اعتكافه 
قال الشافعى ينتقض اعتكافه عند اول خروحهءوبءضهم رخص فيالساعة وبعضهم فى 
اليوم واختلفواهل له انيدخل بيثّا غير ببت مسحده فرخص فيه بعضوم وثم 1 


مالك والشافعى ا حئيفة وراعق بعضومان ذاك بيبطل اعتكافه. و أحاز مالك لهالبيع 


والشمراء وان يلى عقدالاكاح وخالفه غيره فيذلك 22 وسيب اختلافهم انه ليس ذلك 
حدمتصوص عايدالا الاجنهادوتشبيه مالم يتفقوا عليه يما اتفقوا عليه.واحتافوا أيضا هل 
لامعتكدف أن يشترط فعل ثىء ثما منعه الاءعكاف فينفعه شرطه في الاباحة أم ليس 
ينفعه ذلك مث لان يشترط شهود حنازة أوغيرذلك فا ك.ثر الفقهاء علىان شرطه لايذفعه 
وانه ان فءل بطل اعتكافه .وقال الشافمى ينفعه شرطه د والسبب في ا<ت#لافوم 
تشبيههم الاعتكاف بالحج في ان كلييما عبادة مائعة لكثير من المباحات والاشتراط في 
الحج انما صار اليه من رآه لحديث ضباعة ان رسول الله صلى الله عليه وس قال ا : 
أهلى بالج واشترطى أن تحلى حيث <يستى لكن هذا الاصل مختاف فيه فى المج 
فالقياس عليه ضعيف عند الخصم الخالف له واختلفوا اذا اشترظ التتابع فى النذر أو 
كان التتابع لازما فطق النذر عند من يرى ذاكماهي الاشياء التى اذا قطاءتالاعتكاف 
أوحيت الاستئناف أو البثاه مثل المرض فان منهم من قال اذا قطع المرض الاعتكاف 
بى العتكف وهو قول مالك وأبى خنيفة والشافمى.ومنهم من قال يستأنف الاعذكاف 
ودر اقول" الأورى ولا حاوف فيما أحبت عند أن الخائض تبنى .واختلفوا هل 
يخرج من المسجد أم ليس يخرج. وكذلك اختلفوا اذا جن المتكف أو أنمى عليه 
هل ب أو لسن -ببى بل يستقيل. د والسب في اختلافهم في هذا الباب انه لين 
في هذه الاشياه ثىء محدود من قبل السمع فيقع التنازع من قبل تشبييهم مااتفقوا 
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عليه يما اختلفوا فيه أعنى بما اتققوا عليه فيهذه العبادة أو في العبادات التىمن شرطبا 
التتابع فثئل صو الظهاروء عجره إواقرو رعلى اناعتكاف المتطوع اذاقطع افير عذرانه يجب 
فيه القضاء لمات أن سول الله صلى الله عليه وس :ارادان يعتكف |( العشر الاواخر هن 


رمضان في ع ا قاء كك عفرا 2 نشوال . 


وأما الواجب بالنذر فلا خلاف في قضائه فيما أ-سب والههور على أن من أتى 


كبيرة انقطع اعتكافه فهذه حلة مارلا ان شحه قُ صل هذا الياب وقواعده والله 
إل لوفق والمعين ودلى الله على سيدنا محمد واله وسل تسليما ٠‏ 


-و كتاب الزكاة ]عتم 


والكلام الحيط بهذه العبادة بعد معرفة وجوبها بنحصر في حمس حمل ٠»‏ الطلة 
الاولى في معرفة من تحب عليه » الثانية فى معرفة ماتجب فيه من الاموال . الثالثة في 
في معرفة م تجب ومن 8 تحب ء الرابعة في معرفة هتى تحب ومتى لاتيحب ؛ الخامسة 
معرفة ار ن تحب و تحب له فاما معرفة وحوما شعلوم د الكتاب والسنة ة والاجاع 
ولاخلاف في ذلك 

لإ الملة الاولى ) وأما على هن تحب فانهم اتفقوا انها على كلمسم حر بالغ عاقل 
مالك النصابه لمكا تاما . واختلفوا فيوجوبهاءلى اليديم والحنون والعبيد وأهل الذمة 
والناق ص أالك مثل الذى عليه الدب نأوله الدين ومثال المال الس الاصلفاما الصغارفان 
قوما قالوا تحب الزكاة في أمواهم وبه قال على وابنعمر وجابر وعائشة من الصحابة 
ومالك والشافعى والثورى وأقد واسحاق 9 ثور وغيرثٌ من فتهاء الامصار وقال 
قوم لدس فى هال اليثم عدقة أملذ وبه قال النتحعى والحسدن وسعيد بن حبير من 
التابعين ؛ وفرق قوم بين ماتخرج الا رض وبين مالاتخرحه فقالوا عليه الزكاة فيما 
تخ رحه الارض وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية والناض والعروض وغير 
ذلك وهوأارو حقة وأحابه؛ وفرق رون بين الناض وغيره فقالواعنيه الزكاة الا في 
الناض *: وسبب اختلافهم في ابجاب الزكاة عليه أولا إيجابها هو اختلافهم في مفهوم 
الزكاة الشمرعية هل هي عبادة كالصلاة والصيام أم حي حق واجب للفقراء على الاغنياء 
فن ن قاك انها عبادة اشترط فيها البلوغ ومن قال انها حق واجب للفقراء والمساكين فيي 
0 ال الاغنياء لم يعتير في ذلك بلوغا منغيره . 





0 


وأما هن فرق بين ماتخرجه الارض أولا تخرجه وبين الخنى وااظاهر فلا أعلم 


لهمستنداً فيهذا الوقت. 
وذ أهل الذمة فان الا كثر على ان لا زكاة على حيعهم الاماروت طائفة من تضعيفه 
الزكاة على تضارى بى تعلت أعى ان «وحَذ متي فثلا ما يوْخِد من المسلمين. في كل 
ثىء ومن قال بهذا القول الشافمى وأبو حنيفة وأحد والثورى ولنس عن مالك في 
ذلك قول واعا صار هؤلاء هذا لانه نت انه قعل مر بان الخطاب 6 وهم 0 أن 
مثل هذا هو توقيف ولكن الاصول تعارضه 2 واما العبيد فان الناس فيهم على ثلاثة 
مذاهب فقومقالوا لازكاةفي أمواطم أصلاوهو قول ابن عمر وحابر'من الصحابةومالك 
وأحمدوأبىعبيد من الفقهاءوقال | رونل زكاة مال العيد على سيده وبه قال الشافعى 
فيا حكاه ابن النذر والثورى وابو حنيفة وأصحابه 3 واوح.ت طائفة اخرى على العيد 
ق ماله الزكاة وهو ضصوىقعءن بن عور هن الصعحاية وبدقال عطاءمن التابعين 5 ثور 
من الفقهاء وأهل الظلاهر ا وبعضهم وجهورمن قاللا زكاة في مال العيد مم على أنلازكاة 
فيمالالمكاتب حتى يعتق وقالأبوثور فىمال المكاتب الزكاة د وسبب اختلافوم فى زكاة 
هال الع. 2 |< ثلافهم فى هلكلك اله يدملكا ثاما 1 غير نام م8 نْ و أنه لا علك ماكا ناما 
وان السيد هو امالك اذكانلا,خلومالمن مالك قال الزكاة على السيد ومن رأى أنهلاواحد 
هنما عاك ملكا تاهما لا اأسيد اذكان تيد العيدهي التىعليه لا بن اليد ول العيد 1 
لان لاسيد انتزاعه منه قال لازكاة فى مالةأصلا ومن ر أى أن اليد على الال توحجب 
الزكاة فيه لمكان تصمرفها فيه تشبيها بتصرف بد الر قال الزكاة عليه لاسيما هن كان 
عنده أن الطاب العام يثناوك الادرار والعبيد ون الزكاة عسادة تتعاق بالكاف 
لتصمرف اليدفى المال » واما المالكونالذرن عليهم الديون التى تستغرق امواهماو ستغرقه 
ماتجب فيه الزكاة هن أمواهم وبايدهم أموال تحب فيها الزكاة فائهم اختلفوا فيذلك 
فقال قوملا زكاة فى اك حا كان أو غيره 0-3 ى ترج ونه الدبون 0 بعادي 
قيدااز زكاة زكوالا قلاوبه قال ل “ورىقى و ابو ثور وان الممارك وجاعة؛ و3 قالأبو حنيفة 
وأحابه الدين لاعنع زكاة الك.وب وينع ها سواهاوقال مالك الين نع ؤكاة الناض 
ققط ألا أن يكون له عروض ف ها وفاء دن دشه فانه لاعنع 3 وقال قوم عقابل القولك 
الاول وهو انالدين لا ع زكاة متا 2 والسب 0 ى اختلافهم اد تلافهم هل 
الزكاة عبادة أ 2 520 المال لامساكين د ا أنها - قَطم قال لازكاة ومالك 
و <ق عمستب في ن ق ك 
دن عليه الدنلانحق صاحب الدينمتقدم باازمان على -ق الجا أو وطوق لمققة ماله 
صاحبالدينلا الى المال بده وهن قال هي عبادة قال تحب على من بيده مال لا نذلك هو 





ل 


تشرط التكليف وعلامته المقتضيه الوجوت على لكلف سواه كن عليه دين 5 ١‏ كن 
واه قانه قد تعارض وزالك حَقان حق لله وحق لد دى وحق الله ا أن رشَضى 
والاش ع4 بغرض و اسقاط الزكاة عن ن المدنار ن لقوله عله ع4 الصلاج والمارم 5 فِيما 


-صدقة تَؤُذد دن ا نياثهم وثرد على ف راثم والدين ل س بغى ان 24 ن فرق بين 


ابوب وغير ا.وب وين الناض وغيرالاض فلا أعم له شهة به وقد كان رو 3 


يقول انه ان كان لالم أن عليه ديناالا بقوله ل صدق وان ع ان عليه ديئا 1 يؤخد 
منه وهذا ليس خلافا لمن يقول باسقاط الدين الزكاة وانما هو خلاف ان يول 
,نصدق في الدين 6 «صدق فى المال وأما المال الذى هو في الذمة اعنى في ذمة الغير 
ولس هو ببدالمالك وهو الدين فانهم اختلفوا فيه ار 5 قالوا لازاة فيهوان قيض 

0 بتكل شرط الزكاة عند القابض له وهواطول وهوأحد قولىالشافعى وبه قال 
اللعث رعو قياس قوله . وقوم قالوا اذاقيضه زكاهلا مكىمن السنين وقالمالك بزك.» 
و لواحد وان أقام عندالمد بان سد نين آذا كان أصله عنعوض 0 اذا كانءنغيرعوض 
مل الميراث فانه يستقيل به الحول وفي المذهب تفصيل فى ذلك ©« ومن هذا الباب 
اختلافهم فى زكاة الثمار الحمسة الاصول وفي زكاة الارض الستازرة عل .من تحب 
زكاة مابخرج منها هل على صاحبالارض أوصاحب الزرع . ومن ذلك احتلافهمفي 
ار الخراج اذا اثتقات مرء ن أهل ا راج الى المسلمين ومم أهل العشمر وفي 2 ض العشر 
وي أر ض المسلمين اذا اثتقات الى اخر اجأعنى اهل الذمة وذلك انه يشبه أن يكون سبب 
الحخلاف في هذا كلدأها أملاك ناقصة . 

ثر اما المثلة الاولى 6 وي زكاة الثمار اللحبسة الاصول فان مالعا والشافمى 

كانا ييوجبان فيها الزكاة وكان مك<ول وطاوس يقولان لازكة فيها وفرق قوم 
بين ان نكو ن محسة على المسا كين وبين أن تكو ن على قوم باعيائهم فاوحي.و 
فيها الصدقة اذا كانت على قوم باعياتهم ولم يوحبوا فيها الصدقة اذا كانت على 
المسا كين ولا معنى لمن اوحبها على المسا كين لانه جتمع فى ذلك شيئان اثناناحدهم 
انها هلك ناقص والثانية انها على قوم غير معيزين من الصنف الذين تصر ف اليهمالصدقة 
لام نالذين تحب عليهم . 
(١‏ واما المسئلة الثانية) وه الارض المستأجرةعلىمن تحب زكاة ماتخ رجه فانقوما قالوا 
الزكاة على صاحب الزرع وبهقالمالك والشافعىوالثورى وابن الممارك وابوثور وحماعة 
.وقال ابوحئيقة واصحابه الزكاة على رب الارض وار دن عل الما حر نه شىء 2 والسيبفىي 
اختلافهم هل العشسرحدق الارض أوحق الزرع اوحق#وعبما الاانه لم يق لاحد انه حق 
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دوعا وهو في اعدة. يِقَهُ حق 2 وعبما فاما كانعندم انه دق لاحد الامسبن اختلفو! 
2 ا أول أن إذدب إلى لاوطع الذى فيه الانفاق وهو كون الزرع والارض 
مالك واحد . فذهن ور الى أنه الثىء الذى تحب فيه الزكاة وهو الآ 
اأبو حنيفة الى انه لاشىء الذى هو أصل الوجوب وهو 0 .وأما اختلافهم فيأرض 
الحراج اذا انتقلت الى المسامين هل فيها عشر مع ال راع 1 سن قبا عقر وان لو 
عل ان قبا العشر أء: ى الزكاةء وقال و مفة وأك! أيه ( س فيها عشر 2 وسيب 
ختلافهم 6 قانا هل الزكاة<ق الارض و الحب فان قانا انه حدق الارض > تمع 


ِب ؛وذهت 


فيها حقان وما العمشر وال راج وان قلنا الزكاة حق المب كن ا راج حق الارض 
وااز زكاة <قالحب واعا راعحتوى * هذ | لحلاف فما ا املك ناقص 6 انا ولذ لك اك 
العلماء في جواز ببع أرض الخرراج.وأما اذا اثتقات ارض العشر الى الذمى يز رعبافان 


الجهور على انه ليس فبها شى» وقالالنعهان اذا اشترى الذى ارض عثر تحولتارض 


خراج فكانه راى ان العشر هو حق ارض المسامين والخراج هو حق ارض الذمرين 
كن كان بحب على هذا الاصل اذا انتقلت ارض الخراج الى المسلمين إن تعود ارض 
عشر 5 ان عنسده اذا انتقلت أرض العشر الى الذمى عادت أرض راج ورتعاق 
امالك مسائل ألق المواضع بذكرها هو هذا الياب » أحدها اذا أخرج المره الزكاة 
فضاعت ؛ والثانية اذا أمكء أن اخراحها فهلك نص المال قبل الاخراج . والثالثه اذا 
مات وعليه زكاة . والرابعة اذا باع اازرع 3 الغر وقد وجيت فيه الزكاة على من 
الزكاة وكذلك اذا وهيه . 
( فاها المسئلة الاولى 6 وهي اذا أ<رج الزكاة فضاعت فان قوما قالوا تجزى 
ع 0 قالوا هو طا 00 حتى يضعها موضعهاءوقوم فرقوا بين ان ير حها بعد 
إن أفكنة إخراعيا وين أن سر حا أول زمان الوجوب والامكان فقال بعضهم ان 
أخرحها بعد 2 هن م الام.كان والوحجوب ضمن وإن اخردراق أو الوحجوب وم 
بقع منه تفريط 0 يضمن 6 «شبور مذهب مالك.وقوم قالوا إن فرط ضمن وان لم 
يفرط ز مابقى وبه قال أبو ثور والشافعى «ؤقال قوم بل عد الذاهب مر ن المع 
-وسق المساكين ورب المال شريكين فى البافى بقدر حظيما' من حظ رب امال مل 
الشعركين ذهب بعض المال ااشتّرك ببنهما ويبقيان شر 3 على تلكالنسية في الباق 
فيتعدصل فيالمسلة حسة أقو ال . فو لأنه لا يضمن باطلاق . ٠‏ وقول انه يضمن باطلاق 
وقول ان فرط ضمن وان .فرط لم يضمن . وقول ان فرط ضمن وان لم يفرط زقى 
:حمابقى . والقول الخامس يكونان شريكين في الباق. 











اه 


( واما المسئّلة الثانية م اذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقبل مكن ارا ج 


الزكاة فقوم قالوا يزق ها بتى؛وقومقالوا حال المساكين وحال رب الال حال القمريكين. 


إضيع بعض ماطما والسيب في اختلافهم تشيه الزكاة بالديون 0 أن تعلق الحق 
قبها بالذمة لا بعين المال أو نشبريا بالمقوق التى تتعاق بين المال لا بذمة الذئ بده 
على المال كالامناء وغيرم فن شبه مالكى الزكاة بالامئاء قال اذا أخرج فيلك ارج 
فلا ىه عليه 0 ويم بالغرماء قال تضمئون وهن فرق بين التفر)ط واللا ثفر بط 
امتهم بالامناء هن 3 0 الوجوه اذ كان الامين يضون اذا فرطء وأما دن قال اذا 
ل فرط 50 ما ىق فاه 2 مه دن ٠‏ هلك بعض م ماله دعك الاخراج كن ذهب بعص ماله 
قبل وجوب اازكاة فيه كا أنه اذا وجيت الزكاة عليه فاءا يق الموجود فقط كذلك 
هذا انما 5 الموحجود دن ماله فقتط 2 وسبب الاختلاف هو اردد شيه المالك بين 
الغريم والامين والغمريك دهن هلك بعص ماله قبل الوجوب.واها اذا وجيت الل كام 
ويمكن من الاذراج فلم بخرج حتى ذهب بعض امال فاهم «تفقون فيها أحسب انه 
ضاهن الا فق الماشية عند دن راى أن وجويما اعا لم افرط ذروج الساعى مع 
الخول وهى مذهب مالك . 

(وأمر المدئلة الثالئة ) وم اذا مات بعد وجوب ازكاة عليه فان قوما قالو) 
يخرح منرأس ماله ويه قال الشافعى وأحجد واسحاق 5 وو قالواان اذى 
ا رحت عنه من الثاث والافلاتى »عله ددن ن «ؤلاء ٠ن‏ ن قال يبدأ . ع ان ضاق 
الثلث » وعنهم من ن قال لاببداأً بما وعن مالك القولان حيعا ولكر: سر رائها عنزلة 
الوص وأنا ا ا ف المال باع بعك وحوب الصدقة فيه وان قوما والوا حك 
الصدق اا زكاة دن ٠‏ الماك ثقسه وردجع لسري بشيمته على اليائع ويه قال زور وقال 
قوم اله ب فوع ويه قال الث نادي ؛وقال دو 8-3 بقه ة المع “رى ى با بار بان انفاذ لد م 
ورده والععر ماحودون ع الكرة كن ن الحب الذى وحبت فيه ال ازكاةءوقال مالك الزكاة 
على البائع :2 وسيب اختلافهم [شبيه دبع مال الزكاة بتفويته واتلاف عمنه فن شيههيذلك 
قال اازكاة مترتبة في ذمة اناف والمفوت ومن قال البيع ليس باتلاف امين المال ولاه 
كقويت له واعا هو عازلة ه ن باع ما ليس له قالاازكاة ف عن المال د مهل الم بيع مفسو ‏ 
9 غير مفسوح خ نظر 31 حر إنذكر ف باب اليبوع ان سا أء الله تعالى 00 وهن ٠‏ هذا النوع 
اليم ق زكاة المال الموهوب وي بض وده امسا كل الى ذكزنا لقص بل والمذهب. 
4 34 أن تعر ض له اذ كان ذلك غير موافق لغرضنا 2 أنه العسمر 9 فها اعطاء حافت 
كلك الفروق 3 8 أ 2 رها استحسانية دمن تقض يلهم الد, .نون ل 2 ن الى ترق 


ع 
7 









ا - 

والذدون المنتقطة لاركاء ون الى لا نمف 0 ما رأينا أن نذكره في هذه اللة 
وهي معرفة من تحب عليه اازكاة وشمروط االك التى تحب به وأحكام دن تحب علية 
وقد بتى 0 ا حم شور وهو ماذا < ل من منع اازكاة 0 يححد وحوما 
فذهب أ بكر رذى الله عنه الى أن 0-0 حّ المرتد وبذلك حت قٍِ فاع اازكاة 
من العرب وذلك انه 0 وسى ذريتهم وخالفهفيذالك عمر رذى الله عنه وأطاق م دن 
كان استرق هنهم وبقول هر قال ليور وذهرت طائفة الى '.كفير دن منع فريضة 
من الفرائض وأن لم ,حد وحوبها © وسرب ا<تلافهم هل ! اسم الاأعمان الذى هو 
ضد الكفر,:طلق على الاعتقاد دون العمل فقط أو هن شرطه وجود العمل معه فنهم 
هن راق أن هن شرطه وجود العمل معه وه:هم من لم إشترط ذلك حتى لو لم يلفظ 
الشهادة اذاصدق . 2ه حك المؤمن عند اللّءواطهو دوم أهل السنة على اندليس 
إشارط فيه به أعنى في اعتقاد الأعان الذى ضده الكفر ر دن الاعمال الا التلفظ بالشهادة 
فقط لقولهدلى الله عليه وس :أمرت أن أقائل اناس <تى يقولوا لا إله الا الله ويؤمنوا 
بىفا شر طهع أأعلم القول وهو >ل دن الاعهال ذن شبه سائر الافعال الواحية بالقول 
قال جميع الاعمال المفروضة شرط في الء 0 الذى هو الاعان ومن شهه القول 


بسائن الأعماك الى الفق 0 1 نا ليست شرطأ في الملم الذى هو 


الاككان قال الاصدرق فتط هو شرط الاعان ويه يكون عتحدا عد إلا 
تعالى مم المؤهن والقولان شاذان واستثناء التافظ بالشهادتين من سائر الاعمال 
هو الذى عليه الجهور 3 

١‏ اغخلة الثانية © 1 ها ما تحب فيه اازكاة من الاموال فانهم اتفقوا منها على 
أشاه واختلفوا قٍِ أشا:. | أما ها اتفقوا عليه فصنفان هن المعدن الذهب والفضة الاتين 
ليسا بعدى وثلاثة أعناف عت المدوان الابل واابقر والغنم وصنفان هن اليو 
المنطة والشعير 25 ذفان .دن العر الدر واازبيت وفي ازيرت أخلاف ثاذ :واحتلنوا 
اها من الذهب ففى الى فقط وذلك أنه ذهب فقهاء المجاز مالك والايث 
واأشافمىالاانه لازكاة فيه اذا اريد لازرئة واللىاسءوقال ابوحئيفة وأحابدفيدااز كاة مد 
والسبب في اختلافهم تردد. شبهه دين العروض وبين التبر والفضة الاتين المقصود متهما 
المعاملة في جميع الاشياء قن ن شه بالعروض التى المقصود منها المنافع أولا قال ليس فيه 
زكاة ومن شبهه بالتبر والفضة ال تى المقصودمتها المعاهمةا أوّلا قال فبهااز رت تلافهم 
كا حت اأدر وهو احتلاف الا : ثار فى ذلك وذلك فى انه روى حابر عن الل. 
عليه الصلاة والسلام انه قال : لس في الى ؤكاة وروى عمرين شعيب عن أببه عن 











-- 

حده. أن اماد نت رسول الله ص لى الله عليه ومسل ومعها ابئة ها وفى يد ابثتها 
مسك .من ذهب فقال طا أنودن زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله 
يدها بو القيامة وار من نار جشلعيما. والفتيها الى التى صسلى الله عليه و 
وقالت هما لله ولرسوله والاثران ضعيفان وبخاصة حديث حابر ولكون السب بالاملك 
لاختلافهم تردد الى المتخذ للباس بين التبر والفضة الإذين المقصود منها أولا المعاملة 

لا الانتفاع وبين العروض الت المقصود منها بالوضع الاول خلاف المقصود من الثبر 
والفضة أ نى الانتفاع ا لا المعاملة ع بالمعاملة كوها عا . واذتاف قول مالك ف 
ال المتخذ للكراء قرة شيهه باخلى المتخذ للناس ومرة شيهه بالثير المتحْذْ للمعاملة ب 
وأناها احتلذوا فيه عن الموان ف مااختلفوا في نوعه ومنه مااختلفوا في صنفه اماما 
اختلفوا فينوعه فالخيل وذلك ان اجيور على ان لازكاة في اليل فذه ب أب وحتيفة الى انما 
اذا كانت ساعةوقصد .ما الأسلازفيها الزكاة أعنى اذاكانت ذكرانا واناثا #6 والسسبق 
اختلافهم معارضةالقياس للفظ وما يظن من معارضة الافظ نافظ فيه أماالافظ الذى يقتصى 
الا زكاة فيها فقوله عليهالصلاة والسلام : ليس على المسل في عبده ولافر سه دقة.وأما 
لقان الذى عارض هذا العموةدفيو إن الخل: الاعف حيوان مقصودايد لاما 
والنسل فاشبه الابل والبقر.وأما اللفظ الذى يظن انه معارض لذلك العموم فهو قوله 
عليه الصلاة واللام وقد ذ كراخيل : ول ينس حق الله في رقابهاولا -0 فذهب 
و حنيفة الى أن حق الله هو الزكاة وذلك فيالسائعة منها ول القاضى) وآن يكونهذا 
اللفظ عملا ار منه أن يكون عاما فيحتج به في الزكاة وخالف 1 حنيفة في هذه 


٠ 


ا 


المسئلة صاحياه 2 يوس ف ود وصحء نعمر رضوالله عنه انه كان اه منها الصدقة 
فقيل انه كان باذتيار مهم د كا مااختلفوا فق دئقه فهى السائءة هن الايل و البقّر 
والغنم منغير السائمة منها فانقوما أوجوا الزكاة في هذه الاصناف الثلائة ساعة كانت 
أو غيرسائمة ونه قال الليعث ومالك. وقال سائر ققهاء الامصار لازكاة في غير السناية دن 
ذه الثلاثة الانواع 6 وسبباختلافهم معارضة المطلق للمقيد ومعارضة القياس لعموم 
االصلاة والسلام : قوسالجة الغنمالزكاة نغلب المطلق على المقيد قالالز كاة في السائمة 
.وغيرالسائمة ومنغاب المقدقال الزكاة في السائمةمنها فقط ولشيه أنيقال أنمن سدت 
الحلاف في ذلك أيضا معارضة ديل الخطاب لاعموم وذاك ان دليل الطاب في قوله 
عليه الصلاة والسلام : فى سائمة الغنم الزكاة يقنضى أن لازكاة في غير السائمةوعومقوله 







عليه الصلاة والملام : فى أربءين شاة شاة يقتضى ان السائمة في هذا بمنزلة غير السامة 
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لكن العموم أقوى من دليل الطاب كا ان تغلب المقيد على المطلق أشبر من تغليب 
الملطلق على المقيد. .وذهب 3 0 بن حزم َك أن المطلق يقغى على المقباد وان فى 
الغنم 1 ا وغير 0 عه ة الزكاة وكذلك ف الايبل لقوله عليه الصلاة و العملام 2 :لسن 
فيما دون حمس ذوه هن الال سدفة وأنالنقر لا ل يت فا أثر وحن أن تمك 
فيها بالا ماع وهو ان اازكاة فيالسائمة منبافقط فتكون التفرقة بين البقر وغيرهاقول 
ثالث.واما القياس المعارض اعموم قولهعليه الصلاة والسلام :-فيها في أربعين شاة شاة 
فبو ان السائمة هي التىالمقصود منها الغاه والر بح وهو الموجود فيها أكثرذاكوالزكاة 
انما هي فضلات الاموال والفضلات انما توجد أكثر ذلك في الاموال السائمة واذلك 
اشترط فبيها الحولفن<صص بهذا القياس ذلك العموملم ,وجب الزكأة فيغيرالا أمةومن 
1 لص ص ذلك وراىان الحموماقوى أوحب ذلك ف الصاؤينحجيعا فبذاهوماا تلفوا 
فيه هن الْدوان التىتحب فيهاازكاة .و أحمعواعلى انه اليس فيما بخرج منالخيوان زكاة 
الاالعسل امهم التلفو افيا فاج هو رعل أنهلاز كاة فيهوقالقومفيهالزكاة » وسيب اختلافهم 
ا تلافهم ف لضع 06 الأثر الوارد دفي ذاك وهو قوله عليه الصلاة والسلام :في كل : 
عشرة ذق زق خرحه أ لق وغيره 0 هاا<تلفوا قه يه دن إلا - بعك اتفاقوم 
على لضافت الاربعة ل د ذكرناها مو جنس النبات الذى تحت فيه الزكاة فم دن 


م ير اازكاة تالا فى نلك الاربع فقط وبه قالابن أبى لببى وسفيان الثورى وابن المدارك 


ومضهم دن قال اازكاة ف 0 المدخر اأقنات دن ٠‏ ا بات وهو قول مالك والشافعى 
و 4م قال ار زكاة ف 0 م عدر حه الارض ماغدا اهرش والخطب والقصب وهى 
أ 2 ف 24 وساب الألاف ا 1 امن دن هس اازكاة على الم كافك ا جمع ع1 بها وين 
دن عداها اك اادذر اأقنات فيو احتلافهم قّ 5 أق اازكاة مهاه ضاق الارسةهل 
هو لعينها أو اعلة فيها وهى الاةتيات ذن قل لمينها قعمر الوجوب عليها وهن قالاعلة 
الاقتيات عدى الو<وب طبع أاقنات2 وسيب الخلاف بين من قدمر الوجوب على 
المقئنات وبين دن عداه 1 0 ماتعذر جه الارضالا ماوقع عليه الاجماع من الأشيش 
والمطب والقصب هو مغارضة القياس لعموم الافظ أها اللفظ الذى يقتضى العموم فهو 
قوله عله ال ار و أسلم . ما نت الماء النشر وفيها د بالنضح ضف الععر 
وما دي الذى والذى دن الشاط الوم وقوله تاق ( وهو الذى أنقاً- نات 
مءعروشّات) ال الى قوله 1 توا ده إيومحصاده ( وأها ال اسن فهو انالزكاة انما 
المقصود نما شلك اخلة وذلك لآ حون قاليا الاة ياهو وت 0 ن خصص العمهوم ذا 
أله باس اسقط الزكاة م عدا وات وهن ع1 بالحموم أولى نهاف. 0 غداذك الاما ا خر جه 





ءا 

ع والذرن أتفقوا على أل أت |< تلفوا فق اا م 0 | < ثلافوم فيها هل يي 
مقناية 5 أم لست عق أنة وهل قاس عل 5 اتفق عله ع4 أولسن اس مدل اختلاف مالك 

والشافعى في الزيتون فان مالكا ذهب أ وحوت 00 0-3 ف عه ؟ ومع ذلك الشافعى 
ف قوله إل خير صر * وسبب اختلافهم م هل هو قوت ا يس بقوت وهن ٠‏ هذا 
ال ناب |< لاف أداب مالك ف أب<داب لو 26 فق التين أولا إبددا ها وذهب لعضهم الى 
أنالز كآأة تيدب في الماردون ضر وهو ول ان <بيب لقولة 5 انه (وهو الذى 
1 جنات مغروشات وغير دعر وشات)لآا" به وهن فرق ف الا يةبينالار والزء تون 
فلا وحهلةوله الا و<ه ضعيف واتفقوا على أ لازكاة فى العروض الى ىم يقصد عها 
التحارة.وا ختلفوا في اب<اب الزكاة فيما أتذذ منها لاتعدارة فذهب فقراء الامصارالى 
وحجوب ذلك ومع ذلك أهل الظاهر 0 وا( عد عب في ا<ة تلافهما< “لافهمي و<وباالز كا 
بال ياس وا<تلافوم ق تصعدر بح حداث سهرة 2 أدب انه قال ؟ا ان رسول الله صلى الله 
ع1 ن4 0 ا أن ترج ال زكاة غ 4 تعد وللميع وق ماروى عنة عليه به الصلاة والسلام 
أندقال أد زكاةالء ا القيا سالذىاعتمده ور فهو أن العروض الا:دذدة لاتدارة 
مال مقصود به ار لتثمية ة قاشيه الادئس الثلاثة 3 فيها الزكاة بائفاق عي الطدوت 
واماشية والذهب والفضة وزعم الطحاوى ان زكاة المروض ثابتة عن عمر وابنعمر 
ولا 2< ل طم من ٠‏ الصعداية وبعصوم :رى أن مَعَل هذا هو اجاع دن الصعداية أعنى 
إذا مَل عن 0 متهم قول و ذقل عن غيره ؤلاقه وقيهضءف: 

إ الجلة الثالثة ) -وأما معرفة النصاب في واحد واحد من هذه الاموال المزكاة 
وهو المقدار الذى فيه تدب الزكاة قيما له منها نصاب ومعرفة الواجب دن ٠‏ ذلك اءنىء 
في عيته وقدره فا قانا 5 رفن 15 ك ما اتفقوا عليه ٠.‏ واذتافوا فيه فى حدس ح دس مدن 
هذه الا<دناس النفق عليها 6 وال ل فيها عزد الذ . 2 عليه ولادءل اكلام 
في ذلك فى فصول ؛ الفصل الاول في الذهب والفضة ؛ الثانى في الابل »الثالثفالغتم 
الرابع ف اليقر 3 الامس ف الثنات السادس ف 000 م 

39 
أما المقدارالذى:< فيه الزكاة هن اسيم انفقوا علىانهم ولق لقوله عليه 


الصلاة والسلام الثابتوليس فيمادون ح2 أواق 4 كن الورق صدقة ة ماعدا اللعدن م دن 
الفضة فانهم اختلفوا في اشتراط النصاب منه وفي المقدار الواجب فيه والاوقية عند 


أرعون درها كلا وأما القدر اأواجب قه تان اثققوا عل أن الوائجت فى ذلك ا 
ل 00 0 واعل جب في 5 
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رسع العشر ع ق الفضّة والذهب م1 مالم يكونا ذر<ا مدن معدن .وا< تلفوا منهذا 
«لباب في مواضع خجسة أحدها في نصاب الذهب , والثانى هل فيهما أوقاصا م لاأعنى 
هل فوق النصاب قدر لزيد الج زكاة بزيادته ِ والثالث ث هل 2 عم بعضها الى بعض قف 
اله زكاة فيعدان 2 واحد أ عند اقامة النصاب ا مها ل مختافان؛ والراببع 
هل من شرط النصاب أن يكون المالك واتخذاً لااثزين. ع في اعتبار نصَاب 6 
,وحوله وقدر الواح ب قيه . 
(أما المسئلة الاولى © وهى اختلافهم فى نصاب الذهب فان | كثر العاماء على أنالزكاة 
2حدب ف عشمر دن شاه ارا وزنا كا تحب في ا ى ذرهم هذا مدهت ب مالك والشافعى وأبى 
حنيفة وأصحاءموأحمد وحماعةوفقهاء الامصار. وقالتطائفة منهم الحسن بنأبى اسن 
البصرى وأ كدر أصحاب داود بن على لبس في الذهب ثىء حتى ,بلغ أربعين ديناراً 
ففيها دبع عشمرها ديئار واحد؛وقالت طائفة ل لوس ف الذهب زكاة حى بلغ 
حمرفها مانتى درهم أو قيممما فاذا بط غت ففيها ربع عشمرها كان وزن ذلك دن الذهب 
عشران ديئارا أو اقل أو | 0 هذا فيما كان منها دون الاربعين ديئارا فاذا باغت 
أربء؛ن نار كان الاعثيار 2 نفسهأ لا بالدراهم لا صرفا ولا تحير وسيب اذثلافهم 
قِ تصاب الذهب ب أنة لم بيت في ذلك شىء عن الزى دلى الله عليه يه وسلم 6 ثت ذلك 
ق نصاب الفضة وما روى الحسن , نْ عمارة دن سول نث على 4 ع1 يه اأصلاة والسلام 
قال 2 هاتوا زك6اة الذهب دن فل عشرءن ديثارا صف دشار فليس عيد ددر عع 
عدب العمل 44 لانفراد امسن بن مارة به ذن لم لصح عَنْدَهَ هذا الحديث اعتمد ق 
ذلك عنى الاجاع وهو انفاقوم على و<وما في الاربءين . 
وأما مالك فاعتمد في ذلك على العمل ولذلك قال فى الموطأ السئةالتى لااختلاففييا 
عندنا 5 الزكاة أدبت ف عشر دن دارا م6 تحب ف مائتى در ٠.‏ 
0 الذين حملوا الزماة فيمادو نالاريءين تبعاللدراهم فاهلا كاناعندغ من حاس واحد 
جعلوا الفضة هى الاصل اذ كان النض قد ثبت فبهاوجعلوا الذهبتابعاطا فيالقيمة لافي 


الوزن وذلك فيما دون موضع الاحماع وا قبل أيضا ان الرقة اسم ,تناول الذهعب 


والفضة وجاه فى بعض .الا ثار ليس فيما دون حمس أواق من الرقة صدقة. 

(١‏ المسئلة الثانية ) وآما اختلافهم فيما زاد على النصاب فيها فان الور قالوا ان 
عازاد علىماث.تى درهممن الوزن ففيه وساب ذلك أعى ربع العشمر ومن قال-هذ|القول 
مالك والشافعى دادو عفد وعد ساعا أو حينة وأحد إن <تيل وحماعة,وقالتطائفة 
من أهل العم أ كثرهم أهل المراق لا شىء فيما زاد على المانتى درهم حتى تبلغ الزيادة 





اا 
اربيين درهما فاذا باغ ا كن ف با ربع عشرها وذلك در وعد | القول قال 3 حنيقة- 
وزفر وطائفة دن أحاءمما 2 وسيب اختلافهم اد تلافهم فق تصحيح حدرث 
امسن 0 عمارة ومعارضة دليل الخطاب له وتردده|أ 0 أمتكلن ق هذا أل ماب 
مختلين قف هذا لمكم وضي الما مه به واطبوب أما حدردث ان بن عمارة فانه رواه 
ا | مححاق 6 ن عاصم بن صمرة 3 ن على عَن النى صلى الله عليه 0 قال : : فد 

عفوت عن صدقة الخيل والرق فباتوام دن الرقة رح العثير ه دن كلل مائتى د 
جسة ة درام و*ن قل عشرين دينار! صف ديثار عن ق مائق در ىه <ىئى, 
حول عليها الخول ففيها حمّسة درام فا زاد فنى 3 أربعين درههما در وفي كل أربعة. 
دثاثير لزيد على العغمرين دارا در 0 فى تبلغ ارين دثارا ففى ل رفن 
دمار دفي 1 ل أربعة وعشر 0 نف دشارودرم . 

وآما د[ ليل اخطاب ١‏ المعارض له فقوله ع1 أيه الصلاة والسلام : لس 5 فيما دون 

س أواق هن الورق صدقة ومفيومه ان فيها زاد على ذلك الصدقة قل أو ؟ 0 

0 ترددها بين الاصلين اللذين ما الاشة بة والحبوب فان النص على الاوقا ص ورد 
قَّ الماشة ية.وأحءوا على 4 لا وقاص قْ ا .وب فن س مه الفضة والذهب بالماشية قال 

قيهما اللوقامن وهن شبههها بالخل “وب قال لاوقص . 

2 وأما المسكلة الثالئة وهى 0 الذهن الى الفضة فى الزكة ذفان عند مالك 
ا حئيقة وجاعة لجا تضم الد م الى الدنانير فاذا كمل 4 ن تموعبما نصاب 
وح.ءت فه ال زكاة ِ وقال الشافعى 9 دور ود أود لاررضم ذهب الى فض ة ولا 
قضة ة الى ذهب + وسيب اختلافهم هل كل و اك منه.] اعت ف أله زكاة لعينه 
أ أسيت لعمهما وهى كونهما 6 يدول الفقهاء رؤوس الامو ال و م المتلفات شن 
رك ان المعتير في - لوا حي هو ع 00 ازتلاف النصاب فيهما قال هم 
حاسان يضم ما الى الما ى كال ف اللقر الغنم ودن ا ن المعتير فبهما 


هو ذلك الامر المامع الذى قلناه ا ىحض ويشيه أن يكون الاظبر 


اختلاف الاجبكام حيث تتاف الآمماء وتحتلف الموجودات أنفسها وأن 6ن قد 
وم اتحادها اتفاق ان نافع وهو الذى اعتمد مالك رحمه أي ف هذا الناب وفي باب 
الو باء والذين حازوا اا اختلفوا في صفة الذ غم فرأى مالك ضمهما بصرف محدود 
وذلك أن سرك الدرنار بعشرة ة درام على ما كانت عليه قدا ن ن كانت عنده -عشرة 
دثائير ومائة درع وحنت عليه فيهها الزكاة عنده وحاز أن إذرج هن الواحد عن 

الا . خر وقال من هؤلاء درون تضم بالقيمة في وقت الزكاأة فن كانت عنده مثله 
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ماثة ديع وتسعة مثاقيل قيمتبا عائةدرم وجبت عليه فيهما اازكاة أو من كانت عنده 
مأئة درثم تساوى أحد عثمرهثقالاوتسعةمثاقيلو حتعايهايضا فيهماالزكاة ويمن قال .هذا 
القول 51 حنيفةوعثل هذا القول قال الثورى الا انه يراعى الاحوط للمساكينف الضم 
أءنى القيمة أو الصر ف المحدودءوهنهممن قال 0 الاقله: ا الى الا كثر ولايضم 7 
ألىالاقل وقال ون تضم الدثائير بقيمتها أبداً كانت الدثير أقل .2 ن البرام ارا كر 
ولاتضم الدرام الى الدناي رلانالدراع أصل والدنان. ر فرعاذ كان لم يدبت في الدناتير 
حديثولا احا ماع حتى تبلغ أربعينءوقالبعضهماذا كانعنده نصاب من أحدهها ضماليه 
قال الأخر وكثيره ولم براضم في تكيل!اتصاب اذالميكن فيواحد منهما نصاب بل في 
جموعهما 0ه وسي بهذا الآر تباك ماراموه من انيحعلوا من شيئين نصابهما تاف في 
الوزن نصابا واحدا وهذا كله لامدنى له واعل هن رأم ضماحدها الىالا خر فقد احدث 
حك فى الشرغ حرث لاحك لانه قد قال بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ولا فضة 
ويستحيل في عادة التدكلرف والامى بالبيان أن يكون في أهثال هذه الاشياء الحتملة 
<ك مخصوص فيسكت عنه الشارع حتى يكون سكوته سيا لاأن يعرض فيه من 
الاختلاف ٠١‏ مقداره هذا المقدار والشارع انما بعث صلى الله عايه وسلم 
رفع الاحخبلافقة 

( وأما كله الرارمة ) فان -عتد قالاك وإبى سيةة ان اأشر يكين لسن حت 
على أحدها زكاة <تى يكون كل واحد منيما أصاب؛وعند ااشافعى انالمال المعترك 
حكله حك مال رحجل واحد ب وسرب اختلافهم الاجال الذى فى قوله عليه الصلاة 

وااسلام:ليس فيما دون حر لس اواق * من الورق صدقة فان هذا القدر يمكن أن فم 

منه انه أعا يخصه هذا اكع اذا كان مالك واحد فتط ويمكن أن يفم نذا أنه 
خده هذا كم كآن مالك واحد 1 3 مالك واحد الا أنه لما كان مفهوم 
اشتراط انناب اها هؤ الرفق فواحب أن يكون اتساب من خترّطه أن يكون كاات 
واحد دهو الاظهر والله.آء ع والشافعى كانه شيه الشركة بالخلطة ولكن تأثير الخلطة 
فى اازكاة غير متفق عليه على ما حيأتى بعك , 

( وأما السكلة اخمة رض اختلافهم فى اعتبار التصاب في المعدن وقدر 
الواجب فنِه فان مالكا والشافعى راعيا النصاب في المعدن وافا الخلاف بينهما ان 
مالكالم يشترط الول واشترطه الشافعى علىما سنقول بعد فياجلة الرابعة وكذلك لم 


ينناف قوظما أن الواجب فيما يخرج منه هو ربع المعمر . وأما أبو حنيقة فلم 


بر فيه أصابا ولا <ولا وقال الواجب هو الس 2 وسبب ااخلاى في ذلك هل اسم. 











0 
الركاز اول المعدن ) م لايتناوله لانه قال عليه الصلاة والسلام : وفى الركاز الس 
وروى أشيب عن مالكآن المعدن الذى ,يوجد بغير ل انه ركاز وفيه ره 
فسبب اختلافوم في هذا هو اختلافهم ف دلالة اللفظ وهو 1 سات الاذتلافات 
العامة التّى ذكرناها , 


« الفصل الثانى في نصاب الابل والواجب فيه » 


وأججع المساءون على ان في كل حمس إمن الابلشاة الىأربع وعشرين فاذا كانت سا 
وعشرين ففيها ابنة بخاض الى ةس وثلاثين فان لم تكن ابنة مذاضفابن لبون ذكر فاذا 
كانت سا وثلانينففيها بنت ليون ال ىمس وأربءين فاذا كانت سنا وأربعين ففيها حقة 
الى ستين فاذا كانت واحدا وستين ففيها جذعة الى نخس وسبءينفاذا كانت سنا وسبعين 
خفيها ابثتا ليون الى تسءين فاذا كانت واحدا وتسعين ففيها <قئان الى عشرينومائة 
لتبوت هذا ذه في حكتاب الصدقة الذى أ به رسول الله صلى الله عليء وسيم وتمل 
يه بعده أبو بكر وتمر .وا<تلفوا منها في مواضع منها فيما زاد على العشرين والمائة 
ومنها اذا عدم السن الواجبة عليه وعنده السن الذى فوقه أو الذى تحته ماحكه 
ومنها هل تحب الزكاة فى صغار الابل وان وحبت فا الواحجت. 

( فاماالمسمّلة الاولى ) وعي اختلافهم فيما زاد على الائة وعشرين فان مالكا قال 
اذا زادت على عشرين ومائة واحدة فالمصدق بالخيار ان شاء أخذ ثلاث بنات لبون 
وان شاه أخذ حقتين الى أن تباغ ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وابننا ليون وقال ابن 
القاسم دن ماه بل أمحذ ثلاث بناث ليون من غير خيار الى أن تبلغ 00 مائة 
00 فنها حَقَة 0 ليون وهذا القوك قال الشافعى؛وقال عبد الملك بن الماجشون 

ن أستحات مالك يلد أخذ ال ساعى حةة؛ن فقط م ن غبر خنار الى أن تبلغ ماثة وثلاثين 

1 الكوفيون و مفة وما والأورى اذا زادت على عشرين ومائة 
عادت الفريضة على كا ومءنى عودها آرت يكون عندهم في كل 

ل ذودشاة فاذا كانت الابل مائة وحمّسة وعشرن كان فيها حقئان وشاة الحقتان 
الامائة والعشر بن والشاة !حمس فاذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها حقتنان وشائان 
هام كانت حسا وثلائين هفيها حتنان وثلاث شياء الى أربعدين ومائة ففنها حقنان 
واربع شياه الى خمس وأربعين وماثةفاذا بلفتها ففيها حقنان وابئة مخاض الأقتانللمائة 
والعشرين وابنة الخاض لاخمس وعشرين 6 كانت في الفرض الاول الى حمسين 
وماثة فاذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق فاذا زادت على الّْسين ومائة استقيل بها الفريضة 


التليسضيم . 05 ٠‏ عيبت 
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الاولى الى ان تبلغ مائتين فيكون فبها أربع حقاق ثم يستقبل بها الفريضة . 

وأما ماعدى الكوفيين من الفقهاء فانهم اتفقوا على ان مأزاد على المائةوالثلاثين فنى كل 
أربعين يأتلء .ون وفى كل سين حقة # وسيب ب اختلافهم ‏ 1 عودة الفرض اولاءودته 
اذتلاف الا 0 0 ىهذا ال .اب وذلك أثة : ددث ف كناب الصدقة ]همالع مهالصلاة وا أسلام: 
8 على العشرين ومائة فنى كل ربعن بنت لبون وفى مر ل حمسين حقه وروى هن 

ريق أن بار بن هرو بن حزم عن أنه به عن حده عن الى عليه الصلاة والسلام : 

أنه كنب حكتاب الصدقة وفيه اذا زادت الال عل مائة وعشرين استونفت 
الفرإضة . فذهب الجهور الىث رحبح الحديث الاول اذ هو 3 دمت وذهبت الكو .ونالى 
'لرجيح حديث #رو بن حزم لانه ثبت عندهم هذا ه من قولك على وابن مسءود قالوا 
ولا عه أن يكون فل هذا الا توق قفا اذ كان مدل هذا لايقال بال ان ونا ساب 
اختلاف مالك واعدانة والشافعى فيما زاد على المائة وعشرونئ الى الملاد ين قلانه 
' لقم طم حساب الاربعيايات ولا اؤسينيات فُن رلى أن ها بين ا لاثةوعش رون الى 
أن يستقيم الحساب وقص قال ليس فيما زاد على طلهر اديت الثايت ىد طاهن 
3 0 ماثة وثلان وهوظ ات . وأما الها عى وابن ن القاسم فاعما ذه.ا إلى 
أن فيه ثلاث بنات اءون لانه قد روى عن ابن 0 ف 0 الصدقة أ: كه 
اذا بناغت اح_دق وعشرءن ومائةففيها ثلاث بئات لبون فاذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها 
دنا ليون وحقة * فسبب اختلاف ابن الماحشون وابن القاسم هو معارضة ظاهرالاثر 
الثابت لاتفسير الذى فى هذا الحديث فابن الماجشونر جح ظاهر الاثرللاتفاق على ثبوته 
وابن القاسم والشافمى حلا الجمل على المفصل المفسر وأما تخبير مالك الساعى فكانه 


0 بان الآثر بن والله أعر . 
( وأما المسثلة الثانية) وهو اذا عدم السن الواجب من الابل الواجية وعنده السسن 


الذىذوقهذا السن أوتحتهفان مالكاقال.كاف شراه ذلك!! 1 ا بل يعطى الس.ن 
الدذىع: اكه وزيادة ععررن درها إن كانا١‏ لسن الذى عنده ل أوشا تينوان كان أ 
ادقع اليه المصدق عشمرين درها أوشا ين وهذاثابت د تاب الصدقة فلا ممنى للمنازعفة 
“فيه ولعل مالكا لب ملغههذا الحديث وبهذا الحديث قالالشافعى فا ثور ءوقال رو مقة 
الواجب عليه القيمة على أدله في اخراجالقيم فيالز كاة ء وقال قومبل يعطىالسن الذى 
عنده وما 2 نهما دن ن القيمة . 
(و أما المسألة الثالثة 4 وهي هل تحب في دغار الابل وان وحبت قاذا يكاف 
غان قوما قالوا تحب فيها الزكاة وقوم قالوا لاتحب © وسبب اختسلافيم هل 





- "ث2 
تناول امم الجنس الصفار أولا يتنادله والذين قالوا لاتجب فيا زكاة هو 
أبو خنيفة وجاعة من أعل الكوفة وقد احتجوا بحديث سويد بن عقلة انه قال 
نا مصدق النى عليه الصلاة والسلام فائيته حلست اليه فسمعته يقول أن فيءبدى 
ان لا اخذمن راضع إبنولا اجمع بين مةترق ولا تفرقين تمع قالواناه رجلينافة 
كوماء قابى أن بأخذها . والثين أوجبوا الزكاة فيها منهم من قال يكلف شراء السن 
الواحية عليه » ومنهم هن قال ياخذ منها وهوالاقيس وباحوهذا الا<تلاف اختلفوا فى 


صغار اليقروسذؤال الغنم َ 


-1 الفصل الثالث في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك 2 

بور العلاة على ان ف ثلاثين دن اليقر تديعا دفي اربعين 00 2 وقالت طائقة 
ق كل عثمر هن البقر شاة الى ثلاثين ففيها تابسع وقيل اذا بلغت حمسا وعشرين 
ففيها بقرة الى حمس وسبعين ففيها :قرئان اذا جاوزت ذلك فاذا بلغت مائة وعشمرين 
ذفى كل ري نقرة وهذا عن سعيك ابن المسيب ٠.‏ واختاف فقهاء الاأمصار قيما 
بين الاربعين والستين فذهب مالك وااشافمى وأحبد والنورى وجاعة ان لاثىءفيما 
زاد على الآر بعين حتى تبلغ ستين فاذا بلغت دين ففيها تبيعان الى سيعين ففرهامسنة 
وتديع الى ثمازين ففيها م تان الى تسن ففيهاثلاثة أتبعة الى مائة ففيها تيعان ومسنة 
ثم هكذا مازاد ففى كل ثلاثين تببسع وفى كل أربعين مسئة + وسبب ائلافهى ف النصاب 
أ حدرث معاذ غبرمتفق على كه ولذاك لم در جه الشيخان وسيت اختلاف فقهاء 
الامصار في الوقص في اليقر أنه جاء في حدرث معاذ هذا انه توف في الاوقاص 


ع 


وقال حى أسأل فيها اأنى عليهالصلاة و السلام فلا قدم عليه وجده قد توفي صلى 


الله عايسه وسلم فلها لم يرد في ذلك نص طلب كمه هن طريق القياس فن قاسها على 
الابل والغنم لم ير في الاوقاص شيئاً ومن قال ان الاصل ان في الاوقاص الزكاة الا 
ما ا الدليل ام ذلك وحب ان لا يكون عنده ق البقر وقص اذ لا ظ 


هناك عن اجماع ولاغيره 


حر الفصل الر ابع فى نصاب العم وقدر |أواجب من ذلك أيه 
وأجعوا من هذا الباب على أن في ساكة ااغنم اذا بلغت اربعين شا ءاة شاة الى 
عشمرين ومائة ذاذا زادت على العشمررن وماثة ففنها شاتان الى مائنين فاذا زادت على 
المائين فثلاث شياه الى ثلاثمائة فاذا زادت على الثلاماثة فنى كل ماثة شاة وذلك. 


ع 





تت ب 

عند الهور الا الحسن بن صا فانه قال اذاكانت الغنم ثلامائة شاة وشاة 
واحدة ان فيها أربع شياه واذا كانت 00 شاة وشاء ففيها حمس شياه 
وروى قوله هذا عن منصور عن ١‏ براهيم والاثار ثابتة المرفوعة في كاب الصدقة 
على ما قال اججمهور . واتفقوا علىان المعز تضم مع َّ «-واختلفوا من أىسافهها 
,أخذالصدق فقالمالك يأخذ من الاكثرعددا فان استوتخير الساعى؛وقال أبوحنيفة 
بلالساعى يلير اذا اختلفت الاصناف . وقال الشافمى ,أخذ الوسط من الاصناف 
الختافة لقولعمر رضى الله عنه نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعى ولانأخذها ولا تأخذ 
الاكولة ولا الربى ولا الماخض ولا ذل الغنم وناخذ ال<ذعة والثذة وذلك عدل 
بان <. ار المال ووسطه. وكذاك اثفق حماعة فقهاء الامصار على انه لا بيؤذ فيالصدقة 
نيس ولا هرهة ولا ذات عور لثبوت ذلك في حكتاب الصدقة الا أن يرى الصدق 
ان ذلك خيرللمساكين : واختلفوا في العميا وذات العلة هل تعد على صاحب المال أ ملا 

فرآق مالك والشافعى ان تعد وروى عن الى حتيفة انما لاتعتد +2 وسيب اختلافهم 
هل مطاق الاسم يدناول الاكداء والمرذى أم لا يتناوطما . واختافوا من هذا الاب في 
نسل الامبات هل تعد مع الامبات فيكل التصاب با اذا لم يباغ نم 3 فقال..مالك 
يمد بها ؛ وقال الشافعى وأبوحتيفة وابوثور لايستد بالسخال الا أن تكونالامهات 
أتصابا » وسبباختلافهم احتمال قول مر رضى الله عنه اذ أ أن تعد عليهم بالسدال 
ولا يؤخذمنها ثىء فان قوما فهءوا من هذا اذ كانت الامهات نصاباوقوم فهمو 
هذا مطلما واحسب ان أهل الظاهر لايوجيون فيالسخال شيئًا ولا يعدون بالا كانت 
لامبات نصابا ولا ل نكن لان اسم الجلس لا ينطاق عليها عندم وأكثر القفهاءءلىان 
لاخلطة تأث, برا فوقدر الواجب من الزكاة واختلف الة قائاون بذلك قلطا تأثير ف فد 
النصاب املاء وما يوحتيفة واكدابه فم يبروا لالخاطةتا” 0 لافى قدرالواجب ولافىاقدر 
التماب تقر ولشدان السطا والتيافنى وأاى ثرفقهاءالامصا ر انفقوا على أن الخاطاء 
بزكون زكاة الالكالواحد واختلفوا منذاك فيموضمين أحدهاني نصاب الخنطاء هل 
يعد نصاب مالك واحدسواء كان لكل واحد هنهم نصاب أولم يكن أم اا يزكون 
زكاة الرحل الواحد اذا كان لكل واحد منهم نصاب والثانى فى صفة الخنطة الى 
ا تأثير في ذلك ٠‏ وأما اختلافهم أولا في هل لاخئطة تأثير في النصاب وفى الواجب 


أوالس طاناد ها كسك 1 اختلافهم في مفهوم ماثبت في كتتّاب الصدقة 


من قوله عل يه الصلاة والسلام : لاجمع ين مفآرق ولا شرق بين 0 ا دشية 
“الصدقة وما كان 24 ن خليطين فائهما ترا<عان بالسوية فان كل وأحد دن ٠‏ الم رشنارك 





مفهوم هذا الحدريثعلى اعتقاده وذلك ان الذينرأوا اخلطة تأثْير اماني النصاب والقدر 
الوا جب أوفي القدر الواجب فقط قالوا ان قوله عليه الصلاة والسلام : وما كان من 
خليطين فائهما يد راجعان بالسوية وقوله لاسجمع بين مفترق ولا يفرق بان مجتمع يدل 
دلالةواضحة انملك الخليطين قلكر جل واحد فانهذا الاثرمخصص لقوله عليه الصلاة 
والسلام: ليس فيما دون حمس ذود من الابلصدقة أما فى الزكاة عند مالك وأصابهأعنى 
في قدر الواجب وأماى الزكاة والنصاب معا عند الشافعى وأصحابه واما الذين ل يقولوا 
بالخلطة فقالوا ان الثمريكين قد يقال طما<ليطان وحمل أن يكون قوله عليهالصلاة 
والسلام لابجمع بين مفترق ولايفرق بين تمع انما هو نهى لاسعاة أن يقسم ملك 
الرحل الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة مثل رحليكورت لممائةوعشصرون 
شاة فيقسم عليه الى اربوين ثلاث هرات أو دمع هلك رجل واحد الى ملك رول 
2 حيث .وجب امع كثرة الصدقة قالوا واذا كان هذا الاحتمال في هذا الحدرث 
وجب الا تخصص به الاصول الثابتة امجمع عليها اعنىان النصاب والأق الواجب في 
الزكاة يعتير بلك الرجل الواحد . وأما الذين قالوا بالخلطة فقالوا ان لفظ الخلطة هو 
ل في الخلطة نفسها منه في الشسركة واذا كان ذلك كذلك فقوله عليه الصلاة والسلام 
فبيما انهما يتراجعان بالسوية مما يدل على ان اعلق الواجب عليهما حكه حم رجل 
واحد وآن قوله عليه الصلاة والسلام انهما ,تراجعان بالسوية يدل على ان الخليطين 
ببسا بشمريكين لان الشريكين ليس بتصور بينهما تراجع اذ المأخوذ هومن مال الشركة 
فن اقتصر على هذا المفهوم ولم يقس عليه .التنصاب قال الليطان انما يزكيان 
زكاة الرجل الواحد اذا كان لكل واحد. منهما نصاب ومن جعل حكم النصاب 
انعا لمكم اق الواجب قال نصابهها نصاب اارجل الواحد5ان زكاتهمازكاةالرجل 
الواحد وكل واحد من «ؤلاء انزل قوله عليه ااصلاة والسلام لابجمع بين مفاترق 
ولا شرق بين مجتمع على هاذهباليه فأما مالك رحه الله فانهقال ممنى قولهلايفرق 
بين مجتمع ان الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاةفتكون علهما فيها 
ثلاث شياء فاذا افترقا كان علىكل واحدمنهما شاة ومعنى قولهولابجمع بين مفترق 
ان يكون النفرالثلاث لكل واحدمنهم أربعون شاة فاذا جموها كان عليهم شاةواحد 
فعلى هذهيه النبى انما هو متوجه نحو الألطاء الذين لكل واحد هنهم نصاب ٠‏ وآما 


الشافمى فقال معنى قوله ولايفرق بين مجتمع أن يكون رجلان وطماأربعونشاة فاذا فرقا 
غنمهما لم ,حب عليهما فيها زكاةاذ كان نصاب الخاطاء عنده نصاتٍ ملك واحد فيالحك: 
واما القائاون بالخلطدفائهم اختلفوا فيماهتٍ الخلطة المؤثرةفي الزكاة فاماالشافمى فقالان. 








-2-05 
ص 0 الجاعلة أن تحاط ماشيتهماوتزاحالواحدوتحليا لواحد وتسرحا واحد وتسقيا 
مءاً وتكون خوطما مختلطة ولا فرقعنده باجملة بينالخلطة والصسركة ولذلك لابمتبرئال 
النصاب كل واحدهن الثمريكين6) تقدم و أ.امالك فا |ليطان عند مااشتكافيالدلو اول 
والمراح والراعى والقعحل واختااف]حابة فى مراعاة بعض هذه الاوصاف أوخيعها ب 
وسبب اختلافهم اشتراك اسم الخلطة ولذلك ل بر قوم تأثير الخاطة في الزكاة وهو 


مذهب أت عد بن ور الانداسى 


( الفضل الخامس ) 


وأجعوا غلى ان الواجب فق ابوب أما ماسقى بالنسماء فالمشمر وم ماسقى 
بالاضح ودف العشر اوت ذلاك ع4 دلى الله علته وحم وأما النصاب فانهم اختلفوا 
في وجوبه في هذا الماس من مال الزكاة فصار اخهور الى ايخجاب النصاب فيه 
وهو حسة اق والوسق سكون صاعا باجاع والصاع 1 بع4ه ة أمداد عد اد *ى عا به 
الصلاة والسلام ور على أن مده رطل وئلث ا إسيرة بالغدادى والء دحك 
رجع انق ببوسف حين فاظره مالك على مذهب 1 العراق لشهادة أل المدنة 
بذاك وكان ابو حنيقة يقول في الى-دانه رطلان وفي الصاع انه تمائية أرطاك وقال 
أو حنيفة لرس 2 امروب والثمار صاب 4« وسيب اختلافهممعارضةالعموملالخصوص 
أما العموم فقوله عه الصلاة وااسلام قيما سقت السماء العشر وفيما سقى,النضح 
نصف العشر وأما الأصوص فقو له عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون حمسة أوسق 
صدقة ة والحديثئان 3 ثابتان ثفن رق أن الخصوصببنى على العموم قال لايد من م ال خصاب 
وهو المشيور وهن ا ان العموم والخصوص متعارضان أذا حبل التقدم فيهما 
والمتأخر إذ كان قد بخ الخصوص بالعموم عنده و يلسخ العموم باالخصوص اذ 
كل ماوحجب العمل به حاز أسعحه والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون الكل وهدن 
باب ترحبيح الخصوص على العموم في الزْء الذى تعارضا فيه فان العموم فيه ظاهر 
والخصوص فيه نص فتأمل هذا فانه السبب الذى صير المهور الى ان يقولوا بنى العام 
على الخاص وعلى الحقيقة لبس بليانا فان التعارض بينهما موحود الا انيكونالخصوص 


متصلا بالع.وم فيكون استثناء واحتجاجأبى حنيفة فى النصاب بهذا العموم فيدضف 





5 

فان اخديث اا خرج رج آدرن القدر الواجب منه .واختافوا من لذا الباب فى 
النصاب ئ ثلاث مسائل : المسئلة ارو ف ضم الحدروب يعضما الى بعض قف النصاب 1 
الثانية فى حوازتقدير النصاب في العنب والعر بالخرص ٠.‏ الثالثة هل سب على الرحجل 

ها يأكله من ثمره وزعره قبل الحصاد والمذاذ فيالنصاب أم لا. 
( أما المسئلة الاولى ) فامهم احجعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والمُر 
مم ح.ده الى رديه وتؤخد الزكاة عن يع بحسب قدر كل واحد منها 0 دن 
الحيد والردىه فان كان الغر أصنافا اخد دن وسطه ٠‏ واحتافوا ف ضمالقطانى بعضها 
إلى بعض وفي ضم الخنطة والشعير والسلت فقال مالك القطنية كلها صف واحد 
واطنطة والشعير والسات ايضًا وقال الشافعى وابو حدقة وأحد وجماعة القطانى 
كلها أصتافكثير ة بحسب أسماما ولا يضم منها ثىه الى غيره فى حساب التصاب 
وكذاك الشعير والسات والنطة عندهم أصناف ثلاثة لا يضم واحد منها الى الاخر 
ل النصاب # وسبب الخلاف هل المراعاة فى ااصنف الواحد هو اتفاق المنافم 
او اتفاق الامماء ثفن قال اتفاق الاسماء قال كا اختلف امماؤها فهى أصناف كثيرة 
ومن قال اتفاق المذاقع قال كا اتفقت منافعها في صف واحد وان اذتلفت اساؤها 
فكل واحد منيما يروم أن يقرر قاعدته باستقراء الشرع أعنى أنحدها بحتج لمذهره 
بالاشياء التى اعتبر الشرع فيها الاسماء والا خر بالاشياء التى اعتبر الشرع فيها 
المنافع ويشبه ان يكو ن شهادة الشر ع للاسهاء في الز 1 كدر هن شبادته امناقعء 


0 كان 6ل الاعتبار ان موحودا 2 الشر ع والله أعم 35 


2 ا المسكلة الثانية 4 04 تقدير التصاب بالخرص واعتياره به دون الكيل فان 
سجبور الملماء على أجازة الخرص في التخيل والاعناب حين يبد صلاحبالضرورة أن 
..حلى بينها ددن أهلها 1 كلونها رطيا ع« وقال داود ولاذر ص الافى النذرل ذوّط وقال 
ابو حنيفة وصاحياة الدخرص باطل و على رب امال ان بؤدى عشر ماتحصل بيده زاد على 
اللائر الواردفىذلك . اما الاثر الوارد فىذلك وهوااذىسكبهفابورف,وماروى أن 
رسول ألله صلى للفعليهوسم كان : برسل عبدالله بنرواحة وغيره 0 حير فيدر ص 
علييم النخن : وأما الاصول الى تعارضه فلانه منباب المزابنة المنهى عنها وهو بيبع 
الغرى روس التؤل بالثمركيلا ولانه أيضًا دن باب ع الراب بالتمرةسيئة فيدذله 
المنع من التفاضل ومن النسيئة وكلاها من ول الربا فلقا رأئ الكوفونهذ! 
مع ان الحرص الذى كان يخرص على اهل خيير لم يكن لازكاة اذ كانوا ليسوا باهل 











-- 

زكاةقالوا بيحتمل انيكون تخمينا ليعلم مابايدى كل قوم من الثمار (قال القاضى) اما 
بحسب خبر مالك فالظاهر انه كان في القسيمة لما روى .ان عبد الله بن رواحة كان 
اذا فرغ هن : الأرص قالان شئتم فلم وان فم فلى أعنى في قسمة العار لافي قسمة 
الحب فا إحسب حديث عائشة الذى رواه 11 داود فائما الخرص موضع النصيب 
الواجبعليهم فيذلك والحديث هوأتهاقالت وح يتذكر شان خيبر كان البىدلى الله عليه وس 
يبعث عبد الله بن رواحة الى يهود خيبر فيخرص علهم النخل حين .طيب قبل ان 


يؤل مه وخرص الغار ل دخر جه الشيخحان وكيقما كن فارص مسكئى دن تلك 
الاصول هذا ان ثبت انه كان منه عليه الصلاة والسلام حك منه على المسامين فان 
الم لوثبت على أهل الذمة لبس يجب أن يكون حك على المهمين الا بدليل والله 


أعر واوصح حديث عتاب بن سيد لكان جواز الخرص بننا والله أعر وجدرت عدا 


إن اسيد هو انه قال أصرنى رسولالله صلى الله عليه يه وس : ان اخرص العنب وآخذ 
ؤكاته ا 6 :ؤخدذ زكاة الال عر وحديث عتاب بن اس.د طءن فيه لان راويه 
عنه هو سعبلك بن 3 سات وهو لم إسمع منه ولذلك ا لعز داود خر صالعنب.واحئاف 
من أوجبالزكاة في الزيتون فيجواز<رصه # والسب فياختلافهم اذتلافيم فى قياسه 
فى ذلك على التعحّل والعنب ارج عيْد اجميع من الاخل فيالزكاة هو الثم رلا الرطب 
هوالز بتلاالحب قباساءلى التمر والزبيب وقال مالك في العنب الذىلا يتزبب والزيتون 
الذى لا لتعومر اذى ان بؤخد منه حا : 
( وأما المسئلة الثالثة ) فان مالكا وأبا حنيفة قالا ببحسسب على الرجل ماأمن 
ثمره وزرعه قيل الخصاد 2 النصاب 0 وقال الشافعى لاسب عليه ومرك الخارص 
ارب امال ما يا كل هو وأهله وه والسبب في اختلافهم ما يعارض الآ ثار في ذلك من 
الكتاب والقياس . أما السنة فى ذلك ذا رواه سهل بِنْ أبى حثمة أن البى صلى الله 
علر به و 2 بعث أبا حيمه ة خارصا خاء رحدل ؤقّال ييار سول الله ان ايا دئمة قد زاد 
على فقال رسول الله صلى إلله عليه يه وسبلم إن إن ع.عك زعم انك زدت عليه فقال 
بأرسول الله لقد ترحكت له قدر عرية ل وما بطعمه المساكين وما تسقطه الر بح 
فقال قد زادك ابن مك وأنصفك ودروف كن رسول الله دلى الله عليه وعم قال : اذا 
الله صلى الله عليه وسلم : قال خففوا فى الخرص فان فى الال العرية والاكلة والوصية 
«والعامل والنوائب وما وجب في الثمر من الحق . وأما الكتاب المعارض هذه الاآنار 
(تددج١)‏ 





55ت 
والقياس فقوله تعالى ( كلو من ثمره اذا أثمر واوا حقه يوم خعاد 6 وأذا لقان 
قلانه مال فوحبت فيه الزكاة أ لد سائر الاموال فهذه هي المسائل المشوورة التى 
تتعلق بقدر الواحجب في الز كاة والواجب منه في هذه الاجناس الثلاثة التى الزكاة 
مخرحة من أعياتها لم يختلفوا انها اذا خرجت من الاعيان أنفسها انها مجزية واختلفوا 
ول 7 | أن يحرج بدل العين القيمة ولا يجوز فقال مالك والشافعىلابحوز 
اخراج القيم في الزكوات يدل _التسوص عليسه فى الزكواتءوقال انو حنيفة يجوز 


سواء قدر على 31 نصوص علية به أولم بقدر بد وسسب اد تلافوم هل الزكاة عيادة اق 
واجب للمساكين ذن قال انما عيادة قال ان أخرج دن غير تلك الاعيان ' إعدز لانه 
اذا أتى بالسادة على غير المهة المأمور ها فبى فاسدة ومن قال هي حق للمسا كين 


فلا فرق بين القيمة والعين عنده وقد قالت الشافعية لناان نقول وان شلهنا انها حق 
للمساكين إن الشارع اما علق اق بالعين قصدا منه لتغمريك الفقراء مع الاغنباء 
قٍِ أعيان الاموال والختفية تقول اما <خصت. بالذكر أعيان..الامؤال تسبراه 
على أرباب الاموال لان كل ذى مال كا سبل عليه الاذراج هن نوع المال الذى 
بين يديه ولذلك حاء في بعض الاثر انه جل في الدية على اهل الخال حللا على 
ما يائى فيكتاب الخحدود . 


( الفصل السادس فى نصاب العروض ) 

واانصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك اكاهوفيمااتخذ منها للبيع خاصة على مايق 
قبل والنصاب فيها على مذهيم هو اانصاب في العين اذ كانت هذه عي قيم المتلفات 
ورؤس الاموال وكذلك الول في العروض عند الذين أوحبوا الزكاة في العروض 
فان مالكا قال اذا باع العروض زكاء اسنة واحدة كالخال في الدين وذلك عنده في 
التأخر الذى تنضط له أوقات شراء .عروضه وأما الذين لا ينضط طم وقت ما 
ضعونه ولا إشترونه وثم الذن يخصون بادم المدير َِ تس هؤلاء عند ما 
أذا جال عليهم المول من يومابتداء تجار ع أن يقوم ما بيده من العروض ثم به 
الى ذلك ما بيده من العين وماله من الدين الذى يرتحجى قبضه إن لم يكن 
دن مثله وذلك بحلاف قوله في دين غير المدير قاد ع ما اجتمع عنده من ذلا 
نصابا أدئ زكاته وسواه نض له في عامه ثىء من العين أو م ينض بلغ نصايا 1 
يبلغ تصابا وهذه رواية ابن الماجشون عن مالك وروى ابن القاسم عنه اذا م 
يكن له ناض وكان يتحر بالءروض لم يكن عليه في العروض ثىء فنهم من ؛ 





ا 4#؟ د 


يشترط وجود الناض 2 وهم دن شرطه والذى شرطه ملم دن اعدبر قيه 


العات وحمو ( لد رذللة ٠‏ وقال ازنى زكاة العروض تنكون م نأعيانبالامن أثمامها 


وقال اطهور الشافعى وابو <نيفةواجد والثورى والاوزاعى وغيرهم المدروغير المدير 
5 واحد وأنه من اشترىعر ضالاتحارة خالعليه الحو لقومهوزكاء ٠.‏ وقالقوم 0 


57 5 كه الذى ابتاعه به لاقيمته واعالم وجا جور على المديرشييًا لان الخول اعا 
يشترط فىعين الماللا ف نوعه.واما مالك فشيدالنوع «هنابالعين املا تسقط الزكاج آنا 
عنا لدبروهذا هو بان يكون شرعا اننا أشنه مه بانيكون شمر عام تنيطا دن شرع 
ثارت ونثل هذاهو الذى بعر فوذهبالقياس المرسل وهو الذىلايستندالى أصل منصوص 
عليه في الشمرع الا ما يفعل من المصاحة الغمر عية فيه ومالك رحمه اللوبعتبر المصااوان 
مسد اي أصوك منصوض علا 
١‏ اجملة الرابعة في وقت الزكاة ) وأما وقت الزكاة فان ججهور الفقهاء 
يشترطون في وجوب اازحاة فى الذهب والفضة والماشية الحول اثدوت 
ذلك عن الخلفاء الاربعة ولانتشاره في الصحابة دذى الله عنهم ولانتشار 
العمل به ولاعتقادهم ان مثل هذا الانتشار *ن غير خللاف لا عحوز أن كون الاعن 
توقيف وقد ردى مرفوعا دن حدريث إن 2 عن النى صلى الله عليه دسل انه قال 
لا زكاة في 0 <تىيعدول عليه الولوهذا مع عليوعند فقهاء الامصاروليرس قنه 3 
الصدر الاول خلاف الا ماروى عن بنعياس ومعاوية 2 وسيب الاختلاف أنه ليرد 
ذلك حديث ثابت . واختافوا في هذا الياب في مسائل كمانية مشهورة إ<داها هل 
ريح المال» ااثالثة .<ول الفوائد الواردة على هال تجب فيه الزكاة ؛ الرابعة في 
اعتيار حول الدين اذا فنا أن فيه الزكاة » الخامسة فى إعتبار حول اامروض 
اذا قانا ان فيها اازكاة » السادسة في حول فائدة الماشية ؛ السابعة في حول نسل 
الغنم اذا فنا انها تضم الى لامبات إما على رأى هن يشترط أن نكون الامبات 
نصايا وهو ااشافعى وابو حنيفة أما على هذهب 00 لا شترط ذلك وهو مذهرمالك. 
والثامنة فى حجواز اخراج اازكاة قبل اطول . 
اما ادكه الاولى 42 وي المعدن فان الشافعى راعى فيه الخول 7 النصاب 
وآنا مالك فراعى فيه تعاب دون الول 4 وسيب اختلافهم تردد شهه بال 
ما تخرحه الارض مما عدب فيه اازكاة وبين التبر والفضة المقتنيين دن شهه ما 





لخ 4 كسس 
تخ رجه الارض ل يعبر المول فيه ومن شيبه بالتبى والفضة امقتنرين أوجب الحول 
وتشإيهه بالتر والفضة أبين والله أعلم . 
( اللسكلة الثانية 6 واما اعتيار حول ربخ امال فانهم اختلفوا فيه على ثلاثة 
أقوال قرأى الشافعى ان حوله إعتئر من يوم استفيد سواء كان الاصل نصايا أو 
[ كن زهو عروها عن عمر بن عد الاعزز انه كنب ألا عرض الارباج التجدار 


حتى ,يحول عليها الول » وقال مالك حول الريخ هو حول الاصل أى اذا 5ل 


للاصول حول رق الرم معه سواء كان الاصل تصابا أو أقل من نصاب اذا بلغ 
الاصل مع ررنحه تصانا قال أيوعبيد و تابعه عليه 0 من الفقباء الا أانه ٠.‏ وفرف 


قوم بين أن يكو ن رأس المال المائل عليه الحول نصابا أولاايكونفقالوا ان كات 
نصابا ركالربحمع رأسمالهوان لم يك :صابلم يك وكنقال هذا القول الاوزاعىوأبوثور 
وال وحدفة وسيب اختلافهمترددالر بعنينآن يكون حكمه حكم الال المستفادأو حكم 
الاصل ذفن شه بالمال الستفادابتداء قال ستقبل به الحولومنشبهه بالاصلوهورأس 
مال قال كه حك رأس مال الا أن من شر وط هذا التشبيهأنيكون رأ الال قد 
يت فيهالزكاة وذلكلايكون ألا اذا كان نصاباواذلك يضعف قياس الربح على الادل 
في مذهبمالك ويشسهأنيكون الذى اعتمده مالك رضىالّعنه فوذلكهو تشبيه ربح 
المالبنسل الغتملكن نسل الغنمختاف أيضافيه وقد روىعن مالك مثل قول الخهور . 

2 آمالاسثاة الثالثه) وهى حول الفوائدفانهم أجمواءى أنالمال اذا كاناقل من :صاب 
واستفيداليه مال منغير ريحه يكالىمن #وعبمانصاب انه إستقيل به الحولمن يوم#ل 
واحتلفوا اذا |-تفاد مالاوءنده نصاب ال آآخر قدحال علءهالحول فقالمالكيزةالمستفاد 
إن كان نصابا لحوله ولايضم الىالال الذى وجيت فيه الزكاة وبهذا القول فالفوائد 
قال الشافعى ٠‏ وال أبو حنيفة وأصابه والثورى الفوائد كلها تتزق بحول الاصل اذا 
كان الاصل نصانا وكذاك الربدح عند كه وسيب اختلافهم هل ك1 0 لماك 
الوارد عليه أم حكه حك مال لم برد على مال آخر فن قال حكله كم مال لم برد 
على مال آخر أعنى مالا فيه زكاة قال لازكاةفي الفائدة ومن جل حكه حك الوارد 
عليه وأنه مال واحد قال اذا كان في الوارد عليه الزكاة بكونه نصابا اعنبر <ولهيول 
امال الوارد عليه وموم قوله عليه الصلاة والسلام : لازكاة في مال دى ,دول 
عليه ا حول يقتضى أن لايضاف مال إلى ماك الا بدليل وكان أبا حنيفة اعنمد فيهذا 
قياس الناض على الماشية ومن أله الذى يستمده في هذا الباب أنه لبس من شرط 
الحول ان يوجد المال تصابا في جييع احزائه بل أن يود نصابا فى طرفيه فقط 





#8 74 - 
وبمضا منه في كله فمنده انه اذ! كان مال في أول الحول نصابا ثم هلك بعضه فصار 
أقل من نصاب ثم اسستفاد مالا في آخر المول صار به نصابا انه تجب فيه الزكاة 
وهذا عنده موجود في هذا امال لانه لم يستكئل الحول وهو في يبع أجزائه 
مال واحسد بعينه بل زاد ولكن النى في طرف الول تصابا والظاهر أن الول الذى 
اثترظ في المسال انما هو في مال معين لابزيد ولا ينقص لاربح ولا بفائدة ولا 
بغير ذلك اذ كان المقصود بالحول هو كون المال فضلة مستغنى عنه وذلك أزمابق 
حولا عند المالك لم ,تغير عنده فليس به حاجة اليه طمل فيه الزكاة ذان الزكاة انما 
هي فى فضول الآهوال . وأما ءن رأى أن اشتراظ المول في الال آنما سببه النماه . 


قراجن عله أن قو ل تغم الفوائد فضلا عن الارباح الىالاصول وأن يعتبر النصاب 


في طرفي الحول ف آمل هذا فانه بين والله أعم واذلك رأى مالك أن من كان 
عكنء فرأول الخول ماشية تحب فيها اازركحاة : م باعها وأيدطا في اخر 
الحول بمكاشسية من نوعبا اما تحب فيها اازكاة فكا"نه اءتير أيضا طرفى الخول 
على مذهب أَبى حنيقة وأخذ أيضا مااعتمّد أبو حنيفة في فائدة الناض القياس على 
فائدة الماشية على ماقلئاء . 

( وأما ل لةالرابعة ) وه اغتيا ر حول الدين اذا قلناان فيهاازكاء فان قوماقالوايسترذلك 
فبدهن أول ما كاندينابركه لعدة ذلك أن كان <ولاغولوانكان أحوالان حوال أعن 
انه ان كانحولا تح يفيه زكاة واحدة و ناخو الاوح.ءت فيهاازكاةاعدة:لك الاحدوال 
وقوم فالوايزكيه لعام وا دوا نأقام الدد نأحوالاعند الذىعنده الدين وقوم قالوايستقبل 
بهالخول ؛ وأماه ن قال يس تقل بالدين ا حولم ن يوم قبض في يقل باييجاب اازكاة في الدينومن 
قال فيه الزكاة بمدد الاحوال التى أقام فضيرا الى نشبيه الددين بالال الحاضر وأما 
من قال الزكاة فيه لول واحد 2 أقام أحوالا فلا أعرفله مساندا في وقتى 
هذا لانه لايخلو مادام دينا أن يقول ان فيه زكاة أولا ,قول ذلك فان لميكن فيه 
زكاة فلا ذلام بل يستأئف .يه وان كان فيه زكاة فلا يخاو أن يشترط فيها الخول 
أولا نشرط ذلك فآن أشدر طنا وجب أن يعر عدد' الأجوال الآ أن بقول كا انتصى 
حول فل تمكن من أدائه سقط عنه ذلك او اللازم في ذلك الول فان الزكاة 
وحدت بشمرطين <ضور عينالمال و حاو ل الول فلم دق الاحق العام الاذير وهذا يشبه 
مالك بالءعروض التى للتجارة فانها لاتحب عنده فيها زكاة الا اذا باعها وان أقامت 
عنده أحوالا كثيرة وفيه شه ما بالاشة اتى لايأتى الساعى أعواما ايها ثم يألى 
فيجدها قد نقصت فانه يز على هذهب مالك الذى وجد قتط لأنفاا إن تحال 
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عرها الحول فيما تقدم ولم يتمكن دن ا<راج الزكاة اذ كان تجىء الساعى 
شرظا عنده في اخراجها مع <_لول الول س_قظ عنه حق ذلك الول 
الخاضر و<وسب به في الاعوام السالفة كان الواجب فيها أقل أو أكثر اذا كانت 
بماتحب فيه الزكاة وهو ثىء يجرى على غير قياس وابما اعتبر مالك فيهالعمل ؛ 
دما الشافم فيراء حامنا لاله لبن ىء الساعى شرطا غندء فى الوجوب وعق 
هذا كل من رأى اله لابجوز أن بخر ج زكاة ماله ألابان «دفةها الى الامام فعدم 
الامام أو عدم الامام العادل ان كان م نشرط العدالة في ذلكانه ان هلك تيعد انقضاء 
الحول وقبل التمكن من دفعها الى الامام فلا شىء عليه ومالك تنقسم عنده زكاة 
الديون طذه الاحوال الثلاثة أعنى أن من الديون عنده مارك امام واحد فقط مثل 
ديون التحارة » ومنها ماستقن بها الحول مثل درون المواريث . والثااث دين المدير 
وتحصيل قوله فى الديون ليس بغرضنا . 
المسكلة الخامسة © وهى <ول العروض وقدتقدمالقول فيماعندالقول فى نصابالءروض 
لإوأما المسئلة السادسةع وهىفوائد الماشية فان مذهيمالك فيها بخلافمذهبه فى 

فوائد النا ضوذلك انه ييىالفائدة علىالادل اذا كان الاصل تصاباعيفءل ابوحنيفةفى 
فائدة الدراث وفى فائدة الماشية ذا,وحنيفةمذهبهفى الفوائد حكم واحد أعنى انها تبنىعلى 
الاصل اذاكانت نصابا كانتفائدة غنم أوفائدة ناض والارباح عنده والنسل كالفوائد 
وأمامالك فالرج والنسل عنده حكمهماواحد ويفرق بين فوائدالناض وفوائدالماشية .واما 
الشافعىفالارباح والقو د عنده حكمهما واحد باعتيار دوظما بأنفسرماوفؤائد الماشية 
وتسلبما وأحد أيضاباعت.ار حوهمابالاد لاذاكاننصابا قهذا هو تحصيل مذاهبهؤلاء 
الفقهاء الثلائة وكائه أمافرق مالك بين الماشية والناض اتباعا لعمر والا فالقياس فييما 
واحد أعنى ان الربح شهيه بالنسل والفائدة بالفائدة وحديث عمر هذا هو أنه أس 
أن يعد عليهم بالسخال ولايأخذ منها شيا وقد تقدم الحديث فى باب النصاب . 

لإ المسئلة السابعة 6 وه اعتبار دول أسل الغنم فان مالكا قال <ول الأسل هو 
حول الامهات كانت الامبات نصابا أو لم تكن 5 قال فى ربح الناض . وقال الشافمى 
وإبو حنفة وأبو ثور لأيكون <ول الأدل ول الآمبات الآ ان تكون: الآمهات 
تصابا ند وسيب اختلافهم هو بعينه سب اختلافهم فى ربح الأسال . 

ل( وأما المسئلة الثامنةم وهي جواز اخراج الزكاة قبل الحول فان مالكا منع 
ذلك وجوزةء أبو حشفة والشاففى 2 وسبَبٍ الخلاف هل هي عبادة أو حق واجب 


مساكين شن قال عبادة وشبهها بالصلاة ' در اخراحهاقيل الوقتومئشبهها بالحقوق 
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الواجة المؤجلة أحاز اخراجها قبل الاجل علىجة النطوع وقد احتّج الشافمى لرأيه 
بحديث على أن الثى عليه الصلاة والسلام : استساف صدقة العياس قبل محلها . 
١‏ الجلة الخامسة فيمن تجب له الصدقة 6 والكلام في هذا البابفي ثلائة فصول 
الاول في عدد الاصناف الذين تحب طم » الثانى في صفتهم التى نقتضى ذلك ٠‏ الثالث 
5 يجب للم * 


ج الفصل الآول > 


ذما عددم فوم الثمانية اتى نص الل عليهم في قوله تعالى( الما الصدقات لافقراء 
والمساكين) الا'ية.واحتلفوا من العدد ف مسكاتين 5 احداها هل دوز ان تصرف جع 
الصدقة الى صذف واحدمن هؤلاء الاصناف أمثم شركاءقي الصدقة لايجوز أنبخص 
مهم م دون ضيه فذهب مالك وَأ حنيفة الىأنه دوز للامام أن إيصمر فهافي 
صف واحد أو 0 دن صف واحود اذا راى ذلك عمدب الحاحة وقال الشافعى 
الإبحوز ذلك بل م على الاصئاف الثمانية م سوى الله تعالى *« و اختلافهم 
معارضة اللفظ للمعنى فان اللفظ يقتضى القسمة بين حميعهم والمءنى يقتضى أن يؤر ,ما 


أحهل الجاحة اذ كت المقصود به سك الة فكان ديدم فق الآية عل هؤلاء ا 
ورد لتمييز النس أعنى أهل الصدقات لا تشريكيم في الصدقة فالاول أظهر هن حبة 


الفظ وهذ| إل دن امسق رودن اطسحة للشافدى مارواه أب داود عن الصدائى 
ان رحلا سال النى صلى الله عليه وس سم أ يعطيه من الصدقة فقال له رسول الله دلى 
ألله عله ود : أن الله ١‏ برض بعك من ولاغيره فى الصدقات حتىحكم فيها خط أها 
كانية أجراء فان كنت من تلك الاجراء أعطتك حقك : 
( وأما المسئلة الثانية 6 فول المؤلفة قلوبهم حقهم باق الى اليوم أم لافقال مالك 

لاموؤّلفة !١‏ بوم »وقال الشافء 3 حنيفة بل حق ااؤلفة باق الى الم يوم أذا وق الامام 
ذلك وم الذين ن يتألفهم الامام على الاسلام د وسبب اختلافيم هل ذلك خاص باانى 
حلى الله غيه بول أو عام له واسائر الامة والاظمر أنه عام وهل ,<وز ذلك ير 
في كل أحواله أو في دون حال أعنى في حال الضعف لاني حال القوة ولذلك قال 
مالك لاحاجة الى المؤلفة الآن لقوة الاسلام وهذا 6 قانا التفات منه الى المصالم . 


الفصل الثانى م 


0 إن صفاهم التى يسئوحءون بها الصدقة وعنعون منها باضدادها فاحدها الفقر 
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الذى هو ضد الغنا لقوله تعالى ه اما الصدقات للفقراه والمسا كين » واختلفوا في ااغنى 
الذى تجوز له الصدقة من الذى لاتجوز ومامقدار الغنا الحرم للصدقةفاما الننى الذى. 
تجوز لهالصدقة فان ابأهور على أنه لاتحوز الصدقة للاغنياه باجعهم الا للخمس الذى. 
نص عليه النىعليه اصلاة والسلامق قوله : لاتحل الصدقة اغنىالا لخجسة ؛ لغازفى سيل. 
أي أولعامل عليها 5 0 1 لرجل له حار مسكين ؤفتصدق على ا كين فاهدى, 
المسكين اغنى وروى عن ابن القامم أنه لا,نحوز ل الصدقة لغنى أصلا جاهدا كان. 

5 عاملا. والذين ا للعامل وان كان عَنْيا أخاروها للقضاة ومن في م ين 

التفعة م عامة للمسامين و من دز ذلك فقياس ذلك عنده هو أن ايدو 0 0 
وسيب اختلافهم هو هل العنة في ابجاب الصدقة للاصناف المذكورين هو الماحة فقط 
ار الخاجة وامنفعة العامة فن اعتبر ذلك باأحل الحاجة المنصوص عليهم في الآية قال 
الخاجة فقط ومن قال الطاحة والمنفعة العامة توجب أخذ الصدقة اعتير المنفعة لاعامل. 
والجاحة بسائر الاصناف المنخصوص علء لبهم" آم حدالةنا الذى ينع مدة فذهب. 
الشافمى الى أنالمانع من الصدقة هو أقلها نطلق عليهالاسمء وذهب أبو حنفة الىأن 
الفنا هوملك النصاب لانهم الذيينممام النى عليهالصلاة والسلام أغنياء لقوله ىحدرث 
معاذله فأخبر أن اللدفر ض عليهم صدقة تؤخذهن -أء نيائهم وترد على فة رائومواذاكان 
الاغنياء عالذرين#أهل |/ تضاف وج أن يكون الف راءضدم. وقال مالك ليس في ذلك حد 
أبما هو راحجعالى الاجتهاد به وسبب اختلافهمهل الغنا المانع هوممنشرعى أممعنى لغوى 

ن قال معنى شرعى قال وجود النصاب هوالغنا ومن قال معنى لغوى اعتبر فىذلك 
أقل ماينطلق عليه الاسم فن رأى أن أقل ماينطلق عليه الاسم هو محدود فى كل 
وقت وفى كل شخص حءل حده هذا وهن ر أىانه غير محدود وان ذلك «<تاف. 
باختلاف الخالات والحاحات والاشخاص والامكنة والازمنة وغير ذلك قال هوغير 
ات ذلك راجع الى الاجتهاد وقد روى أبو داود فى حديث الغنا الذى 
ع الصدقةءن النى م الله عليه وسلم أنه ملك حةسين درها وف ا خر الهملاك 
أوقية وي امون درها ون ان قوما قالوا هذه الا: ثارفى حد الغنا . واختلفوا 
من هذا الباب فى صفة الفقير والمسكين والفصل الذى بينهما فقال قوم الفقيراحسن 
حالا- من المسكينوبه قال البغداديون من أحاب مالك وفال ١‏ خرون امسكينأحسن 

حالا من الفقير وبه قال أبو حنيفه وأصحابه والشافمى في أحد قوليه وفي قوله الثانى 
انهما اسان دالان على معنى واحد والى هذا ذهب ابن القاسم وهذا النظر هو لغوى 
ان لم نكن ن له دلاله شمرعية والاشيه عند استقراء اللغة أن يكونا اسمين دالين على معنى 
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واحد يختلف بالاقل والا كثر في كل واحد هنهما لا أن هذا رانتٍ من أحدها على 
قدر غير القدر الذى الا خر رائب عليه . واختلفوا في قوله تعالى ( دفي الرقاب)فقال 
مالك هم العييد يعتقهم الامام ويكون ولاءهم المسلمينءوقال الشافعى وأبو حنيفة هم 
المكاتيون واين السبيل هو عندهم المسافر فى طاعة ينفذ زاده قلا يحد ما ينفقه 
وبعضهم شترطظ لبه أن يكون ان السبيل جار الصدقةءوأما فى سيل الله فقالمالك 
سيل الله مواضع المهاد والرباط وبه قال أبو حنيفة؛وقال غيرها لمجاج والعمارءوقال 
انشافمى هو الغازى حار الصدقة واتما اشترط حار الصدقة لان عند | كثرهم أنه له 

بحوز تتنقيل الصدقة من بلد الى بلد الا هن ضرورة » 


وأما قدر ما يسطى من ذلك أءا الغارم فبقدر ما عليه اذا كان دينه في طاعة 


وف غير سرف بل في أمس ضرورىق وكذنك بن السييل يعطى ما عدمله 
3 بلده ولشسيه أن يكون ما حمله ك مغزاه عند م ن جعل ابن السيم ل الغازى 
وا< تلفوا ف مقدار ما إعدى 0 0 الواحدد دن ٠‏ الصدقه 0 عوك مالاك ف ذلك م 

عرقه 0 الا باد ونه قال |أنع شافعى قال وسواء كان ما يعطى دن ذاك نصايا 71 
0 دن نصاب» “وكرء أبو اه ثيقة ة أن يعطى عد دن المساكين مقدار نصاب دن ٠‏ الصدقة 
وقال الثتوزى لا يعطى د أ 3 -ءر هن جسين درها وقال الاليث يتعطى ماد 0 خادما 
اذا كان ذاعيال وكانت الزكاة كثيرة وكان أترع #جمعون على أنه لادب أن يعطى 
عطرة بنصير م دن الغنا في ع تبة «دن لات<دوز لهالصدقة لان ماحصل له دن ذلك المالك 
فوق القدر الذى هو ب4وزن ن أهل الصدقة صار ف أول انب الغنا 6 حرام عليه 
واما ا< تافوا قُ ذلك لاحتلافهم ف هذا !القدر فهذه اللسكلة 6: 4 0 ى عق معرقة 
أول صرائب ع وما العامل عذل يهافلاخلاف عند الفقها ءانه اما أحد بقدر عملهفبذا 
مار ا أن 0 5ه في هذا ال تاب وان تذكر 8 شما 9 نشا 5 ل غرضنا لد ع به ان 
2 الله تعالى ٠.‏ 


-و2 كتاب زكاة الفطر 6 
والكلام في هذه اازكاة يتعلق بفصول ,و أحدها في معرفة حكها . والنانى فيه 
معرفة هن تحب عليه 8 والثاات 8 تحب عليه وثما ذا تحب عليه 7 والرابع مى أحبه 


عليه والخامس من تحوز له ع 
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«الفصل الاول » 


تيور على ا ها فرض وذهب بعض التأخران م دن أحاب 
ئة ويه قال ل العراق وقال قوم مي مأسوخة بالز 3 :+ وسدب 


فاما زكاة الفطر فان ا 
عالك إلى أنها : 
م تعارض آلا ٠‏ ثار في ذلك وذلك أنه ثبت فن حديث عبد الله بن عمر انه قال 
فرض رسول الله صلى لَه عليه وسيم زكاةالفطر على الناس من رمضان صاعا من 
أو صاعا هن شعير على كل < 0 عبد ذار 0 انى من المسامين وظاهر هذا يقنضى 
الوجوب على مذهب من يقلد الصاحب في فهم الوجوب أو الندب من أمره عليه 
الصلاة والسلام اذا لم بحد لنا لفظه وثيت أن رسول الله صلى الله عليه وس قال في 
حدرث الأعرابى المشهور 0 رسو لالله دلى الله عليه وسطالز كآة قال هل علىغيرها 
كال لا الا أن ماوع فذهب | 0 اك أن هذه الزكاة داخلة تحت اازكة المفروضة 
وذهب الغير الى . نها غير داخلة وا< دوا فى ذلك عا روىءن قيس بن سعد بن عمادة 
أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وي : يامرنا بها قبل نزول الزّكة فالمانزات 


بة الر ازكاة لم نؤمس ما و ننه عد ها ونحدن تقعلة . 


ع#االفصل الثاقى )يد 
5 بون تحب عليه وعه ننجب وأجموا على أن المسامين خاط. مون اذك ر ناكانوا ا واناثاصغارا 
أو كتارا 3 بدا 1 2 ناظ خديثابن 0 1 تقدم الا مأشذفيه اللء مث ف قال د سعلى أهل 
العمود وكا الفطر واعنا يي على أهل القرى ولا حعوه ة له وما 3 ا هن قولهن 
لميوجبها على اليثيم وأما من تحب فانم اتفقوا ع انها تحب على المره ف نفسة انا 
زكاة بدن لا زكة مال وانها أحب ف ولده الصغار عليه اذا يكن طم مال وكذلك ف 
عبيده اذا لم يكن هم مال واختلفوا فيا سوى ذلك.وتلخيص مذهب مالك في ذلك 
أنها تلزم الرجل عمن الزمه الشمرع النفقة عليه ووافقه فى ذلك الشافعى وانما يختلفان 


عن قبل اختلافهمفيمن تازم المرء نفقئه اذا كان معسرا ومن ليس تازمهوخالفهأبوحيفة 
فى الزوجة وقال تؤدى عن نفسها وخالفهم أبو ثور فى العبداذا كان له مال فقال اذا 
كن له مال زى عن نفسه ولم يك عنه سيده وبه قال أهل الظاهر . والهور على انه لا 
تحب على مره ف أولادء السغاراذا كان ط م مال زكاة فطروبه قال الشافء ا مق 
ومالك وقال الحسن هي على الاب وان 50 من مالالاءنفبوضاه 
الزكاة. 


نوس من شر هلاه 
الغناعند كك هم ولانصاب لان لكون فضلاء نقوتهوقوتء اللو ديه 
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.وأابهلا .يجب على من دوز ز لهالصدقة لانه لاجتمع أن تدوز له وان:<يعليهوذاك 
دن واللّه أ ع عل وائمأ اتفق المهور على أن هذه الزكاة ليست بلازمة لكات سكا فىذاته 
قط كالحال فيسائر العباداتبلومن قبلغيره لايجا ماعلىالصغير والعبيد فن ن فم من 
هذاأن علة المكم الولاية قال الول يلزمه اخراج الصدقة علىكلمن يليه ومن ف يهم هن 
هذه النفقة قال المنفق دب أن درج الزكاة عن فل من ,فق عليه م وأا 

عرض هذا الاختلافلانه اتفق فى الصغير والعيد وثما اللذان نرها على أن هذهالزكاة 
لرست مءاقة بذات المكاف فقط بلومن قبل غيره ان وجدتالولاية فيها وودوت 
النفقة فذهت مالك الى ان العلة فى ذلك و<وب النفقة وذهب 2 <نيفة الى أن 

العلة فى ذلك الولاية ولذلك ا<تافوافى الزو-دة وقد روىصفوعا: أدوا زكاة الفطر 
عر كل من كونون ولك نه غير مشهوز ٠‏ وا<ئلةفوا هن ادق سال . أحدها 
6 قانا وحوب زكانه على السيد إذ ذ حأان لهمال وذلاك مبنى على 1 نه ملك أولا 
ملك . والتاثيةفى العبد الكافر هل يؤدى عته زكانه أم لا فقال مالك والشافعى وأحجد 


ليس على السيدفى العبدالكافر زكاة وقالالكوف. .ون عليه : كاة فيهظاوالسٍ رب فىاختلافيم 


اخثلافهم ة فى الزيادة الواردة فى ذلك فىحديث ابنصمر وهو قوله من المسلمين فانه 
قد 2 فيها نافع فكون انعم رايضاالذىهورادوى الحديث من مذه.هاخراجالزكاة 
ن العبيد الكفار ولاذلاف هنا 1 وهو كون الزكاة الواحية على السيد ِ 

العيد هل هي لمكان أن العيد مكاف او انه مال ثُن ٠‏ قال لكان انه مكلاف اشتر 
الاسلام ومن قال لمكان انه مال لم يشترطه قالوا ويدل على ذلك إحجاع 0 
أن العيد اذا ان و يخرج عنه مولاه زكاة الفطر انه لابلزمه اذرا<ها عن نفسه 
يلاف الكفارات ؛ وااثالثة في الكانب ذان. مالك وأا ثور قالا يؤدى عنه 

سيده زكاة الفطر؛وقال الشافعى ا حنيفة ة وأجد لازكاة عليه فيه © والسبب 
فى اختلافم تردد المكائب بين الحر والعبد : والرابمة فى عبيد التجارة ذهب مالك 

والعافس وإعيد الى ان على السيد فيهم زكاة الفطر-وقال أبو حثيفة وغيره لبس في 
عبيد التجارة صدقة 23 وسبب الخلاف معارخة القيأس الوم وذلك أن عهوم اسم 
العرد يقتضى وحوب الزكاة في عبيد التحارة وغيرجٌ وعة 0 أن حنيفة 0 هذا|العموم 
مخصص بالقياس وذلك هو احجتماع زكانين في مال واحد. وكذلك اختلفوا في عيسد 
العبيد وفروع هذا الباب كثيرة ٠‏ 





























































































بيو 226 َ و 3ك 9 


« الفصل الثالك » 


وأمائماذ جب فان قوماذهرو الى أنهاتجب امامن البرأوهن الم أوالشعير أوالزبي س أو الاقط 
وانذلك على التخبير الذىتجب عليهءوقوم ذهبوا الى أن الواجبعليههو غالب قوت الى 
1 قوت المكلف اذا لم يقدر على قوت البلد وهو الذى حكاه عبد الوهاب عن, 
المذهب وااسبب في اختلافوم اختلافهم في مفهوم حديث أبى سعيد الخدرى انه 
قال : كنا نخر ج زكاة 0 في عبد ا الله عراف عله و سل صاعا من طعام 
1 ضاعاً هن شعير 1 اع هن 1 1 ص دن ع شن فهم من هذا الحديث 
التخبير قال أى اخرح هن هذه أجزأ عنه ومن فهم منه أن اختلاف لخر جلبس 
سبيه الاباحة واتماسيبه اعتبار قوت ارج أو قوت غالب الإدقال بالقولالثانى.وأما 
يجب فان العلماء اتفقوا على انه لاييؤدى في زكاة الفطر من التمر والشعير أقلمنصاع. 
لوت ذلك وفيت ابنيمر. واختلفوا في ايو 6 من القمح فال مالك والشافعى 
لإحرىمنة أفل + نصاع ووقال أبوحنيفة وأحابه جزمن ال ب رتصفصاع +2 والسيت. 
فيا<تلافهم تعارض الأآثار وذلك انه جاءفي حديث أ سعيد الخدرى انه قال : كينا 
أخرج زكاة الفطرفى عبدرسول الله صلى الله علب» وسلٍ صاعا هن ن طعامأوصاعا من سن 
شخي أوصاعا .2 نأقط أوصاعا ٠.‏ 0 أوساعا دن زبيب وظاهرءانه را بالطمام القمح. 
وروى الزهرى أيضا ع نأ ألى سعيد عن ا رول الله صلى الله عله وم قال في 
صدقة الفطر صاعا هن بر بين اثنين أوصاعا دن شعير أو عر عنكل واحد خرحه 1 
داود وروى عن ابن المسيب انه قال : كانت صدقةٌ الفطر على عبد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نصف صاع من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من كر شن د يدء 
الاحادث قال صف صاع هن ابر ومن أخذ بظاهر حديث أبى سعيد وقاس ابر في 
ذلك على الشعير سوى بينهما في الوجوب . 


(الفص الرابع ) 


وإنا متى يحت ا<ذراج زكاة الفطر فائهم اتفقوا على انها تحب في اخر رمذان ديث 
ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه به وسلم زكاة الفطر من رمضان.وا<تلفوا في 
تعولك بدك للد فقال مالك قِِ روابة ابن القامم عنه تحب بطلوع الفدر م 9 دن ,بومالفعار 
ودوى عنه أشى 1 ما تحب بغروب أأشم س هن ع ىم دن رمضان وبالاول قال 
1 حنيفة وبالثانى قال الشافعى 24 وسيب اختلاهم هل هى عبادة متعلقة سوم 








ف اا 
العباك او يدروج شور رمضان لذن ليله العيد لست دن شهر رمضان وفائدة 
هذا الاذة:_لاف 2 ا مولود ولد قبل الفعدر دن لوم العيد وندعدك مخيب الشمس ول 


( الفصل الخامس 4 

و 3 من تصرف فاجعو | على انها تصرف لفقراءال لمين لقولهعليهالصلاة السلام : 
أغنوثم عن السؤال في هذا اليوم.و احلفوا هل تحور لقراء الذمة واجيون عل 1 
الاتجوز طم وقال أبو حنيفة تجوز طم #2 وسبب اختلافيم هل سبب جوازها هو 
الفقر فقط أو الفقر والاسلاممعا فن قال الفقر والاسلام لم بجزها للذمرين ومن قال 
الفقر فقط أحازها لهم واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوزهم ان يكونوا رهبانا 
وأجع المسلمون على أن زكاة الاموال لاتجوزلاهل الذمة لقوله عليه الصلاة والسلام 


صدقة تؤخذمن أغنيائهم وترد على فقراثهم 


2 م د ب 


(بسم الله الرحمنالرحيم ) وصلى الله على سيدنا مد واله وس آسليما 


(كناب الحج ) 


والنظر في هذا الكتاب في ثلاثئة أجناس . المنس الاول يشتمل على الاشراء 


الى درق دن 1 العيادة #رى المقدمات الى تدب معر فتها لعمل هده 
العادة . الجلس الثانى فى الاشياء الى تحجرى منها #رى الاركان ومي الامور 
المعمولة انفسها والاشسياء المتروكة . الجنس الثالث في الاشياء التى يجرى منها 
محرى الامور اللا<قة وهي أحكام الافعال وذلك ان كل عبادة فائها توجد مشتملة 
على هل هالثلاثة الاحناس . 

) الحنسالاول ( وهذا الجنس يشتمل على شيدين على معرفة الوجوب وشروطهوعلى 
.من يبحب ومتى يحب فاماوجوبه فلاخلاف فبهلقوله سبحانه . وللهعلى الناس حجالبيتهن 
“استطاع اليه سبيالة « واماشروط الوحجوب فان الغشروط فيه قسمان شروط 0-0 وشروط. 
.وحوبءفاماشروط الصحة فلاخلاف بيْوم ان مشر وطهالاسلام اذلا,يصح حجمن ليس 
2 واختلفوافي ححة وقوعه من الصى فدذهيمالك والشافعى إلى <واز ذلك ومنعمنه 





اسع و لم 


ا حنيفة ند وسبب الخلاف معارضة الاثر في ذلك للاصول وذلك ان من أحازذلك. 


اخذ فيه بحديث ان عناس الأشهور ترجه الخارى ومسلم وفيه ان ام أة رفعت 
اليه عليه الصلاة والسلام صبياً فقاات أطذا حج بارسول الله قال نعم ولك أجر ومن 
م ذلك كسك بان الاصال هو أن العيادة لاتصح دن غير عاقل وكذلك اذتاف 
أصحاب مالك في صدة وفوعها من الطفل الرضيع ولبغى ان لا ييختاف في صمة وقوعه 
عن لصح وقوع الصللاة منة وهو م6 قال عليه الصلاة والسلام دن السيع الى العشمروأما 
شروط الو جوب فيشترط فيها الا-_لام على القول بان الكفار مخاطبون بشرائع 
الاسلام ولاخلافىتي اشتراط الاستطاعة في ذلك لقولهتءالى « من استطاع اليدسييلا » 
وان كان في تفصيل ذلك اختلاف وهى باللة تتصور على نوعين مماششرة ونيابة فاما 
المناشرة فلا لاف عند ان مئشرطها الاستطاعةبانيدن و المالمع الامن. و اختافوا 
في تفصيل الاستطاعة بالدن والمال فقال الشافعى وأبو حثيفة وأحمد وهو قول ان 
عباس وعمر بن الظان ان هنشرط ذلك الزاد والراحلة وقال مالك هن استطاع المشى 
لس وحودالرا<لة دن شرط الوجوبي دق نكن لمحت عليه احج وكذاك ليس الزاده 
عنده من شرط الاستطاعة اذا كآن من عكنة الاكتساب في طريقه ولوبالؤال2د 
والس.ب في هذا الخلاف معارضة الاثر الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظبا وذلك 
أنه ورد 0 عندعليه الصلاة والسلام أنه سمل ماالاستطاعة فقال الزاد والراحلة يل 
1 حنيقة والشافعى ذلك على كل مكلف وحوله مالك على دن لإستطيع الملغى ولا 
له قوة على الا كتساب في طريقه وانما اعتقد الشافعمى هذا الرأى لان من مذهه 
اذا ورد الكتاب حملا فوردت السنة بتفسير ذلك المحمل انه ليس يذرغى العدول عن 
ذلك بتفسير. وأماو حجوبه باستطاعة النيابة مع المجز عن المماشرة قد مالك وأبى حنيفة 
انه لاتازم النياية اذا استطيعت 0 العجز عن المناشرةءوعند الشافعى انها تازم فيازم 
على مذه.ه الذى عنده هال بشدر ان 2 به عنه غيره اذا ' شدر هو بندنه ان مح عنه 
غيره عاله وأن وجد من يحبجعنه كاله وبدنه م نأ أوقريب سقط ذلكعنهوهي السثلة 
الى عرفونها با معصوب وهوالذى لانت على الراحلة وكذلك عندهة الذىياتيه الموتوم 
رحج لمزم ورثتهعنده ان خر<وا من مالعا سح به عنه 24 وسيب الخلاف فيهذ |معارضة 
القياسللاثروذلك ان القياس يقتضى ان العيادات لاشو ب فيها احد عن أحد فاهلا يصلى 
أحد عن أحد باتفاق ولايزق أحد عن أحد . واما الاثر امعارض هذا ديث ان 
عياس المشبورذر جه الشيحان وقيه أنامرأة من نعم قالأت 3 سول الله صلى الله عليه 
وم يار سول الله فررضة الله ف الج على عباده ادركت ابئ شيذا كبيرا لا ستطيع 











6 
ان يثبت على الراحلة أفاأحج عنه قال نعم وذلك في <جة الوداع فه_ذا في الى وأما 
في اميت خكديث أبن عناس أ يضًا ذرحه الذارى قالحاءت امأة ََ جهينة إلى الى 
حلى الله عليه و م فقالت ارسوك الله ان الى نذرت المج 6 أفأحج ء عي قال 
خض عا أرارت ل كن غلم دإن | الات 54 الله أحقي بالقضاء ولا خلاف 
ببن المسلمين انه بقع عن الغير تطوعاً واما الخلا فروة فوعدفر ضاً: واحتلفوا مهدا 
الاب في الذى يمحس عن غيره سواء نحا أو ميا هل م ن شرطهآن يكون قدحج 
عن نفسه 3 لافذهب يعضوم الى ان ذلك ليس من شرطه وان كان قد 1 الفرض 
عن نفسه 1 فل ونه قال مالك فيمن يدج عن المبت لان اس عنده عن الى 
لابقع وذهب آاخرون الى اهن شر طه أن كونقد قذى فريضة ال 0 
وغيره اندان حجعنغيره هنم يقض فرض نفسه انقلب الى فرض نفسهوعمدةهؤلاء 
حديث ابن عاوون! أى > لى اييوعليه و لاس رحا يقول : لبيك عن شيرمةقالوهن 
شبرمة فقال أخ 1 1 قال قر على قال شححت عن ٠‏ نفيك قال لا فال حجء ن نفسك 
نم حج عن شبرمة والطائفة الاولى عللت هذا الحديث بانه قد روى موقوفا على ابن 
عباس.واختلفوا من هذا الباب في الرجل يواجر نفسه فى الج فكره ذلك مالك 
والشافمى وقالا ان وقع ذلك جازوم يجز ذلك أبوحنيفةوعمدتهانه قربةالىاللهعز' وجل 
فلاتجوز الاجارة عليهوعمدة الطائفةالاولىاماعبم على جوازالاجارة فيكت بالمصاحف 
وبناء المساجد وهي قربة والاجارة في الج عند مالك نوعان . أحدها الذى سميه 
أصحابه على البلاغ وهو الذى يؤاحر نفسه على ماإيلغه من الزاد والرا<لة فان نقص 
ماأخذه عن البلاغ وفاه مايبلغه وان فضل عن ذلك ثىء رده . والثانى على سنة 
الاجارة ان نقصرنىء وفاء امن عنده وان فضل ثى” فله. واجوور على أن الع دلأ ياركة 
الحج حتى عق وأوحبه عله بعض أهل الظاهر فبذه معرفة على من تحب هذه 
الفريضة ويمن دقع . وأما متى يجب فانهم اختلفوا هل هي على الفور أو على التراخى 
دالقولان اولان عز مالك وأعاة والظاهرعند المناخرين من أصحابه امماعلىالتراخى 
وبالقول انها على الفور قال البغداد.يون هن أصحابه. وا<تاف في ذلك قول أبى حنيفة 
وأصحابه والختار عند انه على الفور.وقال الشافمى هو على التوسعة وحمدةمنقالهو 
على التوسعة ان المج فرض ق.لجج النىصل الل عليه وس بسنين فلوكان على الفور با 


ره الى عليه الصلاة والسلامواوأخره لعذر لبيئه وححةالفر:ق الثانى اهكان +تصا 


بوقت كان الاصل تأثيمناركه حتى يذهب الوق تأسلهوقت الصلاة والفرق عندالفربق 
| تاق 1 4 وين لاعس بالصلاة أنه 0 5 رر وحوبه كران الوقت والصلاة تكور 





هك 
وخوها بتكرار الوقت وباجلة: فن شه أول وفت من أوقات المج الطارئة على 
المكلف المستطيع ول الوقت من الصلاة قال هو عل الرادن ومن 12 1د 
ألوقت من الصلاة قال هو على الفور ووجه شبهه با خر الوقت انه ينقضى .بدخول 
وقت لا يعحوز فيه فعله 6 ينقضى وقت الصلاة بدخذول وقت ليس يكون فيه اللصلى 
مؤديا ويحتج هؤلاء بالغرر الذى بلحق المكلف بتأخيره الى عام أآخر يما يغاب 2 
الظن من امكان وقوع ا لوت فى مدة هن عام ويرون انه بؤلاف ا ر الصلاة هن 
وَل الوقت الى 1 ٠‏ خرء لانالغالبانهلاعوت أحدفى مقدار ذلك الزمان الا نادرآ 
وربما قالوا انالتأخير فى الصلاة يكون مع مصاحبة الوقت الذى ,يؤدى فيه الصلاة 
لاحر ههنا ييكونمع دخذول وقت لا تصح فية العيادة فهو ليس يشبههفيهذا الامن 
المطلق وذلكانالامالمطلق عندمنيقولانه على التراخى ليس بيؤدى التراخى فيه الى 
ول وقت لأإيصح فيدوقوع المأمور فيه بؤدى التراخى فى ا جاذاد ل وقته فأدره 
المكلفالى قابل قل س الاحتلاف فى هذه المسمّلة من باب |<2 ذتلافهم فى مطلق الامرهل 
بوعل الفؤر أُوعن الترا-خىكاقد .ظن.واختلفوامنهذا البابهل منشرط وجوب المج 
ل اآراة ان كر نمعبازوج اوذوحرممنها ,طاوعباعلى الخ روجمعهاالى السفر للمحج فقال 
مالك وانشافمى ليسم ن شر ط الوجوبذ لكوتخرجالر اة الى الحج اذاوجدت رفقةمأمونة 
وقال أبو حنيفة واحمد وحماعة وجود ذى الحرم ومطاوعته ها شرط في الوجوب د 
وسبب الخلاف معارضة الام بالج والسفر اليه للنهى عن سقفر المرأة ثلا إلا 


مع ذى محرم وذلك انه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبى سعيد الدرى 


وأبى هريرة وابن عباس وابن عمرانه قال عليه الصلاة والسلام , لابح ل لام أة تؤمن 
.بألل واليومالاخر ان تسافر الامع ذى حرم فن غلب عموم الآمى قاك تسافر للحج 
وان لم يكن معها ذو حرم ومن خصص العموم بهذا السديث أو رأى انه من باب 
تفسر الاستطاعة قال لاتسافر لاحجالا مع ذى محرم فقد قلنا في وجوب هذا 
النسك الذى هو الحج وباى ثىء حب وعلى من حب ومى يعحب وقد بقى من هذا 
الباب القول فى حكم النسكالذى هو العمرةفان قوما قالوا أنه واجب و قال الشافي 
واحمد وابو نور وابو عبيد والثورى والاوزاءعى وهو قول ابن عباس من الصحابة 
وججاعةمن التابءين وقالمالك وحجاعةم ى ةوقال ابو ةا ىتطوع وبهقال أ بوثور وداود 
ء 3 بقوله تعالى (واتمو الحج والعمر َه وباثار صروية منها ماروىعناان 

ن أبيدوقال دل أعرابى حسن الوجه أ ل ثاب على ر سول الله صلى اللفعليه 











خدثي/اه- 

3 "0 فقال ماالاسلام يارسول الله فقال أن تشهد أن لاله الاالله وأن دا رسول 
الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج وتعتمر وتغسل م نالذابة 
وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة انه كان ,يحدث أنه لانزلت ولله على* 
الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال رسول الله صلىالله عليه وس اثنان ححة 
وعمرة فن . قضاها فقد قذى الفريضة ودوى عن . زيد بن ثابث عنه عليه الصلاة 
والسلام 0 قال : : الحج والعمرة فريضتان لابضرك يا بدأت دروى عن م أ ئ ع.اس 
العمرة واجبة وبعضهم يرفعهالى النىصبى لله عليهو س .وأما حجة الفريقالثانى وهالذين 
يرون نما ليستواحية العا المشهورة الثابئة الواردة في تعديد فرائض الاسلاج 
من غير أن يذكر منها العمرة مثل حديث ابن تمر بنى الاسلام على حمس فذكر الحم 
مفر دا ومثل حديث السائل عن الاسلام فان في بعض طرقه وان يحج البيتوربما 
قالوا ان الام بالاتمام ليس يقتضى الوجوب لان هذا خص السئن والفرائض 
أعنى اذا شرع فيها أن نتم ولا تقطع © واحتج هؤلاء أيضا أعنى من قال انما سنة 
باثار منها حديث الححاج بن ارطاة ء عن عمد بن المنكدر عن حابر بن عدد الله قال 

ل النى سلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجية هي قال لا ولان تعتهر خير 
لاك قال ابن عمر وليس هوححة فيا اتفرد به وربما احتج من قال انها تطوع بما روى 
عن أبى صا الحننى قال:قالر سول الله صلىاللّه عليه وسلم الج واجب والعمر ةنطوع 
وهو حخديث منقطع فسبب اللاف في هذا هو تعارصن الا" ثار في هذا الاب وترده 
الامس الام بين أن يقتضى الوحوب أم لابقتضيه ٠‏ 


م القول في الجنس الثاى 7 


(وهو تعريف أفعال هذه العبادةفينوع نوع منهاوالتروك المشعرطةفما) 


وهذه العيادة 0 قلنا صنفان حج وعمرة واج ثلاثة أصئاف افراد ومتع وقران 
وهي كلها تثكتمل على أفمال حدودة في أمكنة >دودة وآوفات محدودة ومنها 
فرض ومنهاً غير فرض وعلى تروك تشترط فى تلك الافعال ولكل هذه 
أحكام محدودة اما عند الاخلال مها واما عند الطوارى. المانعة منها فهذا الجنس 
بنقسم أولا الى القول فيالافعاله زالى الفول. فى التروكوَأمًا الجلسنالثالك فهو الى 
يضمن الول في الاحكام فل بد بالافعال وهدهمُم, اما تشتركفيه هذه الاربعةالانواع 
اليك أعنى أصناف الج الثلاث والعمرة ومنها ما يختص بواحد واحد منهافلنبداً 





-موك؟- 
من القول فيها بالمشترك + 0 م أصير الى ما يعخص وَاحدا ورا ل تهأة: نقول ان الج والعمرة 
1 أفماطما أل عل 00 سهى الاحرام 


َي القول في شروط الاحرام :8 


والاحرام شروطه الاول المكان والزمان . أما المكان فهو الذى يسمى مواقبت 


المج فلنيدأ بهذا فنقول أن العلهاء باججلة .ون على أن المواقت الى منها 
يكون الاحرام أما لاهل المديئة فذو الليفة وأما لاهل الشام فالححفة ولاهل 
تحد قرن ولاهل الءن ايمل اثبوت ذلك عن رسول الله حلى الله عليه اي 
دن حديث ابن مر وغيره ع وا<تافوا ق ميقات اهل العراق ؤقَال جتهور فقهاء 
الامصار هم ينهم دن ذاتعرق#وقال الشافعى والثورىان أهلوا حرق كان أحب :2 
وا<تلفوا 0 حن أ له طم فقّاات طائفة 0 الخطاب وقالت طائفة بل رسول 
إلله صلى ألله عليه وسلم هو الذى أفت لاهل العراق ذدات عرق و العقرق وروى ذاك 
دن حديث حابن وابن + عباس وعائشة ٠.‏ وحجهبور العلما 35 على ان دن 9 تخطى مه 0 
وقصده الأعرام قٍ0 حرم الا بعدها ان عليه دما و هؤلاء هنهم دن . قال ان رع الى 
الميقات فأحرم منه سقط عنه الدم ومنهم الشاقفء ى ؟ومذهم من قال لاسقط عنه الدموان 
وتجع ويه قال مالك وقال قوم لسر ى عليه دم و3 قال اخرون أن ا أكَّ الميقات. 
وسد حءحه وه جم ل الميقات قبل منه بعدره ة وه_ذا بذكر ف الا<كام وحور 
العلماء على أ دن ككآن مئزله ذو من قيقات أحرامه دن منزله. واختلفوا ول الافضل. 
احرام الحاج مون و دن منزله اذا كن منزله خارحا مون فال قوم الافضل له دن 
أمتزله والاحرام منبار خصة ويه قال الشافعى وأبوحنيفة والثورئى وجاعة 0 وقالعالك 
واسحاق وأتعد أت رامهمن المواة. مت أفضَّل وعمدة هؤلاء الاحادث المتقدمةوا'ماالسنة 
| ى ستهار سول أللّهصلى الله عليه و س١‏ فبى فطل وعمبة الملائفة الاذرى أنالصدابة 
قد 000 دن 9 قبل الميقات ابن ع ماس واين > زر وأدنمسعود وغيرع قالوا و#أعرف 
بالسئة ول أهل الظاهر تقتذى أن لابحوز الاحرام الا هن المدقات الا أن ضح 
اجاع على خلافه. وا ذتلفوا فيحن ترك الاحراممن ميقاتهو حرم من ميقات| خرغبرميةاته 
مثل أن يترك أهل للديئة الاحرام مندى الخليقة وتحرموامن المحقةفةال قوم عليه دم. 
وكن قال نه مالك وبعض أحابه وقال 3 حنيفة لس عليه سى. د وسيتب ا تف 
هل هو من النسك الذى يحب في ترك الدم أم لا ولا خلاف أنه ,يلزمالا<رام. 
من صر بهذه اذواقيت عن أراد الحج أو العمرة . وأما هون ١‏ بردها وص مهما فقاله 








اا ل ا م 


قوم كل هئ ص مها اللزفه الاحرام الا دن 0 8 50 إده مثل الخطابين وشبهم ويدقال 
مالك وقال قوم لا لمزم الا حرام با الا ارد اا 0 أعمرة وهذا كله نا هر 
أهل 9 ٠‏ وأا أأهل 5 فانم يحرهون با ج أو بالعمدرة ير حون لى الل ولابد 
وآها دى رم باطح أهل 5 فقيل اذا رأوا ا قبل ذاذر ج الناسالىمنى فبذاهو 
ميات المكان ااشترط لانواع هذ هالعيادة. 


) القول ف ميقات الزمان ( 


وأما .قات اازءان فهوحدودارضا فيانواع الاج الثثلاث وهو شوال وذو القمدة وتسع من 


ذى الح ةباتفاق »وق ل» الك ثلاثةالاشهر كلهال لاس دوقال الشافعى الشبران وعشر 
منذى اأجاءقالابو.رفة عدم فقط ودليلقول مالك عموم قولهسبحانه الج أشهر 
فدات فو نان يطاق على جيع أيام ذىاطعة أدلهانطلاقهعلى جيع نام موا وذى 
القعدة ودايل اافررق الثائى انتضاء الاحرام قبل كام الشبر الثالث بانقضاء أفعاله 
الواحبة وفائدة' لحلاف تأخر طواف الافاضة الى آخر الشير وان أحرم بالج قبل 
أثبر | الج كر كرهه مالك وادكن دح احراءه عنده وول غسيره لامح احرامه وقال 
الشافدى ينقد احراءه احرام >رة ثفن ثيه بوآت الصلاة قل لارقع قبل الوقت 
ودن اعتعد .وم قوله تعالى (واعوا اج والحهرة لله) قال هتى احرم اتعقد احرامه 
لانه مأهور بالاعام ورا شبهوا الج في هذا المنى بالعمرة وشهوا ميقات الزمان 
عيفات العدرة فاها هذهب الشافعى ذبو ه.نى على ان هن ااتزم عبادة في وقت نظيرتها 
انقليت الى اانظير هثل أن ,هوم ذو قّ أيام روضان وهذا الادل فيه اختلاف في 
المذهب,وأها العدرة فان العلماء اتفقوا على جوازها فى ذل أوقات السئة لانها كانت في 
الجاهاية لاتدنع في أيام الج وهو ممنى قوله عليه الصلاة والسلام : دخلت العمرة 
في احاج الى .يوم القيامة وقال أبو حثيفة تجوز في كل السئة الا.يوم عرفة ويوم التحر 
وأيام التثمر.ق فاتها نكره.وا<تلفوا فى تكريرها في السنة الواحدة مرارا فكان مالك 
إستحب عمرة في كل سنة ويكره وقوع رين عنده وثلاثا فى ااسئة الواحدةءوقال 
الشافعى وأو حنيفة لاكراهية في ذلك فهذا هو اقول في شروط الاحرام الزمانية: 
والمكانية ويذغى بعد ذلك أن دير الى القول في الاحرام 3 ذلك يلد ا 
نقول فى تروكه ثم تقول بعد ذلك فى الافل الخاصة بالرم الى حين احلاله 
وهي أفسل الاج كلها وتروكة ثم :قول في أحدكام الاخلال بالتروك والافعاله 
ولب.دا بالتروك . 








5-5-2 


( القول في الروك وهو ما عنع الاحرام دكن الامور المباحة للدلال ) 


والاصل فى هذا الباب ما ثبت من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن 
رجلا أل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بليس الحرم من الثباب فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : لاتلبسوا القميص ولا المائم ولا الخراو تاوت ولا اران ولا 
الخحفاف الا أحد لايحد نعلين فيلس خفين وليقطءبما أسفل هن الكعبين ولا تابسوا 
من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس فاتفق العاماء على بعض الاحكام الواردة 
ف هذا الحديث واختلفوا في بعضها فها اتفقوا عليهأنه لابليس المحرم قيصا ولا شيئا مما 
ل هذا الحديث ولاماكان في معناه من مخبط الثباب وأن هذا مخصوص بالرحال 
أعنى تحريم لس الخط وانه لابأس للمرأة بلبس القميص والدرع والسراويل والفاق 
والّر.واختلفوا فيمن لم بحد غير السراويل هل له لباسها فقال مالك وابو حنيفة لا 
دوز له لباس السراويل وان ليسها افتدىءوقال الشافعى والثورى واحمد وابو ثور 
وداود لاثىء عليه اذا ل برد ازار!ا وعمدة مذهب مالك ظاهر حديث ان تم رالتقدم 


قال ولوكان فى ذلك رخسة لاستثناها رسو الله ص-لى الله عليه وسلم 6 استثى فى 


نس الخفين وعمدة الطائفة الثاثية حديث عمرو بن دينار عن حابر وان عباس قال 
شوعت رسول الله دلى الله عليه وسلم اقول - السراودل 9 " لود الازار والحخف 
أن " جد الاعاين.وجبور العاماء على احازة لياس الحفين مقطوءين ان / بددالنعين 


وقال لحد حار من لم بيدد النعلين أن يلبس الحفين غير مقطوءين أخذا بمطاق 
حدبث بن عباس وقال عطاء فى قطعيما ؤساد والله لاب<ب الفساد . واذثلفوا فحن 
لبسهما مقطوعين 2 ودود اانءلين قال مالك عليه الفدية وده قال 1 دور وقال 
على ان الحرم ل الثوب المصبوغ بالورس والزعفران لقوله عايه الصلاة والسلام 
ق حدرث اين مر : لاتلسوا دن الثياب شيا ومسةه الزعفران ولا الورس وا<:اه و 
فى العصفر فقالمالك ليس به بأس فاذهليس بطيب؛ وقالأبو حنيفة والاورىهوطرب 
وقيه الفدية و<<ة أبى <نيفة ماذرحه مالك عن على ان النىعايهالصلاة والسلام ىَى عن 
ليس القسى و عن ليس الممصفر.وأحءوا على ان احرام المرأة في وح,هاوانطا ان:غطى 
رأسهاوتسترشْعرها وانطا أنتسدل وما علىوح,,افوقراسها سدلا خفيها تستئر به 
دن نظر الرحال اليها كحو ماروى عن عائشة انها قالت 5ن 6 رسول الله صل الله 
عليه وس ونفحدن #>رمون فاذا 00 با ركب كلا علىو<وهنا الثوبءن قل رؤسنا 
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واذا حاوز الركب رفمناه ولم أت تغطية وجوهون الا مارواه مالك عن فاطمة بنت 
1 0 َز قاات ل مر وحوهنا ونحدن محرمات مع أ سماء بأت أ 0 الصديق 
-- 2 تعخمير الخرم وحدبه رعك احجاعهم على انه لامر ! سه ؤروى مالك 

ى ان عي رن مافوق الذه ن *ن ال 0 لا حمر ه رم واليه ذهب مالك وروىعنه 
أنه ان فعل ذلك و ذزعه مكانداة تدىءوقالالشافعى وااثورى واحمدوداود برك 
بخمر الحرم ويه الى الحاحيين وروىدن الصحابة عن عثمان وزيد ننثابت وحابرواين 
عناس وسعد بن ل وقاص. وا<تلفوا في ليس القفازين را فال مالاك ان لست 
المرأة القفازن افتدت ورخص فيه الثورى وهو مروى عن عائشة والحجة مالك 
ماخر ج44 د داود عن الى عا به الصللاة و الام . 0 مى عن الثقاب والقفازين 
وبعص الرواة برويه مرفوعا عن ان عر وده بعضص رواة الحديث أعنى رقعه 
الىالنىعاي 4 الصلاة والسلامفهذا هومشهورا<ة تلافهم واتفاقهم فيالااس ب« واصلالخلاف. 
فى ع ا تلافهم في قياس بض المسكوت عنه على المنطوق به واحتهال اللفظ 
الماطوق ب4 ولوكاز لاث.وتة. 0 م اع . ىه ااثانى ون الاتروكات قبوااعا.. ب وذلاك أنالعاماه 
انوا على ان الطب كل4 درم على حرم باطج والحمرة ف وال احرامه.وا<تافوا 
ف حوازه ا عند الاحدرا م قل أن درم لا تى هن اه عليه تعد الاحرام, 
كر ه4 قومه وار رون ومن 1 رهه مالك ورواه غن عمر بن الطاب وهوقوك. 
عَمان وان عر وجماعة 'نْ || اتابءين و “كن أحازه 1 ات ثيف4 هُ وااشافعى والثورى وأحد 
ودود واطدة لمالاك ر<ه الله هن <به ة الاثر حديث دفوآن بن على ثبت في الصحاح 
وفيه أن رحلا جاه ان زا ى « لى الله عا 44 و على بحبة وضوءده ة بطيب قال نارول الله 
كيف ترى ف رحدل رم بعدرة ف حجة بعك «الضوخ لط ب فاتزل الوح ىءلورسول 
الله دلى الله عليه وه سم فاما أذاق قال أبن ان اثل عن الخدرة 1 فال س الرحجل فائى, 
ب4 قال عابه ااصلاة واا سللام 4 : أما الطيب الذى بك فاغسله عد بك ثلاثك 3 


و الى فاتزعها 3 م اصع 0 ف عرنك م تصاع ف حدتك ا 


وفقبه هو االذىذ كرت وحمدة الفررق الثائى مارواء مالك حر “كاله عائشة انها قالت 


ت اط.رب رأس رسول الله دلى الله عليه و ل لاحر امه قبل أن 0 و ل 
1 طوف البيت واءئل الفربق الاول با روى عن عاثشة انها قالت وقد بافها 
انكار ابن عر :هارت الحرم قبل احراهه بر<م لله أبا عه اار ةن طببت رسوك 
الله صلى الله عليه وسل فطاف على نسائه ثم أصبيح رما قالوا واذا طاف على أسائه 
| غتسل فعا بدتى عليه 0 ربح سه نفسه قالوا ولا كان الاحماع قدانعقه 
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على أن كل مالاب<وز الم<رم تداق وذو رم فل لدس الثياب وقتل الصردلا يجوز 
لهاتصحابه وهو رم فوحب أنيكون الطرب5 ذلك يد 0 رض الاثاز 
فيهذا الم ٠‏ وأهاالتر وك الثلث فووجامعة النساء وذلك اندأججعالمسامون علىان وطء 
الأساء على الخاج ح< حرام منحين بحرملةوله تعالى(فلارفثولاة وق ولاءدالة في الحج ). 
وأما المذوع الرادع وهوالقاء النذث وازالة الهءروقتل القمل ولكن اتفةواعنى انهي< و زله 
0 رأسه من ع اطلزاية. ٠وا<تافوافيكر‏ اهية غدله م نغبراطنابة وا ال ور لا 2 3 
رأسه وقال مالكبك. راهية ذاك وعددته ان عوداغه بن عر كان لابذ ل واه ونوو عرم 
الامن الاحتلام وعهدة اوور ماروى مالك عن عبد الله بن ح,سير أن ابن عباس 
ولو ر بن مخرمة اختلفا بالابواء فقال عبد الله يفل ارم رأسه وقال الور لايل 
ارم رأسه قال فأرساتى عيد الله بن عياس الى أب ى اروك الاقارى وال توديكة 


القتسل بين الو رنين ودى د ر و دوب فدهت عل هوه قال دن ٠‏ وذا ققّات ع 37 الله ب 


1 رطق اليك عبد الله إن عباس أ دأك كيف كن وسو لهس 0 


لعل 0 وهوي>#ر م فوضع ابو ادوب يده على الوب 0 ع 3 ل عه 
ثم قال لانسان أصربٍ قصب عل وأ-3 غرك واعديده فأقل م | وأدبر ثم قال 
هكذا رأرت رسول الله ل الله عليه د نفعل وكان عمر يغسل 1 2 .رم 
ويقول مايز بده الماء 0 رواء مآلك في الموطا وحمل مالك درت ار ى أنوب كل 
عسل النابة والحدة له اجاعرم عل ان ارم #توع دن قل القمل واف الك دور 
والقاء التفث وهوالو سخ والداد لق راعة هو إذاا ت افدل هد هيط] اررض .واتفقى اعلى ' 
منع زاك بالطمى وقال مالك وابو <ايفة ان فءل ذلك افتدى وقال ابو ثور 
وغيده لأنىء عليه. واختلذواني !كام فكان مالك بكر دذلك ويرىان علىمن د ذاه الفدية 
وقال ابوحنيفة والشافعى والثورى وداود لابأس .ذلك وروى عنان ع.اسد دذول اام 
وهوجرم منطريةين والاسن ان بكره دذوله لان الحرم منوى عن القاء النفث 0 
الحظورالخامس ف والاصطياد وذلك لإضأجوم عليهلقوله سب<انه ( وحرم عليكم صيد البو 
*مادمتم حرماء وقولهتهالى (لانقتلواالصيد وأنتم حرم) وأجءوا على انهلابدوز له صيده 
ولا أكل ماصاد هو مثة.وا< و اذا صاده <لال هل يح وز لامح رم أكه على ثلاثة 
أقوال » قول انه دوز له أكلعل الاطلاق وبه قال و حارفة وعو ول عر ن 
الطاب والزبير » وقال قوم دور م12 عل كل ان د قولان عباس وعلى مر 
وبه قال الثورى ء وقال مالك مالم يصدءن ل الى أن 0 قوم #رمين فيو 
حلال وما صيد من أجل رم فهورام على ل اختلافهم تءارضالا ثار 








--- 

قيذلك » أحدها ما خرجه مالك من حديث أبى قتادة انه كان مع رسول اللاصلى الله 
عليه وسل حتى اذا كانو | ببعض طر ١‏ بقهكة تخاف ٍ- أحاب له>ر مين وهوغي ررم فرأى 
هارا يع فاستوى على فر سه ال أحابه أن يساولوه سوطه فابوا عليه يه فسأطمرحه 
فابواعليه فاخذه ثم شد على امار فقتله فأعل هنه بض أكاب رسول الله صلىالله عليه 
وسلوا أبى بعضيم 0 درك ١‏ رسو اللةصلى الله عليهوسل سألوه عن ذلك فقال : انما هي 

طعمة أطءم الي وحا «أيضافيمعناه حديث طلحة بنعبيدالله ذ كر هالنسائى أنّء بداارحءن 
التيمى قالكننا مع طلحة بنعبيد الله وندن حرمون فاهدى له ظلى وهو راقد فاكل 


بِعضْنا فاستيقظ طلحة فوافق عل أكله وقال أطناه مع رسول الله صلى الل عليه وسلم 


والحدث الثانى حديث ابن عباس خرجه انِضًا مألك انه اهدى ار سول الله صلى الله 
عليه م حاراً وحشيا وهو بالابواء أر نواد فرده عليه وقال انا ل نردهعايك الا انا 
حرم وللاختلاف سبب آخْر وهو هل يتعاق النهىعن الا كل بغرط القل او شتلق 
بسكل واحد منهما على الانفراد دن اخد بعحدبدث الى قتادة قال ان اد وى اغا إتعاق 
بالا كك مس القتل ودن احد ددا دث ان عباس قال النهى تعلق سكل واحد متهما ع 
انفراده فن ذهب في هذه الاحاديث مذهب الترحيح قال اما بحديث ابى قتادة 
وأا يعدرد رث ان عباس وهن ع ين الاحاديث قال بالقول الثانث قالوا ولمع 0 
ع كدوا ذلك با روى عن جابر عن ١‏ لنى عليه الصلاة واللام انه قال : صيد اابر 
ولال كس 1 تمحرممام اله دوه 31 نصات لم : و احتلفوا ف الماضط أرهل إنا قل الى كه أو 
الصيد ف ارم فال ل مالك وابوح: شيفة والثورى وزفر وحجاعة اذا اضط 1 كل الم تةوهم 
الخازير دو نزالصيد. وقال ابويوسف لصيك وا كل وعليه اخحزاء والاول أحسن المذريعة 
وقول أبى يوسف أقيس لان نلك عرمة لعينها والصنيد حرم لغرض هوك 
الاغراض وما درم أعلة 16 حرم لعياده وما هو ترم لعيئنه اغاظ فبده 
الخْسة اتفق المسامونعلى الها من>ظورات الاحرام . وا<تلفوا في نكاح ارم فقال 
باطل وهو قول عمر وعلى ن أبى طالب وابن عمر وزيد بن ثابت ؛ وقال أبوحنيفة 
والثورى لا بأس بان يشكح الحرم وان .شكح 2 والسيب في اختلافهم اخّلاف 
إلا * ثار ف ذلك وقاحددها) ما رواه مالك دن : حدرث 2- مان 3 عفان أنه قال قال 
رءول الله دلى الله عليه و للا يكح 8 ولاء نكم ولا ا واعكدريث المعارض 

هذا حديبث ان عباس أن رسول الله دلى الله علد م تكح ميموثة وهو رم 
درحه أدل الصحيتح الا أنه عارضته اثار شر عن ميموثة 2 رسول الله دلى الله 








]ات 


عليه وسلٍ : تزوجها وهو حلال روزتعنها من طرقشتىعن أبى رافع وعن سنييانبن. 


يسار وهو مولاها وعن زيد بنالاصم ويمكن المع بينالحديئينبان يحمل الواحدعلى 

الكراهيةوالثانى على الجوازفوذههي مشهوراتما يحرم على الحرم.وأمامتى نحل فسنذكره 

عندذكرنا أفعال المج وذلك أن ال تمر يحلاذا طاف وسمى وحلق.واختلفوافيالحاج على 
عاسااى بعك واذقدقلنافي روك جرم فا نقل في أفعاله . 


ر القول ىق أنواع هذا النسك » 
والحرمون اما حرمبعمرة مفردة أوحرم بحجمفرد أو جامع بين الج والعمرة 
وهذان ضربان اما متمتع واما قارن فيتيغى اولا ان تجرد اصناف هذه المناسك 
الثلاث ثمنقول مايفعل الحرمفي كلبا وماربخص واحدا واحدا منها انكان هنالكما بخص 
وكذلك نفعل فيا بعد الاحرام من افعال المج . 


2 القول ف شرح انواع كه المناسك ) 
فنقول ان الافراد هو مايتعرى عن صفات المتع والقران فلذلك يحب ان نبدأ أوله 
يصفة التتع ثم تردف ذلك يصفة القران ٠‏ 


0 القو ل في المتمتع 2 

فنقولان العلماء اتفقوا على ان هذا النوع من النسكالذىهو المعنى بقوله سبحانه (فن كعم 
بالعمرة الى المج فا ستيسسر من اطدى) هوان يهل الرجلبالعمرة في أشهر المجمن الميقات. 
وذلك اذاكان مسكنهخار جاعن ارم ثم ,أتى حتى يصل البيت فيطوف اعمرته ويسعى ويحلق 
ف تلك الاشير بعينها ثم بحل عكة ثم ينشىء اليج في ذلك العاميعينه وفي تلك الاشهر 
يعينها من غير أن صرف إلى بلده الاما روى عن الحسن انه كان يقول هو ع 
وان عاد الى بلده و تدج أى عله هدى المتمتع اللصوص عليه فى قوله تال ١‏ شن 

ممع بالعمرة الى الج فا استيسر 0 كان بقول عر أشور المج 
مثّعة؛وقال طاوس م هن اعتمر في غير أشبر | لج م ثم أقام حتى بحج وحج هن عامه انه 
متدتع .واتفق الملماء على ان من لم يكنم ن خاضرى المسجداحرام فهو متمتع. 0-5 

في المى هل يقع منه الءد نع أم لاقع والذين قالوا انه ؛ قع منه اتفقوا على انه ليس 

دم لقو الاريك ن أهله حاضرى السسد ال دام). واختافوافيمن هو حاضر, ا 
خرام تمنليسهو فقالمالك حار وا المحداط رام أهل مكة وذى طوىوماكانمئل. 
ذلك من هك ؛وقال أبوحد نيفد أهل الموافيت فندوامم الىمكة . وقالالشافمى بصرهن 





ولعت نه عد نت اد »ددن بسر ايب بي وسار در 


شيعي ا ةي 


«اك 






















5-0101 
كان بينه وبين 5 يتان وهو أقل المواقيت:وقال أهل الظاهر من كان ساكن الكرم 
وقال الثورى ثم أهل مكة فقط وأبو حنيفة يقول ان حاضرى"المسجدا رام لأبقع 


منهم المع وكر هذلك مالك :دوسي بالاختلاف اختلاف مايدلعلهاءم خاضرىالمسحد 
الحرام بالافل والاكثر واذلك لابشك ان أهل مسكة مم من حاضرى المسسجد الحرام 

6لا بشك ان من خار ج المواقيت ليس مهم فهبذاهو نوع اننع المشيور ومءعق 

التمتع أنه تمتع بتحاله بين النسكين وسقوط السفر عنه مرة ثائية الى النسك الثانى 
الذى هو الج وهنا نوعان' من التمتع اختاف العاماه فهما » أحدها فسخ المج فى 
عمرة وهو تحويل النية من لارام بالحج الى العمرة مهور العلماء يكرهون ذلك 
دن الصدر الأول وفقهاء الامصاروذهي ابن عياض الى جواز ذلك وبه قال أحدوداود 
وكلوم متفقون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امس اصحابه عام حج بفسخ الحج فى 
العمرة وهو قوله عليه الصلاة والسلام : لوا-:قياتهن أمرى هااسديرت لماسقت 
اطدى وماتها عمرة 0 ان سق المدى م نأضحابه أن يفسخ اهلاله فيالعمرة 
و بهذا تمسك أهل الظاهر.والجهور رأوا ذلك من باب الخصوص لاصحاب رسول الله 
دلى الله عليه و 1 عا روئ عن ربيعة بن الى عد الر+ن عن الحارث ابن 
بلال بن الخارت المدنى عن أببه قال قلت يارسول الله افسخ انا خاصة أم من بعدنا 

قال لنا خاصة وهذا لم يصح عند أهل الشاهر ححةيمارض بها العمل المتقدم وروى عن 
ر اندقال متعتان كانتا على عبدر سول الله >لى اللّعليهوسلم اناأنبىعنبماوأعاقب عليهما 
. ا ومتعة + اليجوروى 0 تمان آله قال متعة اليج كانتلنا والسست| لكوقال أبو ذر 
مأكان لاحدبعدنا أن بحرم 0 باطج ” ثم يفسخدف حمر ةهذا كادمع ظاهرة قولهتعالي(و أ عواالحج 
و م الظاهر يةعلى أن الاصل اذباع فمل ااضضابة حتى يدلدابل من كتاب الهأو 
سنة "ثابتة على انهخاص رفسي الا<ة لاف هل فعل الصحابة مول على اروم ا على 
الوص . وأها النوع الثانى من التمتع فهو ما كان يذهب اليه اماد التمئع 
الذى ذكره الله هو تع الحتضر عرض أو عدو وذلك اذا 01 الرحل حاحا خسه 

عداو وض عدار به عليه احج حتى تذهب أيام المج فيأتى ١‏ يت فيطوف وإسعى 
بين الصفا والمروة ويحل ثم ,شمتع حله الى العام المقيل ثم ,عدج وهدى وعلى هذاالقوك 
عن ايكون التمتع المشوور اجماعاءوشك طاوس أرضا فقا أن الي اذا متعم هن بلد غير 

2 كانعا. ه اطدى.وا<تاف العلماء فيمن أنشأ عمرة فيغيرأشهر الج تم عملها ها فيأشير 
نج ثم حج*ن .عامه ذلكفة ل مالك عهرته في الشهر انع حلي ذكان سأر 

َّ فهو متمتع وان كان خل فيغيرأ شر |1 جفليس بنتمتع وبقريب منه قالأبو حنيقة 
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والشافمى والنورى الاأن الذو زط أن.دة فع طوافهكله فيش وال وبه قالالشافمى»وقال 
و حنيفه ة ان طاف ثلانة 0 ق رمضان ور ف شوال كان مدعا وان كان 
ذلك لم يكن ا أعى انيكون طاف 1 أثو اط فورمض ان وثلاثة فى 9 
وقال 2 دور اذا دذل ف العمرة ف غير ير |2 نج فسواء طاف ظا ف أشبر ١‏ لج 
وق غير أشهر الآ لا نج لاربكونمتمتعا دو سيب الاذتلاف ول 1 يدون 00 بأيقاع احرام 
العمرة ف أخهر ل نج فقط أم بإيقاع الطواف معه ثم ثم أن كان يا بإيقاع الطواف معهفبل 
بابشاعه كله أم 00 1 ثور يقول لايكون متمتما الا بايقاع الاحرام ف أشهر المج 
لان بالاحرام تنعقد العمرة والشافعى يقول الطواف هوأعظماركامافوج بأن يكون 
مه متمدّعا فااهور على أن . ا 2 بعضها ٌّ أخهز الحج 5 ن أوقعها كابا و شروط 

لتمتع عند مالك ع ادها ان مع بين العمرة وا ج في 3 وا ول ٠‏ والثانى 
1 يكون ذلك ف عام واحد.وال لثالثك أ يفعل امن ن العمرة في أنه الحج ٠والرابع‏ 
أن شد م العمرة على الج واه 5 3 . ىه الج بعك الفراغ دن العمرة 0 
عنها . والسادس أن 1 وطئه غير 5 فهذه غثي صورة ة التمتع والاختلاف المشبور 
فيه والاتفاق . 


( القول في القارن ) 
وإما القرانفهو أن ول بالاسكننها اج ل بالقوة فيأشهر المج : ثم.ردفذلك بالج 
قبلأن :لمن العمرة .واختاف عاب ما اكفيالوة كالدذى يكونذالك لدفيه فقيل ذللك له 
هال ْيشرع في العاواف ولو شوطا واحدا وقيل مالم يطف ويركع ويكره بعد الطواف 
وقبل الركوع فانفءل لزمه ؛وقيل له ذلك مابق عليه شىء من عمل العمرة منطواف 
أو سعى ها خلا انهم اتفقوا على انه اذا أهل بالحج ولم ببق عليه من أفعال العمرة الا 


0 فانه ليس بقارن. والقارنالذى رمه هدى 1١|‏ سوك رسب ودر ن غير حاضرى 
ا اسحد ا رام الا ١‏ إن الماجشونهن ن كدان مالكفان القارن م دن أهل 5 عنده عليه 


اطحدى . وأما الافراد فبو ماتعرى من هذه الصفات وهر أن لا يكون متمتعاولا قار ا 
الأديول بالحج فقط . وقدا <تاف تالعلماء أى أفضل هل الافراد أو القرا ن أوالتمتع + 
والسيب في اختلافهم اختلافهم فيا فعل رسول الله 0 الله عليه م «رذلكودلك 
انه روى عنه عليه الصلاة والسلام انه كانمفرداً وروى أنه تمع وروى عنه أنه كان 
كارنافاتار مالك الافراد واعتمد فيذلكعلى ماروى عن عائشة انها قالت حر جبايع 
.رسول اللكصلى الله عله و سل عام جححة الوداع 0 ن أدل بعمرة ومنام نأهل مج 











لم 
وعمرة وأهل رسو اللةصلى اللهعليه وسلٍِ بالحج درواه عنعائدةمن طرق؟.ئيرة قال أبو 
عمر بنعرد البروروى الافرادءعن النى صلى الله عليه عن. حابرين عرد الله دن طرق ده 
متوائرة. كتاج وهو قول. أبى بكر وعمر وعثمإنوعائشة وسار والذين رأوا أناتى صل 
الله عليه به وس كان متمتعا |<:<وا عا رواه الابث عن عل عن ابن شهباب عن 
سالم عن ابن عمر فاك تمتع رسول 7 صلى الله عليه وس في عام <<ة الوداع 
بالعمرة إلى اتج وأفدى وساق اطدى ممه من ذى اطليفة وهو مذهب عد 
الله ل وان ع.ساس وانن الزبير. واختاف عن عائشة في المع والافراد واعتمد 
من رأى انه عليه الصلاة والسلام كان قارنا احاديث حكثرة منها حديث ابن 
عباس عن عمر بن الخطاب قال سمءت رسول الله د -لى الله عليه وس س١‏ 0 
بوادى العقيق : أنانى الدلة أت 0 قال أهل في هذا الوادى المرارك وقال 
عمرة فى <حة خرحه الذارى وحديث مروان بن ال قال:: كيت عدمان 
وعليا وعثمان ,ذبى عن اأتعة وإن جمع بنهما فاما راى ذلك على اهل مما 
لبك بعمرة وح<<ة ل اكيت لام سئة ردول الله صلى الله عل سه وسلم 
إقول ا ذر<ه اليذارئ وحديث 1 س ذرحه البيذارى م قال سءءت رول 
لله صلى الله عله وم يقول ؛ لك مرة و<دة و<_ديث مالك عن ابن 


شهباب عن عروة عن عائشةقالت: 0 جا 0 رسولك اللهدلى أيله عليه وحم عام <دة 


الوداع فأهلانا بعمرة ثوقال رسول الله : من كان مه هدى فليولبالحج مع العمرةثملا 


دل حتى دل منهم ا حميعاواءةدوا فقالوا ومعلوم اثدكان مءه صلى اللوعايه وس هدى 
وعد أن امن بالقران هن معه هدى ويكون مءه اطدى ولا بون قارنا وحديث 
مالك اإيضاعن نافع عن ابن عمر عن <فصة عن النى عليه الصلاة والسلامانه قال : 
انى قلدت هدبى وليدت دأ فلا احل حتى انحر هدبرى وقال احد لااشك ان 
رسول الله صفىاله عايسه وس كان قارنا والتمتع أحب الى واحتعج في اختياره التمتع 
بقوله عليه الصلاة والسلام : : لواستقيات من أمرى مااستديرت ماسقت الطسدى 
ولهاتهاعمرة واحتج من طريق المعى هن رأى ان الافراد أفضل ان التمتع والقران 
رخصة ولذلك وجب فيهما ل واذ قانا في وحوب هذا النسك وعلى من<ب وما 
شروط وحوبه ومتى بحبوفيأى وقت حب وهن أ مكان عدب وك بعدذاك فيما 
يحدلنه الحرم : ما هو حرم ثم قانا أرضا فيأنواع هذا الذسسك .عدب أن نقول فىأول 
أفمال الحاج د اللعتمر وهو الاحرام . 








-4- 


(القول في الاحرام ) 

واتفق حهور العاماءعلى أن الغ للاهلال سنة وانهم ن أفعال الحرم حتى قالابننو نوارات 
هذا ااغسل للاهلالعندمالك أوكدهن غسل الجمة وقال أهل الظاهرهوواجبء وقالأبو 
حئيفة والثورى ,<زى منه الوظوه وححه ة أهل الظاه رمس سل مالك هن حدرث] مأة 
لك ع انا وليت د إن أبى بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى 
ألله عليه وسلم فال : مرهافاتغ سل ” م أتهل والاممء: ندم على الوجوب وعمدة بور 
أن الاصل هو براءة الذمة حتى يثيت الوجوب بأمى لامدفع فيه وكان عبد الله بن 
عمر يغتسل لاحراءه قبل ان يحرم ولد<وله ٠كة‏ واوفوفه عشية يوم عرفة ومالك 
ا ى هذه الاغتسالات الثلات من أفعال ارم ٠‏ واتفقوا على ان الاحرام لايكون الا 
بئمة . واختلفوا هل تحزى النية فيه م غير ااتلبية فال مالك والشافعى:<زىالنيةهن. 
غير التالية »وقال أبوحنيفة الثلبية في اطج كالتكيرة فى الاحرام بااصلاة الاانه .عجزى 
عنده كل لفظ يقوم مقام ااتلبية 5) حز ى عنده في افتتاح الصلاة كل لفظ يقوم مقام 
التكبير وهو كل هيدل على التعطم. واتفق العلماء على اناذظتابية رسول الله دلى الناعايه. 
وسل لبيك لهم اب نك للك لاند رك اكاك ان 0 انعمة لك واالك لاشريك 
لك وهي م نرواية مالك عن تافع ع ن ابن عمر عن لنى دلى الله عليهو سروهواً صبح ساك 
واختلفوا فيهلهى واج ةبهذا |لاذظاأملا فقا ل أهل الظاهرهى واحبة بهذا اللفظولاخلاف 
عند الأهور في |-:<باب هذا ألاذظ وأا اختلفوا في الزيادة علبهأوى تبديله وأوجب 
أدل الظاهر رفع الدوت بالتلية وهو «ستحب 000 لمارواه مالك أن 
روك الله دلى الله عله يه وسلم قال : 0 حبريل قامرنى ان ا أحاء بى وهنمعى 
و أصواممبالتبج سمة وبالاهلال . وأجع أهل 0 على أن تلبية الأرأة فيماحكاه 
أنو 2 7 7 أن أسمع نفسها بالقول ء وقال ما لك لايرفع ا حرم صوتهقي مساحد الماعة 
بل يكقية 0 سمغ من يليه الا في الم عحد ارام ومسحد هنى فانه رفع صوتهفيهما 
واستحب اجخهور رفع ااصوت عند التقاء اارفاق وءند الاطلال على شرف من الآرض 
وقال أبو حازم كان أصعاب رسول الله كلى الله عليه و سل لاببلغون ن الروحاء <تى تسح 
3 وكان مالك لابرى التلءية م نأركان الجج وبرى علىتاركبادما وكان غيره 0 

ن أركانه وححة ة مئراها واحة آل أفعاله صلى الله عليه و 0 ا بيآنا راح انا : 

0 لة على الوحجوب حتى ,دل الدايل على عير ذلك لقوله غليهالصلاة والسلام خذواعى 
مناسكك وبهذا يحتج من أوحجب افظه فيها فقطومئ لم تر وحجوبلفظه فاعتمد فيذلك 














-- 


على ماروى دن حديث حابر قال أهل رسولالله صلى الله عليه 0-6 ول 0 التلبية الى 


ف حدرث ابن >»ر وقال ف حدينه والناس يزيدون على ذلك لبيك ذا المدار ج وندوه 
0 الكلام والنى إسممع ولا يقول شيددًا وما روى عن ابن عمرانه كان يزيد في الثلبية 
ون 02 الخطاب وع ننس وغيره . واستحب العلماء أن يكون ابتداه الح رمبالتابية 
0 صلاة يصليها فكان مالك إساح ب ذلك اد افلة 1 روى دن عمس سه عن هدام 
بنعروة عن أببه أن رسول الله دلى الله عليه ول كان يصلى ف مس جد دك ذى الطليفة 
ركمين فاذا استوت يه راحائه ل 2 واذتافت الدار ف الموضع الذى 2 1-6 
وسول الله صلبى الله عليه وسم يعومده دن اقطار ذى الحايفة وَمَال قوم >ن مسعددذى 
الحليفة بعد ان صلى فيه ؛ وقال ارون أما أخرم ين أطل علىالبيداء ؛ وقال قوم انما 
أهل دين استوت به راحلاه وسدّل ابن ع.اس عن اختلافهم فى ذلك قال كل حددث 
لاعن أو أهلاله عليه الصسلاة والسسلام بل 0 و الال سمع4ه وذلك 0 الناس 
باون متسابةين ذءلى وذا لايكون ف وذا اذؤتلاف ويكون الالال إثرالدلاة وأجع 
فتهاء الأمصاز عَلى ان اللكى لابازمه الاهلال حتى اذا <رج الى مى ليتصل له مل 
0 وعمدتهم مارواه مالك عن ان حريج انه قال لعيد ال ن عمر رايتك تفعل هنا 
أربعاً لم أر أحداً يفعلها فذ كر منها ورابتنك اذا كنت عكة أهل الناس اذا رأوا الال 
وم تمل أنت الى بوم التروية فاجابه ان عمر اما الاهلال فاتى لم أر .ول الله صلى 
الله عليه وسطمل <ى تلعثبه راحائهريد ئَ صل لوعءل احج وروىهالكان>#ربن 
الخطا بكان يأمى أهلمكة أنمباوااذارأوااطلالو لاخلافء دهان امك ىلايل الامن جوف 
مكةاذا كان حاحا وامااذا كانمعتمراً فانهم اجمواءاقانه يازمهأن بخرج| لى الل ثم بحر ممنه 
ليجمع بين الل والحرم م مع الحاج اعى لآنه درج الى عرفة وهى حل وبالجلة 
فاتفقوا على انها سئة المعتمر ٠‏ واختافوا ان م يفعل فقال قوم دحز به وعايه دم وله قال 
ابو حنيفة وان القا.م »وقال اخرون لا بعحدزله وهو قول الثورى وأشبب ٠‏ وأمامى 
يقطع حرم التلبية فاهم اختلفوا في ذلك فروى. مالك إن عن بن ابى طالب رذى 
لله عنه كان يقطع التلبية اذا. زاغت الشمس من يوم عرفة وقال مالك وذلك الام 
الذى ل يزل عليه أهل الم ببلدنا وقاك ابن شهابكانت الاممة أبو يكروعمروعثمانوعلى 
ادن الثاية عند زوال القمن كن دوم عرفة فالايو عدر عند الى واح 
فيذلك عن عثهان وعائعة وقال جهورفتهاء الامصار وأهلالحديث وأبو حنيفةوالشافعى 
والتورى وأحد واسحاق و ثور وداود وان ابى ليق و عبيك والطبرق والحسن 
ابنحى أناخرم لاإمقطع التاييةحتى برى جرة العقيةلائيت أن حول الله صلى الله عليه 





0 5 " بزل إلى حدىرى<رة العقة الا انهم احتلفوا ءىّ ينقطعها فقَال قوم اذارماها! 
إبأممرها لما روى عن ابن عباس انالفخل.بن عباس كازرد.رف رسول الله دلى الله عليه 
وسلم دأنه لى حتى رهى جرة العقبة وقطع التابية فيآخرحصاة » وقال قومبلل يقطعباقي 
أو جرة يلقيها روى ذلك عن ابن «سعود وروى في وقت قطع التلبية أقاويل غير 
هذه الا ان دذين القولين هالاشبوران ٠.‏ واذتلفوا ف وقت قطع الثلبية بالعمدرة قمّال 
مالك إقطع الثلنية اذا انتهى الى ارم وبدقال أبوحنيفة» وؤال الأشافعى اذا افتتم الطواف 
وساف مالك في ذلك ابن ي>ر وعروة وعمدة الشافعى أن التلبية معناها أنجابة الى 
الطواق بالبيت فلا ثنة لع حى دمر ع فى العمل © وسنب الخلاق معارضة القياس 
لفعل بءعضص الصبحابة وجبور العاماء 6 قلا متفقون على ادخال 0 اج على العمرة 
ويختلفون فى ادخال العدرة على الج وقالابوثور لايدخل حج على»>رة ولا م#رة 
على 0 6 لاتدحل صلاة على صلاة فهذه يي افعال الخرم عا هو حرم وهو اوله 
أفمال الاج وأما الفعل الذى بعد هذا فهو ااطواف عند دخول مكة فلنقل 
فى الطواف . 


عه القو ل في الطواف بالبدت "عه * 
( والكلام في الطواف فيصفته وشروطه وحكه فى الوجوب أوالندب وفي أعداده 4 
© القو ل الصفة 5 
عور جمعونءلى أنصفة كلطواف واحنا كآن ور واحجب أن لشدىء من المبحر 
الاسود فان استطاع إن قله قيله أو إنامسة بده وشّلها أن كه 3 جل الييتعلى 
إساره وععى على كيئه قفيطوف سيعة أشواط برمل قِ الثلانة الاشواط الاول ثم عشى 
فى الاربعة وذاك في طواف القدوم على مك3 وذلك للحاج وللممتمر دون التمتع وأنه 
لا رهدل على النساء ويسم الركن اليهانى وهو الذى على قطر الركن الاسود لثبوت 
هذه الصفة من فعله صلى الله عليه وس واختلفوا فى حي الرمل في الثلاثة الاشواط 
الاول للقادم هل هو سنة أو فضيلة فقال ابن عباس هو سنة وبه قال الشافعى وأبو 
حنيفة واسحق وأحمد وأبو تور واختلاف قول مالك 2 ذلك وأحاية والفرق بان 
القواين ان من جعله 0 2 تركه الدم وهن ل يحعله سئة 1 ,وجب في ترلله شينًا 
واحتج دن ل برالرمل ديه بعحد بث ابن الطفيل عن ابنعباس قال لت لان عباس 


زعم قومك ان رسول اله صلى الله عليه ول حين طاف بالببت رمل وان ذلك سنة 








0 

فقال صدقوا وكذبوا قالقلت ماصدقوا وما كذبواقال صدقوا رمل رسول الله صلىالله 
0 وسلم <ين طاف باامبت وكذبوا ليس بسنة ان قررشا زمن الحدبية قالوا ان به 
2 هزالاوقعدوا على قعيقعان ,نظرون الى النى صلى اللدعليهو ص ا به فبلغ ذلاثه 
ى على الله عليه وسلم فقال لاحابه ارملوا أر وتم ان بكم قوة فكان رسول الله 
ص الله عليه 2 برمل من المحر الاسود من اليمانى فاذا توارى مشى وححة 
اروز حداك ان إن رسو الله صلى الله عليه وسلم رمل الثلاثة الاشواط فيحجة 

الوداع ومشى ما وهو حَديث ثابت من رواية مااكوغيره قالوا وقد احتافع ل أبى 
الطفيل عن ابن عياس قروى عنه ان رسولالله صلى الله عليه م رمل من المحجر 
الاسود الى الجحدر الاسود وذل ك بلاف الرواية الاولى وعلى اصول الظاهرية بحب 
اأركل لذوله خدوائعى 0 وهوقوهم أو قول بعضهم الا ن فيما أظن. وأجموا 
على أنه لارذل على هن أحرة بانج من مكة م وغيرأهلها وث المنمتعون لانهم قدرماوا في 
حيند ذوهم -ين طاذوا للقدوم . واختافواني أهل مك هلعليهم اذاحجو ارملأم لافقاك 
الشافمىكل طواف قبل عرفة تمايوضل بينهوبين السعى قانه برمل فيهوكان مالك ستحب 
ذلك وكان ان عمر لابرى عليهم رملا اذا طافوا بالبيت على «اروى عنه مالك +2 
وسبب الخلاف هل الرمل كان لعلة أو لغير علةوهل هوتصبالساف رأملا وذلك أنه كان 
عليه الصلاة والسلام حين رمل واردا على مكة واثةقوا على أن هن به واف 
استلام الركذين الاسود واليمانى لارحال دون النساء . واختلفوا هل 3 الاركان كلها 


َم لافذهب الخهور الى انه اا ستر االركنان فقط لخديث ابن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسبم ل 5 . ن ستلما الا الركين فقط واحتج من رأى استلام حميعها بما 
روى عن حابر قل 15 رف اذا طفناءآن نستلم الاركان كلا وكان بعض الساف لبحب 
انيستم الركين الا فى الوتر من الاشواط .وكذلك أحمعوا علىان تقبيل الححر الاسوه 
خاصة هن سن الطواف ان قدروان لم نقدر على الدخول اليه قبل بده وذلك لحديث 


عهر بن الطاب الذى رواه مالك أنه قال وهو يطوف بالبيت حين بلغ الجر 
الاسود اها انت ححر ولولا الى رات رسول الله قيلك ماقباتك ؛ م قبله . وأحعوا 
على ان موى سئة الطواف رععتين بعد انقضاء الطواف وجرودم 0 أنه بآ ها 
الطائف عند انقضاء كل اسبوع ان طاف أكثر من اسبوع واحد وأحاز بعض الساف 
أن لابفرق بين الاسابيع وأن لابفصل بينها بركوعثم بركع لكل أسبوع ركمتين وهو 
عروى عن عائشة أنها كانت لاتفرق بين ثلاثة الاساببع ثم تركع ست ركعات وححة 
اجميور أن رسول الل صلى اللةعليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف امقام ركتينوقال 





الات 
خذو عنى مناسكك وحجةمن أحاز المع انه قال المقصود انما هو ركمتان لكلا سبوع 
والعلواف لس له وقت معاوم ولا 0 الست رتان مده 1ر2 تع بين اكثر هن 
ركعتينلا كثر ل وأعا استيحب هن يرى أن فرق بين ثلاثة الامابيع ان 
رسول الله صلىالله عليدوسم : انصرف الى الركمتّين بعد وترمن طوافه ومن طا ف أسابيع 


غيروترثم 3 المها " بشصرف عن وترمن طوافه 3 


0 ( القول في شروطه ) 


وأما شروطه فان منها ولك موضعمة ورور العلماء على أن ادر هن الببت 


0 


وات من طاف بالينت (زمه ادخال المحر فيه وأنه شرط في كدة. طواف الافاضة 
وقال أبو حدقة وأحاية هو سنة وححة اأرور مازوه مالك عن عائقة أنر سول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : لولا حدثانقومك بالكفر طدمت الكعبة ولصيرتما على 
قواعد ابراهيم فامهم تركوا منها سبعة أذرع من الجر ضاقت بهم النفقة والمشب وهو 
قولابن عباسوكان يحتج بقوله تءالى (وليطوفوا بالبيت العتيق) ثم يقول طاف رسول 
الله صلى الله عليه وسمم من وراه الححر وححة 1 حنيفة ظاهر الآ بة. واما وقت 
جوازه فانهم اختافوا فى ذلك عل ثلأثة أقوال ؛ ا إجازة الطواف بعد الصبيح 
والعصر ومنعه وقت الطلوع والغروب وهو مذهت غمر بن الخطات ذأى سسعيك 
الخدرى وبه قال مالك وأكا به وحماعة م والقول الثاني كراهيته يعد الصبيّح والعصر 
ومنعه عند الطلوع والغروب وبه قال سعيد بن جدر و#اهد وجاعة ؛ والقول الثالث 
اباحة ذلك في هذه الاوقات كلها وبه قال الشافعى وحجاءة وادول اداتهم راجمة الى 
منع الصلاة في هذه الاوقات أو اباحتما. أما وقت الطلوع والغروب فالا ثار متفقة 
على منع الصلاة فيها والطواف هل هو ماحق بالصلاة في ذلك |ذلاف وتما احتحت 
به الشافعية حديث جير بن مطعم ان الى عليه الصلاة واللام 
قال : باينى عد مناف 3 بابثى عبد المطلب ان و( يتم مق هذا الامس شنا ؤللا : منعوا 
أحدا طاف هذا البيت ان يصلىفيه اى أى ماعة شاء لاما ر روآه الشافسى وغيره 
عن ابن عبيئة سنده الى ح.ير بن مطعم ٠‏ واختلفوا في <واز الطواف يغبرطهارة مع 
احماعبم على ان من سنتهالطهارة فقال مالك والشافمى لايجزى«طواف بغير طهارة لاعمداً 
ولاسمواوقالابوحنيفة يحزىء«وستحب لهالاعادة وعليه دمء وقال ابوثور اذا طافعلى 
غيروضوء ا|<زاه طوافه انك نلايعلم ولاحزئه انكان عير والشافءىإشترط طبارةثوب 
الطائفكاشتراط ذلاك للمصلى وعمدة من شرط الطهارة في الطواف قوله صلى الله عليهوسم 








عاط 


الاحائض وهى اوانبات تين أصيء ى ماليصنع الحاج 6 يرانلانطوق يالء بن توهوحدرث 
فرح وقد يحتدون م عاروى انه صلى الله علية و ٍٍِ قال : الطواف بالييتصلاة 
الا أن الله احل فيه ل نطق فلا ينطق الا بعذير وعمدة 4 ن أخاد الطواف بغير 5 بارة 


ماع العلماء على حواز السرم ى بين الصفا و 'لروة دن عر طهارة وانه لبس كل عبادة 
مشترط فبها الطهر دن ايض دن شرطها الطور دن الحدث أصله الصوم ع 


( القول في "اعداده وأحكامه ) 


1 أعداده فان العا ا احمعوا على أن الطوا ف ثلاية أنواع ؛طوافق القسدوم 
على مكة 6 وطواف الافاضة بعك رهى حر العو ُ نوم التحر 9 وطواف الوداع واجمعوا 
على لك الواجب هنما الذى فوت 1 2 تج بفواته هو طواف الافاضة وانه المعنى بقوله 
تعالى ) م أيقضوا تفهم وليوفوانذورم وليطوفوا بالييت العتيق ( 0 لابحزىء عنه 
دم وجهورم على انه لا «دزىه طواف القدوم على ك2 عن طواف الافاضة اذ انسى 
طواف الافاضة لكونه قبل يوم النحر ٠‏ وقالت طائفة من أصحاب مالك ان طواف 
القدوم بجزىه عن طواف الافاضة كانهم رأوا أن الواجب انما هو طواف واحد 
وحمهور العاماء على ان طواف الو داع يجزىء عن طواف الافاضة ان لم يحسكن 
طاف طواف الافاضة لاه طواف ياليست معمول ف وقت طواف الوحدوب الذى 
هو طواف الافاضة بخلاف طواف القدوم الذى هو قبل وقت طواف الافاضة 
ودرا فيما دكاه 11 مر 0 عيد ابر أن طواف القدوم والوداع دن 2 الحاج 
إلا ا فوات احج فانه دز ىقء عيسةه طواف الافاضة وأاستحب جاعة دن 
"العلماء 1 ان عرض له هذا ان يبرمل قَْ الاشواط الثلاثة ٠‏ رثن طواف الافاضة 
على ايه طواف القدوم دن الرمل.وأحعوا على ان 00 ار عليه الاطواف 
الافاضة م6 احمعوا على انه ليسن على المعتمر الاطواف القدوم. واحمعوا انهن كتع بالعمرة 
الى الج ان عليه طوافين ٠‏ طوافا للعمرة أله منها ٠‏ وطوافا لاحج يوم النبدر على 
عافى حدرث عائشة المشيوو . واما المفرد لاح فلس عليه الاطواف واد م قانا 
وم النادر .واحتلفوافيالقارن فقالمالك والش افعى و حمدوابوثور بدزى:القارنطواف 
.واحدوسهى واد وهو مذهب عد الله 0 وحابروعمدتمم حد,يشعائشةا1 ددم وقال 
م -“ورىق والاوزاعى وار اران 0 على القارن طوافان و سمه ان ورووا هذا عن 
على وان مسءودلانهما نسكان من شر طكل واحد منهما اذا اثفرد دُوافه وسعية فوحجب 
«ان يكونالامكذاك اذا أحجما فهذا هوالقول في وجوب هذا الغملوصفته وشروطه 





السعى بين الصفا والمر و وهو القمل الثالث للاحرام فلتقل فيه . 
ى 04 والمروة وهو رام فلتقل ف 


+( القول قّ السعى بين الصا والمروة ”2 
ِ والقول ف السعى ق حكه وق صلته وق شروطه وفي ثرتدبه 1 
(القول فى حكه »* 

أما حكه فقال مالك والشافعى هو واجب وان لم بسع كان عايه حج قابل وبه 
قال أحد واسحاق وقال الكوفيون هو 1 واذا 3 الى بلادء ولماسع كان عليته4ه 
دموقال بعضهم وو تطوع ولاثى 0 على تأركه ؤءعمدة دن أرجة ماروى ان رسوله 
ألله صلى الله عليه يه وسلا كان اسعى ويقول اسعوا فان الله كتبت ب عليم السعى روى هذا 
50 الي شافعى عن ع مك الله 0 ن المؤمل وها فان الاصل ان أفعاله عل 4 الصلامّ 
والسلام في هذه العبادة ممولة على الوجوب الآ ماأخرح<ه الدليل من سماع 1 اجماع 
أوقياس عند أحاب القياس وعمدة من لم يوجبه قوله تعالى « ان الدفا وللروة من 
عار الله ذفن ج ل اث أو ع عور قلا ح جناح 5 مه أن بطوف عهما 4 قالوا أ معنا 
أن لايطوف وهى قراءة ابن مسمود وكا قال سبحاتهد يبين اللعلم إن سارا ماك 
أى لانضلوا وذعفوا حددث ابن الؤّملوقالت عائشة الا له على ظاهرها وائما رلك 
قى الانصار تحرجوا ان بسعوا بين الصفاوالمروة على ماكانو| إسعون عليه في اجاهلية 
انه كان موضع ذبائح امع شركين وقد وقد 0 انهم انوا لاسعون بين الصقا وااروة 


تعظ, 0 حمل الاج ام فسألوا عن ٠‏ ذلك 3 لت هذهالااية لك بعحه ة طوواها صار امود 
فعا الج ل اصفة فعله صلى الله عليه به وسلم توّائرت بذلكالا ال أع 


إلى نه دن 
وصل السعى بالطواف 
+( القول في صفته ):# 
وأماصفته فان حرو رالعلماء ع ى أن من سن ةالسعىبينالصفاوامروة أن ينحدر الراق على الصف 
يعد الفراغ من الدعاء ف بعثشى على < مله حى د .لغ بان ا يل فيرمل قيه<تى بقطعه 8 
ا قطع ذلك وحاوزه مشى على سع<. نثشدى بأنى اللروة فيرق عا با<تى لّ إندو 


لهال.يتثم يقول عا 0 اتماقاله من الدعاء والتكبيرءلىالصفاوانو قفأسفلااردة جز آم 











لاهن ل 
علد جيعهم : م ينزك عن ااروة دو على سحيته حتى «أنهى الى بطنئ المسيل ذاذا 
انتهى اليه رمهل <ى يقطعه إلى احجان الذى يلى الصفا ,يفءمل ذلك سبع صرات بد 
في قل ذلك بالصفا ويختم بالمروة فان بدأ بالمروة قبل الصفا الغى ذلك الشوط لقول 
رسول الله صلى الله عليه' و 0 ا عا 5 الله نه 0 بالصفا بريد قوله 0 
5 إن الصفا والمروة دن شعائر الله» وقال عطاء ان جهل فندأ بااروة ار زُ عنه 
وأحعوا على أنه ع فيوقت السعىقول محدود فانه موضع دعاءو ثبتمن حد: نث حابر 
أن رسول الله صلى الله عليه وم كان اذا وقنف على الصفاء يكير ثلاثاويقول لاإله الا 
الله وحده لا ريك له له المللك وله ابد وهو على كل شىء قدير يصنع ذلك ثلاث 

مات ودعو وبصاع على ااروة م؛لذلك. 


كاة في شروطه هم 
وما شروطه فانم الفقوا على أنه دن شر طه الطهارة 4 ن الخيض كالطواق سواء 
لقوله على الله عليه به وسسلم في حليث عائشة : افعلى كل ما يفءل الحاج غير ان لا 
تطوقق؛ بالييت ولانسعى بان الصفاوااروة أنفره ذه ااز, داق 6 عن مالك دون 


هن روى عنه هذا الأسديث ولا لاف يليم ان الطهارة ليست دن شرطه 
الا الحسن فانهشمهبالطواف. 


( القول في نرنسه) 
وأها ركنن يور الملهاء اتفقوا على أن السعى افا يكون بعد العلواف 
واندن عى قبل أن طلوف بالبيت يرجع فيطوف وان رج عن ٠ك‏ فان جهل 
ذلك <تى 0 النساء في العمرة او فى احج كان عليه حج قابل واطدى 
أوارة أنذرى وقال الثورى ان فءل ذلك فلاثىء عليه » وقال أبوحتيفةاذاخرج 
2 عأ مكة فارس عليه أن ن يعود وعليه دم فهذا هو القول في حك السعى وصفته 


وشر ريل المشيورة وترثيبه . 


) الأروج الى عرفة‎ ١ 


وكا الفعل الذى يلى هذا الفعل لاحاج فهو ارو ج يوم الثروية الى منى 
والبيت م لية عرفة . واتفقوا على أل الامام على بالناى عى 6 التروية الظهر 


والمصر والمغرب والعشاد بها مقصورة الا ك0 أحعوا على أن هذا الفعمل لس 





شرطا في #ة الحج ان ضاق عليه الوقت ثماذا كان يوم عرفة مشى الامام مع الناس 


من مى 0 عرفة ووقفوا عم 


( الوقوف بعرفة ) 


والقول فى هذا الفعل نحصر في معرفة حك وفي ضيه زف دروطة أأها ابجع 


الوقوف بعرقة فانم أجءوا على أنه 0 دن اركان الحج وان 4ن ٠‏ قائه قملنه به حج قار دل 
واطدى ف قول أ كثرثم لقوله عا 4 الصللاة والسلام : الحج 3 رفة وأا صفئه فيو 
إن صل الامام الى عرفة لوم عرفة قل الزوال فاذا زالت ١‏ لش.دس خطب لد ناسثم 
جع ين الظهر والعصر فق اول وقت الظير ثم وقف حدى تغب الهس واعا اتفقوا 
ع هذا لان هذه الصفة هي 3 عليها من فءله دلى إلله عليه ول ولا خلاف 
بينهم أن اقامة الج في اسلطات الاعظرٍ اومن يقيمه السلطان الاعظم لذاك 
وانه يصلى وراءه 1 كان الساطار 1ك ار و تدع اوان الئة ة فى ذلك . أن 
المسدد بعرفة دوم عرفة ف النا ناس فاذا زالت الشوسن خطب النا اناس م6 قاناأ 
وجمسع بين الظير 00 .واذتافوا افي وقت أذان المؤّذن بعرفة ة للغاهروالعصرفةال 
مالك يخطب ب الاهام 1 عذى 00 ن خطيته 11 يعضها : ثم «ؤذدٍ ااؤذن وهو 
يخطب ؛ وقال الشافعى يؤذناذا أخْد ١‏ الامام في الخطبة الثانية؛ وقال أبو حتنيفة اذا 
صعد الاهام الذي أمس المؤذن بالاذان فاذن الال فى الخعة فاذا فرغ المؤذن قام 
الامام يخطب م ثم ينزل ويقيم الود الصلاة ويه قال 2 دور شاد ها باعرءة وقد 
حك ابن نافع ءن مالك اندقال الاذان بعرفة بعد حاوس الامام للخطية دفي حديث 
حابر أن النى صلى الله عليه يه وس 1 رَاغْتَال شوس 0 بالقصواء فر<ات له وأنى بعا نْ 
الوادى طب ال ناس ٠‏ م أذن لال 3 ثم أقام فصلى 2 و1 يصلى م ينها شيعا دم راح 
الى الموقئف 0 تلفوا ملع بين اه ارين الصلاتين بأذانين واقامتين أو بأذانواحد 
وافامين ذقَال مالك دمع بينهما 0 بأذانين واقامئين؛ وقال ال شاقء 1 ى 56 ثيفة والأذورى 
ا دور وجاعة 0-6 يينهها د بأذان وادد وأقامة -كن وروى ءعن مالك دل قوطم 
وروى عن أحجد أنه 0 ل تممه | ياقامتين والح<ة لاشا ذعى حددرث حا , ر الطويل ق 
صفة دحه عليه انصلاةٌ والسلام وف 4 أنه : : صلى ال الفا 5 4 والعفير انان واحد واقا 2 رف 
كئ قانا وقول مالك م وى عن ابن ل ان وححه ان الاصل هو 2 تفرد ق لاة 
بأذان واقامة ولا خلاف بين العلماء ان الامام لولم يخطب يوم عرفة قبل الظير ان 
صلائه حا ئزة بخلاف احجمة. وكذلكاجءوا ان القراءة فيهذه الصلاة سر وأنها مقدورة 





-/ا- 
اذا كان الاماممسافرا واختلفوااذا كان الامام مكيا هل يقصر عنى الصلاة يوم التروية 
وبعرفة بومعر فةوباازدافة ليلةالادر إذكان من أحد هذه المواضع فقالمالك والاوزاعى 
وخساعة سنة هذه أاواضع التتصيرسواء كان هن أهلها أو لم يكن ٠»‏ وقال الثورى 


وابو حنيفة وااشافعى وأبوثور ودأود لاحوز ان.ةدمر هنكان من أهل ناك المواضع 


وححة مالك أنه إيروان أحدا أتم الصلاة معه دلى الله عليه وم أعنى بعد سالامه منها 


و<حة الفريق الثاى اليقاء على الادل ألمءعروف أن القصر لابحوزالا للمسافر 0 
يدل الدليل على االتخصيص . واختاف العلماء فيوجوب الجعة بعرفة ومنى فقال مالك 
أهل عرفة وقال. اأشافعىهئل ذلك الاأنه إشترط فيوجوب امة أننكون هنالكمن 
أهل عرفة أربعون رحلا علىمذهيه فياشتراط هذا العددفيامعة »وقالأبوحنيفةاذا كان 
ار اليج م نلايقصر الصلاة, عنى ولا بعرفة صلى بهم فيها اللجعة اذاصادفاوقال أحمد اذ 
كان 5 مجمع وبه قالابو ثور ِ 

( وأما شروطه ) فبو الوقوف بعرفة بعد الصلاة وذلك انه ل يختاف العلماء 
ان رسول الله دلى الله عليه م بعك مادلى ااغور والعهمر بعرفة ارتفع فوقف 
يحباها إداعيا إلى الله تدالى وولف معد كل دن ضر الى روب الشمس ونه ليا 
اسئيةن غرؤوءها وان له ذلك دفع وها أل ا ازدلفة ولا خلاف بيهم ان هذا هو 
نة الوقوف بعرفة وأحمعوا على ان.من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاضن متها قبل 
الزوال آله لاعتد بوقوفه ذلك وانه ان يرجع قياف بعك الزذوال: اق 0 دن ليلته 
تلاك قبل طلوع الفجر فقد فاته الج وروى عن عبد ألله بن معمر الديلى قال سمعت 
رسوله الله دلى الله عليه و--لم ,قول : المج عرفات شن اذدرك عرفة قيل ان 
إطلع الفدر ؤقّد أدرك وهو حددرث انفرد 4 وذا الأرحجل دن ٠‏ الصبحابة الا أنه جمع 
عليه ٠وا<‏ :لفوا فيحن وف بعر فَة بعك الزوال م دقع ماع 95 قبل غروب الشمس فقال 
ها اك عليه 0 و لك الا أن دقع 9 قبل الفدر وان دفع ٠.‏ نه 5 قبل الامام وبعدالة. مبوية 
أجز 2 0 فغمرط 0 الوقوف عنده هىو أن ب ليلا . وقال جبور العلماء دن 
وقف بعرفة يعد الزوال جه تام وان دقع قبل الغروب الا ع اختلفوا ىوحجوب 
الدم عليهوعمذة اذه و رحد ,مثعروة بن«ضرس وهو حديث مع على حت قال أتتر سول 
ألله صلى الله 1 ع كلتل هل 1 دن ج فقال ٠.‏ دن صلى هذه الصلاة معنا 
ووقف هذا الوق ف<تى تفيض أوافاض قل ذلك هن عر فات ليلا اونهارا فقدتمححه 





وقضى تفثه وأجعوا على أنالمراد بقولهفىهذا الحديث هارا انه بعد الزوال ومن اشترط 
الليل احتج بوقوفه بعرفة صلى الله عليه وسيم حين غربت الشمس لكن للجممور 
آنبةولوا ان وقوفه بعرقة إلى الغيب قد 1 حديث عروة بن مضرشض أنه على جهة 
الافضل اذ كان ع رَ بين ذلك وروى عن النى صلى الله عل وم هن طرق اندقال : 
عرفة كبا موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف الابطن مسر ومنى 
كلها موقف وذاج مكة منحر ومبيت.واختاف العاماه في من وقف من عرفة بعرئة 
فقيل ححه ثام وعليه دم وبه قال مالك وقال الشافعى لاحج له وعمدة هن أبعال الحج 
النهى الوارد عن ذلك و الحديرث وعمسدة من لم يبطله ان الادل ان الوقوف 
بكل عرفة جائز الاما قام عليه الدايل قالوا ولم يأت هذا الحديث من وجه 
ف به الححة والأروج عن الاصل ف ذا هو الآول في السئن الى في يوم عرفة. 
وأما الفءلالذى,لى الوقوفبعرفة م نأفعال الحجفوو النيوض الى المزد اف ةبعدغبيةالشم 

وما يقعل بها فلتقل فيه . 


)م القول في افعال المزدلفة )» 


والقول ابجلى أيضًا في هذا الوضع نحصر في . معرافة حككه * وفي صفته 

وفي وقته فنا كون هذا الفعل من كن المج فالاصل فبيه قوله سبحانه 
( فاذكروا الله عند المشعر ارام واذكروه 65 هداغ ) واحمعوا على ان من بات 
لازدلفة ليلة النحر وجمع فيها بين المغرب والعشاء مع الامام ووقف بعد صلاة 
الصبح الى الاسفان بعد الوقوف بعرفة ان -<ه تام وذاك انها الصفة الى فل 
رسول الله 0 الله عليه وسم ٠واذتلفوا‏ هل الوقوف بعد صلاة الصب.ح والمبيت بأ 

من سنن الحج كن فروضه فقال الاوزاعى وجاءة هن التابعين هو من فروض 
المج ومن فاته كان عليه حج قابل واطدى ووفتهاء الامصار يرون أنه لس من 
فروض الج وان هن فاته الوقوف بالمزدلفة واميدت با فعليه دم »وقالالشافعى 
ان دقع منها اليبءد نصف اللِل الاول ولميصل بها فعليه دم وعمدة اطهور ماصحعنه 
انه صلى إلله عليه به وسلم قدم ذعفة أهله ليلا ظَ إشاهدوا معه صلاة الصء بحام مها وعمدة 
الفريق الاول قوله صلى 3 عليه و ص ف حديث عروة ابن المضرس وو حدرث 
تي 2 ن أدركمعناهذه الصلاة «ءنىصلاة الصبح بجمع وكان قدأتى قل ذلك 
عرفات ليلا 3 نهارا فقد تم حدحة وقغى تفثه وقوله تعالى « فاذا أفط- م هن عررفات 
فاذ كروا الله عند المشعر ارامواذ كروهكا هدا 5 » ومن حجة الفريق الاولانالمسامين 





ولا 
دأجءواعلىترك الاخذبجمع مافوهذا الحديث وذلكا نأ كثر مع ى أن من وقفبامردافة 
“ليلا ودفعمنها الىقبل الصبح أنحجه نام وكذلكمنباتفيباونام عن الصلاة .وكذلك 
أحجموا علىأنه اووقف باازدلفة ول ,بذ كر الله ان ححه ثام وفي ذلك أيضا ماإنضعف 
أ تجاجهم بظاهر إلا به وامزدافة وجمع ها اسمان ذا اوضع وسنة ة الج فيها 66 
غلنا أن وبرت الثانى بها ويوجمفون رن اللارت والمعاء في أول وس المها ‏ وبعلا 
بالصبح فيها . 


جز القول في رعي امار :يه 


وأما الفمل الذى بعد هذا فهو ر امار وذلك ان المسامين اتفقوا على أن الذى 
صلى الله 1 بيه م : وقف بالمشعر اكرام وي المزدلفة بعك ما صلى الفعدر ” مم دفع 
منها قل طلوع الشحس الى مى وانه ف هذا اليوم وهو لوم الندر رى جرة العقية 
من بعد طلوع الشمس وأمعالمسلمون ان من رماها في هذا اليوم فيذلك الوق تأعنى 
بعد طلوع الشمس الى زواطا فقد زماها في وقتها وأحجعوا أن رسول الله صلى الي 
عليه وسلم : ل يدم وم النحرمن ارات غيرها .واذتلفوا فيون رى جهرة العقية قبل 
طلوع الفدر فال مالك ١‏ ملغنا أن رسول ألله صلى الله عليه دسم رخص لاد أ 
يرح قل طلوع الفحر ولا يجوز ذلك فان رماها قبل الفجر أعادها وبه قال أبو 
حنيفة وسفيان و ا »وقال الشافءى لابأس به وان المستحب هو يعد طلوع الشمس 
ةم ٠.‏ ن منعذلك فعلهصلى الله عليه و سم ع قوله 9 <ذواعى 6 وما روى 

إن ابن عباس ل رسول الله رسول الله دلى ايله عليه 0 قدم ضعفه لذ وقال ء 


0 المرة حتى تطلع الشمس وحمدة 4 ن جوز زر هه ا قيل ب ايرث أم سامة 


خرجه أبو داود وغيره وهو ان عائشةقالت : أرعل رسول الله ذلى الله ءا يدلام ساعة 
يوم التحر فرمت ارة قبل الفدر ومضّت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذى يكون 

رسول الله صلى الله عليه وسل عندها وخدات أساد انا رفت إعدرة يدل وقالت| انا 
تصئعه على عبد ررسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجع العاماه ان الوقت المت حب لرعى 
خرة العقبة هو هن من لدن طلوع 0 الى وقت الزواك وانه ان رماها قبل عرو 
الشمسٌ من بوم النحر 0 | عنه ولاثىء عليه الا مالكا فانه قال استعحب له انيريق 
دما »واختلفوا فيمن لم برمها حتى غابت الشمس فرماها من الايل أو من الغد فقال 
مالك عليه دموقال أبو حنيفة ان :رى من الال فلا ثى” عليه وان أرها الى اند 
فعليه دم, وقال أبو بوسف وتمد الشافعى لاثوء عليه أن أخرها الى الل أو الى 
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اللبل أو الى الذد وحجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وم سلم رخص لرعاة الابل في 

مئل ذلك أء: يان كوا 1خ كل ارك ا عاتن أن ودوك لقم سل إل عله قرم ٠‏ 
قال له السائل يارسول الله رميت يعد ما أمست قال له : لاحدرج وعمدة مألك ان ْ 
او ري كرا على الا رسيي وو 5 دن :حالف 

























م 4 ن سكن المج قعليه يه دم على ماروى ع ن اتن عباس حك به لبور وقال مالاكه 
ومعى ى الرخصة للرعاة اما ذلك اذا مهى وم أل ا ورموا جرة العق 38 98 ثم كان أل وم 
الثالث وهو أول أنا م النفر رخص طم رسوك الله صلى الله عليه وم 3 يرموا ف 
ذلك اليوم له ولليوم الذى بعده فان نفروا فقد فرغوا وان أقاموا الى الغد رموا 
2 الناس سوم النفر الاخير ونفروا ومءعى الرخصة لمرعاة عند جاعة العلماء هو 2 
دومين قِ يوم واحد الا أن مالكا اا حي عنده مأوحجب مدل أن ع 2 الثَالك 
قيردى ءعن الثازى والثالث لآئه لإشفى عنده الا ما وجب ورخص كثير ن العلماء ف 
ع ومين ف وم سواء تقدم ذلك اله وم الذى 0 الى غيره 5 تادر و اشيهو ه ْ 
بالقضاء وثدت أن رسول الله صلى ألله عليه وسم رى ف حدويه ره نوم التحر : م 
ر بدنة ثم حلق رأسه : م طاف طواف الافاضة وأجع العلماء على ان هذا سنة 

َّ واختافوا فندِن قدم دن 2 ها ا النى عليه الصسلاة د السلام 1 
تالتكس فقال مالك من حلق ‏ قيب ل .ار يرح خرة العقية فعل 4 الفدية وقال 
الشافعى واد وداود وابو ثور لاثنىء عليه يه وتمدامم مارواه مالك دن ع حدرث عند 
لله بن عمر انه قال وقف رسول الله دلى الله عليه 0 لائاس عتى والناس يسألونه 
أءه رجحل فقال يارسول الله ' أشن لفك قبل أن انحر ققال عليه 60 
الحر ولا حرج ثم جاءه در فال بارسول الله لم اشعر فاعدرت قبل أن ا فاك 





عليه الصلاة والسلام 4 ارم ولا -60 قال ل رسول أله دلى الله عليه وس يومدذ 
عن ثىء قدم أوا<ر إلا قال افعل ولا حرج ورى هذا من طريق ابن عبان عن 

التى صلى الله عليه وسلم وعمدة مالك أن رسول الله ص_لى ام حم على 

تي تن حاق قل له هن ضرورة بالقدية فكيف دن غسير ضرورة ع أن الحديث م 


يذحر فه حلق! الرأس قبل رى انار وعند مالك ان من حلق قبل أن يشبح 
قلا ثىء عليه وكذلك ان ذجُ قبل أن يرى وقال 3 حنيقة ان حلق قبل أن بحر 
3 برمى فعايه دم وأنكانقارنا فعليه دمان وقال زفر عليه ثلاثة دماء دمللقران» ودمان 
لاحاق قبل النحروةبلالرى . واحعواءلى ان من نر قبل أن يرعى فلا شىء عليه 
لانه منصوض عليه الاماروى عن ابن عباس انه كان يقول من قدم من ححه شيثااو 


5-2511 
أخره فلهرقدماً وانه من قدم الافاضة قبل الرمىوالحاق آنه بازمهاعادة الطوافوقال 
الشافمى ومن تابعه لا اعادة عليه وقال الاوزاعى اذا طاف الافاضة قبل ان برىجرة 
العقبة ثم واقع اهلهارا اقدما واتفقوا على ان حملةمارميهالحاج سبعون حصاة ممما فييومالاحر 
جر العقبة بسبع وان رعىهذه اجخرة من حيثتيسرمن العقرقم ن أسفلها أومن أعلاهاأومن 
وسظبا كل ذلك واسع والموضع الختار مُنها بطن الوادى لماجاء في حديث ابن مسعوه 
انه استيطن الوادى تم قال من هنا والذى لاله غيره رآنت الذى أئزات عليه-ورة 
اليقرة يرمى . واحمعوا علىانه يءيدالرمىاذالم تقع الحصاة في الغقيةوانه برمىفي كل ,بوم 
م نأيام التغريق ثلاث حمار بواحد وعشرن حصاة كل جمرة منهابسيع وانه بجوران 
يرمى منها يومين وينفرفى الثالث لقوله تءالى «ثن تعحل في بومين فلا اثم عليه » 
وقدرها عندمم أن يكون في مثل حصى الخذف اا روى من حديث جابر وابن 
عباس وغيرم أن النى عليه الصلاة وااسلام . رمى اجثمار يمثل حصى الخذف والمنة 


عندم في رمى امرات فل يوممن أيام التشمريق أن يرمىاعخرة الاولى فبقف عندها 
وبدعو وكذتك الثانية ويطيل, المقام آم إرهدى الثالئة ولاشف كذ رذق ف ذلك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسم أنه كان 5 بعل ذاك ف رديه والتكيير عم عند رهى 


فل جهرة حسن لآنه «روى عنه الصلاة والسلام وأحعوا على أن دن د رهى لجار 
الثلاث فى ايام التغمر بق أن يكون ذلك بعد الزوال. واختلفوا اذا رماها قبل الزوال 
ق ايام التشراق قال جهور العلماء دن رماها قيل الزوال أعاد رميها يسيك الز وال 
ورمى عن أبى جعذر ممدبن على أنه قال رمى اجأّار هن طلوع الشمس الى غروبها 
وأجعوا على ان من لم يرم امار آيام التعريق حتى تغيب الشمس من آخرها انه 
لابرميها بعت ٠‏ واذتلفوا ف الواجب دن الكفارة قال مالك ان دن رك رهى امار 
كلها 1 بذ ها 1 واحدة منها فعليه دم وقال ا حنيفة ان ترك كلها كن عليه دموان 
وان ترك حرة واحدة فصاعدا كان عليه لكل جرة أطناء مسكين تصف صاع 
حنطة إلى أن يبلغ دما بترك المبع الاجرة العقبة فن ترك! فمليه دم وقال الشافعى 
عليه فى أخقضاة مد دن طعام وي حصاتين مدان وفى ثلاث دم وقال الثورى مذله اله 
أنه قال فق الرابعة الدم ورخصت طائفة هن التابعين فق اطخصضاة الواحدة و إرواقيها 
شينًا المحة طم حديرث سعيك دن 0 وقاض قال ذرحنا 0 رسول ألله صلى اللمعلية 
وسم ف حدعونه فبعضنا بقول رميت 2 ويعضنا شول رميرثت سث ب بلعب بعضنا على 
بعض :وقال أهل الظاه رلاثىء في ذلك واجخبور على أن جمرة العقبة ليست من أركان 
المج وقال عبد الملك من أكاب مالك هي من أركان المج فبذههى جملة افمالالحج. 





.وتحلل أصغر وهو زمى جمرة الءقبة وستذكر مافي هذا من الاختلاف ٠‏ 


٠ 5‏ 0 2-0 
( القولني الإنس الثالك ) 
وهو الذى نخضم ئ القول ف الاحكام وقد 3 ى القول في 2 الاذ تلافات الى 

تقع ف اطج أوأعظمها فيح دن شرع ف يلج ف دعةه عرض 11 يعدو أوفائه وقتالفعل 
الذى هو شرط فيد الحجأو دجوتال يانهبعض ال لورات المفسدة لالحج 3 للافمال 
التى هى تروك أو أفعال فانتدىء من هذه بما هو نص في الشمريعة وهو حك الحصر 
وح قاتل الصيد وحكم الخالق راسه قبل >ل الخاق والقائه التفث قبل أن بحل 
وقد بدخذل ف هذا النان حكم المتمتع وحكم القارن على القول بان وحوب اطدى 


في هذا هو لمكان الر<صة . 


القول في الاحصار > . 


أما الأحمار فالاطل فيه قوله ستحانه زان احمرن فا انه الحدق 
و به دوله سه عردم سترهن 


الى قوله « فاذا أمنتم فن تمنع بالعمرة الى المج فااستيسرمن اطدى» فتقول اختاف 
العلماء فى هذه الأآية اختلافا كثيرا وهو السبب في اختلافهم في حكم المحصر عرض أو 
يعاد فأول اختلافهم في عخده الآابة عل ا حصمر هبنا هو ا دواو امخصر 
بالمرض فقال قوم المحصر هبنا هوالحصر بالعدوء وقال اخرون بل الحصر هبنا هو 
المحصر بالمرض .فاما من قال ان المحصر ههنا هو المحصر بالعدو فاحت<وا بقوله تعالى 
بعد ذلك « فن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسهءقالوا فلو كان الحصر هوالحصر 
عرض لا كان إذكر لارض بعد ذلك فائدة واحت<وا أيضا بقوله سبحانه « فاذا اهنتم 
قن متع بالعمرة الى المج م وهذهححة ظاهرة؛ومن قالان الآ'ية اتما ورد تفي المحصر 
بالمرض فانه زعم ان المحصرهو من أحصر ولايقال احص رفي العدوواعايقال حصرهالعدو 
زا حمترة امرض الوا وأغا ذ كرالرن بعد ذلك لآن الرض ؛ متفان عن سر ء 
وصنف غير محصر وقالوا ممنى قوله فاذا أمنتم معناه من المرض .وأما الفريق الاول 
فقالوا عكس هذا وهوان افءل أبدا وفعل فى العىء الواحد اهايأتى لمعنيينامافمل فاذا 
أوقع بغيره فعلا هن الافمال وأما أفمل فاذا عر ضهلوقوع ذلك الفملب يقال قل اذافمل بدفمل 
القتلواقتله اذاعرتهللقتلواذا كان هذاهكذافاحصرأ-ق بالعدوو سر أحق بالمرض 
لا نالعدواتما عرض للاحصار والمرض فهوفاءل الا حصار وقالوا لا ,يطلق الام الا في 
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:ارتفاع الخوف من العدو وان قيل فيالمرض فبستمارة ولايصار الى الاستعار الالاص 
يوجب الخروج عن الحقيقة وحكذلك ذكر حكم المريض بعد الحصر الظاهر منه 

ان المحصر غير المر,وض وهذا هو مذهب الشافعى» والمذهب الثانى مذهب مالك وأبى 
حنيفة وقال قوم بل الحصر ههنا الممنوع من الج باى نوع امتنع اما “رض أو بعدو 

أو بخطأ في العدد أو يغيرذلك وجمهورالعاماء عل ا ا ضربان إما حصر 
بمرضو أماحصر بعدو . فاهاالمحصربالعدوفاتقق الموورعلقانويخل من عمرته أو ححة 
حيث أحصير وقال الثورى والحسن بن صا لا تحال الا فى بوم النحر والذين قالوا 
يتحلل حيث احصر اختلفوا فى أيجاب الهدى عليه وقى موضع نحره اذا قيل 
بوجوبه وفي أعادته ماحصر عنه من حج أو عمرة فذهب مالك الى انه لبحب عليه 
هدى وانه ان كان معه هدى نسوره حرث حل وذهب الشافعى الى ايب<داب اطدى 
عله وبه قال أشهب واشترط أبو ختيفة ذبحه فى الحم وقال الشافمى حيثما ماحل . 
وأما الاعادة فان مالك يرى الاعادة عليه وقال قوم عليه الاعادة وذهب أبو حنيقة 
إلى انه ان كان إأحرم باج فعليه حدة وعمرة وان كان قارئا فعليه حج وعمرئان 
وان كان معتم رافق عرئة وليس عليه عند 0 <نيفة وشمد بن م اكير ن تقصير واختار 
1 ,وساف نقصيره وعمدة مالك في انلااعادة عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
حل هو وأجحابه بالحديبية فنحروا الطدى وحلقوا روم وحلوا هن كل ثىء قبل 
أن يطوفوا بالببت وقبل أن يصل اليه الهدى ثم لم يعم أرسولالله صلى الله عليه وسل 
2 أحدا من الصحابة ولا من كان معه أن يقضى شددًا ولا ان عود لثىء وعمدة 
من أوجب عليه الاعادة ان رسول الله صلىالله عليه وس : اعتمر في العام المقدل هن 
عام الخديدية قضاء لتللك العمرة ولذلك قيل ها عمرة القضاء واحماعهم أيضا غلى ان 
ا حصر عرض أو ماأشهه عليه القضاء : فسبب الخلاق هو هل قضى رسول الله صلى 
الله عليه و سل أو يقَض وهل يت القضاء بالقياشس ّ لاوذنك انحهبور العلماء على 
ان القضاة يحب باس ثان غير أ الاداء :وما م لوحت عليه الهدىفيناء على ان 
الآ به وردت في |تصتر لفقا أوعلىان, اعاقة لان اطدى قيهانض وفنا ا هو ل ندر 
التى صل الله عليه وسيم وأححابه اطدى عام المديبية حين احصروا وأحاب الفريق 
الخر أن ذلك الهدى لم يكنهدى تحال وانما كان هديا سيق ابتداه وحجة هؤلاء 
ان الاصل هو أن لاهدىعليهالا أن يقوم الدليل عليه . وأما اختلافهم فيمكان الهدى 


عندمن أوجه والاصل فيها<: لافهم فيموضع تدر رسول الله صلى الله عليه وسم هدله 


عام الخحديبية فال ان أسحاق دراه ف ارم وقال غيره اا جره فىالحل واحتج 



























جما 

يقوله تعالى (ثم الذين كفروا وصدوع عن المسحد ارام واطدى معكوقا أن بلغ محله)» 
وأما ذهب أبو حتيفة الى ان هن أحصر عن اطج ان عليه ححا وعمرة لان الحضر 
قد فسخ الاج فى عمرته ول يتم واحسد هنهما فهذا هو حك الحصر بعد وعند الفقهاء 
وأما ال حصر عرض فان مذهب الشافمى وأهل الححاز انه لا ِ<له الا الطواف بالبيت 
والسعى مابين الصفا والمروة وانه باعلة ,تحال بعمرة لانه اذا فاته الج بطول صرضه 
اثقاب عمرة وهو مذهب انن عمر وعائشة وابن عباس وخالف في ذلك أهل الءراق. 
فقال بحل مكائة وحكه <ىالحصر بعد وأعنى ان يرسلهديه ويقدر .بوم نحره يحل 
في اليوم التالث وبه قال إبن مسعود واحتعجوا بحديث الحجاج بنعمر والانصارىقال 
سمعت رسول الله على الله عليه ول يقول . «رن كسمر أو عرج فقد حل وعليه 
حة أخرى وباحماعهم على ان الحصر بعدو ليس هن مرط احلاله الطواف بالببت 
ور على أن المخدمر عرض عليه اأطدى وقال و دور وداود اكد 5 يه اعتمادآا 
على ظاهر <> هذا الحصروعلى انالا ب الواردة فيالحصر هوحصر العدو. وأحجمموااعق 
رحاب القضاءعليهوكلمن فاته الج بطأً من العدد فوالايام أو بخفاء اطلال عليه أوغير 
ذلكمن الاعذار شكه ع ا محص ر عرض ان و حنيقة مئفاته اج بعذر 
غير المرض ,بحل بعمرة ولا هدى عليه وعليه اعادة الج والمج الحصر عرض 
عند مالكغغير الم بحل بعمرة وعليه الدى واعادة المج وقال الزهرى لابد أن.قف 
حمر زان نكن سنا واصل وده مالك إن الحصر عرض أن لق عل ار ليه 
الى العامالمقبل حتى بح حدة القضاء فلا هدى عليه فان تحلل بعمرة فعليه هدى 
الحم لآنة. خلق راسة قبل أن انحر فى ححة القضاء وول من #أول قولة دخاته 
« فاذا أمنتم فن تمتع بالعمرة الى المج »انه خطاب للمحصر وجب عليه أن يعتقد على 
ظاهرالا أن عليه هديين ؛ هديا ألقه عندالتحللقيل نحره فىححة القضاء ؛ وهديا 
ليتعهبالسمرة الى الج وان حل فى أشيز المج من العمرة وجب عليه جدى ثالث وهو 
هدى التمتع الذى هو أحد أنواع نسك الج . وأما مالك رحمه الله فكان ,تأول لمكان 
هذا أن الحصر اما عليه هدى واحد وكان يقول أن اطدى اذى في قوله سبحانه «فان 
أحصرتم ها استيسرمن اطدى » هو بعينه الهدىاذىفي قوله فاذا أمتتمة ن كنم بالعمرة 
الى دن استيسر من اطدى وف يه بعدفي التأو, 0 والظين ان قوله سبحدانه فاذاأمنتم ذن 
تمتع بالمعرة الى الج أنه في غير الحصر بل هو في التمتع المقيتى فكانه قال فاذالم 
تكودواخائفين لكنفعتم بالعمرة الى امسج ذا استسرمن اطدى ويدل عل هذا التأويل 
قوله سيحانه « ذلك ان " يكن 3 حاضرى ااشدد الخرام » والمحصر إستوى قبه 
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هم د 
حاضراسحد الحرام وغيره باحاع وقد قلذا في أ-كام الحصر الذى نص اله عليه 
فائقل فيأحكام القائل للصيدء . 


فنقول أن المىامرن أجدمو اعلى أن قوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم وهن قله م ا ره مل ما قتل من الاء م يحم به ذوا عدل 2 
هديا بالغ الكمبة أو حكفارة طعام مسا كين أو عدل ذلك صياما ) هي | يةتحكمة. 

واحتافوا في تفاصيل ادا وفييا ,قاس على مفهومها ما لا يقاس عل نه قُنها 5 
اختلفو هل الواجب في ل الصيد قيمته أومئله . فذهب اججهود الى أن الوا بالمثل 
وذهب أبو حنيفة الى أنه مخير بين القيمة 5 نى قيمة الصيد وبين أن درق خا ان 
ومنها أنهم اختلفوا في استئناف الحم على قائل الصيد فيياحكم فيهالسافم نالصحابة 
0 حكموم ان من قتل نعامة فعليه بدنة تشبها مهاوه نقتل غزالا فعليهشاة ومن قل 
بقرة وحشية فعليه ا ة فمَال مالك ا في كل ما وقع من منذاك الحكم به وبدقال 
رو مفة ٠‏ وقال الشافعى أن | 0 بيحكم الصحابة مما حكموا فيه حاز . ومئها هل 
الآنية على التخيير أو على الترتيب فقال مالك هي على التخبير وبه قال أبو حنيفةيريد 
ان الحكمين ,خيران الذى عليه الجزاء وقال زفر هي على الآرثيب واختافوا هليقوم 
الصيد أو الثل اذا اختار الاطعام ان وجب على القول بالوجوب فيشترى بقيمتهطعاها 
فقال مالك يقوم الصيد وقال الشافعى يقوم المثل ول يختلفوا في تقديرالصيام بالطعام 
بالجلة وان كائوا اختلفوا في التفصيل فقال مالك يصوم لكل مد يوما وهو الذى 
يطعم عنتدم كل مسكين وبه قال الشافعى و آهل دار وقال أهل الكوفة يصوم 
لكل مدين بوما وهو القدر الذى م كل مسكين عندثم .واحتافوا في قدل الصيد 
خط هل ف حزاء اك لا ذالخهور على أن فيه الحزاه .وقال أهل الظاه ر لاز اءعليه* 

واختلفوا في اماعة يشتركون في قتل الصيد فقال مالك اذا قل جماعة رمو ن سيدا 
فعلىكل وأحدمئهم حزا.كامل وبه قالالنورى وجماعةوقالالشافعى علييم حزاءه واحد 
وفرق أبو حنيفة بينام حرمين يقتلون الصيد وبين امحلين يقتلونه في الحرم فقال عنى كل 
واحدمن المخرهين جزاءوعلى ا ماين حزاء واحد.واختافواهل يكون|<د الحكمين قاتل 
الصيد ؤذهبمالك الىانهلا دوز وقالالشافعىي<دوز واذتاف اسدات ان حنيفة على 
القواين حميعا . واذتلفوا في م الاطعام فال مالك في الموضع الذى داب فيه 
«اصيد ان كان ثم طعام والا فنى أقرب المواضع الى ذلك الموضع وقال أبو حنيفة 





0 
حيث ما أطعم وقال الشافمى لا يطعم الامساكين مكة وأجمع العلماء على ان الحرم. 
اذا قتل الصيد ان عليه المراء لانص فيذلك"واختلفوا فيالخلال يقتل الصيد فى الحرم 
فقال جمهور فقهاء الامصار عليه الليزاء وقال داود وأابه لاجزاء عليه وم ,حتاف 
امون في تحريم قدل الصيد فيالحرم وانما اختلفوا في الكفارة وذلك لقوله سبحانة 


الأو ل يوا أنا جيلنا جرها امنا هاوقول رسول الله صلى الله عليه وس . الت الله 


حرم مكة بوم خاق السموات وجمهور فقباء الادصار على أن الحرم اذا قتل الصيد 
واكله انه ليس عليه الا كفارة واحدة وروى عن عظاء وطائفة ان فيه كفارتين فهذم. 
حي مشهورات المسائل المتعلقة بهذه الآنية . وأما الاسبابالتى دعتهم الىهذاالاختلاف 
فنحن نشير الى طرفمنها (فنقول) أمامن اشترط في وجوب الزاء أن يكون القتل 
مدا لحته أن اشتراظ ذلك نص فى الا بة وأيضا فان العمد هو الموجب للمقاب 
والكفارات عقاب ما. وأما من أوسجب المزاء مع النسيان فلا حجة له الا ان يشبة 
الزاءعنداتلاف الصيدبا لاف الاموالفانالاموالعند المهورتضمن خطأ ونسيانا لكن 
يعار ض هذا القيأساشتر اط العمد فيوحوب اللزاء فق دحاب بعضهمعن هذا أى العمد 
أنما اشترط لكان تعلق العقاب المنصوصعليه في قوله (ذلك ليذوق وبال أمسء)وذلك 
لامعنى له لان الويال المذوق هو في الغرامة فسواء قتله مخطءًا أو متعمداً قد ذاقالوبالك 
ولاخلاف ان النامىغيرمعاقب وأكثرما تازم هده الحجة لمن كان من أصله انالكفارات 
اتيت بالقياس فانه اولادليل من أثتتها على النامى الاالقياش 2د واما اختلافهم في الثل 
هل هو الشبيه أو أاثل في القيمة فان سبب الاختلاف أن المثل ,يقال على الذى هوهمئل 
وعلى الذى هو مل في القيمة لكن حجة من رأى أنن الشبيه أقوى من جبة 
دلالة اللنظ ان انطلاق لفظ المثل على الشيبه فى لسان العرب أظهر واشير منه 
على المثل في القيمة لكن لمن حل ههنا المثل على القيمة دلائل حركته الى اعتقاد 
ذلك . احدها ات الئل الذى هو ادل هو منصوص عليه فى الاطعام والصيام 
وايضا فانالمثل اذا حمل ههنا على التعديل كازعاما فيجميع الصيدقان من الصيدمالايلنى 
لشبيه وايضافان المثلفيها لابو جدلهشبيه هوالتعديل وليس يوجد للحيو ان الميصد في 
القيقَة شييه الا من جنسه وقدنص ان المثل الواحجبفيه هو من غير +جنسه فوجبان 
يكو ن مثلا فى التعديل والقيمة و إيضافان الم في التشببه قد فرغ منه فاما الك بالتعديل 
فبوثىء حتاف باختلاف الاوقات ولذلك هوكل وقت يحتاج الى الحكمين المنصوص 
لاو عل هنا الى التقدير في الآبية بمشابه فكانه قال ومن قثله منكم متعمداً 
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فعليه قيمقما قتل من النعم 2 عدل القيمة طعاما أو عدل ذلك صياما ٠‏ وأمااختلافهم 


هل المقدر هو الصيد 1 مله هن 8 مم اذا قدر بالطعام م نْ ٠‏ قال المقدر هو - يدقالك 
لآانه الذى ا ل بوحد 4 عله 2 اق تقديره العام وهن .قال أن الأقدر دو الواجب 
هن العم قال لان الغىء اعا تقدر قيمدّة اذا عد م بتقدير 4 له أعق 0 منهةه وأها 4 ىقال 
ان آلا عا 2 تيار قانه اد تفت آل حرف أو اذ 0 مقيضاها ف لتاق العر ب الأءخ. 0 
وآنا من نظرالى ترتيب الكفاراتفي ذلك فشيرها بالك فار ات التى فيها الترتيبباتفاق. 
وي كفارة الفلهار والقتل 1 واما اختلافهم ف هل بد دف امك فيه دن الصبداية 0 
قال هو معقول إممنى قال ما قد حكم فيهفارس يوجد ثى” أشهبهمنه مث التعامة فانءلا 
يوحداشيه عهاهن البدئة قلا معنى لاعادة الحكم ومن قال هو عيادة قال بعاد ولابدمئه 
وبدقالمالك.وأمااختلافهمف الما عه شار كو ن في قتل الصيدالواحدفسههل ااحزاءموجبه 
هو التعدى فقط أوالتمدى على جملةالصيدفن التعدى فق ط أو جب على كل واحدمن اللناعة 
القائلةللصيد <زاء وهن . قال التنعدى على حولة الصيدةقال قال علويم <زاءواحدفهذه 
المسئلة شبيهة بالقصاص في النصاب في السرقة وفي القصاص ف الأعضاء وفي الانفس 
وا في مواضءها هن هذ ' الك اب 5 ا الله ٠‏ و فريق أ 1-3 نِقَة بين 0 
وبين غير الغرمين القاتاين ف ارم على حبة التغلء لل على الكرمين وهن رح على 
كلل واحد هن ٠‏ الباعة حزاء فاعا نظر الى سيك الذرائع فانه لوسقط علوم الحزاء جملة 
لكان مه ن أداد أن اليد في الخرم صادفي جماءعة واذا قلنا ان از اء هو كفارة 
للائم فيشب أن لابتبعض انع قتل الصيد بالاشتراك ُ فيجب أن لابتبعض از افيجب 
على قلواحد كفارة :وأهااختلافهمفيهل 0 أحداكين قائل الصيد - فالسدب 
الا العدالة فيحجب على ظاهر هذا أنيحوز الحم تمن بوحد فيه هذا الشرط سواه 
كان قائل الصيد أو غير قاتئل . وأما مفهوم المءنىالاصلى في الشرع فهو أنالحكوم عايه 
فيةموضع فن شبهه بالزكة ف أنه حق للمسا كين فقَال لانقلهن موضءه . وامامئراى. 
أنالمقصودبذلك اغا هوالرفق عسا كين مكاقال لايطعم الامسا كين 0 ومن اعتمدظاهى 
الاطلاق قال يطعم حيث 2 واما اختلافهم ق الال يقتل الصيد فياخرم دل عله 
كفارة أم لافسييه هل قاس ف الكفارات عند دن يقول بالقياس وهل القياس صل 
من أصول الشمرع عند الذين يختلفون فيه فاهل الظاهر ينفون قياس قتل الصيدم 
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-88 مه 
في الحرم على الحرم منعهم القياس في الشر ع وبحق على أصل أبى حنيفة أن 
عنعه ذنعه القناس في الكفارات ولا خلاف بينهم في تعلق 1 تر سا 
) أو ١‏ يبروا أنا حعلنا حرما امنا و يتخطاف الناس دن حوط م ( وقول رسول الله 
صلى الله ع م4 و سم 0 الله 6 1 0 خلق السموات والارض م |< ثلافهم 
فيمن قآلهثم أكله هل عليه <زاء واحد ان فسبيه هل أ كله تعد ثان عليه سوى 
تعدى القدّل آم لاوإن كان تعدبا فهل هو مساو لاتعدى الاول أ ملا وذلك انهم اتفقوا 
على أنه ان أكل اثم . وما كان النظرفي كفارة الحزاء يشتمل على أربعة أر كان معرفة 
الواجبى ذلك ومعرقة دن دب عليه ومعرفة الفعل الذى لا<له إحبومعرفَة عل 
الوجوب وكان قد تقدم الكلام في أ كثر هذه الاجناس وبتىمن ذلك أمران »أحدهما 
اختلاف ق يعض الواحياتمن الامتثال ف بعض المصيدات .والثائىهاهوصيدة اليس تصيد 
يحب اني:ظر فيمابقعلينا من ذلك ن أصول هذا الباب ما روىعنيمربن الخطاب 
أنه قت ىف الصرح . كشوى الغزال بعازوفي الارنبيعناق وقيالءه ربوع بحفرة والين بوع 
دوسة ها 01 ع قوائم وذنب 2 م تدر الشاة وغي هن ذوات الكروش والعدر ز عند 
5 العم دن المعز ماقد ولد 1 ولد مده والجفرة و العناق «دهن ا فالخفرة ماأكل 
و ستغى عن الرضاع والعناق قبل فو قالخفرة وقل دوما وخااف مالك هذا الحدرث 
فقَال و الارنب واليدبوع لإبقومان الا يما يحوز هد واضحة وذلك الدع افوقه 

ن الضأن والأنى ا فوقه من الا بل وال قرو <حة 4 الك قوله تعالى 2 هدا با بالغ الكعر ُ « 

0 يختلفو! أن دن حعل على فيه هديا 4 لابحزيه أقلمن الجذع قا فوقه دن الضأن 
والببى 66 سواه وفي صغار الصيد عند مالك مثل مافي كباره» وقال الشافعى يفشدى 
صغار الصيد بالثل دن صغار النعم وكبار الصيد بالكبار منها وهو صروى عن روعثهان 
وعلى وان مسعود و حعحنه ما حقيقة امكل قعئدة في النعامة الكبيرة بدنة وي الصغيرة 
فصيل والرية على أدلهف القيمة. واحتلفوا هن هذا اابان قف حهام 5 وغيرها 
قال مالك في حمام مكة شاة وفي ام الل حكومة . وا<تلف قول ابن القاسم في 
حام الحرم غير مكة فال مالك مرة شاة مام مكة ومية قال حكومة يا الخل 
وقال الشافعى في كلحمامشاة وفي حمام سوىاكرمقيمته وقألداود كلثىه لامثل لههن 
الصيدفلاجزاءفيه الااحمام فان فيدشاة واعلة وظن ذلك اجاعا فاندروى عنعهر بن الطاب 
ولاالف لدهن م الصحاية وروى 0 .عطاء 4 قال ق 8 ل ىه 5 ن الطيرشاه 0 تلفوا 
*ن ه_ذاآا اليابٍ ف بص العامة فال ( لك آرى 2 بيضص العامة عشر عن اليدنة 
وابو حنيقة على اصله 2 القيمة ووافقه الشافعى ف هذه المسكلةويه قال ابو ثور وقال 
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أبو <ثيفة ان كان فيها فرخ ميت فعليه الحزاء أء: خزاء العامة واشترط أو م ثور في 
ذلك أنيخرج حياثم كوت وروىء ن علىأنه قذىفي بعءضالنعامة بان ير سل الفحل 
على الابل فاذا تين لقاحها سميت مأصبت من البيض فقلتهذا هدى ثم ابس عليك 
غمان مافسد من الخمل وقال عطاء من كات لهابل فالقول قول على و - عه 
درهان قال و “مر وقد روى عن ابن عباس عن كعب بن عجرة عن الى عليه 
الصلاة والسلام 3 ف بيض التْعافَة بنصيية ارم عله من وحه ص بالقوى و عن 
ابن مسءود ان فيه القيمة قال وفيه أثر ضعيف وأكثن ااعلماء على أن الحراد من صيد 
البر يبحب على ارم فيهالزاء . واختلفوافي الواجب من ذلك فقال عمر رضى الله عنه 
قيضْة من طعام وبه قال مالك وقال ل حشيفة وأا بهد كرة خير من جرادة وكآل 
الشافعى في اراد قيمته وبه قال و “ور الا أنه قال كل ماتصدق به من حفئة طعام 
أوكرة فر ولدفمة وروئعن ابنغباس ان فيا عر ة. مثل قول أبى حنيفة وقال رببغة 
فيها صاع من طعام وهو شاذ وقد ووئ عن ابن عمر ان فيها شوهة وهو أيضا شاذ 
فهذه هي مشئورات مااتفقوا على المزاء فيهواختلفوا فيماهوالهزاء فيه , وأمااختلافهم 
فيماهوصيد مالس يصيد وفيما هو من صيد البحر ما لس مزه فانهم اثفقوا عل انه 
صيد البر >رم على الحرم الا الّْس الفواسق المنصوص علبها . واختلةوا فيما يلحق 
بها مما لبس يلق وكذلك ائفقوا على أن صيد البحر حلال كله لامحرم ء واختافوا 
فيما هو من صيد البحر ما ليس هنه وهذا كله لقوله تعالى ( احل م صيد البدر 
وطعامه متاعا لكوولاسيارة وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما) ونحن نذكر مشيور 


-ااتفقوا عليه دن هذين الحلسين وماا<:لفوا فيه 7 فنقول ( نت دن حدرث ابن مر 


وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وس قال 0 دن الدواب لس على الخرم جناح 


في فتلون الغراب.واحدأة والعقرب والفآرة والكلب الءقور . واتفق العلماء على القول 
بهذا الحديث وجهورم على القول باباحة قل مانضمئه لكونه ليس بصيد وان كارن 
يعضوم اث ترط في ذلك أوصافا ما . واختلفوا هل هذا من بابالخاص أريد به الخاص 
1 من يات اخخاض أن بد به العاموالذين قالوا هو من باب الخاص أريد به العاماختلفوا 
فى أى عام أريد بذلك فقال مالك النكلب العقور الوارد في الحسديث اشارة الى بكل 
سبع عاد وأن ماليس بعاد من السباع فليس للمحرم قتله وم ير قتل صغارها التى 
لاتسدو ولا ماكان منها أيضا لابعدو ولا خلاف بينم في قتل الحية والافمى والاسود 
وهو مروى عن النى عليه الصلاة والسلام من حديث أبى سعيد الخدرى قال قال 
برسول الله ذلى الله عليه وس سل تقل الافعى والاسود و مالك لاأرى قتل الوزغ 
25خ 
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والاخبار بقدلها متوائرة لكن مطلقا لافيارم ولذاك توقف فيها مالك في اكرموقاله 
أبوحنيفة لاقل هن الكلاب العقورة الا الكل بالانسى والذئب وشذت طائفة فقالت. 
لابقتل الا الغراب الابقع وفال الشافعى كل عحرم الا كل فهو في ممنى الس وعمدة 
الشافمى انه انما حرم على ارم ماأحل لاحلال وأن المباحةالاكل لابجوز قتلماباجاع 
لهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البهائم وأما أبو حئيفة 0 ييفهم هن اسم 
الكلب الاندى فقط بلمن معناه كلذئب وحشى . واختلفوا فيالز.ور فبعضهم شسيهه 
بالعقرب ويعضهم رع 2 ا نكابة دن العقرب وباخلة فالمخصوص علنها لخدن 
انواعها هن الفساد فن راى أنه دن يأب الخاص أريد به العام اق بواحد واحدمنها 
ا هايشبهه ان كان له شبه ومن لم برذلك قصر النهى على المنطوقبه وشذت طائفة فقالته 
لقتل الا الغراب الابقع 0 موم الاسم الوارد 2 الحدرث الثايبت 6 روى» 


0/11211110[01110100111اا11١‎ 


عن عائشة أنه عليهالصلاة والسلام قال حمس يقتانفي حرم فذكر فيين الغراب الابقع 
وشذ النخمى فنع الحرم قتل الصيد الا الفأرة .وأما اختلافهم فيما هو من صيدالبحر 
تما ابس هو مندفانهم اتفقوا على أن السمك منصيدالبحر واختلفوا فيما عدا السلكه 
وذاك بناء منهم على أن ماكان منه يحتاج الى ذكاة فليس من صيد البحر واحكثر 
من ذلك ما كان محرما ولاخلاف بين من ,سحل حميع مافي البحر في أن صيده <لالك 
داكا احتلت هولاء فيذا كان من اطروان شيش فى ار وف الماء «إى الحكين 
ياحق وقباس قول أكثر العلماء انه يلحق بالذئ عبشه فيه غالءا وهو حيث يولك 
واجخهور على أن طير الماء محكوم لابحكم حيوان الدر وروى عن عطاء أنه قال فيطير 
لاه حيث يكون أغلب عيشه يحكم له بحكه . واختلفوا فى نبات الحرم هل فيه 
00 جزاء أم فقالمالك لاجزاء فيه وانمافيهالائم فقط لنهىالوارد في ذلك وقالالشافمى فيه 
كراء فى الدوحة رقرة وفيما دوا عاة ]وقال أرو حنفة كل ماكان :مر عرس 
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الانسان فلا ثى” فيه ول ماكان نابتا بطبعه ففيه قيمة :2 وسبب اللاف هليقاس 
النبات في الذنات في هذا على الحيوان لاجتماعهما في النبى ءنذلكفيقوله عليهالصلاة 
والسلام لابنفر صيدها ولا .عضد شحرها فهذا هو القول في مشهور مسائل هذا 
الجنس فانقل في حك الحالق رآسه قبل يحل الاق . 


( القول في فدية الاذى وحم الحالق رأسه قبل محل الاق ) 


وأما فدية الاذى فجمع أيضًا عليها الورود الككتاب بذلك والسنة . واما الكتابه 








ققولة تعالى ( ذفن كان مح مم لضا أو به اذى دن رافنةه فقدية دن صيام أوصدقة 
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أو نسك ) وأما السنة خديث كمب بن تحرة الثابت. أنه كان مع رسول الله دلى ال 


عليه و سم حر فآذاءة القمل في رالعة امه رسول ألله صلى الله عليه 0 أن بحاق 
وه وقال له 2 ثلاثة أنا اد اطعم سنة ة مساكين مدين لكل اسان 1 انسك لشاةة 
أىذلك فعات ارا ذلك وال 5 هذه الآآية على «وث تحب الفدية وعلى من 
عدب واذا وحرت ف شي الفدية الواح. م وي أى ىه تحب الفدية دن تحت ب ومنى 
تحب وأبن جب انا ' “دك دن تحب الفدية فان العلماء أحنوا على أ ها واحية _ 
كلل دن أماط لاد ٠.‏ ن ضمرورة لورود النص بذلك واختلفوا فيمن أماطه من 
ضضرورة قال مالك عليه القدية المخصوص عليها ع« وقال اأشافعى 5 حنيفةان 0 
دون ضرورة فائا عليه يه دم قط .وا<تلفواهل دن شرط دن و بت علي 4 الفديةباماطة 
الاذى أن يكون متعودا 3 / نامى في ذلك والمءعتمد سواء فقال مالك العامد في ذلك 
م واحد وهو قولاى 6 أيقة 0 وقالالشافمى في أحد قوليه 
وأكل الظاهر لافدية على النامى ترط في وجوب الفدية الضرورة فدليله 
1 وهن 0 ذلك على غير 01 ته أنه اذأ وحيت على ا مضط ر فبى على 
ر امضّط وو وهن ع فرق بين العامد وا نامى فك تفريق الشمرع ف ذلك بس هما ف 
0 كثيرة ولعموم قوله ت#الى ) أبس عام حناح ؤيما أخطأتم ب4 ولكن ها 
تعمحدت قلو.ك ) وا.موم قوله عايه اللاة والسلام رفع عن أمتى الخطأ والنسيان 
وهنم فرق د بها فقياسا على كثير دن ن العيادات التى م شرق المع فيها بين الخطأً 
والاب. ا ا ما بحت 00 فدية الاذى فان العلماء أحعوا على . ا ثلاث <صال على 
| 2 سر اهما يام والاطعام واللعا ال نمال اديه 0 نصيا مأوصدقة 1 0 0 
على أن الاطعام هو لسِنّةٌ مساكين وان السك أقله شاة ودوى عن اسن وعكرمة 
ونافع | مم الوا 10 لمثمرة مساكين والصيا 0 أيام وداءٍ بك 1 حددث 
كعب ب حرة 1 عابت وما هن قال الصا يام عشمرة أيام 2 قياسأ عل مام التتع وتسوية 
الى يام 2 الاطعام ولا وردأيضا في م حزاء الى يك ف ا معحانه ) أوعدل ذلك صياما) 
وأماع يطعم لكل مسكين من 1١‏ 3 الستة التّى ورد فيها النص فان الفقهاء اختلفوا 
ف ذلك لا لاف اله * ثار قُُ الاطعام في الكفارات فقّال مالك وا! شافعى 0 2 ذيقة 
وأحلم الاطعام في ذلك مدان يد الو ى صلى الله عليه 2 لكر ل مسكين ودوى عن 
الثورى أنه قال 2 ن البر صف صاع وهن الغر والزيب والشعير صاع وروى أإضاعن 
أى - يفة 4 له وهو ل ف ال ارات نا ماتحب ف مه القدية فاتفقوا على ا نه 
تجب على من حاق رأسه اضرورة مرض أو حيوان ,ؤذيه في رأسه قال ابن عباس 
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امرض ان يكون 7 قروح والاذى القمل وغيره وقال عطاء امرض الصداع 
والاذى القمل وغيره . واجممهور علىان كلمامنعه الحرمء من لياس الثياب الرطةوحاق 
الرأس وقص الاظفار اثه اذا استتاحة فعليه الغدية أى دم على اختلاف بينهم فى ذلك 
أو اطعام و يشرقوا بين الضرر وغيره في هذه الاشياء وكذلك استعمال الطيب وقال 
قوم ليس في قص الاظفار ثىء وقال قوم فيه دموحى ابن لانذر ان منع الحر م قص 
الاطفار جاع . واختلفوا فيمن أحذ بعض أظفاره فقال الشافعى دو ثوران أذ 
فر ادا أطمم مسكينا وا< كا ران اند ظف رين اطعم مسكيزين وإن نكا 
قعليه 0 في مقام واحدء وقال 0 يفة فى أحد أقوالة لاثىء عليه حَتّى يقصما كلها 
ذوقال د #د بن حزم بقص حرم اظفارء وشاربة وهو دود وعنده لا هدية الا 
من حاق لزان فقط لاعذرالذى ورد فيه النص ٠واحءوا‏ على منع حاق شءر اارأس 
واختلفوا فى حلق الشعر من سائر المسد فالخهور على ان فيه الفدية وقال داود لا 
فدية قبه . واختلفوا فيمن نتفمنراسه الشءرة والشءرتين او من ّمدفقال مالكليس 
على هن نتف الشعر اليسير ثىء الا ان يكون أماط به اذى فعليه الفدية وقال اسن في 
الشعرة مد وفى الشعرتين مدين وفى الثلاثة دم وبه قال الشافعى وابو ثور وقال عبد 
املك صاحى مالك فيماقلهن الشعر اطنام وفيم اكثر فديةفن فومفن منع الحرم حلق الشعر 
أنه عبادة .وى بين القايل والكثبزومن فهممن ذلك منع النظافة والزين والاسترا-ةابىفى 
حلفدفرقبين القلل والكثي رلا نالقليل ليس فى ازالته زوالاذى اماموضع الفدية فا<تلفوا 
فبهفقال مالك يفءلمن ذلك ماشاء إإنشاء عكة وبغيرها وان شاءببلده وسواء عنده فىذلك 
ذ بح النسك والاطمام والصيامو هو قول#اهدوالذىعندمالكهرناهونسك وليسمدى فان 
الهدىئلايكونالا بمكة أوينى ؛ وقال ابوحنيفة والشافعى الدم والاطمام لايجز يان الابمكة 
والصوم حيث شاه خيث شاه وعن أبى حنيفة مثله ولم يناف قول الشافعى ان دم 
الاطعام لا بدزىء وقال ابن عياس ماكان من دم فيمكة وما كان من اطعام وصيام 
الالمساكين ارم د وسبب الخلاف استعمال قياس دم النسك على اطدى فنقاسه 
على اطدى أوجب فيه شروط اطدى من الذبح في المسكان الٌخصوص نهدي شالق 


اليك والمدى عودان المتدود هما | منفعة المساكين اللماورن لميت الله واغخااف 

بيقول ان التشمرع لمأ فرق ين أسميما فسمى احدها 6 وى إلا خر هديا 
وحب أن يكون حك يجا لها 0 الوقت ا على أن 2 الكفارة لانكون 
إلا دعك اماطة الاذى ولا بعك أن بندخله الحخلاف قِ اها على كما قارة الامان فهذا 
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هو القرل في كتفارة اداطة الاذى واختافوا في حاق اارأس هل هو من مناسك 
ذوعا :<ال به منه ولا خلاف بين الأهور في أنه هن أعمال اليج وأدة 
الاق أذضل دن التتعدير لما ثرت هن حَدايث ابن عمر ان رسول الله على الله عليه 
وم قال الايم ار م المحلقين لوا والمتدمرين يا رسول الله قال اللهم ار- م الحلتين 
قالوا والماعمرين يا 0 الله قل اللهم ارحم الحلقين قالوآ 57 ياردول 
الله قال والمتصمررن وأجع التلهاء على أن الأساء لا يحلقن وان سنتهن التقصير 
واذتافوا هل هو نك يجب على الاج والمعتمر أولا فقال مالك الخلاق نسك لاحاج 
ولادءتهر وهو أنضل هن ااتتصرر وجب على كل هن فاته المج وأحصر بعدو أو 
مرض أو بعذر وهو قول جاءة الفقباء الا في الحدمر بعدو فان أبا -نيفة قال ليس 
علءه حلاق ولا تتصر وباطلة فن دل الاق أوالتقصي رسكا أو جب فيتركهالدم ومنل 

يحءله هن السك لم يوجب فيه شيا +« 


( القول في كفارة المتمتع ) 


وأما حكفارة التمتع التى نص عليبا فى قوله سبحانه ( فن متع بالعمرة الى 


المج فا استسر هن اذى ) الاأية فانه لا خلاف في وجوبها وانما اخلاف فى 
المتمتع هن هو وقد تقدم ما في ذلك هن الخلاف والقول في هذه الكفارة 
أيِضًا يرجع الى لك الاجناس بء.:ها على «ن :حب وها الواحجب فيها وهتى تحب 
وان 7ب وفي 8 وكان سحب ؛ فاه على هن تدب فعلى اأتمتع باق وقد تقد 
اللاف في المتمتع نهو . وأما اختلافهم فى الواجب فان التهور دن العلماء ا م 
استسردن اطدىهوثاةوا- <نجهالك فيان اسماطدى قد ينطاق على ااشأة بقولهتعالى في 
حزاء اأصيدهد يابالغ الكء يوه لوم بالاسجاع أندقد يحب فحز ا الصيد شاة وذهب ابن *»هر 
00 م المدى لا ينطاق الاءلى الابلى والبقر وأن «منى قوله تسالى فا أس سر 
د أى إآرة درن هن بقرة وبدنة اذون دن م بدنة وأجعوا أن هذه 
00 ءلى الريب :وان عن لم رحد اطدى فعليه الصيام . وا<تلفوا في حد 
الزمان الذى ينتقل باناضائه فرضخه هن ٠‏ اطدى الى الصيام فقَل مالك اذا شرغ 
في الصومفةد انتقل واحبه الى ادوم وان لق أثناه نا وقال أبو حنيفة 
إن و<د اطدى في دوم ااثلاثة الاياملزمه وإن وجده في صوم اأسيعة " إازمهوهذه 
المسكلة نظ ر «سثْلة من طلع عليه الماء في الصلاة وهو ٠تيعم‏ * وسرب الخلاف هوهل 
ماهو ؛ شمرط فى ابتداء الحاذة هو شرط قْ استمرازها وا فرق و حنيفة بن 








لشم و 

الثلائة والسبعة 0 الايام حي عنده بدل من اطدى والسعة لستيدل وأحموا 
على أنه اذا صام الثلاثة الايام في الععسر الاول من ذى الححة أنه قد أ: ى ٠.‏ في 
>لبا لقوله 0 (قص يام ثلاثة ألم ف الحج )ولا ذلاف أن المشمر الأول دن 

أيمٍ الحج . واختلفوا في من صامما في أيا م عمل العمرة قبل أن يهل بالحج أوصامها 
ف أنام متى فاح ز مالك صياهها في أدام مى ومنعه أ بو حنيقة وقال اذا فاتته الايام الاول 
وجب اطدى فيذمتةومنعه مالك قبل الشسروع في عمل الحج وحار 1 حنيفة #و سيب 
الحلاف هل ينطلق امم الحج على هذه الايام الختاف فيها أم لا وان انطاق فولمن 
شرط الكفارة أن لاتدزى الا بعد وقوغ موحبها ذفن قال لا تدزى كفارة 
الا بعدوقوع موجها قال لا يدزى الصوم الا بعد الشروع في الحج ومن قاسها 
على كفارة الايمان قال 5 ى ٠‏ واتفقوا أنه اذا صام السبعة الايام في أهله أجزأه 
وا< تلفوا اذا صامها في الطريق فقال مالك يحزى الصوم وقال الشافعى لابحجزى 
وسيب الدلاف الاحتمال الذى في قوله سبحانه(أذا رحعتم ) فان اسم الراجم 
ينطلق على من فرع هن الر <وع وعلى من هو في اددع نفسه فهذه هي الكفارة 
التى ثيثت بالسمع وهي من التفق عليها 0 اد من فانه الحج ييدان 
ف ها بفوات رثن من أركانه و من قبل غلطه فى الزمان أو دن 
قبل جهله أو نسيانه 1 إنيانه فى الحج فعاا مفسدا له فان عليه القضاء اذاكان <حا 
واحءا وهل عليه هدى مع القضاء اذتلفوا فيه وإن كن تطوعا فهل عليه قضاء املا 
الخلاف فى ذلك ألا كله لكن الهو ر على أن عليه طدى لكو النقصانالداذل عليه مشعراً 
بوجوبالهدىوشذ قوم فقالوا لأهدىأصلاولاقضاء الا أنيكون فىحج واجب ونا 
يعخص الحم الفاسدعند الخ وردون سائر العيادات أنه يمضى فيه المعسد له ولايقطمه وعليهدم 
وشذقوم فق الواه وكسائر العباداتوعمدة اوور ظاهر قولهتعالىرواتمواالحج والعمرةلله) 
فالخهور عمموا والخالفون خصصوا قياسا على غيرها من العسادات اذاوردت عليها 
المفسدات واتفقوا على أن المفسد لاحج اما من الافعال المامور ما فترك الاركان 
التى هي شرط فى صنته على اختلافهم قيما هوركن #اليس بركن وأنا من الروك 


المنهى عنها الماع وان كانوا اختلفوا في وقت الذى اذا وقع فيه الماع كان مفسداً 


احج فاما اجاعهم على افساد اماع لاحمج فلقوله سب<انه ( فن فرض فيين الحج 
قلا رفث و فسوق ولا حدال 2 الحج ) واثفقوا على ان دن وطى 3 قل الوقوف 
بعرفة كلد ]فق <<ه وحكذلك من وطىء من المءتمرن قبل أ طوف وإسعى 


واختافوا فق فساد احج بالوطء بعد الوقوق بعرفة وقءل رى حمرة العقية وبعدرى 





-2555- 
لكر ويل طواف الأقاءة الى هو اواج فتال مالك والسافى عن زطارة 
قل رمى جرة العقبة فقد فسد ححه وعليه الحدى والقضاء وقال الشافمى وأبو 
حليفة والثورى عليه اطدى بدنة و<<ه تام وقد روى مثل هذا عن مالك وقال 
من وطىه بعد رمى حجرة العقبة وقبل طواف الافاضة جه تام ويقول مالك فى ان 
الوطء قبل طواف الافاضة لايفسد الحج قال اوور وبلزمه عندم الهدى وقالت 
طائفَةٌ هن وطىءقءل طواف الافاضة فسد ححه وهوقول ابن عمر مه وسيب بالخلاف 
ان لاح تحالا يشيه السلام في الصلاة وهو التحال الا كبر وهو الافاضة وتحللا أَصغر 
وهل يشترظ في اباحة الناع التحللان أو أحدها ولا خلاف بينهم ان التجال 
الاصفر الذى هو رى اخّرة يوم النحر انه ,دل به الخاج من كل ثىء حرم. عليه 
:الحج الا النساه والايب والصيد فائهم اختلفوا فيه والمشبور عن مالك انه يحل له 
كل ثىء الا النساء. والطيب وفيل عنه الا النساء والطيب والصيد لان الظاهر من 
قوله واذا حلاتم فاصطادوا انه التحلل الا كبر واتفقوا أيضًا على إن العتمر يحل من 
عمرته. اذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا واأروة وان لم يكن حاق ولا قصر اث.بوت 
الآكثار في ذلك الا ذلافا شاذا روى عن ابن عباس انه سل بالطواف وقال أبو 
خنيفة لابدل الا بعد اهلاق وان جامع قبله فسدت عهرئه واختلفوا في دفة الماع 
الذى يفسد المج وفي مقدماته فاخهور على ان الثقاء الختانين يفسد المج ويحتمل من 
يشترط في وجوب الطرر الانزال مع التقاء الحنانين ان يشترطه في الج واختلفوا في 
انزال الماء في مادون الفررج فقال أبو حنيفة لايفسد المج الا الائزال فيالفر جوقال 
الشافعى مابوح باد يفسدالحج وقال مالك الانزال نفسه يفسد المج وكذلك مقدماته 
من المماشرة والق.لة واستحبالشافمى فيمن حامعدون الفر ج أن >دى واختلفوافيء.ن 
وطىء مرارا فقال مالكليس عليه الاهدى واحد وقال أبو حذيفة ان كرر الوطه في 
ياس واحد كان عليه هدى واحسد وان كرره في تجالس كان عليه لكل وطه 
هدى وقال د بن الحسسن بحزيه هدى واحدوان كرر.الوطء مالم هد اوطئهالاول 
وءعن الشافمى الثلاثة الاقوال الاان الاشبر عنه مثل قول مالك واختلفوا 
فيمن وطىه ناسياً فسوى مالك فى ذلك بين العمد والشسيان وقال الشافعى في 
الحديد لا كفارة عليه واختلفوا هل على المرة هدى فقال مالك ان طاوعته فءايها 
هدى وان أكرهها فعايه هديان وقال الشافعى ليس عليه الا هدى واحد كتوله في 


الجامع ق 2 رمضّان و حمهور العاماء على انهما اذا ح<حاهدن قايبل تفرقا ا الرحلوامراة 


وقيل لايؤترقان والقول يان لايفترقان صوى عن يعض الصحابة والتابعءين ويه قال 








ار د 

أبو حنيفة واخلف: قول هالك وااشافسى ون أبن يفترقان فقال الشافمى نترفاته 
من حيث أفسد اليج »وقال مالك يفترقان من حرث أحرما الا أن يكونا أحرما قبل. 
النقات فن أخذها بالافتراق فسداً الذريعة وعقوبة ومن لم بأخذها به ريا على 
الاصل وانه لايئبت حكم في هذا الاب الابسماع .واختلفوا في اطدى الواجب 
في الماع ماهو فقال مالك وأبو حنيقفة هو شأة وقال الشافمى لاتحزيه الا بدنة 
وان لم يحد قوهتالبدنة درام وقومت 0 طعاما فان جد صام عن كل ل 
قال والاطعام واطدى ولا و الا مك 5 5 والصوم حرث شاء ؛وقال مالك ذل 

تقص دذل الاحرام ون وطىء أو حاق شت أو احصار فأنصاحيه انم يحد اطدى 
صام ثلاثة ايام في احج وسبعة اذا رجع ولا يدخل الاطعام فيه.قالك شبه الدم 
اللازم ههنا بدم المتمتع والشافعى شسمه بالدم الواحجب في الفدية والاطعام عندمالك 
لايكون الافي كفارة الصبد وكفارة ازالة الاذى والشافمى يرى أن الصيام والاطعام 
قد وقعا بدل الدم في موضعين 0 قم بدطما الا في موضع واحد تقاض المسكوت. 
عنه على المظطوق به في الاطعام أولى 05 مايخص الفساد بالماع . واماالفساد بفوات 
الوقت وهو أن يفوته الوقوف بعرفة .يوم عرفه فان العلماء أجموا أن من هذه 
صفته لاخر ج مناحر امه الا بالطوافباليت والسعى بين الصفا والمروةاعى انهيحل 
ولا بد بعمرة وانه عليه حج قابل٠‏ واختلفوا هل عليه هدى أملافقال مالك والشافعى 


وأحد والثورى وو ثور عليه اطدى وعمدهم اجماعهم على أن ون حإسا ص ض دق 
قائه المج أنعليهاطدىءوقال أبو-نيفة يتحئل بعمرة ودج من قابل ولاهدى عايهو ححة 


الكوفيين أن الاصل في الهدى انما هو بدك من القضاء فاذا كان القضاء فلا هدى الا 
ماخصصه الاجاع واختاف مالك والشافعى وأبوحتيفة فيمن فاته المج وكانقارناهل 
يقضى ححامفرداً أومقرونا بعمرة فذهيمالك والشافعى الى انهيقضىقارنالانة امايقضى 
مثل الذى عليه ؛وقال ابوحنيفة ليس عليه الا الافراد لانه قد طاف لعمرته فليس 
يقضى الا مافاته وحجهور العلماء على آن من فاته احج أنه لا يقيم على احرامه ذلكالى 
عا م آخر وهذا هو الآغ< يار عنك مالك الا أنه 0 ذلك سقط عنه اطدى ولا تاج 
أن تحال بعمرة :واطل اختلافهم في هذه المسكلة ا<: ثلافوم فيمن أحرم بخ ف 
عي أشير المج فن ل يحعله محر مال إبحز للذى فاه اج 2 ان دلى محرما الى عام 1 حر 
ومن أحازْ الاحرام غير أيام الحج أحاز له البقاءمحرما (قال القاضى) فقد قلنا في 
آل لفارا ت الواح 3 بال ص ف م اج وي عق القضاء ف الج لعافم والفامد وفي 0 
ادلال دن فائه الج وقانا قبل ذلك ف الكفارات المنصوص علبها وما لق الفقباء 
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يذلك ء ن كفارة مسد <عحه و 38 ثقول قُ الكفارات ا أ تلفوا وما بها في ترك 
كت منها وفك 001 الج 3 4٠ص‏ عا يه ٠‏ 
(القول فى 0 المسكوت عنها ) 

فنقول ان الور اتفقوا على أن النسك ضربان نسك هو سنة مؤكدة ونسك هو 
مرغب فيه فالذى هو سّة يجب عد تاركه الدم لانه حج ناقص أصله المتمتع والقارن 
وروى 6 0 6 ماس أنه قال دن ؤائه هن آي ىه قعليه به دم :دنا إلذى هو تفل 
ع بروا فيه دما ولكنهم ا< تلفوا اختلافا كثيرا ف ترك سك سك هل قيسه دم أ ملا 
وذلك لا<: تلافهم فيه هل هو منه 1 نفل 0 ما كان فرضا فلا حلاف ع: ندم انه 
3 عدر بالدم واعا يذتافون فيالفعل الواح_د تفده من قيل لل اختلافهم هل هو فرض 
أم لا وأما أهل الظاهر فائمملايرون دما الاحيث ورد النص لتركهمالقياس وبخاصة 
في العيادات وكذلك اتفةوا على انما كان من المتروك مسئونا ففعل ففيه فد الاذى 
وما كان مرغدا فيه فليس فيه ثىء . وا<تلفوا في ترك فعل لاختلافهم هل هو 
م 0 لاواهل الظلاهر لاا بوح.ون الفدية الا فى المخصوص عليه وفدن نذكرامشهور 


ن ا<تلاف الفقباء .4 0 0 ل ع ف وحجوب الدم أولا وحويه دن 3 
1 ا الى اخذرها وكذ لك 3 فءل >ظورحظاور رك ماأاء< تلفوا فيه دن م اد اسل دن 
حاوز الميقات فلم درم هل عليه دم فال قوم لادم عليه وقال قوم عليه الدم وان 


رع وهو قول مالك وان 1 ارك وروى عن ||* بورق وقال قوم انرجع اليهفليس 
عليه دم وان م يدجع فعليه دم وهو قول ااشا شافعى واب دوسف وخمد ومشهور قول 
الثورى ؛وقال أو حنيفه ة ان ملبيا فلا دم عليه وان رع غير ل ِ كان عليه الدم وقال 


قوم هو ؤرض ولح ره بالدم . واختلفوا فين 0 رأف 8 الأطمى مال مالك 


وإنو طاقة حتدى وال التورى وغين ه لاشىء عليه ورأى مالك أن ولطام الفدية 
واباحه إلا ثرون وروى عن اين عبساس من طريق ثابت دخوله والخهور على انه 
يفتسدى من لبس من ل عن لباه . واختلفوا اذا ليس السراويل لعدمه 
الازار هل يفت_دى أل فقال مالك واو .فة يفتدى وقال الثورى وأححد 


2 ثور وداود ا مىء عليه اذا م بعددك ازار 1 وعمدة 4 ن هنع | لنهى المطلق وجمدة 


دن ١‏ فيه فدية حديث ممروبن ديار ع ان حابر وان عباس قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه 0 يول : اير اويل لمن " جد الازار والخف ان ١‏ عدد النعلين 
واختافوا فيمن ل س الخفين مقطوعين مع وحود الاعإين فمّال مالك عليه الفدية 





مو- 
وقال أبو حنيفة لا فدية عليه والقولان عن الشافعى واختلفوا في لبس المرأة 
للقفازين هل فيه فدية أم لا وقدذكرنا كثيراً من هذه الاحكام في با بالاحرام وكذلك 
اختلفوا فيمن ترك التلبية هل علية دمأم لا وقد تقدم.واتفقواعبى انمننكس الطواف 
ا سي درطا آم اطه انه يعيد مادام بمكة واختلفوا اذا بلغ الى أهله فقال قوم منهم 
أبو حنيفة بجزيه الدم وقالقومبل يعيده وبجبرمانقصهولا يجزيهالدم وكذلك اختلفوا 
فووجوب الدوعلى سض ترك الرمل في الثلاثة الاشواط وبالوجوبقال ابن عباس والشافمى 
وأبوحد دقَة وأد وأبو ثور واختاف 3 ذلك قول مالك وأصحا به والخلاف في هذه 
الاشاء ظلهاميناه على أنه هل هو سنة ة آم لا وقد تقدم القول في ذلك وتقبيل محراو 
ةل بده بعدوضما عله اذا لم تل 1 عند كل من لم يوجب الدمقياساعلى المتمتع 
اذا تركه فيه دموكذلك اختلفوا فيمن نسى ركءتى الطواف حتى رحجع الى بلده هل عليه 
دم أ ملافقال مالك عليه دم وقال الثورىركعهماما دامقي الحرموقال!! شنافء تاو ف 
0 خرث شاء والذين قالوا في طواف الوداع أنه ليس بفرض اختلفوا فين تركهوم 
0 له العودة اليه هل عليه دم آم لا فقال مالك ليس عله ثىء الا أن يكون قريبا 
فيعود وقال أبو حتيفة والثورىعليه دم ان لم يعد واعا رجح عندثم مالم يبلغ المواقبت 


وححة دن بره سد مؤكدة سقوطة عن المى والخائض وع'د 1 حئيفة انه اذا ل 


يدخل الجر في الطواف أعاد مالم يخرج من مكة فان خرج فعليهدم.وا<تلفواهلمءن 
شر ط صحةالطواف المشى فيهمع القدرة عليهفةالمالك هومن شر طهكالقيام فيالصلاة فان مز 
كان كصلاة القاعد وبعيد عنده أبداالا اذا رجع الى بلده فان عليه دما وقال الشافعى 
الركوب في الطواف جائز لان النبى صلى الله عليه وسلم طافبالببتراكبامن غير عرض 
ولكنه احب ان يستصرف الناساليه ومن لير السعى واجبا فعليه فيه دم لذا كرد 
الى بلده وهن و تطوعا م يوحب فيه شينًا وقد تقدم اختلافهم أأيضا فيمن قدم 
السعى على الطوآف . هل فيه د م اذا لم بعد حنى ييخرج 2 1 ليس فيه دم 
واختلفوا فى .وحوب الد م على هن دقع من عرفة قبل الغروب فقال الشسافعى 
وأحد ان عاد فدفع بعد غروب الشمس قلا دم عليه وان 0 يدجع <تى طلع 
الفحدر و<ب عليه الدم وقال أو حتيفة والثورى عليه الدم رجع أو ' برجع وقدئقدم 
هذا . واحتلفوافيءن وقفمنعرقة بعرئة فقال الشافمى لاحج له وقالمالك عايهدم# 
وسبب الاختلافهل النهى على الوقوف بها من باب الحظر أو من باب الكراهية وقد 
ذكرنا في باب أفعال الحج الى انقضائها كثيرأ من اختلافهم فيا في تركةدموما ليس ف 
دم وان كان الترتيب يقنضى ذكره في هذا الموضع والاسبل ذكره هذالك (قال 





القاضى) فقد قلذا فيوحوب هذه العيادة وعلى من تحب وشروط وجوبا وهل تحب 
وي التى تجرى محرى المقدمات ءرفة هذه العبادة وقلنا بعد ذلك فى زمان 
هذه العبادة ومسكانها وحظوراتها وما اشتملت عليه أيضاً من الافمال في مكان 
مكان من اما كنها وزمان زمان من ازمئنتها الحزثية الى انقضاء زماما ثم قلنا في 
احكام التحال الواقع فى هذه العبادة وما يقبل من ذلك الاصلاح بالكفارات وما 
لا يقبل الاصلاح بل ,يوجب الاعادة وقلنا أبضا في حك الاعادة بحسب موجباتها 
وفيهذا الباب.يدخل من شرع فيهافاحصر برض أو عدو أو غيز ذلك والذى بق من 
أفعال هذه العيادة هو القول فى اطدى وذلك أن هذا الذوع من العباداتهو جزء من 
هذه العبادة وهو ثما يلبغى أن يفره بالنظر فلتقل. فيه 


(القو 0 ف المى) 
فول أن النظر في اطدى ,شتمل على معرفة وحوبه وعلى معرفة جلسه وغل 
ممرفة حدنه وكيقية سوقهة وهرن أن يساق والى إن يلتبى بسوقه وهو موضع 
نحره وح؟ له بعد النحر فنقول انهم قد أجءوا على أن الطدى امسوق في هذه 
العبادة منه واحجب ومنه تطوع فالواجب منه ماهو واجب بالنذر ومنه ماهو 
واجب فى بعض أنواع هذه العادة ومنه ما هو واجب لانه شفارة . فاما ما هو 
واجب في بعض أنواع هذه العيادة فهو هدى المتمتع باتفاق وهدى القارنبا<:لاف» 
وَأما الذى هو كفارة فبدى القضاء على مذهب من يشترط فيه المدى وهدى كفارة 
الصيدوهدىالقاء ١‏ لاذى والتفث وماأشه ذلكءن اطدى الذىقاسه الفقهاءفي الاذلال 
ملدلت لكت منها على اللصوص عليه . فاما جنس الهدى فان العلماء مثفقون 
على انه لايكون الطدى الاهن الازواج الثمانية التى نص الله عليها وان الافضل 
في الطدايا هي الابل ثم اليقر ثم الغنم ثم المعز واعا اختافوا في الضحايا وأما الاسنان 
فانهم أجعوا ان الثى فا فوقه جزى منها وانه لإيجزى المذع دن الممز في الضحايا 


0 


واطدانا لقوله عليه الصلاة والسلام لك بردة : عدزى ع ولا بددزى ءعن أحد 


بعدك . واختلفوا في الجذع من اسان فا كذر أعل العم بقولون بحوازه فى اطدايا 


ان الاعلى كنامن اطدانا فطل وكا نالزبير شول ليله باببى لايدن أحد للهمن اطدى 
شيا إستحى أن عهدله لكر يمه فان ا كرم الكرماء ا من اختيرله وقالر سول الله 
كلى الله عليه وس في الرقاب وقد قيلله ايمأ أفضل فقال : أغلاها عنا وانقسهاعنداهلها 
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ولدس ف عدد امدىحد معلوم وكان هدى ردول ا ألله صلى ألله عليه م مائة . ونا 
كيفية سوق إطدى فبو التقليد والاشعار بانه هدى لان رسولالله صلى الله عل يه وسل 
خرج عام الخدسة فلها كان بذى الخايفة قد اطدى ره اه واذا كان الطدى 
دن لا بل ال 3 رفلاخلاف أثة يشاك تعالا انعا رما 4 ذلك إن ]جد || تعال واختلفوا 
قِ 00 اا م فة قال 08 ا نقة ة لالد 1 ع 0ك 0 ا 0 وداوة 
أعدى 2 الم ديت ىل عنما فقيده واستحيوا توجبهه إلى القيلة 1 حين 0 

0 معدب مالاك الاشعار ٠ن‏ الحجانت الاإسمر نا رواه 6 ن نافع عن 
آل كان اذا أفدى هديا من: المديئة قلده 2 عره بذى الخليفة 3 0 
0 أشعر ه وذلك ق مكان واحد وهو مو<ه للقلة ليده بتعلين وإشعره هن 
ااشق ادن 3 ساق معه4ه حدى يوقف 4 0 الناس بعرقة ثم إد قع بخمعوم أذادفعوا 
واذأ قدم وى غداةااا<در قل أن يحاق أو بآدبروكان هو تدر هديةه بيده يصفون 
قناما ويوجون القلة ثم يأكل ويطعم واستحب الشافعى وأحمد وأبو ثور الاشعار 
نْ الجانتب الاإءن لخدرث اين عياس ان رسول ألله دلى الله عليه وشم صلى 
الظهر بذى الخليفة ثم دعا ببدئة فاشمرها هن صفحة سنامها الاءن ثم سلت 
لتم خم ا وقلدها بنعاين م ركب راحلته قلما استوت على ال لمأ أهل بالج 3 
8 4 ن أبن إساق الهدى فان ما! 5 يردى ان هن يح أن لابق اق 4 ن أل ولذاك 
ذهب الى أن ون اشترى الهدى و و يدذله هن ال ان عليه أن ينه بعرفة 
وان ' يقعل فعليه الندل واما ان كان قله ون ال وساب له أن لتفهبعر فتوهو 
قولابنع»>ر ويه قال الايدث وقالااشافعى والتورى وأبوئوزوقوفالبدىبعر فةسة ولا 
00 على دن " يقّفه كآن داخلة دن ال 3 / يكن وقال 5 حئيفة لس توقيف 
اطدى يعرف هن أيه وححة قَالك قِ ادخال اطدى دن الخل الى ارم ان الى 
عليه السلام كذلاك فعل وقال <ذوا عنى «ناسككم وقال الشافعى التعريف سنة 
مدل التقليد وقال و حنية امس ااتعريئف عه واكا فءعل ذلك رسول الله 


دلى الله عليه 6 لان م كان خار ج ارم ودروى عنعائشة التخيير في أعر ,ف 
الطدى أولا تعريفه . وأها له فبو البيت العتيق 5 قال تالى « ثم محلها إلى البيت 
الم عق «6 وقال 2 هديا بالغ الكعية « وأجع العاماء على ان الكعة البجوز لاحد فنها 


ذيخ وكذلك المسحد م وان المءنى فى قوله هديا با بالغ الكعبة انه عا د به الفحر 
3 ادسانا مه مسا كينوم وفقراثُهم وكان ما( ك .قول 6 المعنى ُّ قوله هداا نا بالغ 





الكعبة مكة وكان لايجئز ان نحر هسديه فى رم الا أن يتحره يمك وقالالشافمى 
وأبو حنيفة ان نحره فى غسير مكة من الرم أجزآه وقال الطبرى يجوز نحر 
اطمدى حيث شاء المهدى الاه_دى القراكف و<زاء الصيد فائهها لاشحران 
الا بالحرم وباعلة فالتحر عنى اجاع من العلماء وفي العمرة بعكة الا مااختافوا 
فيه من تدر الحصير وعند مالك ان تحر لاحج عكة ولاعمرة بنى ا أ. و<ءدة 
مالك في انه لابدوز التحر باهرم الا ككة قوله صلى الله عليه وسلم : وكل طاج 
مك وطرقباه:<ر واعدّئى مالك هن ٠‏ ذاك هدى الفدية فاحاز ذبحه بغير مك . 
واما متى بنحر فان مااكا قال ان ذبح هدى التمتع أو التطوع قبل يوم النحر لم 
.زه وجوزه 5 حنيفة ة في |/ تطوع وقال الشافعى دوز فى هما قيل يوم التدر 
ولا ذلاف عد 0 ان مَاغدل من “وى بالصسيام انه دوز حيث شاء 
لانه لامنفعة في ذلك لا لهل إخرء ولا لهل مكة وانما ا<تلفوا في الصدفة 
العدولة عن الدى طمبور العلماء عن انها لمسا كين مكة ورم لاما بدل من جزاء 
الصيد الذى هو لم وقال مالك الاطعام كالصيام يجوز بغير مكة . وأما صفة النحز 
البو مون على ان التسمية مستحبة فبها لاما زكاة ومنهم من استحب معالنسمية 
ال 1 وستحب لامبدى 0 0 تحر هديه بيده وان استخاف حاز وكذلكةءل 
رسول الله صلى الله عليهوسم في هده ومن سنتها 0 قياما لقوله», ,دانه « فاذ كروا 
اسم اله علياصواف» وقدتكلمفيصفة ال تدر في كددا ب الذبائح . وأمامادوزاضساءت 
اطدى من الانتفاع به وبلحمهةان في ذلك دسا 0 و2 دده هل .دوز لهركوب 
المدى الواجِب أو التطوع فذهب أول الظاهر. الى أن ركوبة حائز من ضرورة 
وفن غير ضرورة. وبعضهم أوجب ذلك وكره بور فتهاء الامصار ركوبها من غير 
ضروة والححة لاحدهبور مأذرحه و داود عن حابر وقد سدّل ءن ركوب الادى 
ذال سَمفت رسول الله 3 الله عليه وسلم يقول اركما بالءروف اذا ألثت الها 
حتى تدد 1 3 ربق المءنى ان الانتفاع : عا قصد به القربة إلى الله تعالى منعه 
مفهوم + من السربعة وحيية أهل الظاهر مارواه مالك عن أبى الزناد عن الاعرجءن 
أبى هريرة أن رس ولاللهسلىاللهةعليهوسلم . رأ رجلا : وقبدئةفقال ركبهافةاليارسوك 
اله انها هدئ فقال اركبها ويلاك في (١‏ ثانية أو ف الثالثة و ان هدى التطوع اذا 
بلغ حله أنه بأقل هنه طايه كسادٌ ر التاس وانه اذا عطب قل آل بلغ له لى بيه 
وبين الناس و تأكل منه وزاد داود ولا يطعم منه شيئاً أدل رفقته لما ثبت 0 


صلى الله عليه وسلم بعث باطندى 0 تاحية الاسامى و3 قال [ه ان عطب 4 1 شدى 





فائحرء ثم أصبغ نعليه قى: دههوخل بينه وبين الناس وروى عن ابن عباس هذا ديك 


فزاد فيه ولا تأقل ىه أنت ولا أهل رفقئتك وقال هذه الزيادة داود وأبد 2 دور 
وا< تلفوآ فيما ادب على م ن أكل منه فقّال مالك 3 أل مئهة وحجب عليه بدله. 
وقال القافى 0 حنيقة والثورى وأحد وان حبيب ن. أحاب مالك عليه قيمةما 
أو 0 ياه طعاما يتصدق بدوروى ذلك عن على 0 مسعود وابن عباس وجماعة 

ن التابعين وما عطب فى ارم قبل أن كل :2ك فيل بلغ محله أم لافنه 
5 ماعل الحلاف المتقدم هل الحل هو مكة أو ارم وما المسوار اجب إذا 
عطب قل حله فان لصاحيه أن ا كل منه دن عليه بدله وه مم دن ا له بيسع 
سه وأن إستعوين به4 ف ال 00 وكره ذلك مالك . واختلفوا ف الال م ن اطدى 
الواجب اذأ بلغ غ حله فقال الشافعى لارؤّكل من اطدى الوا جيكله شه كله للمسا كين 
الواجب الاحدزاء الصيد ونذر المسا كيبن وقدية الاذى وقال ل 0-0 بف لانؤل من 
اطدى الواجب الاهدى المّعة وهدى القران وعمدة الشافمى تشبية يع اصناف 
اطدى الواجب بالكفارة » وأها من فرق فلانه يظير ف اطدى معئيان ء» أحدهماآنه 
عيادة ل دا والثانى أنه قار وأاحد بلع ع فق بعضّها مر ف ن غلب شيهه بالء سادة 
على شدبه بالك لفارة فينوع نوع من أنواع اطدى كبدى القران وهدى ١ل‏ تمع وبخاصة 
عند من يقول ان التمتع والقران 0 ١‏ اشترط ان لايم للان هذا الهدىعنده هو 
وص مل لا ؟ لفارة تدقع العقوبة وهن ن غلب 1 بهة يال -فارة قال لا لاي كله لاتفاقهم على أنه 

لايأكل صاحب الك.فارة من الك -فارة ولا كان هدى جزاء الصيد وفدية الاذى ظاهر 

أرما كا كفارة ١‏ وى دتاف وؤلاء الفقهاء في أنه لا بأ مها (قال القاضى) فقدقنا 
ف حك م الحدى وفي جنسه وفي سله وكيفية سوقه وشروط حته من المكان والزمان 
وصفة 0 وحكم الانتفاع بهوذلكماقصدناه والله الموفقلاصواب ويتمام القول ق هذا 
بحسب درتيدنا ثم القول في هذا الكتاب بحسب غرضنا ولله الشكر والْمد كثيرا عل 
ماوفق وهدى وهن به دن ١‏ نمام و الكل وكان الم راغ مه سوم الاريعاء التناسع من 
حادى الاولى الذى هو من عام ا وانين ومسمائة وهودرء كي 
|الذى وضعته مئد اريك دن عشعرران عاما أو نحوها واخمد لله رب العالمين كان رذى 
الل عنه عزم <نتأليف الكتاب أولا ألا يثدت كتاب المج ثم بداله بعد فأثبته . 


مسح سي سوس ب 





د 
( لحم الله الرحمن الرحيم ( 
وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصبة وعل تسلها 
-نهة كتاب الجباد 6د 
والقول الممط باصول هذا الباب,نحصر في جاتين ؛ الجلة الاولى في معرفةأركان 
الحرب , الثائية في أحكام أمواك المحاربين اذا ملكها المسامون . 


(١‏ الجلة الاولى ) وفي هذه الة فصول سبغة »أخدها ممرفة حكم هذه الوظيفة 
وان تلزم * والثانى معرفة الذين يحاربون ؛ والثالث معرفة مايجوز من النكاية في 


1001 صافهن ا أهل الحرب وممالا.بحوز وال رابع معرفة ة حوازشروط ارب 


ااه 24 و4العدد الك لا ؤْ ألم ار عد ؛ السادس هل تعدو زا1 هادنة؛ السماد 
و0 25 20001 525 02-0 
اذا يحاربون . 


(القغل الاول) 


فاما حكم هذه الوظيفة فاجع العلهاه على انها فرض على الكفابية لافرض عينالا 
عبد الله بن الح.ن فانه قال اها تتطوع واما صار الّبور لكونه فرضالةوله تعالى (كتب 
عليكم القتال وهو كره لكم ) الآبية وأما كونه فرضا على الكفاية أعنى اذا قام بهالبعض 
سقط عن البعض فلقوله تعالى ( وماكان المؤمنون لينفروا كافة ) الا بة وقوله ( وكلا 
وعد الله الحسنى ) ولم .يخرج قط رسول الله صلى الله عليه وس لاغزو الا وترك بعض 
الناس فاذا اجتمعت هذه اقتضى ذلك كون هذء الوظفة فرضا على الكقابة . وأماعلى 
من يجب فهم الرحال الاحرار البالفون الذبين يجدون با يغزون الاصماء لا المرضى 
ولا الزمنى وذلك لاخلاف فيه لقوله تعالى ) ليس على الاعمى حرج ولا على الاعر ج 
حرج ولاءلى امرض حرج) وقوله (ليس على الضعفاء ولاعلى المرضى ولاعلى الذيين لا,بحدون 
ماينفقون حرج والابة 5 ) وأما كون هذه الفريضة ”ختّص بالاحرار فلا أعم فبها خلافا 
وعامة العلماء متفقون على ان هن شرط الفريضة اذن الابوين فيها الا أن تكون عليه 
فرض عين مثل ان لايكون هنالك من يقوم بالفرض الا بقيام الم بع به به والاصل ف 
هذا ماثيت ان رحلا قال لرسول الله دلى الله عليه ةرسم انق 38 المهاد قأل 01 
والداك قالنعم قال ففيهماخاهد . واختلفوا في اذن الابوين المشركين وكذلك اختلفوا 





لاع وخ ل 


في اذن الغريم اذا كان عليه دين لقوله عليه الصلاة والسلاموقد ساله الرجل.:أيكفر 


الي عنى خطاياى ان مت صابرا محتسبا في سبيل الله قال نعم الا الددين كذلك قال لى 
حيريل انقا 0و على حواز ذلك ويخاصة اذا تحاف وقاء دن دشه ٠.‏ 


قاما الذين بحاربون فاتفةوا على المهم جميع المغركين لةولهتعالى ( وفانلوم حتى 
لاتكون ينه ويكون الدين كله لله ا ماروىعن مالك أنه قال لا.دوز ابتداء الحشة 
بالحرب ولا الترك لماروى أنه علبة الصلاة والسلام قال . ذرو الحبشة ماوذرتكم وقد 
سدّلما الك ءَن : مددهن]! لاد ر فلاءرف ف بذ اك لكن قال ل دكا( اس يتحامونغزوم 


اما عا ون الكاءة ف الأدو ذفان البكاءة لانذاو أن تكون فى الاموال أو 
فى ال نفو سأوفى الروا داعق 2 بأد والتملك. قاما ال تكانةالنى كى ا أت هن حائزة 
بط ريق الماع ف ع أنواع ردن أ را عم وأنائهم ث شيو ةيم وص ينانهم 
صقار وكبارم إلا ال رهان فا نََ قوما روا أن اله ركو ولا يؤسروا دل ١‏ 30 7 وَادَدنَأن 
:عرض الي لا يقتل ولا باستعيات د اقول رسول الله دلى الله عليه وم :فذرهم وما 
سبوا أنشسهم اليه أتباعا لفل 5 1 ا ك2 من العلماء على أن ا ير فى 
الاسارى 1 خصال منها 3 كن عليهم وهم 8 أن لاسمدعد م و منها أن يقتلهم ومنها 
أنيا خدمنهم القداء ومتباأن إضرت عليهم الدزية وقال قوم لابحوز 9 قل الاسيرو حي 
الحسن بن د التميمى انه اماع الصحاية 23 والسيب قى اختلافهم تعارض الاية فى 
هذا الممنى وتعارض الافعال ومعارضة ظاهر الكنتاب لفعله عليه الصلاة والسلام وذلك 
أن ظام رقوله تعالى 0 فاذا لقم م الذين كفروا فضرب ل رقاب ( أله ب أنه لسن 
للامام بعك الاسر الا ١1|‏ أو الفداء 1 0 ( ما كان لنى 35 تكون له سر 
ا 0 قٍِ الارض ) إلا + والسدب الذى تزلت 0 به من أغارى يدر 30 على 
:ان ألم تل أفضل من الاسة 2 مادواما 0 نه الصلاة و السلام فة دقتل الاسارى فيغيرمامو طن 
وقدمن وأسدى. ع النساءوقدحكيى 00 ّ 0 دعيك أ بار كورالعرب وأحجءت! لصعدابة 
بعده على شتعياد أهل الكتاب ذكرائهم واناثهم م ن رأى ازالابة الخاصة بقل الاسارى 
تاسخه لفعله قال لايقتل الاسير ومن رأى أن الاة ليس فيها ذكر لقتل الاسير ولا 
المقصود منها حهر مايفعل بالاسارى بل قعله عليه الصسلاة والسلام ور حكم زائد 





على ما في الآ.بة وبحط العتب الذى وقع فى ترك قتل أسارى بدر قال بجوازفتل 
الاسير والقتل اتا يجوز اذالم يكن يوجد بعد تأمين وهذا مالا خلاف فيه 
بين امسق واعا اخلقوا فون دوز تأمند عن لا وو وائفقوا عل +وازتامن 
الامام . وحجهور العلماء على جواز أمان الرجل الر امس الااما كان ابن الماجشون 
يرى أنه موقوف على اذن الامام . واختلفوا في أمان العيد وأمان المرأة فامهور 
على جوازه وكآن ابن الماجشون وسحدون يقولان امان الرأة _موقوف على اذن 
الامام وقال أبو حنيفة لا يجوز أمان العيد الا أن يقائل د والسبب في احتلافهم 
معارضة العموم لاقياس أما العموم فقوله عليه السلاة والسلام : المسلدون تتكافاً 
دماؤمع ويسعى بذمتهم أدناع وم يد على من سوا فهذا بوجب أمان العيد بعمومه 
وأما القياض المعارض له قرو أنالامان من شرطهاليل والعيد ناقص بالعروديةفوحجب 
أن يكون للسودية تأتير فى اشقاظة قناسا عل تأترها في .اسقاط كثير من الا كا 
الشرغية وان نخصص ذلك العموم بهذا القياس . واما اختلافهم في أمان 
مر 1 فسبيه اح تلافوم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : قد أجرنا من 
رت 8 1 هانىه وقياس لمر أ في ذلك على الرحجل وذلك أن من فم هن 
قوله عليه الصلاة والسلام : قد را د ن أحرت ا يا أم هانىء اجازة ما" مها ل 
كته في نفسه وانه لولا اجازنه ذلك لم يؤئر قال لا أهان لامر ة الا أن ره الامام 


ومن فم منذلكان امضاءه أمائها كانمن حبة اندقدكان انعقدوأثر لامن ار 
الى صحححت عقده قال أمانالمرأة حائز وكذلكمن قاسهاعلى الرجل و يربين ماف رقافي ذلك 
أحاز أمانها ومن رأى أنها ناقصة عن الرجللم بح زأمانها وكيفماكانفالامان غير مؤثر 
فيالاستعياد واعايؤثر فيالقتل وقد يمك ن أن ,د ذل الاختلاففيهذا من قبل اختلافهم في 


ألفاظ جوع امذكر هل يتناول النساء أم لا أعنى بحسب العرف. الشرعى ٠‏ 
آم النكاية التى تكون في النفوس فهى القتل ولا خلاف بين المسامين انه 
ب<وزى ارب قتل المشر كين الذكران البالغين القائلق . وأما. القثل .مكل 
الاسر ففيه الحلاف الذى ذكرنا وكذلك لاذلاف بنهم في انه لا يحوز قتل 

انهم ولا قتل نسامم مام تقائل ١م‏ رأة والصى اد اثات الراة. اسشيح دبه] 

وذلكا ثبت أنه عليه الصلاة واللام : 5 عن يل اد ساء والولدان وقال في اعم أة 
:.مقتولة ما كانت هذه لثقاتل . واختلفوا ف ىأهل الصوامع المنتزعين عنالناس والعميان 


والزمتى والشيوخ الذين لا يقائتلون والمعتوه والدحراث والعسيف فقال مألك لا 


قل الامى ولا ألمعتوه ولاأمت حا الصوامع وثرك كم من أمواطهم بتقدرما يعشون 


3 0 جد تك 





"79 
به وكذلك لا يقتل الشيخ الفانى عنده وبه قال أبو حنيفة وأمحابه وقال الثورهه 
والاوزاعى لا يقتل الشيوخ فقط وقالٍ الاوزاعى لايقتل الهراث وقال الشافعى في 
الاصح عنده يقتل حمبع هذه الاصناف ا والسيب في اختلافهم معارضة بعض, 
الآآثار بختصوصها لعموم الكتات ولعموم قوله عابه 'ااصلاة وال.لام الثابت : أمرت 
أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله الحديث وذلك أن قوله تعالى ( فاذا انساخ 
الاشبر الحرم فاةتلوا المدمركينحيث وجدكوم ) يقتضى قتل كل مش رك راهباكانأوغيره 
وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله الا أللهم 


َم الا ثار الىوردت باستيقاءهذه الادذاف ا ما رواداودن الخصينعن عكر مةءن. 


ابن عباس ان الى دلى الله عليهو- كان اذا بعث ديو شه قال: ا ثقتلوا أاب الصوامع 


ومنها أيضا ما روى عن أنس بن مالك عن النى عليه الصلاة والسلام قالء لا تقتلوا 
شيخا فائيا ولا طفلا صغيرا ولا امىأة ولا تغلوا ذرحه ابو داود وهدن ذلك أرضا 
ما رواه مالك عن أ بكر أنه قال ١‏ ستحدون قوما زعموا امهم حيسوا أنفسهم لله 
قدع,م وما حسوا انفسهم له وفيه ولا تقتان امأ ولا صني 0 كيرا هرما وشية 
أن .كون السبب الاملك في الاختلاف في هذه المسئلة معارضة قوله تعسالى (وقائلوا 
قَّ سبيل الله الذين يقا:لونكم ولا تعندوا ان الي لا حب المتدين ) لقوله تعال ( فاذا 
اتساخ الاشبر المرم فاقتلوا المشركين حيث وجدكومم ) الآية فن رأى ان هذه 
تاسخة لقوله تعالى ( وقائلوا فى سبل الله الذين يقاتلونم )لان القتال أولااماابيح أن 
بشائل قاك الارية على عمومباومن رأىان قوله تعالى ( وقائلوا فيسييل الله الذين يقاةلوندم) 
فكاو انها “تناوله و لاءالاصناف الذرن لا يقائلون استثاها من عموم تلك وقداحتج 
الشافعى يحديث سمرة أن رسول الله على الله عليه و»لم قال:اقتلوا شبوخالمسركين 
باسحو سرهم و كن ااملة الموحية لاقتلعنده انما هي الكفر فوجب أن تطردهذه 
العَلة ف 2 الكفار ٠‏ وأما من ذهب ل أنه لا 29 الحراث فائه احتج ف ذلك عا 
ولأسارا ولدا وائقوا الله فى الفلاحين وجاء في حديث رباح بن ربيعة النهى عن قتل. 
اليف العكرك وذلك أنه خرج 06 رسول الله ص_لى الله عليه وسلم ق غزوة غزاها 
شر رياح واصحاب رسول الله صلى الله عدوم على امرة مقثولة فوقف رسول الله. 
صل اللوعايه و 0 عليها ثم قالماكانت هذه لتقائل ثم نظر في وجوهالقوم فال لأحدم 
إكأق بخالد 0 الوليد فللا كان ذرية ولا عسيفا ولا ا :2 والسدب الموحجب بالجلة 
لاختلافهم اختلانهم في العلة الموجبه لاقتل ن زعم ان العلة الموحية لذلك هى الكقر 





ا 0 


1 إسئن ادا هن المامركين وهن زعم انث العلة فى ذلك اطاقة القَئال لنبى عن قتل 


النساء مع انهن كفار واءتتى ٠ولم‏ يعاق القتالو من لم ينصب نفسهاليه كالفلاح والعسيف 
وصح النهى عن المث-لة وانفق الممون على جوازقتلهم بالسلاح . واختافوا في 
تحر يقهم بالنارفكرء قوم تحر يق بالنار ورهيهمبهاوهوقولير وبروى عزمالك وأجاز 
ذلك سفيان الثورى وقال بعضهم أن ابتدء العدو بذلك حاز والا فلا 2 والسبب في 
اختلافهم معارضة العموم لادخصوص . أما العموم فقوله تعالى ( فاقتاو المشسركين حيث 
وجدكوم ) ولم يسنان قتلاامن فقتل . وأما الأصوص فا ئبت أن رسول الله صل الله 
عليه يبه وسلم قال : في ر<ل ان قدرة م عليه فافتلوه ولا احرقوه بالثار فانه لا يذب 
بالنار الا رب النار واتذق عواماافقهاء على حواز رى المصون بلمجانيق سواء كانفيها 
ام درا أو يكن لما جاء ان: النى عليه الصلاة وااسلام : نصب المتجنق على أهل 
الطائف . وأما اذا كان امن فيه أسارى ون الملين وأطفال من الممين فقالت 
طائفة يكف عن رمبهم بالاحرق وبه قال الاوزاعى وقال الايث ذلك حائز ومعتمد 
0 إ<زه قوله تعالى ( أوتز بأوا لعذينا الذين كفروا هنهم عذابا ألبا) آنه ونا 
ار ذلك ف>” نه أغار الى الأصاعحة فهذا هومة_دار الذكاية النى يجوز أن تباغ 
م في نفوسىم ورقابهم . وأما انتكاية التى موز في أمواهم وذلك في المانى والمدوان 
والنبات فانهم اخلفوا في ذاك ةاجاز مالك قهلم الشجر والغار وتحخريب العام وريج 
قال المواثى ولا احر.ق انل وره الاوزاءى قطع الشجر المثهر وتحريب العاص 
كنسة 6ن أو غير ذا وقال ااشافعى حرق البيوت والشجر اذا كانت طم «عاقل 
وكره 0 ات اا..وت وقماع اشر اذأ لمكن لم معاقل » واأسيب ف اختسلافيم 
مخالفة فعل أبى بكر في ذلك افهلوعليه اميد وااسلام وذلاك انه ثرت انه عليه الصلاة 
والسلام : د ذل بنى|انضير وثبت عن أبى بكر انه قال لانقطءن شرا ولاتخر.ن 
عامرا ذفن ظ كْ أت قعل أ ى بكر هذا انما كان كان عامه بنسخ ذلك الفعل منه 
>لى الله عليه ود س١‏ اذلا يجوز على 3 39 0 يخاافه مع علمه يقعله 1 رأى آل 
ذلاك كان خاصا بج الأذير اغزوهم قال بقول أ 0 وهن اعتمد فعله عليه الصلاة 
والسلام ولم بر قول أحد ولا فله <حة عايه قال بتحريق -الشحر واعا فرق مالك 
بين اليوان وااشحرلان آتلى ال1. وان مثلة وقد نهى عن اأثلة و بأت عنه علي هالصلاة 
والسلام أنه قتل حيوانا فهذا هو .عرفة النكاة ال ,جوز ان تاغ عن الكفار في 
نفو-هم وأمواهم . 











#الفصلالرا بع * 

فاما شرط الحرب فهو بلوغ الدعوة باتفاق أعنى انه لا يجوز حرابتهم حتى يكونوا قد 
بلغتهمالدعوة وذلك ثىء تمع عليه من المسلمين لقوله تعالى ( وما كنا معذبين حى 
نبعث رسولا ) واما هل يحب تكرار الدعوة عند تكرار الحرب فائهم اخنافوا في 
ذلك فنهم من أوجبها ومنهم من استحبها ومنهم من لم يوحبها ولا استحريا هه والسبب 
في اختلافهم 3 القول لافءل وذلك انه ثبت انه عليه السلام كان اذابعث 
سمرية قال لاميرها .اذا لقنت عَدَوَك هن المشركين فادعهم الى ثلاث <صال و ذؤلال 
ان ماأحا عابوك اليها فاقيل منهم وكف عنهم أدعهم الىالاسلام فان أحا 3 ؤاة. ول هنهم 
وكف عنبم ثم أدعهم الى التدول من دارم إلى دار المباجرين وأعاموم أنهم ان فءلوا 
ذلك إن م ماللمباجرين وان علييم ماعلى المواج رينفان أبوا واخناروا دارم فاعاميم 
ل ع كاعراب المسامين بح<رى عل, يم ل اللهالذى بح جرى على المؤمئين ولايكون 
لم في الفى ا صرب الا أن إبداهدو ا مع المسلمين فان ثم أبوآ فادعيم الى أعطاء 
الجزية فان أحابوا فأ دل منهم وكف عنهم فان وآ فاستءن م يالله وقائلهم وثدتدن 
فعله عليه السلام انه كان يبيت العدو ويغير عليهم معالغدوات فن الناس وم اجثوورمن 
ذهب الى ان فعله ناسخ لقوله وان ذلك انما كان فيأول الاسلام قبل أن تلتعمر الدعوة 
بدليل دعوتهم فيه الى الشجرة ومن الناس من رجح القول على الفعل وذلك بان مل 

الفمل على الخصوص ومن استحسن الدعاء فبو وجه من المع . 

ف الفصل الخامس », 

وَآما معرفة المدد الذين لابوز الفرار عنهم فهم الضف وذلك مع عليهلقوله 
تعالى ( الآن حَنف الله ع وعم أن فم ضمفا ) 3 إبة وذهب أبن الماحدشون ورواه 
عن ٠‏ مالك أن الضعف اما ابر في القوة لافى العدد وأنة دوز أن يفر الواح د عن 


عه متمق 


واحد اذا كان ا 0 مله ا سلاحا وأشد قوة .* 


قاما هل تحوز المهادنة م وما اعازدعا ابتداء من غسير سرب اذا رك ذلك 
الامام مصلاحة للمسلين وقوم/ ددريزوها الا 00 الضرورة الداعية لاهل الاسلامءن 
ؤنة 1 غير ذاك أ شي أخلاولة ثم لاعلى م الحزية اذ 1 الحزية اعا شرطنا 





م 

أن تؤخذ منهم وم بحرث تنفذ عليهم أحكام المسمين واما بلا ثىء بأخذونه منيموكان 
الاوزاعى جز أن بصا الامام الكفار على ثىء يدفعه الملمون الى الكغار اذا دعت 
الى ذلك غمرورة فتئة أو غير ذلك هن الغمرورات وال انشافعى لايعطى السامورت 
الكفار شما الا أن يخافوأ أن ,مطلموا لكثرة العدو وقلتهم أو لحنة نزلت بهم ومن 
قال باجازة الصاح اذا رأى الامام ذلك «صاحة مالك والشافمى وأبو حنيفة الا أن 
الشافمى لانجوز عنده الصاح لاكثر هن المدة التى صا عليها رسول الله صلى الله عليه 

م الكفارعام اخديدية + وسبب اختلافهم في جواز الصلح هن غير ضرورة معارضة 
ظاهر قوله تعالى ( فاذا انساخ الاث_بر الحرم فاقتاو المثمركين حيث وجدكو ) 
وقوله تعالى ( قائلوا الذين لاروّمنون باللهولا بااليومالا خر )لقوله تعالى (وان حنحوا 
لم فاجئح ها وتوكل على الله ) فن رأى أن آية الامى بالقتال حتى ساموا أويعطوا 
الإزية ناسخة لابة الصلح قال لايجوز الصاح الاهنضرورة ومن رأى أن آيذا الصاح 
مخصصة :لك قال الصلح جائر ز اذارأى ذلك الاهام وعضد ثاويله بفعله ذلك صلى الله 
عليهوسم وذلك أن داحه صلى الل عليه وسيعام الحديية] يكن لموضع الضروورة :وآفا 
الشافمى فلماكانالاصل عنده الامى بالقتالحتى سلموا أويعطوا المزيةوكانهذاخصصا 
عند هيفع له عليه الام عامالحديبية ير أن زادءلىالمدة التى صا عليهار سول اللاصلى اللهعليه 
وسليوقد اختاففي هذه المدة فقيل كانت أربع سنين وقيل ثلاثا وقبل عشمر سنينوبذلك 
قال الشافعى .وأما من أحاز أن بصا المسامون المشمركين بان يعطواطمالمسامون شيثًا 
اذا دءت الى ذلك ضرورة فتنة أو غيرها فصيزا الى هارؤى انه كان عليه الصلاة 
وااسلام قد م أن دعاى ب«ضر كر الددة لض الكفار الذي وال ولا 
لتعقيييهم م يوافقه على القدر الذى كان سمح له بغه ن كر الدئة: حت آفاء 
ألله بتصمره ا 2 ذلك الا ان ياف الى مون أن إصطاموا فقياسا 


على احماعي م على حواز فدا ساو المسلمين لان اأساءين اذا صاروا في هذا الحد 
ل 


فم 5 عنزلة الاسارى 


فاما لماذا تحاربون فاتفق السامون على ان المقصود بالمحاربة لاهل الكتاب ما 
عدى عل الكداق دن أررش واصارى العرب هو ايد أهرين اما الدخول ف 
| لاملاب وأها اعطاءاطزية لقولهتعالى (قائلوا الذين لايؤهنون باللةلاباليوم الأ خر ولا 


يرءون مارم ألله ورس_وله ولا بيدذون دن الأق هن الذبن اوثوا الكتاب حىئى 








ءا 

يعطوا الزية عن يد وتم صاغرون ) وكذلك انفق عامة الفقباء على رم من 
امجوس لقوله صلى الله عليه وسلم : سنوامم ننه هل الكتاب..وامحتاة وا 0[ 
سوى اهلك ال نان .دن المشرديين هل تقبل متهم الدزية أم لافةال قوم تؤخذ 
الجزية من كل مشمرك وبه قال مالك وقوم استئنوا من ذلك مشيرك العرب وقال 
الشافمى وأبو تور وحماعة لاتؤذذ الامن أهل الكتاب والوس « والسسب في 
اختلافهم معارضة العموم للخصوص'ء أما العموم فقوله تهالى ( وقاتلوم حتى 
لا تمكون فتنة ويكون الدبن كا هلله ) وقوله عليه والسلام : أمرت أن أقائل 
الناس حتى يقولوا لا إله الا الله فاذا قالوهاعصموا منى دماءتم وأموالهم الا ببحقها 
وحسابهم عنى الله . وأما الخصوص فقوله لامراء السرايا الذين كان يبعنهم الى مرك 
العرب ومعلوم انهم كانوا غير أهل كناب فاذا لقيت عدوك فادعهم الى ثلاث <صال 
فذكر الحزبة فيها وقد تقدم الحديث فن رأى أن العموم اذا تأخر عن الخصوص 
فهو ناسخ له قال لاتقل الجزية من مشيرك ماعدا أهل الكنتاب لان الى الام 
بقناليم على العموم هي متأخرة عن ذلك الحديث وذلك ان الامى بقتان المشمركين عامة 
هو في سورة براءة وذلك عام الفتح وذلك الحديث انما هو قبل الفتح بدليل دعائهم 
فه للوتجرة. ومن رأى أن العموم مبنى عل الخصوص تقدم أو تأدر ‏ أو جيل التقدم 
والتأخر بنهما قال تقبل الجزية من جميع المشمركين . وأما تخصيص أهل الكتتاب من 
سائر المعنركين عفرج مر ذلك العموم باتفاق بخصوض قوله تعالى (من الذين أوتوا 
الكتاب حى يعطوا الحزيةعن يد وثم صاغرون) وسيا تى القول فى الجزيةوأحكامها 
فى الخلة الثانية من هذا الكتاب فهذه هي أركان الحرب وتما يتعلق بهذه ال-لة من 
المسائل المشهورة النبى عن السفر بالقران الى أرض العدو وعامة الفقهاء على أن 
ذلك غير جائز لث.وت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه به وسلم وقال أ حنيفة دوز 
ذلك اذا كان فى العساكر المأمونة 2 والسبب في اختلافهم هل النهى عام أريد به العام 
أو عام أريد نه قاض - 

(١‏ اللة الثانية ‏ والقول اللميط بأصول هذه اللة ينحصر أيضا في سبعة فصول 
الاوك في حك الس ء الثانى في حم الاربسة الام_اس : الثالثفي 0 الانفال > 
الرابع في حك ما وجد من ا المسامين عند الكفار ع الخامس م 
الارضين ع السادس فى حك الفى' » السابع في أحكام الجزية ا ا 
عنهم على طريق الصلح . 








ا 
ْ 





دولع- 


« الفصل الاول » 


راو لسرن انالغنيمة التى تؤخذ قسرا من أيدى الروم ماعدا الارضين 
إن حسها للامام وأربعة أحماسها الذين غنموها لقوله تعالى ( واعلموا اعا عامتم من 
ىه فان لله سه وللرسول الآية ) واختلفوا فى مس على أ بعة مذاهب مشرورة » 
أ-_دها ان الخمس يقسم على خمة أقسام على نص الا ية وبه قال الشافعى » والقول 
الثانى أنه لقسم على اربعة اس وان قوله تعالى د فان لله حّسه » هو افتتاح كلام 
ولبس هو قسما خامساء والقول الثالث أنه يقسم اليوم ثلائة أقسام وان سم النىوذدى 
القربى سقطا بموت النى صل الل عليه وسل' والقول الرابع ان امس بمنزلة الفىء 
3-0 منه الغنى والفقير وهو قول مالك وعامة الفتها والذن قالوا يقسم اربعة 
عماس أو حّسة اختلقوا قيما يشعل س-هم رسول الله صل الله عليه وسلم وسهم 
القرابة د موته فقال قوم بر دعلى سائر الاءه_ناق الذن لهم الس وقال قوم بل 
برد على باق الجرش وقال قوم بل سوم ر سول اللهصلى الله عليه و سل للامام وسهمذوىالقربى 
لقرابة الامام وقالةوم بل يحعلان فى السلاح والعدة .واختلفوافى القرابة من ثم فال 
قوم بنو هاثم فقط وقال قوم بنو عبد المطلب وبئو هاشم وسيب اختلافهم فى 
هل الس يقصر على الاصناف الذكورين أم يعدى لغيرع هو هل ذكر تلك 


الاصئاف ف الآابة المقصود منها تعيين امس لهم 1 قصادك التنبيهبهم على غيرهم 


خيكون ذلك من باب الخاص أريد به العام فن رأ أنه من باب الخاص أريد به 
التخاص قال لا ,تمدى بالقسن تلك الاصسناف المتصوص عليها وهو الذى عليه 
الور ومن رأئ أله من باب الخاص أريد به العام قال يجوز للامام ان 
شرة) فنا اه جلاعا للسلءن واحتح من رأى أن سم الى : سل اله 
عليه ول للامام ببعده يما روى عنه عليه السلام أنه قال اذا أطعم الله نبا طعمة 
عرو لاحايفة ,مده . واها دن صرفة على الاصناف الباقين أو على الغاعين فتعسبيها 
يااعيف الممن عليم . وأما من قال القرابة مه بنو هاشم وبنو المطلب فانهاحتجحديث 
جيير بن مطعم قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسل سوم ذوى القربى لبنى هائم 
وبنى المطلب من الس قال واعا بنو هاشم وبئو الطاب صنف واحد ومن قال 
ببنو هاشم دنف فلاهم الذبن لا بحل طم الصدقة.واختلف العلماء فى سهم الننى 
صلى الله عليه وسلم من الس فقال قوم الجس فقط ولا خلاف عندثم في وجوب 
الس له غاب عن القت نه أو حشرهاء وقان “قوم بل فين والضى ومو 





-1- 
م مشهور له دلى الله عليه 0 وهو ثىء كان يصطفيه *ن ان الغنيمة 
قرس أو أمة 1 عند وروى عن صفية كانت ٠‏ الدنىي وأجعوا على أن الدى ابس 
لاحد من بعد رسول ألله دلى الله عليه وم إلا أبا ثور فانه قال .حرى محرى 
سوم النى صنى الله عليه وس 3 
( الفصل الثانى ) 

وأججع جهور العلماء على أن أربعة أحماس ااغنيمة لأغامين اذا خرجوا باذن الامام 
واختلفوا في الخارحين بغير اذن الامام وفيمن يحب له سهمه هن الغنيمة وهتى رحبو 
يعجب وفيها جوز له من الغنيمة قبل القسم ٠‏ فالهورعلى أن أربعة أحاسالغنيمة الذين 
غنموها خرجوا باذن الامام أد بغير ذلك اعموم قوله تعالى ( واعاموا أنها غنمتم هن 
شىء ) الانية وقال قوم اذا خرجت السرية أو الرجل الواحد بغير اذن الامام فكل 
ها حاق تفل بأخذء الامام وقال قوم بل اذه كله ااغانم فاجمهور تمسكوا بظاهر 
الا بة وهؤلاه 15م اعتمدوا صورة الفعل الواقع من ذلك في عهد رسول الله دلى 
الله علية و ص وذلك أن جيع ا بااتماكنت 0 ن أذنه عليه السلام وك نم 
كارت ادن الآمام شرط و داك وهو صقف إوأنا ون 9 السهم من الغنيمة فانهم 
تفقوا على الذكران الاحرار البالغينواختاقوا فياضداد هأعنىفي النساء والعبيد ومن لم 
بلغ من الرجال تمن قارب البلوغ فقال قوم لبس للء.يد ولاللنساءح ظمن الغنيمةولكن 
يدضخ هم وبه قال مالك وقال قوم لا يرذضخ ولا طم حظ الغائين وقال قوم بل هم 
حظ واحد من ااغائمين وهو قول الاوزاعى 5 . اختلفوا في الصبى المراهق فُنهم 
قال. قم ) له وهو مذهب الشسافعى ومنوم هن اشترط في ذلك أن بطق القتاله 
وهو مذهب مالك ؛ وملهم من قال برطخ له #6 وسبب اختلافهم في اليد هو 
هل عهوم االخطاب يتناول الاحراو والعبيد معا أم الاحرار فتط دون العبيد وأيضا 
قعمل الصحابة معارض لعموم الآية وذلك أنه انتشير فيهم رضى الله عنيم أن. 


لمان لا ديم هم روى ذلك عن مر ب االخطاب وان عباس ذاره ان أي شيية 


عوج طرق عنبما قال أنو عمر بن عبد ابر أصح ما روئ من ذلك عن تمر بها رواء 
سفيان بن عيينة عن رون دينار عن ان شهاب عن مالك بن اوس بن كيان 
قال قال عمر لس أحد الا وله في هذا المال حق الاما ما كت أعانكم واعا صار 
لور الى أن الرأة لاقع ا .ويرحح بحدرت آم عطية. 3 قاات كنا 


نغزوا 0 رسول ألله دلى ألله عليه وسلم فنداوى الدرح 0 وكرض المرذى وكان 





«ي- 


3 
رضخ نا هن الغنيمة » وسرب احتلافهم هو اختلافيم في تعب نه المرأة بالرجل 
ف كونها اذا غزت طا 0 فى المرب 1 لا فامهم اتفقوا على 3 النسَاء مباح طن عالعزو 


فنشيون بالر حال أو بان اماو السماومن راهن نا قصاتعن ار حال في هذ االمعنى 
إما ‏ ابوحبت ل . و شكاة اها أو حبطن دون عظ الغامين وهو الارضاخ والاولى اتباع 


الاثر وزعم الاوزاعى أن روك ا 0 2 بيخير. و كذلاكه 
اختلفوا في التجار والاجراءهل إسهم ام آم م أم لا فقال مالك لا يسوم ليم الا أن يقائلوا 
وقال قوم بل إسبم لهم اذا شبدوا لقتل 5 وس.ب اختلافهم 0 قوله 
تعالى ( واعلموا عا غنمام ٠ن‏ شىء فان لله 0 بالقيأس الذى وجب الفرق بن 
دؤلاء وسائر الفاكين وذاك أن ون رأى أن التجار والاجراء -كهم خلاف 0 
سائر الاهدين لانم 1. يقصدوا القثّل واما قصدوا اما التحارة واما ار 1 نام 

ن ذلك العموم ردن وأغات الكو أقوى هن هذا القياس أجرى اللموم على ظاهره 
وهن <حة ون استقام ما خرحه عبد الرزاق ان عبد الرمن بن عوف قال 
لرحل هن فقراء المباجرين ان .خرج معبم فقال نعم فوعده فاما حضر الخروج دعاه 
فابى ان بخرج معه واعتذر له بأمى عياله وأهله فاعطاه عبد ال رحمن ثلاثة دنانيرعلى 
ان يرج معه فلما هزهوا العدو سال اارحلعيد اا ر ةن نصيبه هن اقم فال عيد 
اردق 5 اراك لرسول الله حلى الله عليه ون 1 له فال رسول الله صلى 
الله عليه وم | ثلانة دنائير <غله ونصيبه من غزوه في أمردلياه واخرته وخرج 
مله 2 داود عن على بن منبهء ون ان له القسم شيههه بالحعائل أ يضا وهوان 
ببعين أهل الديوان بعضهم بعضًا أعنى يعين القاعد نم الغازى 3 اختلف العلماء 
في الجعائل فاحازها مالك ومنعها غمسيره ومنهم من أحاز ذلك من لسلطان فقط أو 
اذا كانت ضرورة وبه قال نو حنيفة والشافعى وكا الغمرط الذى بحب به للمحاهد 
السهم من الغنيمة فان الاكثر على انه اذا شبد القتال وجب له السهم وات لم 
يقائل وانه اذا حاء بعد القتال فليس له سوم في الغنيمة وبهذا قال اجبور وقال 
قوم اذا قم قبل ان إخر-دواالى 7 الاسلام وجب له حظه من الغنيمة اناشتغل 
ف ثىء دن اا وهر فول الى حنيفة #6 والسبب فى اختلافهم سبيان القياس 
والاثر أما القياس فهو هل ادق تأثير الفازى في الحفظ بتأثيره في الاخذ وذلك 
أن الذى شبد القثال له تأثيره فى الاخذ أعنى في أخذ ا!غنيمة وبذلك استحق السهم 
والذى جا. قل ان يلوا الى بلاد المسامين له ما: ثير في الحفظ فن شبه ال أثير فوالحفظ 
ار فى الاخذ قال ,بحب لهالسهم وان لم يحضمرالقتال ومن رأى ان الل ادف 








-ا-- 

ِ يوجب اله 0 الاثر فان في ذلك درق متعارضين أحدهٌها مأروى عن 1 ىهربرة 
أن رسول الله صلى إلله عليه يه وسلم بعث ابان بن سعيد على سمريه من المديئة قبل 
نجد فقدم ابان وأحابه على النى صلى الله عليه به وسلم بيخبر بعد مافتحوها فقال ابان 

أقسم لنا 0 الله فم يقسم له رسولالله دلى الله لدوم منها والاثرالثانىهاروى 
أن رسول الله صلى الله عليه وس قال بوم بدر :إنعثمان :1 في حاجة الله وحاجة 
رسوله فغرب له رسول الله صلى الله عليه وس يم و بضرب لا<د غاب عنها 
الوا فوجب له السهم لان اشتغاله كان بسيب الامام قال 0 بكر بن ادر ودبت 
ان 2 ان الطاب رضى اله عنة قال . اليه ان مهد الوق : وآما السترانا ان 
تخر ج من العساكر فتغنم ذالخهور على أن أهل العسكر يشاركوتهم فيما غنموا وان 
ل يشهدوا الغيمة ولا القتال وذاك لقوله عليه السلام وترد سرأيام على قعدنهم رجه 
ابو داوذ ولانطم تأثيرا أيضًا في أخذ الغنيمة وقال الس نالبصرى اذا خرج تالسرية 
باذن الامام من عسكره حمسهاوما بق فلاهل السرية وان خر جوابغيراذنه -هاوكان 
مابتى بين أهل الحيش كله وقال النمى الامام بالجبار ان شاه هس هاترد السمرية وان 
شاء نفله كله نه والسبب أيضا فى هذا الاختلاى هو تشييه تأثير المسكرفيغنيمة السرية 
ةن ن حضير القتال بهاو أهل السرية فاذن القنيمة انما تحب عند لبور للمجاهد 
ياحد شرطين ؛ إما ان يكونيمن حضرالقتال و وإما أن يكون ردءا نان حمر القذال . 

وأما ع بحب للمقائل فا" عم اختلفوا فى الفارس فقال اوور للفارس ثلاثة أسهم مله 
وسهدان لفرسهء وقال أيوحنيفة للفارس سهمان بهم لفرسه وسهم له © والسيب 
في اختلافهم اختلاف الآثار ومعارضة القياس للاثر وذاك ان أبا داود خرج 
عن ابن عمر أن النى صَلى الله عليه و ا لرجل وفرسه ثلاثة أسهم سهمان 
للفرس وسهم اك وخرج أيضا عن جمع بن حارثة الانصارى مثل قول 
أبى حدفة . وأما القياس المعارض لظاهر حديث ابن تمر فهو ان يكون سهم 
الفرس أكثر من سهم الانسان هذا الذى اءتمده أبو حنيفة في ترجيح الحديث 
الموافق طذا القياس على الحديث الخالف له وهذا القياس ليس بقىء لان سهم 
الفرس اا استحقه الانسان الذى هو الفارس بالفرس وغير بعيد ان يكون تاثير 
الفارس بالفرس في الحرب ثلاثة أذماف تَأرااراجل بل لعله واجب مع أن حدنث 
بن عمر أثبت وأما مايجوز للمجاهد ان يأخذ من الغنيمة قبل القسم فان المسامين 
اتفقوا على تحدريم الغلول لما ثبت في ذلك عن رسول الله صلىالله عليه و3 0 
قوله عليه السلام ادوا الخائط ارط فانَ الغاول عار_وشنار عل أَغله يوم القيامة 





1# رج ا 


الى غير ذلك من الآ ثار الواردة في هذا الباب .واختلفوا في اباحة الطعام للغزاة 


ماداموا في أرض الغزو فاباح ذلك اجمهور ومنع من ذلك قوم وهو مذهب ابن 
شباب #5 والسبب فى اختلافهم معارصة الاثار التى جاوت في تحريم الغلول للا ثار 
الواردة في اباحة أفل ال طعام من حديثابن عمر وابن المغفل وحديث ابن 1 وق 
فن خصص أحاديث تحريم الفخلول رده أجاز اق العاباء للغزاة ومن رجح 
أحاديث تحريم انار ل عنى هذا لم يجز ذلك وجديت ابن معتل هو تال ]2 
حراب شحم يوم < -_فقلت لاأعطى منه شيا فالة ا سول ابيصن الله عليه وسم 
م خرجه البخارى ومسل وحددك اإن أبى أو فى قال كنا «نضف فى مفاوكا 
العسل والمنب فنا كله ولا ندفعه ا البخارى واختافوا فيعقوبة الغالفقال 
قوم يحرق رحله وقال بعضهم ليس له عقاب الا التعزير نه وسبب اختلافهم في 
الصعحررعم حدديث صا 0 2 زائدة ء ام عن ابن #ر انه قال قال عليه الصلاة 
0 السلام دن غل فا<رقوا مدا 


الفصل. الثالك »> 

وأما تنفيل الامام من الغنيمة لمنشاء أعنى ان بزيده على نصيبه فان العلماءاتفقوا 
على حواز ذلك وا<تلفوا 1 أى شىء يكون النفل وي مقداره وهل «<وز الوه به 
قل الحرب وهلاي<ب الساب للقائل 1 ع الا أن ينفله له الاما م فهذهأريع 
مشائل هي قواعد هذا القصل , 

(أما السلة الاولى ) ف فان قوما قالوا اقل كون من 0 الواحب ( بت مال 
المسلمين وبه قال مالك وقالقوم بل النفل أما يكون ءن خ ساقس وهو حظ الامام 
فقط وهو الذى ا<تاره ا فعى عوقال قوم بل النقل من حملة الغنيمة وبه قال حجن 
وأبر عد رين هولاءمون 1 عا عق حالش 1 والديب ف اذتلافيم هو هلين 
ال شين الواردتين ف الغا م تعارض أم ها على التخيير 0 قوله تعالى واعلموا كنا 
غلمتم دن ىه إلا بة وقوله تعالى مألوتك عن اانا ال 3 دن اق 0 قولهتء الى 
( واعلموا انما غلمتم هنثى” فان لله حمسه) ناس<تلقوله تعالى (يستلونك عن الانفال) 
قال لانفل الا هن امس أومن حص ادر ومن رأى أن الا'يتين لامعارضة 0 
وانهما على التخيير أء: نى أن للامام! نفل هن ان الغنيمة 5 شاء وله الا ينفل با 
يعطق حم بع أرباع الغنيمة لاغاكين قال بدواز النذل هن رامن الغنيمة ة ولا<: تلافهم 0 
عديب ا وهو اختلاف الا ثار فى هذا الناب وفي ذلك 0 ان» أحدها ماروى مالك 





داعت 
عن ا مر أن رسول الله دلى الله عليه وهل بعدث مر به فيها عبد الله ءن عهر قيل. 
نحد فغاموا إبلا كثيرة فكان »همانم اثنى عثمر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا وهذا يبدل على 
3 النفل كان بعد القسمة من امس والثانى حديث حبيب بن مساهة أن رعول اير 
كلى الله عليه و-لم كان نفل الربع هن السسرايا بعد و البداءة وينفلهم الثلث 
يعد الس فى الرحمة يعنى في بداءة غزوه عليه السلام وفى انصرافه . 

2 وما الممّيةالثانية يوهى مأمقدار ماللامام ان .نفل من ذلك عند الذين أحازوآ 
النفل من ا الغنيمة فان قوما قولوا لابحوز ان يفل 1 0 الربع علي 
حديث حبيب بن مسلمة وقال قوم ان نفل الامام السرية جميع 17 شمت جاز 0 
الى ان آبة الانفالغير ماسوخة بل تحكمة وانها علىعمومها غير مخصصة ومن رأى انها 
مخصصة بهذا الاثر قال لابحوز ان ينفل كر دن الربع أو الثلث . 

إوآما الئلة الثالثة 6 وهى هل جوز الوعدبالتنفيل قبل الحرب أم لبس يجوز 
ذلك فانهم اختلفوا فيه فكره ذلك مال كد وار جاعة وسبب اختلافهم معارضة 
هفهوم مقصد الغزو لظاهر الاثر وذالك ان الغزو انها يقصد بدوحه الله العظيم ولكون 
كلمة الله هى العليا فاذا وعد الامام بالنفل قبل اهرب خيف ارن يسفك الغزاة 


دماءهم ف عق غيرالله وأما ادر الذى س2 ى ظاهره حواز الوعد بالنفل فهو حدرث 


حت بن #ساجة أن أل عليه السلامكان ينفل فى الغزو السعراييا الخارجة من العسكر 
الربع وفى القفول الثاث . ومعلوم أن المقصود من هذا انما هو التنشيط على الحرب ٠‏ 
وأما المسئلة الرابعة ) وهي هل ,جب سلب |اقتول للقاتل أو لبس بيجب الا 
أن نفله له الأمام فانهم اذتافوا في ذلك فقال همالك لاستحق القائل ساب المقتول 
الا ان ينفلوله الامام عل جية الاجتبادوذاك بعد الحرب وبه قال أبو حنيفة والثورى 
وقال للشادي وأحد 2 ثور واسحاق وجاعة ال ساف هو واحب للقائل قال 
ذلك الاهام 3 ميشه ومن دؤلاء من جءل السلب له على كل حال ولم يشترط فيذلك 
شرطا ومنهم هن قال لابكون له الساب الا اذا قنله مقبلا غير مدبر وبه قال الشافعى 
ومنهم من قال ابا يكون السَاب للقائل اذا كان القتل قبل معمعة ارب أو بعدهاوأما 
ان قثله في حين المعمعة فليس له سلب وبه قال الاوزاعىء وقال قوم أن ا رالامام. 
ايل كزان خمسه © وسيب اد تلافوم هو احتّال قوله عليه الصلاة والسلام ينوم 
حنين بعد مابرد القتال من قتل قتيلا فله سلبه أن يكونذلك منه عليه الصملاة والسلام 
على جبة النفل 1 على جبة الاستحقاق اقائل ومالك رحمه الله قوى عنده اندعلى جب 
نفل من قبل انه لم يديت عنده انه قال ذلك عليه الصلاة والسلام ولاقضى به الاأيام 





علااءت 

ولعارضة آية الغنيمة له ان حمل ذلك على الاستقا قأعنى قولهتءالى (واعلموا أنما 

غنمتم من ثى») الا ية فانه لما نصفي الا.ية على أن ا س لله عل أن الاربءة الاحراس 
واجبة لاغائمين كا أنه لما نص على الثاث للام فى اللواريث عم أن الثاثين للاب قال 
أبو عر وهذا القول محفوظ عنه صلى الله عليه وسم في حنين وفي بدر وروى عن 

عمر بن الخطاب أنه قال كنا لا تخمس السلب على عهد رسول الله صلى الله عايه 
وس ورج أبو داود عن ن عوف إن مالك الاشجمى وخالد بن الوايد أن ردوواله 
صلى اللهعليه وس : : قذى بالسا لال و رج انأ أبى شية عن 1 نس بن مالك ان 
ابراه بن مالك هل عل 0 زبان بوم الدارة قطءئه طءنة على قربوس سرجه فقثله 
فبلغ سلبه ثلاثين ألفاً فباغ ذلث عمر بن الطاب فقال لابى طاحة انا كنا لا نخمس 
الساب وان ساب البراء قد بلغ مالا كثيرا ولا أرانى الاسته َال قال ابن 0 
اد بن مالك انه أول سلب حمس فى الاسلام ويهذا مك هن فرق بن السابالقليل 
والكثير . واختلفوا في السلب الواجب ما هو فقال قوم له يع ما وجد على المقتول 
واستتى قوم من ذلك الذهب والفضة . 


ضر الفصل الرابع :4 


وآ اموا المسسامين الى تسترد هن أردى || .فار فا يم اذتلفوا في ذاك على 


أرجة أقوال مشيورة ء أحدها ان ماأسره 'المسادون من أبدى الكقار من افو 
اأسلمين ف ولارام! من المسلمين وليدن “لغراة . المستردين الذلك متا دشئء و02 
قال بهذا القول الشافمى وأكتابه وأبو ثور ء والقول الثائى ان مااسترد اللساءونمن 
ذلك هو غنيمة اليش ليس لصاحبه منه ثىء وهذا القول قالهالزهرى ومروبن دينار 
رعو روي عن عل إن أبى طالب ..والقول الأالت .إن ماوعخدمن في ال المسلمين قبل 
القسم فصاحبه أحق به بلا ثمن وما وجد من ذلك بعد القسم فصاحيه أحق ببالقيمة 
وهؤلاء انقسموا قسمين فبعضوم رأى هذا الرأى فى قل مااسترده المسادون من أيدى 
الكفار باى وجه دار ذئك الى أددى الكفار وفي أى موضع سار ومن قال بمذا 
القول مالك و الثورى وماعة وهو مروى عن عمر بن الخطابء وبءضهم فرق بين 
ماصار من ذلك الى أيدى الكفار غلية وحازوه حتى أوسلوه الى دار المشمركين 
وبين ماأخذ منهم قبل أن؛<وزوه وببلغوا به دار الشسرك فقَالوا ماحازوه كْكهان ألفا» 
صاحيه قبل القس م فهوله وان ألفاء بعدالقسم فر وأ حق يداك ن قالوا 1 امام دز هالمعدو 
ان يا 0 به فصاحبه أحق به قبل القسم وبمده وهذا هو القول الرائ 












لام ا 

واختلافهم راجع الى اختلافيم في هل يلك الك.فار على الىلمين أمواهم اذا 
غليومم عليها أم ليس علكونها د وسيب اختلافهم في هذه المس-ملة تعارض 
الآثار في هذا الباب واقياس وذلك أن حديث عمران بن حصين يدل على أن 
الشركين ليس علكون على المامين يما وهو قال أغار شمر كون على سرح 
المديئة ودو| العضياء ثاقة رسول الله دلى الله عليه يه وسلم وامرأة من المسلمين 
فاءا كانت ذات للة قات اار 1 وقد ناموا شنات لا تضع ببدها على بعير الارغى حتّى 

أنت العضباء فاتت ناقة ذلولا فرككتها * م توجهت قبل المديتة ونذرت لئن 
نجاها الله لتاحرها قاما قدءت المدئة عرفت الثاقة فوا ها رس ول الله 
صلى الله عليه و2 فاختيرته ألراة بنذرها فقال : بشس ماحزيتها لانذر فها 
لايلك ابن ادم ولا نذر في معصية وكذلك يدل ظاهر حديث ابن عمر على مثل 
هذا وهو أنه غارله فرس فا <ذها العدو فظير عليه المسامون فردتعليهفي زمانرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وغنا خددثان ثاتان.و ما اله ر الذى يدل على ملك الكفار على 
المسلمين فقوله عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيلمن منزل يعتى أنه باع دوره 
الى كانت له مكة بعد غبرته منها عليه الصلاة والسلامالى المديئة.وأما القياس فان من 
شبه الاموال بالرقاب قال الكفار 6 لا يملكون رقابمخ فكذلك لا يملكون أمواطم 
كال الباغى مع العادل أعنى انه لاعلك عليهم لمن حيعا ومن قال عامكون قال 
ل علك فهو ضاءنلاثىء ان فانت عيئه وقد أجعوا على ان الكفار غيرضامنين 
لاموال السلمين فلزم عن ذاك أن الكفار ليسوا بغير مالكين للاموال فهم مالكون 
اذ لوكانوا غير 0 اضمنوا ا هن فرق بين الحم 5 الغنم وبعسدمه 
ونين ما اذه المغمركون بغلية هآو بغير غاية بان صار الهم هن تلقائه مثل العبد الآ بق 
والفرس اعائد فليس له <ظ هن النظر وذلك انه ليس ,«حد وسطا بين أن يقول اما 
أن علك المدمرك على المسل شيا أولا لك الا ان ثبت في ذلكدايل سمعى لك ن عاب 
هذا المذهب اا صاروا اليه لحديث الحسن بن عمارة عن عبد المالك بن ميسرة عن 
طاوس عن ان عباس أن رجلا ونا بعيرا له كان الشمر كون قد أصابوه فقالر سول 
الله صلى الله عليه وس ان أصبته قبل أن ,قسم فبو لك وان أصبته بعد القسم أخذته 
بالقمة لكن اسن بن عسارة مجتمع على ضعفه وترك الاحتجاج به عند أه_ل. 
الحديث والذى عول عايه مالك فيما أ<سب هن ذلك هو قضاء عمر بذلك ولكن 
س يحعل له إعدنء بالك بعد القسم على ظاهر حديئثه واعنثناء أبى حنيفة ة أم الولد 
0 هن سائر الاموال لا من له وذلك انه برى ان الكفار علكون على المسلمين. 


رم 


ددهز - مول نه ا 















تا“ثإ١95-‎ 

سائر الاموال ماعدا هذين وكذلك قول مالك في أم الولد أنه اذا أصابها مولاها بعد 
القسم ان على الامام ان. يفديها فان لم ل ار سدها عل او ذاث ل يكن 
له مال أعمار ت له وائعه الذى ذرحت في نصيبهيقيمتها دينا منى أيسر هوقول أنضا 
ع له حظ هن النظر لانه ان ل ملكا الكفار فقد يحب ان ها بغير كن 
وان ملكوها فلا سبل له عليها وأيضا فانه لافرق بينها وبين سائر الاموال الا أن 
يئنت فى ذلك ساع ومن هذا الاسبل أعنى من اختلافهم هل يملك المشيرك مال 
ادم ر لابملك تاف الفقهاء في الكاة, إموبيدء ما ل مس هل «صح له أم لافقال 
هل 3 ع يفة لصح له وقال الشافء ى على علد 0 له .واحتاف مالك 0 
حنيفة اذا دخل 1-4 أ الكفار على <هة ١١‏ ون ف ا في أيدرمهم ا 

فقَال 0 حنيفة هو أولى ندوان ا صاحيه 1 بالعن وقال مالك هولصاحيه 
جر على أله وهن هذا الباب اختلافهم في الحربى يلم وهاجر وبترك فيدار الأرب 
ولده وزو<ه ماله هل يكون لماترك حرمةمال الدج وزوحه وذريته فلا احوز علكهم 
للمسلمين ان غليءوا علىذلك أمليس لا ترك<رمة فنهم من قال لكل ماتركحرمةالأسلام 
ومنهم هن قال ليس له حرهة ومنهم هن فرق بين الال والزوجة والولد فقال لبس 
لامال حرمة ولاود والزوجة <رمة وه_ذا حار على غير قياس وهو قول مالك 
والاصل انث البببح الممال هو الكفر وان العاصم له هو الاسلام 5 قال عليه 


الصلاة والسلام : فاذا قالوها عصموا منى دماءم وأمواهم فن زعم ان هبنا مبيحا 


للمال غير الكفر هن تلك عدو أو غيره فعليه الدال ولنس هرنا دليل تعارض به 
هذه القاعدة والله أعل . 


أاااء آ ' 
الفسل الخامن) 
واختلفوا فيما افتتح أل مون من الارض عنوة فقال مالك لاتقسم الارض 
وتكون وقفا إصرف <راحها في مصا المسامين من أرزاق امقائلة وبناء القناطر 
والمساحجد وغير ذلك دن شام بل الخيرالا ان يردى الامام وقفت دن الاوقات ل المصلحة 
تفنهى القسمة فان اه ان يقسم الارض وقال الشافء ى الارذون المفتئحة تقسم م6 
تَقسْم اناد 


5-8 
أو شرب حل لي فيها الم راج ويقرها بابدهم *# وسبب اختلافهم مابظن. 


على خسة أفسا مو ؛وقال 3 حنيفة ة الانام مخير بين ان يقسمها على المسلمين 


دن التعارض 0 اآية سوره الانفال وآبة حوره ة المشر وذلك 0 آ ة الانفال تقنكى, 
يظاهرها أن كل ماغلم حمس وهو قوله تعالى ) اعلموا اها عامثم 1 وقوله تعالى ف 





0 
آية الحشر ( والذين جاؤا من بعدم ) عطفا على ذ كر الذين أوجب هم النىء يمكنان 
يفهم منه أن جميع الناس الحاضرين والاثين شركاء في النىء 5 روى عنيمر رضى الل 
عنه انه قال في قوله تعالى ( والذين جاوؤًا من بعدمم ) ما أرى هذه الا بة الا قدعمت 
الخلق حتى الراعى تكد أ كلاما هذا معناه ولذلك لم تقسم الارض الى افتتهدت في 
أنامه عنوة مه ارس العراق ومدمر #ن راق ان الآ , يتين متواردتان على مع واحد 
.وان اية اشير ا الانفال استثى من ذاك الارض ومن رأ أن 
الآ دين ا د اردئين على مءنى وا<-د بل ر أى ا بة الانفال في الفثيمة 
وآبة الحشر فى النىء على ماهوالظاهر من ذلك قال تمس الارض ولا بد ولا سيما 
انه قد ثبت انه عليه الصلاة والسلام : قسم خيبر بين الغزاة قالوا فالواجب ان تقسم 
الارض لعموم الكتاب وفعله عليه الصلاة والسلام!لذى «درى #رى انبا ن للح مل فضلا 
عن العام . وأما أبو حنيفة فانما ذهبالى التخيير بين القسمة وبين ان يق الك.فارفيها على 


خراج يؤدونهلانه زعم انه قد روىآن رسولاللهدلى الله عليه وحم أعطى <.بر بالشطر 


ثم أرسلابن رواحة فقاسمهم فالوافظررمنهذا ان رسول اللهسل ىالل عليهوسه لم يكن 
قسم جميعها ولكنه قسم طائفة من الارضوترك طائفةلم ,قسمها قالوافبان بهذا انالامام 
اخار بين القدمة د والافران اتيم وهو الذىق فول عر رضى: الله عنه وان 
أساءوا بعد الغانة عليوم كت مخيرا بين لمن عليوم او قسمتها على ما 
فعل رسول اله صلى الله عليهوسل عكة أعنى من للنوهذا أنما يصح على رأى منرأى 
انه افتتحها عذوة فان الااس الختلفوا في ذلك وان كان الاصح انه افتتحها عنوة لانه 
الذى ذر-جه مب ولغى ان سِِ ان قول من قال أن ا ية النىء وآبة الغنيمة #ولتان 
على الذيار وان | به الفىء تاسؤة له ١‏ له الغئيمة 3 مخضصة لبا انه قول ضعيف ع 
الا أن ييكون اسم النىء والغئيمة يندلان على ممنى واحد فان كان ذلك فالآ يتان 
متعارضان لان آببة الانفال تو<ي التدميس واءة الحثير تو<ب القسمة دون 
التحمرين قوعت أن تكون احداها نا-ذة الاذرى أو نكون "الأعام عر 
بين التخميس وتروك التخميس وذلك في جبع الاموال الغنومة وذحكر 
بعض أهل العل 51 مذهب لبعض الناى واعانة كاه على اللذهب ودب 
على هذهب هن بريد أن ستنط هن 3 بينهما ترك قسمة الارض وقسمة 
.هنا عدا الارض ان تكون كل واحدة هن الا شن مدصة بءعض ما فى الاذرى 
3 ناسذة له حتى تنكون أأية الانفال خصصت من هوم آية لمر ما عدا الارضين 

-فاوح.ت فنا 2س واية احفر خصصتَ من آبة الانفال الارض في توحجب فيها 








١ع‏ 
حمسا وهذه الدعوى لاتصح الابدليل مع ان الظاهر من آية الحشسر انها تضمنت القول 
في نوع من الاموال مخالف الم لانوع الذى تضمننه آية الانفال وذلك ان قوله تعالى 
2 ف أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب هو تلبيه على العلة الى م من أجلها لم لوجبحق 
للجبش 0 دون الناس والقسمة بلاف ذلك اذ كانت توجد بالاييحافق 3 


» الفصل السادس في قسمة النيء‎ ٠» 


ا النىء عند الهور فبو كل ماصار للمسامين من ار من قبل الرعب 
والكوف دن غير الت يوحف ع1 مه يديل أو رحدل ٠.‏ واختاف |/ اناس ف الحهة الى 
يصرف اليا فقال قوم ان النىء ليع المسلمين الفقير والغنى وان الامام ,عطى منه 
للمقائلة ولاحكام ولاولاة وينفق منه في الأوائب الى تنوب المسسامين كيناء القناطر 
واصلاح المساحجد وغير ذلك وس ف ثىء منه وبه قال بور وهو الثابت ا 
أبى بكر وعمر دقال الشافمى بلفيه اتلس واس مقسوم على الاصناف الذين ذكروا 
في ابة الغنائموهم. الاصنباف الذرين ذكروا في المس بعينه من الغنيمة وان الباتى 
هو مستزرك الى اتاد الاما م لفق منه على نفسه وعلى عياله وهرل راى 
0 أن قوما قالوا 3 اللبىء غير عن ولكن ن يسم على الاصناف الّسة 
الذن يقسم عليهم امس وهو خف أقوال العافت قينا أحست © 
وسيب ا<ثلاف هن زا أنه ببقسم م جميعه على الاصئاف 7 أو هو مدروف 
الى | م هو سيب اختلافهم في قسمة 6ن من الغنيمة وقد تقدم ذلك 
أء: نى ان هن حمل ار الام ف ف الاو 3 ا مها على إلى حش ن له قال هو لهذه 
الاصناق المذكورينوهن فوفهم و4ن حمل 0 الامناف تعديداً 0 استوح.ون 
هذا لال قال لا التعدى لم هؤلاء الاصئاف اعنى أنه حدله دن باب الخصوضص 53 
من باب التنبيه وأما تخميس النىء فلم يقل به أحد قبل الشافمى وانما له 
على هذا القول أنه رأى النىء قد قسم في الاأية على عدد الاصناف الذين 
فسم عليهم الس فاعتقد لذلك ان فيه الس لانه ظن أن هذه القسمةختصةبالجس 

:وليس ذلك بظاهر بل الظاه آن هه ل تخص 0 النىء لا د منه وهو 


'الذى ذهب اليه فيما حي قوم وخرج عسل عن ع رقالكال تأموال: التضير مماأفاء 
ألهعلى رسوله ما لوحف عليهالمسامونب<يل ولاركاب فكانت لانى صلى اللفعليه وس 
خالصة فكان ينفق منها على أهله نفقة سئة وما بتى عله في الكراع والسلاح عدة في 
سبيل الله وهذا يدك على مذهب مالك. 


00 -ج) 





كعمد 


ا « الفصل السابع في الجزية # 


والكلام الخيط باصوا ل هذا الفصل يتيدهمر فيست مسائل ؛ ا!-ملة الاولى من جو 
أخذ الحزية ؛ الثائية على ا الاصناف «نهم تيجب الحجزية ء الثالثة 5 يحب » الرابعة 
هتى تحبو متى تسقط » الخاءسة 5 اصناف الحجز ب السادسةفيماذا صرف مال الجزية ٠‏ 
المسئلة الاولى فاما هن بحوز اخذ الحزية منه فانالعلماء مون على انديجوزاخذهاهن, 
أهل الكتاب العجم ومن ادوس كا تقدم.واختلفواف أذذها من لاكتاب لهوفيمنهومن 
اهل الكتاب من العرب بعد اتفاقهم فيما حكى بعضهم انهالانؤ ذذ هن قرئىكتابى. 
وقدتقدمت هذه المسكلة . 

( وأما المسئلة الثانية © وهي أى الاصناف من الناس تحب علهمفانهم اتفةواعلى 
انها اأماتحجب بثلاثة أوصافءالذكورية ؛والبلوغ »والحرية وامها لاتتجب على النساء ولاعلى. 
الصبيان إذكانت!ماهىّءوض هن القتل والقتل انما هومتوحهبالامس نحوالرجال البالغين 
اذ قدمهى عنقتل النساء وانصبيان .وكذلك أحهموا انها لاتجب على العريد.واختلفوا في 
أصتاف من هؤلاء . منها في ال نون وفي القعد ٠‏ ومنها في الفيخ ونا افك 
الصوامع . وها في االفقير هل يتبع بما دينا «تى أبسر آم لا وكل هذه مسائل 5 
ابس فيها توقبت شرعى. #8 وسرت اختلافهم *بى على هل يقتلون ام لا اعى 
«ؤلاء الاصئاف . 

١‏ وأما المسكلة الثالثة م وهي م الواجب فانم اختلفوا فى ذلك فرأى مالك ان 
القدر الواجب فى ذلك هو ها فرضه عمر رضى الله عنه وذلاك على أهل. الذهب اربعة 
ان رعل أل الورق أربعون درها ومع ذلك ارزاق المسامين وشيافة ملاثة يام لأ 
ع ذلك ولا ينقص منه؛وقال الشافعى أقله حدود وهو دئار وأكثزه غي ر#دوه 
وذلك بحسب مايصاطون عليه غوقال قوم لاتوقيت في ذلك وذلك مصروف إلى 
اجتباد الامام وبه قال النو رىءوقال أبو حنيفة وأصحابه الجزية اثنا عممر درها وأربعة 
وغشمرون درها وائية وأربعون لإ .نقص الفقير من الى عمير درها ولا يراد التى 
على تمانية ورابعين درها والو سط أربعة وعثمرون درهاةوقال اد ديناراوعدله 


معاف رلايزاد عليه ولا ينفص فنه 5 وسبب اختلافهم اختلاف لاثار في هذا 


الناب وذلك أنه روى أن رسول الله دلى الله عليه در 2 دعث معاذا ال ان 
م 0 20 2# ضاعم 
وأمله انق ياخد دن كلل حا ديئارا او عد له معافر وهي "ياب ع وثبت 


5 





- بجت 

عن 52 أنه ضرب الحزية على أكل الذهب ري دنائير وعلى فل الورق 
1 درها 2 ذلك أرزاق ال .رين وضيافة ثلاثة أأيام وروى عه 6 أنه 
بعث عثمان بن حرف فوضع اجزية على أهل السواد كسانية وأربعين وأربعة 
وعشمربن وإثتى ع ثفن حل هذه الاحادرث كلها على التتخيير وتمندك فى ذلك 
بعدوم ما بنطلق عليه اسم اطزية اذ ليس في توقيت ذلك حديث عن النى 
صلى الله عليه وم “ل منفق على ف وكا ورد 1 تاب 2 ذلك عاما قال لاجد ف 
ذلك وهو الاظهر والله أء عل وهن 2 بين -حتديث وعاذ وا! ثابت 0 مر قال 
أقله دود ولاحد كر وهن رحح 1 حدنى مر قال اها 0 
درها ارك دناثير واما يثمانية ا ربءين درم 0 6 وعشرن واثنى عشصار 
على ما تقدم ومن رحح حديث معاذ لانه مرفوع قال ديذار فقط 1 عدله معافر لاا 
يزاد ل ذلك ولا .نقص منه 

2 وما المسكلة || ا وي دى أب الحزية ة فانم أنفقوا على 1 3 لا تحب الا 
دوك الخول وانها تساط عنه اذا 2 َم قبل انقض! ٠‏ امول ادو اذا أسر بعك ما حول 
عليه امول هل ٌّ 0 مه عدوا ة ادول اللاضى -- أ لماءذخى منه فال قوم اذا 
1 ل فلا جزية عليه به انتضاء امول كن اسلامه أو قبل انقضائه و.هذا القول قال 


الذهور “وقاات طائقة ان سم بعك الول و«دءت عايه از يةوان أسير قبل حلول الحول 
م تجب عليه وانهم اتفقواءلى أنه لا تحب عليه قبل انقضاء المول لان امول شرط 
ف وحوما فاذا ود اارافع طا وهو الاسلام قل ثقرر الوجوب اعنى قبل وحود 


شرط الوجوب لم تحب واها اختلفوا بعد انقضاء الول لانها قد وجدت فن رأى ان 
الاسلام هدم هذا الواجب في الكفر 6 .هدم كثيراً من الواجبات قال تسقط عنه 
وان كان اسلامه بعد الول وهن رأى أنه لاهد 0 هذا الواجب 5 لا هدم 
0 هن الحقوق امرتبة «تل الديون وغير ذلك قال لا تسقط بعد انقضاء الحول © 
فسرب اتلاةم هو دل الاسلام عدم اطزية الواحية أولأعدفها : 

إ(وأما المسئلة الخامسة © وهى م أ ناف اأزية فان المزية عندم ثلاثة أصناف 
حزية عنوية وهي هذه الى تكامنا فيا أعنى الى تفرض على الخربدين بعد 
غاء “لهم وجزية صاحية وه التى يدرعون بها لتلكف عنهم وهدذه ليس فيهاتوقيت: 
لافي الواجب ولا فيمن حب عليه ولامتى ,حب عله واما ذلك كله راجع 
الى الاثفاق الواقع و في ذلك بين المسامين وأهل الصلح إلا أن يقول قائل انه ان كان 
قبول الجزية الصلحية واحراً أ على المد.امين فقد حب أن يكون ههنا قدرما اذاأعظاه 








ات 
من أنف_بم الكفار وجبعلى المسلمين قبول ذلك منهم فنكوث أقلها محدوداً 
00 غير يدود و الحزية ل الثة فى العشربة وذلك أن جهور ا أ 
س على أهل الدمة عشر ولا زكاة أصلا ف أمواطم إلا م روى ءَن , طائفة مذيم ام ألم 
0 الصدقة على نصارى إئ تغاب أعنى 4 أو نوا أعطاء ضعفما على ا 
ىن الصدقة فى. 3 ثى: من الاشياء ال تى تلزم فيها المسلمين الصدقة ومن قال بهذا 
ل الشافعى وأبو حنيقة ة وأحمد والثورى وهو فءل عمر بن الخطاب ركذى الله عنه 
م وادس محفظ عن مالك في ذلك نص فيما حكوأ وقد تقدم ذلك في كتاب الزكاة 
وا<تلفوا هل بحتب العشر عل م ف الاموال الى ى درون مها اك يلاد المسلمين بفس 
التحدارة 1 الاذن ان كانوا حربيين أم لا تدب الا .'لشرظ فرأىٌ مالك وك شن هن 
العلماء أن تحار أهلن الذمة الذين 3 زمتهم + بالاقرار ف بلدم الحزية : يحب أن يؤخدذ 
م م بحا ونه »ن بلد الى لد ال لعشر الا ما سوقون 0 المد, شه ة خاصة قرو خذه: مف ع4 
تصدف العشر ووافقه 3 حنيفة ف وحويه بالاذن في الا ره ة أوبالحارة نقسها وخالفهي 
القدر فقالالو أ حب عل م صف العشر ر ومالك لرشة ترط عا يهف العشر الواحجبء: داه تصابا 
ولاحولا :اما ادو نيفةفاشترط في وجوبنصف العشر علي الول وال نصاب وهوئصاب 
السلمين نفسه المذ كور في كناب الزكاة وقال العاف لرتن نحت علبيم. عشر أصلا 
ولانصف عشر ف نفس التحارة ولافى ذاك ثى 0 #دود الا مااصطاح عليه ارا ترط 
فعلى هذا تكون الحخز نه 5 المقمرية دن ذوع الحزية الصاح 3 وعلى مذهب اا وابى 
حنيفه ة تكون حاسا تالا دن الخزية غير الصاح مه ة والى على ال رقاب 2 وسيب اختلافهم 
انه لم يأت في ذلك عن ول لله دلى الله عليه 2 ع ا اله 6 وأعا ثبت أن 
مر ان الخطاب فءل ذلك عم أن فى أن قعل مر هذا اما فعله يام كان عنده قٍ 
ذلك دن رسول ابله صلى الله عليه يه وسلم و أن يكون ذلك سلتهم وهن ا أن 
ؤعله هذا كان على وحة اشر ط اذ لو كان على غير ذلك لذكره قال ليبس دالت اكد 
لازمة ىالا يالك طوحى أبو ع ميك ق 5 ناب الامواكءن رحدل دن وات ال ىع 4 
الصلاة والسلام لاأذكر مه إل نْ أنه قيل له د 1 خدون العشر دن الترب 
ققال لانهم كانوا بأخذوزمنا العصر اذا دخلنا ِل قال الفادى وأقل نح أت 
يشارطوا عليه هو مافرضه مر رخى الله عنه وان شورطوا على كن 0 ن قال وحم 
الحربى اذا دخل بامان حْ الذعى . 
0 00 المسكلة السادسة 6 وهى فيما اذا تضرف المزية ام اتفقوا على ا 


مقره اصا المسامين ١‏ دن خ غير تعدد بك كالخحال ف النىء عند دن وغ انه مصروف إل 





سمس يي . 
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05521000 


و 


امات 
أجتهاد الامام حدى لقد رأى ا من الناس ان اسم النىء اما بتطلق على المزية ق 
أ 5 انىء واذا انث الام هكذا فالاموال الاسلامية ثلائة أصنا ف و صدقة وفيء 
وغدمة وهذا القدر كاف في تحصيل قواعد هذا الكتاب والله الموفق لاصواب. 


-5ة كتاب الاعان 1 
وهذا الك تاب ينقسم أو أ ولا الى حاتين. ١‏ -لة الأولى فى معرفة ضمروب الايمان 
و ٠‏ والة الثانية في معرفة الاشياء الرافعة للاعان اللازمة وأحكامها . 
ا اغلة الاولى 6 وهذه اجألة فيها ثلاثة فصول . الفصل الاول في معرفة الابمان 
المماحة وتميرزها من غيرالمباحة . الثانى في معرفة الايمان الاغوية والمتعقدة . الثااثفي 
معرفة الاعان التى ترفعها الكفارة والتى لاترفعها ,؛ 


ار الفصل الاول شي 


وانفق الور 12 أن الاشرساء منها هيجوز في الشرع أن يقسم به ومنهسا 
مالا أن يقسم به واختافوا أى الاشياء هى الاش با التى بهذه الصسفة فقال قوم 
أن الخاف المباح في الشرع هو الخاف بالله وان الحالف بغير الله عاص ؛وقال قوم بل 
بجو ز اخاف يكل معظم بأ شرع والذين قالوا انالاعان المباحة هى الاع؟انباللهاتفقوا 


على اباحة الاعان التى باسمائه .واختلفوا في الامان اتى بصفاته وأفعاله *# وسيب 
ا<د تلافهم في الخاف بغير الله من الاشبساء المعظمة بالمرع معارضة ظاهر الكتاب فق 
ذلك الاثرذاك أزالل قد ل في ال لب باشياء كثرة «ثل قولههوالسماء والطارق» 
وذوله «ه والنجم اذا هوى »6 لى غير ذلك مه ا الواردة في القرآن وثدت أن 
النى عليه الصلاة واالام قال : ان الله لل ينها 5 أ بن تحلفوا با ابالكم من كان حاافا 
فليحاف بالله أو ليصمت ثن حمع بين الاثر والكناب بانقال ان الاشياء الواردة و 


الكتاب اللقسوم ا فيها محذوف وهو الله تبارك وتءالى وان التقدير ورب النجم ورب 
السماء قال الاعان المياحة هى الخاف بالله فقط ودن حمع بيذهما بان قال افون 
بالحديث انعا هو أن لال م هن ١‏ بعك م الشرع بدايل قوله فيه : ان الله هاج أن 
#حلفوا با ا م وان هذا دن باب الخاص اردب العام ار لت بكل معظم في 
الشرع فاذاً سيب اختلافهم هو اختلافهم في د ا الا به والحديت وأا من منع 

































ل يصفات ألله ويافعاله فضعرف 2 وسءب اختلافهم هوى ول ب صر بالحديث على 
ماجاه من تعايق الحكم فيه باالاسم فقط أويعدىالى الصفات والافعال لكن تعليق احم 
قِ الحخديث بالا..م فقط حمود كثير وهو أشنه يذهب أهل الظلاهر وان كان صرويا في 
المذهب حكاه الاخمى عن #-د بن المواز »وش ذت فرقة فنعتاليمين بالله عز وجل 


والحديث نص في خالفة هذا المذهب . 
الفصل الثانى » 


وانفقوا أيضا على أن الايعان منها لعو ومنها متعقدة لقوله تعالى ( لابؤاخذ م 
الله بالاغو في يماك ولحكن يؤاخذ 5 با عقدتم الايمان ) واختلفوا فييما هى 
الاغو فذهب مالك وابوحئيقة الى انها اليمين على الشىء يظن الرجل انه على يقين 
ه على خلاق ماحات عليه ءوقال الشافعى لةواليمين مالم تتعقد 
ن قول الرجل في أثناء اللاطبة لاوالله لابالله 


منه فيخرج الغى 
عليه النية مثل ماجرت به العادة من 
3 يعتقد لزومه وه_ذا القول رواه مالك في 
امسن وقتادة و#اهد 


ها يجرى على الالسئة بالعادة من غير 
الموطأ عن عائعة والقول الأول عرو عن لخن بن أبى 
وابراهيم التخمى وفيه قول ثالث وهو أن يحلف الرجل وهو غضبان وبه قال 
امباعيل القاضى من أكاب مالك وفيه قول راببع وهو الحلف على المعصية روى 
عن ابن عباس وفيه قول “خاسن وهو أن بحلف الرجل على أن لايأ كل شيئ 
مباحا له بالشرع د والسيب فيا<تلافيم في ذلك هوالائتراك الذىتي اسم الغو وذلك 
أن الاغوقد يكونالكلامالباطل مثلفو له تعالى ( والغوا فيه املك تغلبون ) وقد يكون 
الكلامالذى لاتتعقد عليه نية المتكلم به ويدل علىأن اللغو في الأاية هوهذا أن هذه 
البين هي ضد الين الماعقدة وه المؤكدة فوجب أن يكون ام المضاد لاشىءالمضاد 
والذينقالو | ان الغو هو الهاف فى اغلاق أو الخاف على مالا يوجب الشمرع فيه شيد 
يحسب ماعتقد في ذلك قوم فاتما ذهيوا الى أن الاذو ههنا يدل على معنى عرفى فى 


الشمرع وهي الايمان الى بين الشرع في مواضع اخر حتوط حك ذل #إروق 


َه 5 لاطلاق ف اغلاق وما أشنبه ذلاك ل ن الاظير له ةودن الاولان أعى 


قول مالك والشافعى 




















لا 


( الفصل الثالث ) 


(وفي هذا الفصل أربع ل ) 


( المسثلة الاولى ) اختلفو! في الامان بالله امتعقدة هل يرفع جيعها الككفارة 
سواء كان حلفا على ثىء ماض انه كان فلم يكن وهي التى تعرف بالعين الغموس وذلك 
3 عمد الكذت او عل كى متقيل اله يكون فن فنل :اطالفت أو من قبل 0ه 
هو بسبيه فم 155 .فقال اخهور ليس ف اليمين الغموس كفارة واتما الكفارة في 
الامان ال فى تلكون في المستقيل اذا خالف اليمين الخالف ومن قال بهذا القول مالك 
0 حليفة ة وأجد إن <ن.ل»وقال ال شافعى ومضاعة تحب فيها الك لفارة أى تسقط 
الكفارة الاثمفيها م تسقطه في غير الغموسس * وسيب اختلافهم معارضة عمومالكتاب 
لائر وذلك أن قوله تعالى « ولكن يؤاذذك عاعقدتم الاعانفكفارته اطعامعشرة 
كنا كن © الال توك أن يدون اين القموض كقارة .لكونا .من الأكان 
اللتمقدة وقوله عليه الصلاة والسلام : من اقتطع حق إمرىء مسلم بيعيئه حرم الله 
عليه الحنة وأوجب له اناريو نان 5 1 ليس فيها كفارةولكن لاشافء و 
يستثتى من الاعان الغموسة ما لا يقتطع بها حقالغير وهو الذى ورد فيه نه العا ويشول 
إن الامان الى يقتطغ بهاحق الغيرقد حم تالظم والخنثفو<بت أنلاتكون الكفارة 
هدم الام بن حب بعا واس يمكن فيها أن تهدمالحنث دون الم لان رفع الحزث بالكفارة 
أكا هو من باب التوبة وايس تتءعض التثوبة في الذنب الواح د بعيئه فان :اب ورد 
الظلمة وكفر سقط عنه جمييع الاثم. 

( المسثلة ا انة »م واختلف العلماء فيمن قال أنا كافر بلله أو مشيرك بالله 
أو بهودى أو نصرائى ان فملت كذا ثم يفل ذلك هل عليه حكنارة أم لا 
غّْال مالك والشافعى ليس عليه كتفارة 3 هذه عين ,وقال و حنيفة هي عين 
وعليه فيها الكفارة اذا خالف اليمين وهو قول أحد بن حتبل أيضا 2 وسبب 
اختلافهم هو اختلافهم ف هل تدوز اليمين بكل ماله حرمة أم -5 يحوز الا 
بالله فقط ثم ان وقعت فبل تتعقد ُ لافن رك ان الاعان اللماعقدة عن الى هي 
بصيغ الق.م أقسا شٍ الايمان الواقعة بالله عز وجل وباسمائه فال لا كفارة فيها اذ 
الست بيمين ومن زأى أن الامان: تنعقد بكل ماءظ م العبرع حرمته قال فيها 
الكفارة لان الحاف بالتعطيم كالخاف بترك التعظيم وذلك أنه كا ,يحب التعظيم 





يحب أن لابترك التعظيم كم أن دن حاف بوجوب َق ألله عليه لزمه مات 


هن حلف بترك وجوبه لزمه , 

( المسئلة الثالثة ) وانفق الهور في الايمان الى ليست أقساما بعىء واتماتخر ج 
مخر ج الالزام الواقم بشمرط من العمروط مل ان يقول القائل فان فعلت كذا فعل, 
مشى الى بيت الله أو ان فعات كذا وكذا فغلامى حر أو امرأتى طالق الها تازم 
في القرب وفيما اذا التزمه الانسان لزمه بالشرع مثل الطلاق والعتق.وا<تلفوا هل 
فيها كفارة املا فذهب مالك الى أن لا كفارة فيها وانه ان لم يفعل ماحلف عليه أثم 
ولا بدءوذهب الشافعى وأحدوأبوعبيد وغير# الى انهذا انس من الاعانفيها الكفارة 
ألا الطلاق والعتقءوقال 0 يكفر من حاف بالعئق وقول الشافعى صوق عن 
عائشة » وسبب اختلافهم هل هي رين أونذر فن قال انها مين أوجب فيها الكفارة 
لدخوطا تعدت عمومقوله تعالى )2 فكفارته اطعامعشسرة هن كين)الابة ومن قالانهاءن. 
جنس النذر أى من جنس الاشياء التى نص الشمرع على انه اذا التزمها الانسان لزمته 
قالل لا كفارة فيها لكن يعسسر هذا على المالكية لتسمبتهم اياها ايمانا لكن لعلهم انما 
سموها أمانا على طري قالتحوز والتوسعوالحق أنه ليس يح بان أسمى دسب الدلالة 
اللغوية أيمانا فان الإبمان فيلغة العربها صيغ مخصوصة وانما بقع اليمين بالاشياءاتى. 
تعظم وليست صيفةالغسرط هحيصيغةاليمينفاماه ل تسمى أيمانا بالعرف الشرعى وهل حكها 
ع الاعان ففيه نظر وذلك انه قد ثبت أنه عليه ااصلاة والسلام قال : كفارة النذر 
كفارة يبن وقال تعالى ( لم تحرم ماأحل الله اك ) إلى قوله(قد فرض ال لكم تحلة 
إعانكم) فظاهر هذا أنه قد سعوى بالقير 8 القول الذى مر حه مرج الغرط أو رج 
الالزام دون شرط ولايمين ينا فيجب أن تحمل على ذلك يع الاقاويل الى تجرى. 
هذا المخرى الاماخصصه الاجماع دن ذلك مثل الطلاق فظاهر الخديث ريعطى ان النذر 
ليس بيمين وان حككهحك الهين وذهب داود وأهل الظاهر الى أنه ليس يلزم منمثل 
هذه الاقاويل أعنى الخارجة مخرج الشمرط الاما الزمه الاحماع من ذلك وذلك انها 
يست بندور فيلزم فيها النذورولابامان فترفعهأ الكفارة 0 بوجيوا على دن قال 
ان. فعات كذا وكذا فعلى المثى الى بيت الله مشياولا كفارة بخلاف مالوقال علىامشغى 
الى بيت الي لان هذا نذار باتفاق وقد قال عليه الصلاة والسلام : من نذ رن يطييع 
لله قليطءه وهن نذر ان لعصية فلا العصة 24 فسيب هذا الخلاف ف نه الاقاويل الى 





م 

2 المسثلة الرابعة 4 اختلفوا في قول القائل أقسم أو أشهد ان كان كذا وكذا هل 
هو ين أم لاعلى ثلانة أقوال » فقيل انه ليس بيمين وهو أ<د قولى الشافمى ؛ وقيل 
انها أعان ضد القول الاول ويه قال ابوحنيفة 2 وقيل ان اراد الله مها فبو كين وان 1 


برد الله بها فليست بيدين وهو مذهب مالك # وسبب اختلافهم هوهل المراعى اعبار 
صيغة اللنظ أو اعتبار مفهومه بالعادة أو اغتبار النية فن اعتبر صيغة الافظ قال ليست 
بيمين إذ " يكن «نالك نطق عقسوم به ومن اعتّبر صسيفة اللفط بالعادة قال هى مين 
دفي الافظ محذوف ولابد وهو الله تعالى وهن لم عدر هذين الاصرين واعتبر النبة إذ 
كآن الافظ صالخا للامرين فرق في ذلك 5 تقدم . 

الجلة الثائية 4 وهذه اعخلة تنقسم أولا قسمين . القسم الاول النظر ف الاستثناه 
والثانى النظر في ل نفارات و م الاول ) وف هذا طُ فضلان ؛ الفصل الاول 
في روط الاستئناء المؤثر فى العين » الفصل الثانى في تعريف الايمان التى بؤثر فيها. 


الاسئثناء من ١‏ كَّ 0 تؤار 23 : 


-2 الفصل الاول 5ه 
وأجعوا على أن الاستنناء بالملة له تأثير فى حل الابمان . واختافوا فى شروط: 
لاسكا ه الذى ,حب له هذا الب م 0 أن امعوا على انه اذا 0 ف الاسئنناء 
ثلاثة شروط أن يكون متناسقا دع اليين وملفوظا به ومقصودا هن أو الهين انه. 
لايأعقد معه الوين .واج دوا في هذه الثلاثة مواضييع أعنى اذا فرق الاستناء من 
الع ا و ينطاق عاد حدئت له انه الاستقاء يفيت العين وان 0 به متناسقا 
0 البين . 
( فأما ااسئلة الاولى 4 وهى اشتراط اتداله بالقسم فان قوما اشترطوا ذلك فيه 
وهو مذهيمالك #وقال الشافعى لاباس بينهما بالسكتة الفيفة كسكتة الرجل لاتذكر 
أولاتنفس أولا نقطاع الصوت ؛ وقالقوم من التابمين يجوز لاحالف الاستثناء مالم يقم 
ئ محاسه وكان ابن عباس يرى ان له الاسكاناء | بدا على ماذ كر عنه متى ماذكر وأكا 
0 الجبسع على ان استثناء مشيئة ال فى الام الحلوف على فعله ان كان فعلا أوعلى 
ترك أن 3 تركا رافع لليمين لان الا تثناه هو رفع المزوم اليمين . قال ابو بكر بن 
اندر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وس قال :من حاف فقال ان شاء الله ل 
يحنث . وانما اختلفوا هل يؤثر في اليمين اذا ل توصل بها أولا يؤثر لاختلافهم هل 
الاسئثناه حال للانعقاد أم هومانع له فاذا فلنا أنه مانع للانعقاد لاحال له اشترط ان 
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يكون متصلا باليمين واذا قانا انه حال لم يازم فيه ذلك والذبين اتفقوا على أنه حال 
اختلفوا هل هو حال بالقرب 3 بالبعد على ماحكينا وقد احتج هن راف انه 
حال بالقرب بما رواه سعد عن ساك إن حرب عن عكرمة قال قال ردول الله صلى 
الله عليه وسلم : : والله لاغزون قريشا :قاطا ثلاث مرات ثم سكت ثم قال ان شاء الله 
غدل هذا ان الاسئئتاء حال لليمين لامانع ها من الانعقاد قالوا وهن الدل على انه 
حال بالقرت انه لوكان حالا باابعد على مأرواه إن عباس لكان الاسدثناء يغفى عن 
الكفارة والذى قالوه بين ٠و‏ أما اشتراط اانطق بالاسان فانه اخْتاف فيه فقيل لابد 
فيه من اشتراط اللفظ أى لفظ كان هن ٠‏ ألفاظ الاستئناء وسواه كان بألفاظ الاستثناء 
ار اتحدرعن الخدوم أو قد المطلق هسذا! هو المشهور ٠‏ وقيل انما ينفع الاستتناء 
بالنية بغير انظ في حرف الا فقط أى بما يدل عليه لفظ الا ولس ينفع ذلك فيها 
سواه هن الحروف وهذه التفرقة ضعيفة 2 والسب في هذا الاختلاف هو هل تازم 
العقود اللازمة بالند ة فقط دون اللفظ أو باللفظ والئية معا مث لالطلاق والعتق واليمين 
وغير ذلك:. 

27 وأما المسكلة الثانية ) . وهىهلتنفعالنية الحادثةفيالاستئناء بعد انقضاءاليمين فقيل 
أيضافيالمذهبا: نهاتنفع اذاحدثتم: تصلةباليمين: وقيل بلاذاحدثت قبل انيم التطقباليه, 
وقيل بل الاستشناء على ضربين اسةة ثناء معدت واستئناء من وم رن 0 
بتقبيد فالاستثناء من العدد لا ينع فيه الا حدوث الئية قبل النطق بالعين والاءتثناء 

من العموم ينقع فيه حدوث النية بعد البين اذا وصل الاستثناء نطقا بالعين © 
وسيب اختلافهم هل الاستلناه ماع لاعقّد ذخال له فان قاةا أنه م انع فلا بد من 
اشتراط حدوث النية في أو اليمين وان قانا أنه حال لم يلزم ذلك وقد آٌ لكراعيك 
الوهاب أن يشترط حدوث النية في أول اليمين للاتفاق وزعم على أن الاستثناء حال 
لايمين كالكفارة سواء > 


( الفصل الثائى من القسم الاول ) 
وقد اذتلفواقي الاعان أ 0 مها | ستثناء مشيئة الله من الى لا يؤر فيها افقالما 


وأصحابه لا تؤثر المشيئة الا ق الامان أ 00 وشي التهد هين الله ع تدأو اد 20 المطلق 


على ما 0 وما الطلاق وأله تاق فلا يخلوا ان يعلق ال ماء ف ذلك 0 
الطلاق او العق فقط سل ان يول يي طالق ان كا الله وهذه ليست عندم هيك 
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واما ان علق الطلاق نشرط دهن الشروط ميل ان يول ان كآن كذا هق طالق ان 
شاء الله او ان كان كذا فهو عتيق ان شاه الله , 

فاما القسم الاول فلا خلاف'فالمذهب أن المشيئة غير مؤثرة فيه. 

وأما القن الثابى وهو البمين بالطلاق ففى المذهب فيه قولان أصجهما أنه اذا 
عرف الاستثناء الى الغمرط صح الذى علق به الطلاق وان صسرفه الى نفس الطلاق 
لم يصح وقال أبو -ثيفة والشافمى الاستثناء يؤثر في ذلك كله سواء قرنهبالقول الذى 
عخرجه مخرج الثمرط أو بالقول الذى مخرجه خرج الخبر #وسبب الخلاف ماقلناءءن 
ان الاستثناء هل هو حال أو مانع فاذا قلنا مانع وقرن بلفظ رد الطلاق فلا تأثيرله 
فيه اذ قد وقع الطلاق اععى اذا قال الرحل لد وحته هى طالق ان شاء الله لان المانع 
الطلاق وان كان قد وقع تأجل هذا فائه بين ولامءنى اقول المالكية ان الاستثناء في 
هذا مستحيل لان الطلاق قد وقع الا أن يمتقدوا ان الاستثناء هومانع لاحال فتامل 
هذا فانه ظاهر ام الله 


سه القسم الثانى من الملة الثانية )6ه 


وهذا القسم فيه فصول ثلاية قواعد : الفصل الاول ف موحب الحنث وشروطه 


وأحسكابه . الفصل الثانى في رافع الحنث وهى الكفارات ٠‏ الفصل الثالث متى ترق 
وم ترفع٠‏ 
١‏ الفصل الاول ») 


واثفقوا على ان مو جب الحنث هو الالفة لما انعقدت عليه اليمين وذلك إمافمل 
ماحاف على ألا يفعله واما ترك ماحاف على فعله اذا عل أنه قد تراخى عن فءل 
ماحلف على فءله الى وقت ليس كك نه فيه فءله وذلك في اليمين بالترك المطلق مثلان 
داف لتأكان هذااارغيف فيأكله غيره أوالى وقتهوغيرالوقت الدى اشدرط في وحود 
الفعلعنه وذلك في الفءل المشدر ط فعلهفى زمان >دو دمئل أنيةولوالله لافعاناليومكذاو كذه 
فائه اذا انقضى النهار ول يفعل حنث ضمرورة وا<تلفو | منذاك فياربعة مواضع . أحدها 
اذا أتى بالف ناسيا أو مكرها والثائى هل يتملق موجب اليمين باقل مابنطلق عليه 
عفرو مه المخصص لاصيغة والعمم طا .والموضع الرابعاليمين على نية الحالف أو المستحافه 


حصي رح م فو 1 


حو 


ا 





( قاما المسمّلة الاولى )فان مالكا ييرى الساهى والمكره عنزلة العامد والشافمى. 
ىع أن لا<ننشعلى الساهى ولا على الكره 22 وسبب |<: تلافهم معارضة عموم قوله 
تعالى « ولك ن ,واخذكم ما عقدتم الاان » ولم يفرق بين عامد ونا سلعموم قوله عليه. 
الصلاة والسلام :رقع عن ادى لطا والأسيانوما| ستكرهوا عليه فان هذين العمو مين 
كن ان 0 واحد متها بصاحبه.و هأ الموضع الثانى قل أن _حلف أنلابفعل 
شنمًا ففعل بعضه أو انه يفعل شينًا شٍ ربفعل بءضه فعند مالك أنه اذا حاف ليا كل نهذا 
الرغيف فاأكل بعضه لاببرأ الا باكله كله واذا قال لا كل هذا الرغيف انه ي#<تثان 
أكل بعضه وءندا الشافعى ان حنيفة انه لايحنث في الوجين حميعا حملا على الاخذ. 
باكثر ما يدل عليه الاسم 0 تفرريق مالك بين الفعل وال رك فلم جر فيذلك على. 
أل واحد 0 أ<ذ في الترك باقل ما يدل عليه الاسم ا رد بع مايدل 
عليه 0 و6" 4 ذهب الى الاحتباط ٠‏ 

روآها المسئلة الثالئة » قل أن ,داف على ىه بعينه ريفهم م :هالقصدالى دمن ى أعم من 
ذلك الشىء الذى لفظ به أوأخ ص أو حاف على ىهو توى ترا «أوأخ ص أو يكون 
لاشىء الذى حاف عليه اسمان » أحدها اغوى » والا - خر عرفي ددع أخص من 
لاه م اذا حاف على ثىء بعينه فانه لا نحنث عند الشسافعى 0 حئيفة 7 


بالخاافة الواقعة ف ذلك الشىء بعينه الذى وقع عليه الخلف وان كان للفهوم, 


منه معنى أعم أو أخص دن قبل الدلالة العرفية وحكذلك ا فيما لح 
لا يعتبرون النية الخالفة للفظ واما يمتبرون رد الالفاظ فقط . وأما مالك فان 
المشهور من مذهبه ان المتبر أولا عنده فى الابمان التى لا يقضى على حالفها 
عوحربا هو النية 0 عدمت فقريئة اال فان عدمت فعرف اللفظ فان عدم. 
قدلالة الاغة وقيل لا براعى الا النية 3 ظأهر الافظ اللغوى فقط وقيل براعى. 
الي وبساط الخال ولا بر 0 اقرف ٠.‏ وأها الأمنان. الى شهى ا عر يادي 
فانه ان جاء الحالف مسستفتياً كان حكمه حم اليمين التى لا يقضى بها 
على صاحبها من مراعاة هذه الاشياه فيها على هذا الترتيب وان كان تما يقضى 
بها عليه لم يراع فيها الا اللفظ الا أن يشهد لما يدعى من النية الخاافة لظاهر الافظ. 
قرينة الخال أو العرف . 
(واما المسئلة الرابعة © فانهم اتفقوا على ان اليمين على ني ةالمستحاف في الدعاوى. 

واختلفوا في غيرذلاكمث ل الاعان على المواع. يدفقال قومعيينية الحالف؛وقال قوم علىنية 
2 تدلف وثنبت أن رسوك الله ذلى اللفعليه وعم قال : اليمدين على نية المستحلف. 





# ااا لت 
.وقال عليه الصلاة والسلام : ينك على مايصدقكعليه صاحبك خر ج هذرن الحديثين 
مس ومن قال اليمين على نية الخالف فابما اعتبر المنى القائم بالنفس من اليمين 
هذا الياب اذ بكاد أن يكون يع الاختلاف الواقع في هذا الباب راجما 
الى الاختلاف في هذه وذلك ف الاكثر مثل اختلافهم فيمن حاف أن لاي كل 
رؤسا فأفل رؤس حيتان هل ,بحنث أملا أن راعى العرف قال لايحنث ومن راعى 
دلالة الاغة قال يحنث ومثل اختلافهم فيمن حلاف ان لايأقل لما فأفل شحما فن 
اعتبير دلالة الافظ الحقبتى قال لا,حنث ومن راع ان اسم الغىء قد ينطلق على 
مارتولد منه قال حنث وباللة فا<تلافهم فى السائل الفروعية التى في هذا 
الباب هي راحعة الى اختلافهيم في هذه المسائل التى ذ كرنا وراجعة الى اختلافهم 
في دلالات الالفاظ الى حالف إما وذلك أن منها ما 6 لة : ومنها ماهى ظاهرة ٠‏ 


.ومنها ماهى نصوص ٠.‏ 
*( الفصل الثانى )* 


واتفقوا على أن الكتفارة فى الاغان هي الاربءة الانواع التى ذذر الله في كتابهنى 
قوله تعانى ( فكفارته ) الآنيةوجهورمعلىأن الخال فاذاحنث مخير بين ثلاثة منهاأعنى 
الاطعامءأو الكسوة» أو العتق وانه لا يجوز له الصيام الا اذا مز عن هذه الثلائةلقولة 
تعالى ( فنلم يحد فصيام ثلائة أيام ) الاما روى عن ابن عمر انه كان اذا غلظاليمين 
عق اد كنا واذا يلها أطعم.واختلفوا من ذلك في سبع مسائل مشهورة ٠‏ 
المسئلة الاولى فى مقدار الاطعام لكل واحد من العشرة مسا كبن .الثائية في جاس 
الكسوة اذا اختار اككسوة وعددها . الثالثة فى اشتراط التتابع في صيام الثلاثة الايام 


أولا اشستراطه ٠‏ الرابعة فى .اشتراط العده ف المنا كين ..الخامسة في اشتتراط 


الاسلامفيهم والخرية . السادسة في اشتراط السلامة فىالرقبة المعتقة من العيوب السابعة 
في اشتراط الايمان فيها . 

2 المسئلة الاولى ) أماءقدار الاطعام فقالمااك والشافمى وأهل المديئة يعطى لكل 
مسكين مدمن حطةبمد || نى كلى الله عليه 9 لم الا انما لكاقال المدخاص باهل المدين ثةفقط 
لضرق معايشهم ا سِائْر المدن فيعطونأ الوسط م ن نفقتهم وقال ابن القا اسم عجر ى 
المد في كل مديئة مثل قول الشافعى.وقال و حتيقة ة وأا به يعطيهم تضاف صاع م دن 
حنطة 3 صاعا من شعير 1 كر قالفان غدام وعشام أجزأه والسبب فياختلافوم 
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في ذلك اختلافهم في تأويل قوله تعالى ( من أوسط ماتطعمون أهليك ) هلالمراد 
بذاك أكة واحدة أو قوت اليوم وهوغذاه وعشاء فن قال أكلة واحسدة قال انه 
الوسط في الشبّع وهن قال غداء وعشاء قال نصف صاع ولاختلافيم أيضًا سبب 
آخر وهو تردد هذه الك.فارة بين كفارة الفطر متعمدا في رهضان وبين كفازة 
الاذىفن شمبها بكفارة الذطرقال مد واحد ون شمها بكفارة الاذى قال صف صاع 
واختافوا هل يكون مع الْز ف ذلك ادام أم لا وان كان فاهوالوسط فيهفقيل,يجزى 
الخبزةفارا وقال ابنحبيب لابحزى وقيل الوسط من الادام الزيت وقيل اللبنوالسمن 
والتمر. واختاف أحاب مالك من الاهل الذين أضاف اليرءالوسط من الطمام فيقوله 
تعالى ( نأو سط ماتطعمون أهلي؟) فقيل أهل المكفر وعلى هذا نايرج الوسطه ن الثعىه 
الذى منه يعيش أنقطنية فقطنية وانحنطة شنطة وقيل بل ثم اهل ال ولد الذىهوفيهوءلى 
هذا فالمدر في اللازم له هو الوط هن عرش اهل البد لآمن عيشه اعنى الغالب وعلى 
هذين القولين حمل قدر الوسط ن الاطعام أعنى الوسط من قدر .ايطمم أهله أو 
الوسط من قدر مايطدم أدل الللد أهايرم إلا في المديئة خاصة . 

وام السملة الثانية م وهى الحزىء هن الكسوة فان مالكا رأى ان الواجب في 
ذلك هو أن يكسى مابحزى فبهالصلاة فا نكسا الر ل كسا ثوباوان كسا النساءكسائوبين 
درعا وحماراء وقال الشافسى وأبو حنيفة جزى في ذلك أقل ماينطق عليه الاسم ازار 
أو قش ص أذ سرلورل أو عمامة وقاك إدو بو ف لاتجرى العامةولاااس اويل » ويس 
اختلافهم هل الواحجب الاخذ باقل دلالة الاسم الاغوى أو المعنى الشرعى . 

( وأما المسألة الثالثة 6 وهى اختلافيم في اشتراط نتابع الايام الثلاثةف الصيامفان 
مالكا والشافعى لم يشترطا في ذلك وجوب التتابع وان كانا استحباء واشترط ذلك أبو 
حنيفة + وسبب اختلافهم في ذلك شيئان » أحدهما هل ,يجوز العمل بالقراءة التىليست 
في المصحفف وذلك ان في قراءة عيد الله بنمسعودفصيام ثلاثة أيام متتابعات “السب 
الثانى اختلافيم هل حمل الام بمطلق الصوم على التتابع آم ليس حمل اذ كا نالاصل 
فالصيام الواجب بالشرع نما هوالتتابع . 


إوأما المسئلة الرابعة ) وهى اشتراط العدد فى المساكين فان مالكا والشافعى 


0 لادزيه إلا أن يطعم عشرة مسا كين وقالابوحتيفة آنَ اطى مسكينا واحداعشرة 


ريام احجزاه * والسيب ف اختلافهم هل الكفارة حق واج تّلاعددالمذكورأوحق واجب 


على المكفر فقدر بالعدت اللذكور فانقلنا انه حقواحجب للعددكالوصيةفلا بدمناشتر اط 














لا# ات 
العدد وان قانا حق واجب على مكدر لكه قدر بالعدد أجرأ هن ذلك إطعام مسكين 
واحد على عدد ااذئورن والمدلة حتملة- 
2 1 المسئلة الخامسة 4 وهى أت تراط الاسلام والمر ب ف لمكا 2 ئ فان مالك 
والشافعى أ رطا هاوم» يشترظط دإك لو حنيقة 24 واه ب ا<تلافهم هل استي<ا ب الصدقة 


هو بالفقرفقط 3 بالاسلام اذ كان السمع قدأنبأ انه ,ثاب بالصدقةعلى الفقبرااء غي رمس لفن 


شيه الكفارة بالزكاة الواجة المسلمين اشترط الاسلام في المسا كين الذين تحب[ لبمهذه 
إلكفارة ومن شيهمابالصدقاتال وتكون ِ نتطوع أحازأن: كزنواء _ فسك ين وراماك تا 
اختلافهم د مدفووقل «تدورف. فيهم وجودالفق رأم لا اذكانوا مكفبينمن ساداتم فيغالب 
الاحوال او كن جد آنل نفوا فنراعىو جود الفقر فقط قالالء.ند والا<رار سواءاذقد 
يوحد من العبيدهن دوعه سنده ومئ راعىوجوب اق لهعلىالغير بالحكة قال العبيد 
يجب على ااسيد القيام مهم ويقضى بذلك عليهوان كان معسراً قضىءايهببيعه فليسيحتاجون 
الى المعونة بالكفارات وماحرى حراها ءن الصدقات ٠‏ 

( واما المسمّلة السادسة ) وهى هل هن شرط الرقية أن تكون سليمة منالعيوب 
فان فقهاء الامصار ‏ شرطوا ذلك أعنى العيوب المؤثرة في الاتمان وقال :أهل الظاهن 
لسن لكان شرطها 5 وسبب اختلافهم هل الواجب الاخذ باقل مايدل عليه 
لام ا باتم مإيدل عليه ٠‏ 

1 المسمئلة السابعة ) وهى اشتراط الايمان في الرقية لف فان مالكا 
والشافمى اشترطا ذلك وأحاز أبو حنيفة أن تكون الرقبة غير مؤمنة # وسبب 
اختلافهم هو هل يحمل المطاق على المقيد فى الاشياء التى تتفق فى الاحكام 
وتختاف في الاسباب كم حال هذه الكنفارات مع كفارة الظهار فن قال<مل 
اللطلق على اللمقيد في ذلك قال باشتراط الاسمان في ذلك حملا على اشتراط ذلك ف 
كفارة انظهار في قوله تعالى ( فتحر بررقية مؤهنة ) ومن قال لابحء ل وجبء ده أ 
يدق موحب اللفظ على اطلاقه . 


( الفصل الثالث ) 


و متى ترفع الكفارة الحنث وتمحوه فائهم اختلفوا في ذلك فقال الشافعى 
اذا كفر بعك انث أوق عليه وقد ارتفع الاثموقال ]وحن شقه لايرتفع الحنث الا بالتكفير 
الذى يكون بعد انث لاقيله وروى عن كالك في ذلك القولان حميعا # و سب 





'اختلافهم شيئان ؛ أحدها اختلاف الرواية في قوله عليه الصلاة والسلام : محاف 


على بمين فرأىغيرها خيرا منهافليأت الذى هو خير وليكفرعنيمينه فانقومارووه 
.هكذا وقوم رووه فليكفر عن يامينه وليأت الذى هو خيروظاهر هذه الرواية أن 
الكفارة تجوز قبل الحنث وظاهر الثانية انها بعدالمنث # والسبب الثانى اختلافهمقي 
هل يجزى تقديم الحق الواجب قبل وقت وجوبه لانه من الظاهر أن الكفارة انما 
تجب بعد انث كالزكاة بعد الحول ولقائل أن يقول ان الكفارة انما تجب بارادة 
الحنث والمز : عليه كالحال في كفارة الظبار فلا بد<له ألخلافى من هذه الهةوكان سيب 
:الحلاف من طرق للمتى هو هل الكفاوة رافعة لاحنث اذا وقع قع أرعانةة لااذن قال 
-فائعة أحارتقديم] على الحنثوهن قال رافءة لجز هاالابعد وقوعه. دأاماتعددالكفارات 
بتعدد الايمان فانم اتفقوا فيمًا علمت أن من حلفت على أمور شتّى مين 
.واحدة انْ كفارته حكفارة يمين واحدة وكذلك فيما أ لا خلاف بينم 
انه اذا حاف بابمان شتى على ثىه واحد ان الكفرات الواحية في ذلك بعده 
الآينان 6طالف اذا حلف بازمان شى عل أشاء شى ء واحتلفوا اذا حاف عل ام 
.واحد بعينه هرارا كثيرة فقال قوم في ذلك كفارة يمين واحدة وقال قوم في 

بمين كفارة الآ ان بريد الا كيد وهو قول مالك وقال قوم فيا كفارة واحدة 
الا أن يريد التغليظ » وسيب اختلافهم هل الموجب للتعدد هوتعدد الا.مان بالجاس 
أو بالعدد قن قال اختلافها بالددد قال لكل يمرن كفارة اذا أررت: ومن قال 
اختلافها بالدنس قال فى هذه المسئلة بمين واحدة واختلفوا اذا حلف في مين 
واحدة با كثر من 0 من صفات الله تعالى هل تتعدد الكفارات بتعده الصفات 
إلى الضمنت الى ن أم في ذلك كفارة واحدة فقال مالك الكفارة في هذه اليمين 
.متعددة بتعدم الصفات فن حاف بالسميع العليم الحكيم كان عليه ثلات كفاراتعنده 
:وقال قوم إن اراد الكلام الاول وحاء بذلك على أنه قول واحد فكفارة واحدةإذ 
كانت يمينا واحدة 26 والسبب في اختلافهم هل مراعاة الوحدة أو الكثرة في اليمين 
هوراجع اليصية القول أو الىتعدد الاشباء الى يشتمل علوم االقولالذىخر جر جبمين 
“أن اعتير الصيغة قال كفارة واحدة ومن اعتير عده ماتضمنته صيغة القول من الاشياه 
التى عكن أن يقسم كل واحد منها على انفراده قالالكفارة متعددة بتعددها وهذا 
القدر كاف في قواعد هذا الكتاب وسيب الاختلاف والله المعين برحته ٠‏ 





ااال 


<< كتاب اللذور 25 
وهذا الكتاب فيه ثلائه فصول . الفصل الاول في أصئاف النذور ٠‏ الفصل الثانى 
غيما يازم من النذور ومالا يبلزم وحملة أخكنا ٠‏ الثالث في معرفة الغىء الذى ,بلزم 


سر أواحكنا 3 


15 الفصل الاول 6ه 


والنذور تنقسم أو لا قسمين قسم من جهة اللفظ وقسم من جهة الاشياه التى تنذر 


اما من حيةاللفظفانه ضربان. مطاق وهو الخرج خرجالخبر, ومقيد وهو الخرج مخرج 
الشمرط والمطلق على ضربين مصرح فيهبالشىءالماذوربهوغير مصرح-فالاولمثل فول القائل 
لله على نذر أن أحج » والثانى مثل قوله لله على نذر دون أن يصرح بمخرج النذر 
والاول ربما صرح فيه بافظ النذر وربما لم يدمرح فيه به مثل أن يشوك لله على أن 
أحج, ٠‏ وأما المقيد المخرج مخرج الشرط فكتو ل القائل ان كان كذا فعلى لله نذركذا 
ون أفءلكذا وهذا ربما علقه بفعل من أفمال لله مئل أن ييقوك ان شى الهم بغى 
فعلى نذر كذا وكذا وربما علقه بفءل نفسه مثل ان ,يآول ان فعلت كذا فعلى نذر 
كذا وهذا هو الذى إسميه الفقهاء أبمينا وقد تقدم من قولنا انا ليست بايمان فهذه 
هبي أصناف النذرم نجه الصيم - ٠وأما‏ ص أأفعدنح م ةالاشياءالتى من ح م المنذور ما 
فا" نها تنقسم الى أربعةأفسا م لذر باشياه من حجن سالقرب .ونذر أشياه من جنس المعادى.. 
ونذر باماء من جنس الكروهات . ونذر باشياء من جنسالمداحات وهذه الاربعة 


تنقسم قسهيين .6 نذر بتركها 3 ونذر يفملها 


( الفصل الثانى ) 


لان نم منهذه النذورومالا.يازم فا هم اتفقوا على لزوم النذرالمطاق فىالةربالا 
عاحيى 1 نبعض أصحاب الشافمى ان النذرالمطلق لابحوزوائما اتفقوا على أزوما/ نذرالمطاق 
اذا كان على وحجه الرذا لاعلى وحه اللداج وصرح قيسه يافظط النذر لا أذالم لصرح 
وسواءكان النذر مصرحافيه بالشىء المنذور أو كان غير مصرح .. وكذلك اموا على 
لزوم النذر الذى رجه رج الثمرط اذا كان نذرا بقربة واتما صار والو<وب النذر 
لعموم قوله تعالى ) با 1 ا الدذ, ن آمنوا أوفوا بالعقود ( ولان الله تعالى قد مهدح يهفقال 
يوفون بالنذر كك در بوقوع العقاب دنقضه ؤقّال 0 و4 4 دن عاهد الله لان : ثانا دن 








م - 

قضله ) الا بة الى قوله )0 ها كانوا يكذيون ) : والسرب فى |< تلافهمفى | مراع بيلف 
النذر فى النذر المالق هو احتثلافهم في هل ,دب الذذر بالنيه 0 6 اوناك مةفقط 
فن قال بهما معااذا قال على كذاوكذا وم بقل:ذراً لم بازمه ثىءلانه أخبار بوجوب 
شىء لم يوحيه الله عليه الا أن صرح إجهة ة الوجوبومن قال ليس من شرطه الافظ 
قال ينعقد الاذر وان لم يصمرح بلفظه وهو مذهب مالك 0 انه اذا ل ع اكد 
النذر انهيازم وان كان من مذههه ان اانذر لايازم الا بالنية والافظ سكن ر أى أن 
حذفلفظالنذرمن القول غير معتير أذ كان المقصود بالاقاويل النىشخرجها مخر جالنذر 
وان لم يصرح فيها بلفظ النذر وهذا مذهب الهور والاول مذهب سعيد بن 
لحف ويشبه أن يكون من لم بر ازوم النذر المطلق انما فعل ذلك من قبل انه مل, 
الام بالوفاء على اندب وكزذاك من اشترط فيه الرضا فانما اشترطه لان القرية 
ها تكون على حهة الرضا لا على حهة الاحاج وهومذه بالشافمى وام «اللكه 
فالنذر عه لازم على أى جهة وقع فهذا ها اختلفوا في لزومفه من جهة 
لظ . وأما ما اختلفوا في لزومه من <هة الاشياء النذور بها فان فبه من. 
لسائل الاصول اثلتين- 

2 المسئلة الاولى 1 اختافوا فيمن نذر معصية ة فال مالك والشافعى وحمهور 
العلماء لبس بازمه فى ذلك ثى .؛ وقال أبو حئيفة وسفيان والكوفيون بل هو لازم 
واللازم عندم فيه هو كفارة ين لا فءل المعصية بي وسبب اختلافهم تعارض طواهر 
إلا : ثار في هذا الباب وذلك أنه دوى في هذا الاب حديثان . أحدها حدرت عائشة 
عن النى عليه الصلاة و الام 4 فال 62 ن نذر أن يطيع الله فلبعطه وهن ذو 

أن يعصى الله فلا بعصه ذناهر هذا آله ايازم النذر بالعصيان » والحديث الثانى, 

حديث عمران بن ححدصين وحديث أت هريرة الثابت عن النى عاءٍ ه الصلاة ردت 
أنه قال : لانذر في معصية اييّنِ وكفارته كفارة عين وهذا نص في معنى اللزوم ذن جع 
بينهما في هذا قال الحديث الاول تضمن الاعلام بان المعصية لا تازم وهذا الثانى. 
تضمن لزوم الكفارة ثفن رجح ظاهر حديث عائشة اذل يصح عنده حديث #رانه 
وأ ىهريرة قال ليسيازم في المعة تى: ومن ذفن ونع القع بين الحديئين أ وجب 
في ذلك كفارة بمين قال ع2 ر بن عبد البر صف أهل 3 حدرث 2 دراي 

وهريرة قالوا لان حديث أبى هريرة يدور على سليمان بن ارقم وهو متروك الحديث 


حديث عمران بن الحصين ,دور على زهير بن مد عن أبنه وأبوهجهول ل يرو عنه 
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510070 


ةم 


غير ابه وزهير أنضاعده مما كير ولكن حرحه ل دن 5 


رق عقبة بن عاص وقد 
حجرت عادة الالكية أن يحتيجوا لمالك في هذه المئلة يما روى أن رسول الله صلى الله 
عليه وم راى رحلا قاما فى الشءس فقال : ما بال هذا قالوانذر أن لابَكر ولا 
يستظل ولا بحاس ويصوم فقا رسول الند الله عايةوسم : مرو ه فليتكل ولإيجاس 
وليتم ديامه قالوا قمه ان ّم ما كان طاعة لله ويرك ما كان مءصية وليس بالظاهر 
ان ترك الكلام م٠صية‏ وقد أي الله انه نذر مريم وكذلك يشبه أن يكون القيام في 
الشهس ليس ععصية الا ما يعاق بذلك هن حية اتعاب النفس فان قبل فيه معصية 
فيالقياس لا بالنص فالاصل فيه انه من المماحات , 

(المسئلة الثانية 6 واختلفوا فيمنحرم علىنفسه شر ثامن المماحاة فقالمالكلا بازم 
ماعدا الزوحة ؛وقال اهل الظاهر ليس فوذلكتىء ٠وقال‏ أبو حنيفة في ذاك كفارة بين 
وسيب اختلافهم معارضة «فهوم النظر اظاهر قوله تعسالى « يا أنها النى لم تحرم 
ما ل الله لك تبنغى مرضاة ازواحجك » وذنك أن اانذر . ليس هو اعتقاد خلاف 
المسكم المبرعى أعنى من تحريم محال أو تحليل حرم وذلك أن التصرف في 
هذا اعا هو لاشارع فوحب أن يكون لكان هذا المفهوم أن دن <رم على نفسه 
شيمًا أباحه الله له بالثمر ع انه لا .لزمه 6 لا .زم إن نذر تحليل بنى حرمه الشمرع 
وظاهون قوله تعالى (قد فرض الله لك رة إعانعم ) إثر العتب على التحريم .وجب 
أن تكو الكفار ة تحل هذا العقد واذا كان ذلك كذلك فو غير لازم والفرقة 


الأول نار ات التحريم المذكو د في الاية انه كان العقد بيمرن وقد اختلف في الشىه 


لع ييا وسو وصور 


الذى زات فيه هذه الآاية وفي كات ل أن ذلك كان ف شرية عسل وفيه عن ان 
عباس انه قال : اذا حرم الرحدل عليه امس أنه فهو مين يكفرها وقال « لقد كان ٍّ 
ف رسول الله أسوة حسنةع 


يح ايد 


( الفصل الثذلث) 

ا اختلافهم فيماذا يازم في نذر نذر هن النذور واحكام ذلك فان فيه اختلاا كثيراً 

لكن نشيد أحدن هن ذلك الى هشهورات المسائل فى ذلك وه التى نتعاق أ كثر ذلك 
بالنعاق الشرعى على عادتنا في هذا الكتابوفيذاك مسائل +س 

( ااسثلة الاولى 6 ا<تافوا تى الواجب في النذر المطلق الذى لبس بعين فيه 

الناذر شيعا وى أن يقول لله على نذر فقال كثير هن اللحماء في ذاك كفارة يمي 


ن 
لاغير 6 وقال قوم بل فيدكفارة الظهار؛وقال قوم أقل ما ينطلق عليه الاسمءن القرب 


سمه نسي 
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-. 4ل 
صيام .نوم أو صلاة ركعتين وإنما مار ور 7 لوحدوب كفارة اليمين فيه لاثابت دن 
حديث عقية بن عاص أنه عليه السلام قال كفارة الاذر كفارة مين - مس انا 

من قالصيام .بوم أوصلاة ركمتين ن فائما ذهب مذهبءن يرى ان الخزى أقلما ينطلق 
عليه يه الاسم ودلاة ركعتين 3 صيام يوم أقل ما يتطلق عليه يه اسم | انذر 1 أما دن قال 
قيه كثارء الظبار عكار رج عن أأقياس والسماع . 

( المسكلة التانية ) اتفقوا على لزوم الاذزبالمشى الى بيتالله أعنى اذا نذر المشتى راحلا 
واحَتلفوااذا>ز فيبعضالطر بق فقال فوم لاسى وعليه . وقال و مدوا<تاغوافيماذاعليه 
على ثلانة أقوال فذهباهل الدينةالى أنعا 0 اذى من حيث مز وان شاء 
وا رارع بخدم وعد امس وى ء على وقال أهل مك عليه عدىدوناعادة مشى #وقال 
مالكعليه الامران يهاهو والنتر عع عدي من حيث وحبوعليه هدى واطدىعنده 
ةو 2 شاة ان لم ,بحد بقرة أو بدئة 5 وسبب اختلافهم منازعة الاصول 
طذه المسكلة والفة الاثر طا وذلك أن من شبه الماح اذا مشى مرة ثانية بالمتمتع 
والقارن م ن أجل أن القارن فعل ما كان عليه في سفرين فى سفر واحد وهدذا 
فءل ما كان عليه في سفر واحد في سفرئن قال ب<ب عليه هدى القارن أو اشع 
وهن شيبه سا ثر الافعال الى تذوب عنها فى الج اراقة الدم قال فيه دم وءن ا 
الاآثار الواردة فى هذا الياب قال اذا >ز فلا شىء عذيه قال ابوير والسئن الواردة 
الثبئة فى هذا الباب دليل على طر ح المثشقة وهوكا قال واحدها حديث عقبة ابن عاص 
الى قال : نذرت أحتىأن تمشى الىبيتاللهعز وجل فاءسرتى أن أستفتى طار- ولالله«لى 
الله عليه _ سل فاستفتيت طا النى صلى الله عليه وسلم فال لعي واتركب خرجه مسلم 
وحديث 0 بن مالك أن رول الله صلى الله عليه و سم رأى رجلا » هادى بين أبلشيه 
فأطم عنه فقالو كران عدى فقال عليه الصلاة والسلام : ان الله لغى عنتعذ يبهذا 
كفسة 0 ان يركب وهذا 6 ثابت ٠.‏ 

( المسئلة الثالثة 6 اختلفوا بعسد 0 عل لز الى و حج أو غرة 

قيمن نذر ان عثشى الى مسعدد النى صلى ألله عليه يه وسلم أو الى بيت المقدس بزيد 
بذلك الصلاة فيهما فقال مالك والشافمى يلزمه المغىء وقال أبو حنيفة لايازمه 
شىه وحيث صلى أجزأه وكذلك عنده ان نذر الصلاة في المسحد الهرام وائما 
وجب عنده الماى بالنذر الى المسجد ارام لكان الحج والعدرة وقاكابو يوسف 
صاحيه هن نذر ان يصلى فى بيت اأقدشس أو فى مسد النى عليه الصلاة السلام 
ازمه وان صلى فى البيت ارام ا عن ذلك وأكثر اسان على إن اموه 
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انا سوى هذه اأاساجد الثلاثة لايلزم لقوله عليه الصلاة والسلام 5 لانسرج 


المعطى الا لثلاث فد كر المستجدد اكرام ومسيحده وبيت المقدس وذهب بعض الئاس 
الى أن السذر الى المساجد الى يرجى فيها فضل زائد واجب واحتج في 
ذلك بنتوى _نن عباس اؤلد اارأة. ااتى نذرت أن عدى الامسجد'قاء قائث 
أن يعثى عنها :# وسبب اختلافهم في النذر الى ماعدا المسعجد المرام اختلافهم فيالمنى 
الذى اليه تسمر ج المطى الى هذه الثلائة مساجد هل ذلك لموضع صلاة الفرض فيما 
عدا البيت اكرام أو لموضع صلاة النفل فن قال لموضع صلاة الفرض كان الفرض 
عنده الاينذراذ كان واجيا بالشمرع قال اللذربامثى الى هذين|اسحدين غير لازم وهن 
كن غندة أنرالةر قد يكون ف رادب أو انه أيضما قد يقصد هذان الم.جدان لوضع 
صلاة اانفل لقؤله عليه الصلاة وااسلام : صلاة في مسحدى هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه الا المسحد ار اموامم الصلاة يشمل الفرض والنفل قال هو واجب 
لكن 3 حنيفة حمل هذا اأديث على الفرض ا اك المع بينه وبين قوله عليه 
الصلاة والسلام صلاة أحد في ببته أفضل هن صلاته في مس.جدى هذا الا المكتوبة 
, الا وقع التضاد بنن هذين الحدينين وهذه المثئلة هي أن تتكون من ااباب الثانى 
أحقان تكون منهذا الباب. 

(١‏ المسكلة الرابعة » وا<تلفوا فى الواحجب على هن نذر ان ,نر ابنه في مقام 
ابراهيم مال مالك ينحرحزورا فداء له وقالابو<تيفة ينحر شاة وهو ايضاصوى 
عن ابن عباس وقاك بعضهم بل ينحر ماثة هن الابل وقال بعضهم مهدى درتهوروى 
ذلك عن على وقال ب.ضبم بل _حج به وبه قال الايث» وقال أبو يبو ف والشافعى 
لائىء عليه لانه نذر معصية ولا نذر في معصية » وءرب اخة_لافهم قصة ابراهيم 
عابه الصلاة والسلام اعنى هل ماتقرب به ابراهيم هو لازم ال#سامين أم ليس بلازم 
فن رأى أن ذلك شرع خص به ابراهيم قال لايازم الاسذر ومن رأى انه لازم لنا 
قال النذر لازم والألاف في هل ازمنا شرع من قبانا مشبور لكن يتطرق الى هذا 
خلاف أخر وهو أن الظاهرهنهذا الفمل أنه كان خاصاً بابراهيم ولم يكن 
زمانه وعلى هذا فلرس يلرقى أن..<تاف هل هى شر لنا أماس بدمرع والذينقالوا 
انه شرع اما ا<تاةوا في الواجب في ذلك ٠ن‏ قبل اختلافهم أيضا في هل حمل 
الواجب في ذلك على الواجب على ابراهرم أم ,حمل على غير ذلك من القرب الاسلامية . 
وذلك اما صدقة بديته واما يج به واما هدى بدنة وأما الذذين قالوا مائة من الابل 


شرعالاهل 


فذهروا الى حديرث عيد المطاب < 





2 المسكئة الخامسة » وانفةوا على أن من نذر أن حل ماله كله في سييل 
ال أو في سبل من سيل الير أنه يلؤمه وانه ليس ترفعه الكفارة وذلك اذا كان 
نذرا على جبة الأبر لاعلى جة الشرط وهو الذى إسمونه عيذا. واختلفوا فيمن 
نذر ذلك على جرة الغمرط مثل أن .قول مالى لامسا كين ان فعلت كذا ففءله فقال 
قوم ذلك لازم كالنذر على جبة ابر ولا كفارة فيه وهو مذهبمالك فيالنذورالتى 
صيغها هذه الصيغة أعنى انهلا كفارة فيه ءوقال قوم الواجب في ذلك كفارة عينفقط 
وهو مذهب الشافعى في النذور التى مخرجها مخر ج الشمرط لانه أسلةباحك الايمانوأما 
مالك فأطقها 5 النذور على ماتقدم من قولنا فيك اب الايمان والذيناعتقدواوحجوب 
اخراج ماله في الموضع الذى اعتقدوه اختافوا فى الواحب عليه فال مالك بر ج 
ثلث ماله فقط وقال قوم بلحب عليه اخراج جيع ماله وبه قالابراهيم الاذمى وزفر 
وقال أبو<: شيفة ير ج 2 يم لتى:<ي الزكاة و >اوقالبعضومان أخر جمثل زكاةماله 
أجزأه وفي المسألة قول < حدين وهو ان كان المال كيرا أذرج ده وان كان وعطا 
أخرج سبعه وان كان يسيرا أخرجعشره وحد هؤلاء الكثير بالفين والوسط بالف 
والقليل ب<مسمائة وذلك مروى عن قتادة 1 والسدب في اختسلافهم في هده المسكلة 
أعنى من قال المال كله أو ثلثه معارضة الاصل في هذا الباب للا ثر وذلك أن ماحاء فى 
حديث أبى دابة بن عبد المتذر حين ناتٍ الله عليه وأراد أن يتصدق بجميع مالدفقال 
رسول الله صلى الله عليه وس يجزيك من ذلك الثلث هو نص في مذهب مالك . 
لما الاصل ف و حت أن اللذزء له ]كا 7 جيع ماله حملا على سائر النذر أعنى انه 
يبحب الوفاء”به على الوجه الذى قصده لكن لكن الواحجب هو استثناء هذه المسئّلة من هذه 
القاعدة اذ قد استئناها النص الا أن مالكا لم بلزم في هذه المسلة أصله وذلك أنه قال 
اث حلف أو نذر شِيمًا معينا لزمه وان كانكل ماله وكذلك.ازمعنده أن عينحزءا 

ن ماله وهو أكثر من الثلث وهذا مخااف انص مارواه في حديث أبى لبابة وفيقول 
0_0 الله صلى الله عليه ور اذى حاء عثل بيضة من ذهب ذقال اصبت هذا هن 
معدن دده فى ددةة ها عات غيرها فاءرض عنه رسول الله صلى الله عليه وم 
مم جاءه عن عينه ثم عن إساره ثم هن ا 0 ها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خُذفهم| فلو أصابه لا وجمه وقال عليه الصلاة والسلام : يانى أحد ما علك فيةول 

هذه صدقة ثم يقعد يتكفف الئاس خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى وهذا نص في انه 
لانيازم امال المين اذاتصدق به وكان يسع مالهواءل مالكا لم تصح عنده هذه الا دار . 


وأما ا الاقا 0 ال قنات ١‏ هذه ااسكلة قضءاف 0 ول ْ ذلك غير 
فاون الى فنات لن 2 ن -- 0 1 
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«لثاث وهذا القدر كاف فى أصول هذا الكتاب واللّهالوفق للصواب ٠‏ 


وهذا الكتاب فى أصوله أربعة أبواب ٠‏ الناب الاول في حك الضحايا ومن 
الخاطب بها ء الباب الثائى في أنواع الضحايا وصفاتها وأسائها وعددها ء الباب الثالث 
في أحكام الذي ؛ الباب الرابع في أحكام وم الضحايا . 

اختاف العلماء في الاضحية هل هي واجبة أم هي سئة فذهب مالك والشافمى الى 
انها من السئن الاؤكدة ورخص مالك لاحاج في تركها عنى ولم يفرق الشافمى في ذلك 
إن الحاج وغيره »وقال و حنيفة الضحية واحية على المقيعين ف الامصار الموسر ن 
ولااتحب عل المسافرن وخالقة صاجاء ابو يوست وعد فقالا انرا ليست لام 
:وروى عن الك مل قول ألى حنيفة +« وسنت اختلافهم شيكان 6 أحدها هل قعله 
عليه الصلاة واللام فى ذلك ول على الوجوب أو على الندب وذلك انه لم بترك 
صلى الله عليه وسدم الضحية قط فيما روى عنه حتى ف السفد على ماجاء ف حدادرث 


#وبان قال دجم رسول لله صلى الله عليه وسم اضحيته م قال ابو #وبان اصلح حم 


هذاه الشحة قال فل أزل أطعمة متاح قدم الملامة ماوالستت الناك ادف ( 
5 باحئ قدم المداته #والسلت” لبانق م في 


عفهوم الاحاد.ث الواردة ف أحكام الضحابا وذلك أنه تتعنه عليه الصلاة والسلام 
:من حديث أم سامة انه قال اذا دخل المشمر فاراد أحد؟ أن يضحى فلا بأخذ من 
شعرة شيئًا ولا من أظفاره قالوافةوله اذا آراد أحدة ان يضحى فيه دابل على ان 
الضحية ليست بواحية ولا أمى عليه الصلاة والسلام لابى بردة باعادة أضحيته اذ 
تذبح قبل الصلاة فهمقو م من ذلك الوحجوبومذهب ابن عباس ان لاوجوب قال عكرمة 
يعدنى ابن عناس بدرهم .ين أشترى مهما له لما وقال هن لقيت فقل له هذه ضحية 
ان عباس وروى عن يلال أنه ضحى بديك ول حديث لبس بوارد 2 الغر ضالذذى 
يحتج به قيه فالاحتحاج به 0 اختلفواهل ازم الذى بريد التضحية أن لاباحق 
شق العشمر الاول دن شعرهواظفاره والحديث بذلك : 





4 
( الاب الثاق) 


وفي هذا الباب أربع مسائل مشهورة » احذاها فى ييز الحلس ؛ والثائية فى 
عديز الصفات ء والثالثة فىمعرفة السن ء والرابعة فى العدد , : 

(المسئلة الاولى) أحمعالعلماء على جوازالضحايامنجيع بهيمة الانعام؛ واختلفوافى 
الافضلمن ذلك فذهمالك الى ان الافضل فى الضحاياالكباشثم البقرثم الابل بعكس 
الامس عنده فىاطديا وقد قبل عنه الابل ث.البقر ثم الكياش وذهب الشافعى الى عكس, 
ماذهب اليهمالك في الضحايا الابل ثمالبقرثم الكباشوبهقال اشهبوابن شعبان +2 وسبب. 
اختلافهم معارضةالقياس لدليل الفعل وذلك|نهم يرو عنه عليه الصلاة وااسلام اندضحى ال 
بكنش فكانذلكدليلاعلى ان الكباش ف الضحادا أفضل وذلك فيما ذكربءض الناسوقي 
البخارى عن ابنعمر مايدل على خلاف ذلك وهوانهقالكانر سول الل صلى اللهعليهو سس 
وبح وي تح ربالمصلى . وأماالقياس فلانااضحايا قربةبحيوانفوحبانيكونالافضل فيها 
الافضل ف اطدايا وقد احتج الشافعى أذهيه بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : من 
واح في الساعة الاولى فكاتا قرب بدنة وهن راح فى الساعة الثانية فكاما قرب بقرة 
ومن راح في الساعة الثالثة فكانها قرب كيشا الحديث فكان الواجب حمل هذا على 
حمبع القرب بالحيوان . وأما مالك مله على الطدايا فقط لتلا بعارض الفمل القولك 
وهو الاولى وقد يكن أن يكون لاتلافهم سبب آخر وهوهل الذخالمظيمالذى فدى 
به ابراهيم سنة ياقية الىاليوم وامهاالاضحية وانذلك معنىقوله وتركناعليد الا خرين 
فن ذهب الىهذا قال الكباش أفضل ومن رأى ازذلك ليست سنة باقيةليكنعنده دليل على 
أن الكباش أفضل معاندقد ثبتانرسول الله صلى اللهعليه وسلم ضحى_بالام رن جيعاواذا 
كان ذلك كذالك فالواجب المصيرالى قول ااشافمىوكلهم ت##عون علىانه لاتجوزالضحية 
بقير بهيمة الانعام الاماحكى عنالمسن ن صا انه قدتجوزالتضحية بيقرة الوحش عن 
شعة والغلى عن واحد .: 

( المسئلة الثانية 6 أحمع الملماءعلى اجتناب العرجاءاليين عرحهافيالضحايا والمريضة 
اليين مرضها والعجفاء الى لاثتتى )١(‏ «صيراً لحديث ابراه بن عازب انر سول الله >لى 
اله عليه وسح سكل ماذا يتتى من |اضحايا فأشار ببده وقال أربع وكان البراء يشير ببده 


وقول يدى ار هن يدرسول الله صلى الله عليه وسم الم رجاه البين عرجها والعوراه 


اين عورها والمررضة الينمرضها والسحفاء الى لاتتى وكذّلك أمموا على أن . ماكانه 
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هن هده الاربع ع فلا 1 ف منع الادزاء و تلفوا في موضعين » أحدهها 
فعا كن ون الوب أشد من هده المتصوص علها مثل العمى وكسر الساق ع 
والتائى فما كن وساوياً لها في افادة النقص وشبيها أعنى ما كان من العيوب في الاذن 
وااعين والذنب والغمرس وغسير ذلك من الاعضاء ولم .يكن يسيرا ا الاول 
فان الخهور على ان ما كان أشد دن هذه العيوب المتصوص عليها فبى أحرى أنكنع, 
الاجزاء وذهب أهل ألظاهر الى أنه لاتمنع الاجزاء ولا يتجنب بالة أ كثر من هذه 
العيوب اتى وقع اانص عليها يه وسبب ا<تلافيم هل هذا انافظ الوارد هو خا صأريد 
به الأصوص أوخا صأريدبه العمومفن قالأريد به الأصوص ولذلك أخبر بالعدد قال 


لمع الادزاء الا هذه الاربعة فقط وهن قال هو خاص أ يدبهالءموم وذلكمن النوع 


الذى يقّع فيهالتنبيه بالادنى على الاعلى قالماهو د من الملصوص عليها فبوى|<رى أن 
لابجزى.وأما الموضع الثانىأعنىها كان هن العيوب فيشائر الاعضاء مفيداً انقص على 
حو افادة هذه نر ب المنصوص عليها له فانهم اتلفوا فوذلكعلىثلاثة أقوال أحدها 
انها بمنع الاجزاء ملع المنصوص عليها وهو المهعروف من مذهب مالك في الكتب 
المشهورة والقول الثانى انها لات.نع الاجز اه وان كان يستحب اجتنابها وبه قال ابن 
القصار واين الملاب وحجاعة من الرغداديين هن أصعاب مالك » والقول الثالثانمالاتمنع 
الاحزاء ولاب تحن تجن وهو فول أهل الظاهر 6 وسيب اختلافهم شيئان؛أحدها 
اختلافهم في مفهوم الحديث امتقدم ؛ والثانى تعارض الاثار فى هذا الباب. أماالحديث 
التقدم قن را فون بات الخاض أرندية الخاص قال لابمنع ماسوى ربع مما هومساو 
ارا كثر منها . وأها من رآه من باب الخاص أريد به العام وثهالفقباه فن كانعندء 
انه من باب التنييه بالادنى على الاعلى فقط لامن بابالتنبيه بالمساوى على اأساوى قال 
يدق بهذه الاربع ما كان أشد منها ولا ياحق .ماما كان مساويا لها في منع الاجزاء 
الاعلى وحه الاستعد.اب ومن كان عنده انه من باب التنبيه على الامرين حم أأء: نىعل 
ماهو أشد دن الماطوق به 1 مساو له دبج العيوب الشيمةبالمتصوص علمها الا <زاء 
بمئعه العيوب الى هى أ كثر مذها. فبذ هو أخد أسباب اللاف فى ١‏ هذه الممُلةوهو 
من قبل ترد اللفظ بين أن يفهم منه المعنى الخاص أو لمن العام ثم ان من فهممنه العام 
فأى عام هو هل الذى هو أ كثر من ذلك أو الذى هو أ 0 0 
ون مذهب مالك بي 0 |أسي الثانى فانه ورد فيهذ|اليابمن الاحاديث الس ان حديثان 
متغارضان فذكرالنسائى عن أبى بردة آنه قال يار سول الهأ كر هالنقص يكونفى القرن 





























1 2 
والاذن لهفقال لهال نى صلى الله عل يدو سل : ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك وذكر على 
أبن أبى طالب قالأم رار سول اللصلى اللعليهوسلم أننستشسرف الءين والاذن ولا رضحى 
بشسرقاءولا<ر قاء ولامدابرة ولابتراء والشمرقاء المشقوقة الاذن والرقاء المثقوبة الاذن 
والمدابرة الى قطع من جنينى أذنها من خلف فن رجمم حديثأبى بردة قاللابتتى الآ 
العيوب الاربع أوماهو أشدم :4 ومن حمع بين الحديثين بان هل عد تا رد عل ال ير 
الذى هوغيربين وحديث على على الكثير الذى هو بين اق بحك المنصوص عليهاماهو 
مساولها ولذلك حرى اكاب هذا المذهب الى التحديد فيما لمنع الادزاء مما ذهب 
من هذه الاعضاء فاعتبر بعضهم ذهاب الثاث من الاذن والذنب وبعضهم اعدير الا لون 
وكذلك الامى في ذهاب الاسنان واطباء الدى وأما القرن فان مالكا قأل ليس 
ذقات جر مه عا الا أن يكرن دفي قانه عسده من باب اررض ولا خلاف 


في أن المرض البين ينع الاجزاء وخر ج أبو داود ان النى عليهالصلاة والسلام : نمى 





عن أعصبالاذن والقرن .وا<تلفوا في الصكاء وهى النى خلقت بلا اذنينفذهب مالك 
والشافعى الى انها لاتحوز وذهب ابو حنيفة الى انهاذا كان خلقةحاز لاحمو حتاف 
بور أل قطع الاذن كله أو أ كثره عيب وكل هذا الاحتلاف راجع الى ماقدمنا 
واختلفوا في الابئر فقوم اوه لحديث جابر الممواء عن تمد بن قرظة عن 0 سعيك 
الخدرى انه قال اشتريت. كيشا لاضحى به فا كل الْذَنُب ذنيه اه رسول الله دلى 








ألله عليه وسم قال . دح به وجابر عيك أ 0 المحدئين لاخنج به وقوم اإيضًا منعوه 3 
لحديث على المتقدم. ع 


( وآما الكل الثالثة ) وهى مرف السن المشترطة في الضحايا فانهم أجموا على 
انه لابحوز الحذع من المءز بل الثتى فا فوقه لقوله عليه الصلاة والسلام لابى بردة 
لما مر بالاعادة : .حزيك ل جذعء د غيرك .واحتلفوا في المذع ع هن 
لكان قنور عل حواز» وقال قوء بل 00 من الضأن :2 وسبب اختلافهم معارضة 1 
العموم للخصوص فالخصوص هو حديث جار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لانذبحوا الا مسنة الا أن يعسر عل فتذبعدوا جذعة من الضان خرجه مسا والعموم 
هو ماجاء في حديث أبى نردة بن نيارخرحهمن قوله عليهالضلاة والسلام : ولاتجزى 
| قلق عن أجد بعدلة ف رح هذا التدوى عل الأستوض وهو مدهب أبى #لسين 
حزم في هذه المسئّلة لانه زعم ان أبا الزبير مدلس عند الحدئين والمدلسعندم هومن 
ليس 
فيه . وأما من ذهب الى بناه الخاص على العام عنى ماهوالمشهور عند جهورالاصوليين 


تحرىق العزمة دن قوله حرى المسئد لتساحه ف ذالكو جد شابى :ردة لامطءن 


سااءع ل 


كانه 0 من ٠‏ ذلك العموم جذع الضان |: صوص ع | ب وهو الأول وقد > هذا 
الحديث د در بنصفور )00 وا أ 3 لحز ماف ما نسب الى ب والزبير فيغالب 
: طنى في قول له رد فيه على | د ن حزم . 

2 وأما |1 2 الرابعة 4 وهى عدد ماد .نحز ىهن ن الضيدا, باع زالمضدين فا: نهم ا< 0 
فوذلك فقال مالك يجو ز أن يذيح الر جل الك ارا قر واد مسح باع ن نفسهوع نأهل 
بيتهالذين تازمه نفقتهم بالشرع وكذلكعنده داياو أجاز الشافعى وأبو حنيفة وجاعة 
أن :حر الرحلاابدنةء نسيع وكذاكالبة شر مضعح ياأوميد. باو أجعواء ىن الك ش لاسحزى 
ألا عن واحدالامارواه مالك 4 ن اتتتتجرى أن يد دار جلء ان نفسهوع ن أهلببتهلاعل 
جبة الشمر كه بل اذا اشتراه منفردا وذاك نا روى عن عائشة انها قالت : كينا 
عنى فدخل علينا يلحم بقر فمَلما ما هو ذُقَالوا ضحى ردول الله صلى الله عليه 
دو 2 ن أذواءه وخالقة في ذلك أبو حنيقة والثورى على وحه الكر اهة لاعلى 
وحه عدم الاحجزاء 2 وسيت اختلافوم معارضة الاصل فق ذلك للقياس الميى 
على الاثر الوارد فى اطدابا وذلك ان الاصل هو أن لا يجرى الا واحد عن واحد 
ولذلك اتفقوا على منع الاشتراك في الضان واتما قانا أن الاصل هو أن لا ,دزى الا 
3 0 واحد لان إلامس بالتضحية لا تعض اذ ككآن م دن كان له شرك ف ضحية 

س ينطاق عل مه اسم مضح ال أن قام الدا ل القمرع ى على دك وآ الا ر الذى 
ور 4 القياس الممارض طذا الال 5 فيمأ روى ع ا أنه قال ٠.‏ تدر ىا م رسول 


ألله صلى الله عليه وسم عام الحديية ال دية عن سي وي بض روايات الحديث : سم 


نََ 
رسول الله صلى الله علية وسلم البدنة عن سيعة واليقرة عن س.ءة فقاس الشافمى وأبوحنيفة 
الضحايا في ذاك على اطدايا . واما مالك فرجح الاصل على القياس الى على هذا 
الاثر لانه | 1 لديث حابر بان ذلك كان حين صد المشمركون رسول الله صلى الله 
عليه م عن الييت وهدى ا خصر بعد ليس هو عنده واح, باواعا هو 000 وهدى 
التطوع 222 عندته فيه الاش راك ولا .,<وز الاشتراك في اطدى الواجي لك ن على 
على القول بأن الضحايا غير واحبة فقد عكن قياسها على هذا اطدى وروى عنه ان 
القاسم أنه لاوز الاشتراك لا فى هدى رع ولا ف هدى وحوب وهذا كانه 
رد لاحديث لكان 2المته الاصل في ذلك وأجعوا على أنه لايدوز أن بشترك في 
الذدك | كر هن سيعة وان كان قد روى من حديث رافع 0 ودن ط ربق 
بن عباس وغيره اليدنة عن عشرة وقال الطحاوى واحماعوم على أنه لا.<وز أن 
(1) مكذا بالاصل وليحرر 





حدمغ*-3 


يشترك في النسك ١‏ كثر هن سبعة دليل على أن الآ ثار في ذلك غير صحيحة واما 


صار مالك واو تشريك الرجل أهل بته في أضحته أو هدية لما رواء عن ابن 
كباب أنه قال ما نحر رسول الله دلى الله عليه و ١‏ عن اهل بمتّه الا بدنة واحدة 
1 بقرة وحدة وانما خواف مالك في الضحايا في هذا المعنى أعنى في التشمريك لآن 
الاجماع انعقد على نع التشر يك فيه في الاجانب فوحجب أن يكون الاقارب في ذاك 
في قياس الاحانب واتما فرق ١الك‏ في ذالك بين الاحانب والاقارب لقياسه الضحايا 
على اطدايا فى الحديث الذى احج به اعنى حديث ابن شهاب فاختلافهم فى هذه 
لمسئلة اذا راجع الى تعارض الاقيسة في هذا الباب اعنى اما الحاق الاقارب بالاجانب 
واماقياس الضحايا على اطدايا 


-ة الباب لهي 


ويتعلق بالذ جم الختص بالضحايا النظر في الوقت والذبح اما الوقت انهم 
إختلفوا فيه فى ثلاثة مواضع في ابتدائه وفي انتهائه وفي اللبالى التحللة له . فاما في 
ابتدائه ها ' مم 2 على ان الذيح قل الصلاة لابحوز لثوت قوله عليه الصلاة 
والسلام :مه 3 نذخ قبل الصمدلاة فاعا يي شاة خم وأمره امة و ن ذُخ قبل 
الصسلاة 1 0 م 0 به قّ وهنا هذا هو ان أصلى ثم تلحر الى غير ذلك 

ن الا : ثار الثابتة ك3 ى قَْ هذا المعنى . وا<تلفوا 9 مه ن ذبح قل ذبح الاهام 00 
ا فذهب مالك الى انه لاحوز لاحد ذبح ا نه قبل ذببح الامام وقال 51 
حنيفة والثورى دوز الذحح بعك الصلاة و قل دخ الاهام + وسيب اختلافهم 
اختلاف الاثثار في هذا الياب وذلك انه حاء في بعضها أن النى عليه الصلاة والسلام 
حص أن ذحُ قل الصلاة ان إتعييك الذيح وى عضا أنه أعس أن د 2 قيل ذاحه 
ان يعيد رج هذا الحديث الذى فيه هذا المعى عسل فن حعل ذلك موطنين اشترط 
2 الآمام قِ حواز الذببح و«دن حمل ذلك موطنا واحدا قال اا شير فى ا<زاء الذببح 
الصلاة قوط وقدا تلفت الروابة في حدرث 31 بِرَدة 0 نيأ روذلكانفيبءض رواياتهانه 
دح 3 قل الصلاة وا رسول ألله صلى الله عليه و ان بذعييك الذيح وي بعضها أنه 
دح قبل ذيحح رسول الله صلى أله عليه و سم قاع ه بالاعادة واذ كان ذلك كذلك 
ل قول الراوى أنه 0 قل رسول الله دلى الله عليه - وقول إل حر دح 
قيل الصلاة على موطن واحد أولىوذلك انهن دح قبل الصلاة فقّد م قيل رمول 
الله صلى الله عليه وسلم فح بانيكون المؤثرفيعدم الاجزاء اما هوالذيح قب لالصلاة 





ع 

5 حا في الا ثار الثابتة في ذلك من حديث أنس وغيره ان من ذرح قبل الصلاة فايعد 
وذلك ان تأصيل هذا الحم منه صلى اللمعليه ول دل يمفهوم الخطاب دلالة قوية 
ان الذبخ بعد الصلاة بحزىلانه لوكان هنالك شرط آذر م ّ يتعاق به إ<زاء ل 
لم يسكت عنه رسول الله صلى لله عليه و سل مع انفرضه التبيين ونص حديث ل 

هذا قال قال رسولالله صلى الله عليهوسل يومالنحر : من كان ذبح قبل الصلاة فليعد 
وا<تلفوا من هذا الباب في 3 وسكوت عنه وهو متى ذبحمن ليس لامامم من اهل 
القرىفةالمالك::حرونذ, ذبأقربالا عذاليهم وقال الشافء ى بحر ون قدرالصلاة والخطة 
ويذ>حون» وقال أبوحنيفةمن ذبح من هو لاءبعد الفج رج زأه وقال قوم بعد طاوع الشنن 
وكذلك ا<تلف أصحاب مالك في فرع آخر وهواذا لميذبح الامام في المصلىفقال قوم 
يتحرى ذبحه بعد انصرافه وقال قوم لبس يجب ذلك ٠‏ وأما آآخر زمان الذبح فان 
مالكا قال اخره اليوم الثالث من أيام النحر وذلك مغيب الشمس فالذبح عنده هو 
في الايام المعلوهات .بوم 0 ونوكان اميه ويه قال ابو حدفة ود وعاعة وال 


الشافمى والاوزاعى الاضحى أربعة أريام دوم التدروثلاثة ايام بعك ٠‏ وروى عن جماعة 


أنهم قالوا الاضحى يوم واحد وهو يوم الاح رخاصة وقدقيل الذبح الى خر.وممنذى 


المدة وهو شاذ لادايل عليه وض هذه الاقاوزلصسوبة عن السلف ©« وسبسا<ة تلافهم 
ان اا تلافهم فى الايام المعاومات ماي ف قوله تعالى (ايشودوا منافع طم 
ويذكروا اسم الله فى أيام ماو 0 على مارزقهم من بهيمة الانمام) فقيل يوم النحر 
وبومان بعده وهوالمشهور وقيلالعشر الاول منذى ال<ة نه والسيب الثانىمعارضة 
دايل الخطاب في هذه الاأية ديث جبير بن مطعم وذلك انه .ورد فيه عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال : كل اج ممكة منحروكل أيام التشسريق ذبح فن قال فيالايام 
المعلومات [ا يوم النحر ويومان بعده في هذه الآ.ية ورجح دايل الطاب فيها على 
الحديث المذكور قال لانحر الا فيهذه الايام ومن رأى اللْع بين الحديث والا.يةوقال 
لامعارضة بينهما اذالحديث اقتضى حم زائداعلىمافي الا ية مع ان الا يةليساللقصود 
فنا ديد أيام الذيج والطحديت ااتصود منه ذلك قال يجوز الذبح في الوم 
الرائع اذ كان باتفاق من أيام التصريق ولا خلاف بينهم ان الايام المعدودات 
هى أنام التشمريق وأنها ثلاثة بعد بوم التحر الا ماروى عن سعيد بن جبير أنه قال 
ينوم النحر من أيام التشسريق وانما اختلفو! في الايامالمعلومات على القولين المتقدمين . وأما 
:منقال يوم الندرفةط فبناء على ان المعلومات هى العشمرالاول قالواذا كا نالأجاعقد 










.هاده 
أتمقد انه لابحوز الذبيح منباالا في اليومالعاشر وهى > 
أن يكون الذبح اما هو يوم النحرفقط . 

ل( واما المسئلة الثالثة »م وهى اتلافهم في .الايالى التى “تال أنام النحر 
فذهب مالك في المشهور عنه الى أنه لابحجوز الذبح في ليالى الله التشريق ولا 
ال 
الذى فى اءم البوم وذلك ان مرة ,طلقهالعرب على النهار واللبلة مثل قوله تعالى 
« فتمتعوا في دارع ثلاثة أثيام » ومية ريطلقه على الانام دون الايالى مثل قوله تعالى 
( مخرها علهم سبع ليال وكانية أنام جدوما ) ذفن جعل اسم اليوم يتناول اليل مع 
النهار في قوله تعالى ( ايذ كروا .م الله أن ملو هات ) قال ,جو زالذبح بالليل والنهار 
في هذه الانام ومنقال لس ,د ا سم اليوم الل فيهذهالالية قال لايجوزالذبح ولا 
التحربالايل والنظرهل اء م ايوم أظرر ف أحدما من الثانى وإشيه أن شال الفاظين 
في النهار دنه في اللبل لكنان-لمنا أن دلار نه في الا . يه مهي على النبار فقط لم يمنع الذبيح 
بالايل الا بحو ضعيف من احاب دليل الطاب وهو تعلق ضد الم بضد مفهوم 
الاسم وهذًا التوع 00 ع دابل الخطاب هو من أضعفها حتى امهم قالوا ما قال به 
د دن المتكلمين الا الدقاق فتط الا أن .يقول قائل ان الاصل هو اأظر في الذبح 
وقد ثبت جوازه بالنهار فعلى هن حوزه بالادلالدليل . وأما الذبيح فان العلماء استحيوا 
ان يكون المضحى هو الذى إلى ذبح أضحيته بيده واتفقوا على انه يحوز ان يوكل. 
غيره على البح اواعادوا هل تحوز الضحية به أن ذبحها غيره بغير اذنه فقيل لا تحوز 
وقيل بالفرق لت يحون صديقا 1 ولداا وديا أعنى أنه يحوز ان كان سداد 
ولداً وم إيختاف المذهب فيما ا<سب انه ان كان اجزنيا انها لا تحوز . 


( الباب الرابع في احكا م لحوم الضحايا) 


واتفقواءلى أن أذ ادو ران اكه نم أضح نه ويتصدقلقوله تعالى ) فكلوا منبا 
و | انس الفقير )وقولءتعالى (واطعمواالقانعوالمتر) ولقولهصل اله عليه وس في 
الضعدايا :كلو اوتعد قاو ادذرواوا< :لف مدهب مالك هل ,روص بالائل والضدقة معا 
أم هو مير بان أن يشعل أحد الامرن ذقال مالك ليس له أن يفعل 00 الاهن 
أعنى ان يأك الكل : يتصدق بالكن وقال ابن د أن شعل أاحد الاصين. 
واستيحب حكثير من العلماء أن يقسمها ثلاثا ثلثا للادخار وثلثا للصدقة وئانا 
للاقل لقوله عليه الصلاة واللام : فكلوا وتصدقوا وادخروا وقال عبد الوهاب 


ل الذبيح المنصوصعلبها فواجبه 


در وذهب 0 وج ماعة الى حواز ذاك + وسنت اختلافهم الاسشترالك 































5ه+ ب 

فى الال انه ليس بواجب ف المذهب خلافا لقوم أوجبوا ذلك وأظن أهل الظاهر 
ييوجيون تحزئة لوم الضحايا الى الاقسام الثلاثة التى ,تضمنها الحديث والعاماء 
متفقون فيما علمت انه لابجوز بيع مها وا<تلفوا في جلدها وشعرها وما عدا 
ذلك مما ينتفع به منها فقال ا لارحوز بيعه وقال أبو حنيفة جوز بعه 
غير الدرام والدنائير أى بالعروض وقال عطاء حوز بكر ل ثىه درام ودنائير 
وغير ذلك واكما فرق نو حنيفة بين الدرام وغيرها لانه رق ان المعاوضة 
بالعروض هى من باب الانتفاع لاحماعهم على أنه بجوزأن ينتفعبه وهذا القدركا في 
قواعد هذا الكتاب واد لله . 


سنت كتاب الذبائح يي 

والقول الحيط بقواعد هذا الكتاب ,.ن<صر في خمسة أبواب ‏ الباب الاول فى معرفة 
محل الذبح واانحر وهو المذبوح أو المتحور ء الراب الثانى فى معرقة انيج واللنورا 
الياب الثالث فى معرفة الا لة ااتى بها يكون الذبح والنحر ٠‏ الباب الرابع قى معرفة 
شروط الذكاة ؛ الباب الخامس فىمعرفة الذ بحوالناحرء والاصولهي الازبعةوالشروط 
بمكن ان تدذل فى الاربعة الابواب هوالاسبل فى التعليم ان «عحمل يابا على حدته . 


* الباب الاول »ه 


والحيوان فى اشتراط الذكاة فى أكله علىا قسمين » حيوان لا بحل إلابذكاة 
وحيوان حل بغير ذكاة وءن هذه ما اتفقوا عليه ومنها ما ال<تلفوا فيه 


واتفقوا على أن ال وان الذى يعمل فيه الذبح هو الميوان البرى ذو الدم 


الذى ليس. بمحرم ولا منفوذ المقائل ولا ميؤس منه بوقفذ 1 نطح أو 3 واف راس 
سبع أو مرض .وان الدوان البحرى ليس تاج الى. ذكاة واختلفوا فى المبوان 
الذى ليس يدمى مما ,يجوز أ كله مثل المراد وغيره هل له ذ كاة أم لاوفى الحيوان 
الدى الذى يكو ن تارة فيالحر وتارة فى البر مثلالساحفات وغيرهواختلفوا فيتاثير 
الذكاة في الاسناف التى نص عليها في آبة التحر.م وفيأئيرالذكاة فيمالابح لأ كلهأعنى 
في تحليل الانتفاع بجلودها وساب النجاسة عنهافئىهذا الباباذا ستمسائل أصول . 
المسئلة الاولى في تأثيرالذكاة في الاصناف الس الى نص عليها في الآية اذا أدركت 
حية . المسئلة الثانية في تأثير الذكاة فى الحيوان الحرم الاقل , المئلة الثالثة في تأثير 
الذكاة في المريضة ء المسئلة الرابعة في هل ذكاة الذين ذكاة أمه أملاء الئل ةالخامسة 





ا 
:هل للحراد ذكاة أملاء المسدّلة 'سادسة هل لاحيوان الذى يأوى في البر تارة وفي 
البحر ثارة ذكاة ام لا. 

(١‏ المسمّلة الاولى 6 آما المخنقة والموقوذة والمتردية والنطبحة وماأل السبع فانهم 
اتفقوا فيما أعهانها اذالم بلغ الخدق متها أوالوقذ منهاالى حالة لابرجى فيهاان الذكاة عاملة فيها 
أعنى انهاذاغلب على الظن انهانعرش وذلك بان لايصاب طاهقتل وا<تلفوا إذا غلب على 
الظن انهامن ذ لك باصابة «قتل ور فقَال قومتعمل الذ كآة فيهاوهو هذه يأبى حنيفة 
والشهور هن قول الشافعى وهو قول الزهرى وابن عباس وقال قوم لا تعمل الذكاة 
فيها وعن مالك في ذلك الوحهان ولكن الاشهر آنا لا تعملف الميؤس متها وبعضهم 
ول ف اك الميؤّس منها على ضربين ؛ ميؤسة مشكوك فيها؛ وميؤسة مقطوع 
؟وتها وهى المنفوذة المقاتل على اختلاف بينهم أيضا فى المقائل قال فاما المي سةالمشكوك 

:فيها فى المذهب فيها روايتان مشهورتان وأما اانفوذة المقائل فلا لاف في المذهب 
المنقول ان الذكاء لا تعمل فيها وان كان يحرج فا المواز على وجة ضعيف:#وسبٍ 
: اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى (إلا ماذكت:,.) هل هو اسنثناء متصل 
“فيخرج من انس بعض ما يتناوله اللفظ وهو الماخنقة والموقوذة والماردية والنطحة 
وفا راض السبع على عادة الاستثناء التصل أم هو استثناء منفصل لا تا ثير له في الل#لة 
القدية اد كان هذا أرهًا مأن الاستثناء النقطع في كلامالعرب فن قال انه «تصل قال 
الذكاة تعمل فى هذه الادناف الْْسة . وأما من قال الاستئناء منفصل فانه قال لاتعمل 
الذكاة فيها وقد احتج هن قالءان الاصناء متصل ياجاعهم على ان الذكاة تعمل فى 
المرجومنهاقال 1 ا نالاستئاء له 1 أثيرفيها فرومتصلوقد احتجأيض امن رأى انه 
منفصل بان التحر بم لم يتعلق باعيان هذه الاصناف الّسة وض حيه و إعايتعلق انعد 
الموت واذا كان ذلك كذلك فالاستثنا. منقطع وذلك أنممنى قولهتعالى (حرمت علي 
اميتة) اا هو ْم الميتة وكذلك لمم الموقوذة والمتردية والنطبحة وسائرها أىلم اليتة 
هده الاضان سوىئى- الى كوت هن تاقاء نفسها وص البَى تسمى ميتة ةُ كثر ذلك 
في كلام العرب أو بالطقيقة قالوا فلما أ أن المقصود لم يكن اعايق التعدريم باعيان 
.هذه وهى حية وأنم#ا علق بها بعد الموت لان لم المروان رم في حال الياة بدليل 
اشتراط الذ 6اة فها وتدليل قوله عايه الصلاة اسلو ماقطع هن 1 هيمة وهى حية 
:فهو ميته ران يكو قوله إلا ماذ كد يلم استساء منفصلة لك + ن اق 2 ذلك نكيت 
ما كان الام فى الاستثناء فواجب أن تكون الذكاة تعمل فيها وذلك انه ان علتنا 


التحريم بهذه الاصناف في الآ'ية بعد الموتوج أن تدذل فىالآذ كية منجهة ماهى 





اوكا 

حة الاصناق الجسة وغيرها لاما ما دامت عية مساوية لغيرهالذلك من الليوات: 
أعنى انها تقدلالحليةمن قبل التذكية اللى الموت منها هوسيبالخليةوان قلنا ا نالاستنثاء 
متصل فلا خفاه بوجوب ذلك ويحتمل أن يمال ان عموم التحريم عكن أن يفهم منه 
تناول أعبان هذه الّسة بعد اموت وق_له كأطال ف النرير الذى لا تعمل فيه الذكاة 
فيكون ام على ه_ذا رافما لت<ر يم أعيام بالتخنصيص على عمل الذكاة فيها واذا 
ان ذلك كذلك " يلزم ما اءترض به 0 المءترض من الا-تدلال على 5و الاستئئاء 
عله لا وأنا من فرق بين المنفوذة المقائل والمشكوك فربا فيحتمل أن يقال أن 
مذهيه أن الاستثناء منفص_ل وانه اما حاز تأثير الذكاة فى المرحوة بالاجاع وقاس 
للشكوكة عل المرجوة ويحتمل أن يقال ان الاستثناء متضل ولكن استاناء هذاااصتف 
من الموقوذة بالقياس وذلك-ان الذكاة اما حب أن تعمل في حين يقظع الما سبب 
الموت فاما اذا شك هل كان مو<ب الموت الذكاة أو الوقذ أو النطح أو سائرها فلا 
دب أن تعمل في ذلك وهذه هي حال المنفوذة المقاتل وله أن يقول ان المنفوذة المقائل 
في حك الميتة والذكاة من شرطها أن ترفع الحياة الثابّة لا الحياة الذاهرة . 

( السكلة الثائيةم وأها دل تعمل الذكاة فى ال1.وانات الحرفات ا ع 
بذلك حلودها فاموم أيضا اذتافوا في ذلك فقال مالك الذكاة تعمل في ١‏ لسباع وعيرها 
ماعدا الحنزير وبه قال د حنيفة الا انه اختاف إالمذهب في كون السباع فيه > 0 
مكروهة على اعبات فوكنا ب الاطعمة والاشرية ؛وقال الشافعى الذكاة تعمل ف 


قل حيوان رم الائل دوز ع جيع أح: زائه والانتفاع بها ماعدا العم موعت 
الخلاف هل 0 أدزاء اه وان تابعة لاحم في الحاية والحر م4 ة أم ليست ب ابءعة للحمن 


قال انها تابعة 59 قال اذا " تعمل الذكاة في اللحم لم تعمل فيما سواهدودن رق 0 ١‏ 
ليست يتابعة قال وان لم تعمل في الاحم فائها تعمل في سار ا<زاء الحروان لازالاصل 
آنها تعمل في حميع الاجزاء فاذا ارتفع بالدايل اللحرم لا<معملها في الا<م بق عملها في 
عائر الا <زاءالا ان يدل الدليل على ارتفاعه 

(المسئلة الثالثة) واختلفوا في تا"ثير الذكاةفي المهيمة التى أشرفت على الموتمن ش.دة 
المرض بعد اتفاقهم على عمل الذكاة فيالتى لمنشسرف على الموتفاجوور علىانالذكاة تعمل 
فيها وهو المشهور عنمالك وروى عنهأن الذكاة لاتعمل فيها م وسيب الخلاف معارضة 
القياللاثر فاماالاثر فبوماروى أن أمة لكعب بن مالك كانت ترعىغنما بسلع فاصيبت 
شاة منها فادركتها فذكتها بحر فسئّل رسول الله صلى اللهعليه و سم فقال كلوهاذرحه 
#اليخارى ومسل 0 القياس فلان المعلوم من الذكاة انها انما تفعل في الحى وهذه يحم 

(م؟؟ دج 





شه 
المت وكل من أحاز ذيحها فانهم انفقوا على أنه لاتعمل الذكاة فيهاالااذاكان فيهادليلعلى. 
الحاة.وا<تلفوافيماهوالدايل المعتيرفيذلك فبعضهماعتبر اطركة وبعضهملم تير ها والاولد 


0 


هذهب أبى هريرة والثائى مذهب زيد بن ثابت وبعضهم اعتبر فيها ثلاتحركات طرف 
العين وتحريك الذنب والركض بالر<ل وهو مذهب سعد بن الدسيب وزيد به 
5 وهى الذى اذتاره حنَ 2 المواز وبعضهم شرط 0 هل ا #نفس وهو 
مذهب ان -2 لب 

( المسألة ال عع واختافوا هل تعدل ذكاة الام فى حد.: 0 اذآء ليس ذعمل فيه 
واعا هو ميته عق اذا خرج منها بعد ذبح الام فذهب #هور العلماء الى أنذكاة 
الام ذكأة زتها وبهقال مالك والشافعمى 0 حنيقة ان شرج حرا ذبح وأكل 
قالنت 00 فهو ميتة والذين قالوا ان ذكاة الام ذم لابعضهم اشترط في 
ذلك كام خافته وئيات شعوره ونه قال مالك وبعضيم قال " شار ط ذلك 
ويه قال الشافعى + وسيب اختلافهم اختلافهم ع الأثر الاروى ف ذاك 
هن حديث اق سعيد الخدرى مع #اافته الاصول تن سعيد هو قال 
ال سوك ألله دلى اق عليه وه 9 عن البقر 5 00 فق 0 الشاة ا رن 
قتوجد في يطنماحنيد نا آنأ | كله 1 تلقيه فقال : كلوه ان شي تم فان زكائه ذكاة أمه وخرج 
مثله الترمدى 1 داود عن حابر .واختافوا في تصحيح هذا الآثر 0 سيد حه 
بعصم وكفحه بعضهم 0 هن حه الترمدذدى وَأما مخالفة الاصل ف هذا الياب 
للاثر فهو ان ال نين اذا كان حيا ثم مات كوت أمه قاعا عوتحنقا فبو المتخنقة الى 
ورد النص يتحر عها والى تحريه ذهب أبو همد 0 و برض سند اديت 
0 اختلاف القائاين بحاءته ف ا 0 ت الشدر فيه أولا اشر اطه 
3 فالسيب فيه معارضة العمعوم لاقياس وذلك ا يوم قوله عليه به السلام : ذ 
اين ذكاة ا شتذى ان لا عع هنالك تفضيل وكونه >لا لاذكاة يشتكى : 
يشترط فيه الياة قاسا على الاشياء التّى تعمل فيها التذكية والحياة لا توجد فيه الآ 


أذا نبت شعره وتم خلقه وعضد هدا القياس ان هذا العمرظط صوق عَنْ انر وعن 


جاعة هن الددابة وروى معمر عن الزهرى عن عبد الله بن عت بن مالك قال 
كان !داب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون اذا أشعر انين فذكانه ذكاة أمه 
وروى ان المبارك عن ان أبى ليلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذكاة 


انين ذكاة اكه اشر 1 م بشعر إلا أن ابن ال ! ى ليلى ىء «الطفط عند و والقياش يقتضى 


أن تكون ذكائة ف ذككاة 1 دن ع قل 1 <دزء ما واذا كان ذاك كذلك قلا معى 













010077 ١ 


رمس ا 








سووع- 
كدر اط الحباة ا 1 ١‏ دف أن ن عخصص العدوم أوارد و في ذلك بالقياس الذى 
تقدم 2 عو ن أصكابمالك . 

ل ا «( وا< تلفوا فيا أر ادفقّال مالك ا و ثل» دن غيرذكاة وذكائه عنده 
.ىو أنه 0 إما 3 م 0 بغيرذ اكوقال عام ة الفقهاء 0 كل 2 مثتهوبوقال مطرف 
وذكاةما 0 س بذى دم عند مالككن كو ةاأر اد 0 وسيب ا تلافوم ف 4 0" الحراد 
هو هل ناوله اسم آل 4 ة أم لافي قوله تعالى ا عليكع الي ِنَهُ ) ولاخلاف سب 
0 وهو هل هو ثثرة حوت أ حيو انبرى . 

)1 اسكلة السادسةم وا< تافوا قِ الذى مرف ف البر و الء مدر هل كتاج ل ذكاة 


1 لا وكات ب قوم له يه حم البر وغات ارو م عدر واعدير درون حيث يكون 
ع.شه و4 *دمرقه 4 ها غاليا ٠.‏ 


لسلمسسسجهصم ده 


-15 الباب الثانى فى الذكة دس 


وفيقواعد هذا الباب مثلتان السمّلة الاولى في أنواع الكاء اخرصة رع يا اف 
6 بوة ة الاثعام ٠»‏ ال لنائية به في صف الذدكاة َ 

) امسكلة الاولى 4 دالو على أن الذكاة فى م م الانعام 0 وذبح 0 
ذن سه | غم والطٍ ر الذببح ا ون سه الابل الاعدر ون انير بحوز فيها الذبيح 


نَّ 


والتحر. واذتلفوا هل دوز انحر فى || كنم والطير والذبس فى الا 55 فذهب 
هالك الى انه لا ا در فى فى الغنم والطير ولا الذ, انبح 0 ل وذلك فئ 
8 م الضمرورة 3 قال قوم عدوز 8 5 ذلك دن 0 أهة ونه وال الشافعمى 


2 ليفة ة والثورى وجماعة الملماء دوقال أ سيت اندر ما 01 أو ذيح ما 0 


كل ولكنه بكره ء وفرق ابن بكر بين الغ غم والابل فقال يؤكل البعير بالذبيح 
1 تو كل الشساة بالاعحر ولم سختلفوا فى <واز ذلك فى موضع الضرورة 
# وسيب اختلافهم معارضة الفعل للعموم . قاما الح..وم فقوله عليه السلاة والسلام: 
م م3 الدم وزكر اسم الله عليه فكلوا وأما الفعل فانه دبت أن رسول اله 
لى الله عليه 50 ر الابل والبقر وذبح الغم وائها اتفقوا على جواز 03 البقر 
أقوله تعالى إان لله يمرك ان تذكوا بقرة ) دعلى ذبح الغنم لقوله تعالى فى و 
(وقديناء بذبح عظيم ( 





5ه 

(السئلة الثانية ) وأما صفة الذكاة فانهم أنفقواءلى أنالذبح الذى يقطع فيه الودجان 
والمرىء والخلقوممبيح للائل و اختلفوا من ذلك فىمواضع»أحدها هل الواجب قطع 
الاربعة لها او يعضبا وهل الواجب فى المقطوع منها قطع الكل أو تير أو ول دن 
شرط القطع ان لا تقع الدوزة الىسجهة البدن بل الى حبةالرأس وهل ان قطمها من 
حب العئق حاز أكلبا املا وهل ان تادئى ف قطع ه_ذه دى قطع الداع حاز 
ذلك أملا وهل هرت شرط الذكاة ان لابرفع يده حتى إتم الذكاة أم لا فيذه ست 
مسائل فى عدد المقطوع وف مقداره وفي موشعه وق نجاية القطع وفي حبنه أءنى من 


قدام أو خاف وفي صفته. 

( أما المسسكلة الاولى 6 فات المشهور عن مالك في ذلك هو قطع الودجين 
والخحلقوم وانه لايدزى أقل من ذلك وقبل ءنه بل الاربءة وقيل بل الودجين فقط 
و يختلف المذهب ف ان الغشرط في قطع الومجين هو استيفاؤهما.واختاف في 
قطع اخلقوم على القول بو<وبه فقيل كله وقيل أكثره , وأما أبو حنيفة فقال 


الواجب في التذكية هو قطع ثلاثة غير معئة من الاربعة اما الحاقوم والودحان وإما 
المرىء والخلقوم واحد الودجين أو المرىء والودجان ؛وقال الششافمى. الواجب قعلع 
المرى والخلقوم فقط وقال#دين امسن الواجب قطع أكثر كل واحد منالاربعة » 
وسبب اختلافهم انه لم يات فى ذلك شرط منقول واما خاء في ذلك اثران ٠»‏ احدها 
يقتضى امار الدم فقط ء والا خر يقتضى قطع الاوداج مع اهار الدم ففى حديث 
رافع بن خدج انه قال عليه الصلاة والسلام : ماائهر الدم وذ كر اسم الله عليه فكل 
وهر حدايك متلق عل افعنه بور وق عن "أبن امامة عن النى على الله عليه وسلم انه 
قال ء مافرى الاوداج فكوا مالم يكن رض ناب أو ننخر ظفر فظاهر الحديث الأول 
يقتضى قطع بعض الاوداج فقط لان اهار اندم يكون بذلك وفي الثسانى قطع ججبيع 
الاوداج فالحديئان والله أعل متفقان على قطع الود حينإما أحدها أو البعض منكليهما 
أو من واحد منهما ولذلك وجه امع بين الحديثين أن يفهم من لام التعريف فىقوله 
عليه الصلاة والسلام مافرى الأوداج البعض لا الكل اذ كانت لام المريف في كلام 
العرب قد تدل على البعض . وأمامناشترط قطع الحاقوم أوالرىء فليسله حجةهن 
السماع وأ كثرمن ذلك هناشترط الرىء والحاةوم دونالودجين وطهذاذهبقوءالىان 
الواجبهوقطع ماوقع الاجاع على حو ازه لانالذكاة كاكانت ششرطافي التحايل ولميكن 
فيذلك نص فيما تجرى وجب ان يكو نالواجب فيذلك ماوقعالاجاع على <وازهالا 
ان يقوم الدائل على جوازالاستثناء من ذلك وهو ضعيف لانماو قع الاماع على احزائه 
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لذن ار أن كرك < طافى المح 

(وامااءئلة الثالئقم فيموضع القطع وني ان يقطع الخوزة فينصفها وذرحجت إلى 
حبة اليدن فاختاف فيه ف المذهب فقالمالكوان القاسم لاؤكل وقال اشهب واب عبد 
ا للكوابن وهبتؤكل ف وسببالخلاف هل قطع الحاقومشرط في الذكاة أوليس بشمرط 


فن قالانه ثمرط قاللابد انتقطع الجوزة لانه اذا قطعفوقالجوزة فقدخر ج الخلقوم 
سليما وهن قال أنه لبس بشمرط قالان قطع فوق الموزة حاز . 

( وأما المسثئلة الرابعة ) وهي ان قطع أعضاء الذكاة عن ناحية العنق ذفان 
الذهب لاي<تاف انه لارحوز وهو هذهب سسعيد إن المسيب وابن شهاب وغيرم 
وحار ذااك لكا و ءَذْ ثيقه ة واد-دق و دور وروى ذلك عن ابن مر 
وعلى وردان إن الأصين 4 وساب احتلافهم دل تعمل الذ 5 فق المنفوذة المقائل 
|| لا تعمل وذلاك ان القاطع لاعضاء الذكاة دن المَمَا لانصل اليها بالقطع الا بعسايك 
قطع النخاع وهو مدل ٠‏ نااقائل وترد الذكاة على .وان قد أصيب ممدله وقدتقدم 
سرب الخلاف في هذه المسئلة ٠‏ 

١‏ المسملة الخامسة ) وم ىأنَيتمادى الذايحبالذبح حتى يقطع | :اع فان مالكاكره 
ذلكاذا تمادى فى القطع و1 بنوقطع | نخاع نآرا ل الامس لآنه ان نوىذلك ٠‏ 0 نه نوى 
التذكية على غير ااصفةالجائزة وقال .طرف و |بنالماح+شونلا تؤل أنقطعبها 907 | دون 
جيل وتؤكلان قطعها ساهيا أو حاهلا . 

( وآها المسدلة السادسة ) وهى هل مئ شرط :الذذكاة ان نكون في فور 
واجد فان المذهب لابختاف ان ذلك من ششرط الذكاة وأنه اذا رفع بده 

قيال َ سام البح ” 3 أغادها وقد تيأعد ذلك ان ثلك الذ كاة لاتحوز واحتلفوا 
أذاداعاة بده بقور ذلك وبالقرب فقّل ابن حبيب ان أعاد بده بالفور أكات 
وقال سيحنون لاتؤكل وقب لان رفعها لكان الاذتار هل كت الذ كاة أم لا 
فاعادها على الفوزان تبين له انها 1نم أعلت وهوأحد ماتؤول على سحنون وقد :وول 
قوله على الكراهة قال أبوالحسن الخمى واوقيل عكس هذا لكان أ<ودأعنىأنه اذارفع 
بده وهورظن انه قدأتمالذ كاةفتيين لدغيرذاك فاعادها انهاتؤكل لانالاول وقع عن شك 
وهذا عن اعتقاد ظنه قينا وهذا م.نى على أن هن رط الذكاة قطع كل أعذ_اءالذكاة 
فاذا رفع يده قبل ان تستتم كانت منفوذة المقائل غيرمذكاة فلا تؤثرفيها العودة لانها 
عازلة ذكاة طرأت على المنفوذة المقاتل . 
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م الباب الثالث وما تكون به الذكاة ”3 


أججع العلماءعلى أنكلماأثهر الدم دفر رىالاوداجهدن ددا وعد راو عود سآن 
التذكية ب ار ةواحتلفوافيثلاثة فيالسن والظفر والعظم قن التاس ا التذكيةبالعظم 
مها لسن والظين 0 منعوها بالسسن والظفر منيم من فرق بينانيكونامنزوءءن 
أولا يكونا منزوعين فاجاز النذ كية بمما اذا كنا منزوعين ولم دزها اذا كانا متصلين 
ومنهم من قال ان الذكاة بالسن والعظم مك رودة غ ر+:وءة ولااخلاف فى اذهب أن 
الذكاة بالعظم حائزة اذا انهر الدم. ل في السن والظفر فيهءلى الافاودل الثلاثة 
أء: فى بالمنع مطلمًا والفرق فنهما بين الانفصال.والاتصاك وبالكر اهيةلابالئم © وسبب 
اختلافهم اختلافهم ف مفهوم النهى الوارد في قوله عليه الصلاة 3 ف حدرث 
رافع ن خد خخ وفيه قال يار سول الله إنا لاقوا العدو غدا ولس ممئا مدى فتنذبح 
ب القصب فقال عليه الصلاة ا : هااتمر الدم وذكر امم الله كريس اسن والظفر 
وسأحدي»م ا ال ن فعظم وأماالظاة 0 1 ثة 0 الناس هن ْم 0 50 
ذلك لكان أن هذه لاثياء ا في طبعها ان تنهر الدم غالباً ومنهم من فيم من ذلك 
انه شرع غير معال و الذن فهمو اهنه انه شرع غير معلل مهم هن اعتقدا نالاهى في ذلك 
يدل على فساد المنهىعنه ومنهم من اعتقد انه لايدل على فساد المنهىعنهومنهممن اعتقد 
أن النهى فى ذاك على وحهالكراهةلاعلىوجه الحظر فن فهم أنا امنى فى ذلك انهلاينور 
الدم غ؛ غالبا قال اذاوجد منهما ماثهر الدم حاز ولذلك رأىبعضم كن يكونا منفصلين اذ 
كان اهار الدم منهما اذا 6انامهذه اأمزفة أ ن وهو مذهب 0 حنيفة ومن راق أن 
النهى عنهجا هو مشبروع غير مدال فألة يدل على فساد المنهى عنه قالان ذيح جما ماتخ 
التذ كية وان انمهر الدم ومن 0 أنه لإبدل على فساد الملهى عنه قال ان فعل وامر 
الدم ام وحلت الذبيحة ومن رأى أن النهى على وحه الكراهية كره ذلك ول رمه 
ولا معنى لقول من فرق بين العظم والسن فانه عليه الصلاة واللام قد علل المنع في 
السن يانه عظم ولا يختاف المذهب انه يكره غير المديد من الحدودات مع وجود 
الخحديد لقوله عليه الصلاة والسلام: : انالله كت سِالاحسان على كل مس فاذا قتلة تمفاًحسنوا 


القئلة واذا ذبحتم كوا الذحة ولحد 0 ع شفرته و ليرح ذبعحته رده 0 . 


ع( الباب الرابع في شمروطالذ 6ة # 


وفي هذا الباب ثلاث مسائل ؛ المسئلة الاولى في اشتراط التسمية ؛ الثانية في اشتراط 




















'اليسملة ء الثالثة فياشتراط النية . 
2 الس كلة الا ولى )وا<ة 00 0 يدعلى الذب. بحة على” ثلدنةاً 

على الاطلاق ؛ وقيل بل هى فرض هن الذكر ساقطة مع النسان ا ل هى سئة 
“مو كدة وبالقولالاول قال اهل ا'ظ.هر و 3 مر والشمىواءن سيرين »وبالقول الثانى 
“قال مالك وابو حنيقة والأورى ٠‏ وبالقول الثالث قال الشافء عى وأحابه وهو ص وىعن 
'ابن عباس رةه 8 وسببا< تلافهم معارضة ظاهر الكتاب فى ذلك للائر .فاما 
4 تاب فقوله تعالى ه ولا تأكاوا يمام 0 اسم الله عليه وإنه لفسق > وأما "الكانة 
المعارضة طذه الابة فا رداه مالك عن هشام عن أبيه أنه قال سكل رسوك اللاصلىالله 
عام هو ٍ فقيل بارسول الله إن ا من اليادية آذ توننا باحمان ولا ندرى اسموا الله 


ليها أم لا فقال رسول الله صلى الله عايه ؛ وسلم : سموا اله عليها ثم كاوها فذهب 


عاك أ أن إل به 7 لام هذا الحديث وَتأوك أن هذا الحديث كن ف أرل الاسلام 

و بر ذلك الشافمى لان هذا الحديث ظاهره انهكان بالمدينةو'. يه التسمية مكيةفذهب 
'الشافعى ادكان هذا هذهب المع بان حل الااهس بالئسمية على الندب .وأها دن ترط 
االذكر في الوحجوب فصيرأ الى قوله عليه الصلاة والسلام : رفع عن امتى الخطأ والنسيان 
«ومااستكرهوا عليه ٠.‏ 

ل المسئلة الثانية 6 وأما استقبال القيلة باأذبيحة فان قوماً استحروا ذلك وقوماً 
أجازوا ذلك وقوما اوجوه وقوماً كرهوا أنلا يستقيل بها القبسلة والكراهية والمنع 
موجودان ف يالمذهب وهىهسمُلةمسكوتعنها والاصل فم ,الاباحةالا ان يدل الدايل على 
اشتراط ذلك وليس فى الشرع ثىء يصاح ان يكون اصلا نقاس عليه هذه الكلة الا 
أن إستعمل فنها قياس م سل وهو القياس اذى 0 الى اصل صوص عند دن 
0 هاو قباس شيه بعيد و ذلك أن القبلة هى <بة معظمة وهذه عبادة فوجب الك 
يشترط فيها اله لكن هذا ضعيف لانه ادس كل عبادة تشترط فيها الح ةماغداالصلاة 
بوقياس الذث على الصلاة بعيد وكذلك قياسه على :قيال القيلة باللبت : 

( الممملة الثالثة ) وأما اشتراط اانية فيها فقيل فى المذهب بوجوبذلكولا اذكر 
فبها خارج المذهب في هذا الوقت خلافا فيذلك ويشه ان يكون فىذلك قولان 
قول بالوجوب وقول برك الوجوب فن أوحجب قال عبادة لاشتراط الصفةفيهاوالعده 
فوجب ان يكون دن شرطها الثية ومن توحيها قال فعل معقول حصل عنه فوات 
1١‏ 4س الذى هو اللقصود منه فوحجب انلا تشترظ فيها الذية م يعمصل دن عل 
النجاسة ازالة عينها ٠‏ 





لساء تا 


الياب الخامسفيمن يجوز تذكيته وس لا تجوز > 

والذكور في الشسرع ثلاث أصناف ؛ صف اتفق على جواز تذكيته » ومافاتفق, 
على هنع ذكاته » وصئف اختاف فيه . فاما الصف الذى اتفق على ذكاته فن جم 
جسة شروط الاسلام والذكورية والبللموغ والعقل وترك تضيع الصلاة 1 الذى 
واتفققعلى منع تذكيتهفالمةمركون عبدة الاصنام لقوله تعالى (وماذيح على النصب) ولقوله 
د «وماأهلبه لغير الله » وأما (١‏ الذين اختاف فييم فاصناف كثيرة لكن المشهور منهاعشسرة 
أهل الكتاب والمجوس والصابئون والمرأة والصى والجنون والسكران والذى يضيع 
الصلاة والسارق والغاصب . فاما أهل الكتاب فالعاماء يمعون على -جواز ذبائحىم 
لقوله تعالى « وطعام الذين أوتوا الحتاب حل ل؟ وطعام؟ حل طم» ويختافون في 
التفصيل فاتفقوا على امم اذا لم يكوئوا من نصارى بى تغلب ولامرتدين وذبحوا 
لانفسهم وعلم أنهمسموا اا اللهتعالى على 3 ب تهموكاء أت الدبعدةتما لم ترم عليهم. .في التوراة 
ولا خرموها ثم على أنفسهم انه يجوز منها ماعدا الشحم.واختلفوا في مقابلات هذه 


الشروط أعنى اذا ذبدوا 0-6 با سكا عه أو نوا دن 0 بى تغلب 1 عل قداو 


واذا للم انهم سموا الله أو جهل مقصود ذبحهم 4 ع انهم سموا غير الله مابذبحونه 
53 نانسهم وأع يادمم أو كانت الذبيحة مما حرءت عليهم بالتؤراة كقوله تعالى(كل ذى 
ظفر )أو كانت مما حرموها على انفسممثل الذباح التى تكونء:. العهود فاسدة هن 
7 خلقة إطية وكذلك ا<تلفوافيااشحوم فاما اذا ذبحوا باستنابة مل فقيل في المذهب 

ن مالك يجوز وفيل لايحوز ‏ وسبب الاختلاف هل من شرط ذخ المسلم اعتقاد 
تال أذ عر الشمروط الاسلامية في ذلك أم لا فن رأى ان النبة شرط في 
الذببحة قل لاتحل ذبيحة الكتابى اسل لانه لايصح منه وجود هذه النية وهدن ا 
أن ذلك ليس تتمرط وغلبٍ عموم إل اباء نى قوله تعالى( وطعام لذ نأوتواالكتاب 
حل ل م ل يحوز وكذالك هن اءتقداننية المست يبتجزى وهوأد ل قولابن وهب ٠.‏ 

زد أما المسئلة الثانية ) وهي ذبائح نصارى بى تغلب والمرتدين فان اجمهور على 
تبائج النصاى من العرب حكها حكم ذبائح أهل الكتاب وهو قول ابن عباس 
ومنهم دن لم يعدز ذبائحهم وهو أ قولى الشافعمى وهو مروى عن على ركى ألله 
عنه © وسبب الخلاف هل يتناولالعر ب المتتصرين أو المتوودين امم الذين أوتواالكتاب 
5 يتناول ذلك الامم الختصة بالكتاب وم ب:واسرائيل والروم. واماالمرتدفاناجخهور 
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على آن ذبدته لانو كل وقال اسحاق ذبيحته جائزة وقال الثورى مكروهة 2 وسيب 
الخلاف هل اارتد لايتتاوله ام أهل الكتاب إذ كان لبس له حرمة اغا 

الذكقات او تتاولة. 

( واما الثلة الثالثة ) وه اذا لم يعلم ان أهل الكتابسموا الله على الذبيحة 
فقال الخهور تؤكل وهو مروى عن على واست أذ كر فيه في هذا الوقتخلافا 
ويتطرق اليه الا<تمال بان يقال 'رث الاصل دو ان لا.ؤئل هن تذكيتهم الاماكان 
على شروط الاس_لام فاذا قبل على هذا ان التسمية من شرط التذكية وجب ان 
لاتؤفل 00 بااشك فى ذلك . واما اذاء عم امم ذيحوا ذلك لاعباد ع أوكنا مسوم 
فان من ع العلماء هن رهه وهو قول مالك ومنهم هن 1 باحه وهو فول سرت وه:بمهن 
حرمه وهو الشافمى # وسيب اخثلافهم تعارض عموى الكنتاب في هذا الباب وذلك 
ان قوله تعالى « طعام الذين أوتوا الكستابحل لكم » يحتمل أن 1 #صصالقوله 
تعالى « وما هل به لأغير الله 6 وعد ل أن تكو قوله تعالى « وما أهل به لغير الي « 
مخصصا لقوله تعالى(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )اذ كان قل واحد منهما يصح 
ان يستنتى من الأ خرفن جمل قوله تعالى وما أهل به اغيرالله مخصصا اقولهتعالىوطعام 
الذين أوتوا الكتاب حللكم قاللايجو ز ما أهل بدللكنائس والاعباد ومن عكس الام 
قال جوز . وأما اذا كانت الذببيحة ما حرمت علييم فقيل بحوزوقيل لابجوز وقيل 


بالفرق بين ان تكو نحرمة عليهم التوراة أو هن قبل أنفسهم أعنى باباحة ماذيحوا 


مماحرموا على أنفسهم ومنع ماحرم الله عليهم وقبل يكره ولا يمنع والاقاويل 
الاربعة موجودة في الذهب المنع عن ابن القامم والاباحة عن ابن وهب وابن عبد 
الحم والتفرقة ع ات 6ح للا تلاف معارضة عوم إلا . به لاشتراط نية 
الذكاة أعنى اعتقاد تحليل الذبيبحة بالتذكية فن ٠‏ قال ذلاك شرط فى الت ذكية قال 
لاتحوز هذه الذبائح لانم لاسمتقدون تعدليلها بالتذكة ومن قال ليس بغمرط فيها 
وكسلك بعهوم الاب المحالة قال تحوز هذه الذبائح وهذا بعينه هوسبب اختلافومق 
أكل الشحومهن ذباك-هم د إخااف فى ذلك أحد عير مالك وأحابه قن م من قال 
ان الشحوم حرمةوهو قو لأشيب ومهم من قال مكر وهةوااقولان عنهالكومنهمم من قال 
مباحة ويدخذل ف الشحوم سرب را سيا ب الخلاف سوق معارضة العموملاشتراط 
اعتقاد تحليل الذبيحة بالذكاة وهوهل تتبعض التذكية أولا تتبعض فن قال تتبعض قال 
لانؤكل الشحوموهن قال لانتبعض قال يؤكل الشحم ويدل على تحليل شحوم ذبحائهم 


حدرث عيد الله ب مغفآل اذ صاب حراب الشحم 0 حير وقد تقدم ف كتاب 
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كاماد 
الجهاد ومن فرق بين ماحرم عليهم من ذلك في أصل شرعيم وبين ماحرموا على 
أنفسهم قال ماحرم عليهم هو أمس <ق فلا تعمل فيه الذكاة وها حرهوا على أنفسهم 
هو اص باطل فتءمل فيه التذكية (قالالقاضى) والحق أن ماحرم علءهم أو <رمواءلى 
أنفسهم هو فيووقت شريعة الاسلام أمى باطل إذ كانت ناسخة لجميع العمرائع فيجب 
أن لابراعى اعتقادثم فى ذلك ولا يشترط ايضا ان يكون أعتقادم في تحليل الذبائح 
اعتقاد المسلهمين ولا اعتقاد شريعتهم لانه لو اشترط ذلك لما حاز أكل ذبائهم بوجه من 
الوجوه لكون اعتقاد شرعتهم في ذلك منسوخ واعتقاد شريعتنا لا ريصح منهم وإعا 
هذا حك خصهم اليه تعالى به فذبائحهم والله أعم جائزة لنا على الاطلاق وإلا رتفع 
حك آبة التحليلجلة فتأملهذا فانه بين وال أعر .وأماا ل وس فان امهو ر عل اندلا تجوز 
ذبائحملانهم مشي ركو ن وعسك قومفي احازتم بعموم قوله علي هالصلاة زالسلام : سنوابهم 
سه اهل الكتات . وأما الصابؤن فالاختلاف فيهم من قبل اختلافهم فيهل هم من أهل 
الكتابأم لبسوا من أدل الككتاب ٠‏ وأما المرأة وانصىفانالمهور على أنذبا حم جائزة 
غير مكروهة وهومذ همالك وكرهذلك أبو الصعب بن والسب بف اختلافيمنقصانامرأة 
والحى وإكا لم يختلف اجخبور في امراًةلحديثءعاذ بنسعدأن حا ررية لكعببنمالك كانت 
ترعى بسلع فاصيبت شاة فادركتها فذكاتها حجر فسئل رسول الله على الله عليه وسلم 
عن ذلك فال لابأس بها فكاوها وهو حديث بح . وأما ال ون والسكران فان 
مالعا لم جز ذبيحة,ما وأجاز ذلك الشافمى م: وسبب الخلاف اشتراط النيةفيالذكاة 
قن اشترط النية منع ذلك اذ لا يصح من النون ولا من السكران وببخاصةالماتخ وأما 
جواز تذكية السارق والغاصب فان ارو ر على جواز ذلك ومنهم من منع من ذلك 
ودأى انها ميتة وبه قال داود واسحاق بن راهويه * وسببٍ اختلافهم هل النهى يدل 
على فسَاذ المنهى عنه أولا .دل فن قال .يدل قال السارق والقاصي,منهى عن ذكائها 
وتناوظا وتملكها فاذا ذكاها فسدت التذكية ومن قال لايدل الا اذا كان المنهى عنه 
شرطا هن شروط ذلك الفعل قال ذنم جائزة لانه ليس صحة الملك شرطا هن 
شروط التذكية وفي رط ان وهب 0 ستل رسول الله صلى الله عله وس 0 في 
ا اا وقد جاه اباحة ذلك مع الكر اهية فيما روى عن النى عليهالصلاة والسلام 
في الشاة الى ذبحت بغير إذن ربها فقال رسولالله صلى اللهعليه وس أطعموهاالاسارى 
وهذا القدر كاف في أصول هذاالكتاب واللهأعل. 











( كتاب الصد) 


وهدا الككات و بأصولة اناري إرو اب ؛ الباب الاول في حبكي الصيد وفي 
محل الصيد » الثانى فيما به يكون ااصيد ؛ الثالت في صفة ذكاة الصيد والشرائط 
المشترطة في عمل الذكاة ف الصيد 3 الرابع فيءن دوز صيده ٠‏ 


« الباب الاول » 


فاماحكم الصيدةا جهو رعلى انه مباح لقوله تعالى (أحل للكوصيد البحر وطعامهمتاعال؟ 
وللسيارة وحرم عليوصيد البرمادمتمحرما) ثم قال (وإذاحلائم فاص طادوا) واتفق العلماه 
على أن الامسبالصيد في هذه الا رية بعدالئبى يدل على الأباحة5اتفةوا على ذاك فى قو لهتعالى 
(فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله ) أعنى ان المقصود به 
الاباحة لوقوعالامر به بعد النهىوان كان اختافوا هل الامر بعد النهىيقنضى الاباحة أو 
لانقتضيه واعا يةتضى على أله الوحجوب وذره مالك الصيد الذى يقصد به السرف 
وان هن أصابه فيه نفص_ل محصول قوطم فيه ان منه ماهو في حق 
بعض اناس واحب وفي حق بعضهم <رام وفي<ق إعضهم مندوب وفي حق لعضرم 
مكروه وهذا النظر في الشرع تغلغل في القياس وبعد عن الاصول|نطوق بمافيالشرع 
فليس يلوق بكتابنا هذا اذ كان قصدنا فيه اما هو ذكر الماطوق به منالشرع أوماكان 
قريبا من المنطوق به . وأما محل الصيد فائهم أ<ءوا على أن له مناليوان البحرى 
هو السمك واصنافه ومن ال.وان البرى الال الا كل الغير. متانس . واختلفوا فيما 


ا-دو<ش من الْيوان لأسن ظٍَ يدر على ده ولا ذبحه 1 حره فقال مالك 


لابؤ كل الا أن بنحر من ذلك ماذ كانه النحر ويذبح ماذكاته الذخ أو يفعلبه أحدهما 
ان كان م دوز فيه الامران .ءا وقال ابو حنيفة والشافعى اذالم يقدرءىذكاة البعير 
الشارد فانه بشتل كالصيد *« و سيت اختلافهم معارضة الاصل ف ذلك ادر وذلك أل 
الاصل فيهذا الباب هوا يوان الانسى لايؤدل الا بالذبح أو المدن وأن الو حفى يواكل 
بالعقر ٠.‏ وأما ال.رالمعارض طذه الاصول كدي ثرافع ن خديجوفيه قال وقندمبابعير 
وكان فى القو مخيل سيرة فطلبوه فاعياقفاهوىاليهرجل بسهم سه الل تعالى به فقال النى 
عليه الصلاة والسلام : إن هذه البهائم أوا بد كاوابد الوحش فا ند عليكم فاصنءوا 
بههكذا والقول نهذا الحذيث أولى امحته لانه لا يذغى أن يكون هذا متننىهن 
ذلك الاصل مع أن لقائل أن يقول انه جار هرى الاصل فى هذا الباب وذلك أن 





حك ور 0 
العلة في كون العقر ذكاة في بض الليوان ليس شيبًا أكثر من عدم القدرة عليه. 
لالانه وحشىفقةط فاذا وحد هذا المءنى ٠ن‏ الانسىحاز أن كون ذكائه ذكاةالوحشى 
فيتفق القياس والسماع » 
( الساب الثانى فها يكون به الصيد) 

والاصل فيهذا الياب آيتان وحديثان الاآية الاولىقوله تعالى ( يا أيها الذى آمنوا 
و الله بذى: هن الصيد ثثاله أيديم ور ما حكم ) . ٠.‏ والثانية قوله تعالى 
( قل أحل لكم الطببات وما علهتم “من الجوارح مكلبين ) الآ'ية ٠‏ وأما الحديئان» 
فاحدها حديث عدى بن حاتم وقية أن رسول الله كلى الله م قال له : 
اذا أرفات كلابك المعامة وذكرت اسم الله عليها فكل تمأ ان عليك وان 
أكل الكلب فلا تأ كل فانى أخاف أن يكون انما أمسك على نفسه وان خالطهاكلاب 
غيرها فلا تأكل فائها سمبت على تبك وم تسم على غيره وسسأله عن العراض. 
فال اذا عار بعرضه فلا :ا كل فانه وقد وهنا الحديث هو سل ف 1 
في هذا الكتاب . والحديث الثانى حديث أبى ثعلبة الأشنى وفيهمن قوله عليه الصلاة 
والسلام : ما أضبت بقوسك فسم الله م كل وما صدت بكلبك المعل فاذكر اسم الله ثم 


كل ما صدت بكايبك الذى لبس 5 درت ذكاته حل وهذان الخديثان اتفق 
أهل الصحبح على ارا جهما .والآ لاثاتى يصاد بها منها ما اتفقوا عليها باجخلة ومنها 


ما الذتلفوا فيها وفي دفاتم) وهي ثلات حيوان جارح . وحدد . ومثقل .فاما الحدد 
فاتفقوا عليه كاارماح والسيوف والسهام للاص عليها في الككتاب والسئة وكذا بماجرى 
حراها تما يعقر ها عدى الاشياء الى اختلفوا في عماها في ذكاة الحروان الانسى ومي. 
السن والظفر والعظلم وقد تقدم اختلافهم في ذلك فلا ممنى لاعادته . وأما المتقل 
فاحتلفوا في الصيد به مثل الصيد بالمعراض واطحر أن العلماه من لم بحز 
من ذلك الا ما أدركت ذكاته ومنهم هن أحازه على الاطلاق ومنهم هن فرق بين ما 
قله المعراض أو اجر بثقله أو بحذه اذاخرق جسد الصرد فاحازه اذاخر قو بجزه 
اذا لم يرق وهذا القول قال مشاهير فقباء الامصار الشافعى ومالك وابوحئيفة وأحمد 
والثورى وغيرمم وهو راجع الى أنه لا ذكاة الا بمحده د وسبب اختلافهم 
معازضة الاصول في هذا الباببءضها بعضا ومعارضة الاثر ها وذلاك ان منالاصوك 
فى هذا الباب ان الوقيذ حرم بالكتاب والاجساع ومن أصوله. ان المقر ذ كاة 
الصيد فن رأى ان هاقتل المعراض وقدذْ منعه على الاطلاق ومن رآه عقرا مختصاه 





ه81 
بالصيد قن الوقد غير معدبر فيه 0 على الاطلاق وهدن فرق بين ماذرق دن 
ذلك أو م برق فصيرا الى حدديث عدى بن حاتم التقدم وهوالمواب وأماالميوان 
الخارح والاتفاق والاةلاف فيه منه متعلق 1 بالنوع و لشصرط ومنه مايتعاق بالشمرط « 
خاما ال نوع اذى اتفقوا عل به فهو الكلاب ماعدا |( لكاب الإسوه ؤانه صخ هه قوم مهم 
الحسن اليصرى كا ابراهيم الاذمى وقتادة وقا قال أجد ماأعرف ادا رخس فيه اذا 
كآن ميما وبه قال اسحاق . وأما المهور فعلى اجازة صيده اذا كان معلما © وسبب 
|< تلافهم فعارئة ال باس 0 وذلك ان هوم قوله تعالى 2 وما عام م - نْ من الوا ر 2 
مكليين » تضى لسوية حم يسع لكلاب فيذلك وأعسه عار 4 0 0 بقل الكاب 
الاسود ال 4 م شتكضى ف ذلك القيا س ان لاجوز اسم أده على رأى دن رأى انال “اى 
يدل على فساد المنهى عه وما الذى اختلفوا قيفه 1 اع الموار ح فيما عدا الكاب 
فى ْء وافيامنٍ 0000 

ددن حوارح الطيوز وحيوانا 0 الما عية فنهم دن 15 حازجيعها اذاعامت<تى!! سدور ع 
وال ابن شميان وهومذهب مالك وأكابه ويه قال ذقهاء الامصار وهو مص وق ءعن بن 
عباس أعنى أت ما قبل التعليم من جميع الجوارح فهو آلة اذكاة الصيد 
وقال قوم لا اصطياد بجارح ما عدا الكلب لا باز ولا صقر ولا غير ذلك الا 


ما دوك ذكاته وهى قول #اهد واس يعضهم دن الطيور الدارحة اليازى 


فقط فقال .دوز صيده وحده 2 وسبب اختلافهم فى هذا الياب _- كان ؛ 
أحدما قياس سائر الحوارح على الكلاب وذلك انه قد يظ ن أن ال نص اع ورد في 
الكلاب أعنى قوله تعالى ( وما عامتم من الجوارح مكلبين ) الا أن يتأول ان لفظة 
مكلين مشتقة من كاب الجارح لا من لفظا الكابويدل على هذا عموم اسم الجوارح 
الذى في الا بية فعلى هذا يكون سبب الا<تلاف الاشترك الذى في 3 مكايين 
والسب الثاني هو من شرط الامناك ‏ الأمنساك. على صباحبه أم. لا وان :“كان 
من شرطه: فهل يوجد في غير الكاب 1 لا يوجد فن قال لا يقاس ساثر 
الجوارح على الكلات وأن لفظة 0 هي مشتقة من أسم الاكاب لا من '! سم 
الكلب أوا انه لا يو جد الامساك الافي الكاب أن على صاحيه 5 ذلك شمرط قال 
لا ضاد يجارح سو الكلبومن قانن عل الكل سائر الجوارح ١‏ يشترط : 
الامساك الامساكعلى صا حيهقال يحوز صيد سائر الدوارح اذا قبات ال 3 0 من 

استثى من ذلك البازى فقط عير الى مأروى عن غدى بنحاتم أنه فاك سالج رول 
الله صلى الله عليه وس عن صيد اليازى فقن < ها افسك عليك فكل ذر جهدال ترمدق 
فهذه هي سات اتفاقهم واختلافهم ف أنواع الدوارح ٠‏ وأما الشتروط المشة ترطة ف 





يا م 
لجوارح فان منها مااتفقوا عليه وهو التعليم باعل لقوله تعالى «وما عامتم من الموارح. 
مكليين « وقوله عليه الصلاة واب سللام 5 .اذا وات ت كيك الم وا< :لوافي صفة 1١‏ أعليم 
وشروطه فقال قوم التماٍ م ثلاثة أضاف . أحنها أن تدعو الحارح فيحيبواا 0 
أن تشايه فينشلى . وال ث أن ترحره ف.زددر ولا لذلاف بينهم في اشتر اط هذه 
الثلاثة في الكلب وا عا اخت'فوا في اشتراط الانزجار في سائر الموارح واختلفوا أيضاً 
ى هل ل هن شرطه انلا با كك الحارح فنهم ث اشترطه على الاطلاق ومنهم دن 
0 فى || لكات فقط وقول مالك ان هذه والشمروط الثلاثة شرط في |/ لكلاب وغيرها 
وقال ان حر ديب دن الس اشدر 0 ال ا ا قبل ذلك من الحدوارح 
ل ال زاة والصقور وهو ملظت مالك أعنىا 4 دس هن شر طااح ارحلا كاب ولأغيره 
ألا ا ناكل واشتر طه يعض فى |/ لكات 0 ترطه فيما 1 نارح الع وروم م دن 
د رطه ما 0 راوغ هو رعلى <واز ب كل يداليازىوا! صذر وآنأ كل لان تضمريته 
اماتكونبالاكل فالخلاف فىهذ!!! باب راجع الى .و 7 .أحدهما هل من شرط التعليم 
أن ينزخبر :اذا زجر . والثانى هل من شرطه ألا يأك وسيب الخحلاف ودر 
الال 33 عدمه شيكان 6 ادها ا<تلاف إلا : ثار ف ذلك. والتى أنى هل اذا أ 
فهو سك 1 لا فاما الاثار قنها حديث عدى بن حاتم لمر تقدم وفيه فان أكل له 
تأقل قا كت أن كارن الف على نفسه والخديث المعارض طذا حديث 
أبى أي ادق قال قال رسولالله صلى الله عليه و ع اذا أرسلت قل كالم وذكرت 
اسم الله فكل قات وان أفل ممه بأرسولك ألله قال وان أ ق. إن جع إن احديزين بان 
0 حديث عدى إنحاتمءلى الندب وهذا على الدواز قال ليس من شرطه ألد 


يأم ل دمن دجح حداث عدىبن حاتم اؤْ هومتفق عايه وحديث إلى ثعاية مختلف فيه 
و بذاك 2 ترحجه الشف يان البخارى ومسم وقال ذرل سس شرط الامساك أن لا ١‏ يأفل 


دليل الحديث المذكورقال ان أكر ل الصيد لم بؤكل وبدقال الشافعى وأبو <نيفة وأحمد 
واسحاق والثورى وهو قول ابن ع.اس وزخص فى أكل ماأكل ادكلب 6 وال مالك 
وسعيد بن مالك وابن عمر وسليمان وقالت المالكية المتساخرة انه ليس الاكل 
يداول على انه لمعسك لسيده ولا الامساك ليده بشمرط في الذكاة لان نبة الكلبغير 
معلومة وقد كسك لسيدة ثم مدو له فتمسك لنفسه وهذا الذى قالوه لاف النصفى 
الحديث وخلاف ظاهر الكتاب وهو قوله تعالى:ه فكلوا مما أمسكن علب » وللامساك 
لى سيد الكاب طر ببق :عرف به وهو العادة ولذلك قال عايه الصلاة والسلام فان 
كل فلا نا كل. فانى أحاف أن يكون اعاأمسك عل نسة. وأما اختلافهم في الازدجار 





لمم 
س .له سيب الا اختلافهم فى قياس ادر الجوارح فى ذاك على اللكاب لانالكاب 
الدى 00 سدى 0 يأتفاق فأما سائر الدوارح اذا ل درفل تسمى معامة 
أم لا ففيه ااتردد وهو سيب الذلاف 


5ل الياب الثالث 1 
الختصة با أعبيد ) ق معرفة الذكاةوشروطها ( 


واتفقوا عنى أن الذكاة المختصةبااصيد ع العقر:. واختافوا فى شر وطهاا<تلافا كيرا واذا 
اعبرت أصوطا الى هي اناالا < تلاى سوىالشر وطالشترطةفىالا لة وفى الصائد 
و<دتما أكانية شرو ط انان عبر كان فى الذكاتين أذنى ذكاة المصيد وغير المصيد وه الزية 
والثسمية وستةتختص هذه الذكاة ٠.‏ احدها انا / نكن الا لة أو الدارح الذى صاب 
الصيد قد انفذهةائلهفانه جبان يذ بذكاة الوا نالانسىاذاقدرعلءهة.لان عوتما 
اصابه من الخارح أوم نالضرب وأما انكانقذ انفد مقائله فلي س يحب ذلكوان كانقد 
إسةحدب 2 والثانى ك3 يكون الفمل الذى صن بعالصيداميد | مدن الصائن لامن غيره أعنى 
لامن الآلة الال في الآ بالولامن المجارح كالحال فيما صرب الكلب الذى ينهلى منذاتهء 
والثالث أذلابشا ازكة فى العّر هن لبس عور هد كاج »و الرا؛ بع أنلايدك فىءينالصيدالذى 
اانه وذلك عندغبتهعن عينه ءِ ار ل ا 
عليه 0 والسادس أن لايكون موته ةن رغب دن الجارح أو بصدمة منه فبذه 2 
أصول الشمروط التىمن قبل اشتراطها أولااشتراطباع رض الخلاف بين الفقهاء ورعا اتفةوا 
على و حوب بع ض هذه الشسروط ور<تافون فيوجودها فينازلة نازلة كاتفاق المالكيةعلىان 
من شسرط الفعل ان يكون مبدؤه من الصائد واختلافهماذا أفات الجاز حمن يده أوخرج 
يوحدكاتفاق ابى <نيفةومالك على ان من شرطه اذا أدركغير منفوذالمقائ لان يدق اذا قدر 
عليه قل أن 6ت واختلافهم , 0 أن يتخاصه حيا فيموت في يده قبل أن تكن 

من كانه فان أبا م6 يفة مع هذا وأخازء مالك ا . مدل الاول 0 اذا ل شدر 


على لخايصه هن الدارح 5-5-5 هات لتردد هذه امال بن أن شال اذركه غير علفوذ 


المقاتل وفي غير .د الحارح فاشمه المفرط أو لم ,شبهه في بقع منه تفرريط واذا كانت 


هذه لووط 0 أصول ارد المدريله ف الصيد مع سار الشروط الذحكورة 
في الا لةوالصائد نفسه على ماسياتى حب أن يذكر منها منا اتفقوا منه عليه وماا<تلفوا 





اننوك جرخي 


8ت : 

فيه و سباب الذلافق فق ذلك وما تفرع 2 دنْ مشبور مسائلهم فلقول. 1 النسمية 

والنية فقد تقدم العؤلاف و - وسييافى كتاب الذ, ا 04 ع قبل 5 راطالا يففى الذكاة 
ل دز عند دن اشتراطها اذأأر سل الجارح علرصيد وأخن احرذكا .8 ة ذلكالد. مك الذىم 
برسل عليه ويدقال مالك وقال الشافعى وأبو:. شنقه واخدواءوة ثورذلك جائزوبؤٌ كلوهن 
قل هذا نا اختاف|2ابمالك فى الارسال على صيد غيرمرئىكالذى برس ل على ل 
و ىغيضة اوهن ورأه أكتولايدرىهلهنالك ثىءام لالانا لقصدفى وذا إاشوبه شىء دن 
الدبل واماالش رط الاول اذا صبذكاة الص. دهن الشروطا|( سيطة ة الى ذكر ثاها وهوانعةر 
الحارح له اذا ' نفك مقائله اما دون ذكا ة اذا لبدرةهاار لحيا 3 فياشتراطه قال جهور 
العلماء 0 حاء ف حدبث عدى بن حاتم في بعض رواياته 1 قال عليه الصملاة 
والسلام : وان درك كه حيا فاذيعحه وكان النتذءى شول اذا درك له حجنا يا ول ! لان 
كت حجديدة فارسل عليه اادكلاب حدى تله ونه قال لحن 0 برق مصيرا 
يعموم قوله تعالى ( فكاوا ثما |مسك 5 عليكم ) ومن قل هذا مه قال مالك 
لا سوانى أ رسل ف طاب الصر دك فان توانى فادركه ميدأ ]فا كا منفوذ القائل 
حل أكله والا 5 يحل لك 1 يتوان!كان 0 أن بدركه حيا 
در منفوذ اللقاتل وامها الغرط الداد د وعغوآن يكون الفعل ميدوه دن القانص 


3 


8 ل حي الصا دب ال ند فُن 9 قل اختلافهم 3 قنداج ذتلفوا 5 فيما لص 14 ماله 


والشكة اذا ل المقائل سحاد ف 1 فنع ذلك مالك والشا فعى ره دمن 


فيه الحسن الشرع ‏ ومزى هنذا الاصل 0 بجز مالك الصسيد 0 أردلن 
عليه الجارح فتشاغل بشى 0 ثم عاد اليه من قبل نفسه شرط نا اك 

وهو ان لا يشاركه فى العقر من ليس عقره ذكاة له فهو شرط 10 عليه فيما أذكر 

لانه لا يدرى من قتله نا العرط الواح وهو أن لا بعك في عينالصيدولافى قتل 
دارحه له نقل ذلك اختلفوافى أكل الصيد اذا غاب مصسرعهفقال مالك مرة لا ان 
بأكل اليد اؤا غاب عنكمصرعءاذاوجدتبهداثراً منكابكأوكانبهسهمك مالم يبت فاذا 
بات فانى أكرهه وبالكراهية قال الثورى وقال عبد الوهاباؤا بأ تالصيدمنالجارح 
لميؤكل وفى السهم خلاف وقالاءنالماحجشون بو كل فيهما حميعا اذا وحجد منفوخ 
اللقائل وقال مالكفى السدونة ليؤكل فيهماً يبعا اؤا بات وان وجد منفوؤ ألأقاتل 
وقال الشافمىالقياس أنلا تاطهاؤاغاب عنك مصرعة وقالابو<تيفةاؤا توارى الصيد 
والكا ب في طليه فوجده المرسلمةولاحازاكله مالمبترك الكاي الطاب فان تركه كرهنا 
اكله © وسبب اختلافهمشيئان اثنان الشكالءارض فيعين الصيد اوفي ذكاته # والسب 





- وج - 
الثانى اختلاف الآ ثارني هذا الباب فروى مس والنسائى والترمدذى وأبو 
داود عن بى ثعاية عن النى عليه الصلاة وااسلام 2 الذى يدرك صيده يعدثلاثع 
ؤقال 8 كل مالم نكن وروى ملم عنأبى 35 أيضًا عن النىعليهالصلاة والسلامقال 2 
اذا رديت شيك فغاب ع مصرعة فشكل مالم دلت وفي .حدديثعدىبن حانم انه قال 
عليه الصلاة والسلام : اذا وحدت سبمك فيه و تود فيه أثرسيسع وعامت ان سبمك 
قله فكل وهن هذا الناب اختلافهم فيالصيد صاب بالسهم و لصي 4 لجاز حفسقط 
ق ماءاو الردى دن مكان عا فال مالك لاؤكل لآنه لايدرى دن اى الامرين 
مات الا أن يكون السبمقد 0 مقائله ولا شك 3 منه مأتوبه قال امهو روقالأبو 
حثيفة لايؤفل أت وقع ف فاه مافوذ القائتل ويؤكل ان تردى وقال عطاء لابؤكل 
أصلا اذا أديبت المقائل وقع فيماء! وتردى من موضععال لامكان أن يكون زهوق 


نفسة دن فيل الردى أو قن المناء قبل زهرفيا فن قبل انقاد المقائل . واما دوه 


من صدم امارح له فان ابن القأم ماعة قباسا عل الثقل واجازه أشب للد 


قوله تعالى « فكاوا تما أمسكنعليكم » ولم يختاف المذهب انمات من <وفالجارح 
أنه د38 5 واما كونه ف دين الارسال غير مقدورعليه فانه شرط يما عامت متفق 
غلة وذاك ؛وجد اذا كن اميد “مقدورا عل أجذة بالندادون وف أوغزر أمامن 
قبل انه قد أشب فيثىء أوتعلق بعىء أو زماءأحد فكثر جناحه أوساقه وف هذ 
'الباب فزوع كثيرة دن قبل تردد بعض الا <والبينان بوص ف ؤدها الصيد بأندمقدورعليه 
أوغيرمقدورعايه مل ان تضطره اللكلاب فيقع ق حذفرة فقيل في المذهب يؤكلوق.ل 
لايؤكلء والذتلفوا فىصفة الءقر اذا ضرب الصيد فابينمنه عضو ففال قوم يو كلالصيد 
دون مابان من4 وقال قوم لؤكلان حيعا وفرق قوم دين أ يكون ذلك العضو مقتلااو 
غيرمةئل فةالوا ان كان مقتلا أكلا جميعا وان كان غير مقت ل أكل الصيد و ' بؤكل العضو 
وهو مععى قول مالك والى هذا ع خلافهم ف أن 1 ون القطع بتصفين كن 
أحدهما أ كبر هن الثانى 8 وسبب اختلافهم معارضة قوله عليه الصلاة والسلام : 
.ماقطع دن الريمة وي حية ذبو ميئة لعدوم قوله تالى ) فكاوا مم امسكن عليم ( 
ولعموم قوله تعالى ( تناله أيديكم ورماحكم ) فن غاب حكم الصيد وهو العقر مطلقا 
قال يؤكل الصيد والعضو المقطوع من الصيد وحمل الخحديث على الانسى ومن مله 
على الوحشى والانسى 1 واستئى من ذلك العموم بالحدرث العضو القطوع فقاليؤكل 
الصيد دون العضو البائن ومن اعتدرق ذلك اليا ةالمستقرة أعنى قوله وهى حيةفرق 
حين أن كون العضو مقتثللا 1 غير مقتل . 
5 اج 0( 





0-0-7 
( الياب الرابع ) 
( يذ شروط القانض ) 


وشروط القانص هي شروط الذابح افسه وقد تقدم ذلك في حكتاب الذبائح 
الثفق عليها واللتاف فبها ويخص الاصطياد في الدر شرط زائد وهو ان لايكون 
رماولا خلاف في ذلك لقوله تعالى «وخرم عليكم صيد البر مافقتم حزما» فان 
اصطاد محرم فيل يحل ذلك الصيد الاك أ 2 فنة لادل لاحد أصاذ | <تلف 
فيه الفقهاء فذهب مالكالى انهميتة وذهب الشاف. و حنيقة 1 ثور الىانه يحوز 
مسرم أكله وسيب اختلافوم هو الاصل المشهور وهو هل النهى عود يفساد 
اين أم لا وذلك عنزلة ذبحالسارة قوالغاصب واختلفوا من هذا الباب في كاب الجحوس. 
العلم 0 مالك الاصط. ناد به جائز فان الممتبر الصائد لا الآ لة وبه قال الشافعى وأبو 
حنيفة وغيرم وكرهه حابر بن عيد الله والحسدن وعطاء و#اهد والثورى لان الخطاب 
ىقو له تعالى ( وماعامتم من الجوارح مكابين ) متوجه نحو المؤمنين وهذا كاف بحسب 
لمقصود من هذا الكدتاب والله الموفق للصواب ٠‏ 


مس ع سس سس د م 


لإكتاب العقيقة » 


والقول الحسط بأصول هذا الكتاب ينحصر فى شدتة أبواب ؛ الاول في معرفة 


حكبها » والثانى في معرفة محلها ء الثالث في معرفة من يعق عنه و5 يعق ع الرابع في 
معرفة وقت هذا النسك ؛ الخامس سن هذا السك وصفته > السادش حكم لنها 
وخائر أحيز انها . اما حكمها فذهبتطائفة هنهم الظاهرية الىائها واجبة وذهباجمبور 
الى انها سنة وذهب أبو حنيفة الى انها لبست فرضاً ولا سنة وقد قبل ان تحصيل. 


5-0 نه تذبح عنةه بوم سابعة وعاط عنه الاذى شدي اله وحوب وظاهر قوله عليب4. 
الصلاة والسلام وقد سمل عن ن العقيقة فال لا حب العقوق وهن ولد له ولد فاحب 
أن سك عن ولده فليفعل يقتضى الدب 3 الأباحة ذفن فهم منه اللدب أ الاباحة 





الم 
قال العقيقة 1 وه ن نهم الاباحة قال ليست بسلة ولا فرض وخرج ام يثين ودار 
وهن عد داك سور 1 نا محلبا فان حمهور العلهاء على انه لابجوز ف 
العقيقة الا ما .جوز في اضحايا عن الازواج الكانية ٠‏ وأما مالك فاذتار فهها الضأن 
على مذهيه به في الضحايا واختاف: و 00 حجزى فيها الابل والبقر أو لا تحزى 
وسائر الفقهاء على أصليم أن الابل نعل دن اليقر والبقر فون دن الغنم +2 وسيب 
اختلافهم تعارض :آلا ثار في هذا الياب والقياس اما الاثر شدرث ابن عباس أن رسول 
الله صلى الله عليه وهل : عق عن الطلد ن واأسين ك.د كذاً دقوله عن الخارية 
شاة وعن الغلام. شائان خرحبها أبو داود آنا ااقياس فلائمها أسنك فوجي أن 
يكون الانخام فيها أنضل قياسا على اطدايا . وأ ها دن عق عنه فان جهورم علىانه 


عق عن ا والاءتى الدذيرين فق ط وك الأسن فقال لا يءق عن الخارية وأجار 
عضوم 3 عق ء ن الك عر وداد ك3 و 0 تعاةها بالدغير قوله عا به الصلاة والب لا 


يبوم سايعة ودلء 1 دن اف «أروى عن أ نس ان الى عليه الصلاة والسلام»: 

عق عن نفسه بعد ما بدث بالنبوة ودليلهم أيضا على 0 بالانئى قوله عايه الصالاة 
و الام :ء :عن الحارية شاة و» ن الغللام شاتان ودايل دن اقتعمر ما على الذكر 
قوله عليه الصلاة وااسلام : كل غلام درن بعقيقته كا أليدة فان الفقهاء ا< 
أيضا في ذلك فقل مالك يدق عن الذكر والاننى بشاة شاة وقول ااشافمى وأبواثور 
وداود وأحد .ىعن الحارية شاة وء ناغلام شاتان وسيب ا<: تلافوم اختلاف الا”ثار 
في هذا الياب فنها حدرث أم 5 رلك ري اوادارة 


تافوا 


د وقال سحت رسول صلى 
الله دلى الله عل يهو-لم بقول ا نقةء نالغلام ثائان مكافأتان وعنالحاريةش: وااكا 
فأتان | تماثلئان وهذا يقتغىالفرق في ذاك ب.ين الدثر والانثى وماروى انه عق عن 
الحسن وطس ينك .4 كرشا يقتدى الاستواء بينهما ٠‏ وكا وت هذا اد ا 
على انه ينوم سابع المولود والك لاد في الاسبوع الوم الذى ولد فيه ان ولد نهار 
وعبد املك وا بنالماجشو ذيحتسببه وقال ا نالقاسمفالمبية انع ق ليلالريجزه واختاف 
أسماب مالك في مبد) وقت الاحزاء فقيل وقت الضحايا أعنى حر وقيل بعد 
الفحرقان! على قول مالكفي الحداياولا شك أن منحازااضحايا لبلاأجاز هذه لاله 
وقد قيل إحوز في 1 الثانى والثااث آنا َ هذا اللسك وصفته فسن 
الضحايا وصفتها الجائزة أعنى انه يتقى فيها من الغيوب ما يذتى فى الضحايا 
ولا أعر فى هذا خلافا في المذهب ولا خارجا منه . وأما حك ها وجلدها وسائر 


3 بزائها لخي لم ااضحايا في الاكل والصدقة ومنع الببع . وسجبع العلماء على 





0 
إنه كان يدمى رأس الطفل في الجاهلية بدمها وانه نسخ في الاسلام وذلك ديث 
بريدة الاسلمى قال كينا في الجاهلية اذا ولد لا<دنا غلام ذبح له شاة ولطخ رأسه 

يدمها فلما حاء الاسلام كنا نذبح وثحاق ة وناطذه بزعفر ان وشذ الحسن 

وقتادة. فقالا يمس راس الصى بقطا_ة ق-د غمست في الدم واستحب سر 
عظامها لما كانوا في الداهل. ة يقطءوتها من المفاصل:وا<تاف في ف رن المولود 
ينوم السابع والصدقة بوزن غم فض فقيل هو مسدب وقيل هو غبر مستحدب 
والتولان عن : مالك والااستحاب أخودوهو قوك ابن حنيب بم زؤاء هاللته في الموطاً 
ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وم حلقت اشءن ادن والحسين وزسب 


2206 :سدقت دثة ذلك فهلة > 
وام كلءوم و و 


كاب اتطعية والاشرية) 


والكلام «في أصول هذا الكتاب يتماق بجماتين ٠‏ الججلة الاولى نذكر فيها الحرمات 
حال الاختيار » امل الثائية نذكر فيا أواها فى حال الاضطرار . 

١‏ الخلة الاولى 6 والاغذية الانسانية نبات وحروان . فاما الميوان الذى 
يغتذى به قنه حلال في الشرع ومنه خرام وهذا منه برى ومنه لخر وار مة 
منها ما تحكون غعرمة لعينها ومنها ما تكون لسبب وارد غلبا وكل هذه 
هنها ما اتفقوا عليه ومنها ما اختلفوا فيه ٠‏ فاما ار مة لسبب وارد عليها فبى باعلة 
تسعة الممتاة والتؤنقة وااوقوذة والتردية والنطرحة وما أل اع وكل ما نقصه 

شرط من شروط التذكية من الميوان الذى التذكية شرط فى أ كله والدلالة والطءأم 
الخلال يذالطه نجس . فاما الميتة فاتفق العلماء على تحريم ميتة البر وا<تلفوا في ميئة 
اللبحر على ثلاثة أقوالءفقال قومضي حلالباطلاق. .وقال قوم هي <رام باطلاق. وقال 
قومماطفا من السمك حرام وماجر زعنهالببحر فروحلال:#وسبباختلافوم تعارض الا ثار 
في هذا الباب ومعارضة عموم الكتاتٍ لبعضها معارضة كلية وموافقته ليعضها 
مُوافقة حزئية ومعارضة بعضها لبعض معارضة جزئية قاما العموم فهو قوله 
“تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) وأما الا ثثر المعارضة هذا العموم معارضة كلية 
سان وخر متفق عليه ولا ذر #تلف فيه انا المتفق عليه خُدنث 


3 وقيه أن احا رسول ألله صلى الله عليه وسح و<دوا 8 إسعى العزير 





م 

أو دابة قد <زر عنه الجر ف كلوا منه بضعة وعشرين روما أ وشهرا ثم قدموا 
على رسول الله صلى الله عليه وس فاذبروه فقال حل معكم 5 لت 
فأرسلوا منه الى رسول الله سلى الله عليه ول فأكله وهذا اما 0 الكتاب 
معارضة كلية يمفهومه لا بلفظه ؛ وأما الحديث الثائى الختاف فيه فا رواه مالك 
عن عن أبى هريدة "أنه شثل عن ها البحز ققال عو المامور مأؤه “ال مي 
وأ ١‏ الحدرث اللوااق احموم موافقة حرئة فا روى اسماعيل بن أمية عن 
نا ازببر عن حابر عن اانى عليه ااصلاة ولام ا ار را 
عه فكلوه وها طفا ذلانا كاوه وهو حدرث أذاف عند ون حدرثمالك«وسرب 
صدف سد تن مالك ا في دواته ٠ن‏ لا ي«رف وانه ورد هن طريق وا<دقالابوعر 
ابن عبد البربل دوانه»*روفون وقد ورده نطرقو»رب ضاف حدرث حابران الثقات 
أزكقواة على حار فن رحرح حدرث حابر هلما :ل حدات ألى هريرة اشبادة وم 
الكستابك م : إهنأنةن ذالكالا 0 عجر اذ لم يرد في ذاك تعارضوهنرحح 
حدرك” ارو حر ره ول الاباد ل هاف ارا حا دن قل بالمئع طلقا قهيرا إلى تريح 
هوم الكتاب وبالاياسة دهااقا ول هالك 0 3 ععلاةا قال أبو حنيفة 
وقال قوم غير هؤلاه بالفرق . وأما الى ة التى ذكر الله مع الرثة فلا خلاى ات 

0 عندم واما اادلالة وهى ااتى "أ قل اانجاسة فا<تافوا في 
أها وس باتلافهم وعارضة القياس للاثرأما 1 ا روى أتهعلااصلاة والسلام 
نمى عن وم الدلالة واليائها + رصا رداردة ناننع>ر-وأماااقياسالعارضطذافبو 0 
مابردحوف الوا ان يثقاب الى طمذاك ث روا زوها'ار ار ااؤ فاذاق انان أمذلك |1 “وان 
حلال. وب أن يكون الينقاب ون ذالك حكم ٠١‏ ,نقاب اليه وهو الاسم 6 لوانةابترابا 
أوكاثة لاب الا ماو اشافنى يحرم ادلالة وءالك 26 وآنا اس امل اول 
فالا لل في ادر ثالشرورهن-هرث ع ريزة وهيذونةأنسثل علي الصلاة واشلام عن 
الفارة تأع في ااسءن فقاك ان كان حاءداقاطر وهاوة] حوطا وكلوا ال.قى وان كان 
ذائ.افاريقوه أولا تقربوه ولالماء في النجاسة تمخااط المطعودات الال مذهيان » 
أحدما دن إدتبر في التحريم اللخااطة فقط واذلم ي:خير أعاءام لون ولا رائسدة ولا 
طعم ون قبلى النساسة التى خااطته وهو الشبور والذى عايهاطهور » والثانى مذهب 
دن بتر فى ذلك انغيز وهو قول آهل ااظاهر ورواية عن مالك وسيب اختلافهم 


اح لافوم قَ أهوم اأدرث دك أن كيم ذنْ ح١له‏ «نْ باب لاض ارده الخاص 
وج أهل الظاهر ولو هذا اأدرث كر >لى ظاهره وساار الاشياء عقر فيهاتغيرها 





ل 


النحاسة أولا تغيرها بها ومنيم من حمله من باب الخاص أريد به العام ونم اجرور 


فقالوا المفيوم منه ان بنفس مخالطة الندس ,:<س الال الا انه ل يتعال طم الفرق' 
بين أن يكون جامداً أ ذائباً وجوه ال 'لطة في هاتين الخالنين وان كانت في ا<دى 
الحالتين أ كثر أعنى في <الة الذوبان وبيدب على هذا أن يفرق بين الك-الطة 
القليلة والكثيرة فلما لم يفرقوا بينهما فكامم-م الجر راان تمن لفرت على طاهره 
ومن بعضه على القراس علبه ولذاك أفرته الظاعرية كزه على ظاهره .وأما امات 
لعينها فنها مااتفةوا أيضاً عليه ومنها مااختلفوا فيه فأماالمئفق منها عليهفائفقالمسامون 
منها على اثلتين خسم الخنزبر والدم فاما الذنزير فائفقوا على تحريم شحمه وه 
وحلده واختلفوا في الانتفاع بشعره وفي طهارة <لده مدبوغا وغير مدبوغ وقد 
تقدم ذلك فى كتاب الطهارة . وأما الدم فانفقوا على تحريم المسفوح منه هن الحيوان 
لذ واختلنوا فيغ. ر المفوج منه .وكذاك اختلفوا في دم اموت فنهم مئراه 
0 ومنهسم دنم بره كين والا<:_لاق في هدذا كاه مو<ود فى مذهب 
مالك وخارجا عنه د وسبب اختلافيم في غير المسفوح معارضة الاطلاق اتقييدوذلك 
ان قوله تعالى و حرمت عا ا لميئة والدم »6 يقتضى تحريم مسفوح الدم وغيره 
زقولة حال و آوديا دوعا أ يقتضى بحسب دل الخطاب:حريم الم-فوح 
فقط أن رد المطلق الى المقر 2 ترط في. التحريم الفح ومن رأى ان الاطلاق 
يقنضى حكا زائداً على التقبيد وان معارظة المقيد لامطلق أما هومنابداءلالخطاب 
والطلق عام والملم أقوى من دل الخطاب ققى بالطاق عل القرد وقال رمقلل 
الدم وكثيره والسفحالمشترط فىحرمي ةالدم ماهو مندماليوان لذ أعىانه الذى سيل 
عن التذكية من الحيوان الال الا كل.وأما قلدم يسيل من اليوان الحى فقايله وكثيره 
حرام وكذلك الدممنايوان الحرمالا ل وانذق قليله وكث لنة حرام ولا خلاف في 
هذا # و أماسبباختلافهم فيدم الحو ت شياردة العدو ع لاقياس أما العموم فقوله تعالى 
والدم :-وأماااد ياس شاك نأن يدتوتممن كون الدم 0 فى التحريم ل َةالحروا نأعى ان 
ماحرمميثته حرمدمهوما<ل ميته <لدمهولذلك رأىمالك انمالادم لدفايس عيتة(قال 
القاضى ) وقد تكامنا في هذه اليل فى كنات الطهارة ويذكر الفتهاء دينا فى هذا 
مخصصا لعموم الدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام : أحلت لنا ميتتان ودمان 
وهذا الحديث في غالب ظظنى ليس هو في الكنب الشوورة من كتبالحديث .وأما 
الرمات لعينها الختلف فيها فاربعة » أحدها هوم السياع من الطسير ومن ذوات 
الاربع » والثانى ذوات الخافر الانسية ء والثالث ث وم الحروان المامور بقتسله في 





ولاعت 
البرم :الرابع حوم الميوانات التى تعافها النفوس وتستخبئها بالطبع وح أبوحامدعن 
الشافعى أنه يحرم لخم الميوان المنبى ع نأ كله قال كالخطاف وزع والئحل فيكون هذا 
جنا ادن اخ قن 
ل فاما السئلة الاولى » وجي السباع ذوات الاربع فروى ابن القائم عن مالك 
اهام ردقه وعلى هذا القول عول <هور ا وهو اللنصور عتدة وذكرمالك 
ف الول مادليله انها عنده حرمة وذلك أنه قال يعقب حديث ا «هريرة عن 
النى عليه الصلاة والسلام أنه قال : أ كل كل ذى ناب من السباع حرام وعلى ذلك 
الأمم عندنا والى تحرعها ذهب لاد واشبب رأضحات مالك 0 حيفة الا أ 
احتافوا في جنس السباع الغحرمة فقال و حنيفة كن 1 مفهو سبع <تى الفيل 
7 الضبع وال بربوع عنسده من السباع وكذلك السنور وقالالشافعى يؤل الضبع والثعاب 
واها السباع الحرمة التى تعدو على الناس كالاسد والقر والذئبو كلاالقو رواسا 
وجبورث على ا القرد ل ببلتفع به وعند الشافعى أيضاً أن الكاب حرام 
لايتتفع به لانه فيم من ال نهى عن سوره نحاسة عيئه © وسيب |22 تلافهم فق حدر ع 
وم السباع من ذوات الاربع معارضة الكناب للا ثار وذلك ان ظاهر قوله ه قل 
لاجد فيما ار الى حرما على طاعم بطعمة » الآاية ة أن ماعداالذكورفيهذهالا . ب 
حلال وظاهر حديث أن ثملية ا أنه قال : نمهى رسول الله صلى الله عليه وسملى نه 
ن كل آل ذى ناب من السباع ان السياع #رمة هكذا رواء 
01 :ونا عالك بلا رواء .في عن امن دن . طريق .أب 


فى المعارضة وهو ان رسول الله صل الله عايهو سم قال 1 
ناب من السباع حرام وذلك ان ال1_ديث الاول قد يمكن الى 
بان حمل اد وى الكو و نه يه على الكر اه 4 0 حدددث أد ى رار 


بيه وبين الآ بةالاأنيء: تقدانهناسخ للا . وة عندمئ رأى ا نالزيادة نسخ 

بالسنة التوائرة أنجع بينحديث ابى أعليةوالا ية مل حديث لوم الس 

ومن رأى أنحديث ث ابى هربرة : نضمن زيادة على هافى الآ يشر ادا ون اكور 
از الضيع والاعلب عرمان فاستدلا لابعموم لفط السسباع ومن خصص هن 
ذلك العادية فصيراً ار عبد الرمن بن ارقال سأات جابر بنعيد الله عن 
الم بسع 1 كلها قال نعم قات 0 بد هي قال عم فلت فَألث سمءت ذلك دن 1 
الله صلى الله عليه 1 قال نعم وهذا ا وان كن انفرد به عبد الزحمن ذ 

عق عند ضباعة 3 د ة الحدرث و حافيت من اقراره عليه الصلاة والسلام علىأ ' 





"نا 8 ل 
الضب بين يديه واما سباع الطير فاجوور على انها حلال لمكان الأ'ية التسكرر 
وحرمها قوم لما جاء في حديث ابن عباس أنه قال نهى رسول الله صلى اللهعليه وسل 
عن أكل فل ذى ناب من السباع وكل مخلب من الطير الا ان هذا الحديث لم يبخرجه 
الشيخان وانما ذكره أبو داود. 

١‏ المسئلة الثائية م وه اختلافهم فى ذوات الحافر الانسى أعنى اليل والبغال 
وعائشة انهما كانا بدعحانمها وءعن مالك انه كان ييكرهها وروابة ثانية مثلقول - 
7 اجهور على تجريم الخال وقوم كرهوها ولم <رموها وهو مروى 

ن مالك ل ا يلل فذهب مالك ا حئيقة وجماعة إلى أنها محرمة وذهب 
1 وان توسف .وجمد وجاءة إلى 2 + والسيب في اختلافهم في الجر 
الانسية معارضة الآية المذكورة للاحاديث الثابتة في ذلك من حديث حابر 
وغيره قال ٠‏ )دي رسول الله دلى الله عليه 0 لوم يبر عن وم ار الاهلية 
واذث فى لوم الخيل فن جع بين الآ'ية وهذا الحديث حملها على الكراهية ومن 
ثأئ النلدخ قال بتعدر مم أ رأوقال بالز, نادة دون ان لوحب عنده سعدا وقد احج 
من لم بر تحرعها بها روى عن 0 اسدق الشيبانى عن ابن 1 ىا في قال أصيتاحراً 


1 


0 م رسول انلها لى الله عليه وس بخ بر وطبخناها فنادى منادى رسول الله صلى الله 


+ 


5 ذ علل وس ان اكفوًا القدور 6 اف 8 قال أبن ن اسحق فذكزت ذلك أسعيد بن حير 
م 
1 تفال ا ا ععى عنها ل ا 9536 تأقل الة ونا احتلافهم ق اليغال فسبيه معارضة 

دليل الطاب في قوله تعالى 2 والخيل و اليغال وامير اتركيوها وزئة )0 وقولامع ذلك 


قِ الانعام 5 وا 0 أومن 5 ٍ كلون لله" به ه الحاضمرة للمحرمات لانهيدل مغبوء الخطاب 


قيهاان المباح فيالبغال اما هو الركوب مع قياس البغل أيضا على | لكان +2 وأما سك 
اختلافوم ف الخيل فعارضة دلي ل الطاب فى هذه الآ به لحديث حابر ومغارضة قياس 
الفرسعلى البغل واجارله لكن اباحة لم الخيل:نص فيحديث جابر فلا إلبغىا نإعارض 
يقياس ولا بدايل خطاب 

( وأما السئلة الثا 0 اختلافهم فواخيوان اللمور باد فى أطرء وغى اقي 
التصوص عليها ااغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور فان قوما فيموا 
هن الام بالقتل ها مع النهى عن قتل الرهائم المباحة الاك أن الملة فى ذلك هو 
كوثها ت#رمة وهو مذه بالشافعىءوقومافهموا دن ذلك مدنى التعدى لا معنى التحريم 
وهو مذهب مالك وأبى <تيفة وحمهور أصحارمءا . وأما الجنس الرابع وهو الذىه 





تستخبئه النفوس كالؤشرات والضفادع وااسراطانات والساحفات ومافيمعناها فان 


الشافعى حرمها وأباعها الغير ومنهم «دن كرهها فقط +« وسدب اختلافهم اخئلافهم 


ف مفهوم ماينطاق عليه .م الخيائث في قوله تعالى « ويحرم عليهم الخبائث » فن 
4 ا نا احرفات 1 5 شرع ١‏ بترم هن دالمك مالي *حيئه لفون نمام يرث د 
و»ن را ان ابائُث ف[ 1 لع مه اد “فوس وال في حرمة ا ماحكاه أزو اكد 
ن. اأشافاى ف عدر كه ا .وان لا 6 0 قتلها كالخطاف وزعم الزعدل فائى 
عر أدرق أبن وفعت إلا ” ثار الواردة 4 في ذلك ولعلها فق غير 8 مب 0 
ا 0 الآ يوان ال :درق نات العام اما , أجموا على ”دا بل مالم يكن منه 
0 بالاء م .وان في البر رم فقال مالك لآنأسس بأل جيلع حيوان البحدى 
الا انه ا خازير ااه وقال 31 م أسمونه <ذزيرا 54 قال ابن ابى ليلى والازاعى 
وتجاهد وحههور الللماء الاان مهم هن إشترط فى غير ااسمك ااتذكية وقد تقدم 
ذلك وقال الايثن سوك أما أأسان اللماء و<ازير ألاء فلا 5 علىثى من الخالات «* 
وسبب اختلافهم هو هل يتناول اغة أو ششرعا ام الخزير والانسان خنزير الماء 
واأسائه وعلى هذا يعدت أن دعارق || كلام 3 : حيوان ف ال يدر مشارك بالاسم 
في الاغة 1 ف العرف يوان 0 ف البر دثل اادكليعند دن يرى تحر به والنظن 
قِ كه أ عل 20 ع الى أعبن 2 أحدماهل قدبدم ألا مماء اغوية َ واله حانى 
هل ألا م المشترك توم أ لبس له فان اسان 1 0 وحوء مر بره يقالان ع خنزيد 
البر ابر وانسائه باشتراك الا م ذن م أن هذه الا عماء لغوية وراى أن للا-م المشترك 
عموما لزمه ان بول 0 بتحر كبا ولذلك توقممالك ف ذاك وقال ا ا ذنزيرا 
فهذه حال يوان ال حرم الاكل ف الشمرع والذيوان لياح الال ٠‏ 5 الثناتالذى 
هو غَذَاء فكله ولال اله الجر وسائر الانبذة المتؤدة دن المصارات الى :حمر وهن 
العسلل نفس ».ماخر فانهم اتفقواءلى تحر يم قليا,اوكثيرهاأعنى التىهي منعصيرالعنب وأما 
الانيذة فانم اذتلفوا فى القايلمنها الذى لايسكر وأحعواءلى ان السكرمنهاحرامفقال 
جور : اطحاز و جبورالدئين قل لىالاد يذةوك 3 ثير هاالمسكرة حرام وقال اله راف »وك 
ابراهيم التخدى من التابعين و سف بان االثورى واننا؛ ىليلى وثمرء. لك وابن شرمه وال ل 
وسائر فتهاء الكوفيين وأكثر علماء البصربين أن الحرم من سائر الانيذة المسكرة هو 
السكر نفسه لا العين ند وسيب اخت_لافهم تعارض الا ثار والاققسة في هذا الاب 
فلاحجازبين في تثبرت مذهبهم طريقتان » الطريقة الاولى الأثار الواردة فى ذلك » 
والطريقة الثانية نسمية الانيذة بأجعها حرا فن أشرر الآ ثار التى لانمسك با أهل. 





د 
الحجاز مارواه.مالك عن ابن شهاب عن أبى سلعة بن عبد الرحمن عن عائشة انها 
5 سل رسول الله صلى الله عليه بيه وسلم عن اليتع وعن ثديذ العسل ف كل ات 

سكر فهو حرام رجه البذارىوقال دى بن معين هذا أصبح حديث روى عنالأى 


عليه الضلاة والسلام في تحريم د السك وننها را ماخرجه مس عن ابن مر ل 


النى عليه الصملاة والسلام قال 0 مسكر حمر وكل #رحرام فهذان حديثانكيح<ان 
أما الاول انق الكل عليه . وأما الثاثىفانفره بتصحيحه مسلم وخرج الترمذى دأبو 
داود والاسائى عن حابر بنغيد الل أن رسولالله صلى الله عليه يه وسلم قالما اسك ركثيره 
فقليله حرام دهو نص في موضع الخلاف . وأما الاستدلال الثانى من أن الانيذة كلها 
تسمى حرا فلهم فىذلك طريقتان ؛ أحداها من حة اثبات الاسماء بطريق الاستقاق 
والثانى من جبة السماع , فاما التى من جهة الاشتقاق فانهم قالوا انه معلوم عند أهل 
الاغة أن ار انماسميت 0 العقل فوجب ان تنطلق اسم الجر لغة على كل 
ها خامى العقل وهذه الطريقة من اثيات الاسماء فيها اختلاف بين الادوليين 
وق عي عرضية :علد الخر إسادن : إوأها -الطريقة لنانية الى 9 جهة السماغ 
انم قالوا انه وان لم سم لتا ان الانبذة تس ى ف الاغة حمر ا فائها 0 
خراً شرعا واحتّح<وا في ذلك بحديث ابن مم 0 وتماروى عن ا 
أن روك اله دن الله عليه وس قال ار من هاتئين الشحرتين النخلة 
والعنية وما روى أرقا نان عر أن رسول الله صلى اله عليه يه وسسلم قال: ان 
ن العنب حمر وان من العسل حرا وهن الزبيب حرا ومن الخنطة خراً 0 
1 عن كل #سكر فهذه هي عمدة الحازيين في تحريم الانذةء آنا الكوفيون 
فائهم مسكوا لمذهيم بظاهر قوله تعالى ( ومن رات النخيل والاعناب2ذذون 
منه سكراً ورزقا حسناً ) وباثار. رووها في هذا الباب وبالقياس المنوى. 
أما احتجاجهم بالآية فنهم قالوا السكر هو المسكر ولو كان ترم العين لماسماه 
الله رزقا حسنا : وأما الآثار التى اعتمدوها في هذا الباب فن أشيرها عند حديث 
أبى عون الثقى تم ن ابن عباس عن البى عليه الصلاة والسلام 
قال: حرمت ار لعينها والسكر من غيرها قالوا وهذا نص لا يحتمل التأويل وضعفه 
١‏ ل از لآن معن روانة روى والسكر دق عرغا وننها ديت ترك دن ماله 
ان رب باعناده عن أبى بردة إن ديار قال قال رسول الله صل الله عايه وسلا: 
انى حكنت نيتم عن الششرابفي الاوعية فاشربو فيما بدا لكم ولا تسكرواخر<ها 
الطحاوى ورووا عن ان مسعود انه قال شيدت تحريم النييك 6 شهدتم ثم شهدت 





ولام- 

*حليله فت ونسيكم ورووا عن بك مهومى قال بعدى رمول الله دلى لله عليه وسلم 
أنا ومعاذاً الى الون فقلنا يأرسول الله ان بها شرابين يصئعآن من الشعير ؛ أحدها يقال 
اله المزء والا لخر يقال له البتع فا نشرب فتّال عليه الصلاة والسلام اشربا ولانسكرا 
جر جه الطيحاري هنا الى غير ذلك من الا ثار الى ذكروها: في هذا الاب + وما 
احتجاجهم من حية النظر فانهم قالوا قد نص القرآن أن علة التحريم في الخراتما هي 
الصد عن ذكر الله ووقوع العداوة والغضاء 5) قال تعالى ( إكا بريد الشيطان ان 
يوقع بينك العداوة والبغضاء فى ار والمبسر ويصدع عن ذكر الله وعن الصلاة) 
وهذه العلةنوجدفيالقدرالمسك رلافيمادونذا!ت فوح بان يكو نز ذلك القدرهوا رام إلاما 
انعقد عليه الاحماع من تحر بم قليل تر وكثيرهاقالواوهذ|النوع من القياش يلحق بالنصوهى 
القباس الذى بيه الشمرع على ااءلة فيهوقال المتأخرون منأهل النظر ححةالحدازيين 
من طريق السمع أقوى وحدة العراقدين من طريق القياس أظهر واذا كان هذا ك] 
قالوا فيرجع الخلاف الى اختلافهم في تغليب الاثر على القياس أو تغليب القباس 
على الاثر اذا تعارضا وهى مسئلة تاف فيبا لكن المق أن الاثر اذا كان 
نصا ثابنا فالواجب أن ,غلب على القياس . وآما اذا كان ظاهر الافظ محتملا 


لتأويل فبنا يتردد النظر هل يجمع بينهما بأن يتأول اللفظ أو يغاب ظاهر اللفنظ 
على مقتضى القباس وذلك تاف بحسب قوة لفظ من الالفاظ الظاهرة وقوة 


قياس من القياساث الى تقاباها ولا يدرك الفرق بينهما الا بالذوق العقلى 6 .يدرك 
الموزون من الكلام من غير الموزون وربما كان الذوقان على الأساوى ولذلك 
حزرر الاختلاف في هذا الاوع حتى قال كثير من الناس ذل يتبد مصيب 
(قال القاغى) والذى يظهر لى والله عر أن قوله عليه الصلاة والسلام كل 
مسكر حرأم. وان كان يحتمل أن يراد به القدر المسكر لا الجنس المسسكر 
فان ظهوره في تعلق التحريم بالعجنس أغلب على الظنمن تعليقه بالقدرلكانمعارضة 
ذلك القياس لهعلىما تأوله الكوفيونفانه لاببعد أن بحرءالشارعقايل المسكروكثيره 
مدا الذريعة وتغليظا مع أن الضررائايوجدفي الكثير وقد نبت محال الشرع الاججاع 
أنه اعدير في ار الجنس دون القدر فوجب كل ماوجدت فيهعلةالجران يلح ق بار 
وانيكون على من زعم وجود الفرق اقامة الدليل على ذلك هذا ان لم يساموا للا 
صحة قوله عليه الصلاة والسلام : ماأسكر كثيره فقليله حرام فانهم انساموه لميجدوا 
عنه انفكا كا فانه نص في موضع الخلاف ولا يصح ان تعارض النصوص بالمقاييس 
-وأيضا فان الشمرع قد إخبران في الجر مضرة ومنفعة فقال تعالى « قل فيهما نم كرير 
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ومنافع تلناس » وكان القياس اذا قصد اطع بين انتفاه المضرة ووجود المنفعة ان بحرم 


كثيرها وحال قليلها فلماغلب الشرع ع الغمرة على المنقعة فى ار ومئع القلبل 
متها والكثير وحب أن يكون الا سكذلك ف قل مابوحد فيه علة تحر يم 1 إلا 
ان بشت فى ذلك فارق شمرعى واأتفقوا على أن الانتياذحلال مالم تحدث فيه الشدة 
المعاربة الْررية لقوله عليه ااصلاة والسلام : فانتيذوا وكل مسكر حرام ولما ثبت عه 
عليه الصلاة والسلامانه كان يلت.ذوأنه كان يريقه في اليوم الثانى أو الثالث واختلفوا 
دن ذلك ف مسكلتين 9 إحدها ق الأوانىااتى شد فيها 2< والثانية ف أنثياذ شكين 
مثل السمر والرطب والمر والذييب 3 

ل( فاما المسئلةالاولى ) فانهم أحعواءلى جوازالانتياذفي الاسقيةوا<تلفوافيما سواها 
فروى ان القامم عن مالك اندكره الانتياذف الدباء والمزفتول» رهغيرذلكوكرهالثورى 
الانتياذ ف الدياء والخنتم والنقير والامزفت وقال 0 حنيفة اماه لا بأ بالاشاذ 
في جيع الظروف والاوانى «ه وسبب احتلافهم اختلاف الآثار في هذا 
الياب وذلك أنه ورد دن طرق ابن عباس الأبى عن الا باذ ق الأربع ' عر 
5 رهها الثورى وهو حددث ثابت وروى مالك عن إن عور ف ا أن 
النى عليه الصلاة والسلام : نمى عن الانتباذ في الدباء والمزفت وجاء في حديث 
0 غن وليه الصلاة و السلام هن طُّ راق مرك عن ساق انه قال 
و عت هيبتكم 1 0 دوا ف الدياء والخنة ا والازفت قاد دوا ولا 1 كرا 
وعدديث ابى سعيك ادر الذى رواه مالك قَْ الموظأ وهى أنه ع1 به الصلاة 
والسلام قال: كات بتكم عن الانتاذ فانتبذوا وكل مسكر حرام فنرأى 
أن النهى التقدم الذى نسخ اما كان تيا عن الانتباذ في هذه الاوانى اذالم 
المتقدم الذى نسخ انما كان مهيا عن الانتباذ مطلقا قال بتى النبى عن 1 باذ في هذه 
الاوانى ذن أعدة فق ذاك حديث ان مر قال بالا دين المذكورثين فيه وهن أعتمد 
ق ذلك حديث ان عباس قالبالاربعة لانهرتضمن مزيدا والمعارضة بيشة و حددث 
ابن عمر اما هى هن باب دليل الطاب وفي كاب مسلم اأنهى عن ع الاتتياة في الحنتم 
وفيه 1 العم لم قنه به إذا كان غير عرفت ٠ه‏ 

(و أم! المسئلة الثانية ) وهي انتياذ الخليطين فان التهور قالوا بتحريم الخليطين 
من الاشياء ااتى من شأمها أن تقبل الانتباذ وقال قوم بل الانتباذ مكروه وقاله 
قوم هو مباح وقال قوم كل خابطين فهما <رام وانلم يكونا تما يقبلان الانثياذ فيما 


بسي 
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:حب الان د والسب ف اختلافهم ترددم ف هل النهى الوارد ف ذلك هو على 
الكراهة أو على المظر واذا قلنا انه على الحظر فهل يدل على فنساد المنهى عنه املا 
وذلك انه ثيت عنه عليه الصلاة والسلام انه نهى عن أن يخلط التر والزبسالز هو 
والرطس الس والزينت وف نضا انه قال عليه الصتاذة وى السباهم لاتتيذوا الهو 
والزبيب جيماً ولا الغر والزييب حم وانتيذوا كل وأحد منهما غلى عودة فرج ف 
ذلك بحسب التأوي ل الاقاويل الثلاية قول بتدر عه »وقول بتحليلهمع الاثمنى الانتياذ 3 
وقول يكراهية ذلك:واما م نّقالانهمياح قلءله! عتمدفيذلك.وم الاربالا:ة.اذفي حديت 
أن سعيد| لخدرئ:واما 4ن ممع كل <ايطين فاماانيكونذهب الىانعلةالمنع هوالاختلاط 
لاما حدث عن الاختلاط من الشدة ف النبيذواما أنكون قد فك بعمومماورد أنه مكى 
عن الخليطين. وأجعو اعلى أن ار اذاتخلاتمنذاتماحاز أكلهاو أذتلفوااذاقصدتئ<اياهاعل 
ثلاثة اقوال التدريم والكراهية والاباحة © وسيب اختلافهوم معارضة القياس للادر 
واختلافهم ف مفهوم الاثر وذلك ان ايا داود خذرج هون حدرث انس بان مالك 
ن أبا طاحة سسأل. الى عليه السلام عن أيتام وردُوا حرا فقال : أهرقها قال 

أفلا أجعلبا خلا قال لا فن فبم من المنع سد ذريعة مل ذلك على الكراهية ومنفهم 
النهى لغير علة قال بالتدريم وبذرج على ودأ أن لا تحر يم اإيضًا على مذهت دن ررى 


أن النهى لا لعود يفساد المنهى والقياس المعارض ن الخل على التدريم أنه قد عم 


من ضرورة الشمرع ان الاحكام الندفة ما هى لاذوات النلفة وأن احمر غيرذات 
الل وال باججاع حلال فاذا اثتقات ذات الخر الى ذات الل اوجب أن يون 
ولالا كيف 1 انتقل َ 

راخلة الثانية قل ما الحرماتفي ال الاخطرار)والادل في هذاالياب قوله:ءالى 
(وقدفصل لكم ماحرم عليكم الا ما اضطررتمليه) و النظرفيهذا اباب في السب الال 
وفيجنس الغىءا مالو فيمقداره فامأ السب فهوضرورة التغذىاعنى اذالم بحدش. ءا <لالا 
يتغذى بهوهولاخلاف فيه وأما السب الثانىطلباابرهوهذ| ا نلف فيهفن أحازه ا<تج 
باباحة الى عليه الصلاة والسلام الح ريراءبدال رحمنبنعوف كان حكةبهومنمنعه فاقوله 
عليه الصلاة والسلام أن :الله ل يجعل شفا أمتى فيما حرم عليها وأما جنس الغىء 
المستباح فبو كل شىء حرم مثل الميئة وغيرها والاختلانى في الّْر عند هو من قبل 
التداوى مها لامن قبل اءتعماطا ف التغعذدى ولذلك احازوا لاعطشان أن يشمريما ان 
كان منها رىقى ولاشرق أن بزيل شرقه مها ٠.‏ وما مقدار مايؤّكل دن الميتة وغيرها فان 
مالكا قال <د ذلك الشبع والتزود منها حى بد غيرها وقال الشافعى وابو حتيفة 





5 
لايأ كل مها الا ما بمسك الرمق وبه قالبءض أصعابمالك + وسبب الاختلاف هل. 
المباح له في حال الاضطرار هو جيعها أم ما يمك الزمق فقط والظاهر انه جيمما 
لقوله تعالى ( فن ضطر غير باغ ولا عاد ) واتفق مالك والشافمى على انه لا بحل 
للمشطر أكل المئة أذا كان عاصيا بسفره لقوله تعالى ( غير باغ ولاعاد )وذهبغيره 


الى جواز ذلك ٠‏ 
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خطبة الكتاب 


(كتاب الوضوء ) 
( الباب الاول ) 
5 الباب الثانى ) 
المسئلة الاولى من الغمروط 
المسئلة الثانية من الاحكام 
» الثالثة من الاركان 

الرابعة من تحديد الحال 
الخامسة من التحديد 
السادسة من التحديد 
السابعة من الاعداد 
الثامنة من تعيين الحال. 


التاسعة دن الاركان 





1١‏ اأسكلة العاشرة هئ الدفات 
م21 » الخحادية عشمرة هن الشيروط 
» الثانية عشمرة من الشمروط 
» الاولى فى حواز المستح على الخفين 
الثانية في تحديد الال 
الثالثة 9 نوع محل المسح 
الرابعة وأماصفة الف 
الخامسة و التوقيت ل 
» السادسة وأما شروط السح. لل 
« السابعة فأما نواقض 00 الطبارة الخ 
(الباب النانث في المياء ) 
المسئلة الاولى اختلفوا في الماء اذا خالطته نحاسة اخ 
» الثانية اماء الذى خالطه زعفران 3 
» الثالثة الماء المستعدل في الطبارة الخ 
« الرابعة انون العقياه على طهارة المسامين وميمة الانعام 
د الخامسة في آسا ر الطهر الل 
و السادسة صار أبو حنيفة إلى إجازة الوضوه بلبيذ الثر في السفر الخ 
المسئلة الاولى اختاف علماء الامصتار في انتقاض الوضوه ما يخرج من الجهد 
من النجس الخ 
« السئلة الثائية اختلف العلماء في النوم على أربعة مذاهب 
د الثالثة اختاف العلداء في ارحاب الوضوء من مس النساء باليد الخ 


الكامنة احاف الصدر الاول فى يداب الؤضوءهن أ كل فافسته الثار الم 
« السادسة شذ أبو حنيفة فاوجب الوذوءمن الضحدك في الصلاة الخ 


« السابعة شذ قوم فأوحبوا الوضوه من حمل اميت الخ 


) الباب الخامين‎ (١ 
المسكلة الاولى هل الظهارة شرط في مس المصحف أم لا‎ 





« الثائية اختلف الناس فى اباب الوضوء على الذب الخ 

د الثالثة ذهب مالك والشافعى الى اشتراط الوضوء فى الطواف 

« الرابعة ذهب الخهور الىانه يجوز لغيز متوضىء أن يق رالقرانويذكرانّااغ 
(١‏ كتاب الفسن )6 

( الباب الاول وفيه أربع مسائل ) 

المسئلة الاولى اختاف العلماه هل من شرط الطهارة امراراليد على جيع الجسد 
« الثانية اختلفوا هل من شرط الطهارة النة ام لآ 

الثالثة اختلفوا في المضمضة والاستنشاق فى هذه الطهارة 

«الرابعة اختلفوا هل من شرط الطبارة الفور والترتيب ام ليس من شرطها 

( الراب الثانى فى معرفة النواقض هذه الطهارة ) 

المسئلة الاولى اختاف الصحابة فى سيب يجاب الطبر من الوطه 

الثاثية اختلف العلماء في الصفة المعتبرة فى كون خروج الى موحبا اطلهر 

( الباب الثالث فى أحكام هذين الحدثين أعنى الجنابة والحرض ) 

المسئلة الاولى اختاف العلمام في دذول المسحد لاحنب الخ 

« الثائية هن المنب المضحف ؤهب قوم الى اجازئه وذهب اهور الى مثعه 
« الثالثة قراءة الجنب اختاف الئاس في ذلك 

( الباب الاول اتفق المسامون على ان الدماء النى تخرج من الر<م ثلاثة ال ) 
( الباب الثانى أما معرفة علامات اننال هذه الدماء الخ ) 

المسئلة الاولى اختاف العلماء في أ كثر أيام ايض الخ 

« الثائية ذهب مالك وأصابه في الحائض الى تنقطع حيضتما الخ 

الثالثة اختافوا فى أقل النفاس وأ كثرء الخ 

« الرابعة اختاف الفقهاء هل الدم الذىترى الخامل هوحيض اماستحاضة الخ 


د الحامسة اكات الققباء فى الصفررة والكدرة هل هى عيضن أم لآ 
المئلة السادسة اختاف الفقباء في علامة الطرر الله 
« السابعة اختلف الفقباء في المستحاضة ال 
(الياب الثألث) في معرفة أحكام الحيض والاستحاضة 
المسئلة الاولى اختاف الفقهاء في مياشرة الخائض 5 
« الثانية اختلفوا في وطء الخائض فى طبرهاوقبل الاغتسال ال 
(م تدج )١‏ 





درم 


» الثالثة اختلف الفقهاء في الذى يأتى امس أنه وي حائض الل 
»> الرابعة اختاف العلماء فى المستتحاضة 3 
» الخامسة اختلف العلماء في جواز وطء المستحاضة الى 
( كتاب التيمم © 
(الناب الاول) اتفق العلماه على ان هذه الطهارة مي بدلمن الطبارة الصغرئئ 
(الباب الثانى فيمن أحوز له هذه الطهار ل 
( الباب الثالث ) في معرفة شروط هذه الطهارة الغ 
المسثلة الاولى اتفق بور على ان النية فيها شرط 
« الثانية في أن مالكا اشترط الطلب 
« الثالثة في اشتراط دذول الوقت 
( الباب الرابع 6 في صفة هذه الطهارة وفيه ثلاث مسائل 
المسئلة الاولى اذاف الفقهاء فيحد الابدى الخ 
د الثانية اختلف العلماء في عده ااضربات الخ 
« الثالثة اختلف الشافعى مع مالك وابى حنيقة الخ 
( الباب الخامس فيمائصنع به هذه الطبارة الخ 
( الباب السادض ) وأما نواقض هذه الطهارة الخ وفيه مسائل 
المسمئلة الاولى فذهب مالك فيها ااخ 
« الثانية فان الحهور ذهيوا الى أن وجود الماء ينقضاالخ 
( الباب السابع ) انفق ابهور على أن الافعال التى هذه الطبارة شرط فى صتم.ا الخ 
( كتاب الطهارة من النجس ) 3 
ا الباب الاو ل فيمءرفة هذه الطهارة ) 
( الباب الثانى فى أنواع النجاسات م 
السئلة الآولى ا<تلفو في ميتة الليوان 
« الثائية وما اختلفوافى أنو اع اينات كذلك ا<تلفوافي أجز اسماانفقوا عليه إلى 
« الثالثة اذتلفوا في الانتفاع ببجلود اليتة 
« الرابعة اتفق العحماه على أن دم الميوان البرى نجس. 
«ه الخامسة اتفق العلعاه على تحاسة بول ابن ]دم. 
ف السادشة ]دالت الناس في قليل النيجاسات. 





لاه 
حيفة 
جد « السابعة اختلفوا في المنى هل هو نجس أم لا 
> ( اباب الثالث ) في الحال ااتى تزال عنها النجاسات 
( الباب الرابع ) في الذىء التى به نزال النجاسة | 
( الياب الخاءس ) في ااصفة التى مها تزول 
( الباب السادس ) في آداب الاستجاء ودخول ااخلاء 
( كتاب الصلاة ) وفيه مسائل 
المدملة الاولى فى وجوما من الكتاب والسنة والاحماع 
م الثانية في عدد الواجب منها 
د الثالئة تجب على المسلم البالغ 
« الرابعة وأما ما الواحجب على من تركها عمدا الم 
الخملةالثائيةفي العمروط 
( الباب الاول ) وفيه فصلان 


( الفصل الاول ) في الاوقات الموسعة والتارة 
المسئلة الاولى اتفقوا على أن اول وقت الظبر ال 
م الثانية احتلفوا من صلاة العصر 
ه الثالثة احتلفوا في المغرب 
ه الرابعة اختلفوا هن وقت العشاء الا خرة 


المسثلة الخامسة.اتفقوا على أن أول وقتالصبح الل 


القسم ااثانى دن الفصل الاول دن الياب الاول وفيه مسابل 

المسئلة الاولى اتئق مالك والشافعى 
« اثانية اختاف مالك و الفاقمى 23 
, الثالئة وأما هذه الاوقات اعنى أوقات الضرورة 

الفصل الثانى من الباب الاول في الاوقات المنهى عن الصلاة فيها 

المسئلة الاولى اتفق العلماء على ان ثلاثة من الاوقات منبى عن الصلاة ف 
الثانية اختاف العلعاء فى الصلاة ال لا تحوز فق هذه الاوقات 

( الباب الثانى ) في معرفة الاذنان والاقامة 

الفصل الاول وفيه أقسام 

القسم الاول في صفة الاذان 





القسم الثانى في حكم الاذان 
القسم الثااث في وقت الاذان 
القسم الرابع في شروط الاذان 
القسم الخامس فيما يقوله السامع لامؤذن 
الفصدل الثانى في الاقامة 
ده (الماب الثااثفي القيلة) 
بم امسئلة الثانية هل فرض المتهد في القبلة الاصابة أو الاجتهاد 
( الباب الرابع ) وفيه قفصلان 
الفصل الاول اتفقالعلماهعلى أن سدّر العورة فرض 
المسألة الثانية في حد العورة من الرجل 
« الثالثة في حد العورة في المرأة 
٠بة‏ الفصل الثانى فيما يجزى من اللياس فى الصلاة 
9 ( الباب الخامس )في الطهارة من التجس 
( الياب السادس ) في المو اضع التى يصلى فنها 
( الباب السابع ) في التروك المغترطة في الصلاة 
(الباب الثامن في النية) 
الخبلة الثالئة من كتاب الصلاة في معرفةمانشتمل عليه من الاقوال والاذعال 
(الياب الاول) وفيهفصالان 
الفصل الاول وفيهتسعمسائل 
و المسئلة الاولى اختاف العلماء في التكبيرات ال : 
« الثانة قال مالك لابدزى من لفظ التكبير الا الله اكبر 
هك « الثالثة ذهب قوم الى أنالتوجيه في الصلاة واجب الخ 
د الرابعة اختلفوافيقراءة بسماللةالرحمن الرحيم في افتتاحالقراءة فالصلاة الح 
4 « الخامسة اتفق العلماء على انه لاتجوز الصلاة بغيرقراءة ال 


١٠‏ 2 أساذسة انفق الجهور على متع قراءة القران فى الركوع والسدود 


١ ٠١١‏ السابعةاختلفوافى وحوبالنشم ا 
«٠‏ الثامنة اختلفوافيالتسليم من الصلاة 
.د التاسعة اختلفوا في القنوت 





(الفصل الثانى) في الافعال التى هي أركان وفيه ثمان مسائل 
لمسثلة الاولى اختاف العلهاء فورفع اليدين في الصلاة 
ه الثانية ؤهب أبوحنيفة الى أن الاعتدال هن الركوع وفي الركوع غيرواجي 
د الثالثة اختاف الفةباء في هيمّة الجلوس 
ه الرابعة اختاف العلماءفى الجاسة الوسطى والاخيرة 
« الخامسة اختاف العلماء في وضع اليدين احداها على الاخرى في الصلاة . 
و ابادضة اذتار قوماؤا كان الرحل في وثر .ن صلائه أن لان,ض حتى 
إستوى_قاعدا ام ١‏ 
« السابعة اتفق العلماء على أن السدود يكون على سبعة أعضاه 
الثامئة اتفق العلماء على كراهية الاقعاء في الصلاة 
(الياب الثانى ) وفيه فصول سبع 
(الفصل الاول ) وفيه مسكئلتان 
ألمسئلة الاولى هل صلاة اللماعة سنة أو فرض على الكفاية 
المسئلة الثانية اؤا دخل الرحل المدحد وقد د_لى هل جب عليه ان يصلى 
مع الماعة أم لا 
( الفصل الثانى) وفيه مسائل أربع 
المسئلة الأولى ااختلفوا فيمن أولىبالامامة 
» الثائية اختلف الناس في امامة الصى 
ه الثالثة اختلفوا في امامة الفاسق 
مو الرابعة اختلفوا في امامة المرأة 


( الفصل الثالث ) في مقام المأمو م عن الامام وأحكام ا أموم ااخاصة به وفيه 
حي يسائل 
المسئلة الاولى جور العاماء على ان سنة الواحد المنفرد أنيقوم عن مين الامام 


ه الثائية أججع العاماء على ان الصف الاول مرغب فيه 

« الثالثة ا<تاف الص_در الاول في الر جل يريد الصلاة فيسمع الاقامة هل 
لسمرع الأمشى الى المعجد 

ه الرابعة هتى يستحب أن يقام الى الصلاة 

«. اللخامسة ؤهب مالك وحكثير من العاماء الى أن الداخل وراء الامام اذا 





خاف فوات الركعة بان يرفع الامام رأسه منها ان تمادى حتى يصل الصف 
الاول ان له أن يركع 

١‏ (الفصل الرابع) في معرفة مايحب على الأموم أن يتبع فيه الامام 

4 المسكلة الثانية في صلاة القائم خلف القاعد 

٠‏ (الفصل الخامس) في صفة الاتباع 
( الفصل السادس ) اتفقوا على انه لابحمل الامام عن الأموم شيئامن 
فرائض الصلاة ماعدا القراءة 

(الفصل السابع) انفقوا على انه اذا طرأ عليه الحدث في الصلاة فقطع ان صلاة 
الاوو مين ليست تفسد اك 

(الباب الثالث) من اللة الثالئة وفيه أربعة فصول 
(الفصل الاول) في وجوب أجلعة 5 

"3 (الفصل الثأنى) في شروط الجعة 

"| (الفصل الثالث) فى أركان العة 


المسئلة الاولى فى الخظبة هل هي شرط فىة الصلاة وركن من أركاتها أم لا 
المسئلة الثانية واختلفالذين قالوا بوجوبها في القدر الحزى منها 
031 » الثالثة اختلفوا في الأنصات يوم الرمة والاهام ةطب ال 


٠‏ »© الرابعة اختلفوا فيمن حاه .نوم اءة والامام على المذبر 

( الفصل الرابع ) فى أحكام اجممة وفيه أربع مسائل 
المسئلة الاولى اختافوا فى ظبر الجعة 

٠‏ (الءاب الر أبع ) في صلاة السفر وفيه فصلان 
(الفصلالاولى ) فيالقصر ' 

٠‏ ( الفصل الثانى ) في المع وفيه ثلاث مسائل 
المسئلة الادلى في جوازه 

٠‏ » الثانيةفيصفةالمع 
© الثالثةفيميييحات|- 

( الباب الخامس ) في صلاة الموف 

3 ( الياب السادس ) من اطلة الثالثة فى صلاة المريض 
اخجرة الرابعة وفيها ثلاثة أبواب 





-1وءت 


4 ( الباب الاول ) في الاسباب التى تقتضى الاعادة وفيه مسائل 
المسمئلة الاولى انفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة الل 
٠1‏ © الثانية اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شىء بين إبدى المصلى 
أذا صلى لغير سترة وحص بينه وبين السترة 
المسئلة الثالئة اختلفوافي النفخ فيالصلاة على ثلاثة أقوال 
6 الرابعة انفقوا على ان الضيحك يقطع الصلاة وا<تافوا في التيسم 
4 «الخامسة اختلفوا في صلاة الخحاقن 


© السادسة اختلفوا في رد سلام الصلى من سل 
( الباب الثانى: ) في القضاء 
٠‏ المسئلة الاولى وفبهائلاثة أقوال 
9 » الثانية اذا سها عن اتباع الاماوفي الركوع ال 
ل المسائل الاول المي أصول هذا البابوهلاتيان المأموممافاته من 
الصلاة مع الامام أداء أو قضاء 


4 المسئلة الثالثة متى يازم المأموم حك صلاة الامام في الانباع وفيها مسائل 
© - الاوك فى يكون مدر لماز اعمنة 
5 ( الباب الثالث ) من الخلة الرابعة في سحود السهو وفيه سئة فصول 
٠‏ (الفصل الاول ) اختلفوا في سحود السبو هل هو فرض أو سنة 
( الفصل الثانى ) احتلفو | في مواضع سود السهو 
١‏ ( الفصل الثالث ) وأما الاقوال والافعال التى يسجد ها الل 
4 ( الفصلالرابع) فيصفة سجودالسبو 
( الفصل الخامس ) اتفقوا على أن سعجود السبو من سنة المنفرد والامام 
٠‏ (الفصل السادس ) اتفقوا على أن السنة لمن سها فيصلاته أن يسببح له الم 
( كا بالصلاة الثانى ) 
( الباب الاول ) القول في آلوتر 
5 ( البابالثانى ) فى ركعتى الفحر 
فلحل (الباب اأثالث)فيالنو أفل 
( الاب الراببع ) في ركمتى دخول المسحد 
8 ( الباب الخامس ) أجعوا على أن قبام شهر رمضان مرغب فبه الل 











- ع 
حيفة 
( البابالسادس ) في صلاة الكسوف وفيه حمس مسائل 
المسئلة الاولى ذهيمالكو الشافعى وجبور أهل المجاز وأحمدان سلاة الكسوف 
ركءتان لم 
اسئلة الثانية اختلفوا في القراءة فيها 
بندد '» الثالثة اختلفوا في الوقت الذى تصلى فيه 
الوابعة اختلفوا أيضًا هل من شمرطها الخطبة بعد الصلاة 
بود1ف © الخامسة اختلفوا في كسوف القمر 
( الباب الساببع )فيصلاة الاستسقاء 
١+‏ ( الاب الثامن ) فيصلاة العيدين 
(الباب التاسع ) في سحود القرآن 
١9‏ ( كناب احكامالميت ) 
( الباب الاول ) يستحب ان يلقن الميت 
م١‏ ( الباب الثانى ) في غسل اميت وفيه فصول أربعة 
( الفصل الاول ) في -ك؟ الغسل 
( الفصل الثانى ) في الاموات الذان ,يجب غسلهم 
مام ( الفصل الثالث ) فيمن يحوز ان يغسل الميت 
ؤم ( الفصل الرابع ) في صفة الغسل وفيه مسائل 
المسئلة الاولى هل ينزع عن الميت قيصه 
« الثانية قال ابو حتيفة لايوضا المبت 
4 « الثالثة اختلفوا في التوقيت في الغسل 
١6‏ ( الباب الثلث ) في الاكفان 
5 ( الباب الرابع )فى صفة المعى مع النازة 
هن؟ ( الباب الخامس ) قاسلا النازج وي فصو 
( الفصل الاول ) فى صفة صلاة المنازة وفيه مسائل 
السألة الاولى اختلفوا فى عدد التكير في الصدر الاول' 
د الثانة اخناف الناس في القراءة فيصلاة النازة 
م١‏ «الثالثة اختلفوا فى التسليم من الحنازة 
« الرابعة اختلفوا أبن يقوم الامام من الهنازة 








صحصفه 
بذ « الخامسة احتلفوا فى ترئيب حنائز الرجال واللساء 
م « السادسة اختافو فى الذى يفوته بعض التكبير على الجنازة 
« السابعة اختلفوا فى الصلاة على القير 
( الفصل الثانى ) فيمن يعلى عليه ومن أولى بالتقديم 
5 (الفصل الثااث ) فى وقت الصلاة على الحنازة 
الفصل الرابع ) فى مواضع الصلاة 
( الفصل الخامس ) فى شروط الصلاة على الحنازة 
( الباب السادس ) فى الدفن 
ود ( ك.تاب الصيام ) وفيه قسمان أحدها فيالصوم الواحجب والاخر فيالندوبالبه 
الركن الاول وفيه قسمان 
9 الركن الثانى وهو الامساك 
٠م‏ الركن الثالث النية 
القسم الثانى من الصوم المفروض وفيه مسائل 
المسئلة الاولى في صيام 1١‏ 0 والمجافر 
المسألة الثانية هل 0 ا أفدل أو النطر 
د الثالثة هل الفطر الجائز لامسافر هو في سفر محدود أو غير محدود 
« الرابعة متى يفطر المسافر وهتى يدك 
« الخامسة هل يحوز ز اصائم في رهوضان أن اذى سفراً : ثم 3 بيصوم فيه 
و الشئلة الأول بعطيع 1 حب أن يكون القضاء م تنابعاً 2 صفة الاداء 
« الثانية اذا جامع ا لصومه 
د الثالثة اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة اذا طاوعته على الماع 
« الرابعة هل هذه الكفارة عن ثبة أوعلى التخيير . 5١١‏ المسئلة الخامسة 
اختلفوا في مقدار الاطعام ٠‏ المسكلة السادسة في تكرر الكفارة بتكرر الافطار : 
المسئلة السابعة هل ,بحب عليه الاطعام مر وكا معلا في وقت الوجوب 
م١‏ كتاب الصيام الثانى وهو المندوب اليه 0 
"١‏ كاب الاعتكاف 


1" كتاب الزكاة وفيه ل حل 


الإبلة الاولى في معرفة من تحب عليه وفيهامسائل 





المسئلة الاولى في زكاة العاز المرسة الاصول 
الْصئلة الثانية في الاوعن المستا جرة عق من سكب ذاه الطار جه 
المسئلة الثالئةاذاماتبعد وحوب الزكاة عليه 
اتملةالثانية في معرفة ماتيجب فنه من الاموال 
اجملة الثالثة في معرفة ‏ تجب ومن 8 تحب وفيها فصول 
( الفصل الاول ( ف المقدار الدى تحب فيه الزكاة من الفضة 
المسسكلة الا ولى اختلفوا في نصاب الذهب 
» الثانية اختلفوا فيما زاد على النصاب فيها 
» الثالثة يضم الذهب الى الفضةفي الزكاة 
» الرابعة عند مالك و حنيفة أن الشربكين لبس .حب علىأ <دهصا 
زكاة حتىيكون لكل واحدمتهمائصاب 
الخامية اختلفوا في اعتبار النصاب في المعدن وقدر الواجب فيه 
4 ( الفصل الثانى ) في نصاب الابل ولوا حب فيه وفيه مسائل. 
المسئّلةالاولى!ختلفوافيمازادعلى ادائة وعشسربن . 70 المسئّلة الثانيةاذاعدم الس نالواجب 
دسم الثالثةهل تحب في صقار الابل +5 (الفصل الثالث)فينصاب القروقدرالواجيفيه 
5 (الفصل الرابمع ) في نصاب الفنم ودر ازا سن لت 0 
(الفصل الخامس )في نصاب ابوب والثمار والقدر الواجب في ذلك وفيه مسائل 
٠‏ المسئلة الاولى أجعوا على أن الصنف الواحد من الخدوب والثمر يجمع حيده 
ورديئه ونؤؤخذالزكاةعن جميعه:#المسمّلة الثانية فيتقديرالنصاب بالخرص 
المسئلة الثالثة قال مالك وأبوحنيفة بحسب على الرجل ماأكل من مره وزرعه 
قبل الخصاد في التصاب 
5( الفصل السادس )فيتصابالعروض5؛؟ الخلة الرابعة فهوقت الزكاة وفيهامسائل 
54 المسثلةالاولى هل يشترط أو ل في المعدن 44 ؟ المسئلة الثانيةفياعتبارجولري المال 
الثالثة حول الفوائد الؤاردة علىهال تحب فيه الزكاة 
57 © الرابعة فياءتبارحول الدين 45؟ المسئلة الخامسة فياعتيار <ول العروض 
5 »© السادسة في حولفائدةالماشية» المسئلة السابعةفيحولنسل الغنم 
© الثامنة فى جواز اخراج الزكاة قيل الحول 


«4» الخملة الخامسة فيمن تحب له الصدقة وفها ثلاثة فصول 





مم .واه 


الفصل الاول ) فى عدد الاصناف الذين تحب طم وفيهمسئلتان 
0 و ى ل ال 


آلَسئة الاولى هل يجوز أن تصرق جيبع الصدقة الى صنفواحد 


» الثانية هل المؤلفة قلو.هم حقهم باق الىاليوم أملا 
4 0 الفصل الثااث ) 6 مقدار مايمطى هن ذلك 
( كتاب زكاة الفطر ) وفيه فصول ١٠؟‏ (الفصل الاول ) فى معرفة حكها 
٠‏ (الفصل الثانى ) فىهءرفة منت<ب عليه 
+ه؟ (الفصل الثالث) #تحبعليه وثما ذاتجب عليه 
( الفصل الراببع ) متى تجب عليه +5" ( الفصل الخامس) من :جوز له 
٠6+‏ ( كتاب الج ) وفيه ثلاثة أجناس 
لجس الاول يشتمل على شيئينمءرفة الوحوبوشروطه وعلى هن «حب ومثى اب 
به القول فى املس الثانى وهوتعريف أفعال هذه العيادة 
بوه؟ القول قى شروط الاحرام ٠5‏ القولفى ميقاتالزمان ١‏ القول: فى التروك 
4م القول فى أنواعهذا النسك 
القول فى شرح أنواع هذه المناسك 
القول فى المتمتع 
القول فى القارن 
74" القول ف الاحرام 
|" القول فى الطواف بالييت 
القول في الصفة 
+9؟ القول فى شروطه 
عن القول ف أعداده والسعاية 
0/4 القول في السعى بين الصفا والمروة 
القول في احكمه .القول في صفته 
.ما" القول فيشروطه. القول فيترتيمهالخروجالىء رفة 
كبو" الوقوف بعر فة 3 ا القول في شر وطه 
+ القول في أفمال المزدلفة 
ب" القولفي رى الخخار 





خيفة 
55 القول في كفارة المتمتع 
القول في الحنس الثالث 
القولى الاخصار 
ور القول فيأحكام جزاء الصيد 
٠‏ القول في فدية الاذى وك اخالقر عقيل ل كلق 
4 القول في الكفارات المسكوت عنها 
لةه؟ القول في الطدى ‏ +.*( كناب المهاد 6 وفيه جلتان 
+.م الة الاولى في معرفة أركان ارب وفيها سبعة فصول 
(الفصل الاول) في معرفة حكم هذه الوظيفة ولن :لزم 
.ب (الفصل الثانى) فى معرفة الذين يحاربون 
(الفضل الثالبت). قينا بجوو من التكاية فى المدو 
4 (الفصل الرابع) فى معرفة شروط الحرب 
(الفصل ااعخامس) فى معرفة عدد الذين لا بحوز الفرار عنهم 
( الفصل السادس ) هل تحور المهادنة 
4" (الفصل السابع) لماذا بحاربون  ٠‏ ؤم ال الثانية وفيها سبعة فصول 
> ١و‏ (الفضل الاول) فيكم الخْس - ؟81 (الفصلالثانى) فىح؟ الاربعة الاحماس. 
سه 51 (الفصل الثالث) فى حكم الانفال وفيه مسائل 
المسئلة الاولى قوم قالوا يكون هن الس الواجب ابيت الال 
5م « الثانية فى مقدار ما للامام أن ,نفل من ذلك 
د الثائة هل جوز الوعد بالتتفيل قبل ارب أم لا 
٠‏ الراضة هل بحن سلب الممذوك لقائل اولس بحت 
ب١»‏ (الفصل الرابع) فى أموال السهين التى تسترد هن أيدى الكفار 





»١4‏ (الفصل الخاهدس) اختلفوا فيا افتتح المسلمون هن الارض عنوة 


ويم ) الفصل السادس ) ف قسمة الى 


5 (الفصل السايع) فى ا1زية وفيه ست مسائل 
5 المسكلة الاولى فيحن يحوز اخد الدزية منةه 
ه الثانية على أى الاصناف منهم "جب الجزية , المسئلة ااثالثة م الواجب. 


ه 5 أصناف الجزية 





0 
كعفة 
كح وموم 2 السادسة فيماذا تصرف ال<زية 
ليم ١ "٠97‏ كناب الاعان ) وفيه جلتان 
اللة الاولى فى معرفة ضروب الامان وفيها ثلائة فدول 
الفصل الاول فى معرفة الاعآن المماحة 


ويزها دن غير المباحة 


5؟* ( الفصل الثانى ) في معرفة الاعان الاغوية واللمامقدة 


وفيه أربع مسائل 
المسئلة الاولى ا<تلفوا فى الاعان بالله المامقدة 
هو الثانية اختلف العلماء فيمن قال أذا كافر 
م؟> هم الثالثة اثقق اجهور في الامان التى ليست أقساما بشىه 
م 8ه الرابعة اختلفو في قول القائل أقسم أو أشود . الل الثانية وفيا قسمان 
( القسم الاول ) وفيه فصلان 
( الفصل الاول ) فى شروط الاستئناء المؤثر في المين وفيه مسائل 
المسئلة الاولى فى اشتراط اتصاله بالقسم 
.م « الثانية هل تنفع النية الحادثة فى الاستثناه بعد انقضاه ايبن 
( الفصل الثانى )من القسم الاول ©0١٠١‏ (القسمالثانى) ب نألة الثانية وفيه فصول 
( الفصل الاول ) فى موجب الخنت وشروطه واحكامه وفيه مسائل 
»مم المسئلة الاولى مالك برى الساهي والمكروه منزلة العامد 
و اثانة فل أن ,حلفت أن لا دل مثا فقل بعضة 
9 الثالثة مثل أن يلف عل تى ..بسئه ويقيم منه القصد الى مءى أي 
من ذلك العىء 
« الرابعة اتفقوا ءلىى أن اليمين على ثبة الم تحلف في الدعاوى 
+ ( الفصل التانى ) اتفقوا على أن الكفارة في الايمان هي الاربعة الانواع ال 
ذكر الله في كتابه في قوله تعالى ( فكفارته ) الآ ية وفية مسائل 
المسئلة الاولى في مقدار الاطعام ‏ 4 88 المسئلة الثالثة فى الحزى من الكسوة 
4 د الثالثة وه اختلافهم في اشتراط تنابع الايام الثلاثة في الصيام 
4"” أاسئّلة الرابعة وهى أشت راط العدد في المسا كين 





موت 


ككيفة 
.,ء+* و الخامسة وهىاشتراط الاسلام والخريية في المسا كين 

د السادسة هل من شرظ الرقبة أن تكون سليمة من العيوب 
« السابعة وهى اشتراط الأكان و ى الرقية 
) الفصل المالتك ) مى ترفع الك 2 1 دث وكحوه 

ففرذنا ) كتاب النذور ) وفيه ثلاثة فصول . 0 3 الفصل الاول ( 35 ا ناف النذور 
) اا ثاثى ( فيما إمزم دن النذور ومالا يازم وحملة 0 وقيه مانا 

ممم المسألة الاولى اختلفوا فيمن نذّر معصية 
س_بة#؟ » الثانية. اختلفوا فيمن حرم على نفسه ششسيأ من المناحات 

) الفصلن ل" الث ( فى معر قة ة الى الدى بازم 2 وأحكامها وقيه مسائل 
المسئلة الاولى اختافوا:فى الو ب فى النذر المطلق 

8 م« |( ثانية اتفقوا على لزوم اندر بالمشثى الى بات الله 
د الثالثة كر بعد انفاقهم على لزوم المشى فى حج أو عمرة فيمن نذر أن 
عذى الى مسحد ١‏ بى صلى ألله عليه و ل 

»*4١‏ «م ال رابعة اختلفوا 0 ى الواجب على هن دان بذبح 0 ى مام أيراهيم 

مع يام 2 اتفقوا على أن دن نذر أن دمل ماله كله ب سديل الله 1 فى سبل 
هن سيل الرانه زمه الخ 

*4" ( كدتابالضحايا ) وفيهأربعة أبواب.(البابالاول) فى حك الضحاباومن الخاطبيها 

4 ( الباب الثانى ) فى أنواغ الضحايا وصفاتهاوأستائها وعددها وفيه مسائل ‏ 
المسكلة الاولى أجمع العاعاء على <وازالضحايا عن 2 عيمة الانعام 2 
« الثانية فى عييز الصفات 

اد ده الثالئة قّ معرفة السن 

97 2 الرابعة ف العدد 

م" ( الباب الثالث ) يتعلق بالذيح الختص بالضحايا . المسثلة الاولى في إبتدائه 
( الثانية فى انتبائه .هم الثالثة اختلافهم فى الليالى التى تتخلل أيام الحو 


٠٠‏ ( الياب الرابع )فى أحكام وم الضحايا١ه؟‏ (كتاب الذبائح وفيه حمس أبواب 
أو ) الياب الاول ( 0 ى فعرفة حل الذبيح والنحر وقيه مسائل 
؟ه* المسئلة الاولى فى الماخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أ كل السبع 
سب سوم والثانيةفى أثيرالذكاة فى احبو انامحرمالا قل المسئلة التالثةفىتأثير الزكاة فى المريضة 





كيه 


6ه" « الرابعة هلذكاة التجنين ذكاة أمه أم لا 
٠ه"‏ المسثلةالخامسةهل لإجزاد ذكاة أم لا 
«السادسة هل لاحيوان الذى يأوى فى البرئارة وفى البحر ئارة ذكاة أم لا 
0 الياب ب الكثانى 1 الذكاة وفيه مسئلتان 
المسكلة الاولى ة ى أنواع الذكاة الختصة بصاف صنف من بهدمة 5 الانعام 
دوم « اكانةةْ ى صف ةالذكاة وفيها مسائل 
« الاولى المشبور عن مالك فى ذلك هو قطع الودجين والخلقوم 
« الثانية يشتر ط قطع الحاقوم 3 المرى 
<١‏ الثالثة فى موضعالقطم 
«الرابعة وهى ان قطع أعضاء الذكاة عن ناحية المنق لابجوز 


- 


( الخامسة ه ى عادى الذابح ع - فى يقطع ال اع 
« السادسة هل من شرط الذكاة أن تكون فى فور واحد 
م٠”‏ ( الباب الثالث ) فيما نكون به الذكاة 
( الباب الرابع ) فى شروط الذكاة وفبه ثلات مسائل 
05" المسكلة الاو لى فى اشتراط التسمية 
)| « الثانية فى اشتراط القبلة ( الثالتة فى اشتراط النية 


١ 


لا م د ا 


7 ( الباب الخامس ) فيدن تحوزئذكيته ومن لانجوز وفيه مسائل 
.اليل الاولى فى ذبائح أهل الكتاب 
المسئلةالثانيةفى ذبائح:صارىبنى تغلب والمرتدين 
1دم « الثالثة اذالم يعر ان أهل الكناب نسموا على الذبيحة 
5 ( كاب الصيد ) وفيه اربعة أبواب 
(الباب الاول )فى حك الصيدوفى حل الصيد 
4 ( الباب الثانى ) فيما به .يكون الصيد 
7" ( ألباب الثالث ) فى معرفة الذكاة الختصة بالصيد وشروطها 
5 ( البابالرابع ) فيشروط القافص 
( كتاب العقيقة ) 
الام (كتان | الاطعمةوالاشرية ) وفبا حاتان 
اخلة الاولى نذكر فبها ا حرمات فى حال الاختيار وفيه ل 





سامءغ# 7 


ليام المسئلة / الاولى فى السباع ذوات الاربع 
دم « الثانية اختلفوا فى ذوأت الخافر الانسى 
و الثالتة اختلفوافى ال.وآن الما مور بقاله فى الحرم 
.دهم مسائلة فى جواز الانتباذ فى الاسقية 
مسا لة فى انتياذ الخليطين 
١م‏ الملة الثانية فىاستعمال الهرمات فى:حال الاضطرار 





للامام الفقيه الفيا.وف الاصولى القاضى أنى الوايد مد 
ابن أحمد بن مد بن أحمد بن رشد القرطى الانداسى 
الشبير ل( بابن رشد الحفيد ) اموق 
سنة هذه هجرية رحمه 


الله تعالى 


حي[ الطبعة الاولى ]هه 


لإعلى نفقة# دعلىه مح د احب اميك شهالجديدةعد ان الازه, ء 


مسح سو ب 
طبعت عل النسخة المولوية بعد.ان تفضل بقراءنها صاحب النضياة الاستاة 
الشيخ ممد شاكر وكيل مشيخة الازهر عل النسخة الخطية 
المحفوظة بدار كنتب شعادة أحمد بك ثيمور 
7خل _  -‏ _ _ سبي 


مع عطيعة عون 
1 


على ممح يي 
( عبدان الازهر بمدمر »4 





يي 0 


9 كتاباللكاح » 


حول هذا الكتاب قتحصر قِ جسة نوات . الياب الاول فق مقدمات النكاح: 
الباب الرابع في حقوق الزوجية ؛ النابٍ ااخامس في الانكحة المابى عنها والفاسدة . 


9 الاب الاول » 


وفي هذا الباب أربع مسائل في حي النكاح وفي حك خطبة النكاح وفي الخطبة 
على الخطبة وفى النظر الى الخطوبة قبل التزويخ . فاما حك النكاح . فقال قوم عو 
مندوب اليه وم الخهور . وقال أهل الظاهر هو واجب . وقالت التأخرة من المالكية 
هو في حق بعض النأس واجب وفي حق بعضهم مندوب البهوفيحق بعضهم مباح وذلك. 
عند بحسب ما ياف على نفسه من العنت #« وسبب اختلافهم هل تخمل صيغةالاصس 
به في قوله تعالى ( فانكحوا ماطاب لك من النساه ) وفى قوله عليه السلاة والسلام : 
تناكوا فانى مكائر بكالامم وما أشبه ذلك من الاخبار الواردة في ذلك على الوجوب 
أم على الدب أم على الاباحة . فاما من قال انه فى حق بعض الناس واجب 
وفي حق بعضهم مندوب اليه وفي دق بعضهم مباح فهوالتفات الى المصاحة وهذا النوع 
من القياس هو الذى يسمى امرسل وهو الذى ليس له أصل معين يستند اليه وقد 
انكره حكثير من العلهاء والظاهر من مذهب مالك القول به . 





لالت 


( وأما خطبة النسكاح ) ااروية عن النى صلى الله عليه وسلم فقال اجأهور أنها ليست 
واحية وقال داود مي واحية ووافقه ٠ن‏ الشافعية 1 وعوانة وترجه في صبحه «باب 
وجوب الأطبة عند العقد» # وسيب ا هل حمل فدله في ذلك عليه الضلاة 
والدسلام عل الوجوب أو على اأندبٍ . فاما الأطبة على الخطبة فان النبى فى ذلك 
ثابت عن الى عليه العملا والسلام .وا <تلفو! هل ,يدل ذلك على فساد الاهى عنّهأولة 
يدل وان كان يدل نعلى أى حالة يدل فقال داود يفسخ . وقال الشافعى و بفة 
لا فسخ وعن مالك التولان خيعاء وثااث وهو أنه يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ 
بعده . وقلابن قاسم اغا ماع النبى اذا عاب رحدل صالم على خطية رحلصا. 
وأما ان كان الاول غير ا افر صا حاز. وما الوقت عند الاكثر فبو اذا 
ركن بعطهم الى بض لا في أ ول اأطة بدلل حديث فاطمة بنت قاس .يرث حاءت 
الى اله تى -دلى الله عايه و 0 ذذكرت له أن أباجهم بن حذيفة ومعاوية نالى سفيان 
خطراها قال : أما أرو حهوم قرحل لا يرع هاه عن التسساء . وأما معاوية 
قصيلوك لا ..ل ل ولكن اتتكدى أساءة ة . وأا اانظر الى المرأة نه الخطية فاحاز 
ذلك هااكث الى الوحه والكذين ذاط وأحاز ذلك غيره الى جع ادن عدا ااسوءتين 
000 قر لك الأطلاق وحار | وحرة؛ كر إلى ديق مع الوجهوالكفين «ه 
لك فى انلافيم انه ورد الامى باااظرالبين «عالقا وورد بالمنع طلقاوورد مقيداً 
أ اوه والكفين دلى ها وله ك. ين علماء فى وله تعالىه ولا ددرن زياته ىالا 
ما ظهر هنها وانه الوحه ويلك.فن 0 على حواز كشفها في الج عند الا كثرومن 
منع عسك بالادل وهو تحريم النظر الى النساء. 


( الباب الثالى في موجبات صحة النكاح ) 


وهذا الباب ينقسم الى ثلاثة أركان ؛الركن الاول فيمعر فذكيفية هذا العقد؛الركن الثاني 
في معرفة محل هذا العتدء اثذاث فيهعرفة شمروطهذا العقد. 

(الركن الاول )في الكيفيةوالاظار في هذا ااركن في مواضع في كيفية الاذنالمعقد 
به وه ن الءتبرر ضاه في لزومهذ| ا.تدوهل مجو زء قد ه على اخيا رأم لابجو زوهلانتراخى 
القول دن أحد التعاقد بن لزم ذلك العتد ام هن ثمرط ذلك افور . 

(الموذع الاول )»لاذن فى |انذكاحعلى ذمربين فبو واقع في عقالر حال دالثيب من 
النساه بالالفظ وه وفيق الا بكار الم تأذنات واقع بالسكوت أعنى الرضا. وأماالردفيالافظ 
ولاخلاف في هذه اجذلةالا.! جو ء ناب ااشافعى ان إذنالبكراذا كان المنكغير أب 





2 
ولا دد بالنطق وانما صار الخهور الى أن اذتما بالصمت لاثابت من قوله عليه 


الصلاة والسلام 0 م أحق تفسرا دن ول هأ ا والنكر : عمد 00 في نفها واذها كما 8 
وائفقوا على انعقات الا اح نافظ نك 35 م اذنه الافظ واد اك بلفظ الززو اج. 


وا< تلفوا ف انءقاده بافط اط ف أد. افظ الء ع 3 بافظط الصدقة 00 قوم 
ونه كال الك وأبوخئفة: وقال الشاة فءى 32 إنعقك الابافظ 0 التدكاح وال “زوج 24 
وسيب اختلافهم هل هو عقد يمير فيه مع النية الانظ الّاص به أم ل ع دن 


ته اعتبار النفظ فن أطقه بالمقود التى يستبر فيها الامران قال لا نكاح منمقد الابلفظ 
ع أو التزويج ومن قال إن الافظ ليس من شرطه اعتبارا بما لنس من شرطه 
اللنظ أحاز الدكاح باى لفظ انفق اذا فهم المعنى الشرعى هن ذلك أعنى انه اذا كانبينه 
وبين اعنى الشرعى 2 عار 

( الوضع اله انى فى( آنا من ع المعدير قبوله في صحة هذا العقد فاته بود في 
الفمرع على غررن ١‏ أحدها يعر فيه رضا التتاكن أنفسبها أعنى الزوج والزوجة 
5 مع الولى وإما دونه على مذهب من لا يشترط الولى في رضا المرأة المالكة 
أ ص نفسها ؛ والثانى عد در قيه رضا الاولياه فقط وفي كل وأحدم ن هذرن الضيره بين 
مسائل اتفقوا علها ومسائل اختلفوا فيها وندن نذكر منها قواعدها وأسوطا فنقول: 
أما الرحال الء الذون الأحرار اللكون لام انقدديم فانم اثفةوا على اشتراط رضام 
وق وطم في صحةالتكاح 

واختلفوا هل بجر العبد على اللنكاح سيده والوصى حدوره البالغ ل 
يبر ه فقال ماللك يحبر السيد عبده على التكاح وبه قال و <نيفة ة وقال الشافعىلا 
ديره 24 والسيب ف اختلافهم ول الأدكاح هن حقوق اي ا 0 حقوقه 
.وكذلكا<تلفوا في جر الودى +<وره والخلاف في فلك روحوة في المذهب 2 وسبب 
اختلافهم هل النكاح فصلحة من مصا الماظور له أم ليس بمصادة وأا طربقه 
الملاذ وعلى القول بان النكا ح واحجب ل أن لا وففن ذاك ك :وأما النساء 
آللانى ,عبر رضاهن في النكاج فاتةوا على اعتيار رضى الذيب البالغ لقوله عليه الصلاة 
وااسلام : :والثيبٍ تعرب عن نفسها الا ما حكى عن الحسن البصرى . واختلفوا فى البكر 
البالغ , وفى الثيبالغير البالغ ما لم يكن ورم نها القساد.فا مااليك زالبالغ فقال مالك والتعافعى 
وان 1 ولق للابفقط ان <برهاعلىاله كاح وقال أبوحنيف والأورى والاوذاعى أبوتود 
وجماعة لابد من اعتيار رضاها ووافقهم مالك في البكر ا مشدة على ا القولين عنه د 
وسبب اختلافهم معارذة دليل الخطاب في هذا لاعموم وذلك أن ما روى عنه 





عليه الصلاة وأاسلام ٠ن‏ قوله : لانتكح اليتمية الا باذنها وقوله نستاص البتيمة في 
نفسها خذرجه 1 داود والفهوم مئه بدللل ااخطاب أن ذات الاب بخلاق البتمة 
وقوله عليه اصلاة وااسلام في حدرث ابن عباس امشهور : والبكر تستأص .وجب 
بوه امتتار فل 0 0 أقوى هن ديل الخطاب ع انه خرج مل 
في حديث ان عباس زيادة وهو أنه قال عليه الصلاة وااسلام : والبكر إستأذ" ا ها أبوها 
ودو أص في موذع إلألاف . واه ااثرب الغير 3 أن مالكاوابا-ئ.فة قالا يعحدرها 
الاب «لى اانكاح وول الشافعى لا,يزها وقل مما <رون ان ف الذهب فبها ثلاثة 
اقوال ؛ قول ان الاب .>< برها الم لغ بعد الوالاق وهو قول ا شهبء وقول انه 
بجبرها وان باذت وهو فول حون » وقول انه لابجيرها وان لم تباغ وهو قول 
ابى تمام والذى حكيناه عن الك هو الذى كاه أقل .سائل الاق كان القصار 
وغسيره عئه # وداب اختلافهم «عارطة دار_لى ااخطاب للعحوم وذلك ان قوله 
عليه العلاة وااسلام . تسخاصي اليتيعا فى نذسها ولا تكح اليدّمة الا باذئها يفهسم 
نه ان ذات الاب لاتسنأ الا مااجع عليه اطهور.ون اسلامار ااثيب البالغ وعموم 
قوله عليه ااعلاة واسلام: ثبب اق بنفس ها ءن وليها يتناول البالغ وغ ير البالغ 
وكذاك قوله : لاتنكس الام حتى استاصص ولاتكس حتى تستاذن يدل بعمومه على 
ماقاله الشافدى ولا<تلافهم في هائين اأسااتين سيب ار وهو استنياط القساس هن 
موضاع الاجاع وذلك ام دوا على ان الاب عبر البكر عسي ال يالغ وانه 
لدرداتى ا ابسالغ الاخلان شاذاً فييما حيءاً 6 قانا ا<: تلفوا فى هوب الاجبار 
دل هو البكارة أواامغر فن قال الصغر قال لاجر البكر البالغ ومن قال البكارة قال 
: حبر اأبكر اليالغ ولا تير الثبب اادخيرة وهن قل كل وا-د مضهما يوب الاجبار 
اذا انفره قال يحبر الركر اليالغ والتببٍ الغسير البالغ » والتعلدلل الاول تعليل أمحينة 
والثائى تعارل ااشافدى »:واائااث ت#لدل مالك والاصول | كثر شهادة لتعايلأبى 
واختلفوا فى النروبة ات ترفع الاجبار وتوجب اانداق :أأر مارار ارد وده الك 
ولوك يفة الى انها ااثيوبة 2 تكون بنكاح ى ح أو شيبة نكاح أو ناوا بها لانكون 
را ولا بغدب وقال ١‏ د ل : ث.وبة ترفع الاحيار مو ساب ا<ذتلافع مهل يعاق لمكم 
يولع يهالصلاة وااسلام:١!‏ رت لق يا ولي بالثوبة الغمرعية بة أم بالشوبة اللغوية 
واتفقواءلى | ن الاب رابنه التغيرءلى اانكا حوكذالكابنته الصغيرة اليكر ولا ستامرها 
رشان رسول الله >لى الله 0 وم تزوج عائشة رذى الله عنها بأت ست أو سبع 
وب ىجابنت أمع بانكاحأى بكر أبيهارذى الله عنه الاماروى هن الألاف عن ان شبرمة 


وأ 
َ 
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واختافوا من ذلك فى مسئلتين » |ا<داها هل يزوج الصدررة غير الاب » والثانيسة 
هل يزوج الصغير غير الاب . فاما هل يزوج الصغيرة غير الاب أم لا فقال الشافمى 
برْوجها الجد ابو الاب والاب فقط وقال مالك لايزوجها الا الاب فقط أو هن 
حل الاب له ذلك اذاعين الزوج الا أن يخاف عليها الضيءة والفساد وقالك أبو 
حتيفة زوج الضعيرة فل من له عليها ولانة من أت وقريت وغير ذلك وظيا الديار 
اذا باغت 22 وسيب اختلافهم معارضة العموم للقياس وذلكان قولهعليهالصلاة والسلام 
والبكر تستاص واذنها صماتها يقتضى_العموم في ق بكر الا ذات الآب الى خصصها 
الاجاع الا الخلاف الذى ذكرناه وكون سائر الاولياء معلوم منهم النظر والمصلحة 
لوليتهم يوجب أن يلدةوا بالاب في هذا المنى فنهم من أطلق به جيع الاولباء ومنهم 
من اق به اله-د فقط لانه في معنى الاب اذ كان ابا اعلى وهو الشافمى ومن قصر 
ذلك علىالاب رأى ان ماللاب فى ذلك غير موود لغيره إبا من قبل التمرع أن 
خصه بذلك واما من قبل ان مابوح د فيه من الر أذ -ة والرحة لابوح-د فى 
غيره وهو الذى ذهب البه مالك رذى الله عنه وماذهب اليه ل ر وألله أعس 
الا أن يكون هنالك ذرورة وقد احتحت اطتفية بدواز انكاح الصةار غدير 
الاباء بقوله :الى ( فان خفتم أنلا 0 في الإتامى فانكدوا ماطاب ليم هن 
النساه ) قال واليتيم لاينطلق الاعلى غير البالغة والفريق الثانى قالوا ان أءم اليتبمقد 
ينطاق على اباد بدليل قوله عليه 0 ا مياسن اليتيمة ا 


هى من أهل الاذن وهى البالغة فيكون لاختلافهم سبب آخر وهو اشتراك 0 


البتيم وقد احتج أيضا منلم بحز نكاح غير الاب طا بقوله عليه الصلاة والسلام : 
ساس آل 9 ثمة ف نفسها الوا و الم ره ة لست دن أءل ستيار بأدفاق وفوحجب 0 مع 
ولا ولاك أن بشولوا ان وذا ا ليتيمة | كك هى من أ 0 0 وأما 1 ءرة 
د دوت عنها . واما هل يزوج الولى ع ر الابالصة. رفأنم كيه ا<د يه 
حار للاولياء الآان 1 ددن دقة 3 أوجب ١‏ ال< يار له ا دا بلع لغ و روحب ذلك ما ك وقال 
الشافعى أ دس لغرالاب ايكاحه # وسءبت اختلافهم قياس غير الاب فيذاك 0 أن 
الاحتهاد ال مأوحود 8 4 الذى<از للاب به أن «زوج الصغير دن ولده ا ف غير 
الاب " دز ذاك ومن رأى أنهبوحد قيداحاز ذلكوم نذرقبينالصغي .رفي ذاك والصغيرة 
لان الرحل عل كالطلاق اذابلغ ولاعا_كه'! رأة واذاك حء ل أبو <تيفةط'لذياراذا بلغا 
00 أمالاوضع | ثالث) وهوهل بدو زعقدا! ذكاح لىالح .ارقار نالو ووعل الال ادر 
وقالأبوثور يجوز هه والسبب في ا<تلافومتردد التكاح نينالبيوعالتىلابجوزفي,الخبار 
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والبيوع الى دوز فيها ال بارأو تقول أن الاصل فى العقود أن لاخيار الاماوقع عليه 
النص وعلى المثيت لاخبار الدايل و0 انأصل منع ا يسار في البيوع هو الغرر 
والانك<ة لاغرر فيها لان المقصود ا المكارمة لاالكايسة ولان الماحة الى الخيار 
والرؤبة في النسكاح أشد منه في الببوع . وأما تراخى القبول من أحد الطرفين عن 
العقد فاجاز مالك من ذلك التراخى اليسير ومنعه قوم وأجازه قوم وذلك مثلأن 
6 الولى امرأة إغير أذئها فيبلغها النكاح فتحيزه وين منعه مطلمًا الشافعى ومن 
"أحازه مطالقا أبوحنيفة وأا به والتفرقة بين الام الطويل والقصير مالك 0 وسبب 
الخلاى هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد مءا أمليس 
ذلك من شرطه ومثل هذا الخلاف عرض في البيبع . 


#) الركة الثلى قف شروط العقد )* 


وفيه ثلاثةفصول » الفصل الاول في الاولياء ٠‏ النانى في'الشرود»الثالثفيالصداق 


( الفصل الاول ) 


والنظ رف الاولياءفيمواضع أربعة الاوك فياشتراط الولارية فيك ةالنكاح الموضع الثانىفى 
صف الولى؛ الثالث في أصناف الاو لياه وترتيبهم فيالولاية ومايتعلق بذلك ؛ الرابعفيعضل 
الاولياء من ,لوهم و-ك الاختلاف الواقع بين الولى والمولى عليه ٠‏ 

( الموضع الاول ) اختاف العلماه هل الولابة شرط هن شروط #دة النكاح 
أم ليست نصسرط فذهب مالك الى أنه لإيكون نكاح الابولى وانها شرط في الصمحة في 
روابة ين عنه وبه قال الشافءى وقال و حنيفة وزفر والشعى والزهرى اذا 
غقدت المرأة نكاحها ,دير ولىنوكان كقوا از وفرق داود بين البكر والثيب فقال 
باشتراط الولى في البكر وعدم اشتراطه في الثيب ويتخرج على رواية ابن القامم عن 
مالك في الولاية قول رابع ان اشتراطها سئة لافرض وذلك انه روى عنه أنه كان 
«رى الميراث بين الزوحين بغير ولى وه دوز را غير الشعريفة ان تستخاف 
رجلا منالناس على انكاحها وكانيستحب انتقدم الثيب وليها ليعقد عليها فكائه عنده 
هن شروط القام لامن شروط الصحة بخلاف عبارة البغداديين من أحاب مالك أعنى 
انهم يقولون انها من شروط الصحة لامن شروط التمام # وسبب اختلافهم انه لم 
تأت آية ولاسنة هى ظاهرة في اشتراط الولابة فى التكاح فضلا عن أن يكون فيذلك 
خص بل الا با توالسئن التى حبر تالمادةيا “<تجاجماعندهمن يشت ر طهاهىكلها >تملة 
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وكذلك الآنات والسئن التى تج ,ما من إشترط اسقاطها هي أيضا عحتملة في ذللته 
والاحاديث مع كونم! محتملة في الفاظها تاف فى صحتها الا حديث ابن عباس 
وان كان ااسقط طا ليس علبه دليل لان الادل براءة الذمه ونحن نورد مشبور _ 
مااحتج به الفريقان ونبين وجه الا-تمال فى ذلك : فن أظبر مايحتج بهم نالكتاب 
من اشترط الولاية قوله تعالى ( فاذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكح نأزواحين )) 
قالوا وهذا خطاب للاولياء ولولم يكن طم حق فى الولاية لما 'مهوا عن العضلوقوله 
أثال ر ولا تنكحوا المسركن حرى .ؤمنوا ) قالوا وهنا خطاب للاولاء أ,ضاومن أشبر 
مااختج به دؤلاء هن الاحاديث مارواه اازهرى عن عروة عزعائشة قالتقال رسول 


ألله صلى الله عليه وسلم : أعا ار أن لكت بغيراذن وليهافتكاحها باطلثلات صراتوان 


دخلا فارطا باأصاب منها فان اشتدر وا فالسلطان ولىهمنلاولىله خرجهالترمذى 
وقالفيه حديث حسن . وأمامااحتج بدمنلميشترط الولاية من الكتاب والسنة فقولهتعالى 
(فلاجتاح عليكفيما فعان في أنفسون بالمعر وف ) قالواهذا دليلءلىحوازتصرفها فيالعقد. 
على نفسها قالواوقدأضاف ابن فى غير ماآية هن الكّاب القمل فقال ( أن بنكحن 
أزواحين )وقال (حتىتتكيم زوجا غيره ) . وأما من السنة فاحتجوا بحديث ابن عباس 
النفق على صحته وهو قوله عليه الصلاة والسلام : الايم احق بنفسهامن وليهاوالبكر 
تستأمر في نفسها واذئها صماتها وبهذا الحديث احتج داود في الفرق عنده بين الثيب 
وابكر في هذا المنى فهذا مشهور مااحنج به الفريقانمن ااسماع فاماقولهتءالى دفاذ|بلئن 
أجلن فلا تعضاوهن » فليس فبه أ كثر من نبى ‏ قرابة.اارأة وعصيتها من أن عنعوها 
التكاح وليس نبيهم عن العضل مما يفهممته اشتراطاذممفي دددةالعقد لاحقيقة ولاجازا 
أ فى بوجه هن وحوه أدلة الطاب الظاهرة او الاص بل قد كن ن أن يفهم منه ضد 
هذا وهو ان الاواياء لبس م سيول على دن إلوأهم وكذلك قو انان ( ولاتتكحوا 
للشركين حتى يؤمنوا ) هو أن يكون خطابا لاولىالاهر من المسلمين أو ليع المسلمين 
أحرى أن بكر ن خطاباً للاولياء وبالملة فبو متردد بين ان يكون خطابا للاولياه 
21 لأولى الامر 3 ن احتج عند الا بة فمليه ايان انه اظير في خطاب: الاولياء منه 
3 أل الامر. فان قبل ان هذاعام والعام يشمل ذوئ الادر والاواياء قيل أن هذا 
الظاب اما هو خطاب بالمنع واللنع بالغر ع فيستوى فيه الاولياء وغيرثم وكون الولى 
| بام نع بالشرع لابو بله 92 ف الاذن أصله الاجنى ولوقلنا انه خطابه 
للاواياء يوجب اشتراط اذنهم في صحة النكاح لكان جملالايصحبه عمل لانه ليس فيهذكر 
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أصناف الاولياء ولا صفاتهم ولا صراتههم والبيان 0_0 ز تأخيره عن وقت الاجةولو 
كان فى هذا كله شرع معروف لنقل 0 او قريبا من التواتر لان هذا مما تعيم به 
اليلوى ومتلوم انه كان فى المدينة من لا ولى له 0 يلقل عنة صلى الله عليه هوس أنه 
كان اعقد أنكحتم ولا ينصب لذلك هن يعقدها و فان المقصود من الا يِه لبس 
م م الولاية واعهأ المقصود منها تحريم نسكاح المثمركينوالمشمركات وهذا ظاهروالله 
أعر ا لها حديث عائشة فهو حديث مختاف فى وجو ب العمل به والاظبرانمالابتفق 
على كته انه لبس يحب العمل بهوأيضًا فان امنا >ةالحديث فلميس في هالااشتراط اذ نالولى 
أن طاولى أعنى المولى عليها وان سانا أنه عام فيكل امأ فلبس فيه ان المرأة لاتعقد على 
سباع أن لانكون هيااتى تلى العقد بل الاظهرمنهانه اذا أذ نالولىطا حا زأن تمقدعى 
فت دوق01 تشترط فى حة النكاح اشهادالولى معها . وأما مااحتجبه الفريق الا خر 
من قولهتء الى ( فلا جناح علي فيما فعان فى أنفسهن هن معروف ) فان المفهوم منه 


النهى عن التثريب عايونفيها ا-تيددنبفعله دون أوليائهن ولس هبنائى” عكن أن تستيد 
به اارأة دون الولى الا عقد النكاح فظاهرهذة الا ءة والله أعرانها أن تعقد النتكاح 


وللاولباء الفسخ اذا لم يكن بالمروف وهو الظاهرهن الشرع وأن,حتج ببعض ظاهر 
الآبية على رأيهم ولا بحتج ببءضها فيه ضضفف وأما اضافة النكاخ اليين فليس فيه دليل 
على اختصاصبين بالعقد لكن الادل هو الا<تصاص الاان يقوم الدليل على خلاف 
ذلك .وأما حديث ابن عباس فهو لعمرى ظاهر في الفرق بين الثيب والبكر لانه اذا 
كان كل واحد هنبها بس تأذن ويتولى العقد عليهما الولى فيما ذاليبت شعرى تكون الام 
أحق بنفسها هئ وها وحديث الزهرى دو ان يكون موافةا هذا الحديث 1 
ئ ان يكون «مارضا له وإ<تم ل أن تكون التفرقة بينهما في السكوت والنطق فقط 
ويكون السكّوت كافيا في العقد والاحتجاج بقوله تعالى (فلا جناح عليك فيما فعان 
ف نون بالمعروف) و انل فى ان امرأة ؟لى العقد مئ الا<تحاج بقوله تعالى 
(ولا حكدوا المأمرئين <تى يؤمنوا) على أن الولى هو الذى ,لى العقد وقد ضعف 
النفية حديث عائشة وذلك انه حديث رواه حماعة عن ابن جريحٌ د نالزهرىوحم 
ابن عايةعن أبن جر ع انه سأل الزهرى عنهذل بعر فهقالوا. والداب على ذلك انازحرى 
لم يكن وشترط الولاءة ولا الولابة ونه عائشة وقداحتجوا أ.ضابحديثانعناس 
أنه قاللانكاح الابولى و شاهدى عدل ولكنه تاف في رفعه وكذلك اختلفوا أيضا في 
سحة الحديث الوارد في نكاح اذى عليه الصلاة والسلامأم سلمةوأصهلابنها أن ينكحهااياه 
وأما احتتجاج الفريقينهنجهة المعانى فحتمل وذلك انه مكن أن يقالا نالرشداذا وجد 
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في الرأة اكننى به فى عقد النكاح 6 يكن به في النصرف في المال ويشبه ان يقال ان 
المرأة مائلة بالطبع الى الرحال | كثر من ميلها الى :بذير الاموال فاحتاط الشمرع 
بان حعاها ي#ححورة في هذا المءنى على التابيد مع ان مابلحقها من العار في القاء نفسها 
فى غير موضع كدفاءة ,تطرق الى اوايائها (-كن يكى في ذلك ان يكون للاولياء 
الفسخ او الحسية والمسئلة محتملة 6) ترى لسكن الذى غلب على الظن أنهلوقص د الشارع 
اشتراط الولاية ابين نس الاواياء واصنافهم وصرانبهم فان تا<ر البيان عن وقت 
الحاجة لابجوز فاذا كان لانجوز عليه عليه الصسلاة والسلام تأخير البيان عنوقت 
الماحة وكان عموم البلوى في هذه ااسئّلة يقتضى ان ينل اشتراط الولابية عنه صلى 
إلله عليه 0 توائرا او أ من التوائر ثم ١‏ يقل فقد د بان يعتقد 8 ابن 
أما انه ليست الولابة شرطا في صحة النكاح واما للاولياء السية في ذلك وأما ان كان 
غرطأ قلين ون ترا عرز هذات الول واسناف ومراني ولذلك يضف ودين 
يبطل عقد الولى الابعد مع وجود الافرب ٠‏ 
(االموضع الثانى وأمااانظر فيالصفاتأاو حي ةلاولايةوالسالية طافامماتفةواعلى أن 
من شر طالولابةالاسلام والبلوغ والذكورة وأن سوالبهااضدادهذه أعنىالكفر والصغرة 
والانوثة . واختلفوا في ثلاثة في العيد والفاسق والسفيه فاما اليد فذالاكثر 
على هنع ولايته وجوزها أبو حنيفة . وأما الرثد فالمثهور في الذهبٍ أعى 
عند اكثر | داب مالك ان ذلك ليس من شرطها أعنى الولاية وبه قال أبو حنيفة 
.وقال الشافعى ذلك هن شرطها وقد روى عن هالك مل قول الشافمى وبقول 
الذاقتى وال أشرت وابو فض 4 وحن الخلاف تيه هده الولالة ولاية 


كال ذن: رأى انه قد يوجد الرشد في هذه الولابة مع عدمه فى المال قال 


لسن دن شرطه أن يكون رشيدا ف الال ومن زأى أن ذلك ضع الوجود قال لبد 
من ار قد ف التال وها فسان © ري أعى أن الر كد فى الاك عر ار ث2 في 
الخار الكفاءة ذا .. وأما العدالة فاما اختلفوا فا من جبة انها نظر لامعى أعى 
هذه الولاية فلا يؤمن مع عدم العدالة أن لايختار ها الكفاءة وقد يمكن أن يقال 
إن الخالة التى بها يختار الاولياء لمولياتهم الكفء غير حالة ااعدالة وهي وف لوق 
العاروم وهذه في موح<ودة بالطريع ولك العدالة الاذخرى مكاسية ولنقص العيديد ذل 
الخلاف فى ولابته 6 .يدخل في عدالته . 

(الوضع الثالث) .و أما أصناف الو لاربة عندالقائاينمافوى:نس بو ساطانومو لىأعلى 
وأسفل ورد الاسلامعند مالكصفة تقتضى الولاية على الدنيئة .وا ختلفوافيالوصى فال 
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مالك يكون الوصى دليا ومنع ذلك الشافعى د وسبب اختلافهم هل صفة الولاية 
2 عدن إن اكات فد آم !سن يعكن ذلك وطذا السيب بعيئة اختلفوا في الوكالة في 

التكاح لكن ليور على حوازها الا ابا ثور ولا فرق بين الوكالة 3 لانالودى 
وكيل بعد اموت والوكلة تنقطع بالموت. وا<تلفوا في ترثيب الولاربة من 
مالك أن الولاية معتبرة بالاءميب الا الإن فن كان أقرب عصبة كان أحق 
بالولاية والابناء عنده أولى دان سفلوا ثم الاباء ثم الاخوة للاب والام ثم للاب ام 
بنو الاخوة للاب والام ثم للاب فقط ثم بثو الاذوة للاب وان عاو ثم الحد وقال 


ل 


المشيرة اد وآبوه أول م ن الاخ وابنه لبس من أصل ثم العمومة على ترتيب الاخوة 
دإن سفلوا د ثم اللولى م الساطان والمولى الاءلى عنده 2 ن الاسفل والودىعنده 
ادل د ول ا عنى وى الاب.واختاف أحابه فيدن أولى وصى الاب أو ولى 
السب فال ابن القَام م الوصى أدل مثل قول مالك وقال ابن الماحشون وان عد 
الم الولى 1 شافعى مالكافىولاية البنوة فلم بحزها أصلا وفىتقديم الاذوة 
على الخد فقال لاولاية للإن وروى عنمالك أن ااه اريم ل وقال 
أيضًا الجد أولى م ن الاخ وبدقال المغيرة والشافعى اعتيرالتعصي بأعنى أن الولدليس 

عصبت,الحديث عمر بلاتنكح الم أة الا باذن وا 0 الر ل ن أهلها أوالسلطا انور 


0 د ديه 


مالك في الابن لحديث أم سلهة أن ان 00 الله عليه وسلم 
أن ينحكحها اياه ولامهم انفقوا أعنىماتكا والتعافمى على أن الابن يرث الولاء 
الواج للام والولاء عندمم لامصبة + وسبب لي اختلاة 
فيمن هو أقرب هل الد 3 الاح. ويتعلق بالترئيب ثلاث مسائل مشبورة » 


نا 


01 اذا زوج الابعد مع حضور الاقرب ؛ والثان, له اذا غاب الاقر ب هل تلقل 
الولاية الى الابعد أو الى الساطان » والثالئة اذا غاب الاب عن ابنته النكر هل 
تنتقل الولابة أولا تنتقل . 

( فأما المسثلة الاولى 6 فاختاف فيا قول مالك فرة قال ان زوج 
الابعد مع <ضور الاقرب فالنكاح مفسوخ ومية قال النكاح حائز ومرة 
قال للاقرب ان يحيز أو يفسخ وهذا لحلاف كله عنده فيما عدا الاب في ابنته 
النكر والوصى في ><ورته فانه لا .<تاف قوله ان النكاح فى هذين مفسوخ 
أعى و غير الاب الينت البكر رمع حضور الاب أو غير الؤدى ا<ورة مع حضور 
الودى ٠‏ وقال الشافعى لك اد مع <ضور الاب لا في بكر ولافى ثيب ©# 
وسبب هذا الاختلاف هو هل الآرتِيبٍ حكم شر عى أعنى ثابتاً بالشمرع فى الولاية أم 
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ليس ب-<ي شمرعى وان كان حك فهل ذلك <ق هن حقوق الولى الاقرب أم ذاك 
ح<ق من حقوق الله شن الترتيب ح.م 7 عيا قال جوز #كاح الا بعسد مع 
حضور الاقرب ومن رأى انه ِ شرعى ورأى أنه حق للولى قال ااكاح متعقد 
فأن أحازه الولى حاز واث لم يحزه انفسخ وءن رأى انه حق لله قال التسسكاح 
غير منعقد وقد أنكر قوم : هذا الممنى في المذهب أعنى ان يكون النكاح غير منفسخا 
غير متعقد . 

(١‏ وأما المسئلة الثانية 4 ذان مالكا يقول اذا غاب الولى الاقرب انتقات الولاية 
إلى الا بعد وقال الشافعى تنتقل الى السلطان 8 وسبب اختلافهم هل الغببة في ذلك 
منزلة الموت أملا وذلك انه لاخلاف عندم في انتقاطا في اللوت . 


(وأما المسملة الثالثة) وغي غبية الان عن ابلته البكر فان في المذهب فيه اتفصيلا واحتلافا 
وذلك راجع الى بعك المكان وطولالغبية أوقريه واالحبل عكانه أوالم به4 وحاحةالينت 


الى النكاح [مالعدم النفقة و إما لماربخاف عليها منعدمالصونواما للامرين جيما. فاتفق 
المذهب على أنه اذاكانت 'اغيبة بعيدة أوكان الاببول الموضع أوأسيراوكانت في صون 
ولحت نفقة انها أن لمتدع الى التزويحم لا تزوجوان دعت روخ لاروك لتيل 
عكانه . واختلفوا هل تزوج مع الع بكانه 1 لا اذا كان ا فقيل تزوج وهوقول 
مالك وقبل لا تزوح وهو قول عبد الملاك وابن وهب ٠‏ وآها أن عدت الفقة 
أو كانت في غير صون فانها تزوج أيضا فى هذه الاحوال اثلاثة أعنى فى الغببة 
العيدة. وفى-الاسر واجهل 4عانة يو كذلك . أن تمع الأمران غلذا كانت 
ف عد أضوت روج وأن ل للع آل كلك وا حير فا أ أمثالا 
ازوجع في الفبية القرية (إماومة كلق امكان خاطئته ولبدن بعد عدي النظر 
المصلحى الذى انى عليه هذا النظظر أن يقال ان ضاق الوقت وخعى السلطان عليها 
الفساد زوحت وان كان الو ا واذا قلا انه تحوز ولاية الا 0 يمع حضور 
لتر فل حَعات را أمرها الى ولدين فزوها كل واح_د منهما فانه 
لا يخاو أن يدون 0 أخددها فى العقد على لاه أو يكونا عقدا معا ثم 
3 ياو ذلك من 0 0( التقدم 31 لآ لم ف ان ع المتقدم منهما 1 
سن أيا الاوك اذا ل مكل با واحد متهما جه واحتلفوا اد|ادطل الثاني فقال 
قوم يي أللاول وقال قوممي لاكانى وهو قول هألك وان القاسم ويالاول قال الشافعى 
وابن عبد الك . وأما ان أنكحاها مءاً فلا خلاف في فسخ النكاح فيما أعرف * 
وك التشلاف فى اسار النجوك أولا امار جنار سة ادوم لكيام وفك لقد روى. 
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آنه عاء ء4 الصلاة والسلام قال ٠.‏ ل ا 1 ك<ها وله أن فهى الاول 0 فعدوم 1 
هذا اميم يشنضى انها الاول هذل ,ما الثانى أ ول يدذل ؤهن اعتير الدخول 


فنهريياً بفوات السلعة في البيع السكروه وهو ضهيف . وأما انم ,»لم الاول فان 


المهور على الفسخ وقال مالك يفسخ مالم يدخ_ل أحدهما وقال شريح تير فأمهما 
اختارت كان هو الؤزوج وهو شاذ وقدذروى عن عمر بن عبد المزيز . 

(١‏ الوضع الرابع في عض_ل الاولياء) واتفقوا على انه ليس لاولى ان يءضل 
وليته اذا دعت الى كفموبصداق مثلوا وانها ترفسم اها الى اإداطان فرري] 
ماعدا الاب فانه اختاف فيه المذهب » واختلفوا بعد هذا الاتفاق فيما 
هي الكفاءة المعثيرة في ذاك وهل صداق الثل منها لا وكزاك 0 7 
ألم اء ة ان عع نفسها من انكاح من له من الاواياء جبرها اذالم نكن 
الكفاءة موجودة كالاب في ابنته اليكر أما غير البألغ باتفاق والبالغ واإثيب -- 
باذتلاف على ماتقدم وكذاك الوصى في ><وره على القول بالحير . فأما الكفاءة 
ن هن اسقاط 
اعتبار الدن وم, ختاف الدع أن ابكر اذازوجها الاب من جار 26 -لة من 


فانهم اتفقوا على أن الدن ممتبر في ذلك الا ماروى عن عمد بن ان 


فاسق ان طا لتم لندهام نالاكاح وينظر الها ؟ في ذلك فيفرق بينيما . وكذلك 
ان زوجيا من ماله حرام أو ن هو ك.ثير الخاف بااطلاق ا ف ل ول 
هو من السكفاءة آم لا وفي الحرية وفي البسار وفي الص<ة من العروب فالمفهور عن 
مالك أنه :<وز تكاج اأوالى من المرب وانه ا<تج لذاك بثوله تءالى «اناكرم؟ ءند 
الله انقا » وقال سفئان الثورى وأحمد لاتزوج العربية من مولى وقال أبو حنيفة 
واصحابه لانزوج قرشية الامن قرشى ولا عربية الامن عربئ :والسوبفي اختلافهم 
ختلافهم في مفروم قوله عليه الصلاة والسلام تتكح المرأةلدينها وحجاطا وماطا وحسيها 
فاظفر بذات الدين تربت يمينك فنهم من زأى ان الدين ثم المعتبر فقط لقوله عليه 
الصلاة والسلام : فعليك بذات الدين تربت يمينك ومنهم من رأى ان المسبفيذلك 
“هو بمعى الدرن وكذلك المال وانه لايخرج من ذلك الا ماأخرحه الاجاع وهو كون 
اسن ليس من السكفاءة وكل من يول 0 نكاح من العيوب يحءل الصحة منها 
من السكقاءة وعلىهذا فيكون اسن يعتبر لههة ماولم يختاف المذهب ايضا انالفقرما 
ييوجب فسخ انكاح الاب ابنته البكر أعنى اذا كان فقيرا غير قادر على الثمقةعليهافالمال 
عنده رن المكناءة وير ذلك 5 حنيفة 00 ب فل ا< تاف اذهب ا: هامن 
“الكفاءة لكون السنةالثابتة بتخرير الامة اذا اعتقت . وأما ممر الثل فان مالكاوالشافعى 
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يريان انه ليس هن لكا وان للاب ان 3 انه بقل من صداق الل أعنى 
البكر وأن اليب الرشيدة اذا رضيت بهل يكن نلاواياء مقال وقال أبو حنيفة. 
مهبر المثل من الكفاءة #2 وسبب اختلافهم أما في الاب فلاخّلاف-م هل له ان 
ضع من صداق ابنته السكر 6 أم لا.. وآما في الارب فلاختلافهم هل ترئفععنها 
الولابة في مقدار الصداق إذا كانترشيدة كا ترتفع في سائر تصصرفاتها المالية أم ليس 
ترتفع الولاية عن مقدار الصداق اذا كانت لا 0 تفع ع ١‏ فيال تصرف في النكاح والصداق 
والصداق هن سان وقد كان هذا القول و عن يشترط الولاية من لم نشترطها 
2 ى الام بالعكس.ويتعاق بأحكام الولاية مسئّلة مشوورة وعى هل دوز للولى 
ان يفك وأيته ون نفسه ا لبحوز ذلك 0 ذلك الشافعى ف انا على الا 8 والشاهد 
أعى انه لاحم نفسه ولا يشهد لنفسه وأحاز ذلك مالك ولاأء علم مالك حاو 
ماروى هزانه عليهالصلاة والسلام :تزوج أم سامةبغير ولى لازابنها كان اه ثنتانه 
عليهالصلاة والسلام : أعتق صفية طءل صداقباعتقها والاصل عندالشافعى في كد 
النى عليه الصلاة والسلام انها على الأصوص حتى يدك الدلول على العموم لكثرة 

خصوصيته فى هذا اللءنى دل الله عليه وءلم ولكن تردد قوله في الامام الاعظم . 


« الفصل الثالى فى الشهادة ب 


واثفق أبو حنيفة والشافمى ومالك على ان الشهادة من شرط التكاح وأختلفوا هل 


اهي شرط تام يؤعى .به عند الدخول او شرط صحة ديؤم به عندالعقد .واتفقوا على 
أنه لايجوز نكاح القع .واختافوا اذا إشهد شاهدين وودنا بالكتان هل هوس أن 
دس بسر فقال مالك هو ممر ويف خءوقال أبو حتيفة والشافعى ليس بسر 28 وسبب 
اذتلافهم هل الشهادة في ذلك حم شرعى أم انما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف 
او الانكار فن فال حك شرعى قال مي شروط من شروط الصحة ومن قال توثق 
قال من شروط التهام والاصل في هذا ماروى عرن ابن عباس : لالح الا بشاهدى 
عدل وولى مرشذ ولا مخااف له ون الصحابة وكثير هن اباس : راع هذا واؤلد 
في باب الاجاع وهو ضعيف وهذا الحديث قد روى مرفوعا ذكره الدار قطى 
وذتر ال ده يجاهيل 0 حنيفة. يتعقد النكاح عنده بشبادة فاسةين لان 
المقصود عنده بالشهادة هؤ الاعلان فقط وااشافء ى ببرى أن الشهادة تتضمن المعنيينأعنى 
الاعلان والقبول ولذلك اشترط فيها العدالة . واما مالك فليس يضمن عندة 


الاعلان إذا ودى الشاهدان لكان د وسلب اختلافهم هل ماتقع في هأاشهادة. 
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عاق عله يهلم | 2-0 أم لا والادل فى اشتراط الاعلان قول النى عليه الصلاة 
والسلام : اعلتوا هذا ال: -كاح وا اخمربوا عليه بالدفوف خرجه واو وقال تمرفيه 
داك نكاح ااسمرولوتقدءتفيه ارت وقالأبوثوروجاعة 0 سأأشهود هن شرط التكاح 
اقرط جه ولااشراط عام وفءعل ذلك الحسدن بن على روى عله انه زوج بغسير 
شهادة ثم أعل ائ بالتكاح 


( الفصل الثالث في الصداق) 


والاظر في الصداق فيستة مواضع ؛ الاولفي حك واد كانه ؛ اللوضع الثانىفي تقرر 
حيعه لازوجة ؛ الوضع ااثااث فىتشطيره و الموضع الرابع فىااتفويض وحكه ؛ الوضع 
الخادس الاصدقة الفاسدة وحكهاء المو ضعالسادس فى اختلاف الزوجين في الصداق . 
( اللوضع الاول 6 وهذا الموضع فيه أر, بع مسائلء الاولىفى حكه ٠‏ الثانية فى 
قدره ا مالية فى 03 ووصقه | رابعة قِ تأجيله . 
(١‏ الممئلة الاولى )اماحكه فانمهم اتفقواعلى انهدشرط من شر وطالصحة وأنهلا يجوز 
التواطؤٌ على 25 لقوله تعالى ) و توا المعناة صدقامن أعدلة ( وقولهتعالى(فاض لكحوهن 
باذن أهاون وأنوة ن اجورهن؛) . 
( المسسملة الثانية 2 ا قدره فانم انفقوا على أنه لد س لاكثر. 
عوك خ2 وا< تلفوا ف أقله فال الشافعمى وأحمد قن ل “ور وفقهاء 
لدينة من التابعين لبس لاقله حد وكل ما جاز ل نكون ا وقلع و 
أحاز أن يكون صداقا ويه قال ان وهب دن 2 مالك وقال طائفة بو حوب 
تعد بد أثله وهؤلاء ا< تلفوا فالمشيور ق ذلك مده بان حدما مذدب مالك 


وديا 1" والثانى مذهب 31 2 يفة وأسحانة : فنا مالك ؤقّال أذله دبع 


ديثار م ودر 3 ثلاثة درام كيلا من فضة 1 هما ساوى درام الثلاثة 
ع درام الكيل ففظر في الشهور وقيل أو ها نشاوى أرع وقال أبو حنيفة 
عشرة درام أقله وقيل حمسة ذر راع وقبل أكون درها *# وسبب اختلاة.م 
في اتقدير يبان ؛ أحدها تردده بن أن يكون عوضا من الاعواض يعتبذ 
فيه التراذى بالقليل كان أو بالك* 'ير كالخال في الببوعات وبين أن يكون عبادة 
فيكون موقتا وذلك أنه هن جهة انه بمللك يدعلى المر أ منافعاعلى الدوام يشبهالعوض 
ومن جهة انه لاربجوز التراخى على اسقاطه يشبه العبادة * وإلسيب الثانى معارضة 


هذا أله باش المقتذى ااتحدريد لفهوم الاثر الذى الحا يقنضى التعحدد بدإبد أن أل ماس إلذى 





ا 
شتكى التحديد ذبو م قلنا انه عيسادة والعيادات موقتة ٠.‏ وأما الآثر الذئ يقتدى 


مفبومه عدم التدديد لديث سبل بن سعد الساعدى المثتفق على صحتهوفيه أن سول 


الله صلى الله عليه وس جاءنه امرأة فقالت,ارسول الله انى قد وهبت نفسى لكفقامت 


قأماطويلافةام رخل فقال بارس وك اللهزو جنيهاان يكن لكبماحاجة فقالر سول الله صلى 
الله عله يه وسلم : هل مءك عن ثىء تصدقها اباه فقال ماعندى الا ازارى فقال رسول 
الله صلى الله عليه و س١‏ ان أعط تها اناه جلست لاازار لك فالس شءٌ ا فقاللا أجدشيًا 
ققال عليه يه الصلاة والسلام 0 ولوخأامن حدبد فالس ويد شما فقالر سول الله 
“صلى الله عليه يه وسلم هل معك ىه هن القرآنقال نعم سدورة كذا وسورةكذا لسورمهاها 
فال ر سول الله صلىالله عليه به وسلم قدأ تكحتكها عا معك لبر أن قالوا فةولهعليه 
الصلاة والسلام الس ولوخاما من حديد دليلعلى انه لاقدرلة” قله لانهلوكان لدقدر انه 
اذ لابحوز تأخيرالبيان عن وقت الحاجة وهذا استدلالبين5اترى مع أن القياس الذى 
د القائلون بالتحديد للخل مقدماته وذلاك انه اننى على مقدمتين ء احدا 

أن الصداق عبادة » والثانية أن العبادة موقتة وفىكليهما نزاع للخصم وذلك انه 
قد ييانى ق الشر ع سن العادات ها لست موقتة بل الوادب فيها هو أقل 
ما ينطاق عليه الاسم واضا فانه ليس فيه شيه العيادات خالصا واتما صار 
ار حون دا القاين عل مفوق, الاثر لادان أن كرون ذلك الاثر خاضا 
بذلك الرجل لقوله فيه قد أنكحتكبها عا معك من القرآن وهذا خلاف للاصول 
وان كان قد حاء في بعض رواياته انه قال قم فعاما لما ذكر أنه معه من القرآن. فقام 
فعلمها خاء :.كاحا باجارةلكن ما التمسوا أصلا يقيسونعليهقدر الصداق لم يحدوا شيئًا 
أقرب شا به من نصاب القطع على بعد ما بينهما وذلك أت القياس الذى 
استعماوه في ذلك هوأهم قالوا عضو مستباح عال وجب أن يكو نمقدراً 
أغله 9 وذعف :هذا . القاس هو .من قبل . أن الاب_تباحة فنها عيدقولة 
باشستراك الاسم وذلك أن القطع غير الوطء وأَيضًا فان القطع اسستباحة 
على حهة العقوبة والاذى ونقص ذلقة وهذا اسستباحة على. جهة الإذة 
.والمودة ومن شأن قيأس الشيه على كن يكون الذى به تشابه الفرع والادل 
شيا واحداً لا باللفظ بل بالمنى وان يكون الك انما ود الاصل من حرة الشبه 
.وهذا كله معدوم في هذا القباس ومع هذا فانه من الشبه الذى نيه عليه اللفظ وهذا 
النوع من القياس مردود عند الىتقين لكن لم يستعملوا هذا القياس في اثيات التحديد 
المقابل لمفهوم الحديث اذ هو فى غابة الضعف وأكا استءماوه في تين قدر الت<ديد 





لاا 

ونا القياس الذى استعم_اوه في معارضة 'مفهوم الحدرث فهو أذوى من هذا وشهد 
العدم التحديد ماخر<ه الترمذى ان امرأة تردجت على نعلين فال لما رسول الله 
صلى الله عليه و -لم: ارارم بيت من نفسك ومالك بنعاين فقالت نعم لخوز نكاحراوقالهو 
حديث حسن كرح *« وما انفق القائلون بالتتحديد على قياسه على صاب -5 
اختلفوا فى ذلك بحسب اختلافهم فى نصاب السرقة فقال مالك هو ربع دنار أو 
ثلاثة درام لآنة لضان ب فيالسمرقةعنده » وقال أو حئيفة هوعسرة 0 لانهالتصاب 

فى الدسمرقة عنده وقال ابنشيرمة هو حسة دراهم لانه النصاب ء وها فىالسرقة 
.وقد ا<تحتاط: نفية لكون الصداق 2د هذا القدر بحديث يروونهءن حابرعنالنى 
عليه الصلاة والسلام : انه قال : لامهر بأقل من عشسرة دراهم ولو كان هذا ثابئالكان 
رافعا موضع الخلاف لانه كان يجباو ضع هذا الحدرث أن ,حمل حديرث سهل بن سعد 
على الخصوص الكن حديث جابر هذا صنرف عد اهل درك فانه برويدقالوا مبشمر 
ين عبيد عن اجاج .نار طاة عن عطاء عن جابر ومبعسر والححجاج ضميفان وعطاء أيضالم اق 
حابرا ولذلك لامك ن أن يقال ان هذا الحدريث معارض لطَديث سول إن سعد . 

١‏ السئلة الثالثة ) أما حنسه فكلماذا دك شلك دان كو ا .واحتلفوا 
منذلك في مكانين في النكاح بالاجارة وفى <ءل عنق أم: نه صداقها 2 أهاالتكاح على 
الاحارة ففى المذهب فيه ثلاثة أقوال ؛ قولبالاحازة؛ وقول بالنع »وقول بالكر اهة 
والمشرور عن مالك الكراهة ولذلك رأى فسخه قبل الدذول وأجازه من أصابه 
اصبغ وسحنون وهو قول الشافعىوهنمه ان القامم وابو حنيفة:الا فى العبد فان أبا 
حنيفة أجازه + وسبب اختلافهم ‏ سبيان » أحدها هل شرع. من قبانا لازم إنا دى 
يدل الدليل على ارئفاعه 1 الاص بالك 00 قال هو لازم د لقوله تعالى « إنى 
أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرئى ثمانى حجج » الأ يةومن قال 
لبس بلازم قال لابيجوز النكاح بالاجارة © والنسبب الثانى هل ,بجو ز أن يقاس النكاح 
فى ذلك على الاحارة وذلك ان الاحارة هى مستئناة هن بيوع الغرر الحهول ولذلك 


خالئاف فيها الام وان علية وذلك أن اصل التعامل اا هو على عين معروفة ثابثة 


كىَّ عيبن معر وفةثابتةوالاجارةهىعين ثابتة فى مقاباتها حر كات وافءالغير ثابتةولامقدرة 

بنفسها ولذلك اختلف الفقواء متىتجب الادرة عل اإستاجر. وأماكون المق صد انافاه 

مئعه فقهاء الأمصار ماعدا داود ود © وسيب لير الاقم مغارضة الاثر الوارد في 

ذلك الاصدول ع هات نت هن ع أنه عليه الصلاة والس_لام : 1 صفية وحمل عرّقها 

صداقها مع احتمال ان يكون هذا خاصا به عليه الصلاة والسلام لكثرة اختصاصه 
(؟ دج ) 


ع1 مجم عم . 


ججح 
2 


000-77 





5-558 


قى هذا الباب ووجه مفارقته للاصول أت التق ازالة علك والازالة لا تتضمن, 


استياحة الغىء بوجه آخرلائها اذا أعتقت هلمكت نفسها فكيف المزءها اانكاح ولذلك 
قال الشافعى | إن تهت زواجه غرهت له قيمتها لانه وأ انها قد اثلفت عليه 
قيمتها اذ كان انا اتلفها 2 الاستمتاع بم | وهذا كله لا يعارض به فعله عليه الصلاة 
والسلام ولوكان غير 1 بز أغيره لبينه عليه الصلاة والسلام والاصل اء ا اله لازمة 
نا الاماقام الداءل على خصوصيته ا ان دفة الصداق انهم اتفقوا على انعقاد اللكاح 
على العرض الدين الموصوق أءنىالنضبط جنسه وقدره بالوصف .واختلفوا فوالعرض 
الغير .وصوف ولاءءين عن ان رفوك الكسك) عل عبد أو خادم من غير ان بصف 
ذلك وصفا بضاط قيمته فقال مالك ا .ف ,دوز وقال ااشافعى لا,<وزواذاوة : 
النكاح على هذا الود فعند مالككان ها ,لوط مماسمى وقال أبو حنيفة بجير على القيمة 
ا ومه مب اختلافهم هل حرى النكاح فى ذلك #رى اله 6 درت القصد في التماح 
أو ليس ييلع ذلك المباغ بل افعد نه ) حك ذلك الكارمة فن قال ,حجرى في 
التشاح #رى الييع قال كا لا دوز البيع على * ىء غير موصوف كذاك لا بحوز 
التكاح 2 قال 0 يدر ى #ر اه اذ المقصود منه اتا هو الكارمة قال ,حوز: 
5 | ادل فان قومالم بحيزوه اسلا 1 اروم واستحوا ان يقدم شيمًا منه 
إذا ارادالدذول وهومذهي مالك والذين أجازوا التاجيل منهم من لم بجزه الالزمن 
محدودوقدرهذا| |! ا من أحازء اوت أوفراقوهوهذهبالاوزاعى 
وسيب اذتلافهم هل يشه التكاح الييع فى ى التاجيل أو لا يشيهه دن قال يشبهه لم بحز 
التاحيل لوت أو فراق وهن ع قال لانشبية لك ومن ممع الناحرلةا كونه عبادة 
(الوضع لثاني) فوالنظرفي التقرر واتفق العلماه عنى ان الصداق بيجب كلهبالدخول 
أوالو 2 أمارونة كله بالدخول فلةولهتعالى (وان أردام اشدال زوج مكانزوج 
وآ يتم احداهن قنطارا فلاتأخذوا منه شي) الاابة ة تدوأما وحوبه بالوت فلاأعلالا' ل 
قبه دليلامسموعا الاانعقادالاجماع على ذلك.واختلفوا هل نشرط وجوبه مع الدخول 
ا أم ليس ذلك هن شمر طه بلح ببالدخول والخلوة وهوالذى يمنونبارخاهالستور 
ققال مالك والشافمى و 1 د لامجب بازخاء الستور الاتضات المبر مام . بكرن اشير 
وقال أبو حديفة يبحب | مير باخلوة نفسها ان الا يكون محرما او حرطا 1 صائما في 
رمضّان 3 كانت اللرأة الا وقال ابن أ ى لينى يحب المهر كله بالدخول وميشترط 
فى ذلك شيثاً # وسبب اختلافهم في ذلك ممارضةحكالصحابةفيذلكاظاهر الكتاب 
وذلك أ نص تبارك وتعالى فى المدخول با اانكوحة انه ليس <وز زأن بوخذ هن 





يات 
صداقها ثىء في قوله تعالى «وكف ادو وقد أفةخ ى بعكم إلى بض » ولص في 
المطلقة ةلل المسرس اوت لطا نف الصداق فقال تعالى « وان طلمقتنموهدن من قبل ان 
أءسودن وقد فرظتم طن فريضة قاف مافر ضتم » وهذا أص 8 ترىفى حم فل 
واحدة من هائين الخالتين أعنى مس اليس ويعف المميس ولا ونال 
بهذا إبجابا ظاهراً أو 0 0 الابالبدرس والمنيس ههنا شاع رمن أمرء 
1 الجاع وقد 00 أن يعدملل على امل فى الاغة وهو | 
تأوات ت الصسحابة ولذلك قال مالك في العزين المؤحل انه و 


بيهما فو جنب 


س ولعل هذا هوالذى 
ىه وجي الصداق طا 
عليه اذا وقع الطلاق 0 مقامه معهاشمل لددون اماع ارا ووانحاف الصدد افا 
واماالاحكام الواردة فرذاك عن الصحاية فهو ات ءن اغلق بابا او أرخى سترا 
فقد وجب عليه الصداق لم حتاف علد.م في ذلك فيماحكوأ| ٠‏ واختلقوا م نهذاالبابٍ 
في فرع وهواذا اذ فاق اس 0 فى القائلين باشثر اطالمب. س وذلك ميل ١‏ ن تدءى هي 
المسيس ورينكر هو 0 عن مالك أن القول وا و -ل أن كان دخول بئاه 
ددقت وان كان دول زيارة لم تصدق وفل ان كنت ا رأ أظر اليه االأساءفتحصل 
فبها في المذهب ثلاثة أقو ال وقال الشافء 0 أأظاه ر القول قوله وذلك لانهمدعى 


عليه ومالك ابس عدر في وحوب العين على المدء ى عليه هن جبة داهو مدعى عليه 
بل هن حهة «اهوأةوى شبهة في الا كثر ولذاك حمل القول فيمواضع لشروقول 
الدعى اذا كان أقوى شبة وهذا الألاف بإرجع الى هل اريجاب العين على المدعى عليه 
معال 1 غير هعال 1 القول في وجوب البينة على الأدء ي وسياتى هذافىمكانه 

( الوضع اثالث فى اتشهاير ) واتفقوا انفاقا مملا انه اذا طاق قبل الدخول 


وقد فرض صداقا 0 إرحع علنها نمف اادداق أقوله تعالى د قدت ماذ 


رضام » 
الا إةء والنغار فى النشطير ه اسوك ثلاثة و ى يله دن الانكحة وفي موجه 1 
أنواع الطلاق أعنى الو افع قبل الدذولوف جم مايعرض له من التغريرات قبل الطلاق.أما 
حله دن التكاحعند مالك فهوا نكاح الصحيح أعنى أن 7 بشع الطلاق الذى قبل الدخول. 
في الذكاح الصحيح. وأما ع الفاسد فازلم تكن الفرقة فيه فسا وطلق قبل 
الذسخ ة فنى ذاك قولان 0 «.وحب التشطير ا ااالاق الذى يون باختيار .ن 
الزوج لاباختيار ه:,! مل الطلاق الذى يكون ... دن قبل قيامها عيب ,يوجد فيب 
واختلفوا ون هذا الباب في الذى يكون سه ا عليه بالصداق أو النفقةمع عسره 
ولا فرق بين وبإن القيام بالعري .. وأما الفسوح ااتى ١‏ رست طلاقا فلا خلاى انما 
ليست توجب التشطير اذا كان فيها الفسخ هن قبل العقد أو دن قبل الصداق وباطجلة 





-- 

نقبل عدم موجبات الصحة وليس لا فى ذلك اختيار أصلا. وأما الفسوخ الطار 
لد الصحبيح مثل الردة والرضاع فان! يكن . لاحدها فنه اختيار أو 0 
ّ يوجب التشطير وان كان له فيه ا<تيار مثل الردة حب 1 تشطير والذى يقتضيه 
مذهب هل الظاهر ان كل طلاق قل البناء فوا<جب أن يكون فيه التنصيف سوام 
ا ا سييه وآن ما كان مم 1 كن طلاقا فلا تنصيف فيه له وسرب 
أم ليست ععقولة فن قال انها معقولة المنى وانه 


كن دن 
اليؤذلاف هل وده السنة ة معقولة المءنى 
عا 0 صف الصداق اسه .3 الجر على رد سلما و 0 
ن كا الخال ف المشترى فاما فارق الأكاح ف وذا المعنى الع مل طا هذا وض 
ذلك الحق 0 إذا كان الطلاق من سيا لم يكن طاثوئء لام | اسقطت ها كنتلا 


من حبر * على دقع إل. ن وقيض السلعة و«دن قال انم | سنة غير معقو لةواتيع ظاهر الافظط 


قال يازم التشطير في كل طلاق كان من سه أو با اما جك م هايعرض لاصداق 

ن التغيرات قبل الطلاق ان ذاك لاسر أن كون من قبا أ من اللهفًا كان 

ن قبل, الله فلا يخاو درن أريعة أرحة إما أن يكون ثافا لاكل وإنا أن يكوز 
0 وإ | أن يكون زنادة ادة وإما أن يكون زبادة ونقصانا مءا وما كان من قبلوا ف 
يذلو / يكون تصرفبا فيه بتفويت مبل البيع والحق واطية أو يكون تصرفها ف- 
فى ما فعها الخاصة ان به إلى زوحباف عد مالك اهما فى الاف وذ 
الزيادة وفى النقسان شريكان وعد الشافعى أنه يرجع في ل نقصان والتاف. عا 


بالتصفولا » يرجع بندف الزيا دم 2 وسيب 1 هل تلاك الى را الصداق 5 


الدذول أو اموت ملكا مستقراً أولا تماسك. قن قال انم ١‏ للك مل كا تور ا 


مأ فبهشريكا ن هالمدء تدفتدخله فىمنافءباوهن .قال كملكا مسق رأوال:ثطير<ق واح 


تءين علي اعند الطلاق وعد ع را الملك عت الرحدوع عليها بتجميع ماذهب ع 


و يختلفوا 6 6 ص9 ونه قيمد نافعبا خامتدة للاقف 26 وا< تلفوا م درت :4ه 


ها بصاحها لادهاز ما حرت به العادة هل ع 30 لها بنصف م اشرئة أم لذه 


العداق الذى هو الثمن 5 فقال مالك يرجع عايها بتصف ما اشترته 


ع مفة و الثسافعى برجع عل ١‏ بصت الثمن الذى هو الصداة ا 


دن 0 الياب 3 5 مشهور متعلق 5 بالسماع وهو هل للاب أن مفو عن ة 


الصداق فى ابنته اليك أ اذا طاقت قيل الدخوك ولاسد فى أمنه ال ماك 


ذلك له وقاك أبوا حر شيقة وأ! الى لين ذلك له د وسيب اختلافهم هو الاحةءا! 


إلذى 0 ى قوله 0 3 أن . يعفون 5 عقو ااذى كاه عقدة النكاح ) وذااك 
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8 افظلة يعفو فائها ثقال ف ى كلام | لعرب مرة ععى تسقط وصرة م عب وفى قوله 
الذى ده عقدة اانكاح على هن .عود هذا الضمير هل على الولى 1 على الزوج شن 
قال على الزوج جعل يعفو ؟دى يبب وذن قال على الولى جعءل ,مفو ععنى تسقط وشذ 

وم فقالوا لكل ولى أن عقو عن نصف الصداق الواجب للم 1 ونشية أن 
00 هذان الاحتمالان الإذان .فى الاية على _السواء لكن هن حءله الزوج, 
فلم يوجب حك زائداً فى الآية أى شرعا زائدا لان جواز ذلك معلوم من 
ضرورة الشمرع ومن حءله الولى إدا الاب وإما غيرهفقد زاد شمرعا فإذلك بح_عايه 
أن نأنى بدلل ,يينبه أنالا . بة أظهرفى الولى فليا فى الزوج ودللشنىء روا طبور 
عن أن الراد رة والحجورة اا مهب هن صداقها الصف الوا.مب 
طا وشذ قوم فقلوا ,حوز ان نهب 00 لعموم قوله تالى ( الا أن يعفون ) 
واختافوا من هذا الباب فى المرأة إذا وهبت صداقها لزوجها ثم طاقت قبل 
الدعذوك فقال مالك ليس يرجم عليها بثىء وقال الشافمى بر جع عليها بنصف. 
الصداق 7 وسبب الألاف هل الف الواحب ازوجبالطلاق هوفىءين الصداق. 
1 فى ذهة 1 رأة ذ ذنقال فر تين الصداق قال لا بجع علءها 00 
كله وهء نالل قر نيه 1 0 قل برحع وإن وهيته له 6 لو ورت له غير ذلك ءن 
ماطا وفرق أ حنيفافي هذه المسئلة بن لض ولا وض فة.ل ان قضتفله سوا 
وأ / تقض <تى وهرت رسن له ثىء 0 راق ان اق ف العين مالم شض ذاذا 
بت اس ار ةا 

( الوضع الرابع فى التفويض ) وأحموا على أن أنكاح التفويض حائز وهو 
أن بعقد النكاح دون صداق لقوله تعالى ه لاجناحعايم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن 
1 تفرضوا طن فريضة ) وا< نأفو] ون ذالكفى موضعين ؛ م اذا طاءتالزوحة 


فر ار وا<لفافى القدرءوالموضع الثانى اذامات الزوج وليفرض هل طاصداق أملا 

( فاما ال ملة الاولى » وه اذا قات المرأة تطلب أن يفرض طامهراً 
فقالت طائفة ,فرض لط -ا ههر هثلها وليس لازوج في ذلك خيار فان طاق 
بعد اليم فن هؤلاء هن قل طاندف الصداق وهنهم هن قال ايس ظا ثىء 


أن اه ل الفرض لم يكن في عقدة الندكاح وهو قول أدى حنيفة وأسايه . وقال 
مالاك وأعناةه اازوج بين .ارات ثلاث اما ان يطاق ا يفرض واما أن.فرض 
ما تطلءه اأرأة به واما ان رفرض صداق ااثل وبازهها © وسوب اختلافهم أعى 
بان 4 0 0 *“لءن يرط ار ازدج اذا طاقٌ بعك طكء ها الفرض وه لاوجب 
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اختلافهم ف مفهوم قوله تعالى ( لا حناح عليب؟ ان طلقتم النساء مالم 
عسوهن أو تُفرضوا طن فريضة ) هل هذا #ول على العموم فى سقوط الصداق 
سواء كان سبب الطلاق اختلافهم في فرض الصداق أو لم يكن الطلاق سببهالحلاف 
في ذلك وابضًا فهل يفهم من رفع ال<ناح عن ذلك سقوط المهر فى كل حال 
آولا يفهم ذلك فيه احتمال وان كان الاظهر سقوطه قي كل حا لقوله :الى 
(ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقثر قدره )ولا خلا ف أغامه في انهاذاطاق ابتداءانه 
ليس عليه شىء وقد كان يحب على كم النعة مع شط رالعدداق اذا طدق قبل 
الدخول في نكاحغي التفويض وأوجب طا مهرالمئلفي نكاحالتفوبض أن .وجب ظامع 
لمتعةفيه شطر مور الثل لأن الأد 3 تتعرض عفهوه,الاسقاط الصداق ينكاح التفويض 
واعا تعرضكلاباءة الطلاق قبل الفرض فان كان يوجب نكاحالتفوبض مور امثل اذا 
طلب فواج ب أن ,تشطراذا وقعالظلاقك]يتغطرفيالمسمى وطذا قال مالك انهليس يازم فيه 
مهر مع خيارالزوج . 

( وأما المسئلة الثانية ) وهي اذا مات الزوج قبل ت_مبة الصداق وقبل 
الدذول عا فان مالكا وأص-ابه والاوزاعى قالو اليس طا صداق وطا الاعة 
اوالميراث وقل 1و حنيفة ها صداق الل واميراث وبه 0 أحد وذاوة وعزك 
الشافمى القولان حيعا الا آن التصور عند أصحابه هو مثل قول مالك #6 وسبب 
اختلافهم معارضةالقياس للائر أمالائر ا روى عن ابن مسءود انه سدّل عن هذه 
المسلة فقال أقول قيها على فان كانصوايا ثن الله وان كان خطأ ف أت طاصداق 
ا من نساا لا ودس ولا شطط وعليها العدة وطا الميراث نام معةلى بن يسار 
الاش<م ى فقال شبد لقضيت فير بقضاء رسول الله صلى الله عليه يه وسمى +روع بلتواشق 
0 داودوالأسائىوالترمذى وصيدحه . واماالقياس المعارض هذا فهو أنالصداق 
عوض فلها لم يقبض المءوض ليجب العوض قياسا على البيع وقال الزنى عن الشافعى 
في هذه الاسئلة ان ؛.ت حديث جروع فلاح<ة و ى قول 0 مع السئة والذى قالههى 
الصواب والله أء ع 


#(الموضع الخامس في الاصدقة الفاسدة ) + 


والصداق إنفسك اما لعينهوامالصفة فيه من جيل أوعذر.فالذى فس د لعيئه فلار 
والختزير وما لابدوز أن يتملك والذى يفسد من قبل العذرولخرل فالاصل فيه أشييية 
بالييوع وفىذلك حمس مسا ذل مشبورة . 
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( السئلةالاولى ) اذا كانالصداق مرا أو خنزيرا أوكرةلببدصلاحَوا أوبعيراشارد! 
غقالا. بوحنيفة العقد برح اذاوقع وفيه مو رالمثل وعن مالك فى ذلك روايتان واحداهافساد 
العقد وفسحه قبل الدخول وبعده وهوقول ابىعبيد ٠والثاية‏ 0 طاصداق 
الثل + ودرا تلافهم حل كم النكاح في ذلك حك البيع أملي سكذلك فن قال حكه 
حك البيسع قال يفسد التكاح بفساد السداقك يفداا بسع يفساد ار هن قال ليس من شرط 
كدة عقد الذكاح كه الصداقبدا بل أن 55 رالصداق ل سشرطا فىكة العقد قال»ذضى 

السكاح واصتح بصداق المثل والفرق بين الدذول وعدمه ضعيف والذى تقتضيه 
أصرل مالك أن يفرفق بين الصداق الحرم العوين و بين ارم لصفة فيه قياسا على البببع 
ولست 1 رالا ن فيه نصا. 

١‏ السئلة الثانية » واختلفوا اذا اقترن بالهر بيبع متل أن تدفع اليه عبدا 
وبدفع الف درم عن الصداق وعن كن العبد ولا يسمى العنمن الصداق قنمه مالك 
و بن القاسم وبه قال 2 ثور ااذه و وهو قول حر مق وفرق عبد الله 

فقاءل ان كان الساقى بعد الء بسع ربع ديئار فصاعدا بامس لايشك فيه جاز. واختاف 
فياقول الشافعىثرة قال ذلك حائز ومية قال فيهممر |1 ثل © وسيب ا< تلافهم هل ال ع 
فيذلك شبيه باليبع أم 2 نس لشببه لفن ش. به فىذاك بال بيع منعه وهن جو زفي الذكاح من 
اهل مالاحوزق الب بسع قال يحوز. 
( المسكلة الثالثة ع واختلف العلهاء فيمن نكح اسرأة ..واشتر ط عليه ىق صدافا 
حباء #2 بحى به الاب على ثلاثة أقوال ؛ فقَال نو حنيفة وأحم ايه الشرط لازم 
والص داق #-ح . وقال |( شافعى المهر قاس لد وطا صداق الثل وقال مالك 
اذا كان الشمرط عند اللكاح فهو لابلته وان كآن بعد ا( لنكاح فهو له © وسبب 
اختلافهم شم بيه النسكاح في ذلك يال يسع شن شبهه بالوكيل اسع السلعة ويشترط 
لنفسه حبساء قال لابدوز النكاح 6 لابدوز البيسع ومن حمل ال_كاح في ذلك 
مخالفاً للبيسع قال دوز . وأما تفريق مالك فلانه اهمه اؤا كان الشرط فى 
عقد الاآكاح ان يكون ذلك الذى اشترطه لنفسه نقصانأ من ص داق مثلها 
ول يتهمه اذا كآن بعد انعقاد الاسكاح والاتفاق على الصداق وقول مالك هو 
قول حمر بن عبد الءزيز والثورى الى عبيد وخر ج النسائى 0 داود وعيد 
الرزاق عن هرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه 
و ص ا اصرأة 50 على حياء قيل عصمة ال 6 فهو طا وما كان بعد عصمة 
النكاح فهو من ع أعما لدواحق ما أكرم الرحجل عل به ابنته وأخته وحدرث مر وبن شمر ب 


2 
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سسسد 


0 





لش ا 
حالف قه هن فال انه صحفه ولكنه نص في قول مالك وقال أبوعمر بن عبدالبر اذاا 
روته الثقات وجب العمل به ء 

(١‏ المسثلة الرابعة 6 واختلفوا في الصداق يسدق أو يوج يه عبر 
فقال الجهور ا:نكاح ثابت . واتلفوا هل يرجع بالقيمة أوبالكل أو بهرالثله 
واختاف ف ذلك قو ل الشافعى فقال مرة بالقيمة وقال مرة مهر ااثل وكذلك 
اختاف المذهيقي ذلك فقيل يرجع بالقيمة وقيل يرجع بالمثل قال أبوحسن الاخمىولو 
قتّل برجع بالاقل من القيمة أو صداق ااثل لكان ذلك وحا وشذ سحتون فقالك 
التكاح فاسد ومبنى الحلاف هل يشبه التكاح فيذلك البببع أولايشيه فن شهه قال 
ونفسخ ومن لم يشهه قال لايتفسخ . 

١‏ السئلة الخامسة 6 واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على ان الصداق الف 
ان لم يكن له زوجة وان كانت له زوجة فاله_داق الفان فقال المهور بحوازه 
واختافوا في. الواجب في ذلك : فقال قوم العمرط حائز وطا من الصداق بحسب 
مااغترط وقالت طائفة طاههر الئل وهو قول الشافعى وبه قال أبوثور الا انه 
لان طلتها فدكق الدجوك. ل كن للا الا الاءة وقال أبو حتيفة ان كانت له 
امم أة فلها الف درم وان لم تكن له امرأة فلها مهر مثلها مالم يكن أكثر من الالفين 
أو أقل دن الالف ورتخر ج في هذا قول ان النكاح مفسوخ لكان القدر ولست 
آذ كر الآن نصا فيها في المذهب فهذه «شهور مسائلهم في هذا الباب وفروعه 
كثيرة ؛وا<تلفوا فيما يعتر به فهو امثل اذا قذى به في هذه المواضع وما اشمها 
ففال مالك عبر فى جاطا ونصابهاوها طا وقال الشافعى يعتبر بأساه عصيتها فقط وقال 
أبو حنيفة يعبر في ذلك نساء قرابتها من العصبة غيم ومينى الخلاف هل الممائلة في 
النصب فقط أو فى المنصب والمال واجمال لقوله عليه الصلاة والسلام : تنكم الرأة 
لدينها و حاهًا وحسها الحديث ٠‏ 

( الموضع السادس فى اختلاف الزودين ف الصداق 6 واختلافهم لاخلو انيكون 
في القيض أو في القدر أو في انس أوفي الوق تأعنى وقت الوجوب . فأما اذا اختلفا 
فق القدرفقالت المراة مثلا بمائرين وقالالزوج عائة فان الفقباء اختلفوا ففذلك اختلافا 
كديرا فقال مالكانه أن كان الاختلاف قبل الدخول واتى اازوج ا يشيه والمرأة بما 
يشبه أنهماءتحالفان ويتفاسخان وان حلفاحدهاونكل الآ"خر كان القول قول الخالف 


وان كلايع كان عنزلة ما اذا حافا جيعا وهن 01 عا إإشية ههما كان القول قوله 





0-4 .و لم 
مع 4ه ويه قال ابو توز وابن فى ليلى وابن شبرمة وجاعة وقالت طائفة القول قول 
اازوحة الى هر مثلها وقول اازوج ؤيما زاد على دور مُلها 6 وقاات طائفة اذا اذتافا 
:الفا ع لك مر ل وم 2 الفسخ الاك وهو مذهب ااشافعى والثورى وجاعة 
وقد قبل انها ترد الى صداق الثل دون عن مالم يكن صداق الثل أ كثر ثما ادعت 
وأقل ما أدعى هو واختلافهم ٠.نى‏ على اختلافهم في مغروم قوله عليه الصلاة والسسلام 
البيئة على دن أدعى واليمين على دن انكر هل ذلك معال او غير معال فن قال معال 
قال بحلاف أبداً أقواها شيبة فان استويا تحالفا وتفاسخا ومن قال غير معلل قال 
يداف اازوج امنا ثقرله بالتتكاح وجنس الصداق وتدعى عليه قدرا زائدا فهو مدعى 
عليه وقيل الع تحالفان أبدا لان كل واحد منهما مدعى عليه وذاك عندمن م براغ 
الاشياه والخلاف في ذلك فى المذهب ومن قال القول قوابها الى مهر المثل والقولقوله 
يما زاد على هبر المثل راى انهما ا فىالدءوى ل يكون احدها ولابد 
أقوى شبهة وذلك انه لايخلو دعواها من ان يكون فيما ,عادل صداق مثلها فا دونه 
فيكون القول قواها فيكون فيما فوق ذلك فيكون القول قوله # وسبب ا<تلاف 
مالك والشافعى ف التفاسخ بعك التعجااف والرحجوع 2 صداقالمثل هوهل إنشدية التعاح 
بالبيع في ذلك 1 ليس إشميه شن قال اشد4 به كال بالتفاسخ ودن قال لأشميه لإآن 
الصداق لبس ورك شرط حخة العقّد قاف بصداق ااثل يعد التخالفك وكذلك دن زعم 
0 اككاب مالك انه الايجوز لهما بعد التحالف ان بتراضيا على ثىء ولا أن يرحجع 
أحدها الى قول الا خر ويرضى به فبو فى غاية ااضعف ومن ذهب الى هذا فامايشبه 
بالاعان وهو تشبيهضعيف'مع أن وجود هذا الحم لاعا رت تاففيه ٠‏ وأما اذا ا<تلفا 
في القض فقاات اازوجة لم أقض ؤقال الزوج قد قيضت فقال البور القول قوله 
اللرأة الشافمى والثورى واحمدوابو ثور؛وقالمالكالقولقولها قبل الدخول والقولقوله 
بعد الدخول ٠‏ وقالب.ض أحابه اما قال ذلك مالك لان اعرف بالمدينة كان عندم 


أنلا ببدخل الزوج دىَ دقع الصداق فان كن 5 لس قبه هذا العرف كان القول 


قوطا ابداً والقول بأن القول قوط ابدا أحسن لانها مدعى عليها ولكن مالك راعى 
قوة الشمهة التى له اذا دخل ما الزوج واختلف أكداب مالك اذا طال الدخول هل 
يكون القول قوله بيمين أو بغير مين وبيمين احسن واما اذا اختلفا في ج:س الصداق 
فقال هو مثلا زوجتك على هذا العيد وقاات هي زوجتك على هذا الثوب فالمشهور فى 
المذهب انما ,تخالقان ويتفا-يخان. ان كان الاختلاف قيل البناء وان كان بعد البناه 
ثبت وكان ها صداق الل مالم يكن | كثر مما ادعت أو اقل نما اعترف به دقال ابن 


كك 


0 
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-5ك- 
قول رت ان كآن إنشيه سواء 0 به قوطلا 0 الشيه نا إلشبه قو ل الزوج فان كان 
قوظامشياً كا نالقول قوطا وانلميكن قوطامشها تحالفا وان طا صداق المثل وقول 
“اأشافء ى فيهذه المسدّلة مثل قوله عند اختلافوم في القدراعنى بّحالفان ويترا<عان الى مهر 
الثل 2 وسيب قول الفقهاء بالتفاسخ فيالبيع ستعرف احله فى كَّاب الببوع ان شاء الله 
وامااختلافهم فيالوقتفانه يتصورفي الكالىء والذى حي على اصل قول مالك قية ف 
السو ر عنه انالقول في الا حل قولالغارم قياسا على الببع وفيه خلاف ويتصور ايضا 
مى دح بهل قبل الدخولاويمده دن شه النكاح بالبروع قال لادب إلا دعك الدذول 
قياسا على الببع اذ لابجب الكن على المشترى ألا بعك قبن السلعة وهن راع أن 
الصداق عبادة تشترط في اطللة قال يجب قبل الدذول ولذلك استحبمالكان يقدم 
ازوج قبل الدخول شِيدًا دن الصداق 
3 ) الركن الثالث في معرفة محل العقد ) +: 

:وك اعسأة فانها تحل في الشرع بوجهين إما بنكاحأ ويملكيعين. والموانع الشسرعيةبالةز نشم 
الا الى قسمينموانع مؤبدة وهو انع غيرمؤ بدة والموانع المؤبدة تنقسم الى م” تفق عل باو2 لف 
قبها اقا١ا‏ تفق عل باثلاث نسب وصهرورضاعوا دلق فيهاالزناوالاعان والغير مؤددة 6 
:الى تسعةاحدها مائع العدد » والثانى مانع ال مع »والثااث مانع الرق »والرابع مانع الكفر 
والخام سس مائع الاحرام والسادس ل والسابع مانع العدة علىاختلاق قي عدم 


1 كه وال ا ن مانع | تطليق ثلا 1 لحن ِ والتاسع مانع الزوجية 6 فالموانعا لشمرعية 


الة رع عشمرمانعا ففى هذا ١١‏ ناب و ع عشمر فصلا . 
( الفصل الاول في مانم النسب) 

واتفقوا على أن النساء اللانى رهن من قبسل اللسب الس بسع المذ كورات 
ف القران الامبمات وال اك والاذوات والعمات والخالات وات الاخ ويئات 
الاخت . واتفقوا على أن الام هين ام م لكل أ ظ عليك ولادة عت جهة 
:الام و دن جبة الاب 0 اسم ] ع2 اق اك عل مها ولادة دن 3 قول الا 6 أوءن 
“قل الينت أو مباشرة . واما الاخت فهو اسم لكل 51 ى شاركتك في أحد أصليك 
2 تجموعيهما أعنى الاب 1 الا اذ كليهما. ل أ م سكل 5 يي حت لا 7 
أو لكل دن له عليك ولادة ٠واماا‏ الخاله قو سم د أمك 1 حت ذل أن لطا 








لكا سم 
عايك ولادة .وبنات الاح ام م لكل أت لا نك عل يهاولادة 4 نفيل اما أومن قبل ابه 0 
مباشرة ده انك | لسوت اند ص أ لاختك عل ١‏ وده 50 اشر : أوهن ن قبل أمها أ 
قبل أب 7 فهؤلاء الاعيان السبسع حرماتولا خذلاف أعامه و في هذه الخجلة .والاصل فيها 
قوله تعالى ) حرمت عايكم ( 10 2 به ا ا يحرم الوط تكاج 
يحرم الوطء يملك اليمرين ‏ 


( الفصل ااثانى في المصاهرة ) 

وأما ا حرمات بالمصاهرة فانون أربع زوجات الاباه . والاصل فيه قوله 
تعالى ( ولا تكحوا مانكح آباؤ من النسا ) الاي وزوخات الا ماء والاصل 
في ذلك أيضا قوله تالى ( وحلائل أ 2 الذين هن أصلابع ( وأمهات 
النساه أيِضًا والاصل في ذلك قوله ت#الى ( وأمهات نسائك ) وبنات الزوجات 
والاصل فيه قوله تعالى ( وربائبك اللانى في <جورع مننسائك اللانى دخلتم بون) 
فبؤلاء الاربعاتفق المسلمونعلى تحريم اثين منهن بنفس ااعقد وهو تحريمزوجات 
الا , باء والابناء وواحدة بالدخذولوصي اب نةالزوحة .واختلفوا منها فيموضعين ؛ رم 
هل من شرطها آن تنكون فى حدرالزو ج 4 والثنية هل تحرم بالمباشرة للاماملاذة 
أوبالوطء . وأماأم الزوجة فانهم اختلفوا هل تحرم بالوط. أو بالعقد على البنت فقط 


واختلقوا أيضا من هذا الناب في مسئلة رابعة وعي هل يوجب الزنا من هذا التتحريم 


ما يوجيه الشكاح الصحبح أوالذكاح بشبية فينا أربع مسائل 
١‏ اللسئلة الاولى 4 وه هل من شرط تحريم بنت الزوجة ان تكون في <جر 
الزوج أم ليس ذلك من شرطه فان المهور على أن ذلك ليس من شرط التحريم 
وقال داود ذلك من شرطه , وميى الخلاف هلقوله قوله ثءالى ( اللانى فيح<دورم) 
وصف له تأثير في الحرمة أوليس له تأثير وما خرج رج الموجود الاكثر فن قال 
خرج تخرج الموودالا كثر وليس هو شرطا في الربائب اذلا فرق في ذلك بين الى 
في ححره أو التى ليست في حدره قال تحرم الربيبة باطلاق ومن حءله شرطا غير 
معقول المءنى قال لا تحرم الا اذا كانت في حجره . 
( الثلة الثائية ) وأما هل تحرم البنت عباشرة الام فقط أو بالوطه 
فانهم اتفقوا على أن حرهتها بالوطء . واختلفوا فيما دون الوطه من اللمس 
والنظر الى الفرج لشهوة أو لغير شهوة هل ذلك يحرم أم لا فقال مالك والثورى 
ود حنيفة والاوزاعى والليث بن سعد ان اللمس اشروة يحرم الآم وهو 0 قولى 





لخم - 
الشافمى وقال داود واازئئلا يسجرمها الا الوطء وهوأحد قولى الشافعى المتارعنده 
واانظر عند مالك كاللهاس اذا كان نظر تلذذ الى أى عضو كان وفيهعنه حلاف ووافقه 
أبو حنيفة فى النظر الى الفرج فقط ول الثورى النظر/م حمل .الهس ولم يشترط 
اللذة وخالفهم في ذلك ابن أبى لبلى والشافمى في أحد قوليه فلم .يوجب في النظر شيأ 
وأو<ب فى امس #2 ومبنى الخلاف هل المفهوم من اشتراط الدخول في قوله 
ت#الى « اللاتى دخلتم بهن » الوطء أو الإذذ مما دون الوطه فان كان /أتإذذ فهل 
دل فيه الاظر آم لآ 

( المسئلة الثالئة ) واما الام فذهب اجهور ون كافة فتهاء الامصار الى انما 

تحرم بالعقد على البات د<ل بها أولم يدل وذهب قوم الى أن الام لا تحرم 
الا بالدخول على البنت كالحال في البنت اعنى نما لا تحرم الا بالدخول على 
الام وهو مروى عن على وابن عباس رضى لله عنهما من طرق ضعيفة ومبى الُلاف 
هل الشمرط في قوله تعالى ( 0 من ) مود الى إقرب مذكوروم الربائ ب فقط. 
واحبجورومن 3 انك اللاتى د يحتمل ان يكون قوله اللا 

دخلام ين يعود على الامبات والنات ويعتهل إن يعود الى اقرب ٠ل‏ د كوروم 8 
وهن احدة لاحمهور ما روى الى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
ان الىعليه الصلاة وااسلامقال ابا رجل نكح امرأة فدذل ,ها او لمبدخل فلاتحل 
له امها . 

) واما اه الراء ع ( فا<تلفوا ف الزنا هل يوحت دن ال مدر لم ف هؤلاء 
مابوجب الوطه في تكاح ريح 1 سُ 44 اع ى الذى 0 فيه الحد فال ال شافعى الزنا 
نلاراة لاكرم نكا امها ولابنتها ولا نكاح أبى الزانى طا ولا ابنهءوقال ابو حنيفة 
والثتورى والازاعى جرم الزنا ماءدرم التكاحءواما 1 ٠‏ فى الموطاً عنه مثل قول 
الث شافعى أنة لادرم وروى عنه ابن القام م مثل قول ار ى <نيقه ه أنه بحرم وقال سحذون 
وإصحاب مالك يذالفون ابن لقامم فيها وبذهبون الى .ماق الموطأ وقدروىعنالابت 


ان الوطه بشبية لايحرم وهو شاذ 6 وسبب الخلافى الاشتراك في اسم النكاح أعنى فى 
دلالته على المءنى الشمرعى واللغوى فُن راعى الدلالة اللغوية في قوله تعالى (ولاتنك<وا 
مانكح اباءع ) قال .حرم اازنا ومن راعى الدلالة الشمرعية قال لابحرم الزنا ودن 
عال هذا ال بالمرمة التى بين الام والبنت وبين الاب والابن قال يحرم _الْرَنا يض 
شيبه بالنسب قال لاسرم لاجاع الا كثرعلى ان اللس بلايلحق بالزنا : واتفقوا 


ودن 





ات 
فيما حكى ان امنذر على أن الوطء ملك العين بحرم منه مايحرم الوطء بالنكاح 2ه 
واختلفوا في تأثير لمباشرة في ملك اليمين5 اختلفوا في النكاح » 

» الفصل الثالث في مانع الرضاع‎ ١ 
واتفقوا على ان الرضاع بأجلة يحرم منسه مابحرم من الأسب اعنى ان امرذءةتتزل‎ 
» منزلة الام فتحرم على المرضع هى وكل من.يحرم على الان من قبل ام النسب‎ 
وا<تلفوا من ذلك في مسائل كثيرة القواعد منها تسع . احداها في مقدار الحرم من‎ 
واثائة ف عن الفح والثالنة فى ال المرضع في ذلك الوقت عند هن‎ ٠ الابن‎ 
يتشرط لارضاع الحرم وقتاً خاصاً والرابعة هل يعبر فيه وصوله برضاع والتقام‎ 
التدى أولا يعر د والخامسة هل يعر فيه الالطة أملا يعتبر © والسادسة هل‎ 
يشير الوصول دن الاق أولا يمتبر ة والسابءة هل ينزل صاحب الابن أعنى الزوج‎ 
2 5 من المرضع منزلة اك وهو الذى .سمونه أن الفدل سن ينزل منه عنزلة‎ 
٠ والثامنة الشهادة على الرضاع د والتاسعة صفة المرضعمة‎ 

0 المثلة الاولى )امامقدارالحرم من الانة أن قوما قالوأفيهبعدمالت<ديدوهو مذهب 
مالك وأككابهوروى عنعلى وأن مسعود وهو قول ابن عمر وان عباس وهؤلاه بحرم 
عندم أى قذر كان ونه لاه حنيفة ة وأحابهوا! “ورى والأرذعن وقالتطاثفة؛:<دديد 

القدر الخرم وهؤلاء انقسموا ثلات فرقفقالتطائفة لاتحرم المصةولا المدثان و3<رم 
الثلاث رضعاتفا ذوقها وبه قال أبوءديد اللو وقالت طادفة الخرم مس رضعات 
ويه قال الشافعى وقالت طائفة عمير رضعات 2 والسبب فى اختلافيم فى هذه المسئّلة 
معارطة عهوم 3 للاحاديث الوار دة في التحد يدومءازذة الاحاديث فيذاك بعضها 
بعضًا فاما عموم الكتّاب فقوله تعالى ( وأمهاتك اللاتى أرضتك ) الا نة وهذا يقنضى 
الاق عليه اه م الارضاع والاحاديث المعارضة فيذا لك راحمة إلى حديئين في اللءنى 
حدما حديث عائشة ومافي معناه انه قالعليه 0 : لاتدرم المدة ولا المصتان 3 
الرضعة والرذعئان ذرحه مل من طريق عائشة ومن طريق 0 التُضْل ومن طريق 
ثالث وفيه قال قال 0 الله صلى الله عليه 0 : لانحرم الاملاح+ة ولا 
الاملاءتان : والحديث الثانى حديث سهلة وال ادال طا النى صلى الله عنيه و 
رح 5 رذعات وحديث عائشة فى هذا المنى ره 3 الت تاقيم ازل من القران 


عشر رضعات معلومات ثم سن بدمس معلوم مات 3 :وي رسول الله صلى الله 5 به 


وسم وهن م هن القرآن دن رجح ظ أهر ارا على هده الاحاديث 
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فال تحرم المدة والمصتّان ومن حعل الاحاديث مفسرة للااية وجع بينها وبين. 
الا 3 8 مذهوم دل :إن الطاب قف قوله عليه يه السلام : لاتحرم أخلصة ولا المصئان 
على مفهوم 5 12 العلاب ف ول مث سام قال الثلا لاية ة قافوقها اه ىل ترم وذلاك 
أن د[ سل الطاب ف قوله : لاتحرم المصة ولا ا تان 7 شهى 3 مافوقها يتحر مودليل 
الطاب ف قوله رمم 4 0 رضعات 7 شندى أن مادوها لاحر موال نر في تر-جييح 
1 د[ لى الطاب . 

) المسكلة الثافية به ) واتفقوا على أن الرضاع درم في 1 وإن. .وا< تلفوا ف رضاع 
الكير فقال مالك وأبو حنيفة والشافعى وكافة الفقهاء لاربحرم رضاع الكبير ءوذهب 
داود وأعْل الظاه 0 أنه 0 وهو مذهب عائشة ومذهب و مذهب ان 
مسعود و ك عر وآلى هر 5 ة وان عياس وسائن أزواج النى عليه ايوم 0 
وسيب ا تلافهم تعارض لا" 'ثار قْ ذلك وذلك أنه ورد ف ذلك حدرئان ٠.‏ احخر 
حديرث الم وقد تقدم ٠‏ والثائى حديث عائشة خرجه البخارى 1 قالت : دذل 
رسول الله دلى الله عليه وم وعندى رحل فاشتد ذلك عليه ورارت الغضب 
في وحبه فقات يارسول الله انه أخى هن الرضاعة فقال عليه الصلاة والسلام.: 
انظرن ٠‏ ناخوانكن هن اارضاعة فان الرضاعة من اللجاعة فن ذهب الى “رجيح هذا 
الخد يثقال 0 الامن الدى ا يشوم للدرخع «قام العداء الا ان حدرث سالمنازلةفي 
عبن وكان ل ر أزواج النى دلى الله عليه م يرون ذلك رحخصه ة لسالم و*ن رجح 
حدرث سالم وعلل حدرث عائشة لا هام ل أن تعمل نه قال رضاع الك ر. 

( المسئلة انثااثة ) واختلفوا اذا استغنى المواو د بالغذاء قل الحولين وفطم ثم 
أرضعته اعرأة فل مالك لايعدرم ذلك الرضاع ٠.‏ وقال او 0 يفة ة والشافعى تيت 
اذرمة به 2 وم.ءب ا تلافهم ا لافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والب لام 5 
فاتما الرضاعة من المجاعة فانه يحتمل أن يريد بذلك الرضاع الذى يكون في من 
المجاعة كيفما كن الطفل وهوسن 0 5 تمل أن. ل اذا كان المدري علوم 
جره الحاعة و 0 الى الإبن هل يعبر فيه الافتقار الطبيعى للاطفال وهو الافتقار 
الذدى صبية -نْ 2 ار المرضع لقسةه وهوالذى رفع بالفطم ولكنه موحود 
بالط مع والقائ لون بتأثير الارضاع فيهدة الرضاع سواء دن اشترط 5 نهم الفطا أوميسترطه 


1 | --- اختلفوا فى هذه المدة فقال هذه المدة حولان فقط وبه قال زفر واستحسن مالك 
التحريم في الزيادة البسيرة على العامين وفي قول الشهر عنه وفي قول عنه الى ثلاثة 





0 


أثهر وقال أبو-ثٍ بفة حولان وستة شهور وسبباؤثئلافهم مابظن من معارضة 
1 يه الرضاع لحديث عائشة المتقدم وذلك أن قوله تعالى ( والوالدات يرضءن أولادهن : 
حولين كاهلين ) يوم ان ما زاد علىهذينلولين لبسهو رضاع مجاعة من الابنوقوله 
عليه الصلاة والملام : انما الرضاعة من المجاعة يقَتنضى عمومه ان ما دام المافل غذاؤه 
الابن ان ذلك الرضاع محرم ٠‏ 
( المسكلة الرابعة ) وأما هل يحرم الوجور والإدود وباللة ما يصل الى 

املق من غير رضاع فارث ملكا قال ,حرم الؤجور واالدود وقال غطاء وداود 
لإبحرم * وسبب اختلافهم هل لبر وصول الابن كيفما وصل الى الحوف 
أو ودولة على المهة العتادة ذن راعى وصوله على الحهة اسسّادة وهو الذى 
ينظلق عليه اسم الرضاع قال لا حرم الوجور ولا االدرد ومن راعى وصول الابن 
ال ادرف كنا وصل قال جرم 

(المسكلة الخامسة) وأماهل من شرطالابنالمرماذاوصل الى الل ق أن يكون غير مخالط 
لغيره فانم ا <تلفوافيذلك أيضافقال ابن القاسم اذااسة يلك الارنفيماءأوغيرهثم سقيه العافل 
متقع الحرمةوبه قالابو-ئيفةو | ابه.وةالالشافعىوا.ن حي بومطرف وان الماجشون 
من اكداب مانك تقع بهار مة عن زلةمالوانفردالاين او كان تاطام ذهب عيثه © وسبب 
اختلافهم هل بدتى لبن حك الحرمة اذا اختلط بغيره أم لابنتى به حكمها كالال في 
النجاسة اذا -خالطت الخلال الطاهر والاصلالمءتبر في ذلك انطلاق اسم الابن عليه لماه 
هل تطبراذا خالطه ثىء طاهر . 

( المسثلة السادسة). وأماهل .تبر فيه الوصول الى الملق أولا. يمتبر فانه يشبه. أن 
إكر ن هذا هو سبب ب اختلافهم ل البعو ط بالاين و الخمئة به ولشبه أن 55 3 اختلافهم 
في ذلك لموضع الشك هل يصل الابن من هذه الاعضاء أولا يصل . 

( المسئلة السابعة ) وأماهل يصير الرجل الذىل الل نأعنى زوجالرأة أبا للمرضع 
حتى بحرم بينهما ومن قبليما مابحرم من الاناه والابناه الذين من النسب وه التى 
يسموها لين الفدل فانهم احتلفوا في ذ ذلك فقال مالك و 0 حئيفة والشافعى واحمد 
والاوزاعى والثورى ابن الفحل حرم وقالت طائفة لارحرم لبن الفحل وبالاول قال 
على وابن عباس وبالقول الثانى قالت عائشة وابن الزبير وابنْعمر 2ه وسبب اختلافهم 
معارضة ظاهر الكتاب لحديث عائشة المشيور ا أبقالر ضاع وحدلث عائشة 


هو قالث جاء أفلح أخو ابى القعس ادن على دان أنزل اللحاته 


فاييت أن آذن له وسألت رسسول الله صل الله عليه وسم فقال انه 





7 ص 


عمك فاذئى له فقلت يأرسول الله أنما ارضستى المرأة ولم يرضمنى الرجل فقال انه عنكث 


فلياج عليك خرحه البخارى ومسل ومالك فن رأى ان ما في هذا الحديث شرع 
زائد على ما في الكتاب وهو قوله تعالى ( وأمهات؟ اللاتى ارضتكم واخواتكم 
الرضاعة ) وعلى قوله صلى الله عليه وس :.بحرممن الرضاعة ما بحرم من الولادة قال 
لبن الفحل حرم ومن رأىانايةالرضاع وقوله بحرمم نالرضاعة مابحرممنالولادة انما 
وردعلىجية التأصيل > الر ضاع اذلايجوز تأخير البيانعن وقتالحاجة قالذلك الحديث 
انعم ليمقتضاء أوحبٍ أن يكون ناسخاطذه الاصول لان الزيادة المغيرة للحكمنا سخة 
مع أن عائشة لم يكن هذه ها (١‏ لتحريم بلبن الفدل وه الراوية لادديث ويصعب رد 
ا أ ى بقصدماالنأ صل وألمرانعندوقتاطاجةبالاحاديث الذادرة وبخاصة 
التى تنكون فق عين ولذلك قالعمر رضىاللهءنه فىحدرث فاطءة بنت قيس : لا ترك 
كتابن الل تاه 

(المسئلة الثامنة ) رأماالشهادة على الرضاع فان قوما قالوالا نقبل فيهالا شهادة اص أنين 
وقومقالوا لاتقبل فيهالاشهادة أربع وبهقال الشافمى وعطاء وقومقالوا تقبل فيه شهادة 
ام اةواحلة والذين قالوائق.ل فيدث 1 تين هنم من اشترط فى ذلك فشوقوطمابذيك 
قبل الشهادة وهومذهب مالك وابن القامم ومنهم من يشترطه وهو قول مطرف 
وان الماجشون والذن أحازوا أيضاعبادة اغأ واحدة هنهمهنلم يشترط فشوقوطا 
قبل الشهادة وهو مذهب أ حنيفة وهنم من إشترط ذلك وهى رواية عن مالكوقد 
روى عنه انه لاتحوز فيه شهادة أقل من اثزين اوالسيب فياختلافهماما ب نالاربع 
والاثنتين فاختلافهم في شرادة النساء هل عديل كل رجل هو امراتان فيعا ليس 
عكن فيه شهادة الرجل أو يكنى في ذلك امر أتان وستأنى هذه السثلة في كنتاب 
الشهادات ان شاء اليد تعالى . وأما أختلافهم في قبول شهادة المرأة الواحدة أخالفة 
الاثر الوارد في ذلك للاصل المجمع عله أغى انه لأبقيل من الر حال لفل من انين رآن 
حال النساء فى ذلك إما أن يكون: أضعفف من حال آلر ال 1 أن تكون أحواهم 
في ذلك مساوية لارجال والاجاع متدقد على انه لايقضى بشبادة واحدة والامرالوارد 
ولك عو حيديت عقة بن الخارث قال «ارصول الله إنىت رسيت امرأة لقان تإمرأة 
فقالت قد 1 رضءتم فةالرسول الله حل أللّه عليه وس 0 وقد قبل دعهاعنتك وجل 
بعضهم هذا الحدنث على الندب حا بينه وبين الاصول وهو ل وهى رواية عنمالك 


( المسدّلة التاسعة / واماصفةاار ضعة فانهم اتفةواعلى أنهي<ر م[ بنْ كلام رأة بالغ وغيربالغ 





والبائسة من احيض كان ها زوج أولم يكنحاملاكانت أوغيرحامل وشذبعضهم فأوجب 
حرمة لابن الر<لوهذآ غير موحود فضلاعن أن يكونله كم شرعى وان وجدفليسلبنا 
الا باشتئراك الاسم. واختلفوامن هذا الباب في لبن الميتّة + وسبب الخلاف هل ,تناوط) 
العمدوم أولا يتناوطا ولاابن للمرئة انوحد ظ الاباشتراك الاسم وركاد كرون م 
غيرواقعة فلا يكونطاو<ود الاني القول . 


*( الفصل الرابع في مانع الزنا)» 


واختلفوا في زواج الزائية فأحازها الهورومعها قوم : وسبباختلافهم اختلافهمفي 
مفهوم قولهتعالى ( والزائيةلابنكهاالازان أومه رك وحرمذلك على المؤمزين ) هلخر ج 
مخرج الذم أورج التحريم وهل الاشارةفى قوله و<رمذلكعلى المؤمنين الى الزن أوالى 
النكاح وائما صار اوور لل الا ية على الذملاءلىالتحر يم 1ا جاءفيال+ديثانر جلاقال 
للنى صلى الله عليه وحم فى زوحته انها لاتريد لام ققال النى عليه الصلاة والسلام: 
طلة! فقال له انى |حبهافقال له فامسكهاوقال قومايضا انالزنا يفسخ النكاح:ناءعلىهذا 
الاصل وبه قال ادن ٠.‏ وأما زواج اللاعنة دن زوحها الملاءن فبحندارها قٍِ 
كاب الاغان . 


-ن' الفصل الخامس فيمانع العدد ]8 


واتفق السلتون كل كوا الجاع أربعة من اللساء معا وؤاك _للا<رار من الر حال 


واختلفوا في موضعين في العبيد وفيا فوق الاربع أما المبيد فقال مالك في المكسهور 
عنه دوز له أنينكح را ونه قال أهل الظاهر وقال و حنيفة والشافعى لابحوز 
له المع الا بين اثنين قط 24 وسيب اختلافهم هل العرودية ها تأثير في أسقاط هذ|العددى 
كا تأثير في اسقاط نصف الحد الواجب على الحر في الزنا وكذلك في الطلاق 
عند من رإى ذلك ودرك. أن المسلرن اتققوا عل تتصيفت حده فى الزنا أعى أن 
ح<ده صف عود ار . واختافوا فيغير ذلك واما ها فوق الاربع فان امهور علىانه 
لا نحوز الخامسة لقوله تءالى ( فالئك<وا ما طاب لكم من النساء مثتى وثلاث ورباع ) 
ولا ردى عنه عليه الطلاة والسلام انه فال لغيلان 1 أسم واحنه عغمر نسوة . امك 
اردما وفارق سارهن وقاات فرقة عدوز أسبع وشءه أن ون دن احاز النسع 
ذهب مذهب المع فى الاية الذكورة اعنى جع الاعداد فى قوله تعالى ( مثتى 
وثلاث ورباع ). 
(“؟-ج؟) 





لعن اه 


حنه1 الفصل السادس في مانع الجمع ]2 
وانفقوا على أنه لا بجمع بين الاختين بعقد نكاح لقوله ت الى ( وان تجمموا بين 
الاختين ) واختلفوا في المع بينهما بملك اليمين والفقهاء على «نعه وذهبت طائفة الى 
اباحة ذلك 2# وسيب اخلاهم معارضة عموم قوله تعالى ( وآن تحمءوا بي نالاخدين) 
أسموم الاستئناء في حر الا بة وهو قوله تعالى ( الا حما ملكت اعانك م( وذلك 
أن هذا الاستناء يحتمل ان ,عود لاقرب مذحكور ويستمل ان يعود يع ما 
لاه َه مر ن التحريم الا ما وقع الاجماع على انه لا تأثير له فيه فيخرج من 
عموم قوله تعالى ( وان تحمعوا بين الاين ) ملك اليمين ويحتمل أن لا يعودالا الى 
اقرب مذكور فيقىق قوله وان تحمعوا بين :الاختين على ع.ومه ولاسياانعلاناذلك بعلة 
الاخوةاو بسب موخود فيهما. واختلفالذين قالوا بلمنع فيء للك اليميناذاكانت احداهها 
بنكاح والاخرىءلكاليمينفنعه مالك واب حنيفة واجازهالثنافمى.وكذلك اتفقوا فيما 


اعم على تحريم المع بين المزأة وعمتها وبين المرآة وخالتها لثبوت ذلكعنه عليه الصلاة 


والسلام من حداندث 1 هر بره © وتوارء عنه عليه الصلاة 9 اللدم دن انه قال عليه 
الصلاة و سات :لا ع بن الأر أ وع» 6 ولا بان ار أ وخالة ها واتفقوا غن ان 
ة هنا ميكل أثى عي 1 نك ر له عليك ولادة افا بنفسه وا ما بوآ سطظة ذ ادن 
وان الخالة لة هي كل 0 أحت كل أنى لها عايك ولادة اما نفسها واعا بتو سط 
اتى غيرها وهن ار اتمن قبل | لام.وا< تلفوا هل هذا من باب الخاص أريد بهالخاص 
0 هو من باب الحخاص أريد له العام والذين قالوا هو من باب الخاص ا به العام 
اختلفوا أى عام هو المقصود به فقال قوم وجْ الاكثر وعليه اطهور مَن فقها «الامصار 
هو خاص رد به أألخصوص فقط وان اله تحر لم لايتعدى الى غير هن نص عايهوقال 
3 هو خاص والر ان بة العموم وهو ا 0 كل امس رين بدنهما رحم حرمه ار 
رمه فلا لحوز المع عند هؤلاء ين 2 عم 0 يه ة ولا بن | بذى حال 1 خالذولا 
ين الناء وينت با 1 بنت عمتها ولاابينها وبين بنت خالتها وقال قوم انما حرم امع 
بين كل أعس نين ل نهماقر أية حرمة أعنى لو كان | د ا ا حر انقى ل م 
أن د ا ومن هؤلاء ع اشترط فىهذا المعنى ان .هّبر هذا من الطرفين حجيعاً أعنىاذا 
حجءلكل وأحد م: مهما | ذكرأوالا . حر أ 1 فى فم دز هما أن بتاكافهؤلاء لفل امع بينهما ٠‏ 
واما إن جءل في أحد الط رؤينذكر ” بحرمالتزو 0 دن 5 الطرفالا خر فا نالجمع دوز 
كالحال فى المع بين امرأة الرجل وابئته من غيرها فانه ان وضمئا البنت ذكرا ل ل 





سمه اسم 


نكاح لذ أ مئه لا نما زوج وان حملنا 1 10 ذك راحل طانكحا, بنةاازد جلا 1 
تكون ابئةٌ لاجنىوهذا الا انونهوالذى اختاره أحابه “لك وأو لت ون ع بين 
زوج الرحجل وابلته منغبرها. 


) الفصن السابع قَّ موانع الرق )* 


واتفقوا على أنه دوز لأع.د ان يكح الامة. ولادرة أن نكم العيد ١‏ اذأارضت 
بذاك هي و وايساوها .واختلفوا في :نكاح ار الامة فقال قوم بحوز باطلاق 
وهو :ااشهور دن مذهب ابن القاهم وقال قوم لا,جوز الا بشمرطين » عدم الطول » 
0 الهنت وهو المشهور هن مذهب «الك وهو هذهب أبى حنيفة والشافعى م 
اشرب في اه تتلافهم معارضة دليل الطاب فى قوله تعالى ( وهن للإس: ا منج طولا 
1 يكح ) الا" به لعموم قوله ( وأنكحوا الانامى منكع والصامين ) الابة ة وذلك ان 
مفهوم دايل الأطاب فى قوله تعالى ( وهنم إستطع منكم طولا ) الابة ققخ ى أندلاحل 
نسكاحالامة الا بشمرطين , أحدها عد 0 اخذرة » والثانى خوف الءنت وقوله 
تدالى( وامكوا الايامى مم ) يقتذى بعموهه انكاحين هن حر أوعيد واحدا 
كان اط رأوغير واد خائفا لاعت أوقر خائف لكن دليل الخطاب أقوى هنا 
والله أع هن العموم لان هذا العموم لم عرض فيه الى صفات الزوج المشترطة فى 
نكاح الاماء واعا المقصود به الام بانكاحون والا ديرن على اانكاح وهو أيضاءمول 
على الندب عند اهو ر معمافي ذلك من ارقاق الرجل ولده. واختلفوا من هذاالباب 
في فرعين «شهورين أعنى الذين لم <زوا النكاح الا بالغمرطين المنصوض عليهما » 
احدهاذا كانت تحته جرة هل عي طول أو لست بطول فقآل أبو حنيفة همي طول 
وقال غير هست بطول وعن مالاك في ذاك القولان ؛ وااسئلة الثانية هل ,جوز ان. 
وجد فيه هذان الشمرطان نكاح أكثر من أمة واحدة ثلاث أو أربع او ثنتان فن قال 
اذا كانت أنه حرة فليس حاف العنت لانه غير ءعزب قال ذا كانت تحته حرة ل, 
بحز له نكاح الامة ودن قال دوف الءنت اها ي«تبر باطلاق سواء كان عزبا أومتأهاة 
لانه قد لاتكون الزوحة الاولى مائعة من الءعنت وهو لابقدر على حرة تمنعه م نالعنت 
فله أن ينكح امة لازحاله مع هذه المرة في خوف الءنت كاله قبلها وببخاصةاذاخعى 
لعن نت من الامة التتى يريد تنكاحها وهذا بعينه هو السربق اختلافيم هل ينكح أمةثانية 
على الامة الاولى اولا ,نكحها وذلك ان من اعتدر خوف العنت مع كونه عزبااذا كان. 





0 
الخوف على المزب أكثرقاللابنكح أ كثرمن أمة واحدة ومن اعتبره مطلقا قال ينكح 
أكثر من أمة واحسدة وكذلك يقول انه ينكح على الخرة واءتباره مطلقا فيه 
نظر واذا قلنا ان له ان يتزوج على الحرة أمة فتزوجها بغير اذنها فهل ها الخبار 
في البقاء وف فخ النسكاحاذتاف فىؤلكقولم مالك .واختلفوا اذا وحجدطولا 
بحرة هل يفار ق الامة أ ملاو يحتافوا انه اذا ارتقع غنه ذوف الءنتانه لايفارقها 
أعنى أح اب مال ل منهذا الياب على أنه لابدوزان تنكحاار أ من ملكتهوام 1 

اذا ملكت زوجها انفسخ النكاح ٠‏ 


*( الفصل الثامن في مانع الكفر )* 
واتفقوا عن آنه لابحوز 0 ا بنكح الويدية لقوله . -الى ( ولا 0-0 

0 الكوافر ) واختلفوا 3 حكات 1 بالملك على أنه دوز أن 5 
الكتابية الحرة الا هاروى فى ذاك عن ابن © ر .واختلفو فى احلال الكنَا 
آلامة بال#؟؟ اج واتفةوا على ا<لاطًا | علك اليين 2 والسسب و لاني فى 
نكاح الوثنيات علك اليمين معارضة عموم قوله تعالى ( ولا كسكوا بعه م الكوافر ) 
سس قوله تعالى ( ولا:كدوا المشركات حتى يؤمن ) لعموم قوله اينات 
نْ 2 إلا امآ ات أعانع) وهن المسديات وظاهر هه ]1 قندهى العموم 
سواء 0 مشمركة 5 كتابية والجهور على ملءها وراد قال طاوين و#اه حدق دن 9 
المحة ط م ماروى *ن تكاح المسديات ل غووة أو طاس اذ ا تأذنوه ف العز 
قن : وائما صار لبور هواز نكا ح الكتابيات الا<رار بااءة_د لان 2" 
يناء الخصوص عل العموم اعنى ان قوله تعالى « والحصنات من الذين أوتوا الكناب » 


هو خصوص 0 تنكدوا المغمر كات حّ ى بؤءن ) هو عموم ه فاسدئى الخهور 


الخصوص من العموم ومن ذهب الى تحريم ذلك جءل العام ايا لحاس زهو 
:مذهب بعض الفةهاء وكا اذتافوا قَّ الال الآمة / 6 تاد به ة يالنكا اح أعارضة العموم 
في ذلك القياس وذلك ان قياسها على الحرة يقتضى اباحة تزويحبا وناق ايوم أذ 
استثى منه 0 بع ارض ذلك لآنة دوحب و رعها على دول *ن إرى أن 
اذا 0 بتى ١‏ لياق على #ومه رن 3 خصص العدوم ال باق يال قاس 1 لم بى ال 

ن العموم الخصص عموما قال لابدوز نكاح الامة الكذا ابية ومن رجح باق 0 
يعد التخصيص على القياس قال لاوز نكاح الامة الكتابية وهنا أيضا عت (اخر 
لاختلافهم وهو معاركة دليل الخطاب للق.أس وذلك آل قوله تعالى [1 >*ن و ا 





ل كت 

ألؤمئات ) توحب أنلا دوز ز تكاح الامة الغير مؤمنة بدليل الخطاب وقيا سها على 
الأرة وجب ذلك والقياس هن كل جنس ,جوز فيه النكاح بالتزويح ويحجوز فيه 
النكاح غلك الوين كله الس لمات:والطائفة الثائية ان ثم ل جز نكاح الامة المسامة 
بالتزويدج الا بغمرط فاحرى اثلا يجوز نكاح الامة الكتابية بالتزويج وائما انفقوا على 
احلاها بلك اليمين لعموم قوله تتسالى ر إلا ماما-كت أعانع 1 جاعم عل 
أن الى بل المسبية ااغير م:.زوحة وانعا اختافوا فيالازوحة هل يدم الى نكاحها 

وان هدم فتى للك ران درا ازوج والزوجة لم يفسخ نكاحهما 

وان ى انها قل الا . <ر انفسخ النكاح وبه قال 2 شيفة ؛ وقال قوم بل 
الى 5-6 ييا 0 ا ى أسددها قل الآ . خر وبه قال اأشافعىء وعن مالك 
قولان أرق ان الى اب |1 نكاع أصاذة والأائى أنه هدم باطلاق مل 
قول الشافعى << وك في ا<: الانهسم هل هدم أ ولايمدم هو تردد المسترقين 
الذن امنوا هن القتل بين نساء الذه.ين اهل اميد وبين الكافرة اتى لازوج طا 
أو ماكر ؟ لمن كار ولماتذر فى أبى حنيفة بين ان رسبيا معاوبين ان يسى 
أحده| فلان ااؤثر عنده ف الالال هو ا<تثلاف الدار مها لاالرق وااؤثر فى 
الاحلال عند غيره هواارقواهاا:نظرهل هواارق مع |ازوحية أومع عدماازوجيةوالاشبه 
أن لاكون ازوحياه,تاحرهة لازل الرق وهو الكذرهو .ب الاحلال وأما تشييمبا 
ب الذمية فبعيد لان الذىى انا أعطى اأزية بشرط أن يقر على ديئه فضلا عن ذكاحه. 


سج الفصل التاسع في مانع الاحرام :يس 
واختلفوا في :كاح الحرم فقال مالك والشافعمى والايث والاوزاعى وأجد لا 
ينكح الحرم ولا ينكح فان فعل فالئلكاح باطل وهو قول تمر بن الظاب 
وعل ذا 2 ررد ىن نات وقال أرو حيفة لابأس بذلك” عد وست 
اختلافهم تعارض النقل في هذا الباب فنها حديث ان عباس أن رسول الله صلى 
ل عليه وسلم : 0 ميموثة وهو حرم لق حديث ثابت النقل ذرحه 
اهل الصحيح وعارضه احاددرث كثيرة عن ميمولة أن ردول الله صلى الله عليه 


وسلم : تزوجها وهو <لال قال أبو هر روبت عنها من طرق شتى هن طريق 


أبى رافع وهن طريق سليمان بن إسسار وهو هولاها وعن يزيد بن الاصم 


وروى مالك ها دن حدرث عتمان نْ عفان هخ هذا 1 قال قال رسول 
ألله دلىا لله عليه وم 0 نكم ال حرم ولا إشكح ولا ,عخطب شن رحجحهذه الاحاديث 





م د 

على حدرث ابن ع .أس قال لا نكم الهرم ولا , كك ح وهن رحح حداث إن عباس 
و ا و دن حبك مش عله مان بن عفان أن 0 الء "كئ الوارد في ذاك على 6 راهة 
قال ينكح وبنحكم وهذا راجع الى :ءارض الفءل والقولك والوجه اجمع أو 
تغايب القول. 


( الفصل العاشرفي مانع المرض ) 
واختلفوا في :آكاحالمررض فقال أبو حنيفة والشافمى يجوز وقال مالك في المشهور 
عه أنه لالجوة ويتذرج ذلك من قوله أنه يفرق بنتهما وان صح ويتذرج 


دن قوله 8 أنه لا شرق بدنهما ان النفوبيق وسادب عر واحجت د وعابت 


اختلافوم تردد الكاح بين البيع وبين الطية وذلك أنه لات<دوز هيه المريض الا دن 


الثلث ويدوز ببعه ولاختلافهم ايضا سبب آخر وهو هل يتم على رار الورئة 
تاد حاك وارتث زائد أو نم . وقياس الذكاح على الطية غرر رح لانهم اتفقوا علىأن 
الطية تجوز اذاحملها الثاث ولم يعتبروا الذكاح هنا بالأاث ورد حوازالذكاح بادذالوارث 
قياس مصلحى لا دوز عند أ كدر الفقباه وكونهيوجب مصاع لميءدرهاالشرع الافي 
جنس يعيدمن الجنس الذى يرامفيه اثيات الحكم بااصا<ة حى ان قوما رأواان اقول 
هذا القول شرع رز 50 واعمال وذا القماس بودن 06 ف الشمرع دن ال :وقرف و اه ١‏ 
تحوز زْ الزنادة فيه ملا تجوز ز النقصان والتوقف ل ع اعزءار.ا اصاح تطر قلا ف و 
نصرفوا. لدم الئن. التى في ذلك الس إلى الم دوعن سال الهددة 
الصاح الى الملمساء بحككة الشرائع الفضلاء الذين لايتيمون بال-كم ,ها وبخام 
اذا فهم دن أعل ذلك الزمان اشتغال بظواهر الشرائع تطرقا الى الغلم ووحهعمل 
الفاضل العالم فى ذلك ان ينظر الى شواهد الخال فان دلت الدلائل على انه قصد 
باللكاح ذيرا لاعنع التكاح وان ذلات على أنه قصد الاضرار بورثتهمنعه من ذلك 
كا في أشياء كثيرة من الصنائع عرض فيها لاصناع الغعىه وضده مما | كتسبوا منقوة 
مهنتهماذ لاعكن ان ود ف ذلك حد موقت صناعى وهذا ك.ثير اما عرض ف شاعة 
الطب وغيرها من الصنائع التلفة . 


( الفصلالحادى عشمر في مانع العدة ):: 
واتفقواغلل ان النكاح لابجو زفي العدة كانت عدة حب ضأوعدة حل أوعدة أشور.واذتلفوا 
فيهن دوج ا فيعدتما ود ذل با فةال مالك والاوزاعى والادث يفرقبدئهما و لاتحل 





وت 


الهأبدا . وقال أبوحتيفة واإشافعى والثورىيفرقبينهما واذا انقضت العدة بينومافلاب أس في 


تزو بحهاباهاصرة ثانية :2 وسبب اختلافوم هلقو لالصاحب <حة ا وذلك 
أن مالكا روىعن ابنشهاب عن سعيد بن المسبب وسارمان بن يسار ان عمر بن 
اخطاب فرق بين طلبحة الاسدية وبين زو<ها راشد الثقنئى 1 تزوحها 2 العدة من 
زوج ثان وقال أعا نا نكحت قُُ عدتا فآن كان زوجها الذى زو جها لم يدخل 
بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتهها من الاول' ثم كان الآ خر خاطيا هن الخطاب 
وان كان دذل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الاول لم اعندت هن لدم 
ثم لا يجتمعان أبدا قال سعيد و 7 اهارقا يما استحل منها وربما عضدوا هذا القياس 
بقياس شبه ضعيف عتاف في أصله وهو أنه ادذل في النسب شببة فاشيه الملاعن 
وروى عن على وابن مسعود مخالفة عمر في هذا والاسل الما لا :حرم الا ان يقوم 
على ذلك ذليل دن كتاب 1 ل او اجاع دن الآمة وفي عض الروايات أن مر كان 
مر وحمل الصداق على الزوج و دض بتدرعما عليه رواه الثورى عن اشعثك عن 
الشعى ءعن مسمروق :وأملمن قالبتحر عهابالءقدفيو صقرت يوا على انهلاو 0 
مسنية حق تيع و2 الاذيار بذلك عن رسول اللهدلى انيه عليه وسلم ٠.‏ واحتلفوا ان 
وطىء هل يعتّق عليه الولد اولا تءتق و اخموو ر على انهلاتعتق لدو سيت اذتلافبمهلماؤء 
مؤثر في خلقته أوغير مؤثر فان قلا انهمؤن ركان لدابنا بجرةماوان قاناانهايس عؤثر لمكن 
ذلك وروفق ءَن الى عا يه الصلاة والسلام أنه قال كيف السسمة م مك ه وقد غذاه في سمعه 


واصره ٠‏ واما ال نظر ف ماع ا تطليق يلانا ف 0 ف كناب الطلاق . 
( الفصل الثانى عم في مان ع الزوجية ) 


و ا الزوجية فائهم اتفقوا ان الزوجية بين المسلمين مانعة وبينالذميين واختلفوا 
فى المسبية على ماتقدم الها اها ف الام اذا ببعت هليكون بيعهاطلاقافا »ور 
على انه ليش بطلاق وقال قوم هو طلاق وهو مروى عر: نان عباس وجابر وابن 

مسعود ولق إن كعب 2 وسيب اختسلافهم امار فوم حديث بريرة لعموم قوله 
تعالى ( الا ماماكت أعانيم ) وذلك أن قوله تعالى ( الا ماملكت أعانكم) 
يقتضى المسببات وغيرهن ونير بريرة وجب ان لايكون ببعها طلاقا لانه لو كان 
بيعها طلاقا لا ذيرها رسول الله صلى الله عليه و ل الءتق ولكان نفس 
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شمراء عائشة ط طلاقا «ن زوح, | والححة لالحمع ورماخر-ءه إن 7 70 ديعن ابى سعيك 





0 
الخدرى انر سول الله صلىاللهعليهو سل بعث يوم حزين سرية فاصابوا حيامن العرب بوم 
اوطاس فرزموم وة: ا نساء طن ازواج وكان ناس من اكاب رسول الله 
ع للعليه وسنا تموا.ن ع عشيامون حل ازوا<)ن فانزل الله عزو حل ( والحصنات. 
إن النساء الا ماملكت أعماد ص ) وهذه المملة هي البق بكتاب الطلاق فبذه هى جلة 
0 المصححة للانكحة في الاسلام وهى 5 قلنا راجمة الى ثلاثة اجناس » صفة 
العاقد والمعقود عليها ؛ وصفة العقدء وصفة العمروط قي العقد . واما الانكحة الى 
انعقدت قبل الاسسلام ثم طرأ عليها الاسلام امهم اتفقوا على أن الاسلام اذا 
كان منهما معا أعنى من الزوج والزوحة وقد كان انعقد الاكاح على هن اصح 
ابتداء العقد عليها في الاسسلام ان الاسلام يصحح ذلك واختلفوا في موضيين » 
أحدها اذا انعقد النكاج علىأ كثرمن أربع أوعلى من لاإيجوذاجمع ببنهها فيالاسلام » 
والموضع الثانى اذا أسم أحدما قبلالا خر . 
(فاها المسئّلة الاولى ) وماذاأسم الكافروعندهأ؟: ع نأربعسوةأ َو أسلوءة أده 
أختان فانمالكا قال ,سختارمنين أربعا ومن الاحتينواخدة أَرتبهمًا شاه ويه قال الشافعى 
وأحند وداود وقال أبوحئيفة والثورى وان نأبى ليلى .تار الاواثل منبن في العقد فان 
وحن فيدقد واحدفرق ببنه وبينون وقال ابن الماحشونهن أسحاب مالك اذا سي 
وع: ا تان فارقهما جميعا د ثماستائئف : نكاح أيتهماشاء وإيقل بذاك أحدمن . أحاب مالك 
غيره © وسيب|< تلافهم ا قياس للاثر وذلك انه ورد في ذلك 5 6 أحدما 
عسل مالك ان غيلان بن سلامة ااثقئى 3 دل وعد عدر اسوة #اعدن معة فاه 
ردول الله دلى الله عليه و ّ أن تار منون أزبعا ؛ والحديث الثانى حديث قيس بن 
الخارثانه أ دم على الاذتين ذال له رسول الله دلى الله عليهو م : اذثر 1 0 دست 
وأما القياى الجا نف طذا الاثر فتييه العقد على الاواخر قبل الاسلام بالعقد عليين 
بعد الاسلام أعنى انه 6 أن العقدعليين فاسد فى الاسلام كذلك قبل الاسلاموفيه ضعف ه 


وأما اذا اسم أحدعا قبل الأاخر وهى المسثلةالثانية ثم أسلم الأخرفانهم اختلفوا 
قي ذلك فقال مالك وأبو حنيفة والشافعى انه اذا أسامت المرأة قبله فانه ان أسلٍ في 


عدتبا كان أحق ون سر هو وهى كتابية فتنكاحبا ثابتلا وردفيذاكمنحديث 
صفوان بن أمية وذلك ان زوجةعاتكة ابنة الوليد بن المغيرة أسلمت قبله ثم اسل هو 
قاقره رسول الله صلى الله عليه وملمعلى تكاحه 0 يبن اسلام وصفوان وبين 
اسلام امرأته نحو هن شهر قال ابن شهاب ولم يباغنا أن امرأة هاجرت الى رسوله 
الله صلى الله عليه و-لم وزوحها كافر مقيم بدار الكفر الا فرقت هحرتها بينها وبينه 





ا 
رودا درا قل أن تتدى عدتها ١‏ وأها اذام اازوج قبل اسلام الرأة 
فانهم اختلفوافيذلاك فال مال كاذا ا- -لاازوج ق.لاار أ وقعت الفرقة اذا عرض . علها 
الاسلام فابت وقال الشافمىسواء ألم الرجل قبل المرأة أو المرأة قبل الرجل 
اذا وقع اسلام امار ق العدة ثبت التنكاح © وسيب اح تلافهم معارضة العموم للاثر 
والقيأس وذلك أن عموم قوله تعالى ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر) يقتضى المفارقة على 
الذور » وأا الائر: الممارض لقتضى هذا العمدوم فا وى من أن أبا عفان بن حرق 


أ -ل 5 بل 200 بينأت عَتية ام أنه وكآن اسلامه 0 الظهران ثم رجع الى 2-0 


وهند عا كاؤرة قا ا بلعدرد 4 وقالت 0 :لوا الشبخ ليان 0 م سامت بعدء بأيام 
فاستقرا على نكحبما. وأها القياس المعارض الاثر فلانه يظهر أنه لا فرق 
بين 3 م ف قله 1 هو قباها فان 255 كة معرة ف اسلامها قبل فقد بحب 


إن تعر فى اسلامه أيضا قبل. 

( الباب الثالث في موجبات الخيار فى النكاح ) 
وموحبات الخبار أربعة » الم.وب ء والاعسار بالصداق أو بالنفقة والكسوة ؛ والثالث 
الفقد أعنى فقد اازوج ؛والرابع التق للامةاازوحة فيتعقد فى هذا الباب أربعةفصول. 


١‏ الفسل الاول فى خاز العروي) 


اهف العلماء 2 موحب الخباربالءيوب اكل واحد من اازوحين وذلك فيمو ضعين 
أحدها هل برد بااعيوبأولا رت و والموضع ااثانى اذا قانا انه برد دن أما برد وماحم 
ذلك , فأما الموضع الاول فان مالكا والشافعى وأحابهما قالوا العيوب توجب الخبار 
قِ الرد أو الامساك وقال اهل الظاهر لاتوحجب خيار ريم والامساك وهو قول 
عمر بن عبد العزيز © وسيب اختلافهم شيئان» أحدها هل قول الصاحب حجة 
وآلا . حر 3 قاس || تكاج ق ذلك على ال 0 فاما كول الصاحب ألو وارد ف ذلك فهو 
مازوى عن © 34 بن الخطاتٍ أنه قال ٠‏ . اعا رحدل روج ا و مها حنون أوحذام 
أو ا وفي بعص الروايات أو رن فلها صداقها كاملا وذلك غرم لزوحها علىولها 
وأما أله باس على الم بع فان القائاين بموحب ا يار 8 اق التكاح قالوا التماح ذلك 
شبيه بالبيع وقال ا طم لبس شبها بالببع لاجتماع المسامين على انه لابرد 
0 يكل عيب يرك ايه ال بيع انا الموضع 0 ف 2 2 قالهم اختلفوا 
ف أى العيوب برد م | وقي أبها لابرد فق ّ الرد فاتفق مالك والث افعىعىأنالروه 





00 
يكون من أربعةعيوب» النون والحذام » والترص ع وداء الفرج الذى ونع الوطء اما 
كرد او رتق في المراة او عنة فى الرحجل أو خصاه. واختاف ا#اب مالك 
ق أربع التكواد والقرع وحتر القرج ودر الانفت عقيل عرد اوقل 
'لاترد وقال 1 نفة وأصحابه والثورى لا ترد ار أ في الا_كاح الا بعييين 
فقط القرن . والرتق فاما أحكام الرد فان القائلين بالرد اتفقوا على ان الزوج 
اذا عم بالعيب قبل الدذول طاق ولاثىء عليه وَاحَتَلمَوَا ان عل بعدالد <ول والمسيس 
فقال مالك ان كن وليها الذى زوجها من يظن به لقربهمتها أندعالم بالعرب مث ل الاب 
.والاخ 'فهو غار يرجع عليه الزوج بالصداق وليس يرجع على الرأة بثىء. وان 
كان بعيدا رجع الزوج على المرأة بالصداق كله الا ربع درنار فقط وقال 
الشافعى ان دذل لزمه الصداق كله بالمسيس ولا رجوع له عليها ولا على 
ولى 6 وسبب اختلافهم تردد تشبيه النسكاح بالبيع أو بالنكاح الفاسد الذى 
وقع فيه الجأ بى اتفاق» م على وحوب المهر في الانكدة الفاسدة بنفس المسيس 
لقوله عليه الصلاة والسلام : أعا امرأة ذنك<تبغير اذن سيدها فذكاحها باطل وها 
المهر بما استحل مذبافكان موضع الخلاى تردد هذا الفسخ بين حكم الرد بالعيب 
قي البيوع وبين حك الانكحة المفسوخة أعنى بعد الدذول وانفق الذين قالو المج 
نكاح العنينانه لا يفسخ حبى بحل سنة يحلى بينهوبينها بغيرعائق . واختلف |داب 
مالك في العلة التى من أجلبا قصر الرد على هذه "عيوب الاربعة فقيل لان ذلك 
شرع غير معال وقيللان ذلك ما ييخنى و#ل سار العيوب على أنها ا لاتذنى وقيل 
لانها ياف سمرايتها الى الابناء وعلى هذا التعليل يرد بالسواد والقرع وعلى الاول برد 
لكل عيب اذا عه أنه ها خنى على الزوج . 
(١‏ الفضل الثابى في خيار الاعساربالصداق والنفقة 6 


وا<تلفوا في الاعسار بالص_دق فكان الشادعى يقول ير اذا ل يدخل عا 
وبه قال مالك . واختاف أعدابه في قدر الثلوم له فقيل ليس له فى ذلك حد وقيل 
سئة وقب-ل سلتين وقال أبو حنيفة هو غريم من الغرماه لابفرق بينهما ويؤخذ 


بالنفقة وطا ان مع نفسها حى يعطيها المهري» وسيب اختلافيمتغليبٍ شبه الت-كاح في 


ذلك بالبييع أو تلب العرر الاق للد رأة في ذلك من ن عسهم الوط» تشبيها بالابلاه 


والعنة وأما الاعسار بالنفقة فقَالمالك وال شافعى واد و ونور وأتوع مك وجماعة 


إذرق بينهما وهو ص وى عن اى هربرة وسعيد بن المسيب وقالأبو حتيفةوالورى 
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"لابفرق بيثهما ويه قال اه الظاهر 22 وسيب اخ تلافهم تشبيه الضرر الوافع دن 
ذلك بالضرر الوافع دن العنة لان ور على القول با! تطليق على العئينحتى لقدقال 
ابن المنذر انه اجماع 00 قالوا النفقة في مقابلة الاستمتاع بدليل أن الناشز لانفقةها 
عند المهور فاذا لم يجد النفقة سقط الاستمتاع فوب الخباز . وأما منلابرىالقياس 
انهم قالوا قد ث.دت العصمة بالاجاع فلا تندل الا باماع او بدايل من ؟.تاب الله 
أو سنة فسبب اختلافهم معارضة استصحاب الخال لاقياس . 


ل الفصل الثالث في خيار الفقد أ 

واختلفوا في المفةقود الذى تحرل حياته او موته فيارض الاسلام فةال مالك ,ضرب 
لامس أنه أحجل اربع سنين من بومتر فع أمسهاالى الها ع فاذاانةوى الكشف عن حياتهأوموته 
ِ غيل ذلك ضرب طااطا كالاجل فاذا انتهى اعّدتعدةالوفاة اربءةأشرر وعشيراًوحات 

قال وما ماله فلا يورت عى يأئى عليه من الزمان ماعل انالمفقود لا يعيش الى مذله 
غالياً فل سبعونوقيل انون وقيلتسءون وقيلماثةفيمنغاب وهودون هذ الاءنا 
وروى هذا القول عن يمرن الخطاب وهوميوى ابضاً عنعثهان وبه قال الادث 3 
الشافعى 1 حنيفة والثورى لا تحل ارا المفقود <تى .بصح موته وقوهم مص وى 
عن على ذابن مسعود © والسبب في اختلافهم معارضة استصحاب الال لاقياسوذلك 
أن استصحاب الخال يو جب أن لاحل عصمة الاءوت او طلاق <تى بدل الدليل على 
غر ذلك . وأا القتاس فهو تشة الغترر. اللادق طدا من: غينة بالارلاء والملة 
فكونطا الخبار 6 يكون فى هذين والمفقودون عند الحصلين من كاب .مالك 


أربعة مفقود ف ارض الاسلام وقع الذلاف فيه 62 ومفةود فىارض ارب ؟ ومفةودي 


حروب الاسلام أعنى فيما ء بينهم ومفقود في حروب الكفار والخلاف عن مالك 
وعنأككابه ف الثلاثة الاصناف من المفقودين حكثير . فذاما المفقود في بلاد اهرب 
0 عدم حم الأسير لا لدع اعرائة ولا م ماله 0-7 ل موته 5 اذ 
ا فانه ص له 5 م المفةود ف رض المسلمين واه | المفقود فق <روب المساف عن 
وال أ كي حكم المقتول دون تلوم وقيل يثلوم له بحسب بعك الموضع الذى كنت 
فيه المعركة وقربه وأقصى الاجل في ذلك سنة . وأما المفقود في حروب الكفار ففيه 
في المذهب أربعة أقوال قبل حكمه حك الاسير وقبل حكمه حكم المقتولبعدتلوم سنة 
الا ان يكون عوضعلا يذنى مر فيكم له بحكم المفقود فى حر وبالمسلمين وفتنهم 8 
.والقول الثالثان حكمه حكمالمفةود فيبلادا لسلمين 8 والرابع حكمه<#المةنول فيزوحته 





5 
وح اللفقود فى ارض المسامين قْ ماله اعنى حور وحائد «ورث وهذه الاقاويل. 
كلها دبناها على تحويز النظر بحسب الاصاح في الشمرع وهو الذى .عرف بالقياس. 
المرسل وبين العاماء فيه اختلاف أعنى بين القائلين بالقياس . 


(الفصل الر ابع فى خبار العتق ) 
والشقوا عل أن الأحمادا عقت لت عد أن ها ال ار . واحلفوا اذا عقت 
تحت ار هل ا يار أم لا فقال مالك وااشافمى وأهل المدينة والاوزعى 
ركد والاث لأخار ا ذلك أو حيفة والتورى ا ]ار ,حرا كن أو 
عبدا # وسبب ا<:لافهم تمارض النقل في حديث بريرة واحتمال العلة 
الوح لاخبار أن .كون اغب اذى كان فال ادها باطلاقءاذا. كنت أفة أو 
اير على تزويحها من عبد فُن قاك اللة الخمير على النكاحباطلاق قال تخيرئدت 
اعكر والء..دوهن قال المدرعلىتز ويح العيد فقط قالتخيرئح تالعيد فقط . وأما اختلاف 
النقل فانه روى عن ان عياض أنزوج بريرة كان عبداً 5 وروى عن عائشة أن 
زوحها كان<ر 3 كلاالنقلين ثانت عند أحات الحديث واذتلفوا 1 فى الوقت الذدى 
يكون ها الخيارفيه فقالمالك وااشافعى يكون طا الخدارهالمسها وقال.أبوحنيفة خيارها 
على املس وقال الاوزاعى انما سقط خيارها بالمسيسن اذا علءت ان السيس يسقط 


خار ها ٠.‏ 


ف الباب الرابع في حةوق الزوجية » 


واثفقوا على أن ءن حقوق اازوحة على الزوج الئئقة والكدوة اقوله تعالى 
١‏ دل الولو ل وزقرى وكسو ين بللعروق ) الائة ولا تمت كن قولة عله الفلاة 
والسلام 2 ون عليم رزقين وكسون بالمعر وف ولقوله طاد 5 خذذى مايكفيك 
وولدك بالمعروف قاما الفقة ائنقوا ءلى وحوها واذتلفوا قْ ا #واضع قُّ وقت. 
وحوما ومقدارها وان أدب وعلى ءن أدب ٠.‏ فأها وثت وحوما فان مالكا قال 
لاتتجب ااثفقة على الزو ع6 دى بدخذل م 1 لدعى الى الدخول عاوهي عن طرفو 
بالغ وقال أبو حنيفة وااشافمى لمزم غير البالغ النفقة اذا كانت همي بالغا وأما اذا كان 
هوبالما والزوحة دغيرة الأشافعى قولان 4 احدها ال قول مألاك و والقولااثانى أن 
ا النفقة باطلاق 6 وسبب اختلافهم هل النفقة كان الادتمتاع أو أدكان اننبا 
محجوسة على الزوج كااغائب والاريض ٠.‏ وأما «قدار افقة فذهب مالك ال 





0 


انها غير مقدرة يالث شمرع وان ذل ك راجع 0 مايقئضيه حا اازوج وحال الزوحٍة 
وان ذلك يذؤتاف يمدب اذتلاف الامكنة والازمئة والادوال وبه قال 1 حنيفة 


وذدهب الشافعى الى 1 مقدرة على الموسر مدان وعلى الاوسط مدوتصف وعلى 


المعسر مد 26 وسيب اختلافوم تردد حمل النفقة في هذا الياب على الاطعام في الكفارة 
أو على الكسوة وذلك امهم اتفقوا أن الكسوة غير >#ددة وأن الاطءام دوه 
واختلفوا من هذا الءاب في هل ب<ب على الزوج نفقة خادم الزوحة وان وجيت 
فك يجب واجمهور على أن على الزوج النفقة على خادم الزوحة اذا كانت من لاتخدم 
انفسها وقيل بل على الزوحة خدمة الببت واختاف الذين أوح.وا النفقة على خادم 
الزوجة على 5 تحب نفقته فقالت طائف ةينف ق على خادم واحدة وقيلءلىخادمين اذا كانت 
المرأة من لابخدمهاالاخادمانوبه قال مالكوابوثور واستاعرفداليلاشسرعيالايجاب 
النففة على الخادم الا تشبيه الاخدام بالاسكان فاامهم اتفةو على انالاسكان على الزوج 
لانص الوارد في و<وبه لامطلقة الرحعية ٠‏ وأما لمن تحب النفقة فا'مم انفقوا على انها 
تحب للحدرة الغيرناشز .وا <تافوافيالناشز والامةفاماالناشز فاط يو رعلى امالائ< ب طانفقة 
وشذ قوم فقالواتجبطاالنفقة .وسببالخلاف معارضةالعمومللمفهوم وذلك أ نموم قوله 
عليه الصلاة والسلام : و طن علبكم رزقهن وكسوتون بالمءروف,يةتذى أن الناشز وغير 
الناشر في ذلك سوا إء والمفووم عن أن النفمَة يي 2 مقابلة الاستمتاع توب أن 
لانفقة لاناشز . وأما الامة فا<تاف -فها أصحاب مالك اختلافا كثيرا فقيل ا 
النفقة 6طرة وهو السهور وقيل لاثفقة لا وقيل أيضا ان كانت تأتيه فابا النفقة 
وان كن ,أتَبا فلا نفقة ها وقيل طا النفقة في الوقت الذى لم انيه وقبل أن 
كان الزوج ترا فعليه النفقة وان كان عبدا فلا نفقة عليه 6 وسبب اختلافيم 
وعارضة العموم لاقياس وذلك ان العموم يقتضى طا وحدوب النففة والقياس يقنضى 
أن لانفقة ها الا على سيدها الذى يستخدمها أو تكون النفقة بينهما 2 لواح 
دنهما ينتفع ,م ا قعرناءمن الانتفاع ولذلك قال قوم عليه النفقة 5 ليوم الذى 
تأنيه وقال إن حيب حك على مولى الامة المزوحجة 9 أن زوحبا فى كل اربعة 
أن :«وأما در من يحب فائفذوا أيضًا أنه بحب عل الزوج الح الخاضر 
ل في العيد 000 فاما العيد فقال أبن المادر أجع كل من حفظ 
عنه من أهل الم إن عق السد 'فقة زوجته. وقال أبنو -اأصءب هن. أصحاتك 
مالك لانفقةعليهمةو سب نالخلافمعارضةالعموملكون العبد ><وراعايه في ما روآما 
الغائي فا ور على وحوب النفقة عليه وقال أبوحتيفةلاتحب الابايجاب السلطانو ا ١‏ 
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و عن القول قوله اذا ا دلوا 3 الا فاق وشا ذلك ف 2 كاب الاحكا 0 8 
الله وكذلك انفقوا على أن 0 حقوق الزوحات العدك بذون قْ القسم ا نبت دن 
قسمةه صلى الله عليه و سم كن أزواضة ولقوله عليه الصلاة والسلام »اذا كنت لارحدل 
أ 1 تان قال الل احداها حاء.يوم القيامة وأحدتةيه ما دل ولا د ددت 1 عليه الصلاة 
والسلام : 6ن اذا ارا أسفر أقرع يون واحتلقوا ف مقا م الزوج عدك اله بكر والثيب 

وهل السب به أولا رع الست اذا كانت له زوحجه ار قال مالك والشافعى 
وأحاهما شيم عند الم 0 ع وعد اليب ثلاما ولا ,بحسب أن كآنْ له اه 
وى بأيا م اأتى تزوج » » وقال أبوحن شقه هُ الاقامةع: اك ١ه‏ ان سواء بكر ا كانت أو اردب 


بالاقامة عندها ل كانت له زوحه ة أعذرى :2 سيت اختلافهم معارطة ود دث |1 


ص 
طديث 3 سامة وحدرث 1 سن هو أن ا نى صلى الله عليه و 0 كان : اذاتزوج ال َ 


أقام عندها سينا واذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاث وحديث أم سامة أ يل 
الله عليه ل روا قات بدت عنده فقال لبس بك على أهلك هو ان إن سنت 
سيعت عندك وسبب عندهن وان شت ثلات عندك ودرت فقالت ثاث وحديث 1 
سامة هو مدنى مثفق عليه ذرحه مالك والبخارى ومس رن حدرندث لصرى 
درخة أبو داود فطار أَهل المدينة الى ما خرجه أهل البعمرة وصار أهل الكوفة 
ألى ما ذرحه حل اللديئة واحتاف أحاب مالك في ه', مقامه عند النكر سيعا وعند 
الثات ثلانا واج أو مستحب فقال ابن القاسم هو واجب وقال ابن عبد الم مستحب 
6 وسبب الخلاف حل فعله عليه .الصلاة والسلامعلى انار عن ار جوف . آنا 
حقوق الزوج على الزوحة بالرضاع وخدمة البيت على ا< لاف بينهم في ذلك وذلك 
أن 0 ا نوا علا الرضاع على الاطلاق وقومالم بوج.وا ذلك عليها باطلاق 
ذقره أوحو | ذلك علىالدنيمّة وليوجيواذلك على الشسريفة الا ان يكون الطفل لا يقبل. 
إلا تديها وهو مشهور قول مالك + وسيب ا<د 0 هل ابة الرضاع متضمئة خم 
الرضاع أعنى إبحابه 1 متضمئة 5 فقط فن قال أعس ه فال لاحب عليها الرضاع اذ 
لا دليل هنا على الوجوب ون قال تنضمن الامى بالرضاع واريحابه وانها من الاخبار 
التىمفبوهها مفهوم الامى قال يحبعليها الارضاع.وأمامن فرق بين الدنيئة والهمريفة فاعتير 
فيذلك العر ف والعادة . واما المطلقة فلارضاععليهاالاانلابقبلندى غيرهافعليه|الارضاع. 
وعلى الزوج اجر الرضاعهذا احماعلقوله سبحانه (فان ارضعن لكم فا توهن أجورهن) 





سن ع عه 
(السابالخامس في الاتكحةالمنبى عنما بالشرع والاتك-ةالفاسدةوحكمبا» 


الانكد ةا ررد )مر جاارية » مكاح الشغار. ونكاحلمئعة *والخطبة على خطة 
أخيه . ونحكاح الحال . فاما نكاح الشغار فامهم اتفقوا على ان صفته هو ان يكح 
الرجل وليه رجلا اخر على ان ينكحه الا خر وليته ولا صداق بينهما الا لضع هذه 
بيضع الاخرى واتفقوا على. انه نكاح غير جائز لثبوت النهى عنه 6 واحتلفوا اذا 
وقع هل.بصحح عبر الثل ام لا فقال مالك لايضحح ويفسخ أبداً قبل الدخول 
وبعده وبه قال ااشافمى الا انه قال إن سمى لاخداها صداقا أو طما معا فاللنكاح 
ثابت عبر الأثل والهر الذى سمياه فاسد وقال ن <نيفة نكاح الشغار يصح بفرض 
صداق المثل . وبه قال: اللدمث وان واسحق وأو ثور والطرى مه وسبب اختلافهمهل 

ى لماي بذلك معلل بعدم العوض. أو غير معلل فان قلنا غير معلل زم الفسخ 
على الاطلاق وان -"قلنا العلة عدم الصداق صح بفرض صداق الثل مثسل العقد 
على حمر أو على خنزير وقد أحجموا على ان النكاح التعقد على الخْر والختزير لايفسخ 
اذا قات الدذول و بكون الال ونان كرشي لمعيه رآ آنا 
الص داق وان ' يكن هن شرط دة العقد ففساد العقد ههنا من قل فساد الصداق 
عم ري 2ن الو دآ راي أن اله اا ساق سقس تصن العقد وإلارا 
ندل على فساد المنوى : 


( وأما نكاح المئّعة 2« فانهتواترت الاخارءنر سول الله صلى الله عليه وسم بتدر عه 


الا انها اختافت في الوقت الذى وقع فيه التتحريم فنى بعض الروايات انه حرمها بوم 
حر عبر وفي بعضها لوم الفتح وفي يعضها ف غزوة تبوك وفي بعضها ف حدحة الوداع 
وي بعطها ف عمرة القَضاه وفي بعضها عام أ وطاس وك ر الصحابة 0 فقهاع 
الامصارعلى تخريعها واشتهرعن ابن عباس تحللباوتبع ‏ بنعباس على القول 0 
مكذواهل اليعن ورووا ان ابن عا سكان يحتج لذلك بقوله تعالى 9 استمتعتم به مون 
فا توهن أحجورهن فريضة ولا جناح عليكم ( وفي حرف عنه الى احجل مسمى وروى 
عغنه أله قال 0 مت المبعة الا رحجة دن الله 6 ها أ عد ولولا نمى عد عنها ما 
اضطر الى الزنا الاق وهذا الذىروى عن ابن عبان رواه عنه ان حرو يمرو بن 
دثار دعن معطا ل عت حابربن ع مدالله يقول ا علىء بدرسول الله صلى الله عليه 
وسوأبى در رمناان خلافة عمرك لم هى عن نهاعع رالنانس. 

) وأمااة تلافهم في التكاح الذى تقع قيه الخطبة على خطية غيره ) فقدتقدمانف. 4 





ىعد 


ثلائة أقوال عقولبالفسخ وقول بعدم الفسخ وفرق بين ان ترد الخطية على خطية الغير 


يعد الركون والقرب دن التمام اولا ترد وهومذهيمالك٠‏ 
وأما نكاح الال أعنى الذى يقصد بتكاحه تحليل المطلقة ثلانا فان ما لكاقال هونكاح 
مفسوخ وقال و حثيقة والشافعى هو نكاح صرح نه وسيب |<: -- ا<د تلافىم في 
مفهوم وله عل مه ال لزه والملوم 0 الله الال ١.8‏ ن قوم م من اللءن ال يم فقط قال ال نكاح 
تيح وهن فهم من التأئيم قسادالعقدتشيها بانهىٍ الذى يدل على 0 عنه قال 
النكاح فاسد فهذ هه الانكحة الفاسدة يال ٠‏ وأماالانكحة الفاسدة فوم الصسرع فام أ 
الفسكك إما بأسقاط شرط دن تروط اناج أو 1 غير حكم واجببالشسرع م نأ احكامة 
ماهو غن الله عر وحدل واما بزيادة تعود الى ابطال شرط دن شروط الصعدة ٠.‏ وأما 
الزيادات التى تعرض من هذا الءنى فانما لاتفسد النكاح باتفاق 2 ا اختلف العلهاء 
ف ازوم ااه شمروط الى بد هالصفةأولالززومم! مدل )3 د عا يدأن لا يتزوجعاط أو 
لا متسر أولا ينقلها من بإدها فقَال مالك 0 اشترط ذلك بازمه الاأنيكون فهذلك 
عين بق أوطلاق فانذلك يازمهالاان يطلق أويمتق م نأفسم عليه فلايازم الغمرط الاول 
أيضًا وكذلك قال الشافعى وأبو حنيفة وقال الاوزاعى وان شبرمةطا شرطها أو عليه 
الوفاء وقال اد ن شهاب كآن دن ادر د دن العلعاء يشضون بها وقول اجماعة عس وى 
عن على وقول الاوزاعى ص وفىقى عن مر 00 وسنت اختلافهم معارضة العدوم 
للخصوص فاما العموم كديث عائشة ان النى صلى الله عليه وسلم خط النساس 
فقال في خطته كلشرط سن فيكمَاب الله فهوباطل ولوكان مائة ششرط . واماالخصوص 
خديث عقة بن غاص عن لنى صلى الله عليه و انه قال : ل احق الغشعروط أن يوقي 
بيه مااستحلاتم به الفرو 8 0 كدان ور <هم | الحثارى 2 الآان المشبور 
عند الادوليين القضاه بالخصوص على العموم وهو لزوم الشمروط وهوظاهر ماوقع 
ف العتية وان كان المشهور حلاف ذلك وامآ الغمروط أاقيدة ومع دن الصداق 
قانه قد انتتاف فيها الذهباختلاقا كثيرا أعى في ازوهها أوعدء لزومها ولنسكتَابنا 
هذا موذوعا على الفروع ءَ 

( واماح> الانكحةالفاسدة اذا وقعت) فنهامااتفق وأ على فسخهقيل الد<ولوبءده 
وهو ما كآن منهافا 00 باسقاط شرط متفق علىوحجوب كه النكاجبوجوده لان ينكح 
الاخلال بشروط الصحة ومالك في هذا الجنس وذاك فالا كثر يفس<ذه قبل الدذول 
وشيته دعكاه والاصل عنذه فيه أن لافسخ ولكنه إبحتاط عنزلة مايرى في كثير 





2001 
من البيع الفاسد انه يفوت بحوالة الاسواق وغير ذلك ويشبه ان تكون هذه 
عنده هي الانكدة المكردهة والا فلا وجه لافرق بين الدخول وعدم الدذول 
والاذطراب في المذهب في هذا الباب كثير وكان هذا راجع عنده الى قوة 
دليل الفدخ وضعفه فتى كان الدليل عنده قويا فخ قبله وبعده ومتّى كان 
ضعيفا فخ قبل وم فسخ بعد وسواء كان الدليل القوى متفقا عليه اويتلفا 
فيه ورن قل هذا اضا اختلف المذذهب في وقوع الميراث في الانكحة الفاسدة 
اذا وقع الموت ف,.-ل الفسخ وكذيك وقوع الطلاق فيه ثرة اعتبر فيه الاختلاف 
والانفاق ومرة اعتبر فيه الفسخ بعد الدخول وعد.ه وقد نرى ان نقطع هونا 

الول فى هذا الكتاب فان ماذ كرثامنه فيه كفاية بحسب غرضنا المقصود . 


+ [إد+صم م0 + 05 


حو[ 411 .سس 


ا 


001 


(كتاب الطلاق ) 


والكلام فى هذا الباب بنحصر فى أربع جل ؛ اجّلة الاولى في أنواع المالاق 
اللة الثسانية في أر كان الطلاق . اطلة الثالثة في الرجعة ؛ الة الرابعة في 
أحكام المطلقات . 

١‏ اغخلة الاولى »6 وفي هذه الإنة خة أبواب ٠‏ الباب الاول في معرفة 
الطلاق البائن والرجمى » الباب الثانى في معرفة الطلاق السنى من البدعى ء 
الباب الثالث في الخاع . الباب الرابع في عيبز الطلاق من الفسخ . الباب الخادس 
في التخبير والتمليك . 

( الباب الاول ) وانفقوا على أن الطلاق نوعان بان ورجمى وأن الرجمى 
هو الذى علك فيه الزوج رحعءتيا من غير اخثيارها وان درك شرطه 
ان كون في مدخول كه على هذا لتوله تعالى « باأها 

دتون وأحصوا العدة » الى قوله تعالى ( لعل 
الله ييدث بعد ذلك 1 ( ولتحدثك اعابت أيضاً من حديث ان عمر انه صلىالله 


النى اذا طلقتم النساه فطلقوهن 


عليه وس أمره ان يراجع ؤوحجنه لما طاقها حائضا ولا خلاق في هذا. وأما 
الطلاق البائن فالمهم اتفقوا على ان البيئونة انما تود لاطلاق من قبل. عدم 
الدخول ومن قبل عدد التطليقات ومن قبن العوض في الخلع على اختلاف ينسم 
هل التخاع طلاق أو فسخ على ماسيأتى بعد واتفقوا على ان الهدد الذى يوجب 


0غ | 





0 
اليينونة في طلاق الر :ثلاث 7طليقات اذا وقعت «فترقات لقوله تعالى ( الطلاقه 
عنرتان ) الآآبة واختلفوا اذا وقءت ثلانا في الاذظ دون القمل وكذلك اتفق اجخهور 
على ان الرق موثر في اسقاط أعداد الطلاق وان الذى يوجب البينونة في الرق 
ليان واختلقوا هل هذا 'متبر يرق لوج أو برق اازوحجة أم برق مرق نيما فق 
هذ الباب اذن ثلاث مسائل . 
( السئلة الاولى 6 جور فقباء الامصار على أن الطلاق يلفظ الثلاث حكة 
3 الطلقة الثالثة وقال أهل الظاهر وجساءة حكه حك الواحدة ولا تأثير 
لافظ في ذلك وححة هؤلاء ظاهر قوله تعالى ( الطلاق مرتان ) الى قوله فى الثالئة 
( فان طلتبا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوحا غيره ) والمطلق بلفظ الثلاث 


مطاق واحدة لا مطلق ثلاث واحءتحوا أرضاً ما خرحه البخارى ومسلم ِ 


إن عباس قال : كارث الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه 000 0 بكر 
وسندين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقامضاه عل يدم مر واءة<وا ا 
يما رواه ابن |--ق عن ء رمة عن ابن عباس قال طلق ركانة زوحه ثلاثا فى جلس. 
واحد فزن غليها حزنا شديدآ فسأله رسول الله صلى الله عليه وس كيف طلقتها قال. 
طلقتها ثلانا فى كلمن واأحدقال ائما تلك طلقة واحدة فارئ<عها وقد احج هئ انتصر 
لقول الخبور بأن حديث ابن عباس الواقع فيالصحي بحين انما رواهعنه من أحابهطاوس 
وان حلة أحكابه رووا عنه لزوم ااثلاث منهم سعيد بن جير وجاهد وعطاء ويمروين. 
دينار وجاعة غيرثم وأن حديث ابن اسحق وثم واعاروى الثقات انه طلق ركانة 
وَوجه البنة لاثلانا #7 وسب الخلاق هل الحم الذى <عله الشرع من البثونة 
للطلقة الثالثة يقع بالزام المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة أم ليس يقع ولا 
يام من ذلك الا ها الزم الشرع فن شيه الطلاق بالافعالالتى يشترطفي صحة وقوعبا 
كون: الشروط الششرعية فيها كالنكاح والبيوع قال لا يلزم ومن شبوه بالنذور 
والامان التى ما التزم امد منها لزمه على أى صفة كان ألزم الطلاق كيف ألزمه 
الطلق نفسه وكان المهور غليوا حكم التغليظ في الطلاق سدا للذريعة ولكن تبطل 
يذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود في ذلك أعنى في قوله تسالى ( لعل الله 
محدات بعد ذلك أهر] ). 

( المسئلة الثانية ) وأما اختلافهم فى اعتبار نقص عدد الطلاق النائن بالرق. 
قم من قال المعتبر فيه الرحال فاذا كان الزوج عبداً كان ظلاقه البائن الطلقة 
الثانية سواء كانت الزوحة <رة و أمة وهذا قال مالك والشافعى ومن الصحابة 








د اههه 

عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وان عباس وأن كان اختاف عنه فى ذلك 
20 ن الاشبر عنه هو «ذا القول وهنم هن قال ان الاء تبار فى ذلك هو باللساء 
ددا كانت اازوحة كك كن طلاقها اليا الطاقة الثانية سواء كن الزوج عدا 
1 حر 0 ن قال بهذا القول هن الصحابة على وان مسهود ومن فقهاء الامصأر 
ارد .فة وغيره وف ي الأسدكّلة قول أذ هن هذين وهو أن الطلاق لعدبر 
برق ٠ن‏ رق منهها قال ذالك عثمان ال .تى وغيره ودوى عن ابن عر © وسيب 
هذا الاختلاف هل المؤثر فى هذا هو رق امرأة أو رقاارجل فن قال التأئير في هذا 
نب الع قال عابر بالرحال ودنئ قال بير في هذا لاذىيقع عليه الطلاق قال 
هو حكم هن ن أكام المطلقةفشهوها بالعدة وقد أحعوا على 3 العدة بالنساء أ ىنقضار ' 
تابع لرق النساءواحتيج الفريق الاولكاروىعنابنعباس مس فو الى!! بعليهالصلاة والسلام 
أنه قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء الا انه حديث لم ثبت في الصحاح َك 
ن-اعي ور رقا #نبها فانه جعل سبب ذلك هو الرق »طلقا وم يجمل سبب ذلك ل 

الذ 0 ربة ولا الانوثية عم الرق.. 
١‏ المسكلة الثالثة (2 7 0 كون الرو ف وؤثرا في نقصان عدد الطلاق فا 
-<ى قوم أنه اججاع و د بن حزم وجماعة ه ن أهل الظاهر مخالفون ف وبرون 
أن م والعيد في هذا سواء وساون لاف معارضة الظاهر ف هذا لاشياس 
ذلك ان اأهور صاروا الى «ذا ١‏ كان قياس طلاق اعد والامة على حدودها وقد 
أجعوا على كوناارق ٠ؤثرا‏ في نقصان الحد . وأما أهل الظاهر فلا كآن الاصلعندم 
أن حكم العريد ف 2 كارف احكم ار الها ار الدايل والدايل 32 هو نص 


أو ا ون لكات أواك ا 505 ن دنا دابل مسموع صرح وجب أن بدت العيد 
على ع ويشيه الث اإكون قياس ااعالاق على الحد غير سدييد لان 1 بنقصان 
ارد رخدة لاء.د اكان نتهه وان الفاحدشة لست تقح منه قبحها هن ار :انا 
تمان ذا 


لاق فهو هن باب التغظ لان وقوع التحر. م على 0 
بتطليةزين أغاظ هن وقوعه بثلاث لما عسى أن بع في ذلك هن م والشمرع اما 
لك فى ذلك س.ل الوط وذاك أنه لو كانت الرحعة دائة بين الزوحة 
لعنت 1 3 وشقرت ولو كانت البينونة واقعة في ااصلقة الواحدة لعنت الازوج 

و الندم وان ذاك عسمرا عليه شيع | لله لله هذه الشمريعة بين المصلحتبن 
ولذلك ها يرى الله آء ِ أن ىق ألزم ااطلاق لا لات في واحدة ؤقد رفع المكة 


| أوحودة قِ هذه ادئة المشمروعة . 





ا 


( الماب الثلى ) 


أجع الملعاء على أن المطلق للسنة في الدخول ياهو الذى. طلق اعرائة في 
طهر لم يعسها فيه طلقة واحدة وأن المطلق في الحيض أو الطبر الذى مسها فيه 
غير مطلق لاسنة وأعا أجموا على هذا لماا نت من حديث ابن عمر انه 
طلق اعرانة وهي حائض على عبد رسول الله صلى الله عليه و 0 فقال عليه 3 
والبلام : مه فايراجمه! حتى تظهر ثُمتحيضثم تطبر ثم له ان عا أمسك وان 2 
قلأن بعس فتلكالعدة الى تى أمرالله انتطلق طالاساء وا <تلفوامنهذ! الباب في 7 ة 
مواضع :اوضع الاول هلمن ششرطه أ نلا يقبماطلانا 0 والثائى هل المطلق ثلانا 
أن بافظ الثلاث مطاق لاسئة أم لاء والثالث في حكم هن طلق في وقتاليض. 
(أهاالوضع الاول) انها تتاف نه مالك ا عتعبما فقّال مالكهن شغرط 
أنلاءتءسها فى العدة طلاقااخروقال ا .ةن طلقهاءندكل طهر طلقةواحدة كان مطلة 
للسنة ع وس سهذاالا<تلافهلمنشرطهذاا لطلاق ان يكون فى حال الزوحية بعد 
أم ل 
2 


دس هن شرطه شن ٠‏ قال هو هن شرطه قال لا شعها قيه طلاقا وهن قال . 


رطه 3 4 الطلاق ولا خذلاف يليم ف وقوع الطلاق 3 0 


او 0 لثانى» فان مال .| ذهب الى أن ن الطاق ثانا ايافظ واحد مط نُّ 


لغير 3 وذهب |( شافء 


عليه الصلاة والسلام للمطلق بين يديه ثلاثا في لفظة واحدة إفهوم الكتاب في.ح5 


ىا أنه مطاق اكه 2 وسبب ا م ارضة اقرا! ٠‏ 


الطالقة الثالثة والحديث الذى احتج به الغافمئ هو ماثبت من أث العدلاتى ط 
زوده ثلاثا بحضرة رسول الله صلى الله عليه يه وس -لم د دام من اللاعية قال ة 
كان بدعة اا ره رسول الله صلى الله عليه يه وسلم ٠‏ وأما ةا مالك فاما رأى أنالمطاق 
بلفظ الثلاث راقع للرخمة ال جملها الله في العدد قال فيه انه ليس لاسنة واعتذر 
أصححابة عن ٠‏ الحديث بأن المتلاعنين عنده قد وقمت الفرقة بذ نهما من قبل الثلا 


0 فوقع الطلاق على غير 2ه فم صف لاسئة ولا ببدعة ة وقول هال ك والله أ ع 
لطر ههنا من فول الشافعى - 
(وأما للوضع الثالث في <_> من طلق في وقت الرض فان الناس اخ 
ن ذلك في مواضع مما ان اوور 0 عضى طلاقه وقالت فرقة لا ينفذ ول . 
0 قالوا إشقد ل قالوا بالردءة ودؤلاء افترقوا ذرة: :بن فوم رَأو ان 


واحجب ؛ وانه يحبر على ذ ك وبه قال مالك 2 به وقالت فرقة بل ,دب أى 





0 

ذاك ولارحروبه قال الشافعى .وأبو حئيفة والثورى وأحد والذين أوج.وا الاجبار 
اختلفواني الزمان الذىيقع فيه الاجمار فقال مالك وأكثر أصحابه ابن القامم وغيره 
رك تقض عدجا ولاك أشيت لآ يحبر الا في الحرضة الاولى والذين قالوا بالامس 
بالرجعة اختلفوا ٠‏ ى لوقع الطلاق بعد الرحعة ان شاء فقوم اشترطوا ف الرحمة. و 
عسكها حتى تطبره نالك الخيضة ثم تحرض/م تطبر ثم ان شاء طلقها وا ن شاءأمسكها 

وبه قال مالك والشافعى وجاعة وقوم قالوا بل براح بافاذا طهرته نئل كالحيضةالتى 
طاقهافيما فان شاء اك وان شاذ طاق وبه ا فة والكوة يونوئلهن اشترط 
فيطلاقا اسئة انيطلة قاف طهر لم بافيه ير الامى بال جمة أذاط له افى طبر مس يافيه قباد 
أربع دسائل»أحدهاهل يقع هذا الطلاق املا ؛ والثانيةان وقبع فول يحبرعلى الرجعة أم 
,ؤم فقط ؛والثااثة هتى ,بوقع العالاق بعدالاجبارأوالندب » واارابعة .تىيقع الاجبار . 
إاما السثلة الاولى» فان البو ر اتما صاروا الى ان الطلاق ان وقع فيالميض 
عند به وكان طلاقا لقوله دلى إلله عليه م 1 حديث ابن عر : مره فايراحجعها 


قالوا والرحعة لا تكون الا عاك طلاق وروى الشافعمى ءعن م بل خالد عن ان 


در 2 مم أرساونا إل نافع سالوئة دل دست تطليقة ابن عي رعلى عهد رسولالله 
دلى يله عليه و -ل فل نعم وروى أن الدى كن 57 بى به إن مر أن من لم برهذا 
أطلاق افيا فانه اعتمد هوم قوله دلى انيه عليه م : قل فعل أو عمل 3 س عليه 
مثا فو رد وف قلوا ا ردول الله دى الله عليه م برده شعر يعدم نفوذه 
ووقوعه وباجخلة » فسبب الاختلاف هل الشمروط التى اشترطها الشمرع في الطلاقااسنى 
شي شروط 3 وإ<زاء ام شررط مل وكام ذن قال شروط |<زاء قال لابقع 
2 كاملا ولذلك دن قال بوقوع ااعالاق و<بيره على الرحعءة ؤقّد تناقض فتدبرذلك ٠‏ 
(وآما اللستواة الثايةم وي هل عبر على الرحمة أولا رار فن اعتمد ظاهر 
الام وهو الوحجوب على 7 هو عليه ان الجممور قال .عدر وهن لظ هذا المعنى 
الذى قأناه من كون الطلاق وإقعا قال هذا الامى هو على الادب . 
روا أما المسكلة الثالئةم وهى ٠تى‏ يبوقع الطلاق بعد الاحبار فان من اشترط في 
ذلك أن عسكها < 0 لير 1 م 2 بض مم ثم تور فائما صار لذلك لانه 0" صوص ع به 
فى حديث ابن عمر المتقدم فنلوا والمنى في ذاك لتصح الرحمة بالوطه في الطهر الذى 
بعس ال رض لانعلوطلقها في الطور الذى بعد الحيضة لمر يكن عليها من الطلاق الا خر 
عدو لانه كن يكون كالمطاق فدك الدخول وباحملة فقالوا أت دن شرط الرجعة 





له 
وحود زمان يصح فيه الوط وءلى هذا الاعليل يكون هن شروط طلاق السنة ان 
يطلقها في طور لم يطلق في الخضة التى قبله وهو أحد الشروط المشترطة عند مالك 
في طلاق السنة فيما ذكره عبد الوهاب . وأما الذين لم بشترطوا ذلك فانهم صاروا 
الى ماروى بوأس بن جبير وسعيد بن جبير وابن سيدين ومن تابعهم عن اإن يمر في 
هذا الحديث انه قال يراجءها فاذا طورت طاتها ان شاء وقالوا الممنى في ذلك أنه انما 
أ بالرجوع عقوبة له لانه طلق في زعان حكره له فيه الط_لاق فاذا ذهب ذلك 
الزمان وقع مئه الطلاق على وجه غير مكروه * فسبب اخثلافهم تعارض الا ثار في 
هذه المسثلة وتعارض مفهومالعلة . 
( وما سكل الرابعة) وه مى جر فانماد هب الك الى افيس عل ردم العاوك رما العدة 
لانه الزمان الذى له فيه ارئداءها وأما أشرب فانه انمآ صار في هذا الى ظاهرالحديث 
لانفيهمسة ذايراجم,ا <تى تطبر فدل ذاك على أناار احءة كانتفي الحرضة و ركذا فائه قال 
انما أمى بمر اجمتهائلانطول علي المدة فانه اذاوقع الطلاق فياطرضة تت دبي اباجا عفان 
قلناانه براجما في غير الحرضة كان ذاك ءايها أطول وعلىهذ! التعليل فيتيغىان؛ جوز 
إبقاع الطلاق في الطبر الذى بعد الحرضة د ف-بب الا<تلاف هو سرب اختلافهم ! 
علة الام بالرد . 


#زالباتٍ الثالث فى الخلع )» 


واسم الخلع والفدية والصلح والءازأة كلها تؤل الى معنى واحدوهو بذل امرا: 
العوض عنى طلاقها الا ان امم الجاع بختص ببذطا له يمع ماأعطاها والصلح ببعن» 
والفدية با كثره والمبارأة باسقاطها عنه <قّا طا عليه على مازعم الفقهاءوالكلاء 
ينحصرفي أصولهذا النوع من الفراق في أربءة فصول . في حواز وقوعدأولا ثمثانا 
فى شروط وقوعه أعنى جواز وقوعه ثم ثالئا في نوعه أعنى هل هوطلاقاوفسخ ٠‏ م 
رابعا فيما يلحقه من الاحكام . 


(الفصل الاول) 


فأما جوادذ وقوعه قعله | كثر العلباء والاصل في ذلك الكتاب ااانا , 
أما الكناب فقوله تع الى 2 قلا جناح عليهما فيما افتدت به 6 واما الكلة حدث 
ابن عباس ان امرأة ثابت بن قيس أنت النى صنى الله عايهوسل فقالت يارسول 
الله ثابت بن قيس لاأعيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر بعد الدذرا 








عد هوه هد 


في الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سس( أتزون عليه حديقته قالت نعم قال 
رسول الله صلى الله عليه و سس أقبل اخديقة وطلقها طلقة واحدة خرجه م-ذا 
الافظ البخارى ا داوت والأساد نى وهو حديث متفق على ته وشذ 0 1 
إن عبد الله المزنى عن المهور فقال لاحل للزوج ان يأخذ من زوجته شيءًا 
وا #العرتت 0 زعم أن قولهتعالى ( فلاجتاحعليهمافيه|افتدت به ( منسوخ غ بقوله 
تعالى( وان أردتم ا دالزو جمكان زوج أن تم إحداهن 0 قنطاراً فلانا دوا ماع 
له وااو دعلى أن ذلك بغر رضاها وامابرضاها خَائز 6 فسيب الخلاىح لهذا 
اللفظ على عمومه 33 على خصوصه . 


( الفصل الثابى ) 
فاما شروط <وازه فنها مايرجم الى القدر الذى عدوز فيه ومنها مرجع 
الى صفة الثشىء الذى دوز به عومنها مرجع الى الالالتى دوز فيهساء ومنها 


مايرجع الى صفة من بحوز له الخلع دن النساء 5 دن الاين عن لاملك أمرها 
فى هدا الفصل أربع مسائل ٠.‏ 


١‏ المسئلة الاولى ) أما مقدار مايجوز ان تختلع به فان مالكا والشافمى 
وجاعة قالوا جائز ان :تلع المرأة باكثر تما يصير ها من الزوج في صداقبا 
اذا كان النشوز من قبلها وعثله وبأقل منه وقال قائلون ليس له ان ياخذ أ كثثر مما 
أعطاها على ظاهر حديث ثابت فن شبهه بسائر الاعواض في المعاملات رأى أن 
القدر فيه راجع إلى الرضا ومن أخذ بظاهر الحديث لم يجز أكثر من ذلك وكانه 


راء دن باب ا الال بغير حق . 

(١‏ المسئلة الثانية ) . وأما صفة العوض فان الشافعى وأبا حنيفة يشترطان فيه ان 
يكون معلوم الصفة ومعلوم الوجود ومالك يجيز فيه الجوول الوجودوالغرور والمعلوم 
مثل الآ بق والشارد والثمرة التى لم يبد صلا<ها والعيد غير الموصوف وحكى عن 
0 حنيفة جواز الغرر ومئع المعدوم 6 وسبب الخلاق تردد العوض هنا 
بين العوض في الببوع أوالاث ياه الموهوبة ولتومى بها فن شبهها بالببوع اشترط 
فيه مايشترط في البو ع وف اعواض الببوع ومن شبهه باطيات ١‏ يشترط ذلك 
واختلفوا اذا وقع الخلع :#ا لاحل كالخر والخزير هل يجب طا عوض أملا بعب 
اتفاقهم على ان الطلاق يقع فقال مالك لاتستحق عوضا وبه قال أبو حنيفة وقال 
العافيى انحن طاعرر الكل , 











ا 

( المسئلة الثالثة 6 وأمامايرجع الى الحال التى يجوز فيها الخلع من التى لاجور. 
فان اجمهور على ان 'الخلع لع حائز مع التراضى اذا يكن بب رضاهاعاتعطيهاضرار بها 
والادل في ذلك قوله تعالى ( ولا تعضلوهون لتذهيوا ببعض ما 21 يتمودن إلا 
أنياً بأتين بفاحشة مبيئة ) وقوله تعالى ( فان خن: 3 لابقيما حدود الله قلا جناح 
عليهما فيما افتدت به ) وشذ ا قلابة والحسن ا ى فقالا لاحل لار جل الخلع 
عليها حتى بشاهدها تزنى وحملوا الفاحشة فيالا ية عبى لزنا وقالداود لابيجو ذالاإبسرط 
الدو قن لايق.ماحدود على ظاهرالا. يةوشذ التعمان فقاليحوز زاخلع مع الاضرار 

الفقه ان الفداء اماجعل لامر أةفي مقابلة مابيد الرحل من الطلاق فانه لماحء لالطلاق. 
بيد الرحل اذا فرك المر 1 حمل الخلع بيد ام رآ اذا فركت الرحل ف. 0 الخلع 
وسة أقوال .قولانهلا در را ضلذوقول أنه جوزعل 1 حال أى معا اضرر .وقول. 
أنه لابجو زالامع مشاهدةالزنا. وقول مع خوف أنلايقيما حدودالله . وقولانهيحوز 
فيكل حال الامع الغرر وهو المشهور . 

(١‏ المسئلة الرابعة 4 وامامن يحوزلهالخلع م نلابدوزفانه لاخلاف عندا جخروران 
الر شيدة تخالع عن نفسها وأن الامهة لاتخالع عن نفسها الا برضا سيدها وكذلك 
السفيهة مضع وله عند من برى اطحر وقال مالك يخالع الاب على ابنته .الصغيرة 
5 نكحها وكذلك علىابئه الدغيرلانه عنده يطلق عليه والخلاف في الابن الصغير 
قال الشافمى وأبو حنيفة لاجوز لاذه لايطلق عليه عنسدم والله أعلم وخلع المريضة 
بحوز عند مالك اذا كان بقدر ميراثه منها وروى ابن ناقم عن مالك انه يبحوز خاعها 
21 وقال العاقعى لو احتلمت يقدر عرز مثلها جاز ون من رأين الال وان 
زاد عنى ذلك كانث الزيادة هن الثلث . وأما المبملة التى لاوصى ها ولا أب فقالابن 
القامم يجوز خامها اذا كان خلعمثلها واجثمهور على انه »جوز خلع المالكة لنفسها وشذ 
ال سيرن فقالا لابجوز الخلع الا باذن ااسلطان . 


سي الفصل الثالثك :4 


واما دوع الخلع 1 0 على أنه طلاق ونه قال مال و . 9 شيفة حوى» 


-ن وابن 


بين الطالاق والفسخ وقال الشافعى هو فخ ونه قال أحد وداود ودن الصمماية ابن 
عباس وقد روى عن الشافعى انه كناية فان أراد به العللاق كان طلاقاوالا كانفسخًا 
وقد قيل عنه في قوله الحديد انه طلاق وفائدة الفرق هل يعد به في الاتطليقات امه 
إلا وحور دن راى أنه طلاق ببحعله بائذا لآنه لو 6 لازوج قِ العدة مئه الرجعة- 


ا 
علبها لم يكن لافتدائها معنى وقال أبو ثور الم يكن بلذظ الطلاق يكن له عليهارجعةة 
وان كان بلذظ الطلاق كان له عليها الرجعة. احتجءرن حدله طلاقا بان الفسوخ اما 
ص التى تقتضى الفرقة الغالية لازوج في الفراق نما ليس يرجع إلى اختياره وهذا راجع 
1" لى الاختياز فليس بفسخ .واءتج 0 ن بره طلاقًا بان الله تبارك وتعالى ذار في كتّابه 
|الطلاق فقاك ( الطلاق مرتان ) ثم ثم ذكر الافتداء م قال ( فان طلقها فلا نحل له من 
بعد حى تنكحز وجا غيره ) فلو كا نالافتداء طلاقا لكان الطلاق الذىلاتل له فيهالا 
بعد زوج هو الطلاق الرابع وعنده هؤلاء ان الفسوخ تقع بااتراضى قياسا على 
فسوخ البيع أعنى الا قالة وعند الخال ان الاية انما تضمنت حك الافتداء علىانهنىء 
يلدق جميع أنواع الطلاق لاانه ثىء غير الطلاق 5 فسيب العخلاف هلافترانالموض 
ذه الفرقة يخر جه من نوع فرقة الطلاق الى 'نوع فرقة الفسخ آم 


أدس يخرحها 3 


وأما لو احقه ففروع كثيرة لكن نذكر منها ماشهر . فنها هل برتدف على التاعة 
طلاق أم لا فقال مالك لابرتدف الا انكان الكلام متصلا وقال الشافمى لابرتدف 
وان كان ال كلام متصلا وقال ل حم 3 برئدف 5 شرق بين الفور والد راخى 4 
وسيب ااعؤللاف ك3 العْدَة عن ا الاوله ن أحكام الطلاق وعند أ ى حنيفة دن 


أحكام التكاح ولذلك لايحوز عنده أن ينكح 2 الممتوئة أخنا فن رآها دن أحكام 


النكاج ارتدف الطلاق عنده ومن لم ير ذلك لم يزتدف ٠‏ ومنها انحجهورالعاماء أجعوا 
على أنه لارجءة لازوج على التلمّة ف العدة الا ماروى عن سعيد بن المسيب وابن 
شهاب انهما قالا ان رد طا ماأخذ متها في العدة أشهد على رجمتها والفرق الذى 
ذكرناء عن أبىئوربينأن يكون بلفظ الطلاق أولايكون . ومنها ان الخهور أجعواعلى 
ان له ان يتزوحها نرضاها فى عدتها وقالت فرقة هن المتأخرين لا يتزوجها هو ولا 
غيره في العدة :# وسيب. اختلافهم هل المنع هن اللكا ح في العدة عبادة 1 ليس 
بعسادة بل معلل واحتافوا ف عدة الختلعة وسيأتئ بعد . واحتلقوا اذا اختلف 
الزوج والزوجة في مقدار العدد الذى وقع به الخلع فقال مالك القول قوله ان 
ل يكن هنالاك بينة وقال الشافعى ,تحالفان ويكون عليها هبر المثل شبه الشافعى 
احتلافهماباختلاف امتمايءين وقال مالك هيمدعى عليها وهو مدع ومسائل هذا الباب. 


كثيرة وليس مايليق بقصدنا ٠‏ 





مر لبابالرابع 2 

واختلف قول مالك رحمه الله في الفرق بين الفسخ الذى لاد به ف التطليقات 
الثلاث وبين الطلاق الذى بمتّد به فى اثلاث الى قولين ؛ أحدها اث الاسكاح 
ان كان فيه خلاف خارج عن مذهيه أعى ف حوازة وكان اخلاف معرور انال رقة 
عنده فيه طلاق مثل الْسكم بتزويح المرأة نفسها والمرم فهذه على هذه الرواية 
هي طلاق لافسخ ؛ والقول الثانى ان الاعتيار في ذلك هو بالسرب الموجب للتفرق 
فان كان غير راجع الى الزوحين هما لو اراد الاقامة على الزوحية ممه بصع كان 
فسخا مثل نكاح الحرمة بالرضاع أو النكاحفي العدة وان كان مما طما ان يقيما عليه 
مدل الرد بالعيب كان طلاقا . 


رانك عب 
وما يعد من أذواع الطلاق مما يرى أن له أجكاما خاة اللي والتخيير والتمليك عن 
مالك فى المشهور غير التخيير وذلك أن التمليك هو عنده تليك المرأة ايقاع الطلاق 
فهو يحتمل الواحدة فا فوقها ولذلك له أن ينا كرها عنده فيما فوق الواحدة واخرار 
بخلاف ذلك لانه يقتضى ايقاع طلاق تنقطع معه العصمة الا أن يكون تخبيرا مقيداً 


مثل أن يقول للها اختارى نفسك أو اختارى تطليقة او تطليقتين ففى الخياو المطلق 


عند مالك ليس ا الا أن كار ونحا أ تين منه بالثلاث وان اختارت واحدة م 
يكن طا ذلك والمملكة لا بطل كليكها عنده ان لم يوقع الطلاق حتى يطول الام 
بها على إحدى الروابتين أو يتفرقا من الجاس والرواية الثانية انه يبت ها التمليك الىأن 
ترد او تطلق. والفر ف عند مالك بين التمليك وتوكيله اياها على تطليق نفسها ان في 
التوكيل لهان يمرّطافبل أنتطاق وليسادؤلك في التمليك وقال الشافمىاختارى وأمرك 
بيدك سواءولايكونذلك طلاقا الا أنينويهواننواء فبوما أرادأن واحدة فواحدة وانثلا؛ 
فثلاث فلوعنده أن إنائرها في الطلاقنفسه وفي العدد فى الخيار أو التمليك وهيعنده 
ان طلقت نفس رجعية وكذلك ميعندمالكني التمليكوقالأبوحنيفة وأحابه الخبار 
لبس بطلاق فان طلقت نفسها في التمليك واحدة فهى بائئة وقال الثورى الخبار 
والتمليك واحدلافرق بينهما وقد قبل القول قوطافي اعداد الطلاق في التمليكوليس 
لازوج هنا كرتها وهذا القول مصروى عن علىوابن المسيب وبه قال الزهرى وعطاء وقد 
قبل انه لسن لامر أة في النملبك الا ان تطلق نفها تطلرقة واحدة وذلك صروى عن 








جعوه- 
ان عباس وعمر ركى الله عنهما روى اثه حاء ابن مسعود رحدل وهال كان ىق ون 
امس أتى بعض مايكون بين الناس فقالت لوآن الذى ببدك من أمرى بيدى لعامت 
كيف أصنع قال فان الذى بيدى دن امرك دك قالت فانت طالق ثلانا قال أراها 


واحدة وانث احق بها مادامتة ف عدا وسالقى أمير المؤمئين 0 ثم لقيه فقص 


عليه القصة فقال صنع الله بالرجال وفعل يعمدون الى ماحءل الله فى أيديهم فيجعلونه 
بليدى النساه بفيها التراب ماذا قات فواءقال قلت أراها واحدة وهو أحق ع قال 
وأنا أرى ذلك ولو رأيت غير ذاك علءت انك لم تصب وقدقيل ليس التمليك بغىه 
لان ماجء ل الشمرع بيد الرجل ليس يجوز أن يرجع الى ,دالرأة بجءل جاءل وكذلك 
التخبير وهو قول أبى تمد بن حزم وقولمالكفيالمملكة انطاالخرارفيالطلاق أوالبقاء 
على العصمة مادامت في املس وهوقول الشافعىوأبى <نيفة والاوزاعى وججاعة فقهاء 
الامصار وعندالشافعىأن المَليِك اذا اراد به الطلاق كالوكالة وله أن برجع في ذلكمتى 
أحب ذلكمالم يوقع الطلاق وانما صار اوور لاقضاه بالعلنك أو التخيير وحجءل.ذلك 
للأساء لماثيت من :خبير رسول الله صلى الله عليه وس 2 قالت عائعة ذيرنا ردول 
الل صلى الله عليه وس فاخترناه فلم , يكن طلاقا لكن أهل الظاهر يرون أن معنى ذلك 
امن لو اخترن أنفسون طلقهون رسول اللهصلى الله عله يه وس لآ انون 0 إطلةن بنفس 
اختيار الطلاق وائما صار حمهور الفقهاء الى ان التخبير والآليك واحد في الحم لان 
من عرف دلالة اللغة ان من ملك انسانا أمراً من الامور ان شاء ان يفعله اولا بفعله 
فانه قد خيره ٠‏ وأما مالك فيرى أن قوله طا احتيارنى او اختارى نفسكانه ظاهن 
دعر ف الشمرع فيمعىالبيذو ُةَبت حر برر سول الله صلىاللهعليه و سلمتساءه لانالمفبوممنه انما 
كن البيئونة واما وى مالك انه لا يقبل قول الزوج في التمليك انهل برد به طلاقااذا 
زعم ذلك لانه لفظ ظاهر فىمعتى حمل الطلاق ببدها وأما الشافعى فلما لم يكن الافظ 
ع نده نصااءةرفيه النيةوفس ىس الخلاف هل يغاب ظاهر اللففذ اودعوىالنيةوكذلكفعل 
فق التخيير وانما اتفقواعلى انله منا كرتا مداع فىلفظ التمليك لانه لا يدل عليه 
دلالة حتملة فضلا عن ظاهره واعا راق مالك والشافعى إنه اذا طلقت نفسها بتمليكه 
اياها طلقة واحدة اا نكون رجعية لان الطلاق انما يحمل علىالعرف الشرعى وهو 
طلاق السئة وانما رأى أبو حنيفة انها بائنة لانه اذا كان له عليها رحجعة لم يكن للا 
طلبت من التمليك فائدة وإسا قصد هو من ذلك . وأما من رأى ان ها ان نطلق 
نفسها في التمليك ثلانا وانه ليس للزوج .مناكرتها في ذلك فلان ممى التمليك عندء 
اا هو أصيبر جرع ما كان بيد الرجل من الطلاق بد المر 1 فهى #برة فيما توقعه 





من أعداد الطلاق . وأما من حمل التمايك طلقة واحدة فقط أوالتخير فائماذهب الى 
أنه اقل ما ينطلق عليه الاسم واحتياطا لمر حال لان العلة فيحءل الطلاق باندى الرجال. 
دون النساء 6 لنقصان عقاهن وغلية الشهوة عل يهن مع سوم المعاشرة وحمهور العلماء. 
على اه لمر أ اذا |< حأورت زوحها اثة !. س بطلاق لقول عائشة المتقهم وروىوءن 
عن االصرى انها اذا اذتارت زوحها فواحدة واذا اختارت نفسها فثلاث قفيتحصل 


فىهذه المسئلة الخلاففثلاثة .واضع . أحدها انهلاءقع بواحد منهما طلاق . والثانى 


اورم - 
أندتقع بينهها فرقة . والثااثالفرق بينالاخبير والتمليك فيمًا تملكبهامرأة أعنىان كلك. 


بالتخير الينونةوبالتمليكمادونابينونةواذاقلنا بالبنونة فقيل تملك واحدةوقيلتملك. 
|| ثلاثو اذاقا: 300 مها تلمك واحدة ف ل رحعية وقيل بائ: َه وما اح الالفاظالنى 0 ديب بها 
1 ف الذديير والعليك فهى ترح ع الى < عا الف لي بقع بها الطلاق في 
ذونها صريحة في الطلاق أو كتاية 1 ةوسا تفصيل ذلك عند التكلم في 
الالفاك ١١‏ الطلاق . 

(١‏ املة الثانية ) وفي هذه املة نلات أبواب ؛ الاب الاول في ألفاظ الطلاق 
وشروطه ٠‏ الباب الثانى في تفصيل من إحوز طلاقه من لا.جوزء الباب ااثالث في 
تفصيل دن 2 عليها الطلاق دن النساء ين لابقع 5 

الباب الاول » وهذًا الباب فيه فصلان ء الفصل الاول في انواع الفا ظالطلاق 
المطلقة ٠‏ الفصل الثانى في أنواع ألفاظ الطلاق المقدة . 


أجع المسهمون على ان الطلاق بقع اذا كان بنية ويلفظط صرح . وا<تاموا هل. 
شع بالنية مع الافظ الذى لس لصمربح ا بالنية دون اللدغل أ و باللمظ دون النية شن 
اشترط النية والافظ الصريح فاتماعا لظاهر المع .وكذلك م ن أقام الظاهر مَقَام 
0 ع وهن ش به بالعقد ف اندر وفي العين وه بالنية فقط وهن : عل التهمة 
أوقعه بالاقط واتفق المورعىان ألفاظ الطلاق المطلقة صنفان صراح و سشاية. 3 اختلفوا 
فى تفصيل الصربح دن ع الكناية وفي إحكاد) وما بأزم قم ١‏ ونحن فاعا قصدنا هن ذلك 
ددر المعو ر وما جرى تحرى الادول فقال مالك وأحابه الصريح هولفظ الطلاق 
ققط وما عدا ذلك كناية وي عنده على ضريين ظاهرة وحتملة وبه قال و حسفة 
وقال الثدافعى ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاث » الطلاق » والفراق ؛ والسمراح وهى 
المذكورة في القرآن وقال بعض أهل ااظاهر لابقع طلاق الا بهذه الثلاث فبذا هو 





كبا لامك 
«اختلافهم ف رع الطلاق م ن غير ضير جه ا اتفقوا على ارء رن لفظالطلاق 
جه لان دلالته على د المءنى ال شمر 2 دلالة وضع ة بالشمرع فصار 3 ف 
هذا اللسات . وها القاظر الفراق والمتراح , فهى متراددة بين أن 015 
للشمرع فنهأ تصرف اعنى ان 9 دعرف الشرع على المءنى الذى ندل عايبه 
الطلاق أو هى باقنة .على دلالتونا الاغوية فأذا اتعملت فى هذا الى أعى فى 
.معنى الطلاق كانت ازا اذهذا هو معنى الكناية اعنى الافظ الذى يكون محازاً في 
.دلالته واعا ذهب من ذهب الىانهلا,قع الطلاق الابهذه الالفاظ الثلائة لان الشرعا:#ا 
وردهذه الالفاظالثلائة وهى عبادة ومن شرطرا الافظ فوجب أن يقتصر بها على الافظ 
الغمرعى الوارد فيها . فأما الختلافهم فى احكام صمريح الفاظ الطلاق ففيه مسئاتان 
مشهورتان احداها اتفق مالك والشافعى و 3 حنيفة عليهاء والثانية ا<تلفوا 
فيها . فأما التى انفقوا علبها فان مالعا والشافعى وأبا حنيفة قالوا لايقبل قول 
العللق اذا نطق بألفاظ الطلاق انه لم بره به طلانا أذا قال ازوجته أنت طااق 
وكذاك السراح والفراق عند الشافمى واستثنت الالكية بان قالت الا ان 
تقذرن باغالة َ آاراة قريئة تدل على صدق دعواه مثل ان تسأله ان يطلقبا هن 
وثاق هي فبه وشيبه فيقول طا أنت طالق . وفقه المسئلة عند الشافعى وأبى حنيفة أن 
الطلاق لاحتاج ندم أ نية ونا مالاك و المشبور عنه أن الطلاق عدمه ببحتاج الى 
ال به لك.. 0 ا نا لموضعالتهمومن رأيه !1 م بالتهم 0 اليل رائع وذلك تماخالفه 
فيه الشافعى وا ح-: بفة فبحب على ر أي ذن شط ! النية به في ألفاظ الطلاق ولا ع 
بالتهم ان يصدقه فيما ادعى 
2 وأماالكلةالثان ا لافوم فيمن قالازوح: تهأنت طالق وادعى أنه أراذ: نذلك 

ا كثرمن واحدة امااثنةين وامائلاثا قال ل الكشهو «انوى وقد لزمه ويهقال || لشافعىالاآ 
انيشيدفيقول طلقة واحدة وهذا القول هو الختار عند أكدابه ٠‏ و اقاانو حنيفة قال يقع 
ثلاث بلفظ الطلاق لان العدد لاتضمنه لظ الاذراد-لا كنابة ولا تصريسا د وت 
اختلافهم هل يقع الطلاق بالنية دونك الفط أو بالنية مسع الافظ المتمل فن قال 

بالية رت الثلاث وكذلك من قال بالئية والافظ الحتمل ورأى ان لفظ الطلاق 
عدتمل العدد وفوراى انهلا بح تمل العدد وانه لابد ه ن اشتراط الافظ ف الطلاق 
م النية قال لابدب الدمدد وات نواه وه َه السءنة ا< تلفوا فيبا وهى هن 
مسائل روط ألفاظ االطلاق أ فى اشتراط النية مع اللذظ أو بانفراد أحدها فالمشيور 

ى مالك أن الطلاق لا إبقع الا بالافظ والنية وبه قال 5 حنيفة وقد روى عنه انه 


5 





5-0-5-5 
يقع باللفظ دون النية وعند الشاقعى أن لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج الى نية 
فن | كتنى باانية احتج بقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعال بالنيات ومنل يعت رالنية 
دون اللفظط ا<تج بقوله عليه الصلاة والسلام 5 رفععن أءتى الخطا والنسيانوماحدثت 
به افيا والنية دون قول حديث نفس قال وليس بازممن اشتر طالنيةتى العمل فيالحديث 
المتقدم أنتكون النية كافية بنفسها واختلف المذهب هل يقع بلفظ الطلاق في المدخول 
بها طلاق بائن اذا قصد ذلك المطلق ولم يدن هنالك عوض فقيل يقع وقيلٍ لابقع 
وهذه المسئلة هى من مسائل أحكام صر بح ألفاظالطلاق .وأما ألفظ الطلاق اانىايست 
الصمررمح فنهاماهى كناية ظاهر تعندمالكو منهاماهئ كناية حت لةو مذه مالك انهاذا دعى 
في الكناية الظاهرة أنه لم يرد طلاقا لم يقبل قوله الا أن تكون هنالك قريئة تدل على 
ذلك 4 قِ الصريمح وكذلك لا شيل عنده ها بدا عبة دن دون الثللاث ف الكنايات 
الظاهرة وذلك في المدخول بها الا ان يكون قال ذلك في الخلع ء وأما غير المدخول 
ها فيصدقه فى الكناية الظاهرة فيما دون الثلاث .لان طلاق غير المدخول ا بائن 
وهذه ثي مدل قوطم ح.لك على غاريك ومثل البتّةومئل قوطم أنت خلية وريةاوأما 
مذهب الشافعى في الكتنايات الظاهرة فانه برجع في ذلاكالىها نواه فانكاننوى طلاقا 
كان طللا قا وان كان :وى ثلاثاكا نثلاثا أو واحدة كان واحدة و,صد ق فيذلك وقول ابىحنيفة 


ق ذلك مثل قول اأشافعى الا أنه اذا نوى على أله واحدة 1 انين وقع عنده طلقة 


واحدة بائنة وان اقترنت به قرينةتدل على الطلاق وزعم انه لم ينوهليصدق وذلك اذا 
كانعنده فيه ذا كرئهااطلاق وأبوجتيفة عطاق بالكنايات كلها اذا اقترنت بها.هذهالقريئة 
الا آر بع حيلاك على غا ربك واعتدى واستبرثى وتقنمى لانها عنده من الحتملة غير الظاهرة 
وأا ألفاظ ااطلاق الحتملة غير الظاهرة فمند مالك انه يعثبر فيها ذيته كالخال عند 
ااشافعى فى الكناية الظاهرة وخالفه في ذلك حمهور العلماء فقالو! لبس فيها ثىء وان 
نوى طلاقا فيتحصل فى الكنايات الظاهرةثلاثةأقوال ؛قول انه يصدق باطلاقوهو 
قول الشافى ؛وقول انة لايصدق باطلاق الا ان يكون هنالك قريئة وهو قول. 
مالك . وقول انه ,يصدقالا ان يكون في مذاكرة الطلاق وهو قول ابى حنيفة وفى 
المذهب خلاف في مسائل بتردد حملها بين الظاهر والتمل وبين قوتها وضعفها فى 
الدلالة على صفة اليينونة فوقع فيها الاختلاف وي راحمة الى هذه الإصول واتما صار 
مالك الى انه لايقيل قوله في الكننايات الظاهرة انه ل يرد بدطلاقا لان العرف اللغوى, 
والشرعى شاهد عليه وذلك أن هذه الالفاظ انم ثلفظ با الناس غالبا والمراد مما 
الطلاق الا ان يكون هنالك قرينة تدل على لاف ذلك وابما صار الى انه لا يقسل. 











ل اسم 

قوله قيما بدء دز كدت لان الظاعر من هذء الالفاظ هوا" «يدونةوا!ا سنونةلا تقع الاخاما 
ع0 ف المشيون 0 ثلاثا واذا م تقع حاعا لاه لبس هناك عوض ف تّى انيكون ع ثلةة) 
وذلك فق انقو بهاو تخرج على القول 8# ا بان اله مان تقع دن دون عوض 
ودون 0 يعدق ؛ فيذلك وتكون واحدةيائئة وحدة اا أفعى انه اذا وقع الاجماع 
على أنه يشل قوله فيمادون اللدث في صر بح ألمال الطلاق كان 0 أن ل قوله 
في كنايته لان دلالة الصريح أقوى من دلالة الكناية ويشيه ان تقول المالكية الفط 
الطلاق وان كان صريها 4 فليس إصمريح في العدد ومن المحة لاشافعى 

حديث ركانة المتقدم وهو مذهن عم حرلك على غار: لك وابها صار الشافه الىأن 
الطللاق ة فى الكناياتالظاه 0 و دون اثلاث يكون رجميا لحديثركانة المتقدم 

وصار ال حدنيقة 5 الا أنه يكون 38 ا لك المقصود , 4 قطع العصمة وم عدمله ثلانا 59 
الثلات معنى زائد على الينونة عنده 12 ؤسيب ادثلافهم هل يقدم عرف الالفظط على النية 
أو النبة على عرف اللفظ واذا غلبا عرف الانظ فهل يقتضى اليئوئة فقط أو العدد 
فن قدم النية لم يقض عليه بعرف الافظ ومن 1 العرف ااظاه 0 يلتفت الى النية 
وما ا فيه الصدر الاول وفقهاء الامصار دن وذا ١١‏ اب على د دن جنس 
المسائل الداذلة فى هذا الباب لفظالتحر يلم أعنى هن قال لزوحه أنت على حرام وذلك 
ان مالكا قال يحمل فى المدخول بها على البت اى الثلاث ويتوى فى غير المدخول 
ماوذلك على قياس قوله المتقدم فى الكنايات الظاهرة وهوقولان أنليل وزيد ن. 
ثأبث وعلىهن للصحابة وبهقال احابهالا ابن الماجشون فانه قال لا.نوى فى غيراللدخول 
بها وتكون ثلاثا فبذاهو احدالاقوالفىهذه المدّلة؛والقول الائىانه اننوىبذلك 
ثلاثا فهىثلاثوان نوى واحدة بائئة وان نوى عينا فهو عين يكفرهاو انلنوبهطلاقا 
ولا ينا فلس بشىء هيكذبة وقال بهذا القول الثورى ء والقول الثالث انه يكوت 
اذا ما نوى عاان وى واددة فواحدة أو ثلذنا فتلاث وان نوث. 2 فبوعين, يكفرها 

وها 0 القول قاله الاوزاعى ٠.‏ والقول | رابع أنه ثوى فيها قُ الموضعين ف ار أدةّ 
الطلاق وفي عددهء ف وى كان مانوى فاننوى واحدةكان رجعياوان نا تسر | 
الطلاق وفي العدد فان نوى واحدةكانت بائنةفان لمرنو طلاقاكنتعينا وهو مول فان 
وى الكذب فليس بعىء وهذا القول قاله أبو حنيفة وأصحابه . والقول السادس 
انها مين يكفرها ما لكفر عدن الا ان بعض دؤلاء قال دن مغلظة وهو قولعمر 


وابن مسعود وان عياس وجماعة هن التابعين وقال ابن عباس وقد سل عنها لقد 





2 اد 

عان ل فى رسول الله و ييه خرحه البخارى ومسلم ذهب الى الاحتحاج بقوله 
تعالى ( ياأبها اثنى لم تحرم ما أحل الله لك) الآية . والقول السابع أن تحريم المرأة 
كتحريم الماء وليس فيه كفارة ولاطلاق اقوله تعالى (لاتحرموا طببات مااحل الله ل5) 
وهى قول«سيروق الاحج+-_دع وابى سامة إن لك عبدالر من والشعبى وغيرع ومن قال 
قيها أنبأ غير مغلظة بحضهم أوجب فيها الواجبفي الظاهر وبعضهماوجب فيها عثق رقبة 
0 وسيب الا ذتلاف هل هدو دن 1 كناية 1 ليس مين ولا كناية فهذه أ ول 
مايقع من الاختلاف في الفاظ الطلاق . 


ل( الفصل الثنى في الفاظ الطلاق المقيدة ) 


والطازق القند لاتخلو ورور .. قكمين اها قد اشراط اوية سف اطكاء 
والتقبيد المشترط لابخلو ان يعلق عشيئة من له اختيار أو نوقوع فءل من الافمال 
المددةيلة او بروج شىء رولك م الى الو ود على ماع المعلق للطلاق به 
ما لا توصل الى علعه الا بعد خروحه الىالحس أوالى الو <ود أوبما لاسبيل الى الوقوف 
عليه ما هو تمكن أن يكون أولا يكون . فأما تعلق الطلاق بالمشيئة فانه لايخاو 
أن يعلقه عشيئة الله أو عشيئة مخلوق قاذا علقه عشيئّة الله وسواء علقه«عنى حية الغمرط 
مدل أن يقول أنت ضالق ان شاء الله أوعل جهة الاستنناء مثل أن يقول أن تطالق الا 
أن يشاء الله فان مالكا قال لايؤثرالاستثناء في الطلاق شيمًا وهوواقع ولابد وقالأب: 
حنيفة والعافمى اذا استثى المطلق مشيمّة اللالميقع الطلاق د وسيب الخلاف هل إتعاز 
الاستثناء بالافعال الاضرة الواقعهكتعاقه بالافعال المستقيلة أولا.تعاى وذلك انالطلاق 
هوفعل حاضر فنة.ل لا تعلق به قاللابيؤثر الاستئناء ولااشتراط المشيئّة فيالطلاق وم 
وال تعلقبه قال يؤير فيه وما ان علق الطلاق عشيئة من تصح مشيئته ويتودز 
الى علمها فلاخ لاف في مذهب مالك ان الطلاق. يقف على اختيار الذى عا 
الطلاق بمشيئته . وأما تعليق الطلاق عشيئة من لاءشيئّة له ففيه ذلاف في المذه. 
قيل لزمه الطلاق وقيل لاالمزمه والصى واللنون داخلان في هذا المنى قن ث. 
بطلاق الطزل وكان الطلان بالزل عنده بقع قال يقع هذا الطلاق ومناعتبروحر 
العمرط قاللا بقع لان الغمرط قد عدم ههنا. وأما تعليق الطلاق بالافمال ال:ة.ا: 
فان الافعال التّى يعلق بها توجد على ثلاثة أضرب » أحدها ماعكن أن يقع أولا بق 
على السواء كدخول الدار وقدوم زيد فهذا يقف وقوع الظلاق فية على و<ودالشره 


بلا خلاف . وأما مالابد من وقوعه كطلوع العمس غداً فهذا يقع ناجزا عند مالك 








0 
ويقف وقوعه عند الشافمى وأبى حنيفة على وجود الشمرط فن شيهه بالغمرط الممكن 
الوقوع قال لابقع الابوقوع الشمرط ومن شبههبالوطء الواقع فى الاجل بنكاح لكر 

وطن مستباحا الى أجل قال بقع الطلاق» والثالث هو بحسب العادة منه وقوع الغمر 
وقد لابقع كنملق الطلانى بوضع ال وتجىء المرض والطهر فنى ذلك رو 5 عن 
مالك و احداها وقوع الطلاق ناجزا ؛ والثانية وقوعه على وجود شرطه وهو الذدى 


أتى علىمذهب أبى حنيفة والشافمى والقول بانجاز الطلاق في هذا يضعف لانه 


مشبه عنده يما يقع ولا بد والحلاى فيه قوى . وأما تعليق الطلاق بالسرط 
ابول الوحجود فان كان لاسبيل ل إلى عامه مثل أن يقول ان كان خاق الله اليوم فى 
حر القازم 0 نصفة فاك طالق فلا خلاف أعامه في المذهب ان الطالاق 
بقع في هذا اما ان علقه بشىء كن ان ١‏ بذروجه الى الوجود مل ان 
يقول ان ولدت انثى فانت طالق فان الطلاق ,:توقف على خروج ذلك الثىء الى 
وود آنا ان حاف بالطلاق انما ثلد اثى فان الطلاق في المين يقع عنده وان 
ولدت اثى وكان هذا من باب التغليظ والفياس يوجب ان .وقف الطلاق على روج 
ذلك القبىء 3 ضده ومن قول مالكانها اذ!أأوجب الطلاق على نفسهبشمرطا نيعل وملا 
ن الافعال انهلا حنث حتى يفعل ذلك الفسل وأذاأوحت اأعالاق على نفس هبشرط ترك فعل 
من الافمالةتمعل الحنث حتى يفعل ويوقف عنده عن وطءزوجته فانامتنع عن ذلك الذءل 
أ شر من مدة أجل الايلاء ضرب له أجل الابلاء ولكن لابقع عنده حتى يفوت 
الفعل ان كان مما يقع فوته ومن العلعاء منبدى أنه على يرحتى يفوت الفءعل وان كان ما 
لفوت كان على البرحتى يوت « ومن هذا الباب اختلافيمفىتبعض الطاقة أو تعض الطالاق 
أ وإردافى الطلاق على الطلاق . فامامسئلة تبعيض المطلقة فان مالكا قال اذا قال ,بدك 
أو رجلك 3 شعرك طااق طاقت عليه وقال 1 حنيفة لانطلق الا بذار عضو «بربه 
عن حملة البدن كالر أس والقلب والفرج وكذلكتطلق عنده اذا طلق المزه منهامئل الثاث 
أوالربع وقال داود لانطلق وكذلك اذا قال عند مالك طاقتك نصف تطليقة طلقت 
لان هذا ل وعد الف اذا تبعض لم 0 وأما | اذا قال اغير 
اللدخولٍ بها أنت طالق أنت طالق أنت طالقأسقافانه يكون ثلاناً عند مالك وقال 
أبو حنيفة والشافمى يقع واحذة فن شبه نكراراللفظبافظه بالعددأعنىبقوله طلةتك 
ثلانا قال يقع الطلاق ثلانا ومن رأى أنهبالافظة الواحدة قدبانت منه قال لابقع عليها 
الثانى والثالث ولا خلاف بين المسامين في ارتدافه في الطلاق الرحمى ‏ وأما الطلاق 
المقيد بالاستثناء فائما يتصور فيالمددفقط فاذاطلق أعداداً من الطلاق فلا ,يخلو من 
00 





جك بدت 
ثلاثة أحوال . إما انيستثى ذلك المده بعينه مثل ان يقول أنتطالق ثلاثاالائلاثا أو 
اثثتين الاثنتين . وإما ان ,ستئى ماهو أقل اذا استثى ماهو أقل . فاما أن يستتى 
ماهو أقل عاهو أكتر . وأماآن ست :ماهو أ كثر ما عواقل فاذااستق الأقل فن 
1 “ل خلاف أعله اوالاستناء شح وسقط الس مدل أن يتول ات طالق 
ثلاثا الاواحدة . واما ان استثتى الا كثر من الاقل فيتوحه فيه قولان : أحدها أن 
الاستثناء لا يصح وهو مبنى على هن منع أن حنلن الا كدرامن الافل ولا د أن 
ابتك سن وهو فول مالل : واما اذا انتلى ذلك العدد. بغنه ذل أن يقول 
أنت طااق ثلانا الا ثلاثا فان مالكا قال بقع الطلاق لانه اسهمة على أنه رجوعمنه ٠‏ 
وأما اذا لم يقل بالايمة وكآن قصده بذلك إستحالة وفوع الطلاق فلا طلاق عليه 
66 لو قال أنت طااق لا طالق معا فان وقوع الهى" مع ضده مستحيل وشذ ابو مد 
بن <زم فقال لا شع طلاق بصفة ل تقع بعد ولا يقعل ميقع لان الطلاق لابقع فيو قت 
وقوعه الا بايقاع من ,بطاق في ذلك الوقت ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا ا جاع 
على وقوع طلاق فى وقت لم يوقعه فيه المطاق وإ الزم نفسه ايقاعه فيه فان قانا 
بالازوم لزم انيوقهعند ذلك الوقت <ى بوقع هذا قياض قولهءندى وححتدوان كنته 
لست أذكر فى هذا الوقت ١<ت<اجه‏ في ذلك ٠‏ 

( الباب الثانى في المطاق الخائزٌ الطلاف »© واتفقوا على انه الزوج العاقل البالغم 
الحر غير المكره واختلةوا في طلاق المكره والسكران وطلاق المريض وطلاق 
لمقارب لابلوغ . واتفقوا على أنه بقع طلاق المررض ان صح . واختافوا هل ترئه ان 


مات أم لا ٠‏ فاما طلاق المكره فانه غير واقع عند مالك والشافمى 


وأجد وداوت 
وجاعة وبه قال عد الله بن عير وابن الزيير وعهر بن الخطاب وعلى تن 
أبى طالب وابنعياس ٠‏ وفرق |كداب الشافعى بين أن شوى الطلاق أولا ينوىشيًا 


فآن نوى الطلاق فمنهم قولان أتبما ازومه وان لم ينو فقولان أحهما أنه لا نازم 


وقال 1 حنيفة وأكابه هو واقع وكذلك عمق دون ببعة ففرقوا بين البييع والطلاق. 


والدق * وست الخلاف هل اللطاق من فيل الأكراء تار آم اسن عختارلاته 
كن له اختيار 8 ايقاع الذىه أصلا وكلواحدهن الفر بين حامج بقوله عليه السلا 
رفع عن أهتى الخطا والنسان وما استكرهوا عليه ولكن الاظهر أن المكره على, 
الطلاق وان كان موقا للفظ باختياره انه ينطاق عليه في الشمرع اسم المكره. 
لقوله ت#الى ) ألا دن | دراه وقليه مطمكن بالاءان ( واعا فرق ابو حنيفة اله 





نة سم 

الع والعطلاق لان الطلاق مغاظ فيه ولذلك استوى ده وهزله وأما طلاقالصى 
0 المشهور عن مالك أنه لا ازءه حتى بلغ وقال في عختصمر ها ليس في الختصر أنه 
زمه اذا ناهر ز الاحتلام ونه قال أحد بن نبل أذا هو أطاق صيام رمضان وقال 
عطاه اذا بلغ اثنى عذمرة سنة حاز طلاقه وروى عن تمر بن الأطاب رضى ال عنه 
وآذا طلاق ااسكران فاجمهور هن الفقهاه على وقوعه وقال قوم لا بقع هنهم المزني وبعض 
أاب أب ى حنيفة #6 والسبب في اختلافهم هل حكمه »م الجنون أم بينهما 
فرق فن قل هو والمنون سواء اذكان لامها فاقدا لاعقل ومن شرط التكليف 
المقل قال لا بقع وهن قال الفرق بينهما أن السكران أدخل الفساد على عقله 
بارادته ونون بخلاف ذلك ألزم السكران. الطلاق وذلك من باب التغليظ عليه 
واختاف الفقهاء فيما لمزم اسك آران باجملة هن الاحكام وما لا. .امه فقال قالاق 
يلزمه الطلاق وااغئق وااقودهن اراح والقتل ولم يازمه النكاح ولا ال ببعوألزمه 
8 حنيفة كلّئى “وقال الادث كل ما جاء دن منعاق || ان فوضوع عَنه ولابازمه 
طلاق ولاعتق ولا ندكاح ولا بيع ولاحد في قذف وكل ما جئته حوارحدفلازم 


له فيعود ف رف والقتل واازنا والسرقة وك نت أعو» ان عدُمان إن عفان رضى الله 


عنه أنه ةن لايرى طلاق ااسكران وزعم بعض أهل الم أنه لاغذاف لمان في 
ذلك دن الصحابة وقول دن قال ان كلل طلاق حائز الا طلاق المعدتوه لسن نصا ف 


الرام. الحكران الطلاق لآناليكران مسووما وبه قال داود وأبو :ورواكوق وجاعة 
من التابعين أعنى أن طلاقه ارس رازم وعن ااشافعى القولان في ذلك واختار أ كثر 
أتخابه قوله الموافق لاحجمهورواختار المزنىمن أكدابه أن طلاقه غرر واقع.واما المرإض 
الذى ,طاق طلاقا بائنا ويموتهن صرضه فازمالكا وحماعة,قولترثه زوجته وااشافعى 
وجاعة لا يورتها.والذين فالوابترريثها انقسموا ثلاث فرقفارقة قات طا البراث 
داءت في العدة ومن قال بذاك أبو حنيفة وأصحابه والثورى ؛ وقال قوع ها البراث 
مالم نتزوج ويمن قال بهذا احمد وان 1 50 » وقال قوم بل ثرث كانت فيالعدة اولم 
تكن تزوجت 1 تتزوج وهو مذهب مالك والليث 8 وسبب الخلا قا ختلافهم 
في وحوب العمل سه الذرائء ع وذالك أنه للا كان اررض يهم ق ان يكون اماطلق 
فى مرضه زونيته ايقطع حغاها هن الميراث ثفن قال سه الذرا ع أوحجب راع 
ودن لم يقل بسد الذرائع وأظ وجوب الطلاق لم .يوجب طا ميراثا وذلك ان هذه 
الطائفة تقول ان كان ااطلاق قد وقع وبحب ان يقع يجميع احكامهلاامم قالوا 
انه لا يرثا ان مانت وان كن ل يقع فالزوجية باقية بجيع احكاءها ولابد لأصوميم. 





امه 

هن أادد الحوابين لآنه العبدمر ان شال ان ىس الشمرع نوعا دن الطلاق توحد لدبعض 
احكام الطلاق وبعض احكام الزوجية واعسر من ذلك القول بالفرق بين انيصح اولا 
ع لان هذا يكون طلاقا موقوف الحم اك ان دج اولا ليها وهذا كله مم 0 
القول به ى الشمرع ول ن انما انس القائلين به انه فتوى عثمان ور <دتى زعمت 
المالكية أنه اجاعا لصحاية و ع 58 فان الذلاف ف مداع 6 الزد ددر مشيور واما دن 

2 1 مها ترث في العدة فلان افده كه دن بعض أحكام الو وكائه 
شيهها بالمطلقة |( رجعية وردى ه 3 القول 3 ن عم وءن عائثة . وأا دن 

شترط فى توريها ءال تتزوج فانه لظ في ذلك احجاع المسلمين على أن الم أة الواحدة 
لاترث زوين ولكون النهمة هي الء_-لة عند الذين أوح .وا اللرات . واحتائو[ اذ 
طلبت هي الطلاق أو ملكا أمرها اواج فطاقت نفسها فقال و حايفة © الاخرت 
أصلا وفرق الاوزاعئ” بين التمليك والطلاق فقال لبس لطا الميراث فيالتمليك وطاني 
الطلاق وسوى مالك في ذلك كله <تى لقدقالان مانت لايرعها وترئه مي انمات وهذ 


حالف الود ول هد : 


» الياب الثالك فيمن تعاق به الطلاق من النساءومن لاتعلق 4 


طلاقدهن ٠النسا‏ 00 والللار ىفيعصمة أزداح, 


وأماء نيقع 
في الطلاق | أرحءى وانه لابه ع على الا<ن, 22 يات اع الطلاة 


3 قيل أن حتبى عن 
المطلق ونا تعليق الطلاقءلىالاح: 2 ديات إغعرط در 6 كل أنيقولان :كدت فلار 
فهى ط الق فان للعاما . ف ذلك ثالاثة مذاهب. قول ان الطلاق ا تعلق باح: ام 4 ا 


عم الملطاق أو خص وهو قول العا شافعى وأحمد وداود وحم اعة وقول انه يعاق لامر د 
التزوجح عم المطلق جميسع النساء أو خصص وهو كا 0_7 دقه وحماءعة و قولا 
ان 0 8 الي بازمه وأنخصص زمه وهو ودوك * مأللاك وما كد 


تقول 5 ل امرأة ا دن بى فلان 0 باد كنا 0 طالق وكذلك فى وة 9 


كذا فان هؤلاء يطلقن اذا زوحن * وسبب الخلاف هل من شرط وقوع الطلاة 

5-0 متقدما بالزمان على الط_لاق ام لبس ذلك من شرطه ذفن قال هو م, 
شرطه قال لايتعلق الطلاق بالاجنبية ومن قال ادس .من شرطه الاوحود اللك فق 

قال بقع بالاجنبية وأما الفرق دين التعميم لخدن دان وى عل الصاحة 


وذليك انه ل م فاوجيذا اعليه يه التعميم لم 0-0 بلا الى ا لتتكاح الال فكات ذا 
عنتايه ودرح ا دن باب نذر المعصسية ا اذا خضخص فل عن ال كذلك ا 





ا 
الزمناه الطلاق واحتج اشافعى محدرث تمرو بن شعرب عن حده قال قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : لاطلاق الا هن بعد نكاح وفي رواية أذرى لاطلاق فيما لا 
علاك ولا عاق فيما لاعاك وثتذك عن على ومعاذ وجابر بن عرد الله وابن عباس 
وعائشة وروى مثل قول ابى حنيفة عن يمر وابن «سعود وضءف قوم الروايةبذإك 
عن عمر رذى الله عنهم . 

١‏ الخلة الثالثةفياار جءة بعدا'طلاق) وما كان ااطلاقءلى ضمربين ؛ بان »ورجعى 
وكانت|حكام الرحعة بعدالطلاق الباثن غي رأ <كام الرحعةبعدالطلاقالر<عى و<ب أن 
يكون فيهذا الجنس بابان , الباب الاول في|<كام الر<ءة في الطلاق الرجعى » الباب 
الثانى في أحكام الارتتجاع في الطلاق البائن ٠‏ 


( الباب الاول ) 


وأجع المامون على أن ازوج يلك رحمة اازوجة في الطلاق الرجمى 
مادامت فى العدة هن غير اءتبار رضاها لقوله تعالى ( وبعولتهن احق 
بردهن في ذلك ) وات هن شمرط هذا الطلاق تقدم المسيس له واتفقوا علىانها 
تنكون بالقول والاشهاد.واختلفوا هل الاشهاد شرط في ته :أم ليس بشعرط وكذلك 
اختلفوأ هل تدصح اارحءة بالوطه. فاما الاشباد فذهب مالك الى انه مستحب وذهب 
ااشافعى الى انه واجب 5 وسيب اللافءءارضة القياسلاظاهر وذلك ان ظاهرقوله تءالى 
) وأ لاوا ذوى عدل ءْ ) يقتخغى الوجوب وتشبيه ه_ذا اق بسائر الحقوق 
التى يقرضها الانسان يقتذى أن لابجب الاشهاد فسكان المع بين القناس والاية 
حل الااة عل ات و 1 أختلافهم فيما تكون به الرجعة فان قوما قالوا لانكون 
الرحعة الا بالقول فقط وبه قال الشافعى وقوم قالوا نكون رجعتها بالوطء وهؤلاء 
انقسموا قسمين فقل قوم لا تصح الرحءة بلوطهء الا اذا نوى بذلك الرجعة لان 


الفع ل عزده ارك م'زلةالقول فع النية وهو قول هالاك وأما ل حنيقة فحاز الر لح 


بالوطء اذا نوى بذاك الرجعة ودون انيه فاما الشافعى فةاس الرحءة على النكاح 
وقال قد أعس الله بالاشهاد ولا .يكون الاءباد الأعلى القول.. وآما سبي الاختلاف 
بين مالك وابى حتيقة فان أبا حنيفةبرى ان الرحجعة >الة الوطء عنده قياسا علىالمولى 
منها وعلى أاظاهرة ولان الماك لم نفدل عنده ولذاك كانااتوارث بينهما وعندمالك 
أن وطه الرحجعية حرام -تى يرتحدها فلا بد عنده من النية فهذاهوا<تلافهم فيشروط 


صيدة الرجعةوا<تلفوا 2 «قدارها,<و زالمزوجان طلع عليه من المطلقةالر جر ةمادامته 





ءات 
في' العدة فقال مالك لاكخاو معها ولايدذل عليها الاباذنها ولارنظرالى تعر هرانا ان 
يأكل معبا اذاكان معبما غيرها وحكى ابن القاسم اندر جع عن اباحة الاكل ممما وقالأبو 
حنيفة لاباس ان تتزين الرحعيةلزوجها وتطنيب له وتتشوف وتبدى البئان والك<ل 


وك قال التورى 1و يوسف والاوزاعى وكلهم قالوا لا يدخل عليها الا ان تلم 


بد ذوله بول أو جر كد هن تحنم أوحقق زول هه واختاةوا من هدذا اليات في 
الرجل يطلق زوجته طلقة رحمية وهو غائب ثم براحمها فسساءها الطلاق ولا ثبانها 
الرجعة فتتزوج اذا أنقضت عدتمها فذهب مالك الى انها للذى عقد عليها الذكا ح دذل 
بها أولم يدخل هذا قوله في الموطأ وبه قالالاوزاعى والايث وروى عته ابن القاسم 
أنه رجم عن القول الاول وانه قال الاول اولى ,م-.ا الا أن .دذل انثاثى وبالقول 
الاول قال المدنيون عن أابه و يد جع عنه لانه اده في موطئه الى يوم مات وهو 
يقرأ عليه وعوقول عمر بن الخطاب :ورواه عنه مالك في الموظأ . واما. التتافعى 
والكوف. يون ابو حنيفة وغبر فقالوا زو<ها الاول الذى ارئحمها 0 بها د ذل ما 
الثانى لي اما بدذل وبه قال ابو داود وابو ثور وهو صصوى عزعلى وهو الا بين وقد 
روى عن عمر ءن الخطاب رضى الله عنه انه قال في هذه المسئلة ان الزوج الذى 
ارتجمها مخير بين الت تكون امرأتة اوان يرسجع عليها بما كان اصدقها وحدة مالك 
في الروابة الآولى مارواه أبن وهب عن .واس عن ابن شهاب عن سعيد ن المسبب 
انه قال مضت السنة في الذى ,يطلق اصراته ثم براحمها فيكتمها رحعءتها <تى :<-_ل 
فتنكح زوحا غيره انه ليس له من امرها ثىء ولكنها ان تزو جبا وقد قبل ان هذا 
الحديث انما بروى عن ابن شباب فقط وححة الفريق الاول ارت العلماه قد 
أجعوا على ان الرحءة بحة وإنلم تع ها اار ا بدليل اسم قد احعوا على 
ان الاول احق بما قبل ان تتزوج وإذا كانت الرجمة يحة كان زواجالثانى ا 
فان نكاح الغير لا انين له في ابطال الرحءة لاقيل الدذول ولا بءد الدذول 
وهو الاظهر ان ثه الله ورشبد ذا ما<رحه الترمذى عن سمرة 'ن جندب 
ان النى صلى الله عليه وسم كال اغا أرأة د وحها ايان هوى للؤرل مهما :ومن 
باع بيعا من رجلين فبو الادل منهما . 


'( الباب الثانى ) 


والطلاق البائن أما ما دونالثلاث فذاك يقع فيغبرالد ذول ما بلاخلاى وف الحااءة 
ياذتلاف وهل تقع ايضًا دون ءوض فيه خلاف وحم الرحءة بعك وذا الالاق م 





لب الات 

ابتداء . النكاح اعنى فى اشتراط الصداق والولى والرضا الا انه لابعشر فيه انقضاء العدة 
غند البور وشذ قوم فتالوا الختلمة لايتزوجها زو<با في العدة ولا غيره. وهؤلاء 
كانم راو | منع النكا ح فيالعدة عبادة وأما البائنة بالثلاث فان العلماه كابمعلىان المطاقة 
تلانا لاتحل لزوحبها الاول الا بعد الوطء حديث رقاعة بن سموال اندطلق اصرأتّه 
عيمة بنت وهب في عبد رصول الله كلى الله عليه و ١‏ ثلاث لت ل ل كََ 
الزبير فاعرض عتها فلم يستطع أن يعسها ففارقها فأراد رفاعة زوجها الاول أن ينكحها 
فذ كر ذلك لرسول الله دلىا لله عليه و م فنهاء عن تزويحبها وقال لانحل لك حتى 

تذوق العسيلة وشذ سعيد:زالمسيب فقالانه جائر أن ترح بع الى زوحها الاول بنفس 

.العقد لعموم قوله تمالى ( حتى تنكم زوحا غيره ) عه ينطلق على العقد 
وكلهم قال التقاء الختانين يحلبا الا الحدن البصرى فقال لاتحل. الا بوطه باتزال 
وحمهور العلماء على أن الوطء الذى ,وجب الخد ويفسد الصوم واج ويحل المطلقة 
ويحصن الزوجين ويوجب الصداق هو التقاه الحنانين . وقال مالك وابن القاسم 
لاحل المطلقة الا الوطه المباح الذى .يكون فى المقد الصحيح في غير دوم أوحج 


1 حيض 3 اغتكاف ولا دل الذمية عندهها وطه زوج ذى 0 ولا وطه من 


لم يكن بالغا وخالفهما في ذلك كله الشافمى وأبو حنيفة والثورى والاوزاعى فقالوا 
يحل الوطء وان وقع في عقد فاسد ووقت غير مباح وكذلك وطهء المراهقعندم 
بحل ويدل وطء الذىى الذمية لمم وكدلك انون عند والخمى الذى ببق 
له مايغيبه في الفرج »© والخلاف في هذا كله ايل الى هل يتناول امم النكاح 
أصناف الوطه الناقص ,أم لا يتناوله 2 واختلفوا من هذا الباب فين كاح ا حال أعنى 
اذا بزوجهاعلى شرط أن يحلابااز وجرا الاولفةال مالكالنكاح افاسديفسخ قبل الدخول 
وبعده والششرط فاسد لان<ل به ولا يعبر في ذلك عنده أرادة المرأة التحليل واعا 
يعتبر عنده ارادة الرجل وقال الشافمى وأبو حنيفة النكاح حائز ولا تؤثر النة في 
ذلك وبه قال دواد وجماعة قالواهو تحال للزو ح المطلق ثلاثا وقال بعضهم الاسكاح 
جائر . والغمرط باظل أى ليس بخلاها: # فول ابن اي ليل وروى عن الأووئ 
واستدل مالك وأحابه ا روئ عن | لنى صى الله عاية وس َِ من حديث على ,ان 
أبى طالب وابن مسعود ا هريرة وعقية بن عاص انه قال صلى اليّعليه 00 : لعن 
د محلل والمحال له فلعنه اباة كلمنه [ كل الرباوشارب ار وذلك يدل على النهى و 

يدل على فساد المنهى عنه . وامم النكاح الشمرعى لاينطلق على النكاح المنه 00 
الفريق الآ خرفتعلق بعموم قوله تعالى ( حتى تنكح زوحا غيره ) وهذا ناكح وقالوا 





"لات 
وليس فيتحريم قصدالتحليل مايدل على أن عدمه شرط فى ة الننكاح كانه ليسالذهى 
عن الصلاة في الدار المغصوبة تما يدل على أن من شرط صمة الصلاة صحة ملك البقعة أو 
الاذن منمالكبافيذلك قالوا واذالجبدلالنهى على فساد عقد النكاح فاحرىأنلايدل. 
على بطلان التحليل واتما لم يعتبر مالك قصد المرأة لانه اذا لم يوافقها على قصدهالميكن 
تقصدها مءنى مع أن الطلاق ل بيدها ‏ واختلفوا فيهل هدمالز وج مادو نالثلاثفقالك 
ابوحنيفة هدم وقالهالاك والشافعى لايهدم أعنى اذائزوجت قبل الطلقة الثالثة غير الزووج 
الاولثمراجعها هل يعتد بالطلاق الاول أملا فنرأىان هذائىء يسخص الثالثة بالشمرع 
قال لاهدم مادون الثالثة عنده ومن رأىانداذاهدم الثالئة فهو احرى أن دممادوما قاله 
هدم مادون الثلاث والله اعل - 
( اخملة الرابعة ) وهذهاملة فيه بابان ؛ الاول فىالعدة » الثانى في المتعة . 


ل( الاب الاول ) 
والنظر 1 هذا الباب فى فصلين. الفصل الاول ف عدة اازوحات . الفصل الثاني 
3 عدة ملك اليمين . 


( الفصل الاول ) 


والنظر في عدة الزوحات ينقسم الى نوعين. أحدهما في معرفة العدة . 
والثانى ىق معرفة أحكام العدة 2 النوع الاول ») وكل زوحة فهى إما حرة واما 
آمة وكل واحدة دن هائين أذا طاقت ؤللا يخلو أن ون مدذؤولا م أو غير 
مدذول .ماءفاما غير المدخول بها فلا عدة عليها باحجاع لقوله تعالى ( فالكمعليين 


من عدة تعّدونها ) وأنا المدخول بها فلا بحلو أن تكون هن ذوات الحيض 0 
غير ذوات اليض وغير ذوات المرض اما صار وما بائئسات وذوات الحيض اما 
حوامل وأما حاربات على عادتهنفى الخحرض واما مرتفعات الخرض واما مستحاضات 
والرتفعات: اللرض فى سن اخيض ما .مرتابات بامدل إلى مح :فى: لطر 
وافاغير مرتابات وغير المرتازات اما معروفات سبب انقطاع الحيض من رضاع أومرض 
وأما غير معروفات فاما ذوات ايض الا<رار الحاريات فيحيضهن علىالمعتاد فعدتون 
ثلاثة قروء والحوامل منون عدتهن وضع حملهن واليائسات منون عدمن ثلاثةأشهرولا 
خلاف في هذا لانه منصوصعايه في قوله تعالى (وامطلقات ,تر بصن بانفسن ثلاثةقروه) 
الاية وفي قوله تعالى (واللائى مسن من الحيض من نسائك انارتيتم) الآ يةواختلفوا 








ا 


من هذه الآية فوالاقراء ماهى فقال قوم هى الاط, ارأعنى الازمنةالتىبينالدمينوقال قوم 


هى الدمنف. هومن قال از ع قال ان الاقر امهىالاطبارأما م نفقهاءالامصار شالك والشافعى وجوور 


أهل المدنة و وجاعةأوأمامن المحاةةبزعمر و وزيدبئثابتوعا نش ة[ومن قال 39 


الافراء هي_الخيضأما هنفقهاء الامصار فابو حنيفة والثورى و الاد ذاعى وان أل 
.لى وحماعة وأما هن الصحابة فعلى وعمر بن الطاب وابنهسءود وأبو موس ىالاشءرى 
وح الاثرم عن أ سدائه قال الاكابر من كات رسول "الله صلى الله عليه وسل 
5200 الاقر أ اء هي الحيض اا عن الشعى انه قول إ- اك عدنر أوادق 

عع هن امات 0 آلله صل الله عليه و سس :“راق أحمد بن حئيل فا<تاف 
الروابة عنه فروى عنه انه كان يقول انما :الاطهار على قول زيد بن ثابت وابن عمر 

وعائشة ثم توقفت الاآن من أجل قول على وابن مسعود هوائها الحيضء والفرق بين 
المذه.ينهو ان هن رأى انها الاطهار انها اذا دذلت الرحمة عنده في الرضة الثالثة 
' بسكن المؤوج علنها زبجمة وخلت للازواج ومن رأى انها الميض لم تحل عند حتى 
تنقضى الخيضة الثالثة + وسبب ال لاف اشتّراك اءم القرء فاذه يقال في كلام العرب 
على حد سواء على الدم وعلى الاطرار وقد رام فلا الفريقين ان يدل على ان اسمالقرء 
فى الآية ظاهر في الءنى الذى براه فالذين قالوا المها الاطهار قالوا ان هذا اجمع 
خاص بالقره الذى هو الطهر وذلك ان القرء الذى هو الحرض يجمع على اقراه لاعلى 
قروه وحكوا ذلك عن ابن الانيارى وأيضا فانهم قالوا ان الحرضة مؤنثة والطهر مذكر 
فاو كان القرء الذى براد به الحرض للا ثرت في عه اطاء لان اطاء لانثيت فى مع 
المؤنث فيمادون العشيرة وقالوا أأيضا الاشتقاق يدل على ؤلك لان القره مشنق من 
قرئت اماه قي الموض أى جعته فزمان اجتماعالدم هو زمان الضهر فهذا هو أقوى 
ما تمسك به الفريق الاول من ظاهر الا بة . وأما مأ تمسك بهالفريقالثانى من ظاهر 
الآية فائهم قالوا ان قوله تعالى (ثلاثة قروه)ظاهر في نمام كل قرء منها لانه ليس بنظلق 
اسم القره على بعضهالاتجوزاً واذا ودةتالاقراء بانها هي الاطبار أمكن ان نكو نالعدة 
عندهم بقرأين وبعض قرء لأنها عندهم تمتدبالطهر الذى تطلق فيه وان مغى أكثره 
واذا كان ذلك كذلك فلا ينطلق عليها اسم الثلاثة الاتجوزا واسم الثلاثة ظاهر في كال 
كل قرء هنها وذلك لايتفقالا بان تكون الاقراءهى الحرض لان الاحماع منعقد علىا'مها 
ان طلقت في حيضة انها لاتعتد بها ولكل واحد من الفريقين ا <تحاحات متساوية من 
حرة افظ القرء والذى رضيه الحذاق ان الا بة عملة في ذلك وان الدليل ينبغى أن 
يطلب من جه ةأخرى فن أقوى ماتمسك بهن رأى ان الاقراء هى الاطهارحديث 





5-00 

لبن عر المتقدم وقولاصل الله عليه وسلم مس» فليراجعهاتىتحيض نمتهابرثم تحيضثم 

تطهر ثم يطلتها ازشاء قبل أن عسها فتّلك العدة اله 1 الله أن يطلق طاالاساءقالوا 
واحماعبمعلى أنطلاق السئة ليكو نالاني طهرلم ؟ء س فيه وقولهعليه الصلاة والسلام: 
ختلك العدة التى أمرالله أن يطلق ها النساء دليل واضح على أن العدة هيالاطهار 
الي يكون الطلاق متصلا بالعدة وعكن أن تأول قوله فتلك المدةأى فتلكمدة 
استقال العدية لكلا يض القرء بالطلاق فى لضن واقوى ما مك به النررق 
لاثانى أن العدة انما شرعت ابراءة الرحم وبراءتها انما تكون بالخيض لابالاطبار 
ولذلك كان عدة من ارتفع الحيض عنها بالايام فالحيض هو صيب العدة بالاقراء 
فو<ب أن تكون الاقراء هي الحرض * واحتج من قال الاقراء هي الاطهار يانقال 
العتبر في براءة الرحم هو النقلة من الطهر الى الحيض .لا انقضاء الحيض فلا همى 
لاعتبار الحيضة الاخيرة واذا كان ذلك فلثلاث المعتر فيهن التمام أعنى المشترط 
الاطهار الت انين امسن كد الثر دين اجا جات ل ويلة ويف 


الخنفية اظهر من حهة المعنى وححتهم 0 حية المسمدوع متساوية أو قراب دن 


متساوية ولم بختلف القائلون أن العدة هى الاطهار اما تنقضى بدذوطا في 
الحيضة الثالثة . واختاف الذين قالوا الها الحيض فقيل تنقضى بانقطاع الدم هن الطرضة 
الثالتة ويه د وقيل حين تغتسل هن ن الخرضة (١‏ الثالثة وبه قال من الصحاية 

عر بن الخطاب وعلى وابن مس_عود ومن الفقباء الثورى واسحق بن عبيد وقيل 
عق نقى وقت ‏ العلاء الى بطئرت. في توقتها وقل :أن لاروج علا الرحمة 
وان فرطت في الغسل عشسرين سنة حكى هذا عنشريك وقد قبل تنقذئ بدخوطا 
في الحيضة الثالئة وهو ايضآ شاذ فهذء ص حال الخائض. الى تحيض أوأما 
الىتطاق فلا تحيض وض في سن الحرض ولس هناك ريبة -ل ولا سيب هن 
رضاع ولا مرض فانم! تنتظر عند مالك تسعة أشير فان لم تحض فيون اعتدت 
بثاذتة اشهن فان حاضت قل أن فشكل الثلاثة الا مر اعررت اطيض ١‏ واستقيات 
انتظاره فآن مىعءا تسعة اشبر قبل ان تحيض الثانية اعتدت ثلاثة اشهرفان حاضت 
لد آن تكن اثلاث الآ عرز مرخ اهار النسلتى التظرت الحمشية التخالثة 
كادي اهنا تدمعة أشير قل ان تحيض اعتدت ثلاثة اشير فان حاضت 
الكاللة ف اكللاثة الأاغير كنت فد اسكات عده ايض :وعت عتتنا 
.ولزوجها عليها الرجءة مالم تحل . واختاف عن مالكمن متى تعتسد بالتسعة 


أشير فقيل دن يوم طلقت وهو قوله فى الموطأ وروى بنالقامم ء عنسه من بوم 





52-0 
رفتها حهتها وقالأبو حنيفة والشافعى واجلوور في الى ترفع حرضستها وهي 
لاتيأس منها في المتأنف انها ثبتى أبدا تنتظر حَتّى تدخل في السن الذى :يأس 
فيهمن الحرض وحياءئذ تعتد بالاشهر أو تحيض قبل ذلك وقولمالك مزوى عنعهر ن 
الخطاب وابن عباس وقول امهو قول ابن مسءودوزيدوعمدة مالك من طريق الءنى 
هو ان المقصود بالعدة انما هو ما يقع به براءة الرحم ظباً غاليا بدليل اندقد تحيض 
الخامل واذا كان ذلك كذلك فدة ال كافية في الم ببراءة الحم بلهى قاطعةعلى 
ذلك ثمتعتد بثلاثة أشهر عدة اليائسةفان حاضت قبل تمام السنة - طابحكم دوا 
الحيض واحتسبت بذاك القره ثم تنتظرالقرء الثانى او السئة الى أن تمضى ها ثلاثة 
أقرأة ٠‏ وأها اجمهور قاروا الى ظار قوله تعالى ( واللائى يدن من الحض لل 
نسائك إن ارتيتم فمدتهن ثلائة أشبر ) والى هى. من أهل الحيض لشت ببائسة 
وهذأ الرأى فيه عسر وحرج ولو قبل أنها تعتد بثلاثة أشرر لكان جيدااذافيممن البااسة 
التى لا يقطع بانقطاع حيضتها وكان قوله ان ارتيتم ر اح الى ا+ىلا إلى الحيض علىما 
تأوله مالك عليه فكان مالكا لم بطابق مذهبه تأويله الانية فانه فهم مناليائسة هنا من 
تقطع على أها ليست من أهل الحيض وهذا لا يكون الا من قبل السسن واذلك جءل 


قولهان ارتبئم راجعاالى الم لاالى الميض أى ان شككتم فيحكمرنثم قالفي النى :.تى 
تسعة لا تحيض وهى في سن هن تجيضالباتعتد بالاشور وأما اسماعيل وانن بكبر ‏ من 


أصحابه فذهروا الى أن الريبة هبئا في المرض وان اليائسفىكلام العربهوماليحكم عليه ع 
كس ونه بالقطع فطابقوا اول الا 0 مذهيهم الذدى هو مذهب مالك ونعم 
مافملوا لانه ان فهم هرنا من الياس القطع فقد يحب أن تنتظر الدم وتعتك به 
<ى يكو ن في هذا السناعنى سن الياس وان فهم:من اليائس مالايقطع بذلك فقد 
حب انتعتد لد انقطع دههاعن العاذة وي في سن من تحيض بالاشهر وهوة.اس قول 
أهل الظاهر لان الياسة فى الطرفين ليس هي عند هن اهل الغدة لابالافراءولابالشهور 
:وأماالذرق فىيذلك بن ماقيل التسعة ومابعدها ا د ان ٠‏ وكا البى ارتفعت حيضتها 
لسيب معلوممئل رضاع ومر ع فان شور عندمالك انها تنتظر ايض قديرالزمان 
1 طال وقد قبل ان المريضة مثل الى ترتفع حيضتما لغير سيب .و اما للتحافة 
فعدتها عَيْكَ الت -منة اذام عيزبين الدمين فان هيزت بان الديين فمئهروايثان اجداها 
انعدتماالسنة والاذرىانهاتعمل على التيز فتمتد بالاقراءوقالابوحنيفةعدتما الا قراءان 
كيزت طاو إنلم تتميزطافثلاثةأشمر وقال الشافمى عدتهابالقي زاذا انفصلعنهاالدم فيكون 
الاحمر القانى دن الحرظة ويكون الاصفرهن أيام الطهر فان طبق عليها الدم اءعثدت 





9 
دالا 


وعدت يام حيضتها فيصتتهاواماذهب مالك الى بقاء السنة لانه جعلها مثل الى لانحيض. 


وهى من أهل الحرض وااشافعى اما ذهب فى العارفة ايامهاانها تعمل علىهعر فتهاقياسا 
على الصلاة لقوله صلى الله عليه وسل لامستحاضة : اترك الصلاة أيام اقرائكك فاذا 


ذهب عنك قدرها ذغلى الدم وائما اعتبر التمييز ٠ن‏ اعتبره لقوله صلى الله عليه وس 
لفاطمة بنت حييش : اذا كان دم الحرض فانه دم أسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكى. 
عن ااصلاة فاذا كان الا ذر فتوضئى وعلى فاها هو عرق خرحه أبو داود 
وأا ذهب هن ذهب الى عدتها بالشهور اذا اختاط عليها الدم لانه معلوم في الاغاب 
انبا في كل شبر تحيض وقد حءل الله العدة بالشبور عند ارتفاع الحرض ٠:‏ وخفاؤه 
كارتفاعه . وأما المسترابة اعنى الى تحد حساً فى بطنها نظن به انه حمل فانها تمكث 
أ كثر مدة امل . وقد اختاف فيهفقيل في المذهب أربع نين وقيل حمس سنين 
وقال عل الظاهر تسعة أشهير ولاخلاف أن انقضاه عدة الخوامل 0 حاون أعنى 
المطلقات لقوله تعالى ( ( وأولات الاحمال أحلبن أن يضعن حملن ) .وأما الزوحات 
غير الأرائر فاون أضا بلك الاقسام نا ع 2 ضار انساك وى تخا مات 
ددر تفعات الخيض د نغ بائسات . فاها اخض اللاتى باون حيذون «قالخهور عل 
أ عدن شان وذهن داود وأغل الظاغر الى ان عدون ثلاك خض" 6اطرة 
وبه قال إن سير بن فاهل الظاهر اعتمدوا عموم قولهتعالى والمطلقات يتريد ن بانفسهن 
ثلاثة قروه وهى من ينطاق عليها اسم المطلقة واعتمد المهور تخصيص هذا العموم 
بقياش الشيه وذلك انهم شهوا الخيض بالطلاق والح-دد أعنى كونه متنصفا مع الرق 
وأعا جعلوها حيضتين لان المضة الواحدة لاتتبعض ٠‏ وآما الامة المطلقة اليائسة من 
إد الصتيرة فان مالعا وأأكثر أهل المدنة فإوا عد اثلالة |شهر وقال 
الشافعى و و حنيفة والثورى و بق ثور وجاعة عدم؛ شهر وندف شهر نصف عدة 
المرة وهو القياس إذا قلنا بتخصيص العموم فكان مالكا اضطرب قوله فرة أخذ 
بالعموم وذلك في اليائئسات ومرة أخذ بالقياس وذلك في ذوات الحيض والقياس في 
ذلك واحد » وأما التى ترتفع حيضتها من غير سبب ذالقول فيها هو القول في الحرة 
والحلاف في ذلك وكذلك المستحاذة . واتفقوا على أن المطلقة فبسل الدذول لاعدة 
عليها . واختلفوا لين م امرأته في العدة من الطلاق الرجى : ثم فارةها قبل 
أن عسبها هل تستانف عدة 1 لا فقال بور فتهاء ا 0 العدة وقالت 
فرقة دق في عدتما 3 ن طلاقها الاوك وهو ا قولى الشا أفعى وقال داود 0 
عليها أت تنم عدتما ولاعدة مستائقة وبال فعند مالك ان كل رحعة تهدم العدة. 





3-82 
.وان لم يكن مسيس ماخلا رحعة المولى وقال الشافمى اذا طلقها بعد الرحمة وقيل 
الوطم كشت على عداما الاولى وقول الشافعمى اظهر وكذيك عند ماللاك رحمة ا معسمر 
بالنفقة تقف صتتها عنده على الأنفاق فان أنفق كت الرجعة وهددت العدة ان كان 
طلاقا وان 1 شق بقدت على عدتها الاولى واذا تزوحجت اننا يا في القدة فءن ٠‏ مالك ق 
ذلك روايثان 3 احدداها تداؤذل العدئين 2 والاذخرى ثفيه فوحه الاولى اعتار 
براءة الرحم لان ذلك حاصل مع التداخل ووحه الثائية كون الْعَدة عيادة فوحجت 
أن تتعدد بتعدد الوطء الذى له حرمة واذا عنقت الآمة ف عدة الطلاق «همذدت على 
عدة الامة عزد مالك وم 1 تقل أ عدة اذرة وقال ا دئيقة تلتقل قَّ الطلاق 
اارجعى دون لبان وقال الشا افعى 9 تل ف الوحيين معأ 2 و سي الؤذلاف هل العدة 
من أحكام اازوجية 2 ن أحكام انتفاظا ثفن ٠‏ قال م ناكام الزو جية قال لانتتقل 
عدما وءن قال هن أحكام اتفصال الزوحية قال تنثقل 35 و اعتقت وهى ؤوحة م 
طلقت . وأمامن فرق بن البائن والرجعى فين وذلك أ الر جعى فيهشيه من احكدام 
العصمة ولذلك وقع فيه الميراث بائفاق اذا كات وهى ف عدة طلاق رحعى وانهائتةلم 
الى غدة الموت فبذا هو القسم الأول من قسمى النظر في العدة . 


-ؤ[القسم التاق 
وأما النظر في أحكام العدد فانهم اثفقوا على أن للممتدة الرجءيةالنفقةوالسكنى 
وكذلك أخامل لقوله تعالى في اأرجف. ناي ) |إمكدوةن من حيرث ا لم دن وجدكم ( 
الآية ولقوله تعالى ( وان 5 ن أدلات حل أنفقوأ عاء ين دىإضان عاإن) واحتلفوا ف 
0 المء منوتة ونفقتها إذا م تسكن حاملا على ثلاثة أقوال 6 أن 3 || شق 


والنفقة وهو قول الكوفيين والقول الثانى أنه لاسكنى طا ولانفقة وهو قول أجد 
وداود وأبى ثور واسحاق. وجاعة والثالث أن ا كن ولانفقة ا وهوقولهاك 
والشافعى وحماعة # وسيب اختلافوم اختثلاف الرواية ف حديث فاطمة بنت قيس 
ومعارضة ظاهر الكتاب له فاءتدل من لم يوجب طا نفقة ولاسكنى يما روى فى 
حديث كدر بنت قنس انها فالت طلقنى زوجى ثلانا على عبد رسول ابه صلى الله 
عليه وس اق فاتيت النزيوصلى الله عليه وسل فلم يبحمل لى 5 سم وفى 
نض الروانات أن رموكالة طلىالله عليه وسلم قال : انما السكنى والنفقة لمن ازوحما 
عليها الر-جمة وهذا القول مروى عن على واين عئاس وجابر بن عبد الله وأما الذين 


أوجيواا السكنى دون النفقة فانهم احتجوا بما رواه مالك في موطئه هن 





ع و توت روطي 


بدهلا 
حديث فاطمة المأكورة وفيه فل طا رسول الله دلى الله عليهو سم ليس لك عليهنفقة- 
اخرها أن تددن في بيت ابنأم .كتوم 7 إيذكر فيها اسقاط الكنى فتى على وي 
5 قله مال ( اسكيوون هن حيث سكلتم *ن وجد؟ ) وعلاوا أمره 
عليه الصلاة والسلام طا بان تعتد فى بيت ابن أم مكتوم بانه كانفي لسانها 
1 وأا الدين أوجيوا ها السكنى والفقة فصاروا الى وجوب اسكنى طابعموم 
قوله ( أ- مكنوهن من حيث سكنتم من وحد 8 ) وصاروا الى وجوب الفقة طا 
لكين النفقة تابعة لوجوب الا-كان في الرجعية وفي الخحامل 0 نفس الزوجية 
وبالخجلة يتما وجرت السكى ف الدمرع وحبت النفقة وروى عن عمر أنه قال في 
حدرث فاطمة وذ] لا تداع كنات 9 .نا وسئته لقول عر ريد قوله تعالى. 
0 1ك نوهن هن حرث سكن نم هن م الا ولآن اررق من سنته 
عليه اصلاخ والسلام أنه أوجب النفقة هون حرث تحب الك فى فلذلك الاولى. 


: هذه المسئلة اما ان قال ان طا الامرين حيعامصيرا الى ظاهر د والعروفة 


ن السئة واما أن خصص هذا العموم يحديث فاطمة المذكور 0 التفريق بين 
د النفقة والسكنى فعسير ووحه م ه ضعف دايله وينيغى ان ضٍِ أ المسامين. 
انفقو على ان العدة تكون في ثلاثة أشاء في طلاق او موت او ا<تبار الامة نفسها 
إذا أعنقت ٠‏ واختلفوا فيها في الفسوخ واجمهورءلى وجوبها. وما كان الكلام في القدة 


ب تعلق فيةاحكام عدة الموت رأيناأن نذكرهاهه: فنقول ان المسلمين اتفةوا على أنعدة. 


5 2 سودت 
طِ رة دن زوحها ار اربعة اشير وعشر لقوله تعالى ) ردثر بصن باتفسون أر اد 
أشرر وعضراً ) . واختلفوا فى عدة الخال وفي عسدة الامة اذ| لم تاها حيضته 
في الاربعة الاشهروءثسرماذا حكها فذهب مالك الى أن من شرط تمامهذه العدة ان 
4ض حيضةواحدة فىهذه المدة فانم دض فهى عنده مستر ابةفتمكث مدا 2[ رق حل 
عنه انها قد لاتحرض وقد لا نكون مسترابة وذلك اذا كانت عادتها في الحمض اكش 
هن ك2 وهذا اما غير موح<ود اعنى دن تكون عادتمها ان تحيض من 0 
هن اربعة أشهر أل ا 0 دن أربعة اشير واما ادر ٠.‏ واختلف عنهفحن هذه. 
حاطما دن النساء اذا وحدت فقيل تنتظر حى تخيص وروى عنه ان القامم تتزوج ‏ 
أذا انقضت عدة الوفاة و إظهر بها حمل وعلى هذا جهور فقهاء الامصار أن حنيفة - 
والشافمى والثورى. 

2 وما السكلة | ا بهبئ* وهي الحامل التى :توفي ع نهازوجهافقالا ,ور وحم وات 
الامصارعد” هاأنتضعحلها 0 الى وم قوله تعالى ( وأولات' الاحمال أجلين ا 





دون - 
يضمن حملهن ) وآن كانت الابة في الطلاق وأخذاً أيضا بحديث أم سلمة ان سبيعة 
الاسامية ولدت بعك وفاة زوحها دف شور وقيه شادت رسول ألله َلى الله عا يه 


ول فقالطا : قدحلات فانكيحى منشئت وروى مالك عن ابن عباس أن عدماآخر 


الاحلين يريد أنها يعكك د الاحاين اما ال واما انقضاء العو عدة الموت وروى 


مثل ذلك عن على بن ابى طالب رضى الله عنه والحجة طم ان ذلك هو الذى يقتضيه 
امع بين عموم آية الحوامل وأية الوفاة . واما الامة المتوقي عنها من تحل له فائها لا 
تخلو أن تكون زوجة أو هلك كين أو آم ولد او غير ام ولد اما الزوجة فقالالهور 
أن عدتها ندف عدة اكرة قاسوا ذلك على العدةو قال أهل الظاهر بل عد”ها عدة 
الدرة وكذلك عندمعدة الطلاق مصير كل التعميم . و 5 ام الولدفةال مالك والشافعى 
واحمد والايث وابو دور وحجهاعة عدتها حيضة وله قال إن عورء وقال مالك وان 0 
كن لا تحرض اعتندت ثلاث اشور وطا الشكو ؛وقال ابوحئيفة واحدابه والثورىعدتما 
ثلاث حيض وهو قول على وابن مسعود وقال قوم عدما نصف عدة الحرة 
أاتوفي عنها زوحها وقال قوم عدتما عدة الدرة اربعة اشهر وعَشِوا وحدة مالك 
انها لست زوحة فتءتد عدة الوفاة ولامطلقة فتمتد ثلاث حيض ضِ سق الااسديراء 
رحمها وذلك يكون بحيضة تشمها بالامة يموت عنها سيدها وذلك مالاخلاف فيه 
وححة 0 حنيفةان العذة اى وح.ءت عليها وي درة ولست بزوحة فنءتّد عدم 
الوفاة ولايامة وتءتد عدة أمة فوحجب أن تسدبر ىه رحمها بعداة الادرار ٠.‏ وأما 
الذين اوحيوا ط عدة الوفاة فاحةت<دوا بعدد دث روى عن ع>رو بن العاص قال 2 
لاتليسوا علينا سنة نينا عدة ام الولد اذا توقي عنها سيدها اربعة اشير وعشر 
وضعف 1 هذا الحديرث رم باذ 0 ا دن اوْحت علبها نصضفا 
عدة أخذرة فتشيها بالزوحةالامة 24 فسيب |اعؤللاف انها مشكوت عنها وفي مترددة 
الشيه بان الآمة واذرة و دن شهها بالزوحة الآامة فضعيف سف منه دن شههها 


بعدة احرة المطلقة وهو مذهب ابى حثيفة . 

1 الياب الثاى قُْ المتعة‎ ١ 
والخبور على أن ااتعةليست واجية فيكل مطلقةوقالقوم من أهل الظاهرهى واجبةفيكل‎ 
مطلقة وقالفومهى مندوب الها ولست واحية ويه قال مالك والذين قالوابوجوماق‎ 
يعض المطلقات اختافوا فى ذلك فقال ابو <نيفة هى واحية على من طلق قبل الدذول ولم‎ 
برض طاصداقا مسمى وةالالشافى هى وانجبة لكل مطلقة اذاكانالفراق من قله الا‎ 





2 
التى سمى ها وطلقت قيل الدخول وعلى هذا جهور العلماء. واحتج أبو حنيفة 
بةوله تعالى (ياأمها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات تمطلقتموهن من قبل أنتمسوهن 
فا لك عليين من عدة تعتدونها فتعوهن وسرحوهن سراحا ميلا ) فاشترط المتعقمع 
عدم المسيس وقال تعالى (وان طلقتموهن هن قبل ان عسوهن وقد فرضتم طن 
فريضة قنصف ما فرظتم) فعلم انه لامتعة ط' مع. النسمية والطلاق قبل المسيس لأنه 
اذالم بيجب طاالصداق فاحرى ان تحب طا المتعة وهذا لعمرى يل لانه حيث لبجب 
ا صداق أقيمت المتعة مقامه وحيث ردت من بدهانصف الصداق لم يجب طا ثىء . 
وأما الشافعى فيح<مل الاواص الوار دة بالماعة في قوله تالى (ومتءوهن على الموسع 
قدره وعلى المقتر قدره ) على العموم في كل معللقة الا التى سمى طا وطلقت قبل 
الدخول . وأما أهل الظاهر ملوا الام على العموم والمهور على ان الغختامة لا متعة 
ا لكونها معطية من .دها كالحال في التى طلقت قبل الدذول وبعد فرض الصداق 
وأهل الظاهر يقولون هو شرع فتأخذوتعطى . واما مالك فانه حمل الاص باللاعة على 
الندب اقوله تعالى في آخر الأية (-قا على الحسنين ) أى على المتفضلين ااتحملين وما 
كان هن باب الاجمال والاحسان فلوس بواجب»ء واختلفوا في المطلقة المّدة ه_ل 


عليها احداد فال مالك ليسعليها احداد . 


)0 باب في فت الكمين ( 
انفق العلماء على جواز بعث الحكمين اذا وقع التشاحر بين الزوجين وجهات ١<واطما‏ 
قالتشاجر أعنى المحق من المبطل لقوله تعالى ( وان خفتم شقاق بينهما فابمئوا حم 
من أهله وحكا من أهابا ) الآآية وأجمءوا على ان الحكمين لا يكونان الا من اهل 
الزوتجين ؛ احدها من قبل الزوج ء والآ خر منقبل المراة الا ان لايوجد في اهلهما 
من يصاح لذلك فيرس لمن غيرهما وأجعوا على أن المككين اذا اختلفا لممنفذ قوطماوأجعوا 
على آن قوطما فيامع بينهما نافذ بغرر توكيل من الزوجين . واختلفوا في تفريق 
الحسكين بينهما اذا اتفقا على ذلك هل يحتاج الى اذن من الزو ج أو لابحتاج الى 
ذلك فقال مالك وأحابه يجوز قوهما في الفرقة والاجتماع بغير توكيل الزوحين 
ولا أذن منهها في ذلك وقال الشافعى وأبو حنيفة وأحابهما لبس هما أن يفرقا الا 


ان ,يجعل الزو ج اليهما النفررق . وحيجة مالك مارواه منذلك عن على بن أب طالب 


انه قال في الحككدين اليهما التفرقة بين الزوجين والمع وحدة الشافعى وأببى حنيفة 


ان الاصل انالطلاق ليس بيد أحد وى الزو جأومن يوكله الزوج . واختا ف أصهاب 





مالك ف الآ 5ن يطلقان ثلاثا فقال ان القام م تكون واحدة وقالأشهب والمةغ. ير 
نكون ثلاثا ان طلقاها ثلا ثا والاصل ان ا الرحل الا أن يقوم دليل على 
غير ؤأك وقداحتج الشافم ى وأو حضقة عاروى في حديث على هذا اندقال لاحكدرن 
هل تدريان ماعلم أ راتما أن تدمءا مما وان رأنتا ان تفرقا و رفتما فقاات 
ار أ رضدت. يكناب الله ويا فيه الى وعلى فقال الرحل اما الفرقة فلا فقال على لا 
والله لاثتقاب دى ثقر دل ماأة رأث به أل أ قال فاءعة ؛ر فى ذلك اذه ومالك 
يشيه الل.كمين بالسلطان والسلطان يطلق بالضمرر عند مالك اذا نبين , 


-- 


مق يسم الله الرحمن الرحيم 4 
9 وصلى الله على سيدنا تمد وآله وصحبه وس تسلم) » 
١‏ كناب الابلاء) 


والاصل في ه_ذا الاب قوله 2 يؤلون دن سالهم ترنص 
أ ع ( والا لام وو أن عدات ( ل أن لا ع زوح: ما مد يي أ 0 


دن أراعة أشهر 1 3 رن أو ل كك الا <:-لاف المذزور ف ذاك ؤيما 


بعك ٠.‏ واذتاف ؤقهاء الامصارقي الايلاء 2 ذنها هل تطلق'لرأة بانةضاءالاربعة 
الاشهر المضروبة بالنص ال#ولى أم اما تطلق بان توقف بعد الاربعة الاشهر فاما 
قاء واما طاق ومنها هل الا بلاميكون بكل عيبن أم بالاعانالء بادة فى الفمرع فقط وه مم 
ان الك الوط بغبر عينهل ون مولنا ا لا وءتهباهل المولى هو الذى فيدعينه 


كدة م ن أدبعة أشير فقط 3 أ 0 من ذلك أو الولى *و الذى لم يقيد ينه بمدة 
أصلا ومئها هل طلاق الابلاء بادرء ار وهال ا ىالطلان والنىء هل يطاق 
القاضى عليه ل و هل يتكرر الايلاء اذا طاقها لم راحوبيا من غر ابلاد حادث 
في الزواج الثائى ومنها هل من ثسرط رحءة المولى ان «طأها في العدة أملا ومنهاهل 
أبلاء العمد حكه أن يكون عثل الا الطر أولا ومنها عل اذا طلقهاجءد انتضاء مدة 
الابلاء نازهها عدة أم لافهذه هي + 3 المشغرورة فيالابلاء بين فقباءالامصاو 
الى تتتزك منهذا الباب منزلة الادول ون نذ كر خلافومفيمسدلة مسدلة منماوعيون 
(مك_كحج) 





عم 

داتع وأسباب حلام على ماقصديا ‏ 

(١‏ المسئلة الاولى 6 أما اختلافهم هل تطلق بانقضاء الاربعة الاشهر نفسهة 
أم لا تلطق واها ام أن يوقف فاما فاء واما طلق قان مالكا والشافمى وأنمد 
وابا ثور وداود والايث ذهيوا الى أنه نوف بعد انقضاء الار بعة الاشهر فاما فاه 
واما طاق وهو قول على وان عمر وان كان قد روىءتهما غير ذلك لكن الصحيح: 
هو هذا وذهب أبو حنيفة وأحابه والثورى وباطألة الكوفيون الى ان الطلاق بقع 
بانقضاء الاربعة الاشهر الا ان انىء فيها وهو قول ابن مسعود وجاعة من التابعين 
52 الخلاف هل قولهتعالى ( فانفاوًا فان الله غفور رح م) أى فان فاءوا 
قبل انقضاء الاربعة الاشهر أو بعدها فن فهم منه قبل انقضائها قال يقع الطلاق. 
ومءنى العزم عند و ا تعالى ( وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ) ان لا 
إفىء حتى تنقذى الدة 5 ن فيم شن اشتراط ألقيئة اشتراطها بعد انقضاء المدة قال 
معنى قوله ( وإنعزمو ١‏ الطلاق ) أى بالافظ ( فان الله سميع عليم ) وللمالكية فالا به 
أر عه دلت حدقا اه دمل فيه 0 اليد بعل حقا لازوج دون الزوحة فاشيتمدة 
الاحجل في الديون |اؤحلة ٠‏ الدليل انثانى أن الله تعالى حاف الطلاق الى فعله 
وعندجم لعن بقعم من فءله الاتحجوزا أءنى! ل ا لتر رار لس 
يصار الى اللاز عن الظاهرالا بدلل ؛الدليل الثالث قوله تعالى ( وانعزموا الطلاق 
فان الله سميع عليم ) قالوا فهذا يقتضى وقوع الطلاق على وجه يسمع وهو وفوعه 
بالافظ لا بانقضاء المدة : الرابع ان الفاه فى قوله تعالى ( فان فاؤافاناللهغفوررحيم) 
ظاهرة في مدى التعقيب فدل ذلك على أن الفيئّة بعد المدة ورا شيهوا هذه المدة 


عدة اعت وأما ابو حنيفة قائة اعتمد ف ذلك تشديه هذه المدة بالعدة الرحعية أذ 


كان تالعدة انما شرعتاءلايقع منهندم وباخملة فشبهوأ الا بلاء بالطلاق الرجمىوشبموا 


المدة بالعدة وهو شيه قوى وقد روى ذلك عنانعياس. 
)20 المسثلة الثانية ) وأما اختلافهم فى العمين التى يكون بها الايلاء فان 
لكاقال يقع الايلاء ببكل : مين وقال الشاففى لا رقع الا بالاعان المباحة في 
0 وي ا( ليون الله أو بصفة دن صفاته قالك اعتمد العموم اعنى عمومقوله تعالى 
(للذين يوون دن تنساهم ترص أريعة 6 و الأشافقم ى نشدية الابلاء لسار 
إل فار 0 : وذلك ان كلا اليميئين .2 رتب 1 مهما تح شرع ى فوخب أن تكون اليدين 
التى رتب علييا حكم الاتلاه هى المين التى بترتب عليها الحكم الذى هو الكفارة 
(١‏ المسالة الثالثة م واما وق حكم الابلاء لازوج اذا ترك الوطه بغير بين فا 





1 
اطهور على أنه لا المزية حك الارلاء إغير 6ن ومالك بازمه وذلك اذا 
بترك الوطه وان لم حاف «لى ذلك فاطهوز اعتمدوا ااظاه هر ومالك اء: تمد الوه 
لان الكم اغا زمه باع تقاده ترك الوطء وسواء شد ذلك ألاء قاد هن 


قصد اللاضر أو 


نأو إغبر ,ين 


لان ا ر .ود فى ااحالتين جيعاء 


اس ألة اأراامة 2 2 ا لافهم في هده الايلاء فان !|١‏ -كا وهن قال بقولويرى 
ان هدة الآأبارء اعداب أن دكون أ بر هن أرق اشير ان كان االبى' عنده انعا هو 


بعد الاربعة الاشهر وأما أبو خشفة فان مندة الا بلاء عنده هى الأربءة الاشهر فقط 
1 00 هو فيها وذهب الحسن وان أنى إلى الى أنه اذا حاف وقتاً ما 

ن كن قل هن ري أ بركان هويا يضعرب له الاحل ال ىانقضاء الاربعة الاشهر 
من وقت لاهن ودوئ عن ابن عباس ان أمولى هو من حاف أن لا بصيب امرأته 
عن د والسبب في اختلافهم في اللدة اطلاق الا. يه فاختلافهم في وق تال وفي 
صف ال عبن ومدثه هو كون الا به عاه في هذه المعاثى ا و تلةوكذ لك ا<تلافهمفي صفة 
للولى واللولى هثها ونوع العالاق علىهاس يا ى بعد . واما سوى ذلك فسيب اختلافهم 
فيه هو سرب اسكوت عنها وهذءعى أركن الإبلاء أعنى معرفة نوع اليمينوقتالن 
واالدة وصفة اأولى والمولى. 6 ونوع اها طلاق الواقع فيه 

لاله قدا 1 ) فاما اطلاق اذى بقع بالابلاء فمند مالك والشافعى أنه 

عئ لان الادل ان كل طلاق وقع بالشمرع انه يدب أن يمل على انه رجعى الى 


ىق 


ل ا الدايل على انه بائن وقال 0 حنيفة وابو ثور هو بائن قالوا وذلك انهانكان 
ا الم يزل الضرر عنها بذاك لانهبعجرها على ارج © فس الخلاف معارضة 

صاحة المقصودة بالايلاء للادلامعروق فيالطلاق فن غلب الاصل قال رح 
علب المصطحة قالبائن . 

(السئلة السادسة ) واما دل يطاق القاضى اذا أ. 


ىدء'ن 


ءىّ الى * أو الطلاق ١‏ و حدس حى 
أىكان هال.كا وال 0 القاذى عل مه وقال أهل الظاهر رعسل 0 يطلقها سه 


'#وسرب اللألاف معارضة الاصل اللعروف فى الطلاق الممصاحة فن راعى الادل 
أعروف في الطلاق وال لا بقع طلاق الا . هن الزوج ومن راعى الضرر الداخل من 
ذلك على النساء قال إعلاق الس اطان وهو أظر الى الضاحة العامة وهذا هو الذى.ءرف 
بالقباس |1 ردل واللاقول عن ن همالك العمل به وكثير من الفقهاء 1 داك ١‏ 
(المسألةااسابعة ) واعاه ل تكر رالا إبلاءاذا طلقبائم راحعهافانما لكايقولاذاراجمها 
أ رطآهاء 6 رر الا لابعايه وهذاعند ه في الطلاق ١‏ أرجعى واليائنوقال ابو حنيفة الطلاق 





0 
البائن . سقط الايلاء وهو 0 قولىالشافءى وهذاا لقولهوالذى اذتارهالمزئىوخاءة 
العلماء على ان الابلاء لا يتكرر بعد الطلاق الا باعادة العين © والسبب في اثلا فهم 
معارضة المصلحة لظاهر شر ط الابلاء. وذلك انه لاايلاء في الشسرع الا حيثيكون 
بمين في ذلك النكاح بنفسه لافي نكاح آخر ولكن ان رعينا هذا ود الضرر 
القصوه ازالته بحم الابلاء ولذلك راى مالك انه يدك بج الابلاء بغير يمين 

اذاوحد معتى الابلاء. 
١‏ المسكلة ال ثامنة 4 وما هل تلزم الزوح ة امولى متها عدة 1 2 
تازمها ذان الجهور على ان الدة تلزمها وقال حابر ن زيد لانلزمها عد: اذا 


كانت قد حافت ف مددة الاريءة أشور ثلاث حيص وقال بقوله طا 2 وهر 
عصسوى عن ان ع.اس و<حته ان العدة اعا وضءت ابراءة الرحم وه-ده قد 
حصلت طا اثراءة و<<ة الجهور انها مطلقة فوجب ان تعتد كسائر المطلقات 
0 الخلاق ان العدةّ جعت عنادة ومصادة فن طظ حاتب المصلحة لم برعابءا 
عدة ن لظ حانب العبادة وت عليها | المدة . 

0 0 | إبلاه العبد فان مالك قال ابلاه المبسد مان فى 
النصف هن ٠‏ ايلام امن اسا عن حدوده وطلافه وقال الشافءى وأء ل[ الظ 
أبلاءه هثل ايلاء ا 00 أششهر كا بالعهوم والظاع هران تعلق الأعدان تاخر 
والعبد سواء والابلاء عين و ساعن مد لين 0 ١‏ انه الأقس 
الداخل على الايلاه معدير بالا لابالرجال كاعدة فان كانت اآر ار 
الارلاء الاء دللاء ار وان كان 7 ع 1 وان نت مه 0 صف وقيا س الابلاء 
ار غير حيد وذلك ان العيد اغا كان حده أقل دن د ار رلان الفاحدشة منها؛ 

قبحا ومن ار أعظا مقبحاً ومدة الاء رللاه عا ضربت مء م بين التو صعة ة على الزوج وبين 
اشر عن مام منهذه كان ا بق على الذوج وأذفى لاضضر: 
الزوحة والخر ا توسعة وى الضررعد يه فإذاك كان ؛<ي على هذا القياس 5 

من الابلاء الا اذا كان الزوجع. مدا وال زوحه ة حرة فقط وهذالميقل بهأ<دفالواجب لد 
والذين قالوا 0 الرق ف مدة الارلاءاخ تاقوا في ز والالرق روك الا الام هله 4 
اإبلاء الا<رار أم لا فتاكت مالك لابنتقل ن انلا #222 4 
أبو حتيقة 2 نتقل فعنده ان الامة اذا عتقت وقد آل زو<ها منها انتقات ١‏ 


الاحرار وقال ابن القاسم الصغيرة الى لا دامع 7 لها لاابلاء عا به فان 0 دق 


سحسءت الاربعة الاشبن دن دوم بلغت واعا قال ذاك لآنه لاذضرر عليها فيترك ع 





هم مه 
وقال يها لوا إللاء على 00 على دن لا يقدر على الماع . 

2 الأسلة ماشه ( و هل هن شرط رحمة المولى ان يع" ف العدة أم 
لاذت اوور ذهيوا الى أن ذلك ليس هن شمرطيا وامافالك فانه قال اذا لم 
بطا ف 1 )ا دن غير 5 «رضص أوهاأشيه ذاك فلا رحعة عنده له عل با و ذكى على عدم / 
ولا سيل له اليها اذا انقضت العدة وحدحة اخهور ١‏ انه لاخلاو أن ٠‏ ون الابلاء 
سود رعذ اها ف المدة أولا يعود فان عاد لم يمر واسّئوؤْنف الابلاه من وقت 
الردمة أعنى عدب هادة الايلاء دن وت الرحمة وانْم إعسالك الابلاء ١‏ عوبر 
أصل اللا على مذهب دن يرىان الابلاء يكون لغير كين وكيفما كان فلا بك هن اعثبار 
الاربعة الاشبر هن وقت الرجعة. وأماهالك فانه قل كل رجمة هن طلاق كان 
لرفع ضرر فان خة الرجعة معيرة فيه بزوال ذلك الضمرر وَل المعسمر بالتفقة 
اذا طلق عليه 3 ار تعجع فاركتث رحدويه عدر نبا بيساره 2 فسيب الخلاف 
.اس الشيه وذلك ان دن .4 اأرحمة بابتداء النكاح أوحجب فيها أعددد الابلاءوهن 
شبه هذه إلر ومة ا رسوفة المطاق اغمرر لم يرتفع مه ذلك الغمرر قال «تى على الاصل 


( كتابا لظبار ( 


والاصل في الظهار الكتاب والسئة فاما الكتاب فقوله تعالى ( والذين ظاهرون من 
أساثهم انم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة )| لدف وأقا الصف خدرك حولة 
بنت مالك إن ثعا.لة قاات ظاهر هى زوجى: أو يس بن الصادت' ذفنت رسول الله 

لى الله علء به و 2 أشكو اليه ورسول الله عدأ أدانى قنه به ويقول انق ايه فانه انعماك 
ا انزل الله ( قد سمع الله كول الى تحادلك في زوح, | واشيى إلى 
لله والله سمع مع أسحاورم 0 بات فقال ليعنق رقية قالت لاجد قال فيصوم 
شرن 4 0 قاات ببارسول الله انه شيمم كير مابه هن ص سام قال قليطعم 
سين مسكينا قاأت ماعسده هن ثىء رنصد ق به قال فازى 2 بعرق: هن كر 


قالت واد 2 5 اق ]حرقل لد أحات اذ هرى فاطيمى عه دان يكنا 


خرحه ا داود و<د_درث سامة إئ دعر الء .ياذى عَن الذى >لي الله عليه وس 
وال كلام قٍِ سول الظبار لعج هامر ٌّ سيعة ة فصول . هنها فى ألفاظ الظهار . 


ومنها في شرط وجوب الكفارة فيه. وهئها فين رصح فيه الظبار . ومنها فيها بحرم 
على المظاهر . ومنها هل يتكرر الظاهار بتكرر النكاح . ومنها هل الايلاء عليه » 
ومنها القولفي أحكام كفارة الظهار . 





ف الفصل الاول » 


واتفق الفقباء على ان الردل اذا قال لزوجه أنت عل كظور بأ انه طهار 
واختلفوااذا ذكر عضوا غير الظهر أو ذكر ظهر من تحرم عليه من الحرمات النكاح 
على التأبيد غير الام فقال مالك هو ظبار وقال جاعة من العلداء لايكون ظراراً إلا 
0 المعنى للظاهر وذلك 0 3 التعريم تستوى فيه يه الام وغيرها دن الى زّهات 
والظاهر وغ_يره هن ٠‏ الاءضاء : وأنا الظاهرم ن التسمرع فاه يقنضى أن اسع ى ظياراً 
اللا ماذكر فيه افظ الظير والام 2 اذا قال مى ب في على كاءى و 51 الور فقَالأبو 
حثيفة والشافعى وى ف ذلك لأنه قد يريد بذاك الالال ها وعظم مزاتها عنده 
وقال مالك هو ظهار ا دن اس 4 زوحة 4 با<: ندية لاتدرم عانه يه على ال 0 قانه 
ظهار عند مألكوعند ابن الماحدثون لس بظرا وأريي ورب امف هل نش هالزوحة 


بخرمة غير مؤبدة التحدريم كنّشيهها عؤبدة التحريم . 


( الفصل الثابى ) 


وأما شروط وجوب الكفارة فان اوور على انها لاتحب دون العود وث_ذ 
جاهد وطاوس فقالا تحب دون الءود. ودئيل المهور قولهتءالى ( والذين يظاهرون 
ن نسائيم ثم يعودون ا قالوا فت<ربر رقبة) وهو نص في معىوحوب ان 
0 واتضاائن ع طريق القناس فان الظبار يشيه الك.فارة في الء.ين فم ان الكفار 
اها تازم بلالفة أو بارادة الالفة كذلك الامس في الظهار وح<دة #اهد وطاوس انا 
معنى بو<ب الكفارة العلا فوحجبٍ ان دوجبها بنفسه لا عمى زائد تهييما بكفارة 
القتل والفطر وأيضًا فانهم قالوا انه كان طلاق الجاهاية فنسخ تحرعه بالك.فارةوهو 
ممى قوله تعالى ( ثم يعودون لما قالوا ) والعود . عندمم هو الءود في الأس_لام فاه 
القائلوت باشتراط العسود في اي<اب الك_فارة فاهم اختلفوا فيه ماهو فعز 
مالك في ذلك ثلات روايات ؛ ا-سداهن أن العود هو ان إعزم على امساكها والوطه 
معا » والثانية ان زم على وطءًا فقط وض الرواية الصحيحة المشهورة عند دا 
وبه قال 1 حنيفة وأحدء والرواية الثالثة ان العوه هو نفس الوطه وهى ات 


الروايات عند أكذابه » وقال الشافمئالعود هو الامساك نفسه قال ومن مغى له ز ماز 





5 
أن يطلق فيه من غير ان طلق يقوم مقام ارادة الامساك منه أو هو دليل ذلك وقال 
داود واغل الظاهر العود هو ان يكرر لفظ الظرارثائية ومتى لم يفءعل ذلك فليس بمائد 
ولا كفارة عليه فدليل الرواية المشهورة للمالك تذينى على أصلين ٠‏ أحدهاان المفروم 
من الظبار هو ان وجوب الكفارة فيه اا يكون بارادته العودة الى مارم على 
نفسه بالظهار وهو الوط واذا كان ذلك كذيك وجب أكون العودة هى اماالوطه 
نفاسة . واما العزم عليه وارادته والاصل الثانى أنه للم يكن 3 يكون العوه للسة 
هو الوطء لقوله تعالى فى الااة (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) ولذللك كانالوطه 
حرما حتى يكفر قالوا ولوكان العود نفسه الامساك ا.كان الظبار نفسه ,درم الامسالك 
فكان الظهار يكون طلاقا وباعجلة فالمعول عندهم في هذه المسدّلة هو الطريق الذى 
مر فه الفقباء بطريقأ السبر والتقسيم وذلك ان ممنى العود لا يخلو ان يكون تكرار 
اللفظ عل مابراء _داود أو الوظة ننه أو الامناك نفسه أو ارادة الوطء :ولا يكون 
تكراراً النظ لازذلك نأ كيد . وتأ كيد لانوجب 'الكفارة ولا يكونله ارادة الامساله 
للوطءفانالامساكموحود بعك ققد بق انيكون ارادة الوطء وان كان ارادة الامساك 


للوطء فقد أراد الوطء فتيت ان العود هو الوطء وممتد الشافعية في اجرانهم ارادة 
الامساك أو الامساك جرى ارادة الوطء ان الامساك يلزم عنه الوطء موا لازم 


الغىء شما بالغى”ء وحملوا 6 ا وهو قريب دن الرواية المُانية وربما 
اسدّدات الشافعية علىان ارادة الامساك هواليس فوحوت الكفارةٌ ان الكفارةترتة 
به علىان ار والس.ب فيو جود 6 
بارتفاع الامساك وذلك اذا طاق أثر الظهار ولهذا احتاط مالك في الرواية الثانية 
يل العودة هو ارادة الاعس بن حيها أعنى الوطه والامساك . ا ان يكون العود 
الوط فضعيف. وخالف لانص والمسّمد فها تشبيه الظبار بالمين أى كا أن كفارة العين 
انوا عدب بالحنث كذلك لاع هرا رهوى قياس ث4 عارضه النص ٠.‏ وه داود فانه 
تعلق بظاهر اللفظ في قوله تعالى (ثم .عودون لماقالوا ) وذلك يقتضى الرجوع الى اقول 
نفسهوعندأبى حنيفةانهالعود في الاسلام الى ماتقدم من ظبار فى الجاهلية وعندمالك والشافمى 
انالمعنى فالا يةثم ,عودون فيماقالوا 7 وس ب الخلاف باعملةانما هوخالفةالظاهر للمفروم 
شن اعتمد الممهوم حمل العودة ارادة الوطه أو الامساك وَتَأول معى اللام ف قوله 
تعالى راثم عودون لماقالوا ) بمعنى فيء . وأما من اعتمد الظاهر 35 حجءل 0 
تكريرا للفظ وأن العودة الثانية أفا هي ثانية للاولى التى كانت منهم في الجاهلية ومن 


تأول 0 هذن فالاشه له ان يستقد ان بنفس الظبار تحب الكفارة م اعتقد ذنك 
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محاهد الا ان يقدري الآاية حذوفاً وهو أرادة الأمساك فهنا اذا ثلذثة مذاهب 3 اها 
إن ت-كون العودةعي نكرار الافظ ء واماان تكو نارادةالاهساك» واماان:.كو نالعودة 
حي التى في الاسلاموهذان ينقسمان قسمين أعنىالاول والثالث » أحدهاان,قدرفيالا بة 
محذوفاً وهو ارادة الامساك فيشترطهذهالارادةفي وجوب الكفارة . واما انلابقدر 
فهما حذوفا فتحب الكفارة بنفسن الظهار٠واختلفوا‏ ٠ن‏ هذا الباب في فروع وهو 
هل اذا طاق قل ارادة الامساك أو «أنت عنه زوحته هل تنكون عليه كفارة أم لا 

ور العلماء علىان لا كفارة عليه ألا ان يطلق بعك ارادة العودة 5 أو بعدالامساك 
زهان طويل على مايراه الشافعى و-كى عن عثهان اليتى ان عليه الكفارة بعد الطلاق, 
وآنها اذا ا قل ارادة العمودة ل يكن له سييل الى ميرأثها الا دحك الكفارة وهدا 


شدوذ #ااف لانص «الله أعلم : 


-12 الفصل الثالث ]2 

وانفقوا على ازوم الظهار من الزوحة الى في العصمة وا<تلفوا فيالظهارمنالامة 
ومن التى في غير العصمة وكذلك اختلفوا في ظهار المرأة مئ الرحل . فاها الظهار 
ئ الامة قال مالك والثورى وحماعة الظهار منها لازم كالظهار من الزوحة 0 

ذلك المديرة 1 الولد » وقال الشافعى ولو حنيفة ة وأحمد وو ثور لاظهار هن 
. ل الاوزاعى ان كان بطأ أمته فهو »نها .ظاهر وان لم يطأها فهى كين وفنها 
كفارة بين » وقال عطأء هو مظاهر لكن عليه نصف كفارة فدليل من أوقع ظهار 
الامة عموم قوله تالى « والذين يظاهرؤن من أساثهم م والاماء مئ الأساه وجحة 
هن لم يحدله طهاراً انهم قد أجعوا ان النساء في قولة تعالى « امذين يولون من نسا م 

تربص أرنعة أشهر » هن ذوات الازواج فكذاك امم النساء في آبة الظبار + 
قسبب الكلاف معارضة قباس الشيه للعهوم أعنى تشبيه الظهار : بالابلاء وعموم لفل 
النساء أعنى ان هوم الاذظ يةتضى دخول الآماء فى الظهار وتشبيهه بالابلاء يقتضى 
خروحهن من الظهار . وأما هل من شمرط ااظبار 0 المظاهر منها في العصمة 
آم لافذهب مالك أن ذلك ايس من شرطه وان هن عين لآ مابعيتها وظاهر 
هنها بشمرط الترو.يج كان دظاهرا منها وكذلك ان لم يعن وقال كل اصرأة أترويها 
قهى منى كظلر أمى وذلك بخلاف الطلاق وبقول مالك في الظهار قال أبو حنيفة 

والثورى والاوزاعي, وقال قائلون لا.ازمااظهار الا فيما يلك الرجلوتمن قال بهد 


القول الشتافعى وأبو ثور وداود وفرق قوم فقالوا ان اطاق ل بازمه ظهار وهى 
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إن .قول كل اعرأة انزو جها فهى منى كظهر أعى فان قيد ازمه وهو ان يقول ان 
:زوجت فلانة أو سمى قرية أو قبيلة وقائل هذا القول هو ابن أبى للى والحسنبن. 
حى ودايل الفر؛ق الاول قوله تعالى أوفوا بالعقود ولآنه عقّد ع شرط الك 
فاشيه ذا هلك والؤمئون عند شروطهم وهو وقول 07 . و حءده ة الشا فعى خشدرث 
»هرون شعيب عن أببه عن حده ان ال: ننى حلىالله عليه ود كن : لاطلاق الا فيما 
علك 0 عاق الا فها علك ولا له ع الا ا علك ولا وقاء بنذر الا قي | علك خرحه 
0 داود والد ترمذى والظهار 2-7 حية مه بالطلاق وهو قول ابن عناس ٠‏ وأما الذين فرقوا 
بين ال م والاء مين فانم د ١‏ ان ل« عمجم قٍِ ااها هار . نباب ار ج وقدقال:ءالى 0 وما 
جه ل عايكم ف الدينهن حر ج » وا<تلفوا أيضا دن هذا الياب ف هل تظاهر 1 00 
|| رحدل فءن العلماء قّ ذلك ثلاثة أقوال أشبرها أنه لايكون منها طهار وهى قول 
مالك والشافعى « والثانى أ علبها كفارة سبلن ؛ والثالث ان علبها كفارة الظبار 
وممتعد الهور تشيه الظبار بالطلاق ودن اازم اارأة الظبار فتشييهها للظبار بالعير 
ومن فرق فلائهرأى انأقل اللازم طا في ذلك هو كفارة يمين وهوضميف #2 وسبب 
الخلاف تعارض الاشباه فى هذا الءنى 


و اتفقوا عق ان المظاهر 00 عليه الوطء وا< تلفوا فيما دونه دن مالامسة 


ووطه في غير الفر ج وتظر الى إذة فذهب مالك الى اثه بحرم الماع وحم يع أنواع 
الاستمتاع نما دون الأناع ه ن الوطء فيما دون الفرج والامس والتقبيل والنظر 
لإذة ماعدا وحهاوكفيها وندما من سائر بدنها ومحاستها وبه قالر ابو مفة الاانه أعما 
كره اانظر لاذر ج فتظ وقال الشافعى اها بحرم ااظهار الوطء في الفرج فقط الجمع 
عليه لاماعدا ذلكوبه قال الثورى وأحمد وجاعةودايل قول مالك قوله تعالى « من قل 
ان تماساء وظاهر لاظ التماس ,قتذىالباشرة. قا فوقها ولانه أيضًا لفظ 0 
به فاشية لذظ الطلاق ودليل قول الشافعى ان امباشمرة ة كناية ههنا عن الماع بدك 
احجاءهم على ان الوطء حرم عليه واذا داتعلى الماع لم تدل على مافوق 0 3 
إه ان تدل على مافوق الماع . واما ان تدل على الماع وهي الدلالة الجازية لكن 
قد اتفقوا على انها دالة على الماع فانتذت الدلالة الحازية اذ لايدل انظ واحد دلاين 
حقيقة ومحازا قلت الذين يرون ان الانظ ااشترك له عموم لا يبعد ان يكون الانظ 


الو احد عند م يتضمن المعثيين يمأ أعنى الحقيقة والنجازر وان كانل بحر به عادةلاءعربه 





20 
ولذلك القول به4 قْ غابة دن الي ولو عل ان لاشمرع قنه مه تصمرفا لخاز 2 فان 
الظهار مشيه به عند بالابلاء فوحجب أن 2 ص عند تالفرج 


-:ة الفصل م ل 

و تكرر الظهار بعد الطلاق أعنى اذا طلتها بعد الظهار قبل أن يكفر 
ثم راجعها هل يشكرر عليه الظهار فلا :ل له المسيس حتى يكدفر فيه لاف 
قال مالك ان طلقها دون الثلاث ثم راجمها في العدة أو بمدها فعليه الكفارة 
وقال الشافعى ان راحعها في العدة فمليه الكفارة وان را<عها فى غير العدة فلا 
كفارة عليه وعنهة قول 0 مدل قول اذك وقال عن بن ١‏ أ ن الظرارراجع عار + 
نكحها بعد الثلؤت أو بعد واحدة وهذه الله ا مهة: عن داف بالطلاق 1 ثم يطلق 
ثميراجع هل لض تلك اليبين عليه ا ملا وسيب الاق هل الطلاق رفع جيع أحكام 
الزوجية ويهدمها أولامهدهها كم من رأى ان البائن الذى هوالئلات,دموان مادون 
الثلاث لاهدم ومد سم من رأى ان الطلاق كله غير هادم واحسب أل >ن الذذاه هرية دن 
برى أنه كله هادم 7 


ي#) الفصل االسادس )* 

و هل يدخل الايلاء على اللا ادن مسار وذلك بانلا يكفر مع 
قدرته على الكفارة فان فيه أيضاً. احتلافاً فار حنيفة والشافء ى: رقولان 
الدطاخل الحكن لان حّ الظهار خخلاف تح الابلاء وسواء كان عدم 0 
أو دن وبه قال الاؤزعى وأحد وجاعة ء وقال مالك يد ذل الابلاه على الظهار 
تشرظ أن يكون مضاراً وقال التورى يدخن الابلاء' على الظبار وتبين منه بانقضاء 
الاربعة الاشبر م من غير اعتيار المضارة ففيهثلاثةأقوال 00 بدخل بأطلاق »وقوله 
انه لاإيدخل باطلاق ء وقوله انه يدل 5 المضارة ولا بيدذل مع عدمهاب وسبب 
الخلاف مراعاة المعنى واعتبار الظاهر فن اعتير الظاهر قال لايتداخلان ومن اعتءر 
المعنى قال تدا خلان اذا كان القصد 6 1 


بوالنظر ف كفارة الظبار ف أ 2 متها فق عدد أنواع الك غارة وتركيمها وشروط نوع 


شوع ونها اعنى الغشروط أ صعديدة ومى تحت كفارة واحدة ودى تحت أ 2 من 
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واحدة فا 0 فاما انواعها قوم احجعوا على انباثلائة أنواع» اعئاق رقة 2 3 صيام شي ربن؟ 


أو اطعام ستين مسكينا وانها على الرتيب فالاعتاق أولا فان لم يكن فالصيام فان لم 
يكن فالاطءام هذا فيالحر .وا<تافوا في الميد 0 يكفر بالمئق أو الاطنام بعداتفاقيم 
ان الذى ب به الصيام أععى اذا عدز عن الا حاز لاءيد الءتق ان أذن ل سيد ه 
أبو ثور وهاو وأبى ذلك ساب العل.م ,وام ا فاحازه له مالك ان أطعم باذن 
سيده و يحزذلك أبوحئيفة والشافمى ومبنى الخلاف فيهذه السئلةهل كلك العبدأولا 
علك وام تلافهم ف الغسروط المصحدحة فنها ا<ثلافهماذا وطء فيو يامالشبربن هل 
عليه استئناف الصيامأملافقال مالك وأبدحر ءفك الع يامالاأن أناحنيفة شرط في 
ذلك العمد ولم يفرق مالك بين العمد في ذلك والاسان وقال العافعى لآ ,ناتف عل 
حال 22.وسيب الخلاف تشبيه كفارة الظهار بكفارة اليمين والشرط الذى ورد في 
كفاوة الظهاراً عنى أن تكون قبل سس فم ن ا ر هذا الغرط قال سأ فالصوم 
ومن 'شبهه بكفارة اليمين قال لا سد الت اده في اليمين “رفع المنث 
بولك وقوعة !تداق ينها حال من ف أن تحكرن اموناة ا 
فذهي مالك والشافمى الى أن ذلك * راي رقال أو حيفة ‏ «صراى 0 
ذلك رقبة الكافر ولا بدزى عندم اعتاق الوثنية والمرتدةدليل .الفريقالاول انه 
اعتاق على ونه اه به فؤوب ار تون مسامة أص_له الاءناق في كفارة القتل 
ورعتا قالوا ان ه_ذا ليس من باب القياس واما هومن باب مل المطلق على 
المقيد وذلك انه قيد الرقية بالامان في كفارة القتل وأطلقها في كفارة الظهار 
فيحدب صرف المطلق الى المقد وه. ال نوع *ن حل المطاق على القد 
قبه خلاف والنيفة لايحديز ونه وذلك ا الاسباب فى القضيد تين #تلفة . وأها 
ححة أبى حيفة فهو ظاهر العدوم ولا معارضة عنده بين المطلق والمقيد فوحجب 
علدا كن يحمل فل على افظه » ومنها ا<تلافهم هل هن شمرط الرقية ان تكون 
سامة م ىالعيوب أملا ثم انكانت سليمةقن أى العوب تشترط 05 فالذى عليه 
المهور أن للعيوب ا فى منع ا<زاء السّقوذهب قومالى أنه أنه س لاتير في ذلك 
وحدة اهور تشدبهابالاضاخى واطدايالكونالقربةتحم»» 0 ريق الثانىاطلاق 
اللفظفي الابة ب فسبب الخلا معارضةالظاهر لقياسالشبهوالذين قالوا ان للعروب تأنر1 
فيمنع الاجزاء اختلفوافي عب عيب# | يشير فيالاجزاء أوعذيه 26 و اليدين 
3 الرحاين فلا خلاف عند في انه مانع للادزاء : واختلفوا فيعادو زذلك فنا هل 
بحوز قطع | ليد الواحدة انه ل حنيفة ومنعه مالك والشافعى ٠‏ وما الاعور 
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فقال مالك لابحدزى وقال عسه الاك .دزى 8 الاقفطع الاذنين فقال مالك لا 
درق وقال أحاب الشافةه ى اعدزرى 0 الاحم وا< 0 و ع4 يه فى مذهب مالك فقيل: 
دزي وق قبل لابحدزى + أن الأخرات فلا :دزى عند مالك وعن الشافعى فيذلك. 
قولارت . أعا إلحنون قبلا عدرى . أما اطدى فقل ابن القامم لايعجبى الخصى. 
وقال غ-يره لا حدزى وقال الشافعى بدزى واعتاق الصغير حائز ف قول عامة 
فذهاء الامصار وحكيى عن ن بءعضص المتقده.ين مامة والعرج ل .ف قُ المذهب عدزرى 5 
0 الء عن العرج قلا د كت 07 0 اختلافهم اختلانهم في قدر ال ص المؤئر ف 
القربة ولس له دل في الذمرع _الا. 'ضحايا وكذلاك لابحزى في المذهب ما في»: 
5 اد طرف درية كلكتاءة وااتدبير اقوله تعالى ( فتحرير رقبة مؤمئة) والتحرير 
هوابتداء الاعتدق واؤا كان فيه عتد ٠ن‏ عقود الخرية كالكتابة كان ا لا اعتاقا 
وحكذلك الشمركة لان ب.ض الرقبة ليس برقبة وول أبو حدفة ان كان المكان ب أدى 
شيمًا دن مال الكمانة " يعدزوان ١‏ دود حاز. واحتلفوا دل بعحزبه عق مداره فقال: 
ماك لا عحزبه للش 8 ل مابة لانه عقّد أ س لله و لالشافه ى عدز ؛ 3 ولامحزى 
55-7 مأ ك اء: تاف 3 ولده ولا عاق الى أجل مسوى : أماءة أ أم الولد فلان عقدها 
آكد دن 20 الكتابة وااتدير بدايل انهما قد بط أ را علها الدج أن ف الكتابة ذفن 
أأءءجد عر عن 1 2 0 6 ف | لتدبير اذا ص ق عه انث وأماالذق الىأ جل قانه عق 
عق لا سيبل الى -ليه . وإلخثاات الاك والشافعى 2 َك دنا في أحر امعتق ةن يلاق 
عليه السب فذال مالك والشافعى لارحدزى عنهوقال أب وحنيقة اذانوىيهعتقه عن ظهاز 
أجزأ فابو حنرفة شبيه ب.لرقبة التىلا.جبعتقها وذلاك ان كل واحدةمن الرقبتينغير 
واح بعلي هشراوٌهاوبذل القيمة فيهاءلى وحه التق فاذا نوى بذاك التكفير حازوامالكية 
والشافعية رأتانه اذا اشترى ذن عاق عليه عتقعايه مىغيرقصد الى اعتاقدفلاحزيه 
فابو حنيفة أقامااقصد لأذمراء مقام الع قوهؤلاء قالو الايد أن 2 ون قأضدا عق نفسه 
فشكلاها يسمى معتقا با<تياره ولكن اده فق بالا<تيارالاول والا خر معتق بلازم. 
الاختيار فكانهه ء:قى على اده اأثازى وه شترءلى القصد الاولوالا خر بالمكس *واختائف 
مالك والشافعى فءن اعنق تدنى عيدرن ؤقّل مالك لادحوز ذلك + وقالالشافعى. 
تحور لانةه ف هعى الوا<_د ومالاك سك نظاهر دلالة الاذنظ فهذا مااذتلفوا فيه 


كر الكروظ الر قي الممتقة .وأها شروط الاطعام فانم اختلفوا هن ذلك في القدر 


الذى ل-«زى لمسكين سكين 2 ااسدين سكن الذى قم عل 0 فعء مالك : 
2 ا ا وعدم الك ددن 6 د 





اا ا 
“ذلك روايئان أشبرها ان ذلك مد عدهشا م لكل و د وذلاك مدان د اذى 
0 الله عاء سه وسلم وقد قل هو َك وقد فيل هو مد وثلث و الرواية 
الا ني هُ لك مكلك لكل مسكين عد 1 ى صلى الله عل ماله وم ويه قال | شاؤعى 
فوحجه الرواية الاولى 6ك الشبع غال د 01 الغداء والعشاء وو<ج4ه هذه 
الرواية الثانية اعتبار هده 0 بكفار اليمين فبذا هو اختلافهم في شروط 
الصحه ف الواحج.ات ف هذه الكفارة .وأا ا<ة 00 ف مواض مع تعددها 
ومواضع ' 'اتحادها فنها اذاظاهر بكلمة واحدة م نأسوة أ رسن واحدة هل.دزى 
في ذلك كفارة واحدة 0 يكون عده الكفاراتعلىعددالئسوة فمند مالكانه يجزى 
شي داك كفارة واحدة وعند ال شافعى 0 1 ذيقة ة أن ف ,ا دن لك رات بعددامظاهر 
مون ان انين و اثندين و ان ثلؤثافثلا لاما وان 0 20 مر #ن شه شبهه 5 روا 0 
واحدة كفارة ومنت 00 يلامأو حت فيه م ارة واحدة وهوبالا: للاء | 4 ومنها |اذائتظاه 
من اعرأته ف مال سس الى دل عليه كفارة واحدة 1 على عدد المواضع 0 5 
ُِ ع فقا مالك لسن عليه الا كفارة واحدة الا ان يظاهر ” م 5 د ثم يظاهر قمليه 
كفارة ثانة وبه قال ل الأوزاع وأحد واسحدق وقال 9 حنيفة و 0 لكل ظهار 
كذارة 00 اذا كان ذلك ف بحاس واحد ولا خلاف عَنَكَ ما لك ان ق ذلك كفارة 
وده وعدا حميقة انذلكراجم الى نيه فان قصد التأك دكانت ال 0 
وان آراذ استئناف الظبار كان هاأراد ولزمه من : الكفارات على عدد الظبار وقال يحى 
0 سعيد تازمالكفارة عل عدد الظبار واء.: كان في لس واحد 0 اس شى21 
سرف هذا الاخةلاف أن الفلهار الواحد بالق بقة هو الذى يكون بافظ واحد هن 
1 واحدة قِ وقت واحد والمتعدد بلاخلاف هو الذى يكون بلفظين دن امس أتين 
2 وقتين فان رن اللفظ م ن اعسأة واحدة قبل بوحب تعدد الافظط تعدد الظ بار 1 ملا 
بوجت ذلك فبهتعدداً وكذلك ان كان الافظ واحداً والمظاهرم اا ر مئواحدةوذلك 
ن هذه ع زلة المتوسطات بين د نك الط رفنفن ن غاب عليه شية الط طرف الواح دأ وجب 
له حكمه ومنغأب عليه شيه الطرف لاد وت ل حكمه وهم 1 اذاظاه هره م نام أنه م مم 
ها قل أن 5 فر هل عليه كفارة واحدة 1 3 فاك ر فقهاء الامضار مالكوا اشافةى 
وذ حنيقة ة والثورى والاوزاعى وأحجد واسحا قََ 7 دور 1 و الطررىق وأدوء. مك 
أنفي ذلك كفارة واحدة والمحة طم حدرث عليه بن صذرالبياخ ى اندظاهره دن امراك 
ق زمانَ رسول الله صلى الله عليه و 0 ثم نم وقع بام أته قل أن يكفر فأتى رسولالله 
على أيه عليه وس 0 فذ كر له ذلك د كر تكفيرا واحدا وقال قوم عليه 


لي 
8 تيه 


كك 
85 


سسحت 


م 





0 
كفارتان. كفارة العزم على الوطء وكهارة الوط . لاه وطىء وطنًا تحرما وهو مصوى» 
عن هرو بن العاص وقبيدة بن ذؤيسِوسعيدين حير وابن شهابوقد قيل اته لايلزمه 
ىء لاعن العود ولا عن الوطه لان الله تعالى اشترط حة الكدفارة قبل المسيس فاذامس 
فقد خر ج وفتها فلا تحب الاباصدد وذلكمعدومفيهسثاتنا وفيهشذوذوقالابو جد 
ابن <زم ٠ن‏ كان فرضه الاطعام فليس حرم عليه المسيس قب لالاطعام واعا بحرم 


الكل كن كن فرع الدى أوالضاء - 


كتاب اللعان (26- 

والقولقيهيثت لل على خسة فصول؛دااقول بوجوبه » الفصل الاول فى أنواعَ الدعاوى. 
الموحية لووثمروطها ؛ الفصل اثانى ف صفات المتلاعنين : اثالث في صفة الاعان ؛ الرابع 
قٍ --؟ نذكول أ-دها أو رجوعه ء الخاىس في الاحكام اللازمة لتمام اللعانء. 
فأما الاصل ف وكوب اللغان ما من الكتاب ذفقوله تعالى ( والذين يرمون 
أزواجيم وم .كن طم شهداء الا أنفسيم ) الاآية وأما من السنة فا رواء مالكه 
وغيره دن خرحى الصعدي.يح هن حدرث عوعر اتاد اذ حاء الى عاصم. 
إبن عدى المعدلائى رحدل ٠ن‏ وقوءه قال لهيا عادم ارانت رجلا وجد مع 
آمرأته رجلا أ.قتله فتقتلونه أم كيف يفمل سل لى يا عاصم عنذلك رسول الله 
ل الل ٍ وسلم فساال عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وس فلما رجم 
عاصم الى أهله حاء عوعر فقال يا عا صم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه 
ول فقال ١‏ 0 بخير د كرا رسولٍ لله صلى ائله عليه و المسكلة 
الى ساالت عنها فقال وان لا 5-1 حتى 1 له عنها فا قبل عوعر حتى أثىرسوله 
ألله >لى الله عليه ول مط الناس ققل نا ردول الله أرانت رجلا و<د مع د 
رحلا أيقتله فتقتلونه آم كف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه و سإقد نزل فيكه 
وف صاحيتك قرآن فاذهب فت بها قال سهل فتلاعنا وانا معالناس عند ردول الله 
على الله علي اوس فلا فرغءنتلاءنهما قال عوعر كذبت علهايارسول اللّهان أمسكتها 
قطلةباثلاناقيل أن 0 يذلاك ر سول الله صلىاللّه عليه + وسلم قال مالك قال أنن شهاب. 
فإتزل تلك سئة المتلاعنين وأيضًا منطربق الى ا كان الفراش موجبالاحقوقالنسب. 
كان بالناس ضمرورة الىطر.قينفونه بهاذا تحققوا فساده وتلكالطر يق هي الاعان فالاعان 
حكم ثابت بالكدتاب والسئة والقياس والاجاع اذ لاخلاف في ذلك أعامه فبذا هوالقوله 
في اننات ا 








واقا مرت الدعاوى الى عم الاقارك. فهو ولا صورنان ء اعداه 
دعوى الزنا . والثائة ذى "ال ودعوى الزنا لاكلو ان تكون. مشاهدة 
أعنى ان يدعى انه شاهدها تزنى 6 يشبهد الشاهد على الزنا 0 تكون دعوى مطلقة 
واذا ننى اعخل فلا يلو ان ينفيه أيضا نفيا مطنقا أو يزعم انه لم يقربها بعداستبرائها 
فيدء أرب أحوال سابك وسائر الذعارى تارك عن هذء مثل ان يدما بالزنا 
وينقى الخمل أو ثبت الل ويرمها باازنا . فأما ووب الاعانبالقذف بالزنا ادا ادعى 
الرؤية فلا خلاف فيه قالت المبالكية اذا زعم انه لم بطأها بعد . واما وجوب الاعان 


عحرد ااقذق ذاجهور على جوازه الشافعى وأبو -نيفةوالثورى وأحمد ودأود وغيرجم . 


وأما المشهور عن مالك فانه لا دوز الامان عنده” عحرد القذف وقد قال 
ابن القاسم ارضا انه جوز وه ابِضًا رواية عن مالك و<<ة الهور عموم قوله تعالى 
( والذين يرمون ازواحهم .) الآية ولم ص في الزنا صفة دون صفة 8 قال 
قي ابحاب حد القذف وححة مالك ظواهر الاحاد.ث الواردة في ذلك .منها قوله 
ف سد بثك سوك يات و أن رحلا وحد ف ا أنه رحلا وحداث ابن عباس وفيه 
ل رسول الله صلى الله عليه وسلم فؤال والله بار سول الله لقدرابت بعى وعدفك 
باذنى فكره رسول الله صلى الله عليه وس-ل ما حاء به واشتد عليه فنزات ( والذين 
رمون أزواسهم ) الا:.ة وايضا فان- الدءوى. حب أن تكون سيئة كإشبادة 
وفي هذا الياب فرع 0 فيه قول مالك وهو اذا طهر محا ل بعك 
الاعان فءن مالك في ذلك روايتان ٠‏ احداها سقوط الل عنه والاخرى 
لوقه به . واثفقوا فرها ]دسب أن دن شرط الدعوى الموجبة اللمان برؤبة الزنا 
ان تمكون في العصمة واختلفوا فيذن قذف زوحته بدعوى الزنا ثم طلقها ثلاثا هل 
يكون بينبما لعان أم لا فقال مالك والشافمى والاوزاعى وججاعة بينهما لعان وقالك 
أبو<ئيفة لالعانبينهما الا ان سق ولدا ولا ود وقال مكدول واكم وقتادة بحد ولا 
إلاعن ٠‏ واماان نفى ال فانه 6 فلناعلى دجن أحدهاان يدعى انداسةبرهاوميطاها بعد 
الاستيراء وهذا مالا خلاف فيه واختاف قول مالك فى الاستبراء فقالمية ثلاث حيض 
وقال مرة حيضة . واما نفيه مطقا فالمشبور عن مالك أنه لابجب بذلك لعانوخالفه 
قي هذا الشافعى واحمد وداود وقالوا لاممنى طذا لان المرأة قد تحمل مع رؤية الدم 
وحى عبد الوهاب عن أصحاب الشافعى انه لايحوز ننى الل مطلقا من غير قذفه 





"ؤس 


واختافوا من هذا الباب في فرع وهو وقت ننى اعذل فقال اجمهور ينفيه وي حامل 
وشرط مالك أنه دى ل إشفيه وهى 0 م وت له ان يفيه بعد الولادة يلعان وقال 
الشافمى اذا عل الزوج بالمن فأمكنه الحابم من الاعان فلم ,لا عن مم يكن له ان ينفيه 


بعد الولادة وقال ابو حذيفة لايذفى الولد حتى تضع . وحدة مالك ودن قال بقوله 
الآثار المذوائرة من حدنثابنعياس وابنمسءود وانس وسولبن سعدان الثبى علي هالصلاة 
والسلام حين حك بالاءان بين المتلاعنين .قال أنجاءت علىصةةكذا ا اراهالا قد صدق 
عليها قالواوهذا يدل على انهاكانت<املافي وقتالاءان. وححةابى<نيفة انال قدينفش 
ويضمحل فلاوجهللعان الاعلى«قين ومن ححة اج ورا ن الشرع قدعلق بظبورا ل احكاما 
كثيرة كالنفقة والعدة ومنع الوط. فو<ب انيكون قياس الاءان كذلك وعندابى حنيفة 
اندلا عن وان بنفاح أل الاوقت الولادة وكذلك مافرب منالولادة ولمبوقتفيذلك 
وقتا ووقت صاحياه ابوبوسف ود فقالا له ان ينفيه مابين اربءين ل-لةمن وفت 
الولادة والذرناوحبوا اللعان فيوقت'ل انفقواعل ان لهنقيةفي وقتالعصمةوا<تلفوا 
في نفيه بعد الطلاق فذهب مالك الى ان له ذلك في جيع المدة الى يلدق الولد فيا 
بالفراش وذلك هواقصى زمان ال عنده وذلك :<ومناربع سينعنده اوعمس تمدين 
وحكذالك عنده حكم ننى الولد بعد الطلاق اذا لم يزل منكرا له وبقريب من هذا 
المعنى قال الشافعئ وقال قومليس له ان يننى الل الانى العدة فقط وان نفاه فيغير 
العدة حد والحق به الولد فالح_م يحب به عند اوور الى انقضاء أطول مدة الل 
على اختلافهم في ذلك فان الظاهرية ترى ان اقصصر مدة الى التى حب بها الك؟ 
هو المعتّاد من ذلك وهى التسعة أشهر وما قارءما ولا اختلاف بينيم انه يدب السكم 
به في مدة المصمة فازاد علىافصر مدة الل وهى السدّة اشهر أعنى ان يولد المولود 
لستة أشهر من وقت الدذول أو امكانه لا هن وفت العقد وشذ ابو حنيفة فةال من 
وقت العقد وان عم ان الدحول غير فكن حى أنه ان تزوج عنده رجحل بالمغرب 
الاقصى امراة بالمشرق الافصى<اءت بولد لراس ستة اشهرمن وقتالعقد انهيلحق 
به الا ان ينفيه باءان وهو فى هذه المدّلة ظاهرى #ض لأنه اما اعتمد في ذاك»وم 
قوله عليه الصلاة والسلام : الولد للفراش وهذه المرأة قد صارت فراشا له بالعقد 
ذكانه راى ان هذه عبادة غير معللة وهذاشىء ذءيف. وا<تاف قول مالك هن وذا 
الباب فِي فرع وهو انه اذا ادعى ما زنت واعترف بالل فمنه فيذلك ثلاث روايات 
احداها انه بحد ويبلحق به الولد ولا لاعن » والثائيةانه ذلاءن وينئى الولد ؛ والثالثة 


انه يلحق به الولد ويلاءن ليدرأ الحدعءن نفسههه وسبب الخلاف هل ياتفت الى اثيأته 








-5- 
مع موجب نفيه وهو دعواه الزنا ور يضًا من هذا الاب فى فرع وهو اذا | اقام 
الشهود على الزنا هل له ان نلاء نأ لافقال 7 حنيفة وداود لا .بلاءن لان الاءان 
إنهسا جمل عوض الشهود ولقوله تعالى ( والذين بردون ازواجهم ول يكن هم 
شبداء الاأنفسهم ) الا بة وقالمالك والشافعى بلاء لاذاتوودلا انيرم فيدفمالفر 9 


وأما صفة المتلاعئين فان قومافالوا يجوزالرعان ببن كل زوجين حرين كانا او عبدين 
أو أحدهادر والآخر عبد تحدودين كنا أو عدلين أو أَحَحَدها مسامين كانا أو كان 
الزوج سلما والزوحة كثابية ولالعان دين كاذر بن الا ان سرافما اليا وكن قال إمذا 
القول مالك والشافءئ »: وقال أبنو حنيفة وأكابه لالعان الا بين مسمين حر ين عدلين 
وباملة فالاعان عندم انما بجوز ان كان من أهل الشوادة.وحدة أحداب القولالاول 
هوم قوله تعالى ( والذين برهون أزواحيم و يكن طم شهداء الا انفسم ) ولرشترط 
فى ذلك شرطا ومعتمد الل:فية أن الاحان شهادة فيشترط فيها مايشترط في الشهادة اذ 
قد سمام الله شهداء لقوله ( فشهادة أحدم أربع شهادات بالله )وبقولون أنه لايكون 
لعان الا بين دن ,«دب عليه الحد في القذف الواقع بينهما وقد اثفقوا على العيد لا,دد 
بقذفه وكذلك الكافر فش.هوا دن ب عليه الاعان كن يعوب ف قذفه امد اذ كان 


الامان اع 0 لدرء 506 م فى الذندب ورعا اءةت<وا عا روى و بن شعيب عن 


أبيه عن جده أنرسول الله صلى عليه وسل قال:لالءانبين أربعة العبدين والكافر.ين 


واعخرور درون انه كين وان كان سحى شهادة فان :أحداالإيدد لنفه . وأما ان 
الهادة قد يعير عنها باليمين فذاك بين فى قوله تءالى (اذا حاءك امنافقون قالوا ) 
الا 0 مقال(اتخذوا 0 جنة), دوا على <واز لعان الام ٠وا<‏ تلفوا ف الاذرس 
عا ولد ثأفعى عن الاذخرس اذا فهم عنه وقال أ بو - دفة ة لايلاءن 'الآزة لين 
من أهل الشهادة 8 على أن هن شرطه العقل وا الباوغ : 
(الفصل الثالثك) 
فاما صفة الاعان فنقاربة عند جهور العلهاء وليس بينم فى ذلك كبير خلاف 
وذلك على ظاهر ماتقتضيه ألفاظ الا ية فيحاف الزوج أربع شهادات بالله لقد 
رأيتبا تزئى. وان ذلك الل ليس منى ويقول في الخاسة لمنة الله عليه ان كان من 
«الكاذبين تمه تشهدأربع شهادات بنقيض ماشهد هو به ثم تمس بالغضيب هذا كله ١:‏ 
022-09 
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متفق عليه واذتلف التاس هل ,حوز أن يبدل مكان اللعئة الغضب ومكان الغضب. 
الاعنة ومكان أشهد أقسم ومكان قوله بالله غيرء من أسائه والمهو ر على انه لاإيجوق 
من ذلك الامانص عليه من هذه الالفاظ .أصله عدد الشهادات وأجعوا على أن هن 
شرط ته ان يكون ىح حا . 
(الفصل الر ابع ( 
فأما اذا كل الروج فقال المهور. انه محد وقال أبو حنيقة أنه لآ بحد بحس 


وحيدة المهور وم قوله تع الى (والأين بردون الحصتات) الآاية وهذ! عام في الاجنى 
والزوج وقد حءعل الالتعان لمزوج مقام الشبود فوحب اذا كل ان تكون عازلة دن 


قذقف و يكن له شهود اعق أنه عحد وماحاء نضا »عن حدرث ان مر وغيره ف 


قصة المحلانى من قوله عليه الصلاة والسلام : ان قتلت قتلت وان نطقت حلدثوان 
سكت سكت على غرظ واحتج الفريق الثائى بان آية اللعان لم تتضمن ايجاب الحدعليه 
عند النكول والاعريض لا.حابه زيادة فى النص والزيادة عن دهم ناخ والنسخ لا 
يجوز لقان ولا تاحار الاحاد والوا رارضاو وجب الحد لم بنفعه الالتعان ولا كان 
له تأثير فى اسقاطه لان الالتعان عدين ل به الحد عن الا ى فكذلك الزوج: 
والأق ان الالتعان ين مخصوصة فوحجب أن يكون ها حّ 00 وقد نص 
على اأر 2 ان العسين يدر عنها العذاب فالكلام قيما هو العذاب الذى ,ندرىء عنها 
ياليين وللاشتراك الذى في امم العذاب اختلفوا أرضا في أاواجب عليها اذا نكلت 
فقال الشافمى ومالك وأحمد واجخهور انها تحد وحدها الرجم ان كان دخل بها 
ووجدت فيها شروط الاحصان وان لم يكن دخل بها فا للد وقال أبو حنيقة اذا 
شكلت وجب عليها الس حتى تلاءن وححته قوله عليه الصلاة والسلام : لابحل 
دم أمرى” م الا باحدى ثلاث زنا بعد احصان أو كفر يعد أعان أو قل نفس بعير 
نفس وايضا فان سفك الدم بالتكول > ترده الاصول فانه اذا كان كثير من الفقهاء 
لادوج.ون غرم امال بالنكول ف.كان بارى أن لا يجب بذلك سفك الدماء وبالجلة 
فقاعدة الدماء مبناها في المرع على أنها لاتراق الا باليينة العادلة أو بالاعتراف ومن 
الواجب الا 1 ذه القاعدة بالاسم المشترك فابو حنيفة في هذه المسئلة أولى 
بالصواب ان شاء الله وقد اعترف أبو المعالى في كتابه في الثرهان بقوة أبى حنيفة في 


هدو المتضلة وهو شافعى واتفقوا على انه اذا أكزذي تكسية حل والحق نه الولد ال 
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1 أق ولداً :وا لهُوا هلله ان براسرمءها بعد ائفاق #يورغي ا 0 الذرفةً أس, 


بالامانُ : اها سه و9 اما بسك حا 1 #أنقوله بعك فقال هالك و لا قن 


وذأوه وأحم د و>#يور فتهاء الأمصار 'بما لايسئممان أبداً 0 لذب نأسه ولال 


أو حنيفة وسماعة | دا أكدذب ُفُسيه حوزن اعليد وكان خاطبا من الأماار ٠‏ وأسد فال قوم 


ره اليه اضأله, وعيوة الهّر اق الا ول قول رسول الله «-لى الله عليه و - ل و الاسنيل 
0 ر, 


ود بعال . بك الامان 51 © باق به الو ابد كذلك ”" رخ ف اار أ ا ه وذلا ف أن 


فاك ء من اوم سدم 1 قاطاو ق اتير ار رام وعيدة اله راق الفار أ/4 اذا 1 الات اننا 


وجب ا ريم 4 لاهو ابل بعرين صدق أحدما بع القما.ع بان أسئ .فيا كاذب 


هاوأ ال لدف نف أرتقع 3 ار رام ,. 


الفصل الخامس ) 
قاما موعحدات الاعان فَانٌ العلماء اعؤئاهوا من ذاك في مسائل , منبا هل تصبالفرفة 
أ, لاوان وحبث لى جب وهل جب بس الامان أم سكم حا واذادفءثذهل هي 
طلاق أوأ فخ فدهن المهور الى ان الفرقة نقع بالامان لما اشئهر فيذلك فى أحاديث 
لاعان من انْ رسول الله صبى الله عليه ول فرق ببثرءاوفال ان شباب فيمارواه مالك 


عه فوائت لاك ساة كلذ “ال ولقوله > لى الله لله عليه وس : لآ ميل لك عا ها وقال 


ها ” 


ن ابى وطائقة ون أهن البصيرةٌ لا عقب اللعان فر قهُ واعحثصوا بان ذلك حم م 


تتصوئة 11 لاما أن ولأغو صر ل الأسواد ديث لان في سويد رمث ٠‏ المأشهور انه طلقهابحضرة 
الم ل *ل الله عليه و م 8 رولك “ليه وأيضًا فَآان الامان انما * مرع لدرء عد القذق 


5 


فل بوجوب تحر بها اله ماباليلة وحية اوور اله قد وقع بينبما من النقاطع والتباغض 
الثوائر وابعاال حدود الله ما لخن أن لا جتممابمدها أبداً 7 اناازوجيةميناها 
الى المودةٌ والرحمة وهؤلاء قد عدمواذاك كا ل لدم ولاأفل من ن “حون عقوبئهما 
الذرقة وباط لة فالقبح الذى بينهما غاية القبح . وأما م تق ع الذر فه فقال مالك 
لثيث وسماعة انها تقع اذا فرعا جما من الامان وقال اله نان ذا أكل الزوج. لعانه 
وقعت الهرقة وال لوك يف لا نقع الآ بعك عا وبه قالالثورى وأحمد وحصةمالك 
) اأشافعى حدرث ابن عمر قال فرق رسول الل صلى الله عليه و سل بين امتلاعنين 
وقال سارك على الله أحددم كاذب لا سبيل الك علبها وها روى انه لم يفرق بينهماالا 
بعد هام الاعان وحيسرة الشافمى ان لعاما انماتدرأ به الحد عن نفسها فقط ولمان الرجل 


هو ااؤر قِ فى السب فوحجب ان كان لاعان تأثير في الفرقة أن يكون لعان الرجل 
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تشنيها بالطلاق و<حتهما 3 عا على رك ححا شيشة أن 2 ى صلى لله عليه 0 أخرهها 


بوقوع الفرقة عندوقوع الاعان مهما ؤدل ذلث على أن الاعان هو سرب 0 وام 


3 حنيفة فيرى ان الم راق أعا نفذ يشما ع ره صلى الله عله يه وسلم ذا ك دين 


قال. لا سديل لك عليها فرأى 5 شرط في وقوع الفرقة 6) ان حكمهشرط في كدة 
0 الخلاف بين من رأى أنه تقع به ؤرقة وبين دن ل بر ذلك ان تفريق 


النى 
قبل أن مره بوجوب الفرقة والاصل ان لاذرقة الا بطلاقو انه ليس في الشمرع :در 1 


صلى ألله عليه به وعم د 5 لبنس هوبنا ف المد يت المشهور لآنه دادر ينفسهفطاق 


دأيد أ مفقاً علر 00 5 تمالان و حوبالفرقة قال بايحاما 
وأما سيب اختلاف من اشتر ط حم الجا ام أولم 1 ترطه فترددهذا لحك بينأن يغاب 
عليه شه الاحكام الى يشترط في تن > الا 1 الى لايشترط ذلك ف ا وأما 
المسكلة الرابعة وعي اذا قلثا ان الفرقَة تقع قبل ذلك 0 3 طلاق فانالقائاينبالفرفة 
اختلفوا قى ذلك فةالمالك والث نشاف ى هو فسخ وقال 5 <نيفة هو طلاق با ار حة 
مالك تأبيد التحريم به فاشبه ذات اللرم . وأما أبو حثيفة ة فشمها بالطلاق قياساً على 
قرقة ة العنين اذ كانت عنده م حا 8 


( كتاب الاحداد ) 


أجع المسامون على أن الاحداد واجب على النساء المرائر المساءات في عد 
الوفاة إلا الحسن وحده واختلقوا فيما سوى ذلك من الزوجات وفيما سوه 
عدة: الوفاة وفيما كتتع للادينه نا لاجم تنع وال مالك الا<داد على الله 
والكتابية والصغيرة والكييرة 50 الامة عوت عنها سيدها سواء كانت أم وا 
أو تكن قلا احداد عليها عنده وبه قال فتهاء الادصار وذالف 38 مالك 
الشهور في الكتابية ابن فافع واشت وروناء ع 3 مالك وبه قال الشافد ىاع 
لا احداد على الكتابية وقال 3 حنيفة ليس على الصغيرة ولا على الكتابية احد 

وقال قوم ليس عل الامة المزوحة احداد وقد <-كى ذلك ا حنيفة 0 
هو اخبلافهم المشهور فيمن عليه احداد من “اخناف ‏ اازوئحات عن ليش عد 
احداد انا اختلافهم من ةبل العدد قان مالكا قال لا إحداد الاق عدة الوة 
وقال 2 حنيفة والثورى الاحداد في العدة هن الطلاق النائن واحب ٠‏ ٍ! 
الشافعى فاستحسته للمطلقة و روه 4 وأها 0 الثالث وهو 18 تنع ا 
ونه مما لا تتتع عنه فائما كتنع عند الفقهاء يا اعلّلة مرء من الزيئة الداعية ا! الرحال الى الل 





الاءكثت 

وذلك كالى والكدل الامالم تكن فيه زيئة ولياس الثياب المصبوغة إلا السواد 
فانه لم يكره مالك ط؛ ابس السواد ورخص كلهم فى الكحل عند ا'ضرورة 
فبعظهم اشترط فيه مالم يكن فيه زيئة وبعضهم لم يشترطه وبعضهم اشترط حءلهبالليل 
0 0 وبالجلة فأقاويل الفقهاء فيما :<تنب الخاد متقاربة وذلك ها يحرك 
ل باعلة الرين وائما صار الْهور لابحاب الاحداد في املة لثبوت السئة بذلك 

عن 0 الله -لى الله عليه يه وسلم ئ »)ا حديث 0 سمة زوج النى عليه الصلاة 
وااسلام ؛ ان اعراة حاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وس سس فقاات با رسول الله 
| ناباتى توفي عنها زو<ها وقد اشتكت عيلها افتكتحلمما فقال رسول الله صلى الله 
عليه و لا مرتين 31 ثلانا كر ذلك يقول ا لا ثم قال انما هي أربعة أشهر وعشسر 
وقد كانت ادا كن ترعى بالبءرة على رأ اطول وَفل 0 ممد فءلى هد الحديث 
بحب ااتمويل على القول باب<داب ل نا عدت 3 حيبية حين دعت بالطيب 
فسيدت به ارضيها ثم قاات والله مالى يدون خاحة غير الى سعءت رشول الله صل 
الله عليه وه -لم بقول : : لا دل لاعسأة اؤمنة أنؤه ن بالله واليوم الا خر تمحد على ميت 
فوق ثلاث ايل الا على زوج وي أشهر وعشمراً ارس فيه ححة لانه استتناء هن 
حظر فهو يقتهى الاباحة درت الارحاب وكذلك حديث زإنب بات ح<ش (قال 
القاضى )وف الامس اذا ورد بعد احأظر خلاف بين المدكلين أعنى هل يقاضى الوجوب 
أو الاباحة 6 وسبب اخلاف بينءن أوحبه على اأسامة دون الكافرة ان من 
ىق أن الاحداد ع.ادة " يللزءه اا كافرة وءن رأى أنه معنى معقول وهو تشوف 
الر حال اليها وهي الى اارحال سنوى بين الركافرة وااسامة وهن راعى تشوف الرحال 
دون تشوف النساء فرق بين الدغيرة والكبيرة اذا كانت اصغيرة لا يشوف اارحال 
اليها ون حة ون أوجبه على ال لمات دون الكافر ات قوله عليهااصلاة والسلام:لا 
بحل لاعرأة تون بالله واليوم الا نخر ان 7د الا على زوج قال وشسرطه الاعان في 
الاحداد يقنضى اندعيادة . وأمامن فرق بين الامة واهرة وكذلك الكتابية فلانعزعمان 
عد أوفاء اورت غردن باثفاق ٠‏ أحداها الاحداد ٠‏ وااثانى ترك الأروج فلماسقط 
ترك الخروج عن الاهة بدذها والماحة الى استخداءها سقط عن با هنع الزينة ا 
اختلافهم في ادع كانبة فن قبل ترددها ببن الكرة والامة . وأما الامة يلك اليمين وأم 
الولد فابما صار 0 د اسقاط الا<داد عنها اقوله عليه الصلاة والسلام : لاحل 


لامر : تؤهن بالله واليوم الاخر ان تحد الا على زوج فلم بدايل الطاب اث *ن 
عدا ذات اازوج لا.جب علبها احداد وون أو حب على التوقي عدبا زوحيا:دون الطلقة 





---- 
فتعاق بالظاه ر النطوق ب4 دوهن اق المطلقات عن ف طريق المعنى وذلك أنه دغير 
دن معنى الاحداد أن المقصود به أن لاتتشوف اليها الرحال ف العدة ولا تنشو فصي 
اليهم وذلك 1 اللذريعة لمكان حفظ الانساب والله أء 1 . كمل كناب الطلاق واللدلله 
على 1 لآثه والشدرد على ذعمه ويّلوه كا تاب ال موع ك2 شاء الله تعالى » 


مسي يسيج د بس 


+4( كتاب الببوع 3 


الكلام في الببوع ينحصر في <مّس ل في «عرفة أنواءع,ا وفي معءرفة شروط 
الصحة قِ واحد واد منها وى معر فَهٌ شروط الفساد وى معرفةٌ احكام اليبوع 
الصحيدة وفي معرفة أحكام البروع الفاسدة 0-6 نذكرأنواع البروع ل ثم نذكر 
شروط الفساد والصعدة ف واد وادد منها عي 2 الصعدة وأ ال 28 
الفاسدة ولما كانت أسباب الفساد والصحة في الببوع منها عامة لميع أنواع اليبوع 
أولا كثرها ومنها 3 وكذلك لاعس قأحكام الصعدة والفسما )6 0 ال نظر م ناعى 
ان اك امك شرك مر >ن 0 ا ناف الار ع4 أعنى العام من 0 ماب الفسادواً ساب الصدة 
وأحكام الصحة وأحكام الفساد يع الببوع ثم نذكر الحا من هذه الاربعة بواحد 
واحد من البيوع فينقسم هذا الكناب باخطراز الى ستّة أجزاء الزء الاول تعرف فيه 
1 0 المطلقة ؛ الثانى تعرف فيه أسياب الفساد العامة في الببوع المطلقة أيضًا 
اعى في كلها أو اكثرها أذ كانت اعرف دن اء.اب ااصعدة 8 الياأثك آعرف قيهاس ياب 
الصحة في البيوع المطلقة أَيضًا , الرابع نذكر فيه أحكام البروع الصحيحةأءنىالا-كام 
المعتركة لكل الببوع الضحيدة أولا كثرها . الخامس نذكر فيه أحكام البروع الفاسدة 
المشتركة ى اذا وقءعت . السادس كر فيه نوعا نوعا هرل البروع ع إخصه هن 
الصعدة والفساد وأحكامها ٠.‏ 

2 اذزه الاول 2« ان كل مهام دلة وحودت رف اثين ؤللا بحاو أت تكون عينا 
بعين أو عبناً بعىء فى الذمة أو ذمة بذمة وكل واحد من هذه الثلاث . إما نسيئة 
وإما ناحجز ول وادد *ن هده أيضًا إن ادن دن الطرفين . وإما تسيكة دن 
الببوع تسمة . فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز باجاع لاي الءين ولا فى الذمة 
لآنه الدبن بالدين المنهى عنةه وامماء وله اليروع مها مايكون دن قل 2 العدّد 





.و<ال الدقد ومنها مايكون من قبل صفة العين المببعة وذلك انما اذا كانت عينا بعرين 
غلا خاو ان تون ا كمون أو 1 بثمن فان كانت هنا بشمن سمى حمرفا وان 
تا عثمون سمى 1 معطلقا وكذلك مثموذا عثمون على الغمروط التى تقال بعد 
وان كان عينا بذمة سمى سلما وان كان عنى الخيار سمى بيع خيار وان كان على 

مر أبحة سعى بيع مس اببحة وان كان على ام زابدة سحى بيع مزايدة . 
(١‏ اهز الثانى © واذا اعتيرت الا سياب التى من قبلها ورد ال نهى الشرعى في 


البو وك آسات الفساد العامة وجدت أربءة ؛ أحدها تحريم عين البيع ؛ والثانى 


[لرباء والثالث الغرر ؛ والرابع الشروط الى دول الى عد هذين او موعهماوهذه 
الاربعة هى باطقيقة أدول ال ساد وذلك ان النهى اما تعلق في ١‏ بالبيع منجبة 
ماهو بيع لالامس خازج وما النى ورد النبى فيها لاسباب من خارج فنا 
الغش ومنها الضضرر ومنها لمكان الوقت الس تحق عا هو أع عنه ومنها لانها محرمة 
الببع فق هذا المرء أبواب.. 


(الباب الاولفي الاعيان المحرمة اليبع ) 


وهذه عل صزرن تخاسات وغير تبداسات.فأها ببع النحاسات فالاصلفي تحرعها 
حديث حابر ثبت في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله 
ورسوله حرما بسع الخر والميتة والخنزير والاءم:ام فقيل يارسول الله أربت 
شحوم اليتة فانه يطلى با السفن ويستصبح با فقال لعن الله الييود حرمت 
الشحوم عليسم فباءوها وأكاوا أكانما وقال في الجر ان الذى حرم شرءها 
حرم بيعها والندا سات على ضضربين ؛ ضرب اتفق المسلمون على تحريم ببعها وهى 
الجر وانها نجسة الا خلافا شاذاً في الجر أعنى في كونما نجسة واليتة بجمبع اجزائها 
التى تقبل الحياة وكّذاك الازار بجميع اجزائه التى تقبل الخياة. واختلف فيالانتفاع 
بشعره فاجازه ان القاسم ومنعه أصبغ . وأما القسم الثانى وهى النجاساث التى تدعو 
الضسرورة الى استهماطا كالرجيع والزبل الذى يتخذ في البسائين فاختلف في بيعها 
قي اللذة ب فل .عنسها مطلمًا وقيل باجازتها مطلفًا وقيل بالفرق بين العذرة والزيل 
أعى اباحدة الزبل ومن العذرة . واختلفوا فيما,تخذ من انياب الفيل لاختلافهم 
هل هو نح را لاذن رق انه ناب حءحله ميته وهن وى انه رن معكوس حعل 
كه 0 القرن والخلاف فيه في المذهب . 
ونا ما حرم ببعه تما ليس بنيجحس أو تاف في تحاسته ف با الكات والسئور 2 





شاعو سس 
آما الكلب فاختلفوا في بيعه فقال العافمى لايجوز ببع الكلب أصلا وقال أبو حنيفة 
دوز ذلك وفرق خاب مالك بين كلب الماشية والزرع الماذون في اتخاذه وبين مالا 
دوز أتحاده فاتفقوا على أن مالا حوز أتخاذه لا.حوز ببعة للانتفاع به4 وامسا 5 


فأما «دن أراده [ إلا كل فاحتلفوا فيه 0 ن أحاز أله اذ بيعة و عدزه على رواية 


إن حيبت ب( بحز ببعه وا<تلفوا ا ْ المأذون في اتخاذه فقيل هو حرام وقيل, 
مكروه . فأما الشافعى فمدتة شئان.؛ أحدها ثوت الهى الوارد عن بن الكلب 
عن النى صلى الله عليه وسلم ::والثانى أن الكلب عنده نجس المين زر وقد 
8 0 دليله في ذلك في كتاب الطبارة . وأها من أحازه فعمدته أنه طاهر العين غير 
حرم الاكل خَاز ببعه كالاشياء الطاهرة العرن وقدتقدم أيضا فى كتابالطهارة استدلال 
من رأى انه طاهر الءين وفي كتاب الاطعمة استدلال من رأى أنه حلال ومن فرق 
ع فعمدية أن غير مباح الا كل ولا مباح الانتفاع به الا مااستمّاه الأدرث هن كلب 
الماشية أو كلب اازرع ومافي معناه وروت أحاديث غير مشهورة اقترن فيها بالنهىعن 
ثمن الكلب استثاء اثماناتكلاب ااباحة الاتخاذ . وأما النهى عن تمن الستورفثابت 
ولكن الخهور على اباحته لاه طاهر العين مباح الأنافع # فسبب اختلافهم فى الكلاب 
تعارض الادلة . وون هذا البابا<تلافهم في بنع اازيت انجس وماضارعه بعد اتفاقهم 
على تحريم | كله فقال مالك لايجوز بيع الزيت انجس وبه قال الشافمى وقال ابو 
حنيفة ,جوز اذا بين وبه قال ابن.وهب هن أدحاب مالك و<ءة ون حرهه حداث 
حاير المتقدم انه سمع رسول الله دلى الل دم عام لايع يقول أن الله وردوله 
رما لروالمتة واطدر روععدة كن أخاز «انهاذا كان فيااذىءأ كثرهنمنفعةواحدة وحرم 
مدواحدة هن لك المنافع ناليس المزهة ان حر ممنه ساثر المنافع ولاسيمااذاكانت!لخاجة 
الى المنفعة غيراللحرءة كالخاة الى الجر مة فاذاكان الاصل هذا خرجمنه ار والميتةوالخنزير 
ويقذت خائر رمات الآكل عل الاباحة أعى .أنه 0 كان فيها منافع سوى الا كل 
قنبيعت ذا حاز ورووا عن على وابن عباس وابن ع رانهم أجازواً بيع الزيت لضن 
ليستصبح به وفي مذهرمالك جواذ الا تصباحبه ول الصابون مع تحر يم ببعهوأجاز 
ذلك الشافعى ا مع تحريم كله وهذا كله ضعيف وقد قبل ان في المذهب رواية 
1 كنع الاستصياح به وهو ألزم الادل أء: فى لتحريم البيع واختاف أإضافي 
اللذهب في غسلهوطبخههلهو مؤثر في عين الاحاءة وهزيل ظا على قوان . أحدها 
حجواز ذلك . والاخر منعة وهما مينيانعلى أن اازيت اذا خالطته النحاسة هل نجاسته 


تحاسة عين 3 نحاسة حاورة فن 3 أعداسة حاورة طبر ه عتدء الغسل والطبخ وهدن 





2 
راه نجاسة عين ل يطبره عنده الطبخ والغسل ومن مسائئهم المشبورة في هذا الباب 
اختلافهم ف <واز 0 ابن الا دميةاذاحلب قالك والشسافعى يحوزانه وأبو حنيفة 
لابجوزه وعمدة من أجاز ببعه انه لين ل شربه فابيح بيعه قياسا:على لبن سائر 
07 وأبو حنيفة يرى أن تحليله انما هو لمكان ضرورة الطفل اله وأنه في الاصل 
م اذ لم ابن آدمحرموالاصلعندهمانالالبان تابعة لاحوم فقالوا في قياسهمهكذا 


18 حيوان لابؤكل مه فم دز بيعل: ف4 أصلولين أ ل 30 بر والانان فس باحتلاةهم. 


ق هذا الياب تعازض اقسة الشيه وفروع هذا ! ناب كثيرة 57 5-5 ر هن المسا دل ف 
8 باب المشبور ليدرى ذلك #رى الاصول ٠‏ 


حييقة الاب الثانى فى بموع الريا 4ه 
2 2 0 


واتفق العلماء على ان الربا يوجد في شيئين في البيع وفيما تقرر في الذمة منبيع, 
أو سلف أوغيرذلك . فاماالربافيما تقررفىالذمة فهو صئفان دنف متفق عليه وهو ربا 
الماهلية 408 نمى عنه وذلك ع كانوا ,سلفون بالزيادة وينظرون فكانوا يقولون 

ى أزدك وهذا هو الذى عناه عليه الصلاة والسلام : بقوله 2 ححة ة الوداع ألا 

1 رنا الجاهلية موضوع وك ريا أضمة ربا العياس بن عيد المطاب » والثانى ى ضع 
وتعحل وهو #2 ةاف فيه وسلكره بعد : وما الريا ف البيع فان الملعاء أجعوا على أنه 
دنفان نسبئة وتفاضل الا ماروى عن ابن عباس هن انكازء الربا في التفاضل لما رواه 
عن الى دلى الله عليه و ا قال : لاربا الا في اللسئة ة وائما صار بور الفقهاء الى 
أن الريا فق هذين اانوعين لث.وتذلك عنه صلى الله علية يه وس والكلام فى الرباتحصر 
قٍِ ار فصول ؛ الفصل الاول في معر ف الاشياء التى لايجوز فيا التفاضل ولابحوز 
فيها النساء وتدين علة ذلك ؛ الثانى في معرفة الاشياء التى يجوز فيها التفاضل ولا 
يحوز فيها الأساء ؛ الثالث في معرفة ما يجوز فيه الامران حيءا ؛ الرابع فى معرفةما 


لعد 00 واحدا م لبعد 0 1 .: 


( الفصل الاول ) 
فنقول أجع العاماء على ان ااتفاضل والنساء م#الابحوز واحد منهما في الصف 
الواحجود دن الاضاف اذى نص عليها 3 حديث عمادة بن الصادت الا ماحدي عنانن. 
عباس وحديث عيادة هو 0ت رسول الله صدلى الله عليه وسلم ى عن بيع 


الذهب بالذهب واافضة بالفضة والبر باللبر والشعير بالشعير والعر بالمر والماح بالماح. 





كوك 

الاسواء لسواء ع8 ما بعين فن زاد و ازداد فقّد ادي فهذا الحدرث : :ص قُِ منع التفاضل 
قٍ لضت الواحد من هده الاعيان 1 مع النسيكة ة ف.ها قئابت دن غير ها حددث 
أشبرها حديث عمر بن الخطاب قال قال رسول الله 00 الله عليه وسسم : الذهب 
يالذهب ربا الاهاء وهاء والير بالير ربا الاهاء وهاء وا لعر بالعر ريا الاهاء وهاء 
والشعير بالشعير ربا الآهاء وهاء فتضمن حديث عبادة منع التفاضل في الصنف الواحد 
وتضمن إرضًا حديث عيادة م الساء قّ الصئفين >ن هده واياحة التفاضل وذلكي 
يعض الروابات الصديحة وذلك ان فيها بعد ذكر ه مئع التفاضل في تلك الستة وبيءوا 
الذهب بالورق كيف شكلم يدأ ببدو ل بالشع. ركيف شتتمبدابيد وهذاكاهمتفق عايه 

ن الفقهاء الا البر بالشعور واحَدلفوا 0 لبها عوى هذه الستّة ااد ٠صوص‏ عل با . فقَال قوم 
منهم اهل الظاهر اما 4 0 | تفاضل ف صقف كرف دن هذه ألا ثاف آل 9 فقط 
5 ماعداها لا المع قِ الص: --722 الواحجد منها م تفال وقال دؤلاء ا أ العا 0 
ق هذه الستة فقط اتفقت الاصناف . اذتلفت وهذا 0 متمق عل 4 أعن م تناع 
النساء فيها م اختلاف الاصئاف الا ماحدكيى عن ابن عليه ة أنه قال اذا ا<ذتاف الصتفان 
جاز التفاضل والنسيئة ماعدى الذهب والفضة فهؤلاء جمنوا النهى المتعلق باعيان 
هذه الستة هن باب الخخاص أرند به الخاص وأما ور من فقهاء الامصار فانهماتفةوا 
على أنهمن ع باب الخاص/ ريد به العام .وا< تلفوا 3 أ فى العام الذى و قع ال دعا نه هده 
الادناف أعق قٍِ مفووم علة التفاضل ومنع النساء فيها فالذى استقرعايهحداق المالكية 
ان سبب ملع اليَهَا أضل اما في الاربعة فالصنف الواحد من المدذر المقنات وقد. قبل 
لفت الواحد مدر وان / ب ن مقداتاوه وتشرط الاد ذا 5 عند أن بكونفي ادر 
وقال بعص أحابه الريا ف الص ع المدخر وان كان ادر الادذار . وأما العية 6 


في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف الواحد أيضاً مع حكونهما رؤسا 


للامان وقيما للمتلفات وهذه العلة هي التى تعرف عندمٌ بالقاصرة لانها ليست 
موحدودة ع ف غير الذهب والفضة ٠.‏ آم عله 2 اليشاه عي المالكية اق الاريمة 
جاز عندم التفاضل دون الاسيئة ولذلك يجوز التقاذل عندمم في المطمومات التى 
لست غددرة ع 2 الصضت الواحد م اولا دوز النساء ٠.‏ آنا حواز التها اضل 
فلكونها ليبستت هددرة وقد قل 3 الادخار شرط ف عدر م التفاضل 3 الضف 
الو احد ونا ع اللتاج 5 فيها فا 0 مطعومة مدذرة وقد قانا أن الطمم باطلاق 
علة لمنع المساء ف الخريات 3 0 نع التفاضل عندم ب هذه الاريعة 
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هو الطمم فقط مع اثفاق الصف الواحد . وأما علة النساء فالطعم دون اعتبارالصاف 


مثل قول مالك 4 نا الحنفية وعنة 0 التفاضل عندجم ف هذه اليئة واحدة وهو 
الكيل 3 الوزن جو اتفاق لصت وعلة الننناء فيها اختلاف الصف ما عدا النحجحاس 
والذهب فان الاجاع انعقد على انه دوز فيها النساء ووافق الشافمى مالكا في علة 
منع التفاضل والنساء في الذهب والفضة أعنى أن كونهما رؤسا للاثمان وقيما للمتلفات 
هو عندم علة منع النسيئّة اذا اختلف الصنف. فاذا اتمقا منع التفاضل والحنفية تعدير 
في الكبل قدراً يتأتى فيه الكيل وسيأتى أحكام الدنائير والدرام بما يخصها فى 
كتان الصرف ٠.‏ وأما هيءا فالمقصود هى تين مذاهب الفقهاء على عال الريا المطلق 
في هذه الادياء وذ كر جمدة دليل فل فريق منهم # فنقو ل أن الذينقصرواصننى 
الربا على هذه الادناف السئة ة 
ظ 


هم أحد صنفين » أما قوم نفوا القياس في الشترعأعنى 
ستنباط العلل من. الالفاظ ومم الظاهرية ء وأما قوم نفوا قياس اليه وذنك أن 
جميع من اق المسكو ت ههنا بالمنطوق به انما الحقه بقباس الشبه لا بقياس الملة الا 
مأ حك عن ابن الماجشون انه اعتبر في ذلك الالية وقال علة منع الريا انما هميحياطة 
الاموال يريد منع الغبن » وأما القاضى أو بكر الباقلانى فلما كان قياس الشبه عنده 


دعن وكان قياس الممعنى عنده أقو ى هنه اعتبر في هذا امو ضع قياس المءنى اذ لم يتات 


له قباس علة فالحق الزبيب فقط هذه 0 الاربعة لآنه زعم أنه ف معى القر 


ولكل واحد من هؤلاء أعنى من القائسين دليل فى استنباط الشبه الذىاعتبرء فى الحاق 
المسكوتعنه بالمنطوقبه من هذه الاربعة أما الشافعية فانهم قالوا في تثبيت لت الشيبية 
ان الخكم اذا علق باسم مشتق دل على أن ذلك المنى الذى اشتق منه الاسم هو علة 
لحك مثل قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطموا أيدهما ) فلما علق المكمبالاسم 
المشتق وهو السار قعل الت الم متعاق بنفس السرقة قالوا واذا كان هذا هكذا 
وكان قد جاء من حديث سعيد ن عبد الله انه قال كنت أسمع رسول الله صلى 
الله عليه وس يقول : الطعام بالطءام مثلا مل فن البين ان الطعم هو الذى علق به 
الك . وأما المالكية فانها زادت على الطعم إما صفة واحدة وهو الادخار على ماني 
الوطأ وإما صَفْتين وهو الادذار والافتات على مااختاره الغداديون وتمسكت فى 
استنباط هذه العلة بأنه لو كان المقصود الطمم وحده لاكتنى بالتلبيه على ذلك بالنص 
على واحد من تلاك الاربعة الاصناف المذكورة فلما ذكر منها عدداً علم أنه قصد بكل 
-واحد منها الثأبيه على مافى معناه وه كلها دمعها الافتيات والادخار أما الير والشعير 


خنيه مهما على ماف امروب المدخذرة وثية لمق على يع أنواع الخلاواتالمدخرة 





ا 
كالسكر والعسل واازبيب وثيه بالماح على جميع التو ابل المدخرة لاصلاحالطعامو أيضاء 
فأهم الو الما كان معقول اللعنى قِ الريا اا هو أن لا ببغين بعص الااس بعضًا وان. 
تعحذظل أمواهم فواحجب أن يكون ذلك في رك المعايشس وغي الاقوات ءواما الحنف.ة 
فعمدتهم في اعتبار المكيل والموزونانههلى ال عليهوسلماعاق التحليلباتفاقالصنف 
واتفاق القدروعاق1: 2 ام ياتفاقى ااضاف وا< :لاف القدر فيقوله-لى الله عليه 4 وسلم 


لعامله بعحدير دون حديث 0 معيك وغيره الا كيلا يكيل بيدا بيد 5 ان ا “قدار أعنى 


الكيل أوالوزن هو المؤثر يالك ىآ ثيرالصنف ورا احتحوا ياحاديث لبس تمشهورة 


فيها تلبيه قوى على اعتبار الكيل أو الوزن منها انهم ردوا في بعض الاحاديث الاضمنة- 
المسميات الأنصوص عايها فيحديث عبادة زيادة وهيكذاك مايكال ويوزن وفي بعضها 
وكذلك ااكيال والمزان هذا نص لو كت الاحاديث ولكن اذا تومل الامرهن طرريق 
ألنى طهر والله أعم ان علتهم أولى العلل وذلك انه يظبر من الشمرع أت المقصود 
بتحريم الربا ماهو أ-كان الغين الكثير الذى فيه وان العدلفى المعاملات اما هومقاربة 
التساوى ولذلك لما عسمر ادراك التساوى فى الاشاء الختلفة الذوات حمل الديناروالدرم 
لتقويها أعنى تقديرها ولا كانت الاشياء الختلفة الذوات أعنى غير الموزونة والمكيلة 
العدل فيبا انما هو في وجود النسبة أعنى أن تتكون نسبة قيمة أحد الشيدين الىجنسه 
نسة قيمة الشىه الآ خر الى جنسه مثال ذلك أن الءدل اذا باع انسان قرسا يكاب 
هو أن نكون أسمة قيمة ذلك القرسالى الافراس هى أسبة قيمة ذلك الثوب الى الثياب 
فن كان ذلك الفرس قيمته حمسون فبحب أت تكون تلك الثياب قيمتها سون 
فايكن مثلا الذى يساوى هذا القدر عددها هو عشيرة اثواب فاذاً اختلاف هذه 
[أسعات بعضها يعض فى العدد واحب فى المادئة البدلة ‏ أعى أن يكون عدرل قوس 
عثمرة اثواب في المثل . وأها الاشباء المكيلة والموزونة فلها كانت لبست تختاف 
قل الاختلاف وكانت «نافعها ه:قاربة ولم تكن حاحة ضرورية لمن كان عنده منها 
صنف أن إستبدله بذلك الصف بعينه الا ءلى جبة ااسرف كان العدل في هذه 
اما هو بوجو التساوى فى الكل أو الوزن اذ كانت لاتتفاوت ف المنافع وأيضًا فان 
منع التفاضل فى هذه الاشياء .وب ازلا يع فيها تعامل لكون منافعها غير محختلفة 
والتعامل انما يضطر اليه في اانافع الختلفة فاذاً هنع التنامل فى عدم الأغناء أغى 

الممكيلة والموزوئة عاتان . إحداها وحوى الع.دل فيها . والثفى منع اللمعاملة اذ 
كانت المعاملة بها من باب السمرف ء وأها الدينار والدرم فعلة المنع فيها أظهر اذ كانت 
هذه ليس المقصود منها الزيح واغعا المتصود بها تقدير الاشياء اتى ها منافع ضردرية 
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.وروى مالك عن م عيك 3 ا مسب أنه كان العتير ف عل الريا ف هذه الاصتا اللكيل 
والطعم وهو معبى حيد لكون الطعم ضروريا ف أقوات الناس قانه إنشية أن يكون 
حفظ العين وحفظ االسرف فيمافو قوتاثم منةؤيما ليس هوقوتاً وقدروى عن بعضص 
التابعين أنهاعتير فق الر با الا حا س الى دب فها الزكاة وعن بعضيم الانتفاع مطلقا أعنى 


#» الفصل الثانى‎ ١ 
فيجب من هذا أن تكون علة امتناع النسيثة في الربويات هى الطعم عند مالك‎ 
.والشافعى . واما في غير الربويات تما ليس عطءوم فان علة منع النسيئة فيه عند مالك‎ 
٠ .هو الصنف الواحد المتفق المنافع مع التفاضخل وليبس عندالشافعى نسمّةفيغيرالربويات‎ 
وأما أبو <نيفة فعلة مع النساء عنده هو الكلفي الربويات وفي غيرالربويات 'لدئف‎ 
الواحد متفاضلا كان أو غير متفاضل وقذ يظبر من ابن القاسم عن مالك انه بنع‎ 


النسيئة 2 هذه لانه عنده دن باب الات الذى عدر 0 


(الفصل الثالث) 


ع 


افامابحوز فيه الام أن حميعا أعنى التفاضل والنساء فالميكنربويا عند الشا فعى: 
وها عند مالك ام يكن ربوا ولاكان صنفا واحد! متماثلا و صئفا واحدا باطلاق على 


مذهب أبى حتيفةومالك ,»بر في المنفالؤثر فى التفاضل فيالربوياتوف النساءفي غير 


الرتوبات اتفاق المنافع واختلافها فاذ احتلقت حعلها صنفين وان كان الاسم واح_دا 
وأرر ضفة :الاسم وكذلك الشافعى وان كان الشافعى ايسالصنف عنده مق ثرا 
الافي الربويات فقط أعنى انه يمنع التفاضل فيه وليس هو عندهعلة للاساء أصلا فهذا 
هو تحصيل مذاهب هولاء الفقهاء الثلاثة في هذه الفصول الثلاث فاما الاشياء التى لا 
تحوز فيها النسيكة فانها قسمان منها مالايحوز فيها التفاضل وقد يقدم ذكرها ومنها ما 
يحوز فيها التفاضل . فاما الاشياءالتى لايدوز فها التفاضل فع_لة امتناع النسيئة فيها 
جو الطلى عند مالك وعندالشافمى لطعم فقط وعند أبى حنيفة مطءومات الكبل والوزن 
فاذا اقَرن بالطمم اتفاق العف حرم التفاذل عند الشافمى واذا اقترن وصف ثالث 
وهو الادذار <رمالتقاضل عند مالكو اذا اختافالصنف ]ازالافاذلو درمت الاسيئة ٠‏ 
وأماالاشياء التىليس بحرءالتفاضل فيها عندمالك فانهاستفان إمامطءومةواماغيرمطءومة 
فالنساء عند لا بحوز فيهاوعلة المنع الطعم . وأماغير المطعومة فانهلايجوزفيهاالساءعنده 





5-515 
فيا انفقت منافعه مع التفاضل فلا يجوز عنده شاة واحدة بشاتينالى أجل الاانتكون. 
احداها حاوبة والاخرى أكولة هذا هو المشهور عنهوقدقيل انه يستبر اتفاقالمنافعودون 
التفاضل فعلى هذا لاحو ز عندهشاة حلوية بشاة<لوبة الىا حل فاما اذا اختافتالمنافع 
فالتفاضل والنسيئة عنده حائزان وان كان الصف واحدا وقيل يعبر اتفاق الاسماء م 
انفاق المنافع والاشهر أن لا تبر وقدقيل يعتبر . و أما 3 حنيقةاممدر عنده في منع 


ل أء ماعد! 


التى لا حو ز عنده فيها التفاضل هو اتفاق الصاف اتفقت المنافع أو 
اختلفت فلا «جوز عنده شاة بشاة ولا بشاتئين:سمة وان احتافت منافعها و أماالشافعى 
فكل مالا دوز التفاضل عندهقي الصف الواحد حوز فيه النساء فيحيز شاة بشائين 
تاودا وكذلك شاة بشاة ودليل الشافمى حديث عمرو بن العاص أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أمسلء أن يأخذ في قلائص ااصدقة البعير بالبميرين الى الصدقة قالوا 
فهذا التفاضل في الجنس الواحد مع النساء . وأما المنفية فاحتجت بحديث المسنعن 
سعرة أن رسو الل صل التهعليهوسي: نهى عن بيع الميوان بالحروان قالوا وهذا يدل على 
تأثير الحنس على الانفراد فى اانسيئة . وأا مالك فمدته فى مراعاة منع اانساء عند 
اتفاق الاغراض سد الذرعية وذلك أنه لااقائدة. ف ذالك الا أن كون من بان سلف 
عجر نقعا وهو حرم وقد قبل عنه أنه أصل بنفسه وقد قبل عن الكوفيين انه لابجوز 
بيع الحيوان بابو ان أسيئة اختاف المنس او الفق على ظاهر حديث سمرة فكان 
الشافعى ذهب مذهب الترجيبح لخديث عمرو بن العاص والطنفية لحديث 
سمرة مع ار بل له لان ظاهره يقتضى أ لاحوز اليو ان بالحيوان نسيئة اتفق 
اد اختاف وكان مالكا ذهب مذهب المع مل حديث سمرة على انفاق 
الاغراض وخاليت مرو بن العاض على احتدلاقها وماع سمرة دن المدن تلفت 
قبه ولكن صحه الترمذى ونشهد مالك مارواه الترمذى عن حابر قال قال رسول 


اله صلى الله عليه وس : المبوان اثنان بواحد لايصاي للساء ولا بأس به بدا بيد 


وقال ان النذر ثيت ان رسول الله كن الله عليه وك اشترى عبداً بعبدين أسودين 


تاشذرى احارية اسبعة أ ؤس وعلى هذا الحديث يحكون بيع المدوان بالميوانيشبه 
إن كون أملا بنفسه لا من قبل سد ذريعة . واختلفوا فيما لا>وز بيعهنساء هلمن 
شمرطه التقابض في المجلس ة.ل الافتراق في سائر الربويات بعد اتفاقهم في اشتراط 
ذلك في المصارفة لقوله علءه الصلاةو السلام : لاتبيعوا منها غائيا بناجز فن شر طفبها 
التقابض في الجلس شبهها بالصرف ومن لم إشترط ذلك قال أن القيض قبل التفرق. 





سداككا- 
لبس شرطا في البيوع الا ماقام الدليل عليه ولا قام الدليل على الصرف فقط بقنت 
عات ار وات ل الأصل . 


( الفصل أ ابع « 

واختلذوا دن هذا الاب فعا يعد عنقا واحدا وهو الوثر فى اتفاضل مما له 
1 صنفا واحدا في مسائل كثيرة لكن نذكر هنها أشهرها وكذلك اختافوا في 
دفات الصف الواحد المؤئر فى التفاخل هل »هن شر طه أن لا حتاف بالحودة 
والرداءة ولا بالييس والرطوبة قاما اختلاقهم فيما يمد صنفاً واحدا مما لا يعد 
سنا و1 ذلك للش وال جار قور إل عا ضف واحد وصارا روك 
الى ]جا مان و الاوك فاك همالك والارراعى وحكء مالك فى الوط 
عن سعيد بن المسيب وبالثانى قال الشافعى وأبو حنيفة وحمدتمهما السما ع 


والقباس - أها السماع فقوله صل الل عليه وس : لا تبيعوا البر بالبر والقعير 


بالشعير الا مثلا بمتل ذءلهما صنفين وأضًا فان في بعض طرق حديث عبادة 
أبن الصامت وبيعوا الذهب بالفضة حكيف شكتم والبر بالشعير كيف شكلم 
والللح أأدغر ليقث شثتم بدا بيد ذكره عند الرزاق ووكيع عن الثورى و صضح 
هذه الزيادة الترمذى وأما "قياس فلائهما شئان اختلقت اسماؤها ومنافءهمافوجب 
أن يكوا كدمن اله النضة والذهب وسائر الاشياء الحتلفة فى الاسم والافعة .وأما 


عمدة مالك فائه عمل س_لفه بالمدينة أما أحابه فاعتدوا في ذلك أضًا لكا 
و و ع8 


ئى 
والقياس أما السماع ف روئى أن الى عليه الصلاة والسلام قال الطما ممثلا عثل فقالوا 
امم الطعام يتناول أأيروالشعير وهذا ضعيف فان وذأ عام مفسمره الاحاديث الصحيحة 
وأما 00 طرق القياس هم عنددوا كثير | م اتفاقهما ف المنافع والمتفقة المنافع 
لابحوز التفاضل فيها بائقاق والاث عند مالك والشعير صف و 00 وأما القطنية 
ها عنده صف وإحد ف الزكاة وعنه ف البيوع رؤايتان احدام! انها صف واحد 
والاذرى انما اضناف هدوسنت 00 تمارض اتفاق امنافع, فنهاواشتلافها فنغاب 
الانفاق قال صئف وأحدد وهن ب الاحتلاف قال صتفن أو اماف والارر والدخن 
والخاورس عنده صاف واحد . 

(مسكلةم واختلفوا 0 هم 1 الياب قْ الصف الواحد 0 اللحم الذثى لاحوز 
فيه التفاضل فقال مالك الاحوم ثلاثة أصناف فلح ذوات الاربع صنف وهم ذوات 


الماء صذف وم الطير كله صنف واحد أيِضًا وهذه الثلائة الاصناف مختلفة بدوزفيها 


اي 
2 
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0 
التفاضل وقال أبو حتيفة كل واحد من هذه هو أنواع كثيرة والتفاضل فيه جائز الا 
فى الذوع الواحد بعينه ولاقافمى قولان ٠‏ أحدها مثل قول أبى <نيفة » وال خر | 
حجيءها دنف واحد وو جنيفة ديز زطلم أل لم باليقر متفاضلاومالك لا يزه والشافمى 
لاز ع خم الطير بلحم الغنم 06 ومالك محيزه وعمدة الشافعى قؤله عليه 
الصلاة والسلام : الطعام بالطعام مثلا آل ولالما اذا فارقتها الحياة زالت الصفات الى 
كانت ا )2 ل امه تناوطا اسم الاح م تناولا راذا وعمدة المالكية ان ه يل |< دئاس 
ذوعت أن كون 0 للق تعتدر الاختلاق الذى فى انس الواحد 
من هذه وكوك أن الاذتلاف الذى بين الانواع الى 5 - الى وان أعنى فى عسل 
الوحد مئه كأ نك قلت الطائر هو وزان الا<تلاف ,الذى بين الثمر والير والشعير 
وبالة فكل طائفة تدعى ان وزان الاختلاف الذى دين الاشياء النصوص عليها هو 
الاختلاف الذى تراه فى الاحم والمنفية أقوى من حية المنى لان تحريم التفاضل 
ائما هو عند اتفاق المافعة . 
(إسئلة» واختلفوا من هذا الاب فى بيع الحروان اميت على لاثة أقوال ؛ قولاثه 
لاحو زباطلاق وهوقول الشافعى والابث » وقول انه ب<دو زف الا <تاس الحتلفة الى بحوز 
فيا التقاضل ولاب و زذلك فيالمتفقةأء الربوبيةلكان الجبل الذى فيهامنطر ل 
وولك الى المصودي 24 |الاكلوهوةو[لمالكفلاحوز ص شاة مذبوحة. ا رداول وذلك 
6ك قِ 1 يوان 1 كول<تى أثة لابحز دز الحى: الحىاذا كان ااقصود الاك دن ٠‏ أحدها 7 
عنده دن هذ[ الياب أعنى 3 امتناع ذلك عنده >ن حهةه ة الرنا والمزاء د و قول ثا 


|1 رسل سعدك ان : السيبت وذلك ان مالكم روى عن زبد و ن أسم ءعن سعيك 4ن 54 السب 


أن رسول اللهصلى الله عليه و حلم ننىء ن ليع الحيوال بالاحم نم م 1ل عارضة : 
هذا 5 0 4 ن فول البيوع أ ى توحب التحر ‏ مقال ب4 ومن رأى انالاصوا 
معارضة له وجب عليه أ أ كن عإما إن يغلت ا فيحءله أصلا زائدا بنفسه 
1 بردم لكان معارضة الاصول له فالا فعى غ1 د ريه مفة غا بالاصودو 2 
رده إلى أصوله فى الببوع 0 3 الريا أ 0 ال رف أصله 
مثل 6 الزيبت بالز دون سنا الكلا م على هذا الاصل فانه الذ بعر قه الفقها 
بالمزابنة وهى دا<لةفى الربا بح<هة وفى الغرر بحبة وذلك أنها تاوعة فى الربودات, 
جهة الرنا والغرر وفى غير الربوءات من جهة الغرر فقط الذى سبيه الول 


واخار جعن الادل. 





١١ 

إمسئلة) ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الدقيق بالخنطة مثلا بمثل فالاشمرعن 

مالك حوازه وهو قول مالك فٍ موطئه وروى عنه انه لادوز وهو قول الشا فعى 
ى 3-1 شيفه ة وان الماجشونهن كات مالك وقال بعض أداب ما مالك لذ س هوا<ثلانا 
من قوله واعارواية المنع اذا كان ع بار 1 1 4 ة يالك بل لاو الطعام اذا صار 1 قيقااذئاف 
كله ورواية الدواز اذا كان الاءد عار بالوزن وان و حنيفة ا عنده 2 ذلك 
دن قبل أ أحدع) مكيل ا 1 رهوزون ومالك نع عر الكيل 1 الوزن فيما درت 
العادة ان نكال 2 «وزن والعدد 5 فيما لانكال ولايوزن وا< تلفوا م ن هذا ا( عاب فيمًا 
ند <له الصئعة ما ع منع الريا فيه مدل الخيز بالخيز فال أبنو حنيفه ة لابأ س0 بجع 

ذلك متفاضلا ومدى اثلا لآنه قدخذرج بالصدعة ع ن الدنسالذى فيه ال لربا ٠‏ وقال الشافعى 

لابحوز متمائلا فضّلا عن متفاضل لانه قد غيرته الصيعة ا مت به مقاديره الى 
تعدبر فيها الممائلة . وأمامالك فالاشهر في ال زعنده انه الورحالة ار انهبدوز 
فيه التفاضل والتساوى . وأماالعحينبالمحينذائزعنده مع المماثلة يه وسبب الخلاف هل 
اسن تاه ون تحن اأر عبتاو ليس تنقله وان ل تنقله فهل تمكن الممائلة في هأولامكن 
قال ابوحنيفة تنقله وقال مالك والشافعى لاتثقله . واختلفوا فيامكانالممائلةفيهما فكان 
مالك يحيز اعتبار المماثلة في الخيز واللحم بالتقدير واأزر فضلا عن الوزن . و181 اك 


كان أحد الربويين لد خله صنعة درق دخلته الصنعة فان مالكا برى في كثير منها 


أن الصنعة تنقله من الجنس أعنى من أن يكونا جنسا واحدا فبحيز فيها التفاضل وى 
تعضها ليس رى ذلك وتفصيل مذهيه ف ذلك عسير الانفصال فالاحم المشذوى و لمطبوح 
عد ون خلس واحد والطدطة المقلوة .عتده وغير المقاوة جنسان وقد رام إحا» 
التفصيل ف ذلك والظاهر دن مذهيه أنه لسن فيذلك قانون دن قوله حى نحصر قنة 
أقواله فيها وقد رام حضرها الباجى فى الممدتى وكذلك أيضا يسير حصر المنافع التى 
وجب عنده الاتفاق ف شى: ثى» >*ن ٠‏ الاح وناس ال ى لقع ع4 | |« عامل و ءزها 2 ن الى 
لاتوحجب ذلك أعنى ف الحيوان والعروض والنيات د وسيب العتمرأن الانسان اذاسئل 
ءعن ا متشامة فيأوقات عتلفةوم يكن َه قانون يعمل عله في ره الا مابعطية 
يادىء النظار ف الخال حاوب فيها بعدوابات تافة فاذا حاء دن رمك 6 أحدد قرام ل 
بحرى تلاك الا<وبة على قاثون واحد رادل واحد عسر ذلك عليهوأنت ثثيين ذلك 
دن 6 ميم فبذه هه ى أمها ت هذا الياب 

2 فصل 4 وأما اد لاوم 0 ع ا الرطب بعحاسه دن لد نايس س هع ودود 
التمائل فى القدر والتناجز فان السيب في ذلك ماروى مالك عن سعيد بن أبى وقاص 

(42-ج) 





1 
أنه قال سمعت رسول الله صلى اليه عليه وسلم : سكل عن شراء ااتمر بالرطب فقّاله 
وسول انير صلى الله عليه هوس أنقص الرطب اذا جف فقالوا نعم فنبىءن ذلك فاخف 
به أكثر العلماء وقال لابحوز يبعال تمر بالطب على حال مالك وأا اق وغيرهاوقالك 
الو حنيفة جود زذلك وخالفه في ذلك صاحاء ادن الحسن ل يوسفت وقاله 
الطحاوى بقول 0 حنيفة © وسيب اللاف معارطذة ظاهر حديث عنادة وغيره له 
وا<تلافهمفي تصحيحه وذلك ان حديئعبادة اشترط ل 2 از فقظالممائلةوالمساواة 
وهذا يقتضى بظاهره حال المقد لاحال اال فن غلب ظواهر أحاديث الربويات 
ود هذا الحديث ومن <ءل هذا الحديث أصالا بنفسه قال ه هو 0 زائدومفس رلاحاديث. 
الربوبات والحديث أيضًا اختاف النسفى تصحيحه وم خرحهالشخان قال الطحاوى. 
خواف فيه عبد الله فرواه يحى ن كثير عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلي فى 
عن بيع الرطب بالمر نسيئة وقال ان الذى يروى عنه هذا الحديث عن سعد بن ابى 
وقاص هو بول لكن حهور الفقباء صاروا الى العمل به وقال مالك في موطته قياسا 
به على تعليل الحكم في هذا الحديث؛وكذل ككل رطب بياس من نوعه حرام يعى منع 
لمائلة كالعحين بالدقيق والا<م اليابس بالرطب وهو أحد قسمى المزابنة عند ماللكه 


النهى عنها عنده والعرية عنكة فعندياة دن هذا الاصل وكذلك عند الشافعى واازا 3 


عد أ حنيفة المنهى عنها هو ع التمر على الارض بالعر 2 روس التعذرل اوضع 
الحهل بالمقدار الذى بنهما أء: ى ؛وحود النساوى وطر 6 الك افعى هذه العلة 3 فيالشيئين 
الوطء له بيع الر طىبا! رطبولاا لمح ين بالعسحين مع العائل لاه زعم 0 |[ تفاخل 
تود بد 6 عَيَك الحفاف وخاا فه قُ ذلك حل دن قال بهدا اد بث وما اختلافهم 


في بسع الحيد بالردى في الاصئاف الربوية فذلك يدور بأن شباع مها صف واحد 
وسط في ااحودة لعنفين أده 2 دن ذلك الصف واله. حر دا ل أن 
ديع مدين من تمر وسط عدين مهن تمر ما أعلى من الوسط ل 2 -2 
مه فان مالكا برد هذا لانه هخةأن ن يكون انما قصد ان يدقع مدن من الوسطفي 
مه من الطيب قعل معة الردىء ذريعة الى تحليل مالاب<ب هن ذلك ووافةهالشافعى 
في هذ اولكن التحريم عنده لبس هو فيما أحسب طذه التهمة لانه لايعمل التهمولكن 
النثنية 11 يعتير التفاضل في الصفة وذلك انه مى ١‏ تكن زيادة الطب على الوسط مدل 
مقصان الردىه عن 0 سط والا قابس هناك مساواة والصفة ومنهذا البأب اختلافهم 
في جواز ببعد: نفمن الربويات بصنفهثلهوعرض أو دنائير أو دراهم اذا كانالصنف 
الذى تحمل مه العرض أقل من ذلك الصنف المفرد أو يكون مع كل واحد منهما 





2 

عرض والصنفان مختلفان في القدر ع فالاول ل أن بيع كيلين من التمر بكيل من 
التمر ودرهم » والثائى »ل ان يبيع كبلينءن التمر ونوب بثلاثة أى المن التمر ودرهم 
ققال الك والشافعى والايث ان ذلك لابجو زءوقل أبو حنيفة ون ان ذلك 
جائز د فسرب ااعتلاف هل مايقابل |! أعرض هن لحاس ١‏ اربوى يلبغى أن يكون 
مساوياله فى القيمة أ و يكىفى ذلك رضًا ١‏ البائع 9 دن قل الاءعتاز بمساواته في القيمة 
قال لابحوز لمكان ٠‏ ااجى_لى بذاك لانهاذا ل 1 عرض مساويا لنضل أحن الربويين 
على الثانى كان التفاضل ذمرورة هل ذلك انه ان باع كيلين دن تمر بكيل وثوبفقد 
يعجب ان تكون قبمة الثوب تساوى لكيل ؛ والا وقع النفاضل ضرورة .وأما أبو 
ثيفة فيك دك في ذلاك بان برذى به المتبايسان ومالك عدر ا في هذا سد الذريعة 
لانه انما حعل حاعل ذلك ذريعة الى بسع الصف الواحد «تفاضلا فهذه مشبورات 

مسائلهم فى هذا الجنس 


لإ باب في بيوع الذرائع الربوية ) 

وهنا * ىء عرض اللهة بأرعين اذا قل ري الا حر بزادة عا وللمد بإبءين | ذ1 
اشرق أحدهاءن صا بحالذقء اذى باعه بزادة ا وهو 3 اندو ربينهماهن غير 
قمد الى ذلك تاربع ربوى هم 5 أ ف - 2 2 دن ان صلعة بعشمر 5 د دأثير 
ل م امك “ها مه بعثمررن الى حر قاذا عر فت || ممعة الثانية الى الا ولى استقر 
الام على ل أحري دقع عشرة دثائير في عثمرين الى ل وهذا هو الذى 
يعرف بو 5 إلا . حال واد دَكرَ دن ذااك سخاآلة ظٌّ الاقالة ومسمّلة دن تيوع الاحال 
أذ كان هذا الكتاب لبس المقصود به التفريسع وما المقصود قبه تحصيل 
النرا” 

(«سكلةم ' تاقوا أن 5 ن باع كاه 8 كت قات 3 بدا عا ك3 0 شار مما اللأجل 

م دم البائع فأن اد بناع أ ن اعمرف فى / نه مميعه ويدقع | مه عشمرة دنانير م 5-5-7 
أو الى 1 أن ذاك يعدور وك لا أن بذاك وأن لاقالة عد اذا ا لزيادة 
والنقصان يي بع 0 2-6 ولا 2 ف أن 0 الا: سان الشىء يكن 3 لشدر به 
ب كثر :نه لأنه فى هذه المسدلة اشرى منه البائع الاول العبد الذى باعه بالمائة التى 
وحرت له وبالمشرة معاف 11 0 زادها 1 3 الى دل وكذلك لا خارف بام خم لو 
كان الببع عائة ديار الى أجل والكشرة مثاقيل تقداأو الى أل.وانا انندم الشترى 
قّ هذه أاسألة أل الآقالة على أى نعط ى البائئع العشمرة المثاقيل نقدا 2 أ حل 
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- سمه 

أبعدمن الاجل الذى وجيت فيه المأئة فهنا اختلفوافقالمالك لا يجوز وقالالشافعى 
دوز ووحه ما كره هن ذلك مالك ان ذلك ذريءة الى قصد بيع الذهب باللعداق 
ل والى ببع ذهب وعرض بذهب لان الشرى دقع العغمرة مثاقيل وم بد فيالمائة 
دينارالتى عليه وأيضا يدخله بيع دلت كان المشترى باءهالعدتدءين وأ دلفهعصرة 
إلى الاحدل الذى .حب عليه فيقيضها من نفسة لنفسه . وأما الث -افعى فهذا له 
عنده جائز لانه شراء 3 ولافرق عنده بين هذه المسدّلة وبين أن كرون 
لرحل على رجل مائة دئار موؤجلة فيثترى منه غلاماً بالتسءين دئارا الى 
عليه ويتعدل له عشرة دنانير وذلك حائز ياجاع قالول اناس علىال: م لا وز 
وأما أن كان اليبع الاول نقدا فلا خلاف في 2 از ذلك لانه ليس بدخله بيع ذهب 
يذهب نسيئة الا ان مالكا كره ذلك أن هو من أدل العيئة أعنى 00 يدابن الناس 
لانه عنده ذريعة لساف في أ كثر مئه دو صلاناليه با أل زلءن البيع هن غران:كون 
له حقيقة . وأما البيوع التى يعرفوم! ب#بوع الال فهى ان ينيع الرحجل ساءةبئمن 
الى دن ثم يشتر بها بثم ن آخر الى أجل 0 أو نقدا “وهنا تسع مسائل اذالم تكن 

هناك زيادة عرض اختاف مما همأ الزين وانفق و في الباق وذلك أنه من باع شيدًا 
اك أل م اشتراه . اما أن يشتربه الى ذلك الا جل بعينه أو قيله ا بعده وى كل 
وا<دد 7 هذه الثلاثة . ما أن إشربه دل الدون الذى باعه به مه وإمأ بأقل 
وإما بأ كثر ناف من ذلك في ازين ودر إن شرم| قل الاعن نهدا ١‏ فل من 
ااثدون أو الى د من ذلك الال نا 0 من ذلك الثمن ؤءند مالك و<هور اهل 
المدينة أنْذلك لا موز وقال الشافعى وفاودر ارو ثور >وز قن منعهفوجهماعه اعتبار 
البيع الثانى بالء بيع الاول فاهمه ان يكوناعا قد دفع دثائير في أ دثر متها الى ل 


وهو الرنا 11 عنه وزورا إذاك هذء الدورة ليتصلا ما الى ارام مدل ان يقول 


قائل لخر أسلفنى عشرة دثانير الى شهر وارد اليك عشرين دينارا فيقول هذا ل 


دور زولكن ن أبيع فك وذا إلا أردءعشر بت الى س4 0 لم تربة مك دوه ره 2 وآأه 


فق الوحوه اليا ةَ مه فل سن ينهم ف ها لآنه 51 "أعطى 5 00 الثمن ف ف أذا ول دن 2 
الأجل م م وكذاك ان اه" رما بأقلمن ذلك الثمن الى أبعد من ذلك الاجلء مر 
اطدة 1 نراى هذا ال وى حدرث 0 العالية عن عانث 01 خا وقد 0ط 
امرأة كانت أم ولد لزيد بن أرقم ا أم الؤمنين انى بعت من زيد عبدا الى العط 

بتعاعائة فاحتاج الى تمنه فاشت ريه متدقيل عل الال بسّيائة فقالت عائشة بتسماشرات 


وشم اشتريبت ل زيدا 3 قد أنفان <هاده به رسول ألله دلى الله عليه وم 





نواد 


ان لم يتب قالت ارأبت ان تر كت وأخذت الستمائة دبنار قالت نعم ( فن حاءهموعظة 


موة ربة قاتهى فلهما ساقت )_وقال الشافدى وأححابه لآ يدت حديت غائفةوأرت) 
فان زيدا قد خالفها واذا اختلفت الصدحابة فذهينا القيأس وروى مثل قول ااشافعى 
عن ابن عر . وأما اذا حدث بالمبيع نقص عند المشترى الاوك فان الثورى 
وعاعة من الكوقين أخاروا لال النظرة أن يكتريه نقدا. بأفل. من -ذع 
الثمن وعن مالك في ذاك ر وايتان والصور الى عدر ها مالك في الذرائع في هذه 
البيوع هى ان بتذرع ها الى أنظرنى أزدك او الى ببع مالا يحوزمتفاضلا او بع 
مالا إجوز نساء او الى ببع وسام او الى ذهب وعرض إذهب او الى ضع وتعجل 
او بيع الطعام قبل ان إستوفي او ليع وصرف فان هذه هى اصول الربا وءن هذا 
الياب ا<تلافهم فين باع طعاما بطعام قبل ان يقرضه فنعه مالك وأبو حنيفة وحماعة 
واحازه الشافعى والثورى والاوزاعى وجماعة و<حة هن كر هه أنه شبيه بيع الطعام 
بالطعام نساء وهن اجاز ءلم بر ذلكفيه اعتبارا بتر كالقصد الى ذلك ومن ذلك اختلافهم 
فيدن اشترى طعاما بثممن الىاجلمعلوم فللما حل الاجل لم يكن عند البائع طعام يدفعه 
اليه فاشترى ون امشترى طعامابئمن يدفعه اليه مكان طعامه الذى وجب لهفاجازذلك 
ااشافمى وول. لافرق بين ان .شترى الطعام هن غير ااشترى الذىوجبفهعلىه او .ن 
ااشترى نفسه دونع هن ذالك مالك وده هن الذريعة الى بع الطعام قبل انيستوفي 
لانه رد عليه ااعامام الذى كان تركب في ذهته فيكون قد باعه منه قل أن يسئوفيه 
ود ورة الذربهة فى ذلك ان اخترى ردل كن آخر طعاها إلى أل ميلوء فاذا حل 
الال قل الذى عليه الطعام لس عندى طعام ولكن أشترى هنك الطعام الذى 
وجب الك على فقال هذا لايصح لانه بيع الطعام قبل ان إستوفي فنقول له فبع طعاما 
«نى وارده علرك فيعرض هن ذالك ماذكرناه أعنى ان يرد عانْه ذلك الطعام الذى 
أخذهنه ويتى الثمن المدفوع انا هو ثمن الطعام الذى هو فى ذمته . وأما الشافعى 
فلا يعتبر انهم 5 قأنا واه براعىماحل ويحرم ٠ن‏ البيوع مااشتر طاوذكراءبالسلتهما 
وظبر هن فعلبما لاجساع الللماء على أنه اذا قال أبييك هذه الاراع بدرام مثلبا 
وأنظارك بها حولا أو شهراً انه ليجوز ولو قال له أسدفى درام وأمهانى بها حولا أو 
شهراً جاز فلس بينهما الا اختلاف انظ الببع وقصده وافظ القرض وقصده ولا 
كانت أصول ااربا 6 قانا خسة انظرنى أزدك وااتفاضل والنساء وضع وتعجل وبع 
الطعام قبلى قبضه فانه يفن انه ءن هذا الباب اؤ فاعل ذلك يدفع دثائير وياخذ 


أ كثر هنها هن غير تكاف فءل ولاذمان يتعاق بذمته فينغى ان نذ كرها هنا هذين 
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الاصلين أما 2 وتعدل ا زه ان عباس م نْْ الصدابة وذفرم ن فتها 5 الا مصار 
وملعة جاعة متهم ان ردن الصحاء به وما( ا حدفة والثورى وحم اعة *ن 
ققهاء الامصار؛ ا قول الشاة 2 قِ ذاك فاحاز مالك ورور دن 5 6 
دل ان شتكل اأر دل فق دنه المز دل عرضا بأحذه وان كنت .فده اول عن 
دشه وعمدة دنم در حٍِ وتعدل أنه شميه بالزيادة 0 النظرة الجتمع على تحر يهأ 
ووحه شمههة ها أنه حمك لازمان مقدارا دن الثمن ل منه ف ا موضمين جرم وذاك 

انه هن_الك لما زاد له في الزمان زاد له عرضه ثمنا وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه 
قٍِ مقاباته عن وعمدة هن جاده ماروى عن ابن عباس ان النى صلى الله عليه ول : 

ا أ باخراج بى انض سير حاءمه اس متهم وقالوا يانى الله انك رت باذرا حنا 
ولنا على الناسديون لم تحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوا وتءدلو! +د 
فسيب الخلاف مءارضة قياس الشبه هذا الحديث ٠‏ وأما بيع الطعام قبل قبضه فان 
العلماء عدءون على منع ذلك الا مايحكى عن عثمان البتى واتما أجع الملهاء على ذلك 

لث.وت الذهى عذه عن رءدول ألله دلى الله عليه و - دن حدريث الات 232 ن نافع ع 

عيد إلله “ران رسول الله دلى الله عل يهو سقال: من د بتاع طءاما فلاسعه ذى يقيضه 

واذتاف من هذه المسالة في فثلانة : اضع 0 دعا 0 و.ما ثم ترط َ 0 الم عن م نال دعات» 
والثائي ى في الاستفادات النى يشترط في ببعها الة.ض م من ١‏ ل اط والثالث ف 
الفرق بين ماباع دن الما م6 مكيلا و<زافا قفيه زلاية فصول . 


(الفصل الاول ) 
وأما بع ماسوى ى الطعا 00 في هذهب مالك في اجاذته.وأم ما 
الطعام الربوى فلا خلاف في مذهبه ان القضشرط في ببعه . وأما غين الرنوى من 
الطعام فعنه في ذلك روأيتان ؛ احداما النع ومي ل قال أحد دأبو: ثور الا 
أنهما اشترطا مع الطمم الكبيل والو لماك الأذرى المواز . وأما ابو حترقة 
فالةقرض ععءده شرط في كل مببع مأعدا المنبعات الى لاننتقل ولا :دول وهي الدور 
والعفار ا الشافعى فان القرض عنده * 0 وبة قال الأورى وهو 
مروى عن حابر بن عبد الله وان عباس وقال أبو عبيد واس<اق كل ثىء لايكال 
را لداعي فو قصه فاشترط هؤلاء القيض في الك.يل وااوزون وبدقال 
ان حبيب وعبد العزيز بن أبى سامة وربءة وزاد هؤلاء مع الكيل والوزن البدود 
قحل فئ اشتراط القيض دبعة أقوال , الآول الطئام الريوى قط ؛ رالثاني 





قل 

الطعام باطلاق ؛ الثالث فى الطعام المكيل والموزون عالرابع فى كلثىء ينقل »الخامس 
غى ذل شىء ء السادس فى المكيل والموزون » السابع فى المكل وإلوزون والمعدروف 
أما عمدة مالك فى ونعه ماعدا المنصوص عايه فدليل الخطاب فى الحديث المتقدم وأما 
عمدة الشافعى فى تعميم ذلك فى كل ببع فعموم قوله عليه الصلات والسلام : لإيحل 
بيع وساف ولاربح مالم يضمن ولا بيع ماليس عدك وهذا من باب بيع مالم 
يضمن وهذا مبتى على مذهيه من أن القبض شرط فىدخول ابيع فى خمن المشترى 
راحتج أيضاً بحديث حكيم بن حزام قال قلت يارسول الله انى أشترى ببوعا 
كا دل ل منهاوها لسرم فقا عاتن نت اذا :| شر بت زيما قلا عه عم تقض عاك 
أبو عمر وحديث حكيم بن حزام رواه نحبى بن أبى كثير عن يوسف إن ماهك ان 
عبد الله بن عصمة حدثه ان حكيم بن حزام قال وبوسف بن ماهك وعبدالله ,نعصمة 
لأأعر هما جرحة الا أنه لم برو عنهما الا رجل واحد فقط وذلك في الحقيقة ليس 
بجرحة وان كرهه حماعة من الحدثين ومن طربق الءنى ان بيع مالم يقبض «تطرق 
منه الى الربا واعااست. لو حنيفة مايحول وينقل عنده تما لاينقل لآن ماينةلالقيضص 
عنده فيه هي التخلية . وأما مناعر الكيل والوزن فلاتقاةيم ان المكيل والموزوت 
لاخرج من ضمان البائعالوضمان المشترى الا بالكل أو الوزنو قدهى عن ابع مالم يضمن 

+( الفصل الثابى)+: 


وأما مايسير ذلك فيه عالايصبر فان العقود تنقسم أولا الى قسمين . قسم يكون 


ععاوضة . وقسم * ون بغير معاوضة كاطيات والصدقات والذى يكون بعاوضة ينقسم : 
ثلاثة اقسام . أحدها ختص بقصد المغابنة والمكارسة وهى البيوع والأجارات والهور 
والصلح والمال الضعون بالتعدى وغيره ..و 01 ثانى لأمخنص بقصد المغابنة وأها 
يكون على جهة الرفق وهو القرض ء والتسم | لثالث فبو مابصح أن بقع على الوجهين 
جميعا أعنى على قصد المغابئة وعلى قصد الرفق كا[ 2 والاقالة والتولية وحمي ل ]دراك 
العلماء في هذه الاقسام ٠‏ أماما كان ببعاوبعوض فلا خلاف في اشتراط القرض فيهوذلك 
في الغىء الذى يشترط فيه القبض واحد واحد من العلماء وأماما كان خاصا لارفق 
أعنى القرض فلا خالاف عن ان القمض لين شر طا قٍِ بيعداعى أنه ,تحوز د ارعلآنت 
3 القرض قبل أن بقبضه واستتى ابو حنيفةما يكون بعوض المهروالخلع فقال يجوز 
ميعهما قبل القيض ون العقود التى تتردد بين قصد الرفق والغابنةوهى التوك ة والغمركة 
والاقالة فاذا وقعت علىو جه الرفق من غيرأن تكون الاقالة أوالتولية بزيادة رساك 





داه؟|) - 

فلا خلاف أعلمه فياللذهب انذلك حائز قبل القرض وبعده » وقال أبوحنيفة والشافعى 
لاتدوز الذمركة ولاالتولية قل اقيض وتحوز الاقالة عندهما لامها قبل القرض 0 
0 لابيع فعمدة م ن اشترط القيض ق 6 المعاوضات 1 نها في “ع ال 2 الترى 

واعا اي ى مالك دن ذاك || ثولية والاقالة والشمركة للاثر والعنى ا ال قا 1 
هن ع سال سعييك 0 المسيب أن رسول ألله دلى الله عليه وم :' : قال دن ابتاع طماها 
قلا عه حتى ستوفيه الاماكان من ثمركة أو تولية أو اقالة. واما من طريق اللءنى فان 
هذه اما براد بها الرفق لالمغاينة اذا ل دا راد ولا مان وآعا الى من ذلك 
أبو حنيفة الصداق واخلع واءل لان العوض في ذلك ليس بينا اذم يكن عينا . 


+( الفصل الثالت )# 


وأما اشتراطالقبض فيمابيع من الطعام وزافا فان مالكا رخص فيه وأحازه وبه 


كال الاوزاعىوم عر داكا رجي والشافعى وححترها عهومالحديث المتضمن وى عن 


بيع الطعام قبل ق.ضدلان الذريعة موجودة فيااز اف وغيرا زاف ومن اله<ة طهاماروى 
عن ابئ مر اندقال كنافيزمنر سول الله ضلى الله علر نهدو 02 شاع الطعام م حزافاف عرق ال نان 
يمرا بانتقاله من المكان الذى ابتمناه فيه الى مكان سواه قبل أن نبيمه قال ابن عمر 
وان كان . الك ١‏ ارو عن نافع ف هذا الخديث ذكراآزاف ققد روته جاعة و<وده 
عنبدالله بن عمروغيره وهومقدم في حفظ حديث نافع وعمدة المالكية أن الهزاف ليس 
كه حق توفية فهو عدم دن حعان المشترى بنفس العقد وهذا دن باب أخصيص. 
المدوم بالقياسالمظنون العلة وقد يدخل فىهذا الياباججاع العلماء على منع بع الرجل 
تيا للك وهو المسذى عيئة عند من يرى ثقله من باب الذريعة الى الربا وأما من 
وأى منعه من حبة إنه قد لاعكنه نقله ذبو دا<ل فى بيوع الغرر وصورة الاذرع منه 
الى الربا النبى ا رول ردن تر ول أعظى عدرة ناد عل أن أدفع لك الى 
هدة كذا ضعفها فيقول له هذا لايصاح ولكن أببع منك ساعة كذا الساعة يسميهاليست 
عنده هذا العدد ثم يعمد هو فيشتر ى تلك الساعة فيقيضها له بعد ان كمل البيع بينهها 
وتلك السامة قيمتها قربيا مما كان سألهآن يعطيه من الدراتغ قرضافيرد عليه ضعفواوفي 
المذهب قي هذا تفصيل ليس ددا و ذكره ولاخلاف ف هذه الصورة ١‏ اتى ذكرنا 
انها غير جائزة في المذهب ل اذا تقارا على الثمن الذى يأخذ به الساعة قل شرائها 
وأما الدين بالادن فاجع المسامون 0 ميمه وا<ة لفوا ف 58 دل هل ف منة 1 لسته 
منه مدل مأكان ابن القاسم لاحز 1 0 الرحل هن غرمه ف دبن ع له عليه 1 قل 





5١‏ ا- 

بد ادصلاحه ولا سكودار ولاجارية تتواضع ويراه هن .ابالدين بالدين وكان أشبب 
بحز ذاك ويقول ليس هذا هن باب الدين بالدين وانما الدين بالدين مالم بشمرع في 
أذ ثىء همه وهو القياس عند كنيز هن المالكرين وهو قول الشافمى وأبى جنيفة وما 
أجازه مالك ون هذا الباب وخالفه فيه جهور 41اء ماقاله فى المدونة من ان اثناس 
كانوا يبيعون الحم بسر «لو م والثمن الى العطاء فيأخذ المبتاع كل يوم وزنا معلوما 
قال ولم ؛ رالناس بذلك بأ وكذلك كل هايبتاع في الاسواقوروىابن القاسم اذؤلك 
لاحوز الا فيما خدى عليه الفساد هن اافواكه اذا أخذ حرمه وأا التمح وشبهه فلا 
فهذه هي عر ه_ذا الياب كله ابا حرم في الشمرع .كان الذغين الذى يكون طوعا 

وعن عل ٠‏ 


الناب الثالك » 


وهي || عو المبىعنهاهنقبلى اأغين الذى سب روا غرريوجدفالمبيعاتهن جهة 
| هل على اه اماءئ <بةا هل بتعيين المعقود عا بدأو تعين العقد 2 ن جهةالبل 
بودف الثحن والثعون المبيع 3 بقدره .5 با<_ليه 5 كان هنا الك أحل واما دن 
حهة اذهل بو<وده او تعذر القدرة عليه وهذا راجع الى تعذر التسليم وإما من جبة 


الول بسالاءمه أعى بقاءه وههنا 0 تمع 0 2 3 بعذها ومن الببوع للئ 


توحد فيا هده الغمروب دن الغرر سوع هنطوق إعها كت تلكوت ع والمنطوق 
بهأ كثره متقق عليه وانما حتاف فى تمرح أممائها والمسكوت عنه مختاف فيه وندن 
5 رأولا 0 :عاوق بدقي الشمرع وها يتعاق به دن الفمّه : م كر بعك ذلك م ن المسكوت 
عنه ما شهر الللاف 0 يه ين فقهاء الامصار ليكون لود ف نفس الفقه أعنى في رد 
الفروع أ الاصول ٠.‏ قاما النطوق ب4 فق الشمرع 9 قنانهيه دلى ألله عليه و لم 2 1 
حيل احيلة 5 ومنها نه عن بيعما ماقو عن عع الثمار دى رضي دعن 3 الملامسة 
والمنايذة وءعن 6 اما 0 هبه ع المعاومة وعن . ببعئين فى ببعة وءعن بيع وشرط 
وءعن ا وعن بع ال ساءل حبى سيص والعنب حتى سود وأهنه عن ع المضامين 
واللوفرخ 6 أما ع ا ملاوسة وكا ات ت صورته قَّ الجاهاية أن بلس الرحدل الثوب ولا 
إنشمره 1 نداعه ل م ماقيه وهذا ممع نع على أعدر ؟ عه وسيب تحر كه اهل بالصفة. 
وأنا بنع المنايدذة فكان أن شد كل واحد هن ن المتابعرن الى صا حبه و من غير 
ان بدعين ان هه 5-6 هذا بل كانوا لون ذاك راحما 4 الاتفاق و 0 لمات 
قفكانت دورته عند ان يقول المشترىق أى ثوب وقعحت عل ا ا أل أرف ها د 












5-0 






فهولى وقبل أيضًا الهمكانوا يقولون اذا وقمت الحصاة من يدى فقد وجب البببع وهذا 
تقار . وأما بيع حبل البلة ففيه تاويلان . أحدها الها كانت بيوعا يو جلونها الى ان 
تنج الناقة مافي بطنها ثم ينتج مافي بطنها والغرر من جهة الاجل فى هذا بين وقيل 
انما هو بيع جنين جذين الناقةوهذا من باب النهى عن بيع المضامين والملافيح والمضاءين 
حي مافي بعلون الموامل والملاقيح ماي ظروز القدول فبذه كليا ببوع ح هلية متفق 
على تحريعها وهي نحرمة من تلك الاوجه البّى ذكرناها وأمابيع امار فانه ثبت عنسه 


عليه الصلاة والسلام أنه مى عن ببعها حدى يمدو صلاعدها وى زعي ويتعاق يذلك 






















مسائل مشذهورة ادن نحن منها عيومها وذلك أن لع الغار لاخلاو أن تكون .ل 
أن تخاق أوريعه إن تخاق ثم اذا حلفت لا خلو أن تكون بعد الصرام أو قبله ثم 
اذا كان قبل الصرام فلا خاو أن كد ن قبل أن ترغى أو بعد ان تزهى ول واحدمن 
هذين لاخلاو أن كون م ا مطلامًا و بعر طالة َ أو رط الفط طع. 0 الق.م الآول 
وهو بيع الغار قبل أن تداق لميع الواماء مطيةون على ع ذلك لآنه دن يأب النهى 
عن ع ما ١‏ يحاق وهن باب ليع السئين والمعاومة وقد روى عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه نكى عن بيع السنين وعن بع المعاومة وي ليع الشحر 
اعواما الا ما روى عن عر تن الخطاب وان الز بير أنهما :كانا يزان 
2 الثمار 0 3 وأما ببعها بعك الصرام فلا لاف ف حوازه وأما بيعهأ 
بعد أن خلقت فا كر العلماء على حواز ذلك على التفصيل الذى نذ كره الا 
ها روى عن 1 ى سامة بن عند الر#ن 'وعَنَ عكرمة انه لا ب<وز الا بعد ايرام 
هاذا 1 نايقول 1 انه دوز قيل الصيرام قلا يدلو أن نون بوك أن زهى أوق لل 
مر هى وقد قننا ان ذلك لآ دلو أن بكون بيعا ملفا الآ بيعا بشيرط القطع 
أو بشرط القية فاما بيعها قبل الزهو بشرط القطع فلا خلاف في جوازه الا 
4 روى ءن الثورى وان الى ك0 0 مح ذلك وس رواية ضعيفة 2 واما 
شيعها قيل الزهو شرط الثيقية فلا ؤاللاف قِ أنه لا دوز الا 8 ذكره الى دن 
جوازه تخريجا علىالمذهب . وأما بيعها قبل الزهومطلةا فاختلف في ذلك فق,اءالامصار 
هورم على دور 8 الك وال شافعى وأحد واسحق واللء عت ث والة “ورق وغير وقال 
و 56 نشة دحوز ذلك الا | أنه أزم لش “رق عند فنه يه القطع لام.: ن حهةماهو 2 مالم 
بزهبل من حية أن ذلك شرط عندهقي بيع الثمر ا ام رعلى منع 
بيعها مطلقا قبل الزهو فالّديث الثابت عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليهو 





عمى عن 2 الثمار حى دو صلاحها نغ البائع والمشترى 0 ان مابعد الغايةبخلاف 


ا ا 
ماقيل الغاية وان هذا النبى يدناول البيع أظلق بقسرطالتوقيةوناظهر لاحمهورآن لذن 
في هذا خوف مابصيب الغار من الجائحة غالبا قبل أن تزهى لقوله عليه السلاة 
والسلام في حديث أنس ! بن مالك بض ننه عن ببع الثمرة فسل الزهو : آرت 
ان منع الله اله -0- حل أحدوبال 2 0 إعدمل العلهاء النهى فيهذا على الاطالاق 
أعنى التبى عن ١‏ لبييع 3 قبل الازهاء بل رأت أنْهء: ىالنهىهوبيعهبشرط التبقية الىالازهاء 


ااا يبعا قل الازهاء يشرط القطع 85 واذتافوا اذا ورد اليب ع مطاقا في هذه الخال 
هل يمل على القطع وهو الائز أو على التيقية الممنوعة نمل الاطلاق على التيقيةاو 
0 5 ألنهى يتناوله بعموم4 قال لا.دوزوهن لهعلى القطع قال بجو زوالمثيور عنما لك 


ان الاطلاق مول على التبقية وقدقيلعنه انه مول على القطع . وأماالكوفيون طجتهم 
ف 0 | عار مطامًا و3 لل 0 نتزهى حدرث ابن مر الما ابت أن رول الله صلى الله 4 
وسلقال : . من باع خلا قدأرت ديا للبائع الا أن شترظبا المبتناع رابا 
إشترطه المتاع حَ ازبيعةيفردا وحلوا الود يثالوا ارد بال عوى كان د يبعال ثُمارة 00 0 
الندب واحتعدوا لذنك عا روى عن زيد بن ثابت قال كان الناسن قِ عبد رسول الله 
على الله عليه وسح تايعون الثمار قيل أن يبد وصلاحها فاذا جذ الساس وحضمر 
تقاضيهم قال المبتاع أصاب الأمر الزمان أصابه من أصابه قام ومراض لماهات 
ذكرونها فلما ا خدوم:هم عَنَك الزى قال كالمشيورة اشير با عليم لاتيعوا التمن 
دى إسدوصلاحها ورعا قالواان المءنىالذى دل عليه الحديث ف قوله حَى ديد وصلاحيا 
هو ظبر الثمرة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام أرايت أن منع الله الثمرة قيم يأخذ 
أحد 8 مال أ<يه وقد كان ,بحب علىمن قال من الكوفيين .ذا القول ول يكن يرى 
رأى أن حنيفة ف ل ئ ضمرورة بع لثما ر القطع 3 ا در د حَّ الثمر قل بدو 
صلاحها على شرط التبقيه فالْهور يحملون جواز بيع الثمار بالغرط قبل الازهاء على 
الخصوص أعنى أذابيع الثم رمع الأصل وأما شراء الثمرمطلمًا بعد الزهو فلا خلاف قبه 
والاطلاق فيه عند جهور فقا الامصار شتفى التنقية بيدليل قوله عل هالصلاة والسلام 
أرأيت أن مع اله النمرة اديت ووجه الدليل منه ان الجوائح اما تطرأ فى الا كر 
على الثمار قل بدو الصلاح وأمابعد بدو الصلاح فلا تظهر الاقليلا ولوم يجبفيالمبيع 
5 0 يكن هنالك جائحة تاو قع وكانهذا!! | الغسرطبا طلا وأما ا طتفيةفلا<و زعندم 
بيع | لمر بشمرط التبقية 00 عند 6 قلذا ول على القطع وهو خلاف مفووم 
الحديث وحوعد هم 3 نفس 0 الغىء ل يقنضى تسليمة والالحقه الغرر ولذلك 0ش ران 


قباع الاعيان الى حل ور على أن 2 الثمار مسكئى دن 2 الاء يان إلى ل 





ا لقم 

لكون ار ابسن ككن أن يدس كله دفعة فالكوفيون خالفوا اجهور في بيع الثمارفي 
مو ضعين أحدهها فق حواز بيعها قبل أن تزهى . وااثانى في منع يدها بالغمرط بعد 
الازهاء أو عطاق العقد و خلافهم في الو ضع الاول اقو ى من خلافهم في المو ضع الثانى 

أعنى فى ثمر طالقطع وان ازهى واا كان خلافهم فى الموضع الاول اقرب لانه من باب 
اع رين حديفى ابن هر المتقدم ين ولان ذلك أيضا مروىءنيمر الطاب بن واب نالزبيروأما 
بدوااصلاح الذى جوز رول الله صلى عليه وس البيع بعده فهوان يصفرفيه اليسر 
ويسود فيه العنبان كان ابسو وبالة ان تظبر فيالثمر صفة الطب هذا هوقول 


جاغة فقهاء الامصار لع رواه مالك عن يد ءن ان أنه صلى الله عليه وسلم دل 


عن قوله <تى إزهى وال :م بى احدهر وروق عنه4 عليه الصلاة والسلام أنه أكى 
عن ببع اءب < <تى يسود واأري-< <تىيشتد وكان زيد بنثابت في رواية مالك عنهلا ديع 
ار دى تطلع ثريا وذالك ا ى عشرة ليلة حاتت دن ايار و ىو فابو وهو قول 
ان عمر ايا سمل عن قول رسول الله >لى التهعليه و-لم انه 'بى عن بيع الثمار حتى 
3 5 ااعاهات فق3قال عد الله بن عدر ذاك وقت طلوعالثريا وروى عن أىهريرة 
02 ى دلى ألله عليه و 0 قال اذا عام ال 65 2- ما تت ارفءعت العاهات ع ن اهل الى 
وروى اتن القاء م عن مالك انه لاب بأس أن شاع اطائظ وان ل يزه اذا لعن ماحوله 
ئ ال يطان اذا كان اأزمان قد أ أت افيه العاهة بريد والله 0 طلموع أأثر د با لان 
ار عنه أنه لابباع حائط حى عدو قبه اازهو وقد قل أنه لاعتبر 0 الازهاه 
طلوع الثريا فا حصل في بدو الك_لاح لاءلماء ثلاثئة أقوال ؛ قول انه الازهاء وهو 
المشبون 2 وقول أنه طلوع ثريا وان 1 قُ ل ف حعين الببع ازهاء ؛ وقول 
لاعس ان يما 7 المشبور هن ا مار الازهاء يقول مالك اذا كان ق الخائط الواحد 
يعيله أجناس هن ر #2 تلفة الط بل اسع كل 2 ا الابظبورالط يب فيه وخالفهفي ذلك 
اللدث وأما 0 0 لمتقاربة الطرب فيجوز عندة بيع بعضها بطيب البعض وبدو الصلاح 
المعدر عن مالك فى ااصاف الواحد دن الثمرهو وحود الازهاء قِ بعضه لافى كلهاذالميكن 
ذلك الازهاه مبكرافي بعضهتب.كرارتر اخىعنهالبعض بل اذاكانمتتابعالانالوقت الذى تاتحو 
الثمرة فيدفيالغالبهن العاهاتهواذابدالطرب فيالثمرة ابتداءمتنا ساغيرمنقطع وعندمالك 
انه اذابدا الطب في نخلة بستانجاز بيعه وببع البساتين المجاورة لهاذا كان أخل السائيى 
دن حجاس وإحد ٠.‏ وقل الشافعى لايحوز الابيع عل الستان الذى بغر فيه الطيب 
قط ومالك اعمدن الوقآت الذى ون فيه العاهة اذا كان الوقت واحدا للذوع الواحد 


وااشافعى اعت رنةصان خَلقَة الثمر وذلك انهاذا لم إعاب كانهن بع مالم باق وذلكان 





0 
-صفة الطب فيه وهى مشدراة لم تاق بعد لكن هذا ما فاك لايشترط في كل ثمرة بل 
ق عض ثمدرة حنة واحدة ووذا ل شل 4 0 فبذا هو مشهور م اذتافوا فيه دن 
|( تماروةن خ المسموع الذى اذتلفوا فيه 4 نهذا ال ناب ماحا . عنة عليه الصلاة وا لسلام 
ن النه ئَْن بي السذيل َه ى سيص والنب 2 ى تسوك وذلك أن العلما ء تفقوا على 


3 لا.ب<دوز 2 النطة ف سكيليا دون الس ل لاندبيع مام م ج24 فهو لاكثرئه واذتافوا 


ف ع السذيل سه 0 الحب 0 ذلك جور ازعاماء ماللك و 2 شيفه وأهل المدينة 
وأهل الكوفة وقال الشعافمى لابحوذ بيع السثيل :فسه وان اشتّد لانه من باب الغرر 
وقياسا على ب بيعه مخلوطا بتينه بعدالدرس وححة اجموورشيئان الاثروالة. 0 الاثرة 
روىقء ن نافع ء ن ابن #ر ا سول الله صلى الله 0 نهىءع 2 بيع الد يل <ى 
زهي وءعن ع السقيل دى تديض وتأمن العاهة : داق البائئع وامشد رى دفى زد ادة على مارواه 
مالك دن هذا الحدنث والزيادة اذا كت دن آل 3 ه24 ق.ولة وروق عن الشاة 9 ى أنه 1 
وصلته هذه الزيادة 0 3 ن قوله وذيك أنه لا جع ع نده قا م و<دود الجدل 
7 بيع السثيل اذا أفر كك و إشدّد فلا :دوز عند مالك ١‏ الا َل القطع آم بيع 
-:.ل غير #صود و قلعن مالك دور زوفل لا !دوز الا اذا كان ف <دزمه واما 
بلعة ق 1 نه نعد الدرس قلا وذ بلا خلاف فيا ا هذا اذا كان <زافا اما أن 
كن مكبلا ذال زعند مالكولا أءر رفففه قولا لغيره واخناف الذين أحازوا بيع!! ثيل 
اذا طاب على من يكون حصاده ودرسه فقاك الكوف .ون 0 الماك ع حى يعمله حيأ 
للمشترى وقال عيرم هوعلى ا #رى ٠‏ وهن ٠‏ هذا |( داب م ثءت أن 0 ألله سلى الله 
عاء 00 أي عن بيعين ق ببعة ة وذللك دن حددرث ابن»ر و<ددث ابن مسمعود وآ 
ديا 5 قال أبو ع 5 وكلها 4 ن ثقل العدول فائتفق الفقها على الآول: “#وحجب وذا الحديث 
عموما وا< تلفوا ف التقص ِل ع في الصورة ١‏ ى ينطاق عليه ا هذا الام 6 دن الى 
لا ينطاق عل بها واتفةوا أيضاً على يعض ا وذاك يتصور على و<وه ثلاثة» أحد هاا ها 
في مثم و ذين بم دنأ ومدْمُون واحدباه: ين أومنه ونين بثمن وا<دعلىأن أحدالبد بين قدلزم :اما 
في م ثموةان بشم نين فان ذلك :دورعلىوحيين» احدعاان ذوكلهأبيءكهدءا أساعة بثمن ذد كذا 
على أن تدعق هذه الدار بثمن كذا » والثانى ان يقول له أببنك هذا الغلام بدي 0 
أ 00 الاذرى دك شارين وأفا د بح مثمون واد بده ان فان ذلك بشصور 
م على وحبين » م ان يكون اد ا ين نقد والآاخذرنسيئة مدل انيقول 
له 1 يمك هذا الثوب تقنا دع ره و ىأل لعشسر بل 3 والو<والة 5 انى ان يقول لوأبيعك 


هذا الثوب ندا بدن ك5ذا على أ نأشتريه مك الى أ حل5 ذا بدن دا .وام مامثمونا نَ 



































































































اف وري نهد 
بثدن واحد فل ان يقول له أبمك أحد هذين بثمن كذا فأما الوه الاول وهو از 
كول له | هده الدار بكذا على ان تبيمنى هذا الغلام بكذا فنص الشافمى على 
أنه ليجوز لان الثدن في كلريما يكون ولالانه لوأفرد المبيءين ل يتفقا في كل واحد 
منهما على الثمن الذىانفةا عليه في المبعين في عقد واحد وادل الشافعى فيرد بيعرين 
في ببعة اما هو <هل الثمن أو المثمون . وأما الوجه الثانى وهو ازيقول أبينكهذه 
حل دار أو هذه الأذرى دار عل أن الببع قد لزم في أحدهما فلا يجوز 
عندا مييع وسواه كان النقد واحدا أو مختلفا وخااف عبد العزيز بن أبىسامة فيذلك 
فاحازه اذا كن اليقد واحدا أو مختافا وعلة مئعه عند ايع اهل وعند مالكمن اب 
سد الذرائع لانه مكن أن بتار في نفسه أحد الثوبين فيكو نقد باع ثوباودينارابثوب 
ودار وذاك لا جوز على أصذل مالك , وأما الوجته التاات وهو إن يدول 
له أببمك هذا الثوب نقد بكذا أو نسيئة بكذا فهذا اذا كان البيع فيه واحيا 
قلا خلاف في أنه لا ,جوز وأما اذالم يكن الع لازما فى احدها فاجازهمالك 
ومنعه أبو حنيفة والشافعى لانهما افترقا على ثذن غير معلوم وجمله مالك مرض ناب 
قيار لانه اذا كان عنده على الذيار لم ,تصور فيه ندم بوجب تحويل أحدالثمئين 
في الاخر وهذا عند مالك هو المائع فعلة امتناع هذا الوجه الثالث عند الشافعى 
وأبى حيفة عن جه جهل الثمن فهوءندها هن بيوع الغرر التى مهى عنها وعلةامتناعه 
عند مالك سد الذرعية الموحية المرءا لا كان ان يكون الذى له ااخار قد 
اخار أولا قاد المقد انعد الجن ااؤدل أو المعجل ثم بداله وم يظهر ذلك 
فيكون قد ترك احد الث.ضين لاثمن الثانى فكا'نه باع أحدد الثمئين . بالثاتى فيد خله 
ثمن بثمن أسيئة أو نسيئة ومتفاضلا وهذا كله اذا كان الثمن نقدا وان كان 
الثون غيرنقدبل طعاما د<له وجه اتذر وهو بيع الطعام متفاضلا وأما اذا قالاشترى 
هنك هذا الثوب نقدا بكذا على ان تبيعه منى الى اجل فهو عند لا يجوز باجاع 
لانه من اب العرئة وهو بيع الرحجل ما ابس عنده ويدخله ايِضًا علة جيل الثمنواما 
آذا قال لداببعك احد هذ الثوبين بدينار وقد لزمه أحدهما ا.همااحتار وافترقاقبل 
الخبار فان كان الثوبان من صنفين وهما ما بجوزأن م أحدهما فىالثانى فانهلاخلاف 
دين ٠ألك.‏ والشافعى في انهلابحوز وقال عبد العزيز بن ابى سامة انه يحوز وعلة 
المنع الخهل والغرر . وإما ان كانا من صف واحد فيحوز عند مالك ولا يبدوزعند 
أبى حنيفة والشافمى . وأما مالك فانه أجازه لانه يجيز الحار بعد عقد الميبع في 
الاصناف ااستوية لقلة الغررعندهفي ذلاك وامامن لابحزه فيعديره الغر ر الذىلاريحوز 





نا" - 

لانهما افترقا على بسع غيرمعلوم وبطألة فالفقباء متفقون على ان الغرر الكثيرفي المبيعات 
لايحوزوان القال حورو افون فى أشياه م نأنواع اا غرر فبعضهم يلحتها بالغ رز الكثير 
وبعضيم يلدقها بااغرر القلبل المباح لترددها بين القلبل والكثير فاذا قلنا بالجوازعلى 
مدهت هالك فةرهن ااثوب هن اأشترى على ان نحتار فيلك احدهما أواصابه عيبم 
يديه ذلك فقيل تكون المصيية بينهما وقيل بل .ضمنه كلهالاشتري الاانتقوم البينةء لى 
لا موقيل 2 فق فى ذلك بين اله ياب ومايغاب عليه وبين مالايغاب عليه كالعيد 
طون ف 1 لايغاب عليه ولاضمن فيما لابغاب عليه . و أما هل يازمها خذ ال لباقة. قل 
لمزم وقيل لايازم وهذا يد ذ كرفي أحكام الء دو )انق أن م ان المسائلالدالة في هذا 
الممنى هى أما عند فقهاء الامصارفن باب الور واد مالك فنها مايكون عنده 

ن باب ذر اع الرتاوه:ها مايكون 1 ن بابالفر رفهذه هيٍالمسائل التىتتعاق بالمنطوقبه 
قْ 0 الياب 00 نه عن بيع اله با وعن ليع وشرط فهو وان كان سسهالغرر فالاشية 
ان نذكرها فى المببعات الفاسدة من قبل ارو 


فصل ) 
وأما المائل المسكوت عنها في هذاالاب الْختاف فربا بين فتهاء الامصار فكثيرة 
لكن ددر كا أشير ها لتكون كالقانون لامحتهد النظار . 
وه 4 المببعات على ذوعين 0 حاضر 0 فهذا الاخخلاف فى دبعة ومريج 
غائب أو مدر الرؤية فهنا حتاف الءلماء فقال قوم ع الغائب لابحوز حال دن 


الا د لا ولا ,فى وهدا اس قول العاف وهو المصور عند إحانة 
_ 5 37 53 2 ى وخر و2 


أعنى و عع الغا نب على الصفة لاحوز وقال مالك ل ا حل المدينة بحوز 60 


الغائئب على الصفة اذا كانت غينته 4 ؤّهدن أن غير فيه قبل القيض صفته. وقال 0 
حضشقة يجوز بيع الءين الغائية هن غير صفة ثم له اذ رآها الخار فان شاء إنفذ البييع 
وان شاورده وكذالك الى بع على الصفة دن 0 3 ع خيار الرؤية وان حاء على 
الصفة وعند مالك أنه اذا جاء على الصقة فهو لازم وعند الشافعى لاينعقد البيع أصاة 
في الموضءين وقد قبل فى المذهب ,حوز بيع الغائب من غير صفة على شرط البار 
خيار الرؤية وقع ذلك 0 ى المدونة وانكره عيد الوهاب وقال هو محااف لاصولنا 4 
وسيب الخلاف هل نقصان العم المتعلق بالصفة ع ن العلم المتعلق بالمس هو جه لمؤثر 
فىد ادي فيكون هن الغرر إلك * عير أم لمن 5 نٌ وانه 4 ن الغرو الور المعفو عنه 
قااشافعى 0 دن الغرر الكثير ومالك 2 دن الغرر السير آنا أو حنيفة فانه 





0 
رأى انه اذا كان له خبار الرؤبة انه لاغرر هناك وان/ نكن له رؤبة - وأما مالك 
فرأاى ات الههل القترن يعدم الصفة مؤئر في انمقاد البيع ولا <-لاف عند 

مالك ان الصفة أنما تنوب عن المعاينة كان غيبة المبيع أو لمكان العقة الى ف 


فشر ه وما ياف 3 بلدقه دن القمات > حار الم مر عليه وط_ذا 0 الويع على 


البرناممج على الصفة و 1 عند بيع الاح ف ىك حرابه ولا الثوب الاطوى ف ى طيه 


حى ينغم اوذظ ر الى مافى<رابها واحتج أبو <نفية عا روى عن ان المسدب أنه 
قال قال أكدَابٍ الا 0 عليه وسلوددنا أن عثمان بنءفان وعبدالرحمن بنءوف 
0 تبايعا م را أعظم جدافى الزدا رةفاشترىء.د الر 1 ن عن عه مانن عئانة ره ب 
بارض له ار باربءين ألذ ا رد الان فذكر تهام ار وقيه 2 ا( غائبي مطاةًا 
ولابد عند أبى حنيفة من اشتراط المذس ويدخل البيع على | الضفة أوعلى خيار الروية 
دن حدهه ة ماهو غائب غره ر وهو ول موود وفعت أعقّد 3 1 ولذلك ارو | ف ع4 
أن يكون 3 ردب غبية الا أن يكون ا كالعقار وهدن ار مالك بيع | أشىء 
0 اذا كان ن لمر رب حءث يوه ةك 

( مسلة 4 م على 0 لا .دوز ع الاعيان الى ادن وان هن شرط سايم 
5 بع إلى 21 بتاع ناثر عقّد الصفقة ةَ الا ان مالكا أورب ع4 وطا دقة م نأهل المديئة أجازوبيء 
اه قبعة على شرطالموا ضءةه وم د ديزوا قم | الاقدمام ؛ دز ه مأللك قَ بيع العادٌ اذب 
واما منع ذلك اوور لما بد ذله م نالدبن الددن وهن عد اك يكونبيع 
الدن بالدين من هذا الباب أء: لا كلق لفون عر عد دما لتسايم دن الط ان لمن 
باب الرا وقد تكلا ف عله الدبن الدن دوهن ا اليا نام اكان رى ان الما سم | 
لاب<دوز أن أخذ اارح<ل هن غرعه في دين له عليه ثمرا قد بد اصلاحه ويراه من 
باب الدن بالبن وكان اعت يز ذلك وقول اعا الدن بالدبن مالم اضرع ف قيض 
ثىء منه عن انه كان يرى أن قيض الاوائل + ن الامانيقوم مقام قيض الاواخروه 
3" ناس عند 0 دن المالك. طرف وهو قول |( شافعى 3 زر ثيفة . 

( مسئلة) أجع فقها ء الامصار على 0 المثرالذى ددر بطد أراحدا لاب يعض 

وان تعلي ءا جلتةوات تلفواف ما د ثمربطونا2ة تلفةو تحص دل مذهيما لك ف د داك أن ال نطو 
4 تلفة لاتخلو أن تتصل أولا :صل قفن 7 َل 1 نْ بعما) ساق م ادا خلا 9 فيماذاوٌ 1 
كشدر | 5 بوحد قبه ال اكور و اعصيرثم وان اتصاتفلاياوأن تثميز الدطون اولانة مهيل 
قئال المتميز جز اءالقصيل الذى ,دز مدة ,عدمدة ومثال غيرال مز المواطخ والمقاثى والباذندان 


والفرع فى الذى بتميز عنهوبئفصل روايئان احداهما المواز والاذرى المنع وف الذ 





حقمةا- 


تمل ولا يتميز قول مواحد . وهو الجواز وخالفه الكوفيون وأحدو امحافوالقاقل 

ى هذ 1 فقالوا لاببحوز - بطن منها فرعا يطرء 0 وححة مالك فيما 
” 0 أنه لامكن - عن أولة على 2 فحاز أن باع مالم بخاق منهأ مع ماخاق 
وبداصلاحه أصلةه 1 بيع مالم ينطب م الكر فع ماطاب لانااغر رف الصفة شههبالغرر 
في عينالثىووكانة رأى أن الرخصة ههنًا يجب ان تقاسعب الرخصة فى بسع الثار أعنى 
هاطابمع مالم «طبلموضع الضرورة والاصلعندء أن من الغررمايجوزلوضع الضرورة 
ولذلك مشع على احدى الروا,ة تان عنده بيع القصيل بطنا أكزر , من واحد لانه لا 
ضرورة هناك اذا كان متميزاً . وأما وجه المواز في القصيل فتشبيياً له بما لاتمزوهو 


ص ون اروز فان هذا كله عدم 0 5 مالم إخاق دوهن ع بدأب النهى 0 6 


7 0 والافت والحزروالكر نب حائز عندمالكبيعه اذا بدا صلاحهوهوا ستحقاقه 
الال و دز ه الشافعى الا يحوء لانه هن بان ببع أغنت ٠‏ ون هل | الياب بسع 
الجوزواللوزوالبافلافي قشعر 0 «مالك ومنعه الشافعى وووالسبب فى اختلافهم هل هومن 
الغرر المؤثر فالبيوع أم ١‏ بس هن ن المؤثروذلك انهم لفيا أن الغرررنق.م مذين كد 
دانغيرااؤ مر هواليسيرأو الذى تدعوا! بالغير ور أوماجع الامرين ومن هذاالءا بأب بيع 
السمك في الغدير أو البركة اختلفوا فيه أيضا فقال أبو حنيف ةجوز ومنعهمالك والشافمى 
فيما ا وهو الذى :فتذضى أصوله ومن ذلك بسع الا بق ا قوم باطسلاق 
ومئعه قوم باطلاق وم: ثم الث لشافعى وقال مالك اذا كان معلوم الصفة معلوم ا ع 
البائئع والمشترى حجاز وأطلنة ترآ أن يمكون هعلوم الاباق وردواضعان امن أعنى 
انه لاشضه البائع حتى يقبضه المشترى لانه يتردد عند العقد بن بيع و سلف وهذا حل 
دن أصوله كنع به النقد قي د مع المواضعة وفي بيع ألغائب غير ام حامون وفيما كان من 
هذا الجنس ويمن قال بعجواذ بيع الأ بق والبعير الشارد عثمان البتى والحيجة للشافعى 
حديث شهر بن حوشب عن أبى فيد الخدرى أن رول الله صلى الله عليه وس : 
عى عن شراء العد الا بق وعن شراء ادداق يطون الانعام حتى تخ وعن شراء ماقي 
ضروعها وعن شراء الغنائم حتى تقسم وأجاز مالك ببع لبن الغنم أياما معدودة اذا كان 
ها حاب منها معروفا في العادة ولم يز ذلك في الشاة الواحدة 0 حال النت ل لا 
يوز ذلك الا يكيل معلوم بعد الحاب وه ن اليا بهذا منع مالك بيع اللحم د ومن 
هذا الباب بيع امرض أجازه مالك الا أن يكون مبئونامئة ومنمسة القدافمى وأبق 
حنيفة وي رواية أخرىعنه ومن هذا الباببيع تراب المعدن والصوتاغين فاجازمالك 
يمع تراب العدن ينقد يخالفه أو بعرة زا سعتيات_الصضاغة 





0 
ومئع الشافعى البيغ في الامرين حمبغا وأجازه قوم فى الامرين جيما وبه قال 
لسن البصر ى فهذه هى البيوع التى حتاف فيها أكثر ذلك من قبل الجهل 
بالكيفة وأما اعتبار الكمية فانهم اثفقوا عل انه لا .يجوز أن بباع شىء من المكيل أو 
الوزون أو المعدود أو المسوح الا ان يكون معلوم القدر عند البائع والمشترى 
وانفقوا على ان العل الذى يكون بهذه الاشياء من قبل الكيل المعلوم والصنوح العلومة 
مؤثر في صحة البيع في كل ما كان معلوم الكبل والوزن عند البائع والمشترى هن 
جيع الاشياء الككلة والموزونة والمعدودة والممسوحة وان الم بقادير هذه 
الاشياء التى نكون هن قبلى الزر والتخمين وهو الذى يسمونه الإزاف ,جوز في 
أغياء وجنع فى أشياء وأسل «ذحب مالك في ذلك انه جوز في كل !١‏ القصود نه 
الكثرة لا احادة وهوعنده على أمناف هاف هله الكيل وبحوز جزافا وهىالمكبلات 
والموزونات ومئها ما أصله الجزاف ويكون مكيلا وهى الممسوحات كالارضين والثياب 
ومنها مالا بحوز فيها التقدير أصلا بالكيل الوزن بل اما يوز فيها العدد فقط ولا 
يبحوز ببعها زاف وهى 5] قلنا التى المقصود منها آحاد اعيائها وعند مالك ان الأبر 
اوالفضة الغير كوكبين يحو ز بيعهما جزافا ولا يجوز ذلك في الدرامم والدنائير وقال 
أو سق والعانحى مور وكرة ويحوز عند مالك أن تباع الصبرة الجهولة على 


الكل 0 كَل 0 كذ ف 2 امه الاكال قمع مه.» تلك 1ك كلها 
23 فل لل هنا : ل م 1 0 0 


اوالل عبافها رول أبو -نينآ لمزم الا في كبل واحد وهو الذى سمياه ويجوز هذ 


البييع عند مالك في المبيد والثياب وفي الطعام وهنمه أبو حثيفة في الثياب والمريد ومنع 
ذلك غيره في الكل فيما أحسب للجبل بلغ الى ٠‏ ويسورعد مالك أن يدق 
المعترى البائع في كيلها اذالم يكن البيبع نسرئة لانه يتهمه أن يكون صدقه لينظره 
بالمّن وعند غيره لابجوز ذلك حتى .يكتاها المعترى لنهبه صلى الله عليه وسلم عن بيع 
الطعام حتى يجرى فيه الصاغان : وأجازه قوم على الاطلاق ويمن منعه أبو حنيفة 
والشافمى وأحمد ويمن اجازه باطلاق عطاء بن أبى رباح وابن أبى ملبسكة ولايجوز 
عند هالك ان يعلم البائع الكيل ويدبع المكبل جزافا تمن يجهل الكبل ولا بحوز عن 
الشافمى وأبى حثنفة والمزابئة النهى عنها عند مالك من هذا الباب وهي ببع تجهول 
الككية مجهول الككيةوذلك أما في الربويات فلموضع التفاضل وأما في غير الربويات 
فلعدم تحقق القدر . 





1 ا 
٠‏ *( الباب الرابع في بيوع العمروظ والثنيا )» 
وهذه «اليبوع الفسادالذى يكون فيهاهوراجع الى الفسادالذى يكون دن قدل الغررولكن . 


لا تضمنها النص وجب ان تجعل فسما من أقسامالبيوع الفاسدة على حدة والاصل فى 
اتتلافالناس فىهذاالباب ثلاثئة أحادرث عأحدهاحديث جا رفال ابتاع منى ر سول الله 


صلى الله 0 ا شرط ظهره إلى المدينة وهذا الحديث ف الصبحبيح 2 والجديث 


الثائى جدثررة أن سوك اللصلى اللهعليه وسقال : كل شرط ليس فى كتاباللةفوو 
باطل ولو كان مائة شرط والخديث متفق على ته . والثالث حديث حابر قال نهى 
رول الله صلى الله عليه وسلم عن الحاقلة والمزابنة واغخابر 5 والمعاومة والثلياورخص 
في العرايا وهو أيضا في الصحبح خرجه مسلم ومن هذا الباب ها روى عن أبىحنيفة 
أنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسل : نهى عن بيع وشرظ فاختلف العلماء 
تعارض هذه الاحاديث في ببع وشرط فقال قوم الببع فاسد والشزط فاسد ويمن قال 
بهذا القول الشافعى وأبو حنيفة وقال قوم الببع حائز والشرط حائز ومن قال بهذا 
القول ابن أبى شبرمة وقال قوم الببع جائز والشرط باطل ومن قال بهذا القول ان 
أبى ليلى وقال أحمد البيع جائز مع شرط واحد ا مع شرطين فلا ن أبطل الببع 
والشرط أخذ بعموم نهيهعن بيع وشرط ولعموم نهيه عن الثليا ومن أجازها يما أخذ 
بحديث جابر الذى ذكر فيهالبيع والشرط ومن أجاز الببع وأبطل الشرط أخذ بعموم 
حديث بريرة ومن لم بحز الشمرطين وار الواحد احتج يحديث عمرو بن العاص 
رةه ]دو داود. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : لا يحل سلف وبع ولا 
بحوز شرطان في بيع ولا ريح مالم يضمن ولا ببع ما لبس هو عندك . واما مالك 
فالغروط عنده لتقم ثلاثة أقسام . شروط تبطل هي والبيع معاء وشروط تتجوزهى 
والببع معاء وشروط تبطل ويثبت الببع وقد يظن ان عنده قسما رابعا وهو أن من 
الشمروط ما أن تمسك المشترط بشرطه بطل الببع وان تركه جاز الببع واعطاء فروق 
بيئة في مذهيه بين هذه الاصناى الاربعة عسير وقد رام ذلك حكثير من اافةباء وابا 
هى راجمة إلى كثرة ما ينضمن الشروظ من صنئى الفساد الذى يخل بصحة البيوع 
وهما الريا والغرر والى قلئه والى التوسط بين ذلك ,أى ما ,فيد نقصا في املك فا كان 
دخول هذه الاشنياء فيه كثيرا من قبل الشرط أبطله وأبطل الشرط وما كان قلبلا 
حار وأجاز الشرط فيها وما كان متوسطا أبطل الشرط وأحاز البع ويرى أابه 


ان مذهيه هو ل الداهب اذ عذهيه تجتمع الاحادرث كلها واجمع عندهم أحمن من 
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الترجبح وللمتأخرين ءن أصعاب مالك في ذلك تفصيلات متقاربة وأحد من له ذلك 
31 لين 6 أحده] أن ور طه يعد انقضاح الملاك مثل دن ديع الامة 11 العيد ولشددية 
أنه متى غتق كان له ولاؤددون المشترى قثل هذا قالوا يصح فيه العقد ويبطلالشرط 
لخحديث بريرة 6 والقيم اماد لك الشترط عليه شرطا شع في مدة الملك وهذا قالوا 

تم الى ثلاثة أقسام ٠‏ إما أن اد شتواظء فق المبيع منفعة لنفسه ٠.‏ وما أن شترط 
على اللمشد عرق مئءأ م.* ن تصرف عا ماو اص 5 وإما أن شترطدك إيقاع معنى ف ع 
وهذا ايضا م اق فسمين 6 أدودها أن يكون معى دن معافى البر 6 والثانى أن 
يكون دن لبس فيه دن البر ثىه ٠.‏ فاما اذا أشتر ط للفشة منفعة سير لاتعود ممع 
التصرف ف ادل ابيع مثل ان ع الدار وشترط 00 مدة سيرة عل الشهرا 
وقيل اليه ؤذإك جائز على حدرث جابر ٠.‏ واما أ لط مَئْع دن صرف 
خاص او عام فذلك لا دوز لانه 0 الثنيا ميل أن لببع الامة على ان 
لا يطاها أو لا سيعها . وأما أن شتّر ط معنى منمعانى البرمثل العئق فان كاناشتراط 
تمجيله جاز عنده وان تأخر لم يجز لعظم الغرر'فيه وقول مالك في إجازة البيع 
شر ط العتق المءحدل قال الشافعى على ان هن قوله مع بيع وشرط. وحديث حابر 
عنده مضطرب اللفظلان في بعض روااته آنه باعهواشترط ظهره الى المدينة وفوبعضها 
أنه عار مرو الى المديئة ومالك ا هذاهن باب الغرر اليسير فاحازه فيالمدة القايلة 
وم .جزه فى الكثيرة ٠‏ وأما أبو حنيفة فعلى أصله في منعذلك.وأما اناشترط معنىفي 
المع لدس 2 ل أن لا بسيعها فذلكلا يحور عند مالكوقيل عنه الببع مفسوخ وقيل 
بل يبطل السرط. فقط . وأما من قال له البائع متى جنك بالوْن رددتعلىالمبيع فانهلا 
يجوز عند مالكلانهيكونمتر ددابينالبيع والسافانحاء الْن كا نّسلفاوان1يجى" كان 
بيسا وا<تاف فيالمذهبهل ,<وز ذلك في الاقالة أ لان رأى أن الاقالة بيع فسعخها 
عنده ها يفسخ سائر الببوع ومن وأى انها فسخ فرق ببنها وبين الببوع واختل فأيضا 
فيمن باع شيكًا رط أن لا سيقة دى لصف دن الثمن فقيل عن مالك دوز ذاك 
لان حكه --ك الرهن ولا فرق فى ذلك بين أن يكون الرهن هو الببع أو غيده 
وقئل عن ان القاسم لا يحوز ذلك لانه شرط يعنع الممتاع التصرف في المبيع المدة البعيدة 
المواز أنه حائز قْ الامد القصير وهن المسموغ فق هذا الياب هيه صلى الله عليه وسمءن 


ببع وسلف انفق الفقباءعلى أنه من البيوعالفاسدة واختلفوا اذائرك الصرط قبل القبضٍ 





مات 
فنع ابو <ئيفة والشافعى وسائر العلماء واجازء مالك واصحابه الا مدبن عرد الك وقد 
روى عن مالك مثل قول اطهور وححة الهو ر ان النهى ,تمن فسادامنبىعنه مع ان 
الثمن ,يكو ن فالمببع جه ولالاقتران اسلف به وقد روى ان عمد بن دين سل ارم 
سأل عن هذه المسألةامماعيل بن اسحق الالح فقال لهماالفرق بينالسلف والييع وبين 
رجل باع غلاما بمائة دبنار وزق حمر فلما عقد الببع قالانا ادع الزق قال وهذا البيع 
مفسوخ عند العلماه باجماع فاجاب امماعي لعن هذا بجواب لاثقوم به حعجة وهو ان قال 
له الفرق بيثهىا ان مشترط السلف هو مخير في تركه أوعدم “ركه ولس كذلكمسئلة زق 
لمر وهذا الجواب هو نفس العى»الذى طواب فيه بالفرق وذلكانهيقال !لكان هناغيراً 
ول يكن هنا لك مخيرا في ان يرك الزف ويصح البيع والاشبهان ,قال انالتحريمههنالم يكن 
أغىء محرم بعينه وه والساف لانالساف مباحوأنعا وقع التحر ومن أجل الاقتر ا نأعلى 
اقتران البيع به وكذلك الببع ففنفسه جائزوابما امتنع من قي ل اقترانالشرطبهوهنالك 
اما امتنع الببعمن اجل اقترانشىه حرم لعينهبدلا انه شىءحر مهن قبل الششرط ونكنة 
السئٌلةهل اذا المق الفسادبالبيع من قبل الشسرط .يرئفع الفساد اذا ارتفع العمرط أملابرتقع 
الايتفق الفساد اللاحق لاببع الملالمن أجل اقتر نامحر مالعينبه وهذا أيضاينبنى على أصل 
أخرهوهل هذا الفساد حكمى اومعةولفان قلناحكمىلم يرتفع بارتفاع الشرط وانقلنا 
«قول ارتئفع بارتفاع الععرط فالك رآه معةولاوالجهوررأوه غيرمعقول وافساد الذى 
بوجد فوبيوع الرباوالغررهوأ كثرذلك حكمى وإذلكليس بنعقدعندهم أصلاوان نرك 
لربا بعد البيع أوارئفع الغرر واختلفوا في حكمه اذا وقع على ماسيأتى في أحكام 
الببوع الفاسدة ومن هذا اليَاب بيع العربان حمهور علماء الامصار على انه غير جائز 
دحكى عن قوم م نالتابعين أنهم أجازوهمنيم ماهد وابن سيرين ونافع بنالحرث وزيد 
ابنأ وصورته أنيشترى الرجلشيمًا فيدفع الى المتباع من تمن ذلك المبيع شيئاءلى انه 
ن نفد الببع بينهما كان ذلك المدفوع من ثمن السلعة وان لم ينفذترك المشترى ذلك لزه 
من الثمن عند اليائعولم يطالبه بوواتماصار اجمهور الى منعه لانهمن باب الغرر والخاطرة 
وأكل امال بغيرعوض وكان زيديقول أحازر-ول الله صلى لل علره ول وقال 
أهل الحديث ذلك غير معروف عن رسول ف صلى الله عليه وسليوف الاستثناء مسائل 
مشهورة من هذا الياب ا<تاف الفقهاء فبها أعنى هل تدذل حتالنهى عن الثليا ام 
أبس تدخل قن ذلكان يسع الرجل حاملا ويستئتى مافي بعلها مو ر ذقهاءالامصار 
مالك وأبو حنيفة والشافعى والثورى على انه لابجوز وقال أحمدوأبوثوروداودذلك جائز 


وهو مروى عن ابن جمرا» وحبب الحلاف هل المستتتي هد ب م|استثني منه ام ليس 
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بمببع وانما هوباق على ملك البائع ن قال هببع قال لابجوز وهو من|! ثنيا للنهىعنبالا 
فيها من اله ل بصفته وقلة الثقة بسلامة ذروحه ومن قال هو باقعلى ملكالء باع ا 
ذلك .وتحصيلمذهب مالك فيمن باع حيو اناوا ستئنى بعضه ان ذلك السضرلا يخاوانيكون 
شائعا أوميمنا أزمقدرا فان كان شائعا فلا خلاف فيجوازه مثلان سيع عبداً الاربمه: 
وأماانكان معنا فلا يخلو ان يكو نمغيياءئل الحنين| ويكون غير مغرب فان كان مغيبافلايحجوز 
وانكان غيرمةيب كال رأس واليدوالر جل فلا يخاو الحيوان ان يكون ممايستباح ذبحدأولا 
يكون فان كان مها لاستاح ذبحدفانهلا يجوز لأنه لابجو زان ميع 5 غلاما وستئنى 
رحله لان حقه غير متميز ولامد ص وذلكمالاخلاف فيه وان كان ا يوان مما يستياح 
:ذبحه فان باعه واستثنى منه عضوأله قي مة بشر ط الذبح ففىالمذهب فيدقولان ده 
انه الاخور وهو 0 رء والثانى يجوزوهوقولابنحبيبجواز ببع الشاةمع استثناء 
القوائم والرأس . وآما اذا لم يكن للمستئنىقيمةةفلاخلاف فىجوازهفى اذهب ووجه 
قول مالك انه انكان استئتاؤه ب<لده فا تحت الْلد مغيب وان كانلم رستئته بحلد » 
فاه لابدرى بأى صفة يخرج له بعد كشط الْلد عنه ووحه قولان حبيب انه استئنى 
عضواً معنا معلوما فلم يضره ماعليهمن| لد أصله شراء الحب فيسبله والوزفىقشرء 
واما ان كان المستثتى مر الميوان بشرط الذبح إما عرفا ٠‏ واما ملفوظا بهجزما 
من درأمئل أرطال من جزور فعن مالك في ذلك روايتات ء احداها المنع وهىرواية 
إن وهب ء والثانية الاجازة في الارطال اليسيرة فقطوهى روايةا نالقاسم وأحعوا من هذا 


الباب على جواز بيع الرجل ثمر خائطهواستثناء نخلات معينات منه فياسا على جواار 


مرائهاوائفقواعبى انهلا ,جو زان ستثى من حائط لهعدة نذلات غير معينات الابتعيين المشترى 
ظا بعد البيع لانه بيع ماامير «المابعان واختلفوا فيالرجل ميعالخحاوّط-وسئثى منه عدة 
نخلات بعد البيع فنمه المهورلكان اختلاف صفة النخيل وروىعن مالك أجازتةومنع 
ابن القاسم قولف النذلات وأجازه فياستثناءالغنم وكذاختاف قول مالك واب نالقاسمفي 
شراء خلاتمعدوذة من جائطه على ان يعينها بعدالغراه المقترى فاجازه مالك ومنعهابن 
القاسم وكذلك اختلفوا اذا استانى البائع مكيلة هن حائط قال أبوعمر بنعبدالبرقنع ذلك 
فقهاء الامصار الذين تدور الفتوى علييم وألفت 5 ىع[ قذراه م لنهيةصبى اله عليا 
5 م عَن الثليا فى الب ع لانهاسة تناء مكل من جز آف وأمامالك وسافهمن أهل المدينة 5-7 
أجازوا ذلك 5 الثاث ومنعوه فيمافوقه وحملواالنبى عن الثلياعلىمافوق الثائث 
يو ابيع ماعدا الستثىببيع ا صبرة الى لايع مبلغ كيلا فتباع جزافاويستنتى منهاكيل ماوهة 
الاصل أيضا مختاف فيهأءنى اذا استثىمنها كيل معلوم واختاف العلماءمن هذاالياب في 
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ببعوأجارة معافيعقد واحدفأ-جازه مالك وأصحابهوم بحزه الكوفيون ولاالشافعى لان 
الثون يرون انه يكون حينئذ يمولاومالكيقول اذا كانتالاجارة معلومة لسك نالتمن 
محولا ورا رطا الذرن منعوه دن باب بيعثين في ببعة وأحمعوا على انه لابتحوز اأسلافتف 
وااببع 5! قانا واختاف قول مالك في احازة الساف والشمركة فرة أحاز ذلك ومرة 
مئعه وهذه كلها اختلف العلماه فيها لا ختلافها بالاقل والا كثر فى وجود عال المنع 
فيها المخصوص عليها فن قونت عنده عية المع فق مسكّلة منها منعها دوهن ١‏ تقو عنده 
احازها وذلك راجع الى ذوق الحتبد لان هذه المواد تاذب القول فيها الى الضدين 
على السواء عند النظر فيها ولعل في امثال هذه المواد يكون القول بتصويب كل #تهد 
صوابا وطذا ذهب بعض العلماء في أمثال هذه المسائل الى التخيير . 
حو الباب الخامس 7ه 
فى البيوع للنبى غتبامن أعل الشرر أو الغبن © 

ا من عدا أل لباب ماثدت دن هبه دك الله عليه وم ع6 نأ 1 الأرحجل 
على بيع أيه وء عن أن سد عل سوم أل وني عن ن نلق الر انان و به عن 
أن 0 حاضر لياد ونم به 3 ن النجش وقد اذتاف العلعاء قّ تفصيل معافى هذ ء ]ل ثار 
اختلانا ليس ل تباعد فال مالك معنى قوله عليه الصلاة والسلام : لا بع بعضكم على 
ٍِ يعض ومءل هيه عر" ن أن يسوم احد على سوم تت واحد وهى في 3 لق ا 
ركن كن البائع فيها الى الساء م ول بق بنهما الآ 3 سير مثل اختيار الذهب أو اشتراط 
الع .وب أزالر 0 با وه 0 كفس ير مالك فار ا ىو 2 يقه هذا الد, دث وقال الثورى 


معى لا بع بعكم على 2 بض أنلا إعارأ رجل 0 على المتبابءين فيقول عندى 


خير دن هذه السبلعة و عوك وقت ركون ولا غيرهوقال الشافعى معى ذلك اذاتم البييع 
بالاسان و يفترقًا فاتى أدد عرض عليه ل له يي خيرمنهاوهذا مئه بناء على مذهيه 
في ان البيع انما بازم بالافتراق فبو ومالك متفقان على أنالنهى اما بتناولحالة قرب 
لزوم الى 0 و#تلفان في هذه الخالة ماهي لاختلافها فيما به يكون الازوم فى ال 0 على 
ماسنذ كدر ه لعد وفقهاء الامصاو على أن هذا الء 26 يكره وان وقع هذى لاه سوم على 
بيع 1 بم وقال داود وأصكابه أن وقع 6 ىّ أى حالة و 0 سكا بالعموم وروى عن 

مالك وعءعن بض أحابه فس دده مالم قات 1 0 ابن الماحشون ذاك 3 اله 8 فقالواعا 
قال بذاك مالك ف التكا ح وقد تقدم ذلك وا<تافوا قَْ دخول الذعى ف النهى عن 
سوم أحد على سوم غيره فقال اجلمهورلافرق فيذلك بين لذى وغيره وقالالاوزاعي 





سوموات 
لا رأ بالسوم على وم الذعى لانه لبس - ى السلم وقد قال على الله عليه و سل ؟: 
لاإسم أحد على 6 أ +4 وهن هبنامئع قوم 0 ال ايد وان كآن 0 على جوازه 
“د وسبب الخلاف بينم هل ,حمل هذا البى على الكراهة أوعلى الْقّارئم اذا حمل على 
الحظر فل دمل على 2 الاحوال 1 ف دالة دون دالة 


(فصل ) 
وأما نيه عن تاتى الر كبان لابيع فاختلفوا في مفيوم النهى ماهو فرأى مالك 


ُّ الاقصود بذاك أهل الاسوا ق اكلا مفرد المتائى برخص ااأساعة دون أءل الاسواق 
ورأى أنه لابحوز أن يشترى احد ساعة <تى تدذل السوق ه_ذا اذا كان (١‏ ض 


قرا فان كن عدا فلا 0 به وحد اقرب ف المذهب باحو دن ع 1 الوراى 


يكون ذلك سوقها واما الشافعى فقال ان المقصود بالنهى انما هو لاجل البائع لثلا 
يغبنه المتلتى لان البائع يجهل سعر البلد وكان يول اذا وقع فرب السامة بالخيار ان 
شاء أنفذ ال بيع 1 رده ومذهب ااشافءى هو نص في حديث أ هريرة الثابت: عن 
رسول الله صلى الل عليهوسم أندقال عليه الصلاة والسلام : لا تتلقوا الحاب شن تلتى هنه 
شيثا فاشتراه فصاحبه بالخيار اذا أتى السوق خرجه سل وغيره . 


( فصل ) 

.8 9 
وأما هيه صلى الله عليه وم عن ع الحاضر للدادى واذتاف العلعاء فى معبىذلك 
فقال قوم لاببع أهل الحضر لإهل اليادية قولا واحد واختاف عنه في شراء الحضرى 
لاندوى فرة احازه ونه قال ان حبيب وعلة منعةه واهل اضر عدي الاأمصاروقد 
قبل عنه انه لابحوز ان 6 اهل القرى لاحل العمود المنتقاين وكثل قول 
ماللك قال الشافعى والاوزاغى وقال أو حنيفة واكدايه لاياس ان 2 الخاضر 
تليادى ودذيره باأسعر وكر هه مالاك أ كان إعدبر المضرى ار يادى بالسعر واحازه 
الاوزاع عى والذن مد دعوه انفقوا على أن القصد بهذا الى هو ارفاق أهل اضر لان 
الاش يك سن النادية أ *ن أهل 0 عند أرخص بل أ رم يكون 
محانا عند أى بغير كن فكاهم 0 انه يكره ان نصح ح المضرى للبدوى وهذامتاقض 
لقوله عليه الصلاة والسلام : الدين التصييحة و>ذا سك فق حوازه ابو حد بفة وحدحة 
اجهور حدرث حابر خرحه سم وأو داود قال قال رسول الله صلى الله عليه م 2 





د ماد 


لأ ل لباد ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وهذه الزيادة انفردابها 
ألم داود فيما أحسب والاشبه أن بيحكون من باب ين البدوى لانهة بردوالسعر 
فى الأرى 
عن تلق الر كبان على ما تأوله الشافمى وجاء في الحديث الثابت والختلفوا اذا وقع 
فقال الشبافعى اذا وقع فقد ثم وحاز الببع لقوله عليه الصلاة والسلام : دعوا 


هول عنده الا أن شت هذه الزيادة ويكون على هذا معنى الديث مع 


. الناس يرزق الله بعضهم من بعض واختلف في هذا الممنى أكعاب مالك فقال بعضهم 
يفسخ وقال بعضهم لايفسخ , 
(فصل ) 

واما نبيه عليه الصلاة والسلام عن النجش فاتفق العلماء على منع ذلك وان ال 

هو أن يزيد ل في سلعة وليس فى نفسه عراءها بريد بذلك أن لنفع 0 وإضر 
الشترى واختلفوا اذا وقع هذا البيع فقال أهل الظاهر هوفاسد؛ وقالمالك هو كالعيب 
والمشترىبالخيار ان شاء انبرد ردوانشاء انعسك ميك »وقال بو حنيفة والشافعى 
ان وقع اثم وجاز البيع وسيب الخلاف هل يتضمن النهى فساد المنهى وانكان 
لنبى لبس في نفس الشىء بل من خارج فن قال يتضمن فسخ اليع لم عجره ومن 
قال ليس ,«تضمن 1 والمهور على أن النبى .اذا ورد لءنى. في المنهى عنه انه 
يتضمن الفساد مثل النهى عن الزءا والغرر واذا ورد الام من خارج لم يضمن 
الفساد ويشيه ان يدذل في هذا الباب نهيه عليه الصلاة والسسلام عن :بيع الماءلقوله 
عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظه أنه نبى عن بل فضل اماء لبنع به الكلا. 


- م . 9 - 
وقال أبو در 33 اندر نت أن سول الله صلى الله عله 0 مى عن 0 الماء 


و عن بيت فضل الماء لونع به المكاد وقال لاعنع رهو بثر ولا بيع ماء 2-0 
العاماء فى اويل هذا النمى مله جاعة من العلا ء على عمومه فقالوا 7 بيع 
الماء بحال كان من بر 0 غدر ا عين في أرض 6ك أو ع ر تملكة غير أنه ان كان 
متملءكا كان 3 عقدار 2 منه وبه قال دى بن محى قال ل أربع لاأرى أن عنءن 

الله والثار والحطب 4 وبعضهم خصص هذه الاحاديث أمارضة الإاصول طاوهو 
أنه لاحل مال أحد الا بطرب نفس منه 5 قال عليه الصلاة والسلام واتعقد عليه 
الاجاع والذين خصصوا هذا الءنى اختلفوأ في جهة تخصيصه فمال قوم مءنى ذلك 
ان المر يكون بين العمريكين سقهذ! يوما وهذا .وما فيروى زرع احدها فيبءض 
ببومه ولا يروى في اليوم الذى اشريكة زرعه فيحب عليه ان لا عنع شريكه من 





دلقعاء كت 
الماء بقة ذاك البوموقال بكيم إأ) تأويل ذلكف الذىيزرع ىه اث قتهار بره ولخجاره 
فصل ماء انه ليس خاره ان عنعهفضلمائه الى أن يصلح بّرء والناويلانقريبان وونجه 
ثم نهى عن منعفضل الماء فحملو اللطلق في هذا المديث على القيد وقالوا الفضل هو 
الممذوع ف الحديثين 0 وامامالك فاصل مذهيه ان الماءمتىكان قِ أرضم.ماك مذعة فهو 
لصاحب الازض له ببعة وملعه الان رك عليه قوم لاثدن معبم ويبخاف عايهم اطلاك وحمل 
الحديث على ١‏ با رالصحراء الى تتخذى الارضين الغيرمتملكةفرأى انصاحمااعنىالذى ِ 
حفرها اولى بها فاذا روت ماشيته ترك الفضل اناس وكانه رأىانالبئ رلانتملك بالاحياء 
وهن هذا لباب التفرقة بين الوالدة وولدها وذلك انهم انفقوا على منع التفرقة ف لمبيع 
يوالم وولدهالثيوت قولهءايهالدلاة والصلام:ءن فرق بين والدة وولدهافر قاللهبينهوبين ١‏ 
| حبته إبوم القيامةوا<تلفوا هن ذلكفيهوضعينفي وق تجواز التفرقة وفيحكم البيع اذا 
قاما حكم البييع ؤ#ألمالك يبشخ وقل انشافعىوابو-ايفة لايفسخ وائم البائع والمشترى 
و-.ب الخلاف هل النبى يقتضى فسادامنهى اذا كانف-لةمنخارج .واماالوقت الذى ينتقل 
فيه المنع الى البواز فتال مالك حدذلك الاثقاروقال الشافعى حدذلك سبع سنئيناوثمان 
وقال الاوزاعى وداه فوق عشرة سئين وذلك أنه أذا تفع نفسة واستغنى في حياتهعن امه 


فق المذهب 0 لافسخ وقالعرد الوهاب اذا كانفوق الذاث رد وحكاه عن بعض أححاب 
الك حمل غلبهالسلاةوالساام أطبار لشاحت اطلتٍ إذا لقي خارج المخر دايل على 


اعتبار الغين وكذلك ماجدل لنقدبن حبان من الخبار ثلانا 1 ذكرله انه ذفن ف الييوع 
ورا قوم من" السلف الاول ان حكم الوالد في ذلك حكم الوالدة وقوم رأوا ذلك 
في الاخوة» 


(الباب السادسفيالنهىمن قبل وقتالعبادات» 


وذلك انخاورد فى الشرع فيوقت وجوب المشى الى امعة فقط لقوله تعآلى «إذا نودى 
للصلاة من يوم اللبعة فاسعوا اليذكر الله وذرو الببع هوهذا أمر مع عليدفها أحسب 
أعلى منع الببع عند الاذان الذى يكونبعدالزوال والامامعلىالنبر واختلفوافىحكمه اذا 
وقع هل يفسخ ولا يفسخ ذآن فسخ فعلى من بفسخ وهل باحق سائر العقودفيهذا المعنى 





دكات 


بالببع أملابلحق فالمشبور عنمالك أنه فسخ وقد قيل لا يفسخ وهذا مذهالشافمى 


وألى حي وسبب الخلاف 6 قنا غير مامرة هل النبى الوارد لسبب من خارج 
يقتضى فساد المنهى عنه أولا يقتضيه . و على دن يفسخ فعتد مالك على هن تحب 
عاب الجمة لاعلى من لا تجب عليه . وأما أهل الظاهر فتقتضى أو هم ان يفسخعلى 
كل بائع , وأما سا برالعقود فبحتمل ان دق بالبيوع لان فيها المعنى الذى في البيع 
من الشغل به عن السعى الى المة ويحتمل أن لاببلحق به لامها تقع فى هذا الوقت 
نادرا بخلاف البيوع . وأا سابر الضلوات فيمكن أن تلق بالجعة على جة الدب 
لرئقت الوقت فاذا فاتفعلى جهة المظر وان كان لم يقل به أجد في مبلغ علمى ولذلك 
مدح الله نارك الببوع لمكا نالصلاة فقال تعالى (رحال لاتلهيهم تجارة ولا بببع عن 
ذكر ال وإقام الصلاة وإينا الزكاة) واذ قد اثبتت اسباب الفساد العامة للبيوع فلتصر 


إلى ذكر اللاسات والتسروظ الاصححة له وهو القسم الثائى من النظر العام فى الببوع 


( القسم الثابى ) 


والاسباب والشروط امس كه للبيع شي باعخجلة صّد الاسباب المفسدة له وح منتحصرة 
في ثلاثة أجناس » النظر الاولفى العقد ‏ والثانى في العقود عليه » والثالث فيالماقدين 
فنى هذا القسم ثلاثة أبواب . 

( الباب الاول في العقد ) 


والعقد لايح الا بالفاظ الببع والشمراء التى صيفتها ماضية مثل أن يقول البائع 
قد بعت هنك ويقول المشترى قد اشتريت منك واذا قال له بعنى سلعتك بكذا وكذا 
فقال قد بعثها فند مالك ان البببع قد وقع وقد لزم المستفهم الا ان يأنى في ذلك 
بعذر وعنسد الشافعى انه لابتم الببع حتى يقول المشترى قد اشتّربت وكذلك اذا قال 
الشترى للبائع بم تبيع عام فبقول المشترى بكذا وكذا فقال قسد اشتريت منك 
اختلف هل رازم البيع املا حتى يقول قد بعتها منك وعند الشافعى انه يقع البيع 
بالالفاظ الصريحة وبالكناية ولا أذكر لمألك في ذلك قولا ولايكنى عند الشافعىالمعطاة 
دون قول ولاخلاق فيما حسسان الايجاب والقبول المؤثرينفى اللزوم لابتر اخى احدهها 
عن الثانى حتى يفترق الْجلسأعنى انه متى قال اليائغ قد بعت سامتى بكذاوكذافسكت 
الشترى ولميقبل الببغ حتى افترقا ثم أتى بعد ذلك فقال قد قبلت انه لابلزم ذلك 
البائع واختلفوا متى يكون اللزوم فقال مالك وأبو حنيفة وأابهما وطائفة من أهل 





سواه 


المديئة ان البيع .بلزم في الحلس بالقول وانلم يفئرا وقال الشافمى واحمد واسحاق 


5 ثور وداود وان عمر من الصحاية رغى الله عنهم الببع لازم الافتراق من المجاس 
وانهما مهما ل يفترقا فلسن يازم الء بيع ولا , نعقد وهو قول ان ا ذئب فى طائفة 
من أهل المديئة وان المبارك وسوار القاضى شربح القام و عاغة يذ من التابعين وغيرمم 
وهو مروى عن ابن عمر وأبى بريرة الاسلامى من الصحابة ولا مخالف طمامنالصحابة 
وعمدة انق علي لخبار لجس حديث مالك عر ن نافع عن ان عم أن رسولاللهصلى 
الله عليه وسلم قال : المتابعان كل واحد منهما بالخبار على 1 به مالم يفترقا الا بيع 
الخدار وفي بعض روابات هذا الحديث الا ان .ول أحدما لصاحيه اختر وهذا حديث 
اسناده غند اجميع من ادئق الاسانيد وأجم! حتىلقد زعم ابو تمدان مثل هذاالاسناد 
ييوقع العم وان كان من طريق الاحاد واما الخالفون فقد اضطرب بهم وجه الدليل 
لمذهيهم في رى العمل هذا الحديث فالذى اعتمد عليه مالك رحمه الله في رد العمل به 
أنه ل ياف عمل اهل المديئة عليه به مع انه قد عارضه عئده مارواه ه ن منقطع حديك 
ان مسعود اندقال أعااب معين تدعا فالقول قو ل البائع 5 بترادانفكانهحلهذا! على عمومه 
1 متك إن كول فى ا وبعد امجاس ولو كان "اماس شرطا في انعقاد البيع 
١‏ سكن يحتاج فيه الى تبزين حكم الاختلاف في ألمجاس لان البيع بعد لم ينعقد ولالزم.ل 
بعد الافتراق من المجاس وهذا الحديث منقطع ولا يعارض به الاول وبخاصة انه 
لايعارضه الا مع توم العموم فيه والاولى أن يبنى هذاعلى ذلك وهذاالحديث] بخرجه 
أحد مسنداً فيما أحسب فبذا هو الذى اعتمذه مالك رحمه الله في ترك «العمل بهذا 
الحديث . وأما اكاب مالك فاءتمدوافيذاك على ظواهر سمعيةوعلى القياس فن اظهر 
الظواهر فى ذلكقوله عز وجل 8ه ,ابه االذين | منواأوفوا بالعقود» والمقدهوالايجاب 
والقبول والامس على الوحجوب وخيار الحلسيوجيترك الوفاء بالعقد لان له عند ان 
ر جع فى البيع يعد مااعم مالم يفترقا. واما القياس فذانهم قالوا عمد معاوضة فم يكن 
لخبار الجاس فيه أثر أصله سائر العقود مثل النكاح والكتابة والخلع والرهون والصلح 
على دم العمد فاما قيل طم ان الظواهر التى دون بها بخصصها الحد يث المذكورفم 
ببق كم فيمقابلة الحديث الا القياس فيلزمكم علىهذا انتكونوا تمن برى تغليبالقياس 
عل الاثر وذلك مذهب مبحور عند المالكية وان كان قدروى عن مالك تغاب القياس 
على السماع مثل قولأبى حنيفة فاجابوا عن ذلك بان هذا ليس من باب رد 5 
بالقياس ولا تغليب واتماهومن باب ناناولة وصرفهعن ظاهره قالواوتاويلة الظاهر بالقياس 


0 





اغا 
متفق عليه عند الاسولبين قالوا ولنا فيه تأويلان » أحدهما أن التبابعين في الحديث 
مذكور ها المتساومان اللذان ل نقذ بنهما الببع فقيل طم انه يكون الحديث على هذا 
لا فائدة فيه لانه معلوم من دين الامة انما بالخبار اذا لم بقع بينيما عقد بالقول ؛ واما 
التأويل الا خر فقالوا أن التفرق هبنا انهما هو كناءة عن الافتراق بالقول لا التفرق 
الابذان 5 قال تعالى ( وان يتفرقا بغن الله كلامن سعتّه ) والاءتراض على هذا ان 
هذا جاز لا حقيقة والحقيقة هي التفرق بالايدان ووجه الترجيح ان يقاس بين ظاهر 


هذا اللفظ والقياس فيغلب الاقوى والحكثة في ذلك هي لموضع الندم فبذء هي أصول 


الركن الاول الذى هو المقدة 


(واما الركن الثابى ) 
اذى هو اليشودعايه قانه شترط فيه سالامته 4 الغرر وألرءا وقد تقدم اناي هذه 
دن 2 فق عليه قا الاختلاف قِ ذاك فلا معى :2 5 زاره والغرر يلتنى عن الثغىء 
انيكون معلومالوحودمعاومالصفة معلوم القدر مقدورا على 65 أيعه وذلك في الطرؤين 


(واما الركن اثالث ) 


وها العاقدان فانه يشترط فبهما ان يكونا مالكين تاعى املك أو وكيلين تا الوكالة بالغين 
وأن لو نا مع هذا غير مححور عليهما او على أحدهما أما لحق ا فالسفيه عند 
من وى السكر عله أو لحق الف كالميف الااان يكون السد ما ذونالة في التسجارة 
واحتلفوا من هذا في بيع الفضولى هل ينعقد أم لاوصورئه أن ابيع الرحل مال غيره 
إشرط ان رضى به صاحب المال أمضىااببع وان ليرض فسخ وكذلك في شراء الرجل 
للرحل بغير اذنه على انه ان رضى المشترى صح القسرأء والالم يصح فنعه الشافعىق 
الوجهين حميعا وأحازه مالك فى الوحهين حيعا وفرق أزو حتيفة بين البيع والصراء 
فقال يجوز في الببع ولا يجوز فى الشراه وعمدة امالكبة ما روى أت النى صلى 
الل عليه وسلم دفع الى عروة البازق دينارا وقال اشتر لنا من هذا الحاب شاة فال 
فاشتريت شائين نديثار وبعت احدى الشاثين بدينار وجنت بالشاة والدينار فقات 
نارسول الله هذه شاتكم وذبنارع فقال اللهم بارك له في صفقةعينه ووجهالاستد لا مله 
ان الذى صلى الله عليه ام لم امه ف الشاة الثانية الا نالشراه ولا بالبيع فصار ذلك 
حجة على 1 ابى حنيفة ف حةالشر املاغير وعلى الشافءعيق الاعربن حيعا وعمدة الشافء 
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النهى الوارد عن بيع الرجلماليسعنده وامالكيه تحمله على ببعه لنفسه لالغيرء قالو] 
والدليل على ذلك ان النهىانما ورد فىحكيم إنحزام وقضيتهمشهورة وذلك انه كان ٠‏ يع 
سه اليس عنده بي وشيب| "للا فا سألة الشهورة هل آذا ورد النهىعلى سبب> ل على 
سنية أويهم فهذه ه رك هذا القمم وبالخلة فالنظر في هذا القسم هو منطو بالقوة 
في لزه الاول ولكن النظر الصناعى الفقهى يقتضى أن يرد بالتكام فيه واذقد تكامنا في 
هذا الجزء بحسب غرضنا فانصر في الى القسم الثالث وهو القول في الاحكام العامة 

للبيو ٍ الصدييحة , 


(القسم الثالث القول فى الاحكام العامة للبيوع الصحبحة ) 


وهذا القسم تتحصر اصوله الى طاتعلق قريب بالسموع في أربع جل الملة الاولى 
في احكام وجود العيب فى المبيعات ؟ واعلة الثائية فى الضمان في المببعات متى ينتقل 
0 من ملك البائع الى ملك المشترى 5 وا! يليه فيمعر فة الاش ام لو 6 1 بيع فاضي موحودة 
ف بدي كوا م | تى لالت ه وا| رابعةفيا< :لاف الم “أبءوين وان كان الا! دق به ناب الاقضه 3 
وكذاك ما نْ وات أحكام البروع الاستدقاق وكذلك الشفمةهي اذا دن احكام 
الطارثئة عليه ل ن جرت العادةٌ ان :يفره 35 كتاب 
( اغملة الاولى 4 وهذةاطلة فيها بابان . الباب الاولفى احكام وجود العيوب في 
البييع الطلق َ والياب || ثانى ف أحكامها ف الببع بشر ظال راءة ٠.‏ 


( الباب الاولفياحكام العيوب ف البيم المطلق) 


والاصل في وجوب الرد بالديب قوله تعالى ( إلا أن تكون تحارة عن تراضم: كم ) 
وحدبث المصراة المشهور ونا كان القائم بالعيب لابيخاو أنيقوم في عقد ,يوجب الرد 
أويقوم ا ليوحجب ذلك ثم اذاقام فيعقديوجب الرد فلا يلو |؛ عن انعقوم بعيب 
دوحجب حكا أولا يوجنه ثم قام بعيب يوجب حكافلا ذاو المبيع 6 أنيكون قد 
حدث فيه تغير بعد البيع اولا يكون فان كان لم يحدث فا حكمه وازكارن: حدث 
فيه فم أصناق التغرات:وما حكمها كانت الفصولالمحيطةباصول هذا الباب لمسة ٠الفصل‏ 
الاول فيهءرفة الغقود أأتى حب فيهابوجودالعربحكم منااتى لابجب ذلك فيهاء الثانى 
فيمعر فةالعيوب التىنوجب الحكم وماشر طها الموجب لاحكم فيهاء الثالثفيمعرفة حك العرب 


الموجب اذا كان المببع لمبتغير٠الرابع‏ فيمعرفة أصتاف التغر رات الادثة عند الالمشترى وحكمرا 





مولب 


الحادس قٍِ القضاء 3 وحكيها ااشترى ق هذا 1 | عند ا المتابعين وأن كان 
أل دق كات الاقض. م 


( الفصل الاول منالماب الاول ) 


أما العقود ال ,يحب فيها بالعيب حكم بلا خلاف فهى العقود التى المقضود 
ا المعاوضة 6 3 العقود أ ى لس المقصود منها المعاوضة لاخلافق ا ف أنه لا 
تأ للعيب فيها اط مات أغير الثواب رالصدقة ٠‏ َع ما بين هذن الصد فين 0 


العمقود أعنى ماجع عد ال مكارمة والمعاوضة ول هش4 به الثواب فالاظير ف الذهب | انهلا 
ع فيها لوحوب العيب وقد قيل م به اذا كان العيب مقسدا . 


) الفصل الثانى‎ ١ 


وفىي هذا 0 أعلذاق ؛ أحدها في الع.وب اعد 0 الثانىفي 
أت مرط الموجب له . 

١‏ النظر الاول ) . فاما العيوب التى توجب اليم فنها عيوب في النفس ومنها 
بوب ف البدنوهذه منها ماهي عيوب بان 0 رط اإضدادها ف أل 6 وفي / 1 
.وبا دن 7 قبل اله عرط ومنها ماه عيوب توجب الم وان مشتر طوجود اضدادها ف 
حِ وهذهمهى ال دم نقص فيأصل الخلقة وأمااك »وب الآخر فبى الى أضدادها 

لات ولس ؤقدها 1 كل الى اع وك 20 ف موحد هذا ل مف 0 ىأ وال لتقن 
قد توحد 0 احوال الطسم والى .وب العدسما: 3 24 تهاماصي قْ أجسام ذوات الانفس 
4 ماي غير ذوات الانفس وااعيوب التى ها تأثير في العقد هي عند ابيع ما نقص 

دا الطبيعية و ِ للق 0 انتفاناله 2 : عن الع وذلك بمنتلت 


شمرع 038ظ3 ف الاماء وان1 ثارث فى العبيد 0 هذه ه المعانى في ثىء شىء ثما 
عامل ١ل‏ ناس به وفى العخلاف بين الفقهاء فى ذلك ونحن نذكر من هذه المسائل ما 

ر الخلافة. يه بين الفق اه للكون م يتحصل من ذلك فى شن ألفة به يعود كالقانون 
لدستور الذى يعمل عليه فيه ل جد فيه نصاعمن تقدمه أو يما لم .يقف فلى نص 
به أغيره ين ذلك وجود الزنا فى العبيد اختلف العلماء فيه فقال مالك والشافعى هو 
عب وقال أبو حنيقة ليسربعيب وهو نقص فى لق الشمرعى الذى هو النفقو الزو جَ 
سد مالك عيب .وهو من العروب العائقة عن الاستءمال وكذلك الدين وذاك ان 





واه 
لع اجخجلة هو ماعاق فعل النفس أوفءل اسم وهذا العائق قديكون فيااشىء وقد 
0 خارج وقالالشافعى ل بس الدرين ولاالزوج بعيبف يهأأحسب وال في الرائعةعر مب 
عندمالك وف كونه عنافي أوختل علون فى المذهي والتصريةعندمالك والشافعى عيب 


وهو حفن الإبن ف الثدى أباها حتى بوه ذلك أن الميوانذوا :نغزيرو<حتهم حديث 


المصراة الشبور وهو قولهدبىاللةعليهو-!: لاتصر والابل والبقر شن فعل ذلك فهو 
بخير النظرين انشاء آم كهاوانشاء ردها وصاعاهن تمر قالوا فاثيتلهالخيار بالرد مع 
التصرية وذلك دال علىكونهعيبا موئْراً قالوا وأيضًا فانه مدلس فاشبه التدليس بسائر 
العيوبءوقال أبوشُنيفة وأحابه ليست التصرية عيبا للاتفاقعلى أن الانساناذا اشثئرى 
شاة فخرج لبنها قليلا اذ لكايس بعببقالوا وحديثالمصراة يج بأنلايوجب يملا 
لفارقته الاصول وذلك انه مفارق الاصول هنوجوه فنا انه معارض لقولهعليهالصلاة 
والسلام : : الغخراج بااضمان وهو ادل 3 عليه وهنها ان فيه معارضة منع بيع طعام 
يطعام رد لك لا رن الاق ره ان الاصل في التلفات ما القيم . واما الثل 
واعطاه صاع هنر في لبن ليس قيمة ولامثلاومةهاب الطعام الحهولكأى / زاف بالكل 
المعلوم لان الابن الذى دلس به البائع غير مهلوم القدر وأيغا فانه إنقل ويكثر 
والعوض ههنا محدود ولكن الواجب أن يستئنى هذا من هذه الاصول كلها الموضع 
حة الحدءت وهذا كانه ليس منهذًا الباب 7 موحكم 0 عاطرد اليه القول 
فلذرجع الى حيث كنا فتقول انه لاخلاف عندم في المور والبحئ وقطع اليد 
والرجل انها عيوبمؤئرة وكذاك ا أرض في أى عضو كا نأوكانق خلة اليدن 
الشيب ف المذهب عيب في الراثمة وقيل لا بأ اير منه فيها وكذلك الاستحاضة 
عرب في الرقيق والوخش وكذاك ارتفاع الحرض عيب في اأمشبور هن الذهب 
والزعرعيب وأمراض الحواس والاعضاء كبا عيب باتفاق وبالخلة فاصل المذهب 
ارت كل ماأثر فى القبمة أعذى “نقص منبا فهوعين والنوك_فى الفراش عب 
وبه قال الشافعى وقال أبو حنيفة برد المسارية به ولابرد العبديه والتانيث 
في النحكر والتذحكير في الانثى عيب هذاكله في المذهب الاماذ كرنا فبه 
الاختلاف ٠‏ 
(اانظر الثانى) وأما شرط العيب الموجب للحكم به فهو أن يكونحادًا قبل أمدالتبابع 
بائفاق 3 في العبدة عندمن ن يقولبها فبيحب ههناان نذكر اختلاف الفقهاء فيالعهدة فنقوث 
نفردمالكبالقول, بالعهدةدو اد فقها »الامطارو سلفهفيذلك أهل المدينة الفقهاءالس, دعة 
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وغير ومعى العهدة أن كل عيب حدث فيها عند الخترى فهو دن البائغ وي 
ع3 القائنين عا عهدئان عهدة الثلاثة الاريام وذلك دن جميع العيوب الحادئة فيها 
عند المشترى وعهدة السة وص من العيوب الثلاثة الحذام والبرص والحنون فا 
دود فى اأقكية دن هذه الثلاث بالمبيع فهو دن البائع وما حدث دن غيرها دن 
العيوب كآن دن مان الشترى على الاصل وعهدة الثلاث عند المالكية بالخجلة عازلة 
أيام الخيار وأيام الاستبراء والنفقة فيها والضمان دن البائع وأما عهدة السنة فالنفقة 
فيها وااضمان دن المشترى الا دن الادواء الثلاية وهذه العهدة عند مالك فق 
الرقرق وهي أيضًا واقعة في أصناف الببوع في كل ما القصد منه الما كسة والمحاكرة 
وكان بيعأ لا ف إلذمة هذا مالا خلاف فيه ف المدهب وا<تلف فى غير ذلك وعهدة 
السنة تحسب عنده بعد عهدة الثلاث في الاشهر من المذهب وزمان المواضعة 
تداخل مع عهدة الثلاث ان كان زمان المؤاضعة أطول من عهدة الثلاث وعهدة 
السنة لا تتداخل مع عهدة الاستبراء هذا هو الظاهر دن المذهب وفيه اختلاف 
وقال الفقهاء اأسمعةلابتداخل منهاعهدة معثانية فعهدة الاستيراء أولا ثم عهدة الثلاث 
تمعهدة السيّة واذئاف |يضاعن مالكهل تلزم المهدة في كل الملات د أن حمل 
اهلها عليها ذروى عنه الوجهان فاذا قيل لا يازم أهل هذه التإد الا أن يكونوا قد 
حملوا على ذلك فبل يحب أن حمل عليها أهل كل بلد أم لا فيه قولان في المذهب 
و ؤم النقد ف عهدة الثلاث وان اشترط وبازم قُ عهدة السئة والعلة ف ذلك 
أنهلم يكل تسليم الببع فيها لابائع قياسا على بيع الخيار لتردة النقد فيها بين الساف 
: ا فهذه كاها مشرورات أحكام المهدة في مذهب مالك وهى كلها فروع 
مبلية على حة المهدة فلترجع الى تقرير ححج امثبين لها وا بعللين: أما عندة 
مالك رمه الله ف العهدة ونه ال تى عول عا 4ه فهى عمل كل المدئة 3 ول 
أحابه العاحرون فانهم احتجو : عمارواه إل سن عن عقّبه هٌ بن عاص 1 لنى صلى . 
ألله عليه و قال عهدة الرفيق “لؤئة أنام وروى أيضا لا عهدة بعك أدبع وروىق 

هذا اطديث أيضا ا سن عن سمرة إن جندت الفزارى ركى الله عنه وكلا الحديئين 
عند أهل العم معلول انهم ا< تلقوا في سماع الحسسن عن سعراة و ان كان أل ترمذى 

قد ده ٠‏ م سائر فقهاء اء الامصار 0 عيدهم ف المهدة ا ورأوا انها 
ولو حت غاافة الاصول وذلك ألث المسطين مءون على أن أ كل مصرء 4 ترك 
بالمبيع قبل قضه دن ااشترى فالتخصيص لمثل هذا الاصل اللمتقرر اغا 


يكون بسماع ثابت وطذا ضعف عند مالك في أحد الروايتين عنه أن يقضى با في 
حت 5 
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ل بلد الا ان بكون ذلك عرفا في البلد أو يشترط وبخاصة عهدة السئة فانه لم ,أت فى 
ذلك أثر وروى الشافمى عن ابن ريح قال سألت ابن شهابعنعهدة السنةوالثلات 
فقال ما علمت فبها أمراً سالفا واذا قد ثقرر القولفي تمريز العيوب التى توجب حا 

ون التى لاتوجبه وتقرر السرطفيذلك وهو ان يكون العيب حادًا قبل البيع أوفي 
العهدة عند من برى العهدة فلانصرالى مابتى ٠‏ 

»( الفصل الثالك )»* 

واذا وجدت الع.وب فان ' غير المبيع بشى دن العيو ب عند ااشترى فلا يخاو ان 
يكون في عقار أو عروض أو في يوان فان كان في حروان فلا خلاف ان الشترى 
مخير بين أن زد امببع وياأخذ ثمنه أو يمسك ولاثىء له . وأما ان كان في عقار فالك 
يغرق في ذلكبين العي ب اليسير والك ثيرفرقول ان كان العيب يسيرا لم ,بح بالردووجبت 
قيمة العيب وهو الارش وان كان كذراً وجب الرد هذا هو الموجود المشهور فيكتب 
أصحانه ول يقد البعة اذيون هذا التفجيل . وأما الب روصل #القهور في النهب 8 
ليست في هذا المح : عنزلة الاصول وقد قبل 1 اع زلة الاصول ف المذهب وهذا 
الذىكان يختاره الفقيه بو بكر بن زرق شيخ خدى رحمة الله عليبما وكان .شول 3 
لا ؤرق في هذا المعنى بين الاصول والءروض وهذا الذى قاله بازم من يشرق بين العيب 
الكثير وااقليل فى 'ألاصوك أعنى ان يفرى فى ذلك أيضا فى العروض والاصل ان 
قل ما حط القيمة أنه حب به الرد وهو الذى عليه فتهاء الامصار ولذلك لم يعول 
ال يغداديون فها أحسبعلى التفرقة التى قلتفي الاصول و - نتلف قوطم و ىال ».وان 
أنه لا فرق فيه بين اليب القايل والكثير . 

١‏ فصل © واذ قد قلنا أت المشترى «ذير دين أن يرد ابيع وبا خدا نميه 
أو يمسك .ولا ثىء له فان اتفقا على أن يمسك المشترى سلعته ويمطيه البائع قيمة 
العيب فعامة فتهاء الامصار يون ذلك الاابن حجري هن أصحاب الشافعى فانه 
قال ليس هما ذلك لانه خيار فى مال فلم , يكن له اسقاطه بعوض كيار الغفءة (قال 
0 عبد أاوهاب وهذًا غلط لان ذلك حق للمشترى فله أن لوقه أعى أن 
يرد ويرجع ١‏ الثمن وله ان إعاوض على تركه وما ذكره من خيار الشفعة فانه شاهدلناً 
فان له عندنا” ئر كه المعوض ا دوقن الاخلاف ف يدوفى هذا الباب فرغانمشهوران 
من قبل التبعبيض احدعاهل اذا اشترى الشترى 5 اعا من المببعات فى صفقةواحدة 


ورد أعحدها فنا فيل رعهة الخم أو الى ويجد ف4 الك فقاك قو ل 
2 لبي عر اا م اللاي ل 6 لطس وم يس 





ِْ_ بع -_- 
لهالا ان يرد المع أو يسك وبه قال أبو ثور والاوزاعى الا ان يكون قد سمى ما 
لكل واحد من تلك الانواع من القيمة فان هذا مما لا خلاف فيه أنه : يرد المبسع بعينه 
فقط وإما لوت اذالم يسم وال قوم يرد المعيب نحصته من الغن وذلك بالتقديرومن 
قال .وذ القوك سفيان الأورى وغيره وزوى عن الشاففى القولان دنا وفرق الك 
فقال نظن في المعيبفان كان ذلك وجه الصفقة والمقصود بالثسراء رد المع وان لميكن 
وجه الصفقة رده بقيمته وفرق ابو حنيفة تف ربا ار ولاك ان وجد العيب ق :بل القبض 
2 ايع وان وجده بعد القيض ود العيب بحصته من الدّن فنى هذه المسئلة أربعة 
أقوال شحة من منع التبعيض في الرد ان المردود يرجع فيه بقيمة لم يتفق علءباالمشترى 
والبائم وكذلك الذى بق انما ببتى بقيمة لم يتفقا عليها ويمكن أنه لو بعضت الساعة لم 
بشتر البعض بالقيمة التى أقيم بها . وأما حجة من رأى الرد في البعض المعيب ولابد 
37 موضع ضرورة فأقيم فيه التقويم والتقدير مقام الرضا قياسا على ان مافات فى 
البينع فليس فيه الا القيمة 00 تفريق مالك بين ماهو وحه الصفقة و غسيروحبها 
فاسة>دسان امنه لانه راف ان ذللك المعيب اذا ١‏ يكن 1 ف المبيع قلسن كير ضرر ”© 
ف أن لابوافق الن الذى أقيم به أرادة المشترى أو البائع واف نما كو را 
أو المببع' فبعظ م رفكو الخلت لكل تر أ العيب في قيمة الل بع أو في 
قيمة المعيب خاصة آنا 6 ل حنيفة بين ان يقيض. أولا يقيض فان 0 
عنده شرط دن شروط مام ال بيع ومالم بشض المبيبع فضمانه عنده هن البائع وحم 
الإسك ان فيهذه المسئلة حْ الرد بالغيب ٠‏ 
(وأما المسكلة الثانيةم فليم اختلفوا أيضا فى رجلين ببتاعان شيئاً واخدا وح 
واحدة فيجد ان به عيبا فيريد أحدجما الرجوغ ويأبى الآ خر فقال الشافمى ل نأراد 


الرد ان يرد وهي رواية ابن القامم عن مالك وقيل ليس له أن يرد فن أوجب الرد 


شبهه بالصفقتين المفثر قدّين لانه قد اجتمع فا عاقدان وهن ١‏ بوحيه شبهه بالصطفقة 


الواحدة اذا ارآد المشترى فها تعيض رد المبيسع بالعيب : 


مض الفصل الرابع 1 
وآما ان نغير المبيع عند المشترى ول م بالعيب الا بعد تغير المبيع عنده فاللد 7 
فى ذلك يسالك عد فتقاء الانضان ني التثر . قاما إن غير موت أو فنا د 
عق ففقباء الامصارعلى انه قوت ويرجع العترى على البائع بقيمة العيب وقال عطاء 
ابن أبى رباح لابزجع في اوت والعئق بعىء وكذلك عنسدع حكم من اشترى 





م#4اس 
حارية فاولدها وكذلك التدبير عندم وهو القياس في الكتابة. وأماتغيره باليبع فانهم 
اختلفوا فيه فقال أبوحذيفة والشافمىاذا ,اعه مرجم بشىء وكذلك قالالابث . وأمامالك 
فله في الببع تفصيل وذلك انه لايخلوا أن يديعه من بائعهمنهأومن غيربائءة ولايخاوأيضا 
ان ببيعه مثل الثمن أو أقل أو أكثر فان باعه من بائعه منه مثل الثمن فلا رجوع له 
اغب وان باعه منه بقل من الثْن رجع عليه بقيمة العبب وان باعه بأكثر من الذن 
نظر فان كان البائع الاول مدلسآ أى عاما بااعبب لم يرجع الاول على الثانى بغىءوان 
م يكن مدلسا رجع الاول على الثانى في لمن والثانى على الاول أيضًا وينفسخ البيعان 
ويعود المبيع الى ملك الاول فان باعه من عند بائعه منسه فقال ابن القامم لارجوع له 
رقيمة العيب مثل قول أبى حنيفة والشافعى وقال ابن عبد الحكم له الرجوع بقيمة 
العيب وقال أشهب يرْجع الافل من قيمة العيب أو بقيمة الفن هذا اذا باعه بأقل مما 


شثراه وعلى هذا لاررجع اذا باعه عثل الثن 0 أكثر ويه قال 2 الى ووحهقول 


ان القامم والشافمى وأبى حنيفة انه اذا فات بالبيع فقد أذ عوضا فيه من غيران 


در 0 العهب في ذلك العوض الذى هو الأن ولذلاك متى قام عليه المشئرى منه 
عيب رجع هو على البائع الاول بلا خسلاف ووجه القول الثانى تشبييه البيع بالعئق 
ووحه قول أشهب وعثماناندلوكان عنده الميمع ل ب نله الا الامساك أو الرد لاجميع 
فاذا باعه فقد أخ-د عوض ذلك الثمن فليس له الا ما نقص الا ان يكون اكثر من 
. قيمة العيب وقال مالك ان وهب أو تصدق رسع بقدمة العبس وقال أبو حنيفة لا 
برجع لان هته أو صدقته: تفويت للملك بغير عوض ورضى مه يذلكطليا للاجر 
فيكون رضاه باسقاطحق العيبأولى وأحرىبذلك . وأما مالك فقياس الطبة على العئق 
وقد كآن القياس أن لابرجعفي ثىء من ذلك اذا فات ولم يمكنه الرد لان احجاعهم على 
انه اذا كان فى يديه فليس يجب لم الاالرد أو الامساك دليل على انه ليس للعيب تاثير 
ف الحقاط ثى: من الثين والها لما ثبر في فسخ البيع خط وأا العقود الى شعاقنيا 
الاستر حاع كالرهن والاجارة فاختاف فى ذلك أماب مالك فقال ابن القاسم لإمنع 
“ذلك هن اارد بالعيب اذا رجع اليه الى بع وقال ا اذا ١‏ يكن زمان خروجه عن 
بده زمانا بعيداً كان له الرد بالعيب وقول ابن القاسم أولرواطبة للثواب عند مالك 
ليع ة فى انها فوت فهسذه هي الاحوال التي نط ل المببع من العقود الحادثة فيها 


كنا - 





-5-5-55 
( باب في طروء النقصان ) 


وأما ان طرأ على المبيسع نقص فلا يخلوا ان يكون النقص في قيمته أو في البدن ١‏ 
أوفي النفس ٠‏ فاما نقصان القيمة لا-ختلاف الاسواق فغير مؤثر في الرد بالعيب باجاع 
وأما النقصان الحادث في البدن فان كان بسيراً غير مؤير في القيمة فلا تأثير له في الرد 
بالعيب وحكله حم الذى لم بحدث وهذا نص مذهب مالك وغيره . وأما قمر 
الحادث في البدن ااؤثر في القيمة فاختلف الفقهاء فيه على ثلاثة اقوال» أحدها انه 


لبس له ان يرحجع الا بقيمة العبب فقط وليس له غير ذلك اذا أبى البائع من الردوبه 


تال الشافمى في قوله الجديد وأبو حنيفة وقال الثورى ليس له الا ان يرد ويردمقدار 
المبب الذى حدث عنده وهو قول الشافمى الاول ‏ والقول الثالث قول مالك ان 
الشترى بالخبار بين ان يسك ويضع عنه البائع من الثمن قدر العيب أو ,برده على 
البائع ويعطيه من العيبالذى حدث عنه وانه اذا اختا ف البائع والمشترى فقالالبائع 
المشترى أنا أقبض ابيع وتعطى أنت قيمة الميب الذى حدث عندك وقال المشثرى بل 
نا أمسك البيع وتععلى أنث قيمة العيب الذى حدث عندك فالقول قول المدترى 
والخبار له وقد قيل في المذهب القول قول الباتيع وهذا انما يصح على قول هن يدى 
انه لين للمشترى الا ان سك أو يرد وما نقص عنده وشذ أبو مد بن حزم فقالله 
ان برد ولاثىه عليه . وأما حجة من قال انه ليس للمعترى الاان يرد ويرد قيمة 
العبب أو يمسك فلائه قد أحجموا على انه اذالم يحدث بالمبيع عيب عند المشترى فلس 
له الا الرد فوحجب استصحاب حال هذا الحم وان حدث عندالمشثرى عيب مع اعطائه 
قبمةالعيي الذى حدث عنده . وأمامن رأى أنه لابرد المبييع بعىءواا لدقيمةالعببالذى 
كان عند البائع فقياسا على العتق و اموت لكونهذا الال غير ثم عليه وقد خالف فيهعطاء 
وأفا مالك فاما تعارض عندهحق البائع وحق المشترى غلبا مدترى وجء لله الخبارلان 
البائع لإبخلو من أحدأميين اماان يكو نمفرطا في آنل يستعل العيبويعل بالمدترى أو 
بكو نعاءهفداييى بهعلى المشترى وعندمالك انه اذاصح]ذهد لس ,العب وجب علي هالرد منغير 
ا ن بدفع اليهالمترى قيمة العيب الذى حدث عنده فان ٠ات‏ هن ذلك العيب كان ضمانه 
على البائع بخلاق الذى لم ثيت انه دلس فيه ٠‏ وما حجة أبى مد فلانه أمى حدث 
من عند الله كا لو حدث في ملك البائع فان الرد بالعيب دال على أن الببع لم بنعقد في 
نفسه وائما اتعقد فى الظاهر وأيضًا فلا كتاب ولا سنة بوجب على مكاف غرم مالمبكن 
له تأثير في نقصه الا أن يكون على حة التغايظ عند من ضمن الغاصب مانص عنده 





.وهات 
بامى من الله فهذا حك العبوب الحادثة في آلبدن. وأما الميوب الى في النفس كلا باق 
والسرقة فقد قبل في المذهب انها ثفيت الرد كعيوب الابدان وقيل لا ولا خلاف 
أن العيب الحادث عندالمشئرى اذاارتفع بعدحدوثه انه لاثاثير لهفي الرد ألا ان لانؤمن 
عاقبته واختلفوا من هذا الباب في المشترى يطاء الجارية فقال قوم اذا وطىء فليس له 
الرد وله الرجوع بقيمة العيب وسواء كانت بكرا أو تساوبه قال أبو حنيفةوقالالشافمى 
برد قيمة “الوط ار ولا بردها فِي الثيب وقال قوم بل يردها ويرد مهر مثلها وبه 
قال ابن أبى شبرمة وان أبى ليلىوقال سفيان الثورى ان كانت ثيبا رد نصف العشمر 
هن عنها وان كانت 0 رد العشمر هن كنها وقال مالك ليس عليه في وطه الثيب ثىء 
لانه غلة وجبت له بالغمان . وأما البكر فهو عيب يبت عنده للمشترى الخبار على 
ماسلف من رأيه وقدروى مثل هذا القولعن الشافمى وقال عثمان الى الوطء معتبر 
فى العرف فى ذلك النوع من الرقيق فان كان له أثر فىالقيمة رد ال بائع مانقصوانلم 
لامر لم ؛ازمه ثىءفهذا هو <كالنقصان الحادث فىالمببعات . وأما الزيادة الحادثة 
فى المببع أعنى المتولدة المنفصلة منه فاختلف العلماء فيها فذهب الشافعى الى أنها غير 
. مؤئرة فى الرد وانها للمشترى لعمومقوله عليه الصلاة والسلام:الخراج الضمان . وأما 
مالك فاستثنى م من ذلك الولد فقال يرد 0 ولس للمشترى الاالردلازائد مع الاصل 
او الاستاك وقال أبو حنيفة الزوائد كلها تمنع الرد توجب أرش العسالا الغلةوالكسب 
دان ماتولد عن الم مبيع داخلفى العقد فامالم يكن رده ورد د عنه كان ذلك 
فوتا يقنضى أرش العيب الا مانصصه الشمرع من الحخراج والغلة . وأما الزيادة الحادثة 
فى ذفس ابيع الغير اأنفصلة عنه فانها ان كانت مثل الصبيغ 3 ى الثوب وا ارقمفىالأوب 
فا نها توجب الخيار فى المذهب. إما فى الامساك والراجوع بقيمة العيبٍ . وامافي الرد 
وكونه شريكامع البابع بقيمة الزيادة. وأما الغاء فى البدن مثل السمن فقد قبل فى 
المذهب يديت به الخيار لامشترى وقيل لابثيت وكذلك النقص الذى هو الهزال فهذا 
هو القول فى حك التغير . 
*( الفصل الخامس )ه 
وأما صفةال كفي القضاه بهذه الاحكام فانه اذا تقار البابع والمشترى على حالة من هذه 
الاحوال الاذكورة هنا وجب الل> المخاص بلك الحال فان أ: نكر البايع دعوىالقائمفلا 
إبخلو ان ينكر وجود العيب 0 حدوثه عندهفانانكر وجود العيب بالمبيع فانكان 


اليب باسكوى قف ادر اكه جيع الناس كفي ف ذلك شاهد انعدلان رن افق من الناس 





ذوةات 

وان تن ما مجه . سلنة أل صناعة ماشهد به أهل تلك الصناعةفةيل في المذهب 
عدلان وقيل لانشترط في ذلك العدالة ولاالعدد ولا الاسلام وكذلك الخال ان 
اختافوا في كوف ور القيمة وفي كونه ها قبل أ التبابع أو بعده فانم يكن 

لامشتئرئ بيئة حاف البائع انه ماحدث عنده وان ( ١‏ ) تكن لهبينة على وجود العيب 
بالمييع ل . بحب له عين على ا 6 اذا وجب الارش فوجه الك في ذلك آن 
يقوم الشىء سليما ويقوم 1 ويرد المضترى مابين ذلك ذان وجي ا بار قوم ثلاث 
تقورعات تقو يم وهو مع وتقويم بالعيب الحادث عند البايع وتقويم بالعيبالحادشعند 
المشثرى فيرد الء بابع هن ل يمن وسقط عنه ماقدر منه قدر ماتتقص به القيمة , 
المعينة عن القيمة السايمة 0 ب ى ااشترى الرد وأحب الاأمساك رد البائع 
م أبين القيمةالصديبحةوالمعيية عنده . 


دن الثمن 


(الباب الثانى فيبيع البراءة) 


ختلف العلها؛ في جواز هسذا البيع وصورته ان يشترط البائع على الشترى 
التزام كلعيب محدء ف الميبع على الوم فقال أوحيلة يحوز ابيع بالبراءة 00 
عيب سواه عامه بانع أو بعلمة سماة أو اا أو بجر ونه د 1 ثور 
وقال الشافعى في أشهر قوليه وهو المنصور عند 0 لاير أ البائع الاهدن عيب 
بريه للمشئرى ولهقالالتورى . 0 «أمالك فالاشمرء نه نالراءة جائزة مالم 51 البابع 
ن العيوب وذلك فى الرقرق خاصة الابراءة من المل فى الوارى الرائعات 
فانه لابعدوز عنده لعظم الغرر فيه ويحوز فى الوخش وعنه في رواية ثائية انه 
يجوز في الرقيق والحيوان ورواية ثالثة' مثل قول الشافمى وقدروى عنهأنبيع 
البراءة انما يضح من السلطان فقط اوقيل فى بيع الساطان وع المواريث 
دذلك من غبران شثرطوا البراءة وححةمنرأى القولبالراءة على الاطلاق أن القيام 
بالعيب حق من قوق ااشترى قل البايع قاذ أَدَمَطه سقط أعئله سائر المقوق 
الواح جة وححة من لم ينحزه على الاطلاق ا ذلك هن ناب الغرر 0 لم 
يعلمه البابع ومن باب الغين والفش فيما علمه واذلك اشترط جهل البائع ما 
وباعخلة فعمدة مالك ماروا فى الموطأ أن عبد الله بنعمر باع غلاماً له بثائة درهم 
وباعه على البراءة فقاك الذئ ابتاعه لعيد الله بن عم بالغلام داء | متسمه فاختصا 
الى عثمات فقال ال رجل باعيئعبد أوبه داءليسمهلى وقالعيد الله ب ا 3 
على عبد الله ان يحل ف لقدباع العبدومابهداهيعامدفاًببىع مدالل أن إبحاف وارئحع العبدوروى 





قاس 


أيضا أن زلد 3 ثابت كان لحز بع ال راءة وابما خص مالكبذلك الرق. كارن 


عيوومقي الاكثرخا فيةوبا الخلةخيار الرديالعن مب حدق ثابت للمشترى ولماكان ذلك ٠‏ دذتائف 
اخئلانا ص2 ا ُ لاف المنبعات ف صفاتها وحب اذا اتفقاعلى اطول بكار لا ون 
عله أذا ائفمًا على جح حبل صفه المببعالمؤثرة ف الْن ولذلك حك انابن القاسم ف المدونة 
ن مالك أن 3 سس قوله كان انكار بيع النراءة الاماخةم. فيه لاء لطان وف قضاء الديون 
2 وذهب امغيرة دن 0 مالك اك أن البراءة اها تحوز ا كان دن ل 0 
لايتجاوز فيها ثلث المبيع 'واابراءة ‏ باعخلة ئها تلزم عند_القائلين بهابالغمرط أعنى 
اشترطها الأببع السافاان والواريت عتداعالك ]ور بع السلطان فقط فالكلام َ, 


في بيع البراءة هو في جوازه وفي شرط جوازه فيه «جوزهنالعقود واابيعاتوالعيوب 
ومن «حوز بالشرط أومطلقا وهذه كلبا قد تقدمت بالقوة فيقولنا فاعامه . 

) اخملة الثانيةفىوقت ضهان المببعات ) واختلفوا فيالوة قت الذى يضمن فيه الشترى المبيع 
أن تكون ذسارته ان هلكمنه فقال الوقة والشافعى لاإيضمئ ا مشترى الابعدالقيض 
آم مالك ذله في ذاك تفصيل وذلك ان المبعات عنده في هذاالياب ثلائة فاه 6 بسع 
يبحب على البائع قبه حق ثوفية من وزن اوكيل وعدد . وبيع ليس فيه حق توف 
وهو الحزاف أوما لابوزن ولايكال ولايعد » فاما ماكان فيه <ق توفية فلا يضمن 
المشترى الابعد القيض , وأما مال 3 توفية وهو حاضر فلاخلاف في المذهب 
ان ضهانه منالمشترى وانلم يقيضه . وأما الببع الغائب فعن مالكفي ذلكثلاث روايات 
أشهرها ان الضيانم الا ا على اا بتاع والثانية اندم ام نالمبتاعالا أن اشترطِ 
على البائع والثالثة الفرق بيذماليس بمأمو ناليقاء الى وق تالاقتضاءكا يوان والماكولات 
وبين ماهو مامون اليقاء والخلاف في هذه المسئلة مبنى على هل القيض شرط 
من شروط العقد أوحكم من أحكام العقد والعقد لازم دون القإض من شروط 
ضحد القند أو ازركها آر كيفما شئت ان تمبر عن هذا الممنى كارن الضماز 
عنده من البائع حى يقبضه المشترى وهن قال هو حكم لازم هن حم 
المبيع والء بيع قد انعقد ولزم قال بالعقد يدخل فى ضبان المشترى وثفريق مالك بء' 
الغايب والحاضر والذى فيه حق توفية والذى ليسفيه حق توفية استحسان و٠عى‏ 
الاستحسان فى أكثر الاحوالهوالالتفات الى المصا<ة وإلعدل و ذهباهل الظاهرالى أن 
بالعقد يدخل في ضمان المشترى وفيما اعد وعمدة من راع ذلك أنفاقهم ع أن 
الخراج قبل القبض للمغترى وقد قال عليه الصلاة والسّلام : الحراج بالضهان وحمدة 
الْخااف حديث عتاب بن أسبد أن رسول الله صلىالله عليه وسل لما بعثه الى مكة قال ه 





و 3 


انهم عن 2 مالم يقضوا ورش مالم ضمُِوا وقد 01 قْ شرط اقيض ف اللبيسع 
فيما ساف ولا خلاف بين المسلمين انه من ضنان المشترى بعد القبض :الا في العهدة 
والموالح واذ قد ذكرنا العهدة فيليغى أن نذكر هنا الموائمح . : 


+( القول فى الواح )+ 
اختلف العلماء في وضع الجوائح في الثمار فقال بالقضاه بها «الك وأصحابه ومنعها 
روا حنيفة والثورى والشافعى في قوله الحديد والادث فعمدة .من قال بوضهها حديث 


حار أن رسول الله دلى ألله عليه و-لم قال : دن باع كرا قاصابته جائيحة فلا يأخذمن 


0 شينًا على ماذا أحد أحد؟ مال أخنه ذرحه سل عن حابر وماروى عنه أندقال 


أص رسول الله دلى الله عايبه وسلم 0 الخوائح فعمدة هن اد الجوائح حدما 
حابر هذان وقياس الشبه أيضآ وذلك انم قالوا انه مبيع بتى على البائع فيه حدق توقية 
بدايل ماعليه دن سقية أ أن 0 فوحجب أن يكون صمانه مئة ل سا 0 الممعات 
الى بق فيها حق توفية والفرق عندم بين هذا المبيع وبين سائر البيوع ان هذا بيع 0 
وقع فيالشمرع والمبيع , ل يعد فكائه مستتى دن النوى عن 0 مام بخاق فوحجب 
ان يكو ن في ضمانه مخالفا لسائر المببعات . و أما سدة من لم يقل بالقضاه مها فتشديه 
هذا البيع لسائر المربعات وان التخلية فى هذا المبيع هو القض وقد اتفقوا على ان 
ضمان الممبعات بعك القيض دن المشئرى وهن طريق السماع أنضاً حديرث أبى سوك 
المدرى قال أجيح رجل فى ثمار ابتاعها وكثر ديئه فال رسول الله دلى الله عليه 
وس تصدقواعايه فتصدق عليه ِ بلغ وفاء دشه فقال رسول اللةصلى الله عليه وسم : 
خذوا ماوجدتم ويس ل» الا ذلك قالوا فم بحكم بالجائحة #8 فسبب الاق في 
ه دء المدكلة هو تعارض الااثار فيها وتعارض مقابيس الشيه وقد رام كل واحد من 
الفريقين صرف الحديث المعارض للحديث الذى هو الاصل ده التأويل ذال دن 
بعد أن بدو صسلاحه وذلك في حديث زيد بن ثابت المشهور وقال من أجازها في 
6 ل يكن ان يكون البائع عديها فم بض علية اه أو أن كول المقدار 
الذى أصيب دن الثمر مقدارا لا لمزم فيه حائدة أذ أن يكون أصنب ف غير الوقت 
الذى تحب فيه الحائدة ل أ صاب بعك الحذاذ 3 تعد الطب 2 وَأما الشافعى 
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2 
في ذكر وضع الجوائح فيه ولكنه قال ان ثبت الحدرث وجب وضعها فى القايل والكثير 
ولا خلاف ل دنهم ف القضاء بالحائحة بالعطش وقد حءل الما كلون م الفاقيم ف هذا 
حدة على اثيام وال مكلام فصول الجوائئح على مذهيمالك تحور قار فصول 
الاول ف معرفة ة الاس.اب الفاعلة لادوائح ءِ الثانى في حل الجوائح هن المببعات عالثالث 
فيمقدار مابوضع مه فيه : ف الوقت الذى امع فيه + 


«الفصل الاول » 

كأنارفا أكاب الثمرة من الرعاه قال البره والفصمد وسده والدزن قلا شاف 
في المذهب انه جائحة وأما العطش 6 قانا فلا خسلاف بين ايع انه جائحة وأما ما 
أصاب من صنع الأ دهيدين فبعض هن أحاب مالك ره جائحة وبعض لميره جائحة 
والذين رأوه جا محة انقسموا قسمين فبءضهم رأى منه جائحة ٠١‏ كان غالبا كالجيش 
و بر ماكان منه بمغافصة )١(‏ جائحة مثل السرقة وبعضهم حءل كل ما يصيب الثمرة 
دن جهة الا ده يان جا ئحة 1 ى وجه كان فن حملها في الامور السماوية فقط اعتمد 
ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : أرأيت ان منع الله الثمرة ودن جعلها في أفعال 
إلا دهيين شبيهها بالامور السماوية ومن استثى اللص. قال مكن أن بتحفظ منه : 


+« الفصل. الثاى * 

ونحل الجوائح هي الثمار والبقول فاما الثمار فلا خلاف فيها في المذهب . وأما 
البقوك ففيها خلاف والاشبر فيها الحائحة واكسا الذتلفوا فى البقول لاختلافهم فو 
تشبها بالاصل الذى هو الثمر : 

» الفصل الثالث‎ ١ 

وأماالمقدارالذى:حب فيهالحائحةاما فى الثماز فالثاث واما فى البقول فقيل فى القليل 
والكثير وقيل فى الثاث وابنالقاسم يعتبرةاثالثمر بالكيل واشهبيعتير الثلث فى القيمة فاذ 
ذهبمن الثمر عند أش رب ماقيمتهالثشمن الكيل وضع عنهالثاث ةن الثمن وسواء كانثلثافى 
الكيل أولم يكن . وأما ابن القاسم فائه اذا ذهب من الثمن الثاث من الكيل فانكان 
7 واددا مس حتاف قيمة بطونه حط عنه هن 3 من | عات فلك ا 


الثمر أنواعا 5 عير ه ة غتافة القيم أو كات بطونا عؤتافة القيم ا اعد دير قيمة ذلاك 


)00 قاقصه أخذه على غرة 





2-2-5-0 


الثلت الذاهب من قيمة ايع فا كآن قدره حط بذلك القدر من الثمن فنى موضع 
عدر الكذلة فقط حيث تستؤى القيمة فى أجز اه الثمرة وبطونها وفي موضع 
يعبر الامرين حيعا حرث تختلف القيمة والالكية .حتحدون في مصيرم الى التقدير 
في وضع الجوائح وإن كان الحديث الوارد فيها مطلقا بان القليل في هذا معلوم . 
من حك العادة أنه يخالف الكثير اذ كان مءاوما ان القايل يذهب من كل كوا 

فكان المشترى ذل على هذا الشسرط بالعادة وان ١‏ يدخل بالنطق 6 فان 
الجائحة التى عاق الكم بها تقتصى الفرق بين القليل والكثير قالوا واذا وجب 
الفرق وجب أن ,تبر فيه الثلث اذ قد اعتبره التمرع في مواضع كثيرة وان كان 
المذهس يضهارب في هذا الاصل فرء يجمل الثلث من حيث. الكثير مله اناذهبناوصة 
يجءله في حيز القليل ولم يضطرب فى أنهالفرق بين القليل والكثيروالمقدراتإسسعرائياتها 
بالقياس عند حجهور الفقباء ولذلك قال الشافمى لو قات بالجائحة لقلت فما بالقلل 

ولك عبر وكون الثأث رقا بين القايل والكة بر هو نص فيالوصية فيفوله عليه الصلاة 

والسلام : الثلث والتلث كثير 


وأما زمان القضاء بالجائحة فاتفق المذهب على وجوبها في الزمان الذى يحتاج 


فيه إلى ثيقية الثمر على رؤس الشحر حتى يسئوفي طيبه واختلقوا اذا ابقاه 
المشترى قى العمار ليه على النضارة وشيئًا شيا فقيل فيه الحائحة تشبيها 
بالزمان المتفق عليه وقيل ليس فيه.حائحة تفريقا بينه وبين الزمان المثفق على وجوب 
القَضّاء بالجائحة فيه وذلك ان هذا الز مان يشمه الزمان المتفق عليه من جهة ويخالفه 
من جهة أن غاب الاتفاق ا فيه الحائحة ومن غلب الاختلاف لم بوجب فيه 
جائحة أعنىمن ع ان النضارة مطلوبة بااغمراء العا طاو ال بوي الحائحة 
فيه ومن ل بر الامى فبهما واحدا قال لبس فيه حائحة ومن هرئا اختلفوا في وجوب 
الجوائح في البقول . 

١‏ ال الثالئة من جل النظر في الاحكام ) وهو فى تابعات البيعات ومن 
مسائل هذا الباب المشهورة اثنتان الاولى ببع النخل وفيها الثمر متى يشيع بع 
لاصل و و لا بعه شوور الفتهاء عل أن من باع لخلا فيا. ثم . قبل .أن 1 
فان الثمر للمشترى واذا كان الببع بعد الابار فالثمر للبائع الا أن يشترطه المبنا ع 
والثمار كلها في هذا المءنى في ممنى النذرل وهذ! كله ث.وت حديث إن يمر ان رعوك 





عاكوات 
اله صل الل عليه وس قال من باع نبخلا قدأيرتفثمرها للبائع الا أن يشترطه المبناع 
قالوا وما حكم دلى الله عليه وسلم بالثمر 0 الابار عامنا بدليل الخطاب ا 
للمشئرى قبل الابار بلا شرط وقال أبو <نيفة واصحابه ني للبائع قيل الآبار وبعده 
ولم ,«جعل المفهوم ههنا من باب دلبل الخطاب بل من باب مفهوم الاحرى والاولى 
قالوا وذلك انه اذا وجيت للبائع بعد الابارفهى أحرى أن تحب له قبل الاباروشيهوا 
خروج الثمر بالولادة قالوا و6 أن من باع أمة ها ولد فولدها للبائع الاأن يشترطه 
الليتاع كذلك الاامس ف الثمروقال إن د 0 سواه ابر اوم ار اذا بنع الاصل فو 
السشترى. اث طبااو لم يشترطبا فرد الخد يثبالقياس لانه رأى أن الثمر حجزءمن البيع 
ولامعى طذا القول الآان كن لذبت عنداه الحدرث ٠و‏ أما أبو حنيفة فم برد الخديث 
وائما خالف مفبوم الدليل فيهدفاذا سيب الاق فى وهذهالمسئلة بينأبى حنيفة والشافمى 
ومالك ومن قال بقوطم معارضّة دليل الطاب لدليلمفروم الاحرى والاولى يهوالذى 
ابعر وى الطاب لكنه هرا ضعفت وان كان فى الاصل .أفوئ من دليل الطاب 
وأماسبب مخالفة ابن أبى ليلى طم فمارضة القياس لاسما عوهوكا قلناضهيف والابار عند 
العاماء ان يجمل طلع ذكور النعخل فى طلع انثا وفى دا الشدر أن لنور وتعقد 
والتذكيرفى شحرالئين لق لذكر فى معن الابارو ابار الزرع تاف فيه فىالمذهب فروى 
ابن القاعم عن مالك أن إباره ان شرك فيا 6 على ماف الثهر وهل الموجب طذاالحم 
هوالابار أووقت الابار قبل الوقت وقي لالابار وعل هذا يلينى الاخئلاف اذا أمربعض 


٠‏ النغخل ولم يؤر البض هل يبع مالم يؤبر ما أبرأ ولابتعه واتفقوا فيما أحسبه على أنه 
اذا ببع عر وقد دخل وفت الابار فم يؤبران حكمه حكم الؤبر. 

١‏ السئلة الثانية 6 وي أختلافهم فى ببع مال العبد .وذلك انهم اختافوا 
فى هال العبد هل يتبعه فى الببع والمئق على ثلاثة أقوال» أحدها أن ماله 
فى الببع والعئق لسيده وحكذاك فى المكاتب وبه قال الشافمى والكوفيون. 


والثانى أن ماله تبع له فى الببع والعتق وهو قول داود وأبى ثور 6 والثالث 
أنه تمع له فى العتق لا فى الببع الا أن ,شترطه المشترى وبه قال مالك والايث شحة 
ون دأى أن ماله ى البيع اسيده الا أن يشترطهالمبتاع حديثابن مر المشهور عن 
النى صبى الله عليه وسل أندقاله نباع عداو له مال قاله المدىباعهالا أن يشترطه المبتاع 
ومن حعله لسيده في العق فقياساً على ١‏ بسع و<ححة هن راق أنه تمع اعد في كل 
حال. انينت على كون العرتى مالكا عند وهي مسئلة اختاف العلماء فيا اختلافا 
3 0 أء: نى هل علاك العيد أولا كلك ورشيه أن >؟ون قؤلاء عا انوا القياس على 





2 دهوات 
السماع لان حديث ان عمر هو -حديث خالف فيه به نافع سلما لان نافعا رواه عن ان 
عمر عن تمر وسالم كك عن ان عر عن النى صلى الله عليه و وأماامالك فغلب 
القياس في العتق والسماع في البييع وقال مالك فى الموطء الام الجتمع عليه عندنا أن ْ 
المبتاع أذ بر مال العيد فهو له نقدا كان 4 عرضًا أو ديا وقد روى عن النى صلى 


1 عليه وسلم أنه كال 24 اع غلاما قاله له إلا أن الستئنيه سيدة ويحوز عند 


مالك أن يشترى العبد وما له بدرام وانكان مال العبد درام أو فيه درام وخالفه 
أبو حثيفة والشافعى اذا كان مال العيد نقدا وقالوا السد وماله عنزلة من باع شيئين 
لابجوزفيهما الاما يجوزني سائر البيوع واخئاف أحاب مالك في اشتراط المدترى 
لبعض مال العبد في صفة الببع فقال ابن القام لابجوز وقال أشهب جائ ز أ نيشترط 
بعضه وفرق لعضهم فقال ان كان مااشترى به العيد عيئا وفي مال العبسد عين لم ,جز 
ذلك لانه يدذله درام بعرض ودرا وان كان مااشترى به عروضا أ و يكن في مال 
العيد درام جازووجه قول ان القاسم أنه لاب<دوز أن يشترط بعضه تشييهه . بثدر 
الانخل بعد الابار ووحه قول أشهب نه بيه الزء بالكل وفى هذا الباب مسائل مسكوت 
عنها كثيرة ّ ليست نما قصدناه ٠‏ وهنمشبور مسائلهم فق هذا الياب الزيادة والتقصان 
اللذان يقعان في الثمن الذى انعقد عليه البييع بعد الببع مما يرضى به المتبايمان أعنى 
أن يزيد المشترى البائع بعد الببع على الثدن الذى انعقد عليه البيع أو خط منه البائع 
هل ينيع خي الثمن أملا وفائدة الفرق ان من قال هي من الامن أو جب ردها في 
الاستحةق وفي الرد بالعيب وما اشه ذلك 000 جعلبا في حك الثمن الاول 
ان كانت فاسدة فسد البيع ومنلم يجعلها من الثمن اعنى الزيادة لم يوجب شيئًا من 
هذا فذهب ابو حنيفة إلى انها من الثمن إلا انه قال لاتثبت الزيادة في حق الشفيع 
ولا في بيع المرابحة بل الي للثمن الاول وبه قال مالك وقالالشافمىلانلحق الزيادة 
والنقصان بالثمن اصلا وهو فى حك الطبة واستدل من اق الزيادة بالثمن بقوله 
عز وجل «ولاجناح عليم قيمائراض. يم + به من بعد الفريضة » قالوا واذا لحقت الزياة 
في الصداق بالصد'ق لقت في الببع بالثمن واحتج الفريق الثانى باتفاقهم على انها 
لاتادق في ااشفعة وباخلة من رأى ان العقد الال قد تقرر قال الزيادةهبة ومنرأى 
ابا فسخ.للعقد الاول وعقد ثان عدها من الثمن 1 
(١‏ اللة الرابعة ) واذا اتفق المتبايعان على 0 واحتلفا فى مقدار الثمن ولمتكن 
هناك بينة ففقهاء الامصار متفقون على انهما يتحالفان وبتفاسخان بالجلة وتلفون في 
النفصيل اعنى فى الوقت الذى يحك فيه بالاان والتفاسخ فقال أبو حنيفة وحجاعة اتمهما 





0 

يتحالفان ويتفاسخانمالم تفت عين السلعة فانفانت فالقول قول المشترىمع بمينه وقال 
الشافعى ود ن الحسن ن صاحب را حنفة ات صاحب كالك تدالفان فى كل 
لكت وأما مالك ينه رواينان» احداها اهما تجالفان وتفاتتان قل الف 
وبعد القيض القول قول المشترى ء والرواية الثانية مل قول أبى حنيفة ومي روايةابن 
القاسم » والثانية رواية درت عنده ,يكون بتغير الاسواق وبزيادة الى بع ونقهبانه 
وقال داود بو دور والقول قولالمشترى على كل حال وكذالك قال زفر الا أن يمكونا 
اختلفا فى جاس النمن طينئذ يكون التفاسخ عندم والتحالف ولا خلاف نمسم اذا 


اختلفوا فى جلس الثشمن 1 المثمون ان الواجحب هى العدالاف والتفاسخ واعاصارفقهاء 
الامصار . الى القول على امل بالتحالف والتفاسخ عند الاختلاف فى عددالئمن لحديث 
ان مسعود ان رسول ألله صلى الله عليه وس قال 58 عا بيعين تمايعا فالقول قول البايع 


0 0 إشرادان دن هل هذا الحديث على وحجوب التفاسخ وعمومه قال يتحالفان‎ ١ 
وأما‎ ٠. حال وتفاسخان والعلة فى ذلك عنده ان كل واحد منهما هدع ومد ءى عليه‎ 
اليا بع وااشترى قال اذا قبض الساعة 1 فانت فقد صار القيض شاهداً للمشتر ىوشهة‎ 
لصدقه واليمين انما بيجب على أقوى المتداعيين شببة وهذا هو أصل مالك فى الابمان‎ 
ولذيك يوحجبا فى مواضع اليمين على المدعى وفى مواضع على المدعى عليه وذلك انه‎ 
ا يحب اليمين بالنص عل المدعى عايه عنده من حيث هومدعى عليه واعاوجبيعليه‎ 
إ*ن حيث هو في الا كثر أقوى شيبة فاذا كان المدعى في مواطن اقوى شبية وجب‎ 
ن يكون اليمين في حيزه . وأما من رأى القول قول المشترى فانه رأى أن البائع‎ 
مقر للمشترى بالششراء أو مدعى عليه عدداملاقى الثمن وأما داود ومن قال يقولة‎ 
دخ ر<ه الشيئان البخارى ومس هواها‎ ١ فردوا حدرث إن مسعودلانه منقطع ولذلك‎ 
5 خرحه مالك وءعن مالك اذا نكل المتايعان ءن الاعان روايئان إحداها الفسخ‎ 
والثانية ان القول قو لالبابع وكذلك من يبدأ باليمين فى المذهب فيه خلاف فالا‎ 


(القسمالرابس النظر المعتركفيالببوع ) 


وهو النظر قِ حكم || ع الفاسد أذاوق ع فقول افق الولماء علىان لله 0 القاعدة اذا 


. 


٠ 
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وفعت ولم تفت باحداث عقدفيها أوتماء أونقصان أوحوالة سوق ان حكمها الردأعنى 
انارد ال بائع ادبن والمشترى المثمون واختلفوا اذافيضت وتصرف فبها بعنق 3 هرة 
و بيع أورهن عر ذلك منسائر التصرفات هل ذلك فوت يوجب القيمة وكذلك 
اذا كت أو نقصت فقال الشافعى ليس ذلك كه فوا ولاشهة ملك فى البيع الفاسد 
وان الواجب الرد وقال مالك كل ذلك فوت .وجب القيءة الاماروىعنه ابن وهب 


فى الربا انهايسبفوت ومثل ذلك قال أبوحنيفة. والبيوع الفاسدة عندمالكتنقسم الى حرمة 


والى مكروهة . فاما الحرمة فانها اذ فاتتعضيت بالقيمة , وأما المكروهةفائها اذافاتت 
صحت. عنده وزكادصح عنده بعض البروع الفاسدة بالقرض طفة الكراهة عنده فى 
ذلك فالشاقءية تشيه ابيع الفاسد كان ااربا وااغرر بالفاسد لكان أعدر يم عينه 
كببع ار والختزير فليس عندها فيه فوت ومالك يرى ان الذبى في هده الامور ائما 
هو لمكان عدم العدل فيها أعنى ببوعٌ الربا والغرر فاذا فاتت السامة فالعدل فييسا 
هو الرجوع بالقيمة لانه قد تقض الساعة وه تساوى الفاوترد وه تساوى مسيابة 
الك ولذلك يرى مالك حوالة الاسواق فوتا في المبيع إلفاسد ومالك يرى في 
الببع والسلف انه اذا فات وكان اليايع هو المسلف رد المشترى القيمة مالم نكن 

أي ون الدون الن المشترى فد رفع له في الثون لكان السلف فليس من العدل 
ان درة أكثر من ذلك وان كآن المشترى هو الذى أساف البأبع فقدحطالبائع عنه هن 
الثمن لمسكان الساف فاذاوجيتعلالمشترى القيمة ردها مالم تكن أقل من الثمن لان 
هذه اليتوع انها وقع المنع فيا امكان ماحل فيها من العوض مقابل الساف الذنى هو 
موضوع لعون الناس بعضهم لبعض ومالك فى هذه المثلة افقه م ن الميع . واحكلةوا 
اذا ترك الشمرط قبل القبض أء: شرط الساف هل بصح الببع أملا فقال أبو حنيفة 
والشافعى وسائر العلماء البيع مفسوخ وقالمالك وأصحابه الببع غير مفسوخ الاابن 
عبد ال قال الببعءفسوخ وقدروى عنمالك مثل قول الخهور وحجة الجبور انالنهى 
يضمن فسادالذبى فاذا انعقد الببع فاسداً لميصححه بعد رفع السرط الذىمن قبله وقع 
الفساد 65 ان رفع السبب المفسدفى السو سات بعد فسادالعىء لبس يقنضئعودة 
الشىء الى ما كان عليه قبل الفساد من الوجود فاعامه وروى أن محمد بن أحمسه 
ابن سول ارمع سال عن هذه السئلة اساعيل بناسحاق الاي فقال له مالفرق ب 
اسلف والبيع وبين رجل باع غلاماً بماية ديناروزق حمر فلما اتمقد البيع بينهواقال أنا 
أدع الزق وهذا المبيع مفسوخء: دك الخلعاء باجاع فوحب ان يكون بيع 5 سلف كذلك 
فداوب عن ذلك تحواب لابةومبه ححة وقدتقدم القول فىذلكواذ قدانقضى القول 
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فى أصول التبوع القاسدة وأصول ادوع المححة وفئ أصول أحكام الببوع 
الصحيحة وأصوك أحكام الفاسدة المشتركة العامة ليع البيوع أولكثيرمنها فلنصر الى 
ها رخص واحدا واحدا دن هذه الاربعة الاحناس وذلك بان نذكر مما ما عدر ى 
مرى الاصول ٠‏ 


جز كتاب الصرف 4 


ونا كان بخص هذا البيغ شرطان ع أحده! عدم اللسيئة وهو الفور » والأعخر 
عدم التفاضل وهو اشتراط المثلية كان النظر فيهذا الك.تاب,نتحصر في خمسة أجناس؛ 
لاول في معرفة ما هو نسيئة مما ليس باسيئة » الثانى في معرفة ماهو مماثل مماليس 
الال اذ هذان ‏ القسمان: تقسان بتضول كيرة تمض الك الخلوق , الالت 
فيما وقع أيضًا من هذا البيع بصورة مختاف فيها هل هو ذريعة الى أحد هذين 
عنى الزيادة والاسيئة أو كليهما عند من قال بالذرائع وهو مالك وأصحابه وهذا 
أنقسم أيضا الى نوعين كانقسام ,أسله ٠‏ الرابع في خصائص أحكام هذا الببع من 
«جهة ما بعر فيه هذان الشرطان أعنى عدم اللساء والتفاضل أو كبا وذلك أنه 
يخالف هذا الببع الببوع لكان هذن الرطين فيه في أحكام كثيرة وأنت اذا 
تأمات الكتب الموضوعة في فروع الكتاب الذى .رسمونه بكتاب الصرف 
وجدتما كلها راحءة .الى هذه الاجناس الْسة أو الى ما تركب منهاما عدا المسائل 
التى يدخلون في الكتاب الواحد بمينه مما ليس هو من ذلك الكتاب مثل 
ادخال “المالكية فى.كتاب الصرف مسائل كثيرة هي من باب الاقتضاء في الساف 
لحكن نا كان الفاسد منها بول الى أحد هذبن الاصاين أعنى الى صرف باسيئة 
أو بتفاضل أدخلوها فيهذا الكتاب مثل مسائلهم فياقتضاء القائمة والجموعة والفرادى 
بعضبا من بعض لكن لما كان قصدنا اما هو ذكر المسائل التى هى عنطوق بها 
في الشسر ع أو قريب من المنطوق بها رأينا أن نذكر في هذا الكتاب سبع مسائل 
مذهورة تحرى رق الاصؤل ل بعاراً على الحتهد من مسائل هذا الباب , فان هنا 
الكتاب انما وضمناء ليبلغ به الجتهد فى هذه الصتاعة رئية الاجتهاد اذا حصلمايجبله 


هن ذلك ماهو مسا ورم هذا الكتاب أو أقل و .هذه الرئية يسمى فقيها لاتحفظ 
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1 اافقه ولو باغت فِي الع دد دي «امكن أن محفظه انسان 5 نحد متفقبة 
زماننا يظنون ادن الافقه هو الذى حنظ مسائل 1ك وهؤلاء عرض طم شيه 
ماعرض ان ظطن أن قاف هو 'الذى عنده خفاف كثيرة لاالذى .قدر على عملهآ 
وهو بين ان الدى عنده خفاف كثيرة سيائة اسان بقدم لاجد فى خفافة مايصاح 
لقدمه فياحأ الى صائع الأفاق ضرورة وقو الذى يصنع لكل قدم خنا يوافقه فبذا 
ذال :1 كار اللتفقهة في هذا الوقت واذ قد رجا ١+‏ كنا سيف فاجع الوحيدث 

كلس ذ كر الئل الى وعونا اة. 
( السثلة الاولى 6 أحتع املماء على أن بسع الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
لايحوز الا مثلا مل بدا بيد الاماروى عن ابن ع.ساس ون تبعه من المكبين 
نازوا تمد دتناضل رمزدوه نسيئة رققط وامنا ضار دان عاش لذلا 
لمارواه عن اسامة بن زيد عن النى دلى الله عليه وس لم أنه قال لاربا الا فى 
الأسيئة وهو حديث صرح 3 ابن عداس بظاهر هذا الحديث فم يحءل الربا 


الا ق ال بع ٠‏ واما اطبور فصاروا الى ماروا ٠‏ مالك عن تاقع ان ا هيك 
اكدرى أزرسوك الله دلى الله عليه و م قال الاتديعوا الذهب بالذهب الا مثلا دل 


ولا تشفوا بعضها على بعض ولاتبيعوا الفضة بالفضة الا ملا عثل ولاثشفوا بعضها 
على بعض ولاتبيعوا ٠نها‏ شيئاً غائا بناخز وهوهن أصح مار 3 في هذا الباب وحديث 
عيادة بن الصادت حدرث كبح أيضا في هذا اليا بفصار | طهور الى هذه الاحاديث 
اذ كانت اق ذلك ٠‏ وأما حديث ابن عباس فانه يس بنص في ذلك لانه روى فيه 
افظان : أحدهنا أنه قال انا الربأ في النسيئّة وهذا ليس يفوم منه إحازة التفاضل ألا 
من باب دلبل المخطاب وهو ضعت ولاسها اذا عارضة النص|) وأما الفظ الاخر 
وهو لاربا الافي النيمّة فهو أفوى من هذا اللفظ لان ظاهره يقنفى أن إماغدا 
النسيئة فايس بربا لكن حتمل ان بريد بقوله لاربا الا فى النسيئة من جهة انه الواقع 
في | لاكثر واذا كان هذا حتملا والاول نص وجب نا ويله على الجية الى يسح المع 
بنهما وأجع اجْهورعلى ان مسكو كه وتبره ومصوغه سواء في مئع ببع بعضه ببعض 
«تفاضلا لعموم الاحاديث المتقدمة فى ذلك الا معاوية فانه كان يحيز التفاضل يبن التبى 
والمص وغ لمكان زيادة الصياغة والا ماروى عن مالك انه سئل عن الرجل ياتى دار 

الضرب بورقه فبعطهم 0 الضرب وبِاخد منهم دنانير و دراثوز زنْ ورقه أو دراهمه 
فقال اذا كان ذلك لضرورة روج الرفقة ونع-و ذلك فارجوا أن “لايكون به باعن 
وبه قال ان القاسم دن أحابه 0 ذلك ابن وهب من أصحابه وعسى بندينارو هرود 
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لت : 
الدلماء وأجاز مالك بدل الدثار الناقص ,الوزن 1 بالدينارين على اختلاف بين أكحابه 
في العدد الذى تتجؤز فبه ذلك هن الذى لايجوز على جهة العروف : 

( المسئلة الثانية ) اختلف العلماء فى السيف والمصخحف اللى ماع بالفضة وفيه 
حلية فضة أو بالذهي وفية حلية ذهب فقال الشافعى لابجوز ذلك احهل الممالة 
المشتر طة ف بيع النضة بالفضة فوذاك والذهب بالذهبوة ال مالك ان كان قيمةمافيه 

ون الذهب 1 الفضة الثاث فاقل حاز 0 بالفضذان كانت حليته فضة ة أوبالذهب : 
ان كانت حليته ذهيا والا لحز رك راف 1ه اذا كانت الفضة قابلة لم نكن مقصودة 
فالببع وصارت كانها هبة وقال أبو حنيفة وأصحابه لاباس بيع السيف الحلى بالفضة اذا 
كانت الفضة أكثر منالفضة التى في السرف وكذلك الام في بيع السيف الى بالذهي 
لانم رأواان الفضة التى فيه او الذهب إقابل مثله من الذهب او الفضة ,المشتراة به 
وس الفضل قيمة السيف وححة الشافءئ هوم الاحاديث والنص الوارد في ذلك 
من حديث فضالة بن عبد الله الانصارى أنه قال أثى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو إبخر بقلادة فيها ذهب وخرز وه من المغائم تباع قامص رسولالله صلى الله عايه 
وس انعا الذى في القلادة إنزع وحده ثم قال طم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذهن بالذهب 0 بوزن <رحه م 0 معاوية 6 قلا 0 ذلك على الاطلاق 
وقد انكره عليه ابو سعيد وقال لاأسكن في رصانت فيها لما رواه من الديث. 

١‏ المسئلة الثالثة © افق العلماه على ان من شرط الصمرق ان شع تاحزاواختلفوا 
فيالزمان الذى ,حد هذا المءنى فقال أبو حنيفة والشافمى الصرف يقع ناحزا مالم 
رق امار فان امحل ار تادر القه وقال ملك أن تار لكر ف الاين 
بطل الصرف وانلم يفترقا حتى كره الموعدة فية #» وسيب الخلاف ترددهم فى 
مفهوم قوله عليه الصلاة والس_لام : الاعاء وهاه وذلك ان هذا ختلف بالاقفل 
والا كثر فن رأى أن هذا اللنظ صالم ان يفترق من الجلس اعنى انه يطلق عليه انه 
8 هاه وهاء قال لاببجوز لتاخير ة فى اللاسودن رأىأن اللذظ لا.يصح الااذاوقع القبض 

ن المتصارفين على الفور قال انثا خر القيضعلى العقدفى املس بطل الصرف ولاتفافهم 
0 هذا اللعى ١‏ دز عندهم ف فى الصرف حوالة _ حالة ولا خيار الاها حي عن 


ان تور أنهأحازفيه الخياروا<تاف فى الذهب ف الت خير الذى يغاب عليه المتصارفان 


أوأخدما فرة قيل فيه أنه مثل الذى يقع بالاختيار ومرة قبل انه لبس كذلك في 
تفاصيل طم في ذلك ليس قصدنا ذكرها في هذا الكتاب ؛ 


المسئله الرابعة 6 اختلف العاماء فيمن اصطرف درام بدثائير ثم وجد فيها 
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درها زائفا فأواد ردهفقال مالك تقض الصرف وان نت دنانير كثيرة انتفض منهأ 
ضار للدر مقا فوقه الى صمرف دينار فان زاد درع على دئار انتقض منها ديئار آخر 
وهكذا ما بلفسة وين ان يلتهى الى صرف ديثار قال وان ركخى بالدرمم الزائف / 


بطل دن الصرف شىءوقال أبو حنيفة لا بطل الصرف بالدريم الزائف ويجوز 
تديله الا أن فكو الزدوف نصف الدرام أو | ا فان ردها بطل الصرف فق 


الأردود وقاك: الثورى اذا رد الزيوف كن عير آن شاء أبد ا ]و إكون شري له 
بقدر ذلك في الدنازير اعنى لصاحب الدنإئيروقال أحمدلابيطل الصرف بالرد قليلا كان 
أو كثيراً وان وهب من أصحاب مالك يجين البدل في الصرف وهو مبى ع ىأ نالغابة 
على النظرة في الصرف ليس لطا تير ولا سيما فى البعض وهو احسن وعن الشافعى 
في بطلان الصرف بالزيوف قولان فيتحصل لفقهاء الامصار في هذه المسئلة اربءة 
لراك . فول انال الصرف متلاقا عند الرد ‏ وقول يإثات الشترفت ووحوت ندل 
ردول الدرف ين القدل والكر: وقول بالتخير بين بدك الراتما أو يكون شريها 
له ه وشيب الخلاف في هذا كله هل الغلبة على التأخير في الصرق مؤثرة فية أو غير 
مؤْبْرةَ وان كانت مؤثرة فهل هي مؤثرة في القليل أو في الكثير .واما وحودالتقصان 
فان المذهب اضطرب فيه قرة قال فيه انه ان رضى بالنقصان حاز الصرف وان طلب 
البدل ؛نتقض الصرف قباسا على الززنوف ومية قال يطل الصرف وان رغى بدوهو 
ضعيف .واختلفوا أيضًا اذا قيض الصرف وبَأ بعضّه اعنى هل سطل الصبرف المتعقد 
على التناجز فقط فقيل يبطل الصرف كله وبه قال الشافعى وقيل ييطل منه المتاخر 
امار نال إلى سمة رحد رابى بود مز والتولان فى الذعياودى لكلاف 0 
الصفقة الواحدة يخالطها حرام وحلال هل تيطل الصفقة ها او الحرام منها فقط ٠‏ 

( المسئلة الخامسة م أجع العلماء على ان المرا طلة جائزة في الذهب بالذهبوفي 
الفضة بالفضة وان ١<تلف‏ العدد لانفاق الوزن وذلك إذا كانت صفة الذهرين وأحدة 
واختلفوا في المراطلة في موضعين » أحدها ان تختاف صفة الذهبين ؛والثانى انينقص 
أحد الذهين عن الآآخر فيريد الا خران. يزيد بذلك عرضا أو درام أن كانت 
المراطلة بذهب أو ذهبا ان كانت المراطلة بدراهم . فذهب مالك أما فى الموضعالاول 
وهو ان حتاف نس المراطل يما في الجودة والرداءة انه متى راطل أحدهايصنف 
من الذهب الواحد واخرج الأ "ذر ذهبين احدها اجود من ذلك الصنف الواحد 
والآ"خر ارداً فان ذلك عنده. لابجوز وانكان الدنف الواجد من الذهرين اعنى 
الذي ]خرجه وحده أجود من الذهين الختلفين الذن أخريا الا نا 
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مهما مع أومئل أحدها و دن الثازى جازت المراطلة عندذه وقال الشافعى اذا 
اختلف الذهبان فلا جوز ذلك وقال أبو حنيفة وحميع الكوفيين والبصرين يجوز 
ليم ذلك وعمدة مذهب قالك فق مئعه ذلك الاتهام وهومصير الى القول لسك الذرائع 
وذلك انه ينهم ان يسكون المراطل اا قصد بذلك بيع الذهيين متفاضلا فكانه أعطى 
درء دن الوسط ب 0 منه دن الارد 3 باقل منة دن الاعلى فيتذرع »>ن ذلك الى 
0 الذهب بالذهن متفاضاذ مثال ذلك 3 اسانا قال لاخر حذمنى ومة وعشر ن 
مثقالا وسطا عفرن هن الاعلى فقَال لادحوز هذا لنا ولكن أعطيك عسرن دن 
الاعلى وعشمرة أدنى من ذهيلك وتعطينى أنت ثلاثين من الوسط فتكو ن العشبرة الادنى 
يشابلها حمسة من ذهلك ويقابل العشرن دن ذهى الوءط العشمرين من ذهيك الاعلى 
وعنك ‏ الشافمى أعتار التفاغل الموجود ف" القمة وعمدة أبى حتفة اعبار ودوى 
الوزنهن الذهيين ورد القول بسد ااذرائع وكل اختلافهم في المصارفة الى :-كون 
بالمراطلة اختلفوا في هذا الموضع فياللصارفة التى نكون بالعده أعنى اذاائتلفتحودة 
الذهيين أو الاذهات وأما اختلافهم اذا نقصت المراطلة فاراده احدها انْ يزيد شينًا 
آخر مما فيه الربا أو ثما لاربا فبه فقريب من هذا الاختلاف مثل ان يراطل أحدههما 
صاحيه ذهب يذهب فينقص أحد الذهيين عن الاجر قيريد الذى نقص ذهيه ان 
على عوض الناقص دراثٌ أو عرضا فقال مالك والشافعى واللبث ان ذلك لاتحوز 
والمراطلة قاسدة وأجاز ذلك كله د حنيفة والكوفون وعمدة الطْنفية تقدير وحود 
الممائلة من الذهرين وبقاء الفضل مقابل العرض وعمدة مالك التبمة في ان يقصد بذلك 
بيع الذهب بالذهب متفاضلا وعمدة الشافعى عدم الممائلة بالكين أو الوزن أو العدد 
(المسئلة السادسة 6وا<تلفوا فيالرحاين يكو ن لاحدهما على صاحبه دنازيروللا خر 
عليهدرام هل بحو زان ءتصار فاهادهي فيالذمة ؤقالمالكذلك <ائزاذا ككاناقد <دلامها وقال 
و ديق ة يعدو زفي الخال وفي غير الحالو قال الشا فعى واللي ثلا بحو زذلك حلاأو لبحلاو ح<ة 
دن ' دز ه أله غائب غاب واذا لحز غائب تادز كان احرى ان لاحو زغائب 
بغائب . وأمامالك فاقام. حلول الاحاين فيذلك مقام الناجز بالتاجزوانما اشترطان يكونا 
حالين معا اثلا يكون ذلك من بيع الدين بالدين وبقول الشافعى قال ابن وهب وابن 
الثانة “ن أصحاب مالك وقرسبهن هذا اختلافهم ف حدواز الصرف على مالس عندها 
اذا دفعه أحدها الى صاحبه قبل الافتراق مثل ان يستقرضاء في الجاس فتقايضاه قبل 
الافتراقي فاحاز ذلك الشافعى وأنوعدقة وكرهه ابن القاميم هن الطرؤين واستحندمن 





حءهةا - 

الطرف الواحد أعنى اذا:كان أحدها هوالستقرض فقط وقال زفرلاب<وز ذاكالاان 
يكون من طرف واحد ٠‏ . وم هذا أثباب اختلافوم في الرجل يكون له على ال جل درام 
الى أجل هل يأخذ فيها اذا حل الاجل ذهيا أوبالمكس فذهب مالك الى جواز ذلك 
اذا كان القيض قبل الافتراق وبه قال أبوحئيفة الا أنه 20 ذلك وان لم حل الاجل 
: و بحز ذلك جاعة من العلماء سواء كان الاجل حالا أو ن وهو قول أبن عناس 
وإن مسعود وححة هن 0 ذلك حديث ابن عمر قال كت 1 بيع الابل بالبقيع 
أببع بالدنائير وآخذ الدرامم وأبيع بالدرام وأخد الدنانير فسألت عن ذلك 
7 الله صلى الله عليه وسم فقال : لبأ بذلك اذا كرف سعر: يومه 
رح أو داود وححة من لم يحزه ما جاء في حديث ف سعند وغتره © ولاننيعوا 

ما غالبا بتاجر . 

١‏ السئلة الرابعة 4 اخثلف فى البيع والصرف في مذهب مالك فقال. 
انه لا يجوز الا أن يكون أحدما الآ دثر والاخر تبع اصاحبه وسواء كان الصرف 
في دنار واحد أو في دنانير وقيل إن كان الصرف في دينار واحد جاز كيفما 
وقع وان كان في أ كثر اعتبر كون أحدحما تابعا للا خر فى الجوازافان كنا مما 
مقصودين لم يجز وأحاز أشهب الصرف والبيع وهو أجود لانه ابس فى ذلك ما 
تودى إلى ونا ولا آل عور : 


و 


( كتاب السلم) 


وفي هذا الكتابُ ثلاثة أبواب » الياب الاوك فيحله وشمروطه» الباب الثانى فيها جوز 
أن يقتضىمن المسل اليهبدل ما انمقدعليه الس ومأ يعرض في ذلك من الاقالةولتمجيل 
والتاخير » الباب الثالث في اختلافيم! في السيي : 

(الباب الاول) أما محله فانهم أحجعوا على جوازه في كل ما كال أويوزنلاثيتمن 
حديث ابن عياس اأشهور قال قدم النى صلى الله عليه وبل المدينة وهم بس مون في 
التمر السنتين والثلاث فقال ر-ول الله على الل عليه و-لم : من سلف فليساف في 
تن معلوم ووزن معلوم الى أجل مملوم واتفقوا على امتناعه فيما لا يثبت فى الذمة 


وهي الدور والمقار وأما سائر ذلك من العروض والحبوان فاختلفوأ فيها فنع ذلك 





ا 


حججح ج جوج قد ني لتقم ني 


0-0 


ودعي 


ود 
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دأود وطائفة من أهل الظاهر مصيرا الى ظاهر هذا اكلديث والخهور على أنه 


جار قن المروض الى تنضيط بالصقة والعدة: واخلةوا من ذلك فيا نضط غالة 
ص ضبط بالصفة ذفن ذاك ا .وان والرق. ق فذهب مالك وا! شافعى والاوزاعى واللد مث 
الى أن الس فيهما جائز وهو قول ان مر دن الصحابة وقال 5 0-0 يفة والثورى 
وأهل العراق لابدوز الب فق الحيوان وهو فولان مسعود وءن مر فق ذلكقولان 
وهدة أهل العراق فى ذلك ماروى ع نان عباس أن النى صلى الله عليه و سِ 0 

ن الساف ف ا يوان وهذا الحديث ضعيف عند الفريق الاول ورعا | دوا أيضا 
بنهنة عليه الصلاة والسلام عن 16 إلقا 3 بال يوان نسيئة وجمدة دن اجاز الوه 
2 الخيوان ماروى ع ن ان ع ر أن رسول الل على الله عليه وس ا أن تيال 
حجشا 0 :فدت إلا بل قامه أن أحد على قلاص 'الصدقة فأخذال تبعير يالء عير بن 0 1 0 
الصدقة وحددث أبى رافع ا أن الو ى صلى الله عليه 0 استساف 8 | قالوا 
وهذاكله إبدل على ثيوته فق الذمة 2 فسرب اد ثلافهم شيمان 0 أحدما :مارض اله * ثار 
فى هذا المعنى 6 والتانى ارده الحيوان بين ان يضيط بالصفة اولا بضيط ذفن نظر الى 
ان الوا فى الخلق والعرنات وسخاسة قات اللقسن قال لانتضط ومن نظن إلى 

نشايهها قال تتضبط ؤهد نها اختلافهم ف ال يض ن والدر وغير ذلك م دز ا 2 ذيفة الس سم 
فق أله يض وا مالك بالعدد وكذلك ف للحم لاه مالك والشاقعى ومنعة أبو 
حشيفه ة وكذلك الس في في | روس والا قارع 0 مالك ومد عه ابو حئيفه ة واحّاف فق 
ذلك قول الشافعى وكذلك الس فق الدر والفصوص ا مالك ومنسعه الشافمى 
وقصدنا دن هذه المسائل اما هى الاصول الضابطة للشمربعة لااحخصا . الفروع لانذلك 
غير متحصر 9 . 

( وأما شروطه) فنهاهمع علييا ومنها مختلف فيهافاما الجمععليها فهى ستةمنها أن 
يكون العن والثمون م دوز فيه النساء وامتنا ع4 فيما لابحوز فيه الما وذلك إما 
اثئفاق المنافع على مايراه مالك رحمهالله و إمااتفاق الحنس على مايراء أبوحنيفة وأمااعتبار 
الطعم مع اللجلس على مليراء الشافمى فيعلة النساءومته أن يكون مقدرًامابالكيل أوبالوزن 
أوالعدد انكانتماش أنه أن باحةهالتقدير أومنضمط بالصفةان كانم المقصودمنهالصفةومنها أن 
أكون ريا عنك جاول الاحل ومنهأ أن يكون الثمن غير مؤجل أجلابعيداً 
ليلا يكون .من باب الكالى” بالكا*لى هذا في املة واختلفوا فى اشتراط اليومين 
والثلاثة فى تأخير نقد الثمن بعد انفافهم على أنه لا بجوز في المدة الكثيرة 
ولا مطلقا فاحاز مالك اشتراط تأحير اليومين والثلائة وكذلك أجاز تاخيره بلا 





شرط وذهت. .أبنو حنيفة والشافعى الى أن من شرطه التقابض في ا جلس كالصرق 
فبذه ع مثفق عل ب ٠‏ واتلقوا فى اربع اه الاحجل هل هو شرط قبه أم لا 
والحاد ى هل 4 ئ شرطه أن يكون 0-7 ل قنه رن ف حال عَقك لد 
آم لا 6 والثالث اشتراط مكان د ع الس فيه 6 والرابع أن يكون الك ٠‏ را ف 
مكيلا .واما موزونا واما معدودا وَأ لا 1 حون <زانا فام] الاحل فان با حدفة 
هو عد ترط م بلا خلاف عنةه ف ذلك وأا مالك وااغلاه ردن مدهة مه والمشبوز 
عنه أنه هن شرط الل وقد قبل انه يخر ج هن بعض الروابات عنه جواز اللي 
آل وأما الاخمى فانهفدل الامى في ذلك فقال ان الس في المذهب يكو زعلى ضربين 
م حال وهو الذى يكون من شانه بيع تلك السلعة ؛ و سل مؤجل وهو الذى يكون 
من ليس دن 1 : تلك السلعة وعهدة دن اشترط الاجل لخي كان ظاهر حديث 
ابن عباس وااثائى 4 اذا لم إشترط فيه الاجل كان مه 04 علد اباتع 
المنهى عنه وتمدة الشسافعى انه اذا حاز ف الاحل ذبو حالا و1 لانه أقل غررا 
اريما استدلت الشافعية با رو أن اد ى صلى الله عليه و : : اشترى حملا هن اعرابى 
بوسق تمر فلما دخل اليت لم ,بد التمر فاستقرض النى صلى الله عليه و 3 كر 
وأعطاء | يناه قالوا فهذا هو شراء حا بثمر قف الذمة وللماكء كي دن طر بك المعنى 
أن الحم اا حور ز لموضع الارئفاق ولانالمساف برغب ف تقديم الئمون لاسر حاص 
السلم فيه والسم اليه يرغب فيه لموضع النسيئة واذا لم بنشترط الاجل زال هذا المنى 
واحتلفوا ق الاحل ف موضءين 6 أحدها هل در بغر الايام والشهور مثل 
الحذاذ والقطاف والخصاد والموسم 6 والثانى 2 مقداره دن الاريام وتحصيل مذهب 


مالك فى مقداره هن الابام أن 0 فيه على ضربين ضرب يقتضى ببلد اسل فيه. 
وحرت يقتضى بغير اليد الذى وقع قنه ام فان اقتضاء فى الإد اللي فيه فقالاين 


القاسم أن الءبر فى ذلك أجل حتاف فيدالاسواق وذلك حمسة عشر 0 ودرا 
وردى ابن وهب عن مالك انه يعجوز لليومين والثلاثة وقال ابن عبد الحم لآناسن 
به لى ايوم الواحد وأما ما يقتضى بد أ"خر فان الاجل عندع فيه هو قطع«المسافة 
الى بين الزلدين قللتأو كثرت وقال أبو حنيفة لا يكون أقل من ثلاثة أيام فن حمل 
الاجل شرطا غير معلل اشترط منه أقل ما ينطاق عليها الاسم ومن جءله شرطا 
معللا باختلاف الاسواقاشترط من الايام ما :داف فبه الاسواق غاليا وأما الاجل 
الى الحذاذ والخصاد وما أأشيه ذلك فأجازه مالك ومنعه أبو حثيفة والشافمى فن 
رأى أن الاختلاف الذى يكون في أمثل هذه الا حال يسير اجاز ذلك إذ الغرر 
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وجو عضو وجو امبو 0 


-25501- 


اليسرير معمفوعنه فى الشمرع وشيبه بالاختلاف الذى يكون 0 اأشهور *نْ قل اازيادة 


والنقصان وهن ا واما كثر هن الاختلاف الذى يكون من قبل نقصان 
الشبور وماطًا ل دز وأما اختلافهم فى هل دن شرط اسل أن يكون حاس للدم 
فيه مو<ودا فى ين عقد الب ل خاو ماقي وأحمد واتييق وأبا وز ١‏ يشترطوا 


ذلك وقالوا يجوز السلم فىغير وقت ابانهوقال أبو حنيفة وأصحابه وااثورى والاوذاعى 
لايحوز السيالا فك ابانالذىءااسلم فيه شجة ٠ن‏ لم يشترط الابان مأ ورد فى حديث 
ابن عياس ان الناس كانوا إسلحمون فى التدر اجنين والثلاث فاقر ذلك ول ينبو عنه 
وعمدة الخفية ما روى هن حديث ابن عمر أن البى على اللعليهوسل قال . لانسلموا 

ي التخلجتى مدو صلاح) ١‏ وكائهم رأوا أن الغرر 0 فيه أ راذا ل ت' أنموجودا 

حال العقد وكانه إشبه ببع ما ' إخاق أ يق وان كان ذلك معينا وهذا فى الذمة 
0 فارق الس ببع فالم بخلق . 

(وأما الشمرظ الثالث ) وهو مكان القبض فان أبا حنيفة اشئرطه تشبيها بالزمانوم 
إشثر طدغيره وثم الا كثر وقال القافى 5 محمد الافضل اشتراطه وقال ابن الموازليس 
بحتاج الى ذلك . 

( وأما الشمرط الرابع 6 وهو أن يكون الثن مقدراً مكيلا أوموزونا أو 

معدودا أو مذروعا لا <زافا فاشترط ذلك ابوحنيفة ول يشترطة الشافعى ولا 
صاحيا أبى حنيفة ابو .يود وشمد قالواوليس ,حفظ عن مالك في ذلك نص 
الا أنه دوز عنده بيع الجزاف الافيما يعظم الغرر فيه على ما تقدم من مذهبه 
فى أن تعلم ان التقدير في الس يكون بالوزن فيما يكن فيه الوزن وبالكيل فيها 
عكن فيه الكيل وبالذرع فيما يسكن فيه الذرع وبالعدد فيما يمكن ن فيه العدد وان لم 
3 فيه ا هذه التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من الخنس س مع ذكر انس 
ان كان انواعا ختلفة 3 مع 2 ان كان نوعا واحدا و 00 ان ان ايكون الا 
فىالذمة َ نهلايكون الا فى معين وأحاذا مالاك الس فيقر يةمعينة اذا لجنا ةو 


رإها مثل الذمة ٠‏ 


وفي الاب فروغ كثيرة لكن نذكر 0 الشهور 
2 مسكلة 4 اختلف العلماء فبدن أسل في شىه من الثمر فلما حل الاجل تعذر 
تسليمه حتى عدم ذلك المسل فيه وخرج زمانه فقال 0 ر اذاوقع ذلك كان السلم 





فق 

بالخبار بين أن ياخذ الثمن أو يصبر إلى العام القامل وبه قال شام وابو حنيفة وان 
القامم وحجتهم أن العقد وقع على موصوف في الذمة فهو باق على أصله . ولبس 

شرط جوازه أن يكون من ن ثمار- هذه السنة واعا هو ثى: شرطه الم دفي ص 
بالخيار وقال ]أ شرب مهن ) أححاب مالك فسخ اللي ضرورة ولا حوز التأخير وكنه 
1 ه من باب الكانىء بالكاىء وقال سحنون 0 له اد الثمن وانا له. ان يصبر 
إلى القابلل واضطرب قول مالك فى هذا والمعتمد عليه في هذه المدّلة مازواه أنوحتيفة 
والشافعى وان القاسم وهو الذى اختاره أبو بكر الطرطوئى والكالىء بالكالى 
عنه ائما هو المقصود لا الذى «دخل اضطراراً . 


1 
اذى 


2 3 «( تلق العلماء في في سع بع المسلم ف ه اذا حان الاحل م من لجل الء 4 دل 
قيضه فن ٠‏ العاماة دن ا در ذلك أصالا ب القَائلون نْ بان ل شىء لابحوز ديعة قل 


قيضه وبه قال ابو حنيفة ة وأحمد واتعحاق وعتك حب واسمحاق في منع هذا بحتايث 
عطية العوقي عن 3 سعيك الخدرى قال قال رسول الله دلى ألله عليه وسلم. من أسلم 
في شىء فلا بصرفه فى غيره . وأما الث فانه منع شراء الس المسل فيه قبل قبضه ف 


ئى 
4 شبن » احدها اذا كان المسلم فيه طعاما وذلك بناع على مذهبه فى انالذى يشترط 

ى بيعه لبن هو الطعام على ماجاء عليه النص فى الحديث ؛ والثانى اذا لم يك نالسم 
قبه طعاما فأخذ عوضه المهمالا. يحوزان م فيه وى ماله مثل ان يكون اسل فيه 
عرضا والثمن عرضا مخالفا له فأخذ المسلم من المسل اليه أذا حان الال شيمًا من جاس 
ذلك العرض الذى هو الثئمن وذلك ان هذا بدذله اما سلف وزيادة ان كان العرضٌ 
لاود | كر ون رأنن مال السلم راما شان وسلف ان كان مله أوااقل وكداك إن 
كان رأس مال السلم طعاما لم بجز أن يأخذ فيه طعاما آخر أ كثر منه لامّن جنسهولا 
من غير جاسه فان كان مثل طعامه فى الجنس والكيل والضّفة فيما حكاء عبد الوهاب 
جاز لانه يحمله على العروض وكذاك ,<دوز عنده أن احد هن الطعام الم فيه 
طعاما من صفتّه وان أقل حودة لانه عنده من باب اليدل فى الدذانيز والاخسانمثن 
ان يكون له عليه يه قح ف ا عكاته شعيرا وهذ كله من شر طه عند مالك أنلا يتأخر 
القبض لاذه د <لهالدينبالدينوان كان رامال السلعية | وأخذ ليذ فيه عي ان 
جاز م ل منه ول ينهمه على بيع العين بالئين- نسيئة اذا كان مثسله او + أفل 
وان د دراغ فى دنانير لم يتبمه على 0 التأخر وكذلك ١‏ د فيه دنانس 
من غير صنف الفنانير الى هى وأس مال الس وأما ببع الل من غير الى اليه 
فبحوز بكل ثىء» لحوز به التبايع مام يكن طعاما لانه يدخله ببع الطغام قبل قبضه 





وب الوا جو تع و وو ور رو 2 


هناب 
و أما الاقالة ذفن شمرطها عند مالك أن لا يدخاها زيادة ‏ ولا نقصان فان دخلبا 
زيادة أو نقصان ‏ كان ببعا هئ الب جوع ودخلها ما يدخل ال عاك ا[ تسد 
عنده ما يفسد ببوع الاجال أن يتذرع الى بيع وسلف أو الى ضع وتعحل 

أو الى 8 الل عا لا يجوز ببعه مثال ذاك في دذول ؛ بيع وساائف به اذا حل 
الاحل فاأقاله َل أ أذ البعض وأقال من البعض فانه لا ب<دوز عنده فانه يدذله 
التذرع ان + بيع وسسلاف وذلك حائز عند الشافعى واو حنيفة ة لانهما لا بقولان 
بتح ريم ببوعالذرائع. 

١‏ مسئلة ) اختلف العلماء في الشراء برأس مال الس من السل اليه شيئا يمد 
لكالا حدوة قبل الاثالة فن العلماء منلم يجزه أصلا ورأى أن الاقالة 
ذريعة ة الى أن بحوز من ذلك مالا بحوز وبه قال ل حضيفة ة وأصحابه ومالك وأحابه 
الا أن عند أبى حنيفة لا يجوز على الاطلاق اذ كان لا يجوز عنده بيع السمم 
فيه قبل القيض على الاطلاق ومالك يعنع ذلك في المواضع 0 12 يع المسم 
فيه قبل القبض على ما فضلناه. قبل هذا هن مذه. ه ومن العاماء هن أخاله وبهدقال 
الشاقعى وال ثورى وححتهم ان بالاقالة قد 3 0 ماله فاذا للحت حاز له أن 
يشترى به مأ أن والظن الردىء بالمسامين غير جائزقال وأا حديث 'أبى سعيدفانه 
أئما وقع النبى فيه قبل الاقالة : 

(١‏ مسئلة 6 ا<تلفوا اذا ندم المبتاع في السلم فقَال للبائع قانى وأنظر لك انون 


١الذى‏ دقوت اليك فال مالك وطائفة "ذلك لا دوز قال قوم جوز اضل 
و دوز وقال قوم جوز و 


مالك في ذلك مخافة أن يكون المشترى لما حل له الطعام على البائع أخره عنه 
على أن رََنله فكان “ذلك امن باب بيع الطمام :الى أجل قبل 3 ستوفي وقوم 
اعتلوا لمنع ذلك يآنة من باب فخ الدين بالدن والذين أو جائزاً وأو أنه 
ن باب المعروف و الاحسان الذى أمى الله تعالبىبه ٠‏ قال رسول الله صلىالهعليهو -: 
ن أقال علا سنن تأقا الله عثرئه يوم القيامة ومن اك ا أظله الله في ظله 
بوم لا ظلالا ظله. 
(مسئلة) أجع العلماء. على أنه اذا كان لرحجل على رحدل دراهم 1 دنانير الى 0 
قدفءها اليه عند محل الاجل وبمده فانه يازمه اخذها : واحتافوا ف الع وض المؤحلة 
من السلم وغيره فقال مالك والهور ان أتى مها قبل محل الاجل لم يازم اخذها وقال 
أأشافعى ان كان مما لا يتغير ولا يقصد به النظارة لزمه اد كلجا اوليك 
وان كان مما يقصد به النظارة كالفوا كه لم يازمه وأما اذا أنى به بببد محل الاجل 





الات 

ذا <تلف في ذلك ]دخات مالك قروئ علدا بازمه قبضه مثل أن سام فى قطائف 
الشتاه فيأنى بها في الصيف فقال ابن وهب وجاعة لا يازمه ذلك وححنة الجهور 
ف أنه لا بلزمه فيض العروض قبل ء>ل الاحجل دن قبل أنه دن ضمائه الى الوقت 
لا مؤنة فيها ولم يازمه بعد الاجل فححته أنه رأى أن المقصود من العروض أنما كان 
قت الاجل لاغيره وأما من أجاز ذلك في الوجبين أعنى بعد الاخجل أو قبله فشبهه 

الدنائير والدر لهم , 
) 1 ). احتاف العلماء ف خ*ن أسا م الى ار و باع منه طهعاما على مكيلة ما 
بن ال ع 31 المسلم اليه 0 1 الطعام هل للمشئترى أن يقضه مه دون 
أن ,كله وأن 0 على ديقه فقال مالك ذلك جائزفي السام وفى الييع بشمر 1 
النقد والا خيف أن يكون هن باب الربا كانه اما صدقه ف | ل لكان أنه ع 0 
ل أن وقال 0 حنيقه ة والشافى والثورى والاوزاعى واللدث لا إحوز ذلك حى يكيله 
1 للمشترى صرة ثانية بعد أن كاله لنفسه حضرة البائع وحجتهم أنه لما كان ايس 
للمشترى أن لد امعة الابعد إن يكيلهم نكن له 85 0 بضّه الا بعك أن يكيله ال بائع له 
لانه لا كوت دن شرط البيع ال كل فكذلك القنض واح<تدوا : عا حاء ف الحدرث 
أنه عليه الصلاة والسلام : عن عن بيع الطعام حّ عحرى فيه الصاعان صاع البائع 
وصاع المشترى . وا<تلفوا اذا هلك الطعام قٍ بد المشترى قبل الكيل فاختافافىالكيل 
فقال الشافعى القول قول المشترى وبه قال 9 ثور وقال مالك القول قول البائع 
لانه قد صدقه المشترى عند قبضه اياه وهذا مينى عنده على أنث البيع ,يجوز 


بس لصديهة . 


(الباب الثالك في اختلاف المتبايعينفي السم ) 


وامتبارعان في السلم أما أن يحتلفا في قدر الثمن أو المثمون وأما في حنسبما وأما 
في الاجل أن كان قيض السام ..فاما اختلافهم في قدر المسلم فيه العو فيه 
قول المسلم اليه إن أتى عا يشبه والا فالقول أيضًا قول الا 0 أنى أيضا بما يشبه 
فان أتيا يمسا لارشيه فالقياض أن يتحالفا ورتفاسخا ٠‏ وأما حو في جنس للم فيه 
الك في ذلك التحالف و«النفاسخ مثل أن يقول أحدهما سامت في ثمر ويقول 
لاخر ف قم وأما احتلافهم فيالاجلفان كن في, حاوله فالقول قول المسلم اله 
وإن كآن في قدره فالقول أيِضًا 0 المسلم اليه الا أن يأنى عا لا يعبدمئل : يادعى 





1 
2 وقت ابان اسم فيه ويدعى 00 اليه غير ذلك الوقت فالقول قول المسلم ون 
لاقي في موضع القبضن فالمشهور أن من ادعى موضع عقد السام فالقول قوله 
وان لم بدعه واح-ى منهها فالقول قول المسلم اليه وخالف سحئون د الاول 
فقال القول قول المساماليه وان ادعى القيض في موضع العقد وخالف و الفرج في 
3 الموضع الثانى قال اذا م يدع واحد مهما موضع العقد تحالفا وتفاس<ا بي ونا 
اختلافهم في الثمن شكده حك اختلاف المتبايعين قبل القبض وقد تقدمذلك . 


-< 


سق كتاب ببع الخيار 6 


والنظر في أصول هذا الباب أما أولا فبل يجوز أم لا وان حازف_>كمدة الخجبار 
وهل يشترط النقد فيه أم لا ويمن ضمان المبع في مدة الخيار وهل يور ثالخبار أم لا 
ومن ريصح خبارهممنلا يصح وما يكون من الافعال خياراً كالقول . أما جوازالخبار 
فعليه الجبور الا الثورى وان أبى شبرمة وطائفة من أَهَلَ :الظاهر وعمدة الهو 
حديث حبان بن منقذ وفيه ولك الخبار ثلاثا وما روى في حديث ابن عمر : البيعان 
' بالخبار مالم يفترقا الا ببع الخباد وعمدة من منعه انه غرر وأن الاصسل هو اللزوم 
في الببع الا أن يقوم دليل على جواز البيع عل الجار دن كناب الله اد عنة أثابثة أو 
احماع قالوا وحديث <يان أما أنه ليس بصحييح آنا أنه خاص لما شك اليه صلى الله 
عليه :4ه ,يخدع في البيوع قالواو أماحدث انعمر وقوله فيهالابيع الخار فقد فسر المعنى 
المراد هذا الانظ وهو ما ورد فيه من لفظ آخر وهو أن يقولاحده) لصاحيه اذتر. 
. وأما هدة الخيار عند الذين قالوا بجوازه فرأى مالك ان ذلك ليس له قدر تحدود 
ف نفسه وانه انما يتقدر بتقدر الماحة الى اخت_لاف المبيعاتوذلك ,تفاوت بتفاوت 
المبيعات فقال مثل اليوم واليومين في اختيار الثوب والعة والخسة الايام في اختيار 
الجارية والشهر ونحوه في اختيار الدار وبالجلة فلا بحوز عنده الاجل 
الطويل الذى فيه فضل عن اختيار البيع وقال الشافمى وأبو حنيفة أجل 
الخيار ثلاثة أيام لا يحون كثر من ذلك وقال أحمد وأبو يوسف. ومحد بن 
الحدن ,حوزالخيار لاى مدة اشترطت وبه قال داود وا<تلفوا في الخبار المطاق دون 
المقيد بمدة معلومة.فقال الثورىوالحسن ن حى وجاعة بدواز اشتراط اليا مطلقا 





حوواب 
ويكون له الخياز أبدا وقال مالك حوز الخبار المطلق ولكن الساطان عرب فيه 
أجل مثله وقال ابو حنيفة والشافمى لايجوز بحال الخبارالمطلق ويفسدالبييع واختاف 


أبو حنيفة والشافمى ان وقع اله_ار في الثلاثة الايام زمن الخبار الطلق فقال أبو 
حنيفة ان وقع في الثلاثة الابام تجاز وان. مضت الثلاثة فسد البيبع وقال الشافمى بل 
هو فاسد ع كل حال فهذه هي أقاويل فتهاء الامصار في مدة الخبار وهى هل 
بحوز مطلمًا 1 مقيدا وان جاز مقيدا 6 مفداره وان بحز ز مطلقا فيل هن 
شرط ذلك أنلا بقع ااخيار في الثلاث أم لا بحوز ,حال وان 0 في الثلاث فاما 
أداتمم فان عمدة من لم بجز الخبار هو ماقلنا . واما عمدة من لم يجز الخيار الا 
ثلاثا فهو آن الاصل هو أن لايجوز الخبار فلا يجوز منه الا ماورد فيه النص في 
حديث منقذ ان حبان أو حبان.ن منقذ وذلك كسائر الرخص المستتناة من الاصول 
مثل اجتثناء العرايا من المزابتة وغير ذلك قالوا:وقد نيا تحديد الخبار بالثلاث في 
حدث السراة وعواقوله. من اشتوى ترا فبو بالشارثلاثة أيام :.وأما حديث 
منقذ فاه طرقه المتصلة مارواه هد ان اسحاق ء ن نافع ء ن ان عمر أن رعولا 
صلى الله عليه وس فال نقذ وكان يخدع في البييع: اذا بعت سن لاخلاية وأنت 
بالخبار ثلاا . وأما عمدة أصحاب مالك فبو ان الفهوم من الخيار هو اختيار المببع 
واذا كان ذلك كذ لكشوحجب أن بكون ذلك محدودا بزمان امكان اختيار المبيع وذلك 
يختلف بحسب مبيع مبيع فكان النص انما ورد عندهم تلبيها على هذا العنى وهو 
عندهممن باب العخا ص أر ييدبه العام وعد الطائفةالأولىه بك خسار يدبهالخاص. و أما 
اشتراط النقد َه لابحوز عند مالك وجميع أابه لتردده عندهم بين السلف والبيع 
وفيه ضعف ٠‏ وأما تمن ضمان المبيع في مدة الخيار فانهم.اختافوا في ذلك فقال مالك 
وأحابه والليث والاوزاعى مصيبتّهمن البائع والعتلى أمين ود وال كا الإخار اظيا أو 
لاحدهها وقد قبل في المذهبٍ انه ان كان هلك بيد البائع فلا خلاق في ضمانه اباه 
وان كان هلك بيد المشترى فالحكم كالم قِ الرهن والعاربة ان كان ما يغاب عليه , 
فضمانه مئه وأن كان تما لايغاب عليه فضمانه من البائع وقال 1 عضيفة ة ان كان شرط 
الخيار لكليهما أو للبائع' وحده فضمائه من البائع وامببع على مل5 وأء! ان كان 
شرطه المدترى وخدء فقد خرج المبيبع عن ملك البائع و بدذل فى ملاك المدترى 
وبق معلقا حتى عق الذيار وقد قيل عنه ان على المشترى الثمن وهذا يدل علىأنه 
قد دخل عنده فى »للك المشترى ولاشافعى قولان أشهرها أن الغمان من المشترى 
لايهما كان الخارٍ فعمدة من ر أى أن الضبان من اليا ع على كل <ال انه عقد غبر 


أ 





لب 4للاات 

لازم “فلم يلتقل الملك عن البائع ما لو قال بعتك ولم يقل المشترى قبل توعمدة منرأى 
انه من المشترى نش.مهه 1 بسع ل وهو ضعيف لقياسه ع الخلاف على موضع 
الاتفاق وأما من جعل الضمان ليثترط الخبار اذا شرطه أحدهها | ول يشترطه الثسانى 
فلانه ان كان البائع هو المعترط فالخيار لهابقاء المبيع تلى ملك وان كان المشترى 
هو امشترط له فقط فقد صرفه البائع ء ن ملم وا بانه فوجب ان يدذل في ملك 
المشترى ومن قال يرج من ملك ابائع ولا بدخل في ملك المشدترى واذا كانالمشترى 
هو الذى شرطه فقط قال قد خرج عن ملك البائع لانه لم يشترط خيارا ول يلزم 
ان يندخل فى ملك المشترى لانه شرط الخيار في رد الا در له ولكن ن هذا القولعانع 
الحم فانه لابد ان تكو ن مصيبته من , أحدهها والخلاف "ايل الى هل الخيار مشترط 
لإبقاع الفسخ فى البيع أو ات يم الببع فاذا قلنا بفسخ الببع فقد خرج من ضمان البائع 
وان قلنا فى تتميمه فهو فى ضمانه . 

( وأما المسئلة الخامسة ) وهى هل يورث خيار الم بع أم لا فان مالكا والشافعى 
1 أصحامما قالوا .ورث وانه اذا مات صاحب ااخيار فلورثتهمن الخبار مثل ماكان له 
وقال أبو ف وأا يبطل الخيبار يموت من له انار وق ال بيع وهكذا عنده 
خيار الشفعة وخيار قبول الوصية وخبار الاقالة ول ل لم 3 حئيفة حيار الرد تالعيب 
أعنى أنه قال «ورث وكذلك خيار استحقاق الء: نيمة قبل القسم وذنار القصاص وخيار 
الرهن وسلٍ طم مالك خبار رد الابما وهبه لابنه اعنى انه لم ير لورثة الميت م نالخبار 
فيرد ماوهبه لابنه ماجءل لهالشمرع منذلكاعنى للاب وكذلك خيارالكتابة والطلاق 
واللعان ومعنى خيار الطلاق ان يقول الرجل لرجل آخر طلقامر,أتى متى شئت 
فيموت الرجل المحمول له الخبار فان ورثته لاشئز لون منزلته عند مالك وسلٍ الشافمى 
ماسامت المالكية للحنفية من هذه الخبارات وسلم زائداً خبار الا قالة والقبول فقال 
لاإيورثان وعمدة المالكية والشافعية انالاصل هو ان تورث اللةوق والاهوالالاماقام 
دليل على مفارقة .لق فيهذا الءء لامالوعمدة الحنفية ا نالاصل هوانيورث امال دون 
الحقوق إلا ما قام د! بله من الحاق اللحقوق بالاموال فوضع الخلاف هل الاصلهو أن 
تورث احقوق كالاموالأم لاوكل واحدمن الفريدين يشبه من هذا مالم إرسامه لمخصمه 
بما بسلمه منها له ويحاج على <صمه فالمالكية والشافعية تنج على 1 حنيفة 
بتدليمة وراثة خيار اارد بالعرب ويشيه سائر الحياوات الى يورثها به والمنفية تحتج 
أبضًا على المالكية والشافعية عا نع دن ذلك وكل وأحد ويم يروم أن يعطى فارقافيها 
يختلف فيه قوله ومشابها فيا إنفق فيه قوله ويروم في قول خصمه بالضد أعنى أن 





196 - 
يعطى فارقا فيها يضعه الخصممثفقا ويعطى أتفاقا فيها ضعه الأصم متيابنا مثل ماتقول 
المالكية ابما قلنا ان خيار الاب في رد هبته لايورث لان ذلك خيار راجع الى صفة 


فى الابلا توجدنى غيره وعي الابوة فوجب أن لا تورث لا الى صفة في العقدوهذا 
هو سبب اختلافهم في خبار خبار أعنى أنه من انقدح له في ثىء منها أنه صفة للعقد 
ورثه وم نانقد ح له انه صفة خاصة بذى يار " دورئه . 

( وأما السئلة السادسة © وي من يصح خياره فانهم اتفقوا على حمة 
خيار التبايعين واحتلفوا في اشتراط خبار الاجنى فقال مالك يجوز ذلك 
والبيبع بح وقال الشافعى في أحد قوليه لا يجوز الا أن بوكد الذى جنل 
له الخبار ولا بحوزالخار عنده على هذا القول لغير العاقد وهو قول أحمد ولاشافعى 
قول ادر هدل قول مالك ويقولمالك قال أبو حشفة والقق المذهن على أن الخيار 
للاجنى اذا جعله. له المتبايعان وان قوله لازم طما واختلف المذهب اذا جعله 
أحدهما فاختلف البائع ومن حمل له البائع الخبار أوالمشترى ومن حمل له المشترى 
الخبار فقيلالقول في الامضاء والرد قولالاجنى سواء اشترط خياره البائع أوالمشترى 
2 قال عكس هذ! القول من جءل خياره هناكالمشورة وقيل بالفرق بين البائع والمشترى 
أى ان القول فى الامضاء والرد قول البائع دون الاجنى وقول الاجنىدون المشترى 
انث كن المشترى هو مقرط الخار وقيل القول قول موتبازاة منهما الأمضاد 1١‏ 
أراد البائع الامضاء وأر اد الاجنى الذى اشترط البائع خباره الرد ووافقه المشترى 
فالقول قول البائع في الامضاء وان' أراد البائع الرد واراد الاجنى الامضاه ووافقه 
امش ترق فالقولقول المشترى وكذاك ان اشترط ااخيار ثلا جنى المشترى فالقولفيهها 
قول 0 أراد الامضاءه وكذلك الخال في المشترى وقيل بالفرق فى هذا بين البائع 
والمشترى أى ان اشسترطه البائع فالقول قول من أراد الامضاء منهما وان اشترطه 
المشترى فالقول ول الاجنى وهوظاهر مافي المدونة وهذأ كله ضعيف واختلفوافيمن 
اشترظ من الخبار مالا يجوز مثل ان بشترط أجلا بولا وخباراً فوق الثلاثعند 
من لايجوز الخبار فوق الثلاث أو خياز جل بغيسد الموضغ بعينه أعنى أجنبيا فقال 
مالك والشافعى لإيصح انيع وان اسقط الممرط الفاسد وقال أبو حثيفة يصح الببع مع 
اسقاط القمر ط الفاسد 22 فاضل الخلاف هل الفسادالواقع فيال بيع من 3 ىقب ل الغرط شدىال 
المقد أم لا يتعدى وانما هو في الشرط فقط فن قال ,تعدى أبطل البيع وان أسقطه 
ومن قال لا يتعدى قالوالء بيع ريصح اذا أستفا السرظ الفاسدالا انه ييتى |اعقد ا 





ا 


نهل كناب بيع المرانحة ]يه 


أجع جهورالعاماء على أن اليبع صنفان مساومة وصىابحة وان المرابيحة هي ان ,يذكر 
البائع للمشترى الثمن الذى اشترى به السلعة ونشترط عليه رنحاما لادينار أو الدرم 
واختلفوامن ذلك بالجلة في «وضمين ٠‏ أحدهها فيمالابائع أن يعدهمن رأس مال السامة 
نما اتفق على الساعة بعد الشراه ما ليس له أن بعدّه من رأس امال » واموضع الثاني 
اذا كذب البائع للمشترى فاخير أنه اشتراء با كثر ممااشترى السلعة به 3 وهم فاذير 
باقل يما اشترى به ال_لعة ثم ظهر له انه اشتراها بأ 0 فنى هذا الكتاب بحسب 
اختلاف فقهاء الانصاربابان , 0 الاول فيما يعد من رأس المال مها لا يمد وفيصفة 
رأسن امال الذئ إعدوزان يانىعليه الريمحج ١‏ انثانىفيحكم دن وقع من الزبادة أوا نقصان 
فى ذر اليائع بالمن . 

(الاب الاول) . فاما مابعدفي العن ما لايعد فان تحصيل مذهب مالك في ذاك 
أن ما ينوب البائع على السلعة زائدا على النمن ينسم ثلاثة أقسام قسم بعد في أصل 
الثمن وييكون له حظ م من الريح وقسم يعد في أصل الثمن ولا يكون له حظ من الرح 
وقسم لاع ف أجل الثون ولا يكون له حظ مرء ن الربح . فاما الذى لس ف سن . 
ألمك وحمل له حم + من الربح فهو ما كان مو 1 ثرا في عين الساعة مثل الخياطةوالصبغ 
وأما الذى يحسبه في 'رأس المال ولا بجعل له حظا من الربح فالايؤئر فى عينالساعة 
ما لإيمكن البائع ان يتولاه بنفسه كمل المناع من بلد الى بلد وكراء البيوت التى:وضع 
فا وأما 5 يحتسب فيه في الام نيعا فذا لبس له تأثير في عين السامة ثما يمكن ان 
يتولاه صاحب السلعة بنفسه كالسمسسرة والطى والشد وقال أبو حتيفة بل ,جم ل على كن 
السلعة كلما نابهعليهاوقال أبو ثورلا تدوز المرابحة الا بالئمن الذى اشترى به السلعة 
فقط الا ان يفصلويفخ عنده أن وقع قال لانه كذب لانه يقول له ثمن سامتى كذا 
وكذا وايس الا صكذلك وهوعند همن باب الغعش ٠‏ واما صفة رآص الثم نالذى يبدوزان 
> ريه فانم الكاوالليث قالافيمن اشترى سلعةبدنانير والصرف يوم اشر اهاصرف معلوم 

تغير الى زيادة أنه لوس له ان يدل يومباعرابالدناذير اتىاشتر اهالانهمن 

باب الكذب والخيانة وكذلك ان اشتراها بدرام ثم باعها بدنائير وقد تغير الصرف 
واختلف أصحاب مالك من هذا الباب فيمن ابتاع سلعة تعروض هل يحوز له ان 
يبيعها مرايحة أم لا دوز فاذا قلنا بالجواز فهل ,يجوز بقيمة العرض أو بالعرض نفسه 





-لالاا- 


كقال إن القاسم #عحوز له بيعها على مااشتراه به من العروض ولا يجوز على القيمة 
وقاك اشهب لابدوز ان اشترى ساءة - من العروض ان يبيعها مسابحة لانه يطالبه 
عرض على صفة عرضه وفى الغ الل دن دون عكده وام ا بسع مالبس 
عنده واذتلف مالك 1 بوحئيقة قمر 0 سلعة بدثائير ف خذ في الدنائيرء ع 
51 درام هل يحوز له بيعها صابحة دون ان يعلم: عا نقد 5 3 ,جوز فقال مالك لابحوز 
الآان ص مانقد وقال 9 خئيفة يجوز أن يبديعها منه مرابحة على الد نانير التى بتاع بها 
الساءة دون العروض التى أعما هاو الدراتم وقال مالك أيضا فيمن اشترى ساعة 
تاجل فباعها صراببحة انه لاب<وز<تى بعل بالاحجل وقال الشافى ان وقع كان للمشترى 

صل أجله وقال 0 هو كالعيب وله الرد به وتى هذا ١‏ باب فيالمذهب فروع كثيرة 

لست ما قصدناء . 

0 بابالثائى ) واختلفوا فبمنابتاع سلعة مرابحة علىيمن ذ كرهثمظي ربسدذلك .اما 
جاقراره ٠‏ واماببيئة انام نكان أقل والساءةقا عة فقالمالك وحماءةالمشترى بالخيار اماان 
باخذ لمن الذى 0-7 أو بترك اذا لم يلزمه البائع أخذها بالتمن الذى صح 
وان الزمه ازمه وقال 3 حنيفة وزفر 0 المشترى بالؤبار على الاطلاق ولا يازمه 
الاخذ بالثمن الذى ان الزمه البائع ازمه وقال الثورى وابن ا ليل وأخدو كانه 
بل يبت البيع لازما لطا بعد حط الزيادة وعن الشافعى القولان القول بالخبار 
مطلقا والقول بالازوم بعد الحخط لحة دن 5 ألبيع بعد الخط ان المشترى 
عا اريحه على ما ابتاع به السلعة لاغير ذلك فلها 0 خلاف ما قال وحبآن 
يدجع الى الذى ظبر 6 لو ا بكيل معلوم خرج بغر ذلك الكيل انه بازمه توفية 
ذلك 0 وححة من ا الخيار مطلقًا تشبيه الكذب في هذه المسئلة بالعيب 

فى .انه 6 بوجب العيبٍ الخيار كذلك ,بوجي الكذب . واما اذا فاتت السلعة فقالٌ 
الشافعى يحط مقدار مازاد من الثمن وماوجب له من الربح وقال مالك أن 
كانت قيمتها نو م القبض 1 لوم البيع عل خلاف عنه ف ذلك مثل ماوزن المبتاع 
1 أقل فلا جع 8 المنترى بغئء وآ كانت القيمة أقل خير البائع بين 
رده للمشترى القمة أ أو وده الثم 1 امضائه السلعة بالثمن الذىصح ٠‏ واما اذاباع 
الرجل سلمتهم ابحة ثم أقام البيئة انثمنها أ كثر مما ذكره وأنهوث فيذلك وس قائمةفقال 
الشافء ى لا سمع من تلاك البينة لاندكذبهاوقال مالك يسمع م منها وييجيرالمرتاع على ذا كالثمن 
وهذا بعيدلانه بسع. اخروقال مالك في هذه المسئلة ذا فاتت الساعة ان المبتاع مخيربين 


أن يعطى قيمة السلعة يوم قبضها أوان .أخذها بالمْن الذى صح فهذه هي مشوورات 





ملعمو 5 زج ونا ةد 


كد روج وسو 


: ا 

مسائلهم في هذا الباب ومعرفة أحكام هذا الببع تنينى في مذهب مالك على معرفة 
أحكام ثلاث مسائل وما تركب منها حك مسئلة الكذب وحكم مسئلة ااغش وحك- 
مس_كّلة وجود العيب . فاما ع الكذب فقد تقدم . واما حك الرد بالعيب فهو 
حككه فى البيبع المطلق . واما حك افش عنده فهو تخبير البائع مطلقا وليس للبائع 
ان يلزمه البيبع وان حط عنه مقدار ااغش كله ذلكفى مسئّلة الكذب هذا عند ابن. 
القاسم . وأما عند أشهبفان الفش عنده ينقسم قسمين قسم مؤثرف العن وقسم غيرمؤثر . 
فاما غيرالمؤثر فلا حك عنده فيه ٠‏ وأما امقر شكه عنده حك اكد لطا كت 
فهىأربع مسائل كذبوغش وكذب وتدلليس وغش وتدلس تعيب وكذب وغش. 
وتدليس يعيب ل مذهب ابن القاممم فيها أنه ل بالذى 2 0 ان كان فات 
يحك احدها أو بالذى هو أرجح له ان لم يفت حك أحدها . .اما على التخبير حيث 
يمكن التخير أو المع حيث يمكن المع وتفصيل هذا لائق بكتب الفروع أعنى مذهب 
ان القاشم وغيره . 


ب( كتاب بيع المرية )م 


اخلات الفقهاء فى معى المربة ور خصة الى أنت فها في السنة عدي القاغير 
ابو ممد عبد الوهاب المالدى أن الءعرية في مذهب مالك هى ان نهب الرجل ثمرة 
ند أو تخلات امن إصائطة ار جل اسل (حدوق للمعزى شراوها من التردى له 
بخرصها ثمرا على شروط اربعة ٠‏ احدهاان تزهى والثانى ان تكون حمسة اوسق 
فا دون فان زادتفلا بحوز . والثالث ان يعطيه الثمر الذى يشتّريها بّه عند الحذاذ 
فان اعطاه نقدا لم يحز . والرابع ان يكون التمر من ضنف كر العرية وذوعها فعلى 
مذهب مالك الرخصة في العرية انما هى في <ق المعرى فقط والرخصة فيها انما هى 
استثناؤها من اازابئنة وهى بيع الرطب بالتمر الحاف الذى ورد النهى عنه ومن. 
صدنى الربا أضا أعنى التفاضل والنساءوذلك انهبيع كر معلوم الكل بثمرمعلومبالتخمين وهو 
الخرص فيد خلهبيع الجنس الواخدمتفاضلاوهو أ يضاكر بثمر الى أجل فبذاهومذ هي ملك 
فيها هى العر بةوماهى الرخصةفيهاو من الرخصةفيها.واماالشافعى فمنى ال خضةالواردة ع.ده- 
فيها ليست للمعرى خاصة وإما هي لكل أحد من الناس أراد ان يشترى هذاء 
القدر.من العر أعنى الليْسة اوسق أومادون ذلك بَمْرْ مثلها بوروى أن الزاخصة فيها 


ا يي ل مهذا القدر دن الثتمر الضرورة الناس أن ََ لوا رطيا وذلاك من 0 


د ركلت: لير لخترى ينار طكر والقافي خط فى أعطاء لتم الدذى يننا 
ب ولا كر ! ب والشافعى ! ق الى 2 





0 
ار ان يكون نقدا ويقول ان تفرقا قبل القبض فسد البييع والعرية جائزة عند 
مالك فى كل مابييس ويدخر وحمي عند الشافمى في التمر والعنب فقط ولا خلاف في 
حوازها فيما دون الجدة الاوسق عند مالك والشافعى وعنهما الخلاف اذا كانت 32 
ردق فروى الخواز عنهما و راع والاشهر عند مالك الموازفالشافمى يخااف مالك 

في العرية في اربعة مواضع . أحدها في سبب الرخصة وا قلناء والثانى أن العريةالتى 
رخص فها لست هية ة واعا سم.ت هية به على |/ تحوزع والثاأت في اشتراط النقد عند 
ال ببع؛ والرابع في محلها فهى عنده كا قلناق الثمر والعنب فقطو عند مالك فى كل مايدخر 
ويس وأما جد عن حال فيوافقماا -كافيأنالء ريةعندههىاطيةو مخالفهق أن رةه 
اماه عنده و ها لاموهوبلو“: للعرىف لالمرى ولك انيرء ى أن لها ن سيعها من ع شاء عهذه 
الصفة لامن! الفرى خامة كاذه ب اليم الك وأماابو حتيفة فيوافق مال كافي ان العرربةه ال 
و حالله فرادفة رار حمة ولك أن الرخصة عن ده فيها ليست هي من باب استثائها 
من المزابئة ولاهي فى اجخلة في ال بيع وابها الرخصة عنده فيها من باب رجوع الواهب 
3 هيته اذ كان الموهوب له 5 يقشضها ولست عنده بيع داعا مي رجوع في اطيةعلى 
صفة مخصوصة وهو أن ييعطى دنا ءا ارأ بعخْرصها وعمدة مذهب مالاك في العرية امها 
بالصفة 0 ر سنتها المشبورة عند م بالمد.د نه قالوا اط هذا ان الرحجل كآن هب 
النخلات من حائطه فبشق عليه دخول الموهوب له عليه فأبيح له أن يشترها بخرصها 
7 1 عند الحذاذ وءن حة في ان الرخصة انا مي الممعرى حديث سهل بن د ى حثمة 
أن رسول ف عق ان علية ود -م: : عى عن بيع التمربالرط بالان رهن رراة 
لت قباع بعر ص ١‏ يأكلها اهلها رطبا قالوا فقَوله با كلها رطا دلال على ان ذلك خاص 

ععر مها لانهم فيطاهر هذا القول علا وعكن ن أن يقال أهلبا حِ الذين اشتروها كاثنا من 
كآن لك ن قوله رطبا هو تعليل لابناسب المعرى وعلى مذهب اله شافعى هو مناسب وجم 
الدبن ل, سس عدم رطب ع يشتروما به ولذلك كانت الدة لاشافعى وأعالت العرية 
عنده هي طبة والال ل على ذلك من الاغة فان أهل اللغة فالوا العرية هى اطبة واختاف 
في تسميتها بدلك وقل لانها عرنت من الثمن وقيل انها اه منعروت الرجل 
ا اذا سألتيه ومنه قوله تعاللى « وأطحدوا لقاع وامسو « بإعا اشترط مالك نقد 
الثمن عند الذاذ د اح الى ذلك الوقت لانه ا ورد الشمرع بخرصه فكان 
أن حاجل الى اعاذاذ أصلة الزكاة وفيه ضءف لانه مصادمة بالقياس لاصل 
الة وعنده أنه اذا تطو ع يعد عام العقد بتعجيل العر ظ وأما اشواطة ارك 


ق 0 لاودقى أوقيما دونها ولهما رواهة عن 0 هريرة أن رسول الله ص الله عليه 





-:ثهااءت 


وسم : ارخص ف 0 العرابا بذرصها فيا دون 00-8 اوسق أو قف جعة 


وافا كان عن مالك في الس الاوسق روايتان الشك الواقع في هذا الحديث هن 
الأراوى وأما اشتراطه ان يكون هن ذلك انصئف بعيئه اذا ببس فلها روى عن زند 
أبن ثابت أن رضول الله 1 الله عليه و سلم: : رخص لصاحدب تان 3 جاعره) 

0 2 ل وك الشافءن فعمدته حديث رافع ان خدج وسهل بن أب ىحثمة 


عن ا لى 
دن طلم فيه وقوله فيها ا ك4 100 ل 5 عندم مي .م عدون اخجة 


صلى الله عليه 00 :آنه هئ عن المر ابئة التمر بالتدر إلا أا ب العرايا فانه 
الاوسق هن م الثمر وذاك انه للا كان العرف عند أن ب الرحدل 5 بمن تحلاته 
هذا القدر قا دونه خص هذا القدرالذىحاءتفيه الرخصةباسم اطية لوافقته في القدر 
للببة وقد احتج لمذهبه بما رواه باسناد منقطع ء ن #ودون لبيد أنه قال لرج-ل من 
أماب رسول الله صلى الله عليه وسل : ما زيد بن نابت وإما غيره ما عرايامع ذه 
قال فنى رحالا محتاحين من الانصار شكوا الى ودوك الله صلى الله عليه وسلم اوت 
الأرطب 0 ولدس بأأيديهم نقد اعون به الرطب ف ة مع الناس وعندم فضل 
*نِ قوتهم من التمر فرخص لم أن ببتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذى بابديهم 
ا بباأكلوتها رطيا واتمالم دز 1 خير نقد الثمر لانه بيع الطعام بالطءام نسيئّة وأها امد 
طحته ظاهر الاحاديث المتقدمة انه رخص في العرايا ولم بخص البرك من غيره آنا 
أن حنيفة فامال تحزعنده المزابئة وكان تان جعلت بيعانوعامن المزابنة رأى ان انصرافها 
الى الممرى ليس هو من باب الببع وانما هو من باب رجوع الواهب فيماوهب باعطاء 
خرصها تمر وتسمية اياها ببعا عنده #ازوقدالثفت إلى هذا المعنىما لك فيبعض الروايات 
عله فل بحزبيمهابالدراتم ولا نشىء من الاشياء سوى الرص وانكن المشهورعنهجواز 
ذلك وقد قيل ان قول ابى حنيفة هذا هو من باب تغليب القراس على الحديث وذلك 
انه خالف الاحاديث في مواضع . منها أنه لم يسمها بيعا وقد نص الشارع على تسميتها 
يبعا . ومئها انه حاء فيالحديث أنه نمى عن المزابئة ورخص ف العرايا وعلى مذهه 
لا نكون العرية استثناء من المزابئة لان المزابنة هى في البيع والسكن فنه أنه سرل عليه 
أن يستئنيها من النهى عن الرجوع في اطبة التى لم يقع فيها استثناء بنص الشمرع وعسر 
عليه ان يستئلها تما استثئى منه الشارع وهى المزابنة والله أعم . 





اك 


سم الل الزن الرحم ) 


وصلى الله على سيدنا مد وَاله وصحبه و سل تسلي! 


) كتاب الاجار اث ( 

والنظر في هذا الكتتاب شبيه بالنظر ف البيوع أعنى أن أصو له تتحصربالظر في أ:واعباوفي 
شروط الصصحة فوا والفستاد وفي أحكاه,اوذالك فينوع نوع منها أعنى فيما نحص :وعانوعا 
منها وفيمايعم أ كثره ن واحدمنهاف يذ الكنتاب ينقسم أولاالرقسمين»القسم الاول في أنواعبا 
وشروط الصحة والفساد؛و الثانى فيمعرفة أحكام الاجاراتوهذا كله بعدقيامالدايلغلى 
حوازها فلنذكر أولا مانى ذلك من الخلاف ثم نصير الى ذكر ماني ذينك القسمين 
هن المسائل المشهورة اذ كان قصدنا اا هو ذكر المسائل الى تحجرى هن هذه 
الاشياه رى الامهاتوهي التى اشتهر فنها الخلاف بين فقهاء الامصار ( فنقول ) ان 
الاحارة جائزة عند 0 فَقَهاء الأمصار والصدر الاول : وي عن الحم وان 
علية منعها ودليل ور قوله تعالى 2 ا أريد أن انحل إحدى ابقى هازين 2 
الآية وقوله 9 فإن أرضمن لي فا توهن أجورهن ؛ ومن السنة الثانة ماخر جه 
اليخارى عن عائشة قالت ادر رسول الله دلى اللوعليه وسوأبو بكر رجلا هن 
ب الديل هاديأ ريا وهو على درن كفار قريش فدفعالية راحلت,هما وواعداه غار 
ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهها وحدرث جابر أنه باع دن النى دلى الله عليه وتوبعيرا 
وشرط ظهر الى المدينة وماجازاستيفاؤه بالشسرط جازاستيفؤه بالاجر . وشهة من 
هف ذلك أن المعاوضات 6 سدق فيها تسليم الكن يتسليم العين الخال ف الاعيان 
0 سة والمنافع في الاجارات في وقت العقد «عدومة فكان ذلك غررا ومن 
مستوفاة في الغالل والشمرع اا حاظ من هذه المنافع ماستوفي في الغالب أو 
يكون استيفاؤه وعدم استيفائه على السواء . 


عا القسم الاول» 


وهذا القسم النظر فيه فىجنس العْنوجنسالمنفءة التى يكون الثمن مقابلا لدوصفتهاء 





لو ات 
فاما الثمن فينغى أن يكون مما ري>وز بيعدوقد تقدم ذلك من باب البيوع : وأما المنفعة 
فيتيغى 1 تكون من جنس مالم يله الععر ع عنه وفي كل هذه مسائل اتفقوا عليها 
واختلفوا فيها ما احتمءواءلى ابطال اجارته كل منفعة كانت لشغىء حرمالعين وكذلك 
كل منفعة كانت حرمة بالعسر ع مثل أجر النوائح وأجر المغنيات -وكذلك كل منقعة 
كانت فرض عين على الانسان بالشمرع مثل الصلاة وغيرها واتفقوا عنى اجارة الدور 
والدواب والناس على الافمال المباحة وكذلك الثياب والمسط وا<تلفوا في احارة 
الارضين وفي احارة المناه وفي اجارة الؤذن وفي الاجارة على تعليم القرآن وى 
اجارة نزو الفدول . فاما كراء الارضين فاختلقوا فيبا اختلافا ك.ثيرا فقوم لم ,بحبزوا 
ذلك بئة وعم الاقل وبه قال طاوس وأبو بكر بنعيد ال رحمنوقال الهور ب<وازذلك 
واختافهؤلاء فيما يجوزبه كراؤهافقاك قوم لا جوز كراؤها الا بالدراهم والدناثير 
فقطوهومذهيربيعة وسعيد بن اليب وقالقوم “وز كراءالارض بكلثىء ما عدى 
ا وسواء كان ذلك بالطما م الخارج 1 1 يكن وماعدا ماينيتٌ فيها كان طهأما 
1 غيره والى هذا ذهب مالك د 2 رأمه ابه وقال 9 ذرون ,<وز كراء الارض عا 
عدا الطعام فقط وقال | رون يجوز كرا الارض بكل العروض والطعام وغير ذلك 
مالم يكن بجزه ثما.يخرج منها من الطمام ويمن قال بهذا القول سام بن عبد الله وغيره 
0 وهو قول الشافعى وظاهر قول مالك في الموطا وقاك قوم»دوزكراؤها 
بكل ثىء دو هدعا درج فنا ويه قال اعد والذورئ واللث ولرو وت وحمد 
لاحن أب ى حنفة وان أ ل والاوزاعن وحهاعة وعمدة من لم حز كراءها بحال 
عارواه مالك سندهمعن رافع بن خدج 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن 
5 راء المزارع قالوا وهذاعام وهؤلاء م يلتفتوا الى مازوى مالك من تخصيص الراوى 
امي فال ستطلة فسالت رافج بن خدج > كام ١‏ بالذه ب والورقفقال 
لااس به وروى هذا عن رافع وابن عمر وَأذَدْ بعمومه 1 إن عر كل يكرق 
أرضه فترك ذلك وهذا بناء على رأى من برى انه لابخصص العموم بةولالراوى وروى 
عن رافع .نخديجء ن أبيدقالنهى رول الله لىالله عليه و سم عناجارة الارضينقال 
أبوء ر بن عبد ابرواحة :دوا ا بدد ثضهمرة عن|إنشوذب ء ن مطرفعن .عطاء 
عن -جابرقال خطينا رسول الله صلى الله عليه وس فقال : منكانت له رمن فليزرعها 
أو ليزرءها ولايؤاجرها فهذء هى “لة الاحاديث التى كسك ها من لم يجن كراء 
الارض وقالوا خا من جهة المءنى أنه ل جز كراؤها ما في ذلك هن الغرر لانه مان 


ا أن يصيب الزرع جائيحة من نارأوقحط أو ع عرق فيكون قد أزمه 5 واءهاعن غر أن 





ملتفع دن ذلك بشىء 00 قأل القاذغى ونشيه أن شال ف هذا أن المعنى ف ذلك قصد 
الرفق بالناس لكثرة وجود الارض 6انهى عن 9 المامووجه الشبه بيتهما انما أصاة 


(خاقة 0 حمدة هن اح زكرا امهاالا بالدر راثم وا لدنائيرديرث طارق 2 ن عبدال رمن 


ن ال مسب 0 رافع بن خدج ءن النبى صلى الله عليه ود ل أنه ال اما 
يزرع ثلاثة رول له أرض ف رَعَها ر<ل منح أرقا فهو رع مامح ورجل اكثر 


عن سعيك 0 
يذهب أو فضه قالوا فلا دوز أن «تعدى مافيهذا الحديث والاحاديث الاذر مطلقة 
وهذا مقيد ومن الواجيجل اعلا عل المقيد ومدة من ا كراءها بكل شىءماعدا 
الطعام وسواء كان الطعام م.دخرا أو لمكن حديث إعلىبن 06 عن سليمان بن يسار 
عن رافع رختاحال قالرسول الله صلى الله علهوم : من كانت له رس فلرزرعها 
أو لررعها أخاء ولابكرها بثاث ولاربع ولابطعام معين 0 وهذا هو مدنى الحاقلة 
الثى نهى رسول الله صلى الله عليه وم وذكروا حنديث سعيد بن المسبب مر ذوعا 
وفبه والحاقلة. استكراء الاوض باللنطة قالوا وأيضا فانه من باب بسع الطعام بالطعام 
نسيئة ومدة من لم جز كراءها بالطعام ولا بشىء ما حر ج منها أمابالطعام طحته 
حجة من لم يجز كراءها ب م حجته على منع كرائها مما تنبت فهو ماورد من 
هيه صلى الله 0 عن الحابرة قالوا وي كراء الارض عا بار 
مالك وكل أحابه م كر ضر بجميمع العروض والطعام وغير ذلك مارج 
منها أنه كراء منفعة معلومة بشىء معلوم لاز قياسا على احازة سائر الا نافع وكانذؤلاء 
-حعفوا أحاديث رافع روى ع ن اين عد الله وغيره في حد يثرافع انهمقالوا اكترى 
2 قالوا وقد حاه فيبءض الرواباتعنه ان سيل عليها سائرها قالك حر 
أهل المديئة حقلا قال وكان 1 لكرىارحة وقول هذه القطمة لى وهذهلك ورعا 


ردت هذه و “رج هده ف فنهاثم الو ى صلى الله ع1 مه و سم ذرحه البخارىي و 


من م يحزكراءها عا بخر ج منها ات | انظروالاثر 01 0 ف ورد من النهىعن 
الخابرة وما ورد من حديث ابنخدح عنظهير بن نافع قال "مانا رسول الله صلى الله 
عليه و ١‏ عن أعسكان بنارةتافتاث ماقال رسول الله صلى الله 3 و ل فهو حق قال 
«دعانى رسول الله صلى ايه عليه ول فقال ماتصنعءون افج قلنا نوّاجرعلى الربع 
وعلى الاوسق من التمر والشعير فقال رسول الله صلىالله عليه وس لاتفعلوا اللا 
أو زارعوها عا وهذ! أحديث اثفق على تصحيحه الامامان الخارى ود 
وما نْ 2 كراءها عا يرج 1 قعمدته حديث ابن عمر الثابت أن رسول الله 
حلى الله عليه وسلم دقع الى بوود خبيرنخل خيبر وأرضها علىأن .عملوها منأمواهم 





كرت 
على نصف ماتت رجه الارض والثمرة قالوا وهذا الحديث أولى من أأحاديث راف لانهه 
مضعطاربة المنون وإن دت 0 ر افع حهلناها على الكر اهية لاعلى اأظر 0 
ماخرجه البخارى ومسلم عن ن عباس أنه قال ان النى صلى الله عليهوسام لم ينه عنها 
ولكن قال ان ينح أحدكم 0 0 خيرا له من أن بِأخْد منه شيأ قالوا وقدم معاذ 
ابن حيل اليدن ٠‏ حَين بءئه رسول الله حل اله عليه وكلم و خابرون فأفرم . 

(وأمااجارة ااؤّذن) فان قوم 00 أسا وقوما كرهوا ذلك والذين كرهوا 
ذلكو<ر موه |< را عاروى عن عثيان بن أدىالعاص قالقال رسو ل الله صلى اللوعليه 
و-: :اتخد مؤذنا لان نا خذعلى آذانه أجرا والذين أاحوه قا-.وه على الافعال غير الواحية 

. وهذا هوسيب الاختلافأء: عل ة روا[ 5 يواخب 0 لاد تاتحارع ل مارم 
القرانفقد اختلفوا فيه أيضًا وكرهه قوم رجاه ١‏ خرون والذين لاخر قاسوه على 


0 الإقمال واحتنوا مارروى .عن خارجة بن الصامت عن عمه قاك أقيانا من يعني 
رسول الله صلى الله عليه وم فائينا على حى هن إحياء الدرب فقالوا انيم حمتموهن 
عند هذا ار فهل عندم دداء أورقية فان عندئا ممتوها في القيود فقلنا طم نعم 


خاو به ملت أقرأ عليه بفائحة الكتاب ثلاثة آيام غدوة وعشية أجع برتى ثم أتفل 
عليه فكاما أنغط من عقال فأعطونى جملا فقلتلا<تى سال رسول اللهصلى اللفعليه 
وس فسألته فقال كل فلءمرى أن أكل برقية. باطلا فلقد أكات برقية حقا وبما روى 
ءعن لق سعيك الحدزى أن أحاب رسول الله صلى الله عليه و سل كانوا ف غزاة دروا 
بحى هن اا العرب فقالوا هن ء 0 هن راق فان سيد الى قد لدع 1 عرض له 
قال فر قرحل بفائحة الكتاب ؤبرىءه ف عطى قطيءا هن الغنمفأبى ان يقلبا فال عن 
ذلك رسولالل صلى الله عابهوسفقال بم رقيته قالبفاتحة الكتاب قالومايدريك أنها 
رقة قالثم قال رسول الله دلى الله عايه و-م 0 خذوها واضربوا 03 5 فيها يسوم 
وأما الذنكرهوا الحمعل على تعليم القرا ن فقالوا هوهن باب العل على تعليم الصلاة. 
قالوا ول يكن الل المذكورني الاجارة على تعايم القرا ن وانما كانعلى ارقو سواء كن. 
الرق بالقران او ع ره الاستتحار عندنا حائز كالملاحات قالوا وليس واحماعلىالناس. 
وأما تعليم القرآن فبو واجب على الناس . وأما اجارة الفحول هن الابل والبقر 
والدواب فحاز مالك أن 2 رىقى الرحدل خلوعلى ان دزد | كوامامءاومة ول رحزذلك. 
أبو حثيفة ولا الغافمى وححة من لم يحز ذلك ماجاء من النهى عن عديب الفحل, 
دوهن احازه شيهه تسادز المذافع وهذا ضعيف لآنه تغليب القياش على السماع واستتحار 
الدكلب هو أيضا من هذا الياب وهو لابحوز عند اأشافعى ولاعند مالك والشافعى 





-5-20 
22 ل في وار «استجار الثقعة ان تكون مرقوةة عن اندر اذها فالا رون استكار 
تفاحة لاغم ولاطعام لازيينالخانوت اذ هذه المنافع ليس لها قيم على انفرادها فهو 
لابدوز عند مالك ولا عند الشافمىومن هذا البابا<:لاف المذهب في اجارة الدرام 
والدنائير وبال كل مالابعرف بعينه فقال انن القاسم لايصح اجارة هذا المنس وهو 
قرض وكان أبو بكر الاببرى وغيره يزعم أن ذلك يح وتلزم الاحجرة فيدوانما مئع 
من منع اجارتها لانه لم ,تصور فيها منفمة الا بائلاف عينها ومن أحازاجارتهاتصور فيا 
ل ]لحكلا او قدت أوغ داتعا مكن أن تصورق هذا الات 2105 
ى «شهورات مسائل الخلاف المتعلقة بجنس النفعة . وأما مسائل الخلاف امتعاقة 
ادن فهى مسائن الخلاف السلقة عا دور أرث نكون 25 ف امات 
ومالايجوز ومما ورد النهى فيه من هذا الباب ماروى انه صلى الله عليه وسلم نمى عن 
عسيب الفحل وعن كسب الطحام وعن قفيز الطحان قال التطحاوى ومعنى نهى 
النى صلى الله عليه وس عن قفيز الطحان هو ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من دفع 
الح إلى الطحان بحزء من ع الدقيق الذى يطحنه قالوا وهذا لا.<وز عندنا وهو 
ا ال سر ا ده ولع م الأشادالى تسشكون درون 01 
الذمم ووافقه الشافمى على هذا وقال أصحابه لواستأجر السلاخ باد والطجان 
بالتؤالة أوبصاع م ن الدفيق قسد لهيه دلى ألله عليه و ُْ عن قفيز الطحان وه_ذا 
على «ذهب مالك جائز لانه استأجره على جزء هن الطهام ملوم وأجرة الماحان 
ذلك الحزء وهو مغالوم أيضًا وأما كسب الحام فذهب قوم الى تحريمه وخالفهم 
فى ذلك اخرون فقالوا كسيه ردىء 0 لارح-ل وقال إخرون بل هو 
مباح اب والسبب فىاختلافهم عارش الا ثار فى هذا الات فدهن رأى أله حرام 
احتج بما روى عن أبى هده قال فل رسول الله صلى الله عليه وم : دن 
ادسيحت كسب الحجام وبها روى عن أنس بن مالك قال : حرم ردول الله صلىالله 


غليه وسلم كينب الحجام وروى عن.عودت بن أبى جحيفة قال اشترى أبى حجاما 
فكسر محاجه فقات له را أبت لم كسرتا فقال ان رسول الله صلى إلله عليه وسام تمى 


عن ثمن الدم . وأما من رأى أباحة ذلك فاحتج بما روىعنابنعياس قال : احتجم 
رسول الله دق الله علية و2 سل وأعطى الأحام ا قالوا ولو كان حراما ١‏ بعطه 
وحديث حابر أن رسول الله صلى الام : دعا ايا طبه : شحمهفسأله َ ضريءتك 
فمّال ثلاثة اصع فوضع عنه صاعا وعنه ايضًا أنه أحص ا يصاع من طعام وأا 
مواليه ان يذففوا عنه اما الذن قالوا بكراهيته فاحتجوا بما روى أن رفاعة بن 
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الك 
رافع أو رافع بن رفاعة جاء ألى مجلس" الانصار فقال نبى رسول الله صلى الله عليه 
تحل كن تسب | طجاء داس نا أن تهاحمة:اسعنا وبمار وى ع ريز جلمن ب بحارئة كان .له 
حجام وسال رسول الله صلىاللهعايه وسلمعن ذلك فنهاه ثمعاد فنهاء معاد فنهاء فم رك 
يراجعةحى قاللهرسولاللةصلى الله عليدوسلم : اعلف كسيه ناضحك وأطعمه رقيقك . 
ومن هذا الباب أيضا ) اختلافهم في اجارة دار بسكئودار ا خرىفاحاز ذلك مالك 
وه رو حنيقة ولعله رآها م نباب الدين بالدينوهذا ضعيف فبذهءشهوراتمسائلىمفيها 
يتعاق بحنس الثمن وبحاس المنفعة و أماماءتعاق باوصافهافنذ كر أيضا المشهورهئهافن ذلك 
ان حمبور فقباء الامصار مالك وأبو حثيفة والشافعى اتفقوا باخلة انمنشرطالاجارة 
أن يكون الثمن معلوما واانقعة معلومة القدر وذلك اما بغايتها مثل خياطة الثوب 
وحمل الباب وأما بضرب الاجل اذالم تسكن اها غاية مثل خدمة الاجير وذلك أما 
بالزمان ان كان عملا واستيفاء منفعة متصلة الوحود مثل كزاء الدور واطوانيت وأما 
باللكان ان كان مشيا هثل كراء الرواءل وذهب اهل الظاهر وطائفة من الساف 
الى جواز اجارة الجرولات مثل أن يعطى الرجل حماره لمن يست عليه أو يحتطب 
عليه يضف مايعود . عليه وعمدة الهو ران الاجار ة بيع فامتتع فيها 3 الدبل لكان 
الغين ماامتنع في المبيعات . واحتج الفريق الثانى بقياس الاجارة على القراض والمساقاة 
والثهور على ان القراض .والمساقاة مستثتيان بالسنئة فلا يقاس عليهما رو جبما عن 
الاصول وانفق مالك والشافمى على انهما اذا ضضربا للمنفخة التى ليس لماغاية امداءن 
الزمان محدودا وحدودا أيضا اول ذلك الا مد وكان أوله عقب العقد ان ذلك جائز 
واختلفوا اذا لم يحدودا أول الزمان أو حددوه ولم يكن عقب العقد فقا مالك 
يجوز اذا حدد الزمان ولم يحدد أوله مدل أن يقول له استاحجرت من كهذه الدارسئة 
بكذا اوشهرا بكذا ولابذكر ادل ذلك الشهر ولا أولئلكالسنةوقال! شافمى لابجوز 
ويكون أول الوقتعند مالك وقت عقد الاجارة فنعه الشافمى لانه غرروأحازه مالك 
لانه معلوم بااعادة وحكذلك لم يحز الشافعى إذا كان أول العقد متراخيا عن العقد 
واجازه مالك وا<تاف قول أصابه في استتحار الارض غير الما مونة التغبير فيما بعد 
هن ازمان وكذلك اختلف مالك والشافعى في مقدار الزمان الذى تقدر به هذه 
المنافع فالك جيز ذلك السنين الكثيرة مثل أن يكرى الدار لمممرة أعوام أو أكثر مما 
لاتتغير الدار فى مثله وقال الشافعى لابجو زذلك لا كثر من عام واحد . وا<تلف ذول 
ابن القاسم وابن الماحجشون فى ارض المطر وأرض الستى بالعيون وأرض الس بالا بار 
والانهار فاجاز ابن القاسم فيها الكراء السنين الكثيرة وفصل ابن الماجشون فقال لا 
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بدوز الكراء في أرض المطرالا لعام واحد وأما أرض الى بالعيون فلا ب<دوزكراؤها 
الا لثلاية أعوام واربعة وأما أرض الا بار والانهار قلا دوز الا أفشمرة أعواء وقط 
ذالاختلاف هرنا في ثلاثة مواضع في تحديد أول المدة وفي طوطا وفي بعدها منوقت 
المقد , وكذلك اختلفمالك والشافمى اذا لم يحدد الدة وحدد القدر الذى ,«جبلاقل 
مذة فثل أن يقول أكترى منك هده الدار اشر بكذا ولاتضربان لذلك أمذا 
معاؤمافقال الشافمى لابيجوزوقال مالك وأكابه يجوزعلى قياس أببعك منهذه الصبرة 
بعدساب القفيز بدرهم وهذا لا ور غيره 4 وسوب ااؤلاف اعله ار اليل 
الواقع في هذه الاش.اه هل هو من الغرر المعفو عنه 5 النهى عنه ومن هذااناب 
اخلاديم ف الء 0 والاجارة ا مالك وم: مع4 الما فعى وو رْ يفة و إخز 
مالك أ 5 شارن بالبيع الا الادارة وقطل ودن ٠‏ هذا ال بداب ا<د تلافوم ف احار رة 
المشا ع فقال مالك والشافعى هي حائرة وقال بو <نيفة لا تدوز لان عنسده 


أن الانتفاع بها مع الاشاعة متعذر وعند مالك والشافمى ان الانتفاع با ممكن مغ 


شريك كانتفاع المكرىبها مع شريكه أعى رب امال ومن هذا الباب ‏ اعستئجار 
الاجير بطعافه وحكسوته وكذلك الظتر قنع الشافعي ذلك على الاطلاق وأجاز 
مالك ذلك على الاطلاق أعنى فى كل أجير وأجاز ذلك أبو حتيفة في الظئر 
فقط 25 وسيب االذلاف هل هي احارة #هولة 1 ع هولة فهذه 0 شرائط 
الاجارة الراحءة الى امون ذلك ون. وأكا انواع الاجارة فان العاماه على أن الاجارة 
على ضربين اجارة منافع أعيان #سوسة واحارة 6 انمد قياسا على ال لببع والذى 
ف كماد دلاوم عل العين م . ن شرطه الرؤية 1[ الضقةعءند5 كال ال في 
المدبعات وةن شرط الصفة عنده ذكر الحدنس والاوع وذلك في الغىء الذى تس:وفي 
منافعه وفي الثغىء الذى تستوفي به منافعه فلا بد من وصف المركوب مثلا واؤل 
الذى تستوفي بة منفعة المركوب وعند مالك ان الراكي لايحتاج ان يوصف وعاد 
الشافمى ,تاج الى الوصف وعند ابن القادم انه إن الت اجن الراعى عل عه باعنانيا 
ان من شرط ة العقد اشتراط الخلف .وعند غيره :ازم اجلة بغير شرط ومن شرط 
احارة الذمة ان .عحل النقدءند مالك ليخرجمن الدين بالدين 6 أن من شر طاحارة 
الارض غير الما أموئة الس عنده أن لا إشترط فيها النقدالا بعد الرى. واختنفوا في 
الكراه هل يدخل في أنواعه ااخبار أملا فقال مالك يحور الخيار في الصنفين نف 
الكراء المضمون والمءينء وقال الشافعى لاحو ز فهذمصي المشبورات من المسائل الواقعة 
:فى هذا القسم الاول هن هذا الكتاب وهو الذى يشتمل على النظر فى محال هذا 
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العقّد واوصافه وأتواعة وي الاشياء الي تحر ى دن هذا المق.د ورئ الاركان 5 


د 


يتوصاف العقى اذا كارت على الشمروط الشمرعية بالصحة وبالفساد اذالم يكن على 


ذلك ونتى النظر ف ازه الثانى وهو أحكام هذا العقد . 


ذا المزء الثلى من هذا السكتاب وهو النظر في أحكام الاحارات » 


واحتكام الاحاراتكثيرة ولكنئها باجخلة تتحصرفي جلتين » اخلة الاولى فموحءات هذا 
العقد ولوازمه هن غير حدوث طارىء عليه » الجخلة الثانية في أحكام الطوارىء وهذه 
اعخجلة انآسم في الاش الموءر فة موحيات الذمان وعدمه ومعرفة وجوب الفسخ وعدمه 
ومعرفة كم الاذتلاف . 

١‏ اخلة الآولى 6 ومن مشهورات هذا الباب متى ,لازم الممكرى 5 الكراء 
اذا ل العقد و شترط قيض الثمن مكل ماللك 0 مف أن م 
بازم جزءا لزنا بحسب ما يقبض من المذافع الا أن يشترط ذلك أو 0 هنالك 
ها يوجب التقديم مثل أن يكون ءوسا مدا از يكون كراء فى الذفة وقال الشافعى 
يحب عليه الثمن بنفس العقد فالك رأى أن الثمن انما يستحق منه بقدر ما يقيض مر. 
العوض والشافعى كأنه رأى ان ئَّ خره من باب الدين بالدن ؛ ودن ذلك ا< للافهم 
فيمن ا كترى دابة او دارا وما 3 ه ذلك هل له أن يكرى ذلك 1 ع هما اكثراه 
فاحازه مالك والشافعى وجماعة قياساعلى اليبع ومنع ذلك أبنو حنيفة واسعاة وعمدتم 
انه من باب ريح مالم يضمن لان مان الاصل هو هن ربه أعنى :من المكرى ا 
فانه من باب بيع مالم يقيض وأجاز ذلك بعض العاماء اذا أحدث فيها لا وممن لم 
إبكره ذلك اذاوقع بهف- الصف ة سيان ورىواججهور رأو | ان الاجارة فى هذا شبه بالبيع 
ومنهاان يكرىالذارمن الذى أ كراها منه فقال مالك يجوز وقال أبو حنيفة لابجوز 
راق انه اذاكان التفاضل بيئهما في الكر ذهوءن ب ال ل لل وميا 
إذا اتترى كا ليزرعبها حنطة فاراد أن بزرعها شعيرا ا مثل ضروء الخنطة 
7 دونه فقال مالك لهذلك وقال داود ليس ذلك له ومنها اختلافهم فيكلس مراحيرض 
الدور المكتراه فالمشبور عن ابن القاممانه على أرب باب الدور وروى عندانه على المكترى 
وبه قال ااشافعى واستننى. ابن القاء م هن هذه الفنادق لاتى تدذلها قوم وتخرج قوم 
فقال الكنس في هذهعلى رب الدار . ومنها اختلاق دن مالك في الانهدام اليسير 

ن الدارهل يازم رب الدار اصلاحه أم لبس يازم وينحط عنه من الكراء ذلك القدر 





فقال ان القاسم لايازمه وقال غيره منادحابه يازمه وفروع هذا الناب كدره ولسن 
قصدنا التفريع في هذا الكتاب . 
( اللة الثانية وه النظر في الاحكام الطوارىء ) الفدل الاول منه وهو النظر 
فى الفسوخ فنقول إن الفقهاء ا<تلفوا فى عقد الاجارة فذهب امهور الى انه 
عقد لازم وح عن قوم انه عقد حائز تشيها بالجعل والشمركة والذين قالوا انه عقد 
لازم اختلفوا فيما مفسح به ذهب جماعة فقهاء الامصار مالك والشافعى وسفيان 
أل نورى و تور وء رع ال أنه لايتفسخ إلا بم تفج 44 العقود اللازمة دن 
و<ود العيب مها 31 ذهاب كلل أسء نقاء المتفعة وقال أ حنيفهة اه دحوز 
فسخ عقد الاحارة لاعذر الطارىء على المستادر 4 َل ان يكرى دك و شور فيه 
فحتر فق متاعه 1 شيرق وععدة امورقوله تعالى ) ركو بالعقود ( لان الكر اء عقّد 
على مناقع فاشيه اللكاح ولانه عقَدعلى معاوذة 2 تفسخ ا البيع وعمدة 0 حديقة 
انه شسيه ذهاب مايه تستوقي المنفعة بذهاب الء_ين الى فيها المنفعة وقد ا<تاف 
قول مالك اذا كان الكراء في غير مخصوص على استيفاء منفعة «رن جنس 
خصوص فقال ع,-د الوهاب الظاهر من مذهب أصابنا ان عل استيقاء منافج 
لابتمين في الاحارة وانه وان عين فذلك كالوصف لاينفسخ بيه أوذهابه بخلاف 
العين اارة اذا تانتقال وذلك 0 أن 3-3 ا على وعابة. غلم ب باعي نما أوخياطة 
قرص بعد يه 33 تبلك م وعحدرق الثوب فلا يتفسخ العقّد 2 الع اجر أل 1 2 
بعلم مكلها ايرعاها 3 رص مله لبخيطه قال وقد قيل ا 20 نتعين بالتعيين ف فسخ العقد 
بتاف ال وقال بعض امنا خرين ان ذلك ليس اختلافا 0 وائما ذلك على 
قسمين ؛ أحدها ان يكون الل الممين لاستيفاء المنافع مما تقصد عينه أوه-ا لاتقصد 
عيئه فان كان مما تقصى عيته انفسخت. الاحارة كالظئر اذا مات الطفل وان كان 
#الايقصد ع 4 م تتلفسخ كالاحارة على رعاية الغنم باء يانها 0 دنه ع طعام ف حانوت 
وما مه ؤلك واشتراط ابن القا.م ة فى المدونة أنه اذا استاحر على *ء غنم باعاتها فائه 
لابحوز الا شار الف هو الثّفات منه الى . ِ ما تتفسح بذهاب >ل أده مشاه المعين 
لكن اداع التاف سائقا الى الفسخ ك0 من باب الغزر فلم بحز الكراء عليها 
11 بياث تراط الخاف . ومن نحوهذا اختلافهم في هل ينسخ الكر أ دعوت أحدالمتعاقدن 
أعنى ع الى أو الكترى فَمَال مالك والشافعى واحمد واسحق وابو : دور لاد نفسخ 


وبورث عقد الكراء وقال ابو حنيفة والثورى والليث ,نفسخ وعمدة من لم يقل 


بالفدخ ا عقدمعاوضة كسح عوتاحدالمتعاقدين اعلهالبيع وجمدة الخنفية آكّ الموت 





---25-5-ه 
نقلة لاصل الرقية المكتراة هن,هللك الى هملك فوجب ان ي.ظل اصله البيع في العين 
الم تاجرة مدة طويلة اعنى انه لا يجوز فاما كان لا يحتمع العقدان معا غلب هبنا 
انتقان املك والانتى املك ايس له وارث وذلك خلاف الاحماع وربما ثيبوا الاجارة 
بالئ-كا ح اذ كان كلاها استيفاه منافع والثكاح بطل بالموت وهو بعيد 
وربمااحتجواءلى امالكية فقطبان الاجر ة عند تستحق جز أغزأ بقدرماءة يضمن النفعة 
قالوا واذا كان هذاهكذا فانمات المالك وبقيت الاجارة فانالمستاجر يستوفى فىملك 
الوارث -قا يموجب عقد فىغير ملك العاقد وذلك لايصح وانماتالمستاجر فتكون 
الاجرة مستحقة عليهبعد مؤتهوالمءيتلايشت عليه دين باحجاع بعد مونهو أماالشافعية فلا 
بلزمهم هذا لان استيفاءالاجرة تحب عندهم بنفس العقدعلى ها سافمن ذلك وعندمالكان 
ارض المطراذا اكربت فنع القحط من زراعتها او زرعها لم يندت الزرع لكان القحط 


1 الكراء فسخ وكذاك اذأ استعذرت بالمطر حتى انقضى زمن الزراعة فم يتمكن 


المكترى من ان ,زرعها وسائر الجوائح التى تصيب الزرع لابحط عنه من الكراء 
ثىء وعندء أن الكراء الذى. تعلق بوقت مااته: ان كان ذلك الوقث مقصودا مثل 
كراء الرواحل في أيام المج فغاب الممكرى عن ذلك الوقت انه تنفسخ الكراء ٠‏ وأما 
إن م يكن الوقت مقصودا فانه لاينفسخ ه_ذاكله عنده في الكراء الذى يكون فو 
الاعمان.فأما الكراء الذى يكون في الذمة ذانه لاينفس عنده بذهاب العين التى قبض 
العا ليستوقي منها المنفعة إذ كان لم ينعقد الكراء على عين بعينها وائما انفقد عل 


موصوف في الذءة وفروع هذا البّاب كثيرة وأصوله هى هذه الى ذكرناها . 


( الفصل الثابى وهو النظر في الضمان) 

والضمان عند الفتباء على وجبين بالتعدى أو لمكان المصلحة و جفظ الآموال . 
فاما بالتعدى فيجب على المكرى باتفاق والخلاف انما هو فى نوع التعدى الذى ,يوجب 
ذلك أولا يوجبه وفي قدره .فن ذلك اختلاف العامام في القضاء فيمن اكثرى دابة الى 
3 ضع مافتعدى بها الىموضع زائد على الموضع الذى انعقدعليه الكراء فقالالشافعى 
وأحمدعليه اللكراءالذىالتزمه الىالمسافة المشترطة ومث ل كراء المسافةالتىتعدى فيهاوقال 
مالك رب الدابة بالخنار في ان يأخذ كراء دابتة في المسافة التى تعدى فيها أو يضمر 
له قيمة الدابة وقال أبوحنيفة لاكراء عليه في المسافة المتعداة. ولاخلاف انها أذا تانت 
في المسافة المتعداة انه ضامن ها فعمدة الشافعى انه تعدى على المنفعة هلزمه اجرة 
لمثل أصله التعدى على سائر المنافع .وأما مالك فكاءنه لما حبس الدابة عن أسوافها رأى 
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انه قد تعدى عليهافيهانفسها فشييه بالغاصب وفيه ضعف . وأما مذه ب أبى حليفة فبعيد‎ 
جداً عما تقتضه الاضول الشمرعية والاقرب الى الاصدول في هذه المسئلة هو قول‎ 


الشاقه ى وعند مالك أن عثار الداية لو 1 ور تعد دن ضاحب الداية نضم 


ن ما 


الخن وكذلك ان كانت الال رثة ومسائل هذا الاب كثيرة 9 وآ الذين اختلفوا ف 


ضمانهم من غير تعد الااهون حر ةالمصاجةفهم الصناع ولاخلاف عندم ان الاجير ليس 
بضامن لماهلك عنده مما استوجر عليه الا ان يتءدى ماعدا حامل الطعام والطحان 
فان مالكاضمنئه ماعلك عنده الا ان تقوم له ببنة على هلاكه من غير صميه ٠‏ وَأمانضعن 
الصناع ماادعوا هلاكه من المصنوعات المدفوعة اليهم فاتمهم اختافوا في ذلك فقالمالك. 
وان أبى ليلى وابو بوسف يذمئون ماهلك عند وقال ابو حنيفة لايضمن من عمل. 
بغير اجر ولا االخاص ويضمن المشترك ومن تمل باحر ولاشافعى قولان في المشدرك 
والخاص عدم هو الذى .عمل في منزل المستأجر وقيل هو الذى لم ينتصب للناس 
وهو مذهب مالك في الخاص وهو عنده غير ضامن وتحصيل مذهب مالك على هذا 
ان الصانع المشترك يضمن وسواء عمل باحر أو بغير اجر وبتضمين الصناع قال على 
وعمر وان كان قد ا<تلف عن على في ذلك وعمدة من ل ير الصمان عليهم أنه شيه 
الصائع بالمودع عنده والشسريك والوحكيل واج رالغزم ومن ضمنه فلا دليل 9 
النظر الى المصاحة وسد الدردة . واها من فرق بين ان .عملوا باج رأولا او اناا 
فلان العامل بغير أجراما قيض المعمول لتفعة صاحيه فقطفاشيه المودع واذاقيضهاباجى 
فالمنفعة لكلهما فغلدت منفعة القابض أصله القرض والعارية عند الشافعى وكذلك 
أيضًا من ينصب نفسه لم يكن في تضمينه سد ذريعة والاحير عند مالك 6 فانا لا 
يضمن الا أنه استحب.ن تضمين حامل القوت وما :<رى محراه وكذلك الطعدان وما 
عدى غيم فلا يضمن الا بالتعدى وصاحب الام لا يضمن عنده هذا هو المشهور 
عنه وقد قبل ,يضمن وشذ أشرب فدذمن الصناع ما قامت البينة على هلاكه عندهم من 
غير تعد منهم ولا تفريط وهو شذوذ ولا خلاف ان الصناع لايضمتون مالم يقيضوا في 
منازطم و اخاف أكداب مالك اذا قامت البيئة على هلاك المصنوع وسقط الضمانعتهم 
و م الاجرة أم لا اذا كان هلاكه بعد اتمام الصنعة أو بعد تمام بعيضها فقال 
ابن القا- م لاأجرة طم وقال ابن المواز طم الاجرة ووجه ماقال ابن الموزأن المصبيةاذا 
تار فوجب انلايمضى ل الصائع باطلاووجه ماقال ابن القاسم انالاجرة ابما 
أستو حءت في مقابلة العمل فاشهذلك اذاهلك بتفر ب من الاجيروقولابن الموازاقيس وقول 
ابن القاسم أكثر نظراً الى المصلحةلانه رأى ان إشتركوا فوالمصيبة ومنهذاالباباختلافهم في 
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حمان صاب السفينة فقال مالكلا مان عليه وقال أبوحدفة عليه الضان الامن الموج 
دل مذهب مالك ان الصناع يضمئون كل ما 3 على ا دن درق أو 7 
فى المصنوع أو قطع اذا له في حانوته وان كان صاحيه قاعدا معه الا فيما كان 
فيه تغرير من الاعمال مثل ثقب الوهر ونقش الفصوص وثقويم السيوف واحتراق 
الخرز عند الفران والطبيب موت العلييل من معاطته وكذلك البيطار الا ان يعس انه 
تعدى فيضمن حيلئذ , وأما الطبيب وما أشبيه اذا اخطا في فءله وكان من أهلالمءرفة 
فلا شى”غا. + في النفس والدية على العافلة فيما فوق الثلث وفى ماله فيا دون 
الثلث وان لم يكن من أهل العرفة فعليه ألضرب والسجن والدية قل فى ماله 

وقيل على العاقلة . 


*( الفصل الثالث )»* 
.وهوالنظرفي الاختلاف وفيهذا البابأيضا مسائل : فنها انهم اختلفوا اذا اختاف الصانع 
وربالمصنوع 3 4 الصئعةفقال | بوحنيفة القولقول رت المصذوع وقالمالك وان ابى 
ليلى القول قو ل الصائع © وسيب. العخلاف من المدعى منهما علىه احيه وهن المدعى عليه 
ومنها اذا ادعى الصناعردما اتتصنعوا فيه وأ نكر ذلك الدافع فالقولعندمالك قول الدافم 
وعلى الصناع' البيئة لانهم كانوا ضامئين لما فى أيديهم وقال ابن الماجشون القول 
قول الصا 4 ان كان ما دقع اليهم دفع بغير بئة وان كان دقع اليهم ببيثة لا يترءون 
الا ببينة . واذا اختلف الصانع ورب امتاع في دفع الاجرة فللشهور في المذهب 
أن القول قول الصانع مع يمنه ان قام بحدثان ذلك وان تطاول فالقول قول 
“وقول المكرى وان طال وهو الاصل . ؤاذا اخْتاف المكرى والمكترى أو الاجير 
والمستأجر في مدة الزمان الذى وقع فيه استيقاء النفعة اذا اتفقا. على أن المنفعة 
لم تستوف في جبع الزمان المضروب في ذلك فالمشهور في المذهب أن القول قول 
الشبرى والسدحنا حو لآنه الغارم والادول على ان القول قول الغارم وقال ابن 
الماجشّون القول قول المكترى له والمستأجر اذا كانت العين المستوفاة منها المنافع 
في قبضهما مثل الدار وما أشبه ذلك وأما مالم يكن في قبضه مئل الاحير فااقولقول 
'الاجير. ومن مسائل المذهت المشبورة في هذا الباب ا<تلاف المتكاربين فى الدواب 
وي الروتحل وذلك ان اختلافهما لا خلو أن يكون ف قدر المسافة او نوعهاأوقدر 


“الكراء أو نوعه فان كان اختلافهما في نوع الم -افة أو في نوع الكراء فالتحلاف 
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والتفاسخ كاختلاف المتبايدين في نوع الثمن قال ابن القاسم انعقد أو لم ينعقد وقال 
غيره القول قول رب الدابة اذا انعقد وكان يشبه ما قال وان كان ا<تلافوما في قدر 
المسافة فان كان قبل الزكوب أو بعد ركوب سير فالتحالف والتفاسخ وان كان يعد 
ركوب كثير أو بلوغ المسافة الى يدعيها ربالدابة فالقول قول رب الدابة فىالمسافة 
ان انتقد وكان يشبه ما قال وان لم يلتقد واشيه قوله تحالفا ويفسخ الكراء على 
أعظم المسافتين فا جءل منه للمسافة التى ادعاها رب الدابة أعطيه وكذلك ان انتقد 
ولم يشبه قوله وان اختلفا في الثمن وانفقا على المسافة فالقول قول المكترى نقد 
أولم ينقد لانه مدعى عليه وان اختلفا فى الامرين حيعا في المسافة والثمن مثل أن 
يول رب الدابة بقزطية اكتريت منك الى قرموئة بدينارين ويقول المكترى بل 
بدينار الى اشبيلدة فان كان أيضا قبل الركوب أوبعدركوب لا ضررعايهمافي الرجوع 
تحالفا ونفاسخًا وان كانبعد سير كثير أو بلوغ المسافة التى يدعيبازب الدآبةفان كان 
لم ينقد الكترى شيئًا كان القول قول رب الدابة في المسافة والقول قول المكترى فى 
الثمن ويغرم من الثمن ما بحب له من قرطية الى قرمونة على أنه لو كان الكراء به 
«إلى آشبيلية وذلك أنه أشبه قول المكترى .وان لم يشبه. ما قان وأشبه ما قال رب 
الدابة غرم دينارين وان كان المكترى نقد الثمن الذى .دعى أنه للمسافة الكبرى 
وأشيه قول رب الدابة كان القول قول رب الدابة. في المسافة ويبتى له ذلك الثمن 
الذى قبضه لا يرجع عليه بعىء منه اذ هو مدعى عليه في بعضه وهو يقول بل 
هو لى وزيادة فيقيل قوله فيه لانه قبضه ولا .قبل قوله في الزيادة ويسقط عنه مالم 


نرت يه السافة خيدها قال أو لمزيشيه الا أنه اذا لم يشبه قسم الكراء الذى 
أقربه المكترى على المسافة كلها فيأخذ رب الدابة من ذلك ما ناب المسافة الى ادعاها 


بوهذا القدر كف ف هذا الياب . 
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<ل بسم الله الرمن الردم 4 


( ودلى أ على سيدنا عل وآله وصحيةه وم تساءيا‎ ١ 


( كتاب العل » 


واعل دو الاحارة على «افعة مظنون حدوظا هثل دشارطة الطبيب على البرء والمعل 
على اذاق والناشد على وجود العبد الا بق وقد اختاف العلماء فيجواز ٠‏ فقالمالك 
دوز ذالك فى اسير بشمرظطين ؛ أحدعا ان لا يضعرب لذلك أجلا. والثانى ان يكون 
النمن هموما وقال أبو حنيفةلا ,يجوز ولاشافمى القولان وعمد: من أحازه قوله تعالى 

(وائجاء به مل بعير وأنابه زعيم) واحماع الهو رع جوازه فيالاباق والسؤالوما جاه 

فالأثردن أخذ الثنَءلى الرقية بام القران وقد تقدم ذلك وعمدة من منعه الغرو 
الذى فيه قياسا دلى سائر الاجارات ولا مخلاف في مذهب مالك أن المءل لاستحق 
1 الانتام النسل وا لبس بعقد لازمواختاف مالك وأحابه من هذا الباب في 
كراء اسفسة هل هو حتل أو اجارة فقال مالك ليس لصاحيهاكراء الا بعد اللوغ وهو 
قول ابن القاسم ذهابا الى أن ها حكم الحمل وقال ابن نافع من أصابه له قدرما بلغ 
من المسافة فاجرى حكمدحرى الكراء دقال اصبغ ان لج فبو حءل وان لمباججفرو 

اجارة لجسب الموضع الذى وصل اليوالنظر فيهذاالباب فيح وازه وله وشر وطهواً<كامه 
وحلههو ماكان من الافمال لا ينتفع الخاعل بحزه منه لانه اذا انتفع الجاعل بحزء مها 
عمل الملتزم لاجمل ولمبأت بالنفعة التى انعقد الخعل علبها وقلنا على حكم الجءل أنْهاذا 
بأت بالمنفعة التى انعقد ال<ء! .علي لمكن لهثىء فقد انتفع الحاغل بسن در لمن غير 
ان يعوضه من مله باجر وذلك طٍِ ولذلك تتاف الفقهاءفيكثير من الاسائل هل هو حجءل 
١‏ اجارة مثل مسئّلة السفينة المتقدمة هل هى مما ,يجوز فيها الحمل أولا ,دوز مثل 
اختلافهم في اللجاعلة على حفر الابار وقالوا في المغارسة انها تشبه الميعل من جيةوالبيع 
هن حبة وهى عند مالك ان.عطى الرحجل آذ ضه لر جل على ان .غرس فيه عددا هن, 


الثمار معلو ا فاذا استحق الثمر كان للغارس -جزء من الارضمتفق عليه . 
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37 بسر الله امن لحم » 
( وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل تسليما) 


( كتاك قاض 


ولاخلاف بان الل مين في حواز القراض و أنهمها كن في الناهاية فاقر ه الأسلام 
ودرا على أن ضفيه أن على الأرحجل اأرجل المال على أن 0 على دز عاو 
ا العامل دن ربح المال أى حر آن ما يتفقان عله ثانا أو ربعا اأو نصفا وان 
هذا ذا مستتى .ن الاجارة الجبولة وأن 3 في ذلك إبما فى ى موضع الرفق بالناس 
وأنه لاخيان على العامل قنها ناف من راس المال اذ ذالم يتعدوان كان احتلقوا قيماهو 
تعد نما ليس بتعد وكذاك اح با 00 أنه لابنترون مر ط يزيد في جولة 
لريح أو اقزر اذى فيه وان كان اختلفوا فيما يقتضى ذلكمن العمروط 4الابقتضى 
0 اتفقوا على أنه يحوز بالدنا نيد والدراثم واختلفوا في غير ذلك 00 فالنظر 


فيه في صفته وف ي له وفي شروطه وى أخكامه رودل د ف كانانات من هده 
الثلاية | الابواب مشهورات مساثلم 


) الناب الاول ّ عله ( 


أما دفيه فقد دوت دم أجءوا عله 0 >له ما م أحموا على انه حائز 
بالدنائير والدرام وا<ح 0 في ١‏ أعروض 0 و هأ اء الأمصار على أنه اعحوز القراض 
بالعر وض وحوزه أبن إن لد و<عده اخمهوران رسن المالاذا كن عروضا كان غرراً 
لانه يفرض العرض وهو إشاوى قيمة ماو ارده وهو رساوى قيمة غيرها فيكون رأمن 
المال وااو 0 هولاو أما أن كن رسن المالما, نه لياع العروض فان مالم 4 نعهو الشافعى. 
ا وأعاده 1 سم بقة وممدة مالك إنه قارضه على مابيعت ع4 نلف وعلى بيع ال عله 
58 أفكانة 3 راض ومئقعة 8 أنْ 0 نه أل سلفة >هول فكأنةه أعا قارضه على ران 
مال جحهول واشية أن يكون هنا أعا 0 اللقارضة على قيم العروض لكان ما ذكلاف. 
00 قي ذلك دن 3 0 وح 50 دض رامال اله ١‏ راض وكذلك ان أعطاء أل رص 
ل ن الذى اشترا ويه ولكنه ا الوحجوه الى ا واز واعل هذا هو الذى حوزه 
2 1 الل 3 دو الظاهر 0 قوط م فانم -- وا عنه أنه حور أن ن يعطى اأرحدل 
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وبا يببعه فاكان فيه من ربح قرو بيثم وهذا اما هو على ان بحملا كل المال الثمن 
الذى اشترى به الثوب ويشه أيضًا ان جءل رأس المال الثمن ان ينهم القارض في 
تصديقه رب المال .بخرصه على عه الراض هنه واختاف قول مالك في القراض 
بالنقد من الذهب والفضة فروى عنه اشهبمنع ذاك وروى ابن ن القا.م حوازهومنعه 
قِ دم وبالمنع فيذ ذلكقال الشافمى والكوفي فنمنع القراض بالنقد شبهها بالعروض 

ى أجازه شبهها بالدرام والدنائير لقلة اختلاف اسواقها واختاف أَيضًا أابمالك 
َ القراض بالفلوس فنمه ابن القاسم وأحازه اشبب وبه قال مد بى السن 0 
العاماء مالك والعافدى وال <نيفة على انه اذا كان ارحجل على ر<ل دين لم يبحز | 
ييعطيه له قراضا قبل أن يقيضة اما العلة عدا مالف قحافة أ ن يكون اعسر عاله فهو 
بريد 2 يؤخره عنه علىان يزبد فيه فيكون الربا المنبىعنه . وأما العلة عند الشافعى 
وأ 4 نيفة فان ماف الذمة لارتدول ويعود أمانة وا<تلفوا في من 7 ا 
يقبض ديناله على رجل آخرويعهل فيه على جرة القراض فم يز ذلك مالك وأحابه 
لآنه رك انه ازداد على اتعامل كلفة وهو ما كافه من قبضه وهذ! على أضله أن هن 
2 2 ل منقمة,زائدة فى الشر اهل إنه قاس وأحاز ذلك مكبر الكوق قالوا لانه وكله 
على القيض لاأنه حمل القيض شرطا فى المصارفة فبذا هو القول في >له 0 دفئه 


فهى الصفة الى قدمئاها ٠‏ 5 


( الباب الثانى في مسائل الشروط ) 


وحهلة مالاب<دوز من الشسروط عند ايع هىماأدى عندم الى عر آثان >هلة زائدة ا 
خلا بين العلماء انه اذا اشترط أحد مالنفسه من الربح شيئازائدا غير ماانعقد عليه 


القراض اذذلك لا <وزلانه بصير ذلك الذىانءقد عليهالةراضي رولا وهذا هو الاصل 
عند مالك فيان لا يكو ن مع القراضبيع ولاثر اءولاساف ولاعمل ولامص فق بشدّر طهاحدها 
لصاحيه مع نفسه فبذه حملة مااتفقوا عليه وان كان قد اختلفوا ف التفصيل ذن ذلك 
اختلافيم اذا اشترط العامل الربح كله فقال مالك يجوز وقال الشافمى لايجوز وقال 
[واحية هو قرض لاقراض فالك رأى أنه احسان من رب المال تطوع اذ كان 
,بحوز ز له أن د منه الحزء القليل من ٠‏ المال الكثير والشافعى را أنه غرر لانه 
إن كان خسران فعلى رب المال وهذا يفارق القرض وان كان ربح فليس لرب 
المال فيه ثىء ه ومنها اذاشرط رب المنال الفمان عل العامل فقال مالك لا؛<دوز 
القراض وهو فاسد وبهٍ قال الشافعى وقال ابو حنيفة ة وأصابه القراض جائز والشرط 





0 15 كد 
ياطال وضدة قالك ان اشتراط أأخان زرادة غرر ف القراض فتستد وإفا ارو لودقة 
فشيهه بالشمرط الفاسد في ال بع على را أن الى بيع جا بن وااشترط باطل اعتماداً على 
حديرث بريرة لك ققدم ٠وا<‏ تلفوا قف الاقارض امش ارت المال عليه 0 ل تصرف 
مدل ان انث درط عليه كعم عن جنس مان السلع 3 الع من جنس ما من |[ بيع أ تعيان 
ع مالا :حارة 3 عه طرف ض ف دن ا :اس عدر معوم قال مالك والشافعى ف 
اشتراط جنس د السلمع لاحوز ذاكالا أن كوزذلك الس ف ىالب لع لارسختاف وفتاً 
. مادن اوقات الشرة 0 و حنيقه ة بلزمه م اشترط عليه وان تدرفتي غير مااشترط 
عليه ضمن فا لك والشافعى رأيا ان هذا الاشتراط من باب التضييق على المقارض 
فيعظم الغرر بذلك وأبو حنيقة استخف الغرر الموجود في ذلك 5 لو اشترط عليه 
ألا يشترى جنسا ما هن السلع لكان على شرطه في ذلك باجاع ولا يجوز القراض 
المؤجل 3 اجهور 2 بو حنيقة الا أن إشفاسحا ذن1 زه را أن فيذلك 
تضييقَا على العامل بد خل عليه هزيد غرر لانه را بارت عنده لمع فضطر عند 
بلوغ الاجل الى بيعها فياحقه في ذلك ضضمرر ومن أحاز الاجل شيه القراض بالاحارة 
ومن هذا الاب اختلافهم فى <واز اشتراط رب المال زكاة الربح فقال مالك في 


الموطأ لايحوز ورواه ع4 اشرب وقال أل القلسم ذلك جائز ورواه عن ماللاك وبقول 


مالك قال الشافعى وححة من لم يزه انه تعود حصة العامل ورب المال #رولة لانه 
لايدرى خ يكون ال#ال في حين وجوب الزكاة فيه وتشيها باشتراط زكاة اصل المال 
عليه أءنىءلى العامل فانه لا يحوز باتفاق وححة-ابن القاسم انه يرجع الى جزء معلوم 
النسبة وانلم يكن معلوم القدر لان الزكاة معلومة النسة من المال اازق فكانه اشترط 
عليه في الربح الثاث الاربع العقير أو النصفف الاربع العقمر أو الريع الاربع 0 
وذلك جائز وليس هثل اشتراطه زكاة راس المال لان ذلك معلوم القدر غير معلوم 
النسية فكان تمكنا ان حيط بالربح فَِتى ل المقارض باطلا وهل .جوز ان ,شترط 
ذلك المقارض على رب المال فى المذهب فيه قولان قبل بالفرق ببن العامدل ورب 
المال فقيل يجوز ان ,شترطه العامل على رب المال ولا بحوز ان «شترطه رب. 
المال على العامل وقب ل عكس هذا . واختلفوا فى اشتراط الكامل على رب الال 
غلاما بعينة على أن يكون اغلام. نضيب من امال فأجازه مالك والشافمى وأبو 
حنيفة وقال اشوب م نأصحاب مالك لارجوز ذلك فن أجاز ذلك شبهه بالرجل يقارض 
الرجاين ومن لم بجز ذلك رأى انها زيادة ازدادها المامل على رب امال فأما ان 





0 
اشترط العامل-غلامه فقّال الثورى لادوز وللغلام فيما مل اجرة المثل وذلك ان 
حظ العامل . ون عنده رولا . 


( القول في أحكام القراض ) 


والاحكام منها ماهى أحكام إلقراض الضحبح متها ماهى أحكام القر ض الفاسد 
حم القراض الصحيح منهاهاهى من موجبات العقد أعنى ألما تابعة لموجيد العقد 
وختلك فيها هل عى ثابعة أوغير تابعة ومنها أ<كام طوارىء تطرأ على المقد تمبا لم 
يكن موجبه من نفس العقد مثل التعدى والا<:_لاف وغير ذلك ون نذكر من 
هذه الاوصاف مااشئهير عند فقهاء الأمصار ونبدا من ذلك موحءات العقد فنقول 
نه أحمع العلماء على أن الازوم بس َن موخنات عقد الاراض وأن الكل > واجد 
مهما فسحه ما| م اشمرع العامل في القراض . وا<تافوا اذا شرع العامدل فال مالك 
هو لازم وهو عقد بورث فان مات وكان امقارض بئون أمناه انوا في القراضمثل 
اك وانام يكونوا أمناء كان هم 0 1 بامين . وقال الشافء وأو حنيفة لكل 
وادد منهم الفسخ اذا شاء 0 هو عقد بورث فالك ألزمه بعد الشمروع في العمل لما 
فيه من ذرر ورااه هن العقود الموروثة والفرقة الثانية شبهت الشمروع في العمل عابعد 
الشمروع في العمل ولا خلاف بينهم 3 المقارض انها باخذ حظه من الربح بعد أن 
نض يع رأس الال وانه ان حسرثمتجر ثم ربح جر الؤسران من الريح وا<تلفوا 
في الرحدل يدة نع الى رجل مالا-قراضافييلك بعضه قبل أن يعمل فيهثم يعمل فيه فير 
قنريد المقارض 1 بقية المال بعدالذى هلك هل ذلك ل .فةالمالك 
حوور العاماءان طددقه ربالمال أودفع رجلمالافر اضالر جل فهلكمنه جزهقيل أن يمل 
فاخبره بذلك فصدقهثم قال له ي.كون الباق عندكة راضاعلى الغسرط النقدم لم بجحت بفادله 
وشبض[.منة رأس ب وبنقطع القراض الاولوقال ابنحبييمن أكداب مالك إنهيازمه 
القول ويكون البق قراضا وهذه المسدّلة عىمن أ<كام الطوارىء ولكن ذكرناها 
هنا لتعاقها بوقت وجوب القسمة وهى من |<كام العقد . واذئلنوا هل لاعامل 
نفقة من الال المقارض عليه أم لا علىثلاثة اقوال . فقال التعافمى في أشهر أقواله 
لانفقة له أصلا الا 31 باذن له رب المال . وقال قوم له نفقئه وبه قال ابراهيم 
البؤعى والْسن وهو - ماروى عن الشافعى . وقال. ون له التفقة في السفرهن 
طعامه وذسوئه وليس له ثىء في الخضر وبه قال مالك لك وأبو حنيفة والثورى و<هور 
العلماء الاأن مالكا قالاذا كانالمال حمل ذلك وقالالثورى ينفق ذاهنا ولاينفق راحجما 
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وقال الليثبتغدىنى. المصر ولا ,تعشى وروىعن الشاف ى آذه نفقته في 0 
عنه مثل قول اجمهور أن لانفقة له في الأرض وحجةمن لم نبحزه أن ذلك زبادة منفعة 
قي القراض في يعدز أله اللنافع وححة م أحارم أن عليه العمل في الصدر الاول 
وهن ا ٠‏ في الحضر شيهه بالسفن وأجع عاعاء الأمصار على أنه لادوز لاعامل أن 
:ناخد نصينه من الربح الا بحضرة رب المال وان <ضور رب لمال شرط في قسمة 


امال وَأحد العامل حخصية وانه ل ع تكى ف ذلك أل ل بقسلمة يحور ددثة ة ولاغيرها ؟. 


*( القول فى أحكام الطورىء )* 


واحلةو! اذ م3 اللقارض حصته من غير حضور رب المال ثم ضاع المال:أوبعضه 
فقال مالك ان أذن له رب الال في ذلك فالعاهل مصدق فيا 0 من ال باع. 
وقال الشافعى ا حليفة والثورى 3 العامل رده ويحبر به ران امال 
ثم يقس مان فضلا ان كان هنالك. واختلفوا اذا هلاك مال القراض بعد ان 
اشترع العاملك به سلعة ما وقبل أن ينقده البائغ فقال مالك الببع لازم للعامل 
ورب المال مخير ان شاء 0 قيمة السلعة مرة ثانية م تكون بننهما على ها ششرطا 
ن القارضة وان شاء تبرأ عنها . وقال أبو حليفة بل يازم ذلك الشراء رب 

الملل شبيه بالوكئل الا أنه فالتكون راس المال قى ذلك القراض اله شمن ولابقتسمان 

الربح إلا بعد حصوله عيئا أءد نى ثمن نلك الساعة التى تلفت. أولا والثمن الثانى 
الذئ لزمه بعد ذلك واختلفوا في بيع العامل من رب امال بعض سلع القراض 
فكره ذلك مالك ااه ع حنيفة على الاطلاق ولاه الثافعى نشمرط 
أن يكونا قد تاسا با لا شغاين الناس بعثله ووه ها ثره من ذلك مالك أن يكون 
يرخص له في السلعة من أحن ما قارضه فك ن رب الال أحذ ون العامل منفمةسوى 
الر.ح الذى اشترط عليه ولا اعرف خلافابين فقهاءالامصار اندان .كار ى العامل على 
السلع الى بلد فاستغرق الكراء قيم ال لمع وفضل عليه فضلة انها على العامل 
لاعلى رب المال لان رب المال اما دفع ماله اليه ليتجر به فا كان من خسران 
في المال فعليه وكذلك ما زاد على المال واستغر قه.وا<تافوا في العامل يستدين مالا 
فيتجر به مع مال القراض . فقّال مالك ذلك لا يجوز : وقال الشاقمى وأبوحتيفة 
ذلك جائز ويكون الرح ببنهما على شرطهما وحجة مالك أنه 6 لا يجوز أن 
يستدين على المقارضة كذلك لا يجوز أن يأخذ دينا فيها ,واختلفوا هل لاعامل أن 
تيع بالدين اذا لم بأمسه به رب المال فقال مالك ليس له ذلك فان فمل ضمن 
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وبه قال الشافعى وقال أبو حنيفة له ذلك والميع «تفقون على أن العامل انما 
يجب له أن يتصرف فى عقد القراض ما ,تصرف فيه الناس غاليا في أ كثرالاحوال 
ذفن ف أن التصرف بالبن خار جح عم اصرف به اناس قف الاغاب 0 دز ه 
ودن رأى انه مما تسرف فيه الناس رازه وا<تاف مالاك والشافعى وابو حنيقة 
والليث في ااعاهلى بعذاط ماله عال القراض هن غير اذن رب امال فقال هؤلاء كلهم 
هم :عدا مادم هو تعد ويضمن . وقال مالاك لبس يعد وم ذئاف هؤلاءالمشاهير 
دن فقباء الامصار أنه ان دفع العامل راس مان القراض الى مقارض اذر أنه ضاهن 
إن كن سان إن اك على شرطة : م يكون اإذى 0 شرطه على الذى 
دفع اليه فيوفيه حظه ما بق من المال . وقاك المزنى عن الشافمى ليس .له الا أجرة 


مثله لانه عمل على فساد . 


*( القول فى حكم القراض الفاسد )ه 
واتفقوا على أن حكم القراض الفاسد فسخه ورد المال الى صتاحيه ما لم .يفت 
بالثملن : وانتافوا اذا فات بالعمل ها يكون لاعامل فيه 2 واحجب عله على اقوال» 
احدها انه يرد حميعه الى فراضه«'له وهي روابة ابن المادجشون عن مالك وهو 
قولة وقول أشرب ؟ والثانى أنه برد جميعة الى اجارمثله وبه قال الشافعى وآبوا حدفة 


زنى عن 


وعيد العزيز 0 ل ذل دن عا هالاك وح 3 عند الوهاب أنها روابة عن 
مالك , والثااث 5 برد الى قراض مثله مالم يكن أكثر ا سماه وائما له الافلما 
دين 1 دن قراض مله ان كان رب المال هو «شترط الشرط على المقارض أوالاكثر 
دن قر 00 هن اطزء الذىسمى له انكان المقارضهو مشتر طااشر طالذىيةتغى 


الزيادة التى هن فبلها فسد القراض وهذا القول يتخرج رواية عن مالك ؛ والرابع أنه 


يردانى قراض مثلهفي ذل منفعةاشثر طهاأحد المتقارضين على صاحيهفي المالتماليس شفرد 
أحدهابباءن صاحيهوالى اجارة مثله فيكل منفعةاشتر ظبا أدالمتقار ضين <الصةاشتر طها 
مم لدت ١‏ المال وفي كل 0 فاسد 4 ن قبل الغرر 0 وهو قول 3 
ال 8 الفاسدة "و سنا الاك 0 0 فيها 0 امثل وفي 0 قال. 
فيها قراض اااثل فا<تلف الناس فى أ ويل قوله فنهم من حمل ا<تلاف قوله فيواعلى 
الفرق الذى ذهب اليه ابن عبد الحم ومطرف وهو احْثار ابن حسب واختيا رجدى 
رحمة الله عليه ومنهم من لم بعلل قوله وقال ان مذهيه انكل قراض فاسد ففيه را 





-- 1 ٠ ١ ا‎ 

المثل الا تلك التى نص فبها قراض المثل وهى -بعة القراض بالعروض والقراض. 
#الضمان والقراض الى أجل والقراض البه-م واذا قال له اعمل على أن لك فيالمال 
شر كا واذا اختاف المتقارضان وأتيا عا لايعبه خلفا على دعواها وأذا دفع اليه المال 
على انلاشترى به الا بالدين فاشترى بالنقد أو على أن لايشترى الاسلعة كذا وكذا 
والسامة غير موحودة فاشترى غير ما 1 ب4 وهدده المسائل العوب ان ترد الى عله 
واحدة وال فهو اذتلاف هن قول إن القاسم وحك عند الوهاب عن اب القاءم انه 
فصل فقال ان كان الفساد من جهة العقد ردالى قراض المثل وان كان من<بة زيادة 
ازدادها أ حدهاءلى الاخر ردال ى أجرة امثل و الاشهان يكون الامرفيهذابالعكس والفرق 
بين الاحدرةوقراض الئل ان الاحدرة تماق بدمة رب أذال سواء كان ف المال اخ 0 
0 وقراض المث-ل هو على سنة القراض ان كان فيه ر .خح كان تاعامل منه والا 

قلا ثىء له . 
١‏ في اختلاف المتقارضين 24 واحتاف الفقهاء اذا اختاف العامل ورب ألمال 
في تسمية االحزه الذى تقارضا عليه فال مالك القول قول العادل لانه عنده مؤتمن 


وكذلك الاض عنده فيجبع دعاويه اذا ني ع نشءه وقال الابنث حمل على قراض 


مثله وبه قال مالك اذا أتى مالا يشيه وقال أبو حنيفة وأحابه القول قول رب المال ' 
وبه قال الثورى دقاك الشافعى يتحالفان ويتفاسخان ويكون له أحرة مذله 28 وسيب 

اذتلاف مالك وأبى حنيفة اختلافهم في سيب وروة النصبوجوبالتين على المدعى 

عليه هل ذلك لانه مدعى عليه أولانه في الاغلب أقوى شبة فن قال لانه مدعىعايه 

قال القول قوك رب المال ومن قال لانه أقواها شبهة في الاغلب قال القول قول 

العامل لانه عنده مؤتمن وأما الشافعى فقاس اختلافهما على اختلافالمءتابعين فيعن. 
السلعة وهذا كاف في هذا الياب . 


ل( سم الله الرحمن الرحيم ) 
( وصلى الله على سيد نا تخد واله وصحبه وسل تسليما ) 
يز كتاب المساقات 6 
( القول في المساقاة ) اما أولا فنى جو ازهاوااثانى في معرفة الفساد والصحةفيها: 


والثالث فى أخكامها . 
2 القول ف جواز المساقاة « فاما جوازها قعلية به مجور العاماء مالك ام 
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والثورى وو وسقي وعد ان اسن صاحرا ب <ايفة وأحد وداود 0 8 
2 بالستةمن بيع مالم يعاق من الاحارة اغوولةوقال أبو<نيفة لاتدوزالمساقاة أصلةه 


.وعمدةاج شورق اجاز”م_احديثان مر الثابتأنر سول الله صتى اللهعايةو سل :دفع الىيم ود 


حبر كل خير وأرضهاءلى أن بعملوهامن أو لطم ولر ول النهبلى عابو سل شط ر ور ها 


اخرجه البخارى ومسي وفى بعضرواياته أنهسلى الل عليه وس ساقاج على نصف ماتخ رجه 
الارض والثمرة ومارواه مالك أيضامن مس سل سعيد بن المسيب أن ر سول الله صل الله 
عليه وسل قال لبهود خريربوم افتتح خيبر أفر؟ على ها أقرك الله على ان التمر بينئا 
وبشج قال وكان رسول ألله صدلى الله عليه وسسلح يبعث عرد الله ن رواحة فرص 
بينه وبنهم ثم يقولان كنم فلكم وان شنم فلى وكذلك مسله أيضًا عن سليمان ن 
يسار في معناء وأما أبو حنيقة ومن قال بقوله فعمدتهم مخالفة هذا الاثر للاصول مع 
أنه ح مع الييو د والهود تمل ان يكون أفر ثم على انهم عبيد ويحتمل ان ,يكون 
أفرهم على انهم ذمة الا انا اذا أنز نا انهم ذمة كان تخالا للاصول لانه بيم مالم ييخلق 
دأإيضافانه من المزابئةو هو بيع التمر بالتمرم:فاضلالان القسمةباخر ص بيع بالآ رص و استدلوا 
على خالفته للاصول با روى في حديث عبد الله ,نرواة انه كان يقول لط 
الأرص ان شكلم فلكم وتضمنون نصيب المسامين وان شكلم فلى واضمن تصي بسكم وهذا 
حرام باحجاع ورا قالو | أن النهى الوارد عن اخايرة هو ماكان من هذا الذعل دربي . 


الور يرون ان او هي كراء الاأرض يعض مابذرج منها قالوا وما ببدل على فسخ 


هذا الحديث 1 انه خاص باليهود هاورد دن 


3 2ك 


حديث رافع وغيره من النمىعنكراء 
الأرضى بما يرح منها لان المساقاة تقنضى جواز ذلك وهو خاص أيض_ا في بعض 
روايات أحاديث المساقاة وطذا المنى لم يقل بهذه الزيادة مالك ولا الشافمى أعنى 
يسا جاء من أنه صلى الله له وسلم سافاغ على نصف ماتذرجه الارض والثمرة 
وهى زنادة صميحة وقال بها أهل الظاهر . 

(١‏ القول في صحة المساقاة ) والنظر في الصحة راجع الى النظر في أر كانهاوفي 
وقتها وفي شمروطها المندترطة في أر كانهاوأزكائها أربعة الحل الخصوص بها والجزء الذدى 
التعقد عليه وصفة العمل الذى تتعقد عل 

( الركن الاول فى >ل المساقاة )© واختلفوا في >لالمساقاة فقال داود لاتكون 
المسافاة إلا في النخل فقط وقال الشافمىفي النخل والكرم فقط . وقال مالك تجوز 
فى كل أصل ثابت كالرمان والتين والزيتون وما أشبه ذلك من غير ضرورة وتكون 
فى الاصول غير الثابتة كالمقاثى والنطيخ مع عدز صاحبها عنها وكذلك الزرع ولا 


مه ؛. والدة ل تدوز قبها وتتعقد عليها 3 
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تجوز في ثىء من البقول عند ايع الا ان ديئار فانه أحازها فيه اذا ثبتت قبل ان 
تستغل فعمدة من قصيره على الل 1 ها رخصة.فوحب أنلا يتعدى ا 2لبا الذى 
جاءت قيه السئة عا مالك فرأى 1 رخصة يتقدح فييب! سرت غعَام فوجب 
تعددية ذلك الى الغير وقد يقاس على الرخص عند قوم اذا فيم هنالك أسباب أعم من 
الا ياه الى علقت الرخص بالنص بها وقوم منموا اذة يان على الرخص واها داود 
فهو ينع القياس على اجّلة فالمساقاة على أصوله مطردة ٠‏ وأما الشافمى فائما أجازها 
في الكرم من قبل ان الحكم في المساقاة هو بالأرص وقد جاء في <ديث عتاب بن 
د الك بالارص في النخل والكرم وان كان ذلك في الز كاة فكانه قاس المساقاة 
فى ذلك على الزكاة والهديث الذى ورد عن عتاب بن يد هو أن رسول الله صلى 
الله عليه و سس بعثه ا ان رص العنب وتؤدى زكاته زبيا 6) تؤدى زكاة 
الل را را ودفع داود حديث عتّاب ن ا د لاثه دل ولآنه 5 عبد الرحمن 
ابن اسحق وليس بالقوى ٠وا<ئاةوا‏ اذا ان مع النؤل ا اء أو مع ال ُمارهل 
يجوز ان تاق الارض مع النذل بجزء من التخل أو بجزء من التذل وبجزه 
ما درج من الارض فذهب الى جواز ذلك طائقة وبه قال صاحيا 0 حنيفةوالايث 


وأحمد والثورى وابن أ ىلل وج اعة وقال الشاةء نأل الظاهر 0 <َور المساقاة 
إلا في الثمر قط آنا مالك قال اد 01 الارض تدعا للثهدر وكان 350 ذلك 


فلا باس بدخوظا فوالمساقاة اشترط جز خارجا منها أو ميشترطة وحد 0 ان 
يكون الثلثفادونه أعنى أن نكونمقدار كراء الارض الثلث من الثمر فادونهولميجزان 
:«شترط رت الارض ان بزرع البياض لنفسه لانها زيادة ازدادها عليه وقال الشافعى 
ذلك حائز وححة مه ار المساقاة عليهما جيعا اعنى على الارض ب<زء تما #خرج 
*نها حديث ابن يمر المتقدم وحجة منلم يجز ذلك ماروى منالنهى ء ن كراالارض 
عا ا شرج يا ف حديث رافع بن خديج وقد 0 ذلك وقال 0 دنن حتيل 
ا رافع مضطر به الالفاظ وحديثان عم ات وآفاً تحديد مالك ذلك 
+الثلث فضعيف وهو استحسان مبنى على غيرالادول لان الاصولةةتغى انه لايغرق 
بين الجائز من غير الجائز بالقليل والكثير من الجنس الواحد .ومنها اختلافهم في 
المسافاة فى اليقل فأجازها مالك والشافعى وأصكانه وحمد بن اسن وقال. اللنث 
الاتحوز المساقاة في البقل واما أجاز ها المهور لان العامل وان كان ليسن عليه فيها 
-تى فيبتق عليه أعمال أخر مثل الابار وغير ذلك وأما الليث فيرى ان السق بالماء 
هو الفعل الذى تنعقد عليه المساقاة ولمكانه وردت الرخصة فيها. 





لاخ اه 


مقر الر كن الثانى أيه 
وأما اار كن الذىهوالعمل فانالملماء با عخلةأجموع ىآنالذى يجب على العاملهو الستى 
والا بار 3 وا<ثافوا فيالجذاذ على من هو وفي دي اكلا وثنقية العين والسائية 5 
امأ مالك فقال في الموطا السنةفي المساقاة ااتى تحدوز لرب الخائط ان ,شترطه سد 
الحظار و<م العين وشرب الشمرات وإبار الاعؤذل وقطم الدريد وحد الثمر هذا 
واشياهه هو على العامل وهذا اكلام دتمل أن يلفهم ونه دخول هذه 0 الاساقاة 
بالعمرط وعكن أن يفهم منه دخوطافيهابنفس العقد .وقال الشافعى ليس عليهسد المظار 
لانه أبس من جتنس مايؤثر فى زيادة الثهرة مئل الاباروالستى . وقال د ناس نليس 
1 اق السوان' والأتهاز . وام السذاذ فقال مالك والافط هو عل النامن الا 
نالك قال إن اخدر طه القامل عل زب الال ان وقاك الشافى لاود شرلة 
وتنفسخ المساقاة ان وقع وقال أبوحمد بن امسن الحذاذ بينهما نصفين وقال ال#صلون 
دن أكداب مالك ل العمل ف الخائط على و<هوين 0 ليس لدناثير ف اصلاح الثمن 
وعمل له تأثير ف اصللاحها والذى له ا أصملاحها منه ماتايد وق بعدالثمرومنه 
مالا ن.تى بعد الثمر فاما الذى ليس له تاثير في اص_لاح الثمر فلا يدخلفى المساقاة 


لاعدر الحقد ولا بالعدر طلزلا الدىء اندر دمنة , وآفا ماله فا ير افر ساو ادويق 


بعد الثمر فيد خل عنده بانشرط فى المساقاة لابنفس العقد مثل انشاءحفر دراو انشاء 
ظفيرة للماء أو انشاء غرس أو انشاه بيت يدى فيه الثمر.. وأما ماله نا ثيرفى اصلاح 
الثمر ولا يتابد فهو لازم بنفس العقد وذلاك هثل الخفر والستى وزبر الكرم وتقليم 
الشجر والتذكير والجذاذ وما أشبه ذلك وأءواعلى ان ماكان في الحائط من الدواب 
والعبيد أنه لبس من <ق العامل وا<تلفوا في شرط العامل ذلك على المساقى . فقال 
مالك جوز ذلك فيما كان منها في .الخائط قبل المساقاة . وأما ان اشترط فيها مالم 
يكن في الخائط فلا جوز . وقال الشافعى لاباس بذلك وان لم يكن في الخائط 
ويه قال إن نافع دن أحاب مالك ٠.‏ وقال مد 0 الحسن لابحوز ان شترطه العاهل 
على رب المال ولو اشترطه رب الالعلى العام لجاز ذلك ووحه كراهيته ذلك مايلحق 


ف ذلك دن الحبل ؛أصءب ارب المال وهن جاده رك ان ذلك ثافه سير ولتردد 


وقت المساقاة ومنعه في غيرمم لان اشتراط انفعة في ذلك ل وأا فرق حمد بإن. 
امسن لان اشتراطهها على الماد لهو دن حاس ماوحجب عليه دن المساقاة وهوالءمل. 





7ت 
بيده وائفق القائلون بالمساقاة على انه ان كانت النفقة كلها على رب الخائط وليسعلى 
العامل الا ان ما يعمل بيده ان ذل كلاتدوز لانها اجارة يمالم يخاق فهذه مميصفات 


هذأ لردن والغمروط الحائزة فيه هن غير الحائزة ٠.‏ 


- الر كن الثالث ]7 
وأ<موا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الثمر فاخاز مالك أن 
تكون الثمرة كلها لاعادلك فءلفي القراض وقد قبل أن ذلك منحة لا مساقاة وقيل 
لا يحوز, واتفقوا على أنه لا يحوز فيها اشتراط مثقعة زائدة مثل أن لشترط كا 
على صاحيه زيادة درام 3 دثائير ولا شع دن الاشياء الخارحة عَنَ المستاقاة الاالقكىء 
السير عند مالك مثل سك الحظار واصالاح الظفيرة وي تمع لله ولا .دوز عتدمالك 
أن ساق على حائطين أحرها على جزه والادر على حزم ا واحتج بقعله عليه 
السلام ى خيبر وذلك انه ساق على <وائط ختلفة بجزء واحد وفيه خلاف . وأ كثر 
العلما على أن القسمة بين العامل والمساقق الثمر لا تكون الابالكيل وكذلكف الشركة 
وآنبا لا تجوز بالحرص وأجاز قوم قسمتها بالأرص واختلف في ذلك أصعاب مالك 
واختلفت الرواية عنه فقيل «حوز وقيل لا ,جوز من الثمار فيالربوية وربحوزفيغير 
ذلك وقيل يجوز باطلاق اذااختلفت حاجة الشريكينوحجة الطرور أن ذلك يدخله 
الفسادمن جهة المزابنة ويه خل بيع الر طببالامر وبع الطعام بالطعام نسيئةوحجةمن أجاز 
قسمتها بالخرص تشبيهها بالعرية وبالخرص فيالزكاةوفيهضعف واقوى ما اعتمدواعليه ' 
في ذلك ماجاء من الخرص في مساقات خيبر من مرسل سعيد إن المسيب وعطاء 


ان سار : 


#) الركن الر ابع )+3 


وأما اشتراط الوقت ف الساقاة فهو صنفان وقت هو مشترط في جواز المساقاة 


.ووقت هو شرط فى ة العقد وهو اللدد لمدتما٠فاما‏ الوقت المشترط في جوازعقدها 
فانهم اتفقوا على أها تجوز قبل بدوالصلاح واختلفوا في جواز ذلك بعد بدوالصلاح 
فذهب الخبور من القائلين بالمساقاة على أنه لإيجوز بعد الصلاح ٠‏ وقال سحنون من 
أكاب مالك لابأس بذلك واختافقول الثنافمى فيذلك فرة قاللايجوز وم ةقال 
وناوكه قبل غ5 ]ما لاسرون اذا اق الثم وعد احرور أن مياقاء مانا 


صلاحه 4ن الثمر ليس فيه َل ولاضرورة داعية الى امساقاة اذ كان دوز ببعة ف 





د موسو و حي و 


0 

ذلك الوقت قالوا وانما هى اجارة ان وقعت وحجة من أحجازها أنه اذا نجازت قبلأن 
يحاق اه شمر فبى بعد بدو الصلاح | جوز ومن هنا لم تحز عندم مساقاة اليقول لانه 

يجوز برعها أعنى عند المهور .وأما الوقت الذىهو شرط في مدة المساقاة فاناطهور 
على أنه يحوز أن يكون حهولا أعن مذة غير موٌقتة وأحاز طائفة أن , 0 
غير مؤقتة مهم أهل الظاهر وعندة اط بور ماد حل في ذلك من الغرر قياسا على 
الأخارة وعد ة أعل الظاهرهاوقع قيص سل مالك من قوله صلى الله عليه بيه وسلم أقر 
ماأقرع الله وكره مالك الساقاة فيما طال من 1 اسنين وانقضاء السنين فيها هوبا ذلا 
بالاهلة . وأما هل الافظ شمرظ في هذا العقد فاختلفوا في ذلك فذهب ابن القامم الى 


اددان خرط :ضهنا أن لاتتسقد الا بلذظ ااساقاة وأنه لبس تنعقد بلفظ الاحارة وبه 


كا افعى وقال غير تتعقد بلفظ الاجارة وهو قباسن قول سدنون . 


+«رالقول في احكام الصحة هيه 


5 وااساقاة عند مالكو ن العقود اللازمة بالافظ لابال.مل ببخلاف القراض عند الذى 
ينعقه بالعم ل لابالاذظ وهوعندمالكعقد مورثولورثة المساق أن انوا بأمين يبع لانم 
ا وعليهااعدل انأبى| الورثة هون تركته .وقال الشافعى اذا لم .يكن له تركة سو الى, 
| لورثة رب المال أخرة معمل وفسدالعقدوان كانت له تركة لزمته المساقاة.وفال الشافمى 
تنفسخ المساقاة بالمحز ولإبفصل .وقالمالك ١‏ اذاعجز وقد حل بيع الثمر يكن عله أنيساق 
غير ووجب عليه أن تا جره دن يعمل وان يكن لاثى» استؤج رمن حظهمن الثمر واذاكان 
الامل لما 1 وظا الما م ينفسخ العقد بذلك عندمالك وحكى عن الشافعى أنه قال بلزمه 
ل يقيم غيره لاعمل . وقال ال شافمىاذا هرب العامل قبل تمام الم لى اسأر القاضى 
عليه هن عمل يله ويحوز عند مالك أن شترط كل واحد منهما على صاح.هالزكاة 
بخلاف القر اض .ونصابهما عنده نصابالرجل الواحد بخلاف قوله في الشمركاء واذا 
اختاف. رب المال والعاهل في مقدار ما وقعت عليه المساقاة من الثمر . فقال مالك 
القول قول العامل مع عينه اذا أتى يما يشيه . وقال الشافمى يتخالفان ويتفاسذان 
وتكون للعامل الاحجرة شبهه بالبيع وأوجب مالك البين في حق العامل لانه مؤمن 
ومن أصله أن الدين تجب على أقوى المنداعيين شبهة وفروع هذا الباب كثيرة ل5 
ى اشر الخلخف قبها بين الفقهاء هي هي هذه الى ذكرناها . 


َه 





لاك 

0 احكام المساقاة الفاسدة يس 
واتفقوا على أن المساقاة إذا وقعت على غير الوجه الذى جوزها الشرع أنها 
تنفسخ مالم فت بالعمل واختلقوا اذا قاتت بالعمن ماذا جب فرها فقيل نما ترد الى 
احارة الثل في كل نوع مت أنواع الفساد وهو قياس قول الشافمسى وقياس احدى 
الرواءتين عن مالك وقيل أنهائر د الى مساقاة المثل باطلاق وهو قول ان الماجشون 
وروايته عن مالك . وأما ابن القامسم فقال في بعضها ترد الى مساقأة مثلها وفي بعضها 
الى اجارة المثل وا<تاف التأويل عنه في ذلث فقيل في مذهيه أنها ترد الى اجارة 
الثل الافي أر بع مسائل فانها ترد الى مساقاة مثلها ؛ أده اأسافاة في اال 
فيه مر قد أطعم . والثانية اذا اممترط المساق على رب المال أن .سمل معف٠‏ وااعالئة 
المساقاة مع البيع في صفقة واحدة » والرابعة اذا اقاء فى . حائط سّة على .الثلث 
وسنة على الندف وقيل أن الادل عنده في ذلك أن المساقاة اذا اتا 
قبل ما دخلها من الاجارة الفاسدة أوم 


الفساد دن 


وبع التمر دن قبل أن مدو صالاحه وذلك 


1 إشدّر طه ادها على صاحية : زيادة رد فين الى أجرة المثل مدل أن إساقيه 
على أن يزيد دعا صاحيه دنا 


0 
سس أو دراغ وذلك أن هذه الزيادة ان منت «دنرب 


الخائط كانت اجارة فاسدة وان كانت من العامل كانت ببع الثمر قبل أن يخاق: 
وأما فساده هن قل الغر ر مثل المساقاةعلى حوائط ختافة فيرد الى مساقاة المثلوهذ! 
' كله استحسان»جار على غير قياس وفي المسئلة قول رابع وهو أنه يرد الى مساقاة مثله - 
ما يكن أ كثر من امزء الدئ شرط عليه ان كان الشمرط للمساق أو أفل ان كان 
الشرطالمساق وهذا كاف_بحسب غ رضنا - 
و دي لحا ا ل ل اس 01 
( بسم الله الرحن الرحمم ) 


(وصلى الله على سيدنامد وآ له وصحبهؤسل تسلييا) 
-15 كتاب الشركة ته 


والنظرفي الشر كة في أنواعها وفيآركنها الموجية لاصحة في الاحكام وتحن نذكر 


من هذه الابواب ما اتفقوا عليه وما ده لكلاف قيه بيهم على 8 قصدياء ق 





همع ب 
هذا الكتاب والعر 5 بالجلة. عند فتهاء الامصار على أربدة أنواع . شر له العنان ٠‏ 
وشر كه الابدان . وشر كه المفاوضة . وشر كه الوجوه واحدة منها متفق عليها 
وهي شر كه العنان وانتف كآن 0 لم يعرف هذا الافظ وان كانوا ا<تلفوا في 
بعض شروطها على ما سسياتى بعد والثلاثة مختاف فيها و#تاف فى عض شروطها 
عند هن اتفق منوم علها : 


( القول في شركة العنان) 
وأركان هذه الشركة ثلائة الاول محاها من الاموال . والثانى في معرفة قدر الر .نح 
هن قدر المال المشتركفيه . والثااث في معرفة قدر العمل من الشريكين منقدرالمال 
(الركن الاول) 
فاما ل الشر كد فنه ما انفقوا عليهومئة ما اختلفوا فيه فاتفق المسلءون على أن الشركة 


تجوز في الصنف الواحد من العين أعنى الدنائير والدرام وان كانت فى الحقيقة بيما 
لاتقع فيه مناجزة ومن شرط البيع في الذهب وفي الدرام المذاجزة لكن الاحجماع 


خصص هذا الممنى في الشركة وكذلك انفةوا فيما أعم على الشريكين' بالعرضين يكونان 


يصفة واحدة . واختلفوا في الشركة بالعرضين التلفين وبالعرون التلفة مثل الشركة 
بالدناثير من أحدهما واندرام من الا خر وبالطعام الربوى اذا كات صنفا واددا 
قبا ثادت سال ” 

١‏ المسئلة الاولى 6 فاما اذا اشتركافيصنفينمن العروض أو فيعر وض ودرام أودنائير 
«فأحازذاك ابن القاسم وهو مذهب مالك وقد قيل ا كرهذلك وسيب الكراهية 
احجنماع الشركة فبها والببع وذلك أن يكون العرضان متلفين كان كل واحد منهما باع 
زا من عرضه بجزه من العرض الا خر ومالك يمير في العروض اذا وقعت ذيبا 
العسركة القيم والشافعى يفول لاتتعقد العير كثالا على أثمان المروض وح أبو حامد 
أن ظاهر مذهب. الشافمى تتشير الى أن الشركة مئل القراض لاتجوز الا بالدرامم 
.والدثانير . قال والقياس أن الاشاعة فيها تقوم مقام الخلط. 

١‏ المسثلة الثائية »4 وأما ان كان الصتفان ما لابحوز فيها النساه مُثل الشركة 
بالدنانير من عند أحدها والدرامم من عند الأ خر أو بالطءامين التلفين فاختاف في 
ذلك قول مالك فاجازه مرة ومنعه مية وذلك لما يدخل الشركة بالدرامم من عند 
تأحدهها دين عد لاد خر من الشركة والصرف وعدم التناجز ولا يدل 





رك 
العامادين الختلفين من الثسر كد وعدم التناجز وبالمنع قال ابن القامم ومن لم يعدرهذه 
العلل احازها . 

2 الئل الثَالئَة م. وأما العسر كه بالطعام من صئف واحد فاحازها ابن القامم 
قياس على اجماعهم على <وازها في الصزف 00 من الدهب أوا لفضة ومئءها مالك 
شي أ قوليه وهو المشهور بعدم المناجزة الذى يدخل فية اذ وى أن الادل و 
أنلا لقان على .موضع | الرخصة بالاجا جاع وقد قبل أن وحة كز اهية مالك لذلك 3 
العمركة تفتقر إلى الاس_دواء .فى القيمة والبيع تقر الى الاستواه في الكيل فافتقرت 
الممركة بالطعامين من صنف واحدالى استواء فالقيمةوالكيل وذلك لايكادبوجد فكره 
مالك ذلك فهذا هو اختلافهم في جنس >ل 0 . واذتلفوا هل من شرط مال 

الشركة ان تلط أولا يختاط فقال مالك ان من شرط مالى الشركة ان يختلطا اما 
دسا واما حك كل أن يكونا في صندوق واحد اك عليهما ء وقال الشافعى 
لانصح الغمر كة حتى يخلطا ماابيما خلا لاتمين بومال:احدها من مال الاخر 
وقال أب حنيفة تصح الشركة وان كان مال كل واحد منهما بده فابو <تيفة | كتنى في 
انعقاد العركة بالقول ومالك اشترط الى ذلك اشتراك التصرف في الال والشافعى 
اشترط الى هذين الاختلاط والفقة ان بالاختلاط ,كون عمل الشمريكين افضلوأتهلان 
النصح بوحٍد مئه لشرتك 6 يوحد لنفسه فبذا هو القول. فيه ذا الر كن 
وفي شيروطه . 

( فاما الركن الثانى م وهو وجه اقتسامهما الربح فانهم اتفقوا على أنه اذا كان 
الربح تابعا لرؤس الاموال أعنى ان كان ل مالى الممركة متساودين كانالربح بينهما 
بنصفين واذتاقوا هل يحوز ان يختلف رؤس امواطما وستويان في الربحفقالمالك 


والشافعى ذلك لابدوز وقال أهل العراق بجوز ذلك ومدة من منع ذاك تعبيه 
الريح اشر ان فك انه لو اشترطظ أحدها حَزأ من الحسران لم جز كذلك اذا اشترط 
حر دن الرببح خارحا عن واله ورعا شعهوا الربح عنقعه ة العقار الذى الرف الاين 
1 أن الم نفعة د ينهم 1 ون على نسدية ة أصل الشركة .وعمدة أحل العراق تشهيه الشمركة 


بالقراض وذلك أنه لماحازفي القرا ضأن يكون للعامل منالربح ماصطلحاعليه والعاهل 
ل يحءل مقابله الاءلا فقط كان فى الشركة !'<رى ان يحءل لاعمل حجزء. من المال 
اذكانت الشركة مالامن كل واحد منهما وعملا فيكون ذلك الزء من الربح مقابلا 
الفضل عمله علىعمل صاح. مه فان الناس يتفاوتون في العمل 5 يتفاوتون في غير ذلك . 
2 ون الركن الثالث ) الذى هو العجل:' فانه تابع كم قلنا عند مالك امال فلا 
وع عاك 





5-500 
عدر 4 بتفساوهو 5 0 5 ثيفة تعطير 1 المال ون أن دن || ا 2 ا الشركة 
الا أن يكون مالاهامتساويين الافانا ال العمل فليم برون أن العمل فى الغالب م.توفاذا 
1 يكن المحل ب ذهها على التساوى كن ونااك غين على أحدها ف العحجل وطذا قال إن 
أ 2 أجع ل علماء على واد زالء مركة ا ى برج فيا كل وا إاحد دن الشمريكين مالا 
. 5 له 2 مه دن نوعه أ: فى درام أو دنات 0 م مخلطاة 5 0 ديرا 6 واد 
م ض لان 0ح بع ويشتريا مار نام نأنواعا2 :دا حارةو على انما كان هن -فضل فهوبة نبما 
. بنصفين وما كآنْ دن ؤسارة فو كذاك وذاك اذا باع كل واحد «نهماحضرة صاحيه 
واشتراطه هذا الغمرط يدل علىان فيه خلافا . والمشهور عنداورانه ليس هن شرط 
الشمر كآء ان يدع كر واحد هنهما بحضرة صاحيه . 
5 20 0 

واختافوا في شركة المفاوضة فاتفق مالك وأبو حتنيفة بالبلة على جوارّها 
وات كان اختلفوا في بعضشر وطها وقال الشافعى لا ب<وز . ومعنى شر كة المفاوضة 
ان نقوض كلل واحد 0 ق الدير يكين ال صاحيه ال "درف ف ماله 2 ع 4 و<ضوره 
وذلاك واقع عندهم 2 بيع م أنواع 1 ات وعمدة اأشاقه ات ام الع مركة اا 
ينطاق على اح تلاط الاهوال فان الارباح فروع ولا دوز ان 1 'ون الفروع مشدراكة 
الا باشترا اك اصوطا وما اذ اشترط ف 5 لام هما ربدا لصاحيه نه فيه لك نفسه 
فذلك دن اأغرر وما لارحوز وهدذه دذة شركة المفاوضة وأما مالاك فبرىأن 
واحد هما قد باع حزا دن ماله عد دن هال 6 ثم وكل كل واحد 
منهما صاحبه على اأنظر في الحزهالذى تى فى .بده والشافعى برى أن الشمر كة ليست. 
ف بيع ووكلة وأما أتوحنيقة ذبو هينا على اله قُْ انه لابراعى ف 0 العئان ألا 
النقد فقط وأما ماإختاف فيه مراك وأبو حزيفه من شروط. هذه الشركة فاتك أبا 
حنيفة يرى ان من شرط المفاوضة ا!تساوى في رؤس الاموال وقال مالك ليس من 
شرطها ذإك تشييها بشسركة العنانوقال ابو حتيفة لايكون لاحدها ثىء الا ان يدخل 
فى الشركة وعمدتهم أن اسيم المفاوضة يفتضى هذين الامى بن أعنى تساوى المالين 
وتعميم ملكيما . 


القولفى شركة الإبدان » 


وشركة الابدان بالة عند أبقحننة وامالكية جائزة ومنع منها الشافعى وحمدة 





لا_5ا١١1١-‎ 

الشافمية أن الشمرك انما تختص بالاموال لابلاعمال لان ذلك لاينضبط فهو غررعندم 
اذ كان عل كل واحد منهها محولا عند صاحبه وعمدة المالكية اشتراك الغامين في 
العيه 2 ها سقو | ذلك الك لوكا درى ون الكان دشووه شارك علد 0 
يدر فأصاتٍ سعد فر سين ول يصب ابن مسمود سكا م 0 ال ى صلى الله عليه و سم 
عليهما ع فان المخارية اعا تنعقد على العمل غاز أن تنعقد عل هالع شمركة ولاشافعى 
اق المفاوضة خارحة عن الاصول ؤللا قاض عليها وكذلك إشية 3 يكون ححج الغنيمة 
خارحا عن الشركة ومن شرطها ند مالك اتفاق الصنمين والمكان وقال أبو حنيقة 
تحوز م اذتلاف الصنعتين فيشتركعنده الدباع والقصارولايشت ركانعندمالكوعمدة 
مالك زيادة الغرر الذى يكون عند اختلاف الصنعتين أو اختلاف المكان وعمدة أبى 

حنيفة جواز الشركة على العمل ؛ 

(القو ل م 4 الو جو «الصحيحة) 

وشركة الوجوه عند مالك والشافعى الل وقال أو فد هي جاتر إوع دده 
الشمركة 3 الشمركة على الذهم دن غِير صاعة ة ولامال وعمدة مالك والشافعى انالشمركة 
ايما تتعاق على المال أو على العمل وكلاها معدومانفى هذه المسئلة مع مافى ذلكمن الغرر 
لان كل واحد منهمأ عاوض صاحيه كدت غير محدود نصناعة ولا عمل خصوص وابو 


حنيقة يعتمدانه عمل هن الاعمال كاز أن تتعقد عليه الغمر - 


(القول في أحكام لسر ةةالصحيحة) 


وهى دن العقود الحائزة لام العقود اللازمة أى لاد الغمريكين أن ينفصل من 


الشركة هتى شاه وهى عقد غير موروث ونفقتبما وكسوتهما من مال الشركة اذا تقاريا 
في العياك ول يذرحا عن نفقة مثليما واعجوز لاحد الشمريكين ان ضع وان يقارض 
وان «ودع اذا دعت الى ذاك ضرورة ولاببجوز له ان يهب شيعا من مال العسركة ولا 
أن تسرف فد الا تدمرفاتيرى أنهانمار ط]. وآها هن فشر فى ذىئء أو تعدى وروا 
ضاهن مثل أن إبدقع مالا هن التحارة فلا بشهد وينكر» القابض فانه يضمن لانهقدمر 
اذ لم إشهد وله ان لك التق الغبراء واقرأن«احد ااشريكين في مال أن 
هم عليه لابدوز وتحوز اقالته وتوليته ولا .يضمن ا الشريكين ماذهب من مالك 
. التحارة باتفاق ولا جوز للقسريك المفاوض ان يقارض غير» الا بآذن شر بكو شزل 
كل واحد منهما منزلة صاحيه فيماله وفيهاعليه في هالالآحارة وفروعهذاالبابكثيرة . 





-5ات- 


فو بس الله ااردمن ال ارحم * 
١‏ وكلى الله علىسيدنا محمد وعلى آله وصحيه وس 2 
2 كتاب الشفعة ) 


والنظر في الشفعة أولا فى قسمين #. القسم الاول في تصحيح هذا الك وفي 
اركانه 0 القسم الثانى ف ا حكامه . 


» القسم الاول‎ (٠ 
فأما. وحجوب الحم بالشفعة فالمسلمون متفةون عليه ما ورد ف ذلك دن الاحاديث‎ 
الثايته ارا 6 أررعة الشافع ؛ والمشفوع عليه » والمشفوع فبدء وصفة الا خذ بالشفعة‎ 


0 ل كن الاوك 3 
وهو الشافع ذهيمااك و اشافمى وأهل المدينة آكَّ ان لاشفعة الالاشمر يلك ماليقاءم وقال 
أدهل العراق!! شفع مس ل ُ فاولى الناس بالشفعة الع عريك الذى ليقاء م ثمالشمريك المقاسم اذا 
بقبت في الطرق أو في الصحن شركة ث,المار الملاصدق وقال أهل المدينة لاشفمة للغجار 
ولا للشمربك المقامم وعمدة اهل المديئة م سال ماللك عن أن شهياب عن ا سامةبن 


عد الوقن سد بن ال أن رسول الله لى الله عليه وسل : قضى بالشفعة فيما 


لم يقسم بين الشسركاء فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة وحديث جابر أيضًا أنرسول 
0 صلى عليه م قخى بالشفعة فمالم إنقسم فاذا وقعت الخدود فلا شفعة ذرحه 
م والترمدى وأبو داود وكان أحد بن حنيل يقول حدديث مغمر عن الزهرى عن 
2 سامةين عبد الر حم نعن مالك أصح ماروى فيالشفعة وكان ابن معين يقول مىسل 
ان ل الى اذ كان مالك انا رواه عن ابن شهاب موقوفا وقد حمل قوم هذا 
الاختلاف على أبن شهاب في إسناده توهينا له وقدروى عن مالك في غير الموطأاءن 
ابن شهاب عن 3 هريرة ووجه استدلاطممن هذا الاثر ماذكر فيه من أنه اذاو قدت 
م وكات اذ اذا كانت الشفعة غير واحبة لاشريك المقا.م فهى درق أن 
لادار وايضا فان القغمرينك القامم هو جار اذا قاسم وعهدة اهل العراق 


فع عن النى صلى الله عليه وسل انه قال: اهار أحق بصقبه وهوحدديت 





12م 

متقق عليه وخرج الترمذى و أبو داود عنه عليه السلام انه قال . حار الدار 5 
هنها دفع الغمرر الداخل دن الشمركة ركان هذا المنىموجودا في الخار وجي أن باحق 
به ولاهل المديئة أن يقولوا وجودااضررقي الشركة أعظم منه فى الخوار وبالة قعمذة 
المالكنة ان الاصول تقتضى أن لاخر جملك احد من بده الا برضاه وأن مناشترى 
شينًا فلا #خرج من يده الابرضاه احتئ يدل الدليل على التخصيص وقد تغارضت 

دنال ف ه_ذا الياب فوحجب أن ابرح ماندهدن إه الاصول ولكلا القول؛ ان اسافك 
متقدِم لاهل:الء عراق من التابعوين ولاهل المديئة هن الصحابة . 


9 الزكن الثاق » 

وهو المشفوع فيه انق اسلمون على أن الشفمة واجبة في الدور والمقاروالارضن 

كلها واختلقوا فيما سوى _ذاك فتحصبل مذهب مالك ألما في ثلاثة أنواغ . أحدها 
مقصود وهو العقارهن الذور والحواننت والمدانين والثائى مايتعاق بالعقار تماعوثابت 
لاتقل ولارسدول وذلاك لمر وتحال الاقل «ادام الآصل فيها على ضفة تحب فيها 
الفعةعنه وهو أن يكو ن الاصل الذىهو الآرض مشاعا ببنه وتان شربكة غير مقسوم؛ء 
والثالت ها تعاق هذه الثمار وفيها عنه حلاف وكذلك ثراء الارض ازرع وكتاية 

المكاتب وا<تافعنه فيالشفعة في | الام والر وكا ما عدىهذا من العروض والخ.وان 
فلا شفعة فيها عنده وكدّلك لا شفعة عنده .في الطريق. ولا في عرصة الدار واختاف 
عنه في أكرية الدوروفي المساقاة وفي الدرن هل يكون الذى عليه الدين أدق بهوكذلك 


0 عله الكتاتة وبه قال عمر 'ن عند العزيز وروى أنْ رسول الله َل اللهعا. ول 


بالشفعة في ١‏ لدين وبه قال ع من أحاث مالك وقال أبن م لاشفعة قِ 
0 5 حلفا في ابحاها في الكنابة لحرمة العتق وفقاء الامصار أن لاشقعة الا في 
العقار فقط وج ءن قوم ان الشفعة في كل شىء ماعدى المكيل والموزون ول دز 
أبو خنيفة اللشعفة فيالبثر والفحل وأجازها في العرصة والطريق ووافق الشَافمىمالكا 
في العرصة وفي الطريق وفي البثر وخالفاه حيعا فى الثمار وعه -دة الهور فى قَضْرْ 
الشفعة على العقار ماوؤد في : اديت الثابت من .قوله عليه السلام : الشفعة فيما لم 
بقسم فاذا وقعت. الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فكانه قال الشفعة فيما تمكن فيه 
القسمة مادام لم يقسم وهذا استدلال بدليل الطاب وقد أجععا: به فيهذا الموضع فقهاء 
الاأمصار مع اختلافهم فى صحة الاستدلال به ان عدة من أخازقا ف كل شىة شا 





0 


خرحه ا عن 6 أت ن عباس أن رسول ألله دلى الله عليه و قال الغمريك شفيع 


والشفعة ف 5 ل شمىء ولان معى ضرر الع ع2 والخوار مو<ود ف كلل س6 ىه وان كان 
ى العقار أظهر ولالحظ هذا مالك 0 ما يديع العقار #رى العقار قا تدك و3 
على منع الشفعة في البثر يما روى + لاشفعة 1 بثر ومالك مل هذا الاثر على ا 
الصحازى التى تعمل في الارض:أذوات لاالى تكون في أرض متملكة . 


(الرضة الثالك» 


و المشفوع ع يهفانهم تفقوا على كن دن د تق لال 4 الملك بشمراء . ن شريك غْر مقاسم 
دن <ارعند 4 ن درى الشفءةلا<ار. وا< تلفواف. عه نانتقل ا يهالملك بغيرشر أ فالشيور عن 
ءَن مالك أل الشفعة اع تدب اذا كان أن الالملاك ءوض كالبيع والصاح والهروارش 
النايات وغير ذلك ويه قال الششافعى وعتدرواية ثانية 6 لذب بكلملك انتقل ءوض 
أو بغير عوض:كاطية لغير الثواب والصدقة ماعدا الميراث فانه لاشفءة عند اشع فيه 
باتفاق ا الا مقة فالشفعه عَندمم ىال 6 ذقط وعمدة أ دفة ة ظاهر الاحاد, ثشوذلاك 
5 مقيومها ءة شتدى ان ! قٍ الميمء ات بلذلك نص ف .ها لانق بءضبها ذلا اع ذى أذ ف 

ا المالكية د ات أن كل ما انتقل بعوضن فهو في دءى ال بنع ووجه الرواية 
ا ها اعترت_الضرر فقط وأما اطرة لاثواب فلا شفءة فيها عند أبى <نيفة ولا 
الشافعى أما أبو حئنيفة فلان الشفءة عنده في المبيع فقط 6 الث ..افعى فلان هرة 
الثواب عنده باطلةوأما مالك فلا خلاف عنده وعند أابه في أن الشفءة فيهاواجية 
واتفق الملماه على أن البيع الذى الخار انه اذا كان الخبار فيه لابائع ان الثه-فءة لا 
تَحِبٍ حتى يجب البيع واختافوا اذا كان يار للمشترى فقال الثافء ى والكوف وك 
الشفعة واحءة عليه لان البائع قد درم الشدقص عن ماكر 1 يانه مثه وقيل أن الشفءة 
غير واحية عليه لانه غير ذاهن وله قال ماعة دن . أصواب مال إك واذناف ؛ ل ف الشؤءة 
فق الاقاء وهي يديل ثّ بأرض و ا ك زالاث روايا دأت الموا١‏ والنع 
لالت 0 تكون الناقلة بين الاشراك 3 الاحانب ب فم درها في الأذاالك 
وراها ف الاحانب . 7 


( الركن الرابمفي الاخذبالعفعة ) 


والنظر قي هذا الركن عاذا يَاحَدَالشف بع وك يأخذومتى يأخذفاماماذا كل الم انفقوا 
على أنه ا ف البيع بالئمن نَ ان كان حالا واخْتافوا اذا كان ابيع الى حل هل 





ا 
6 الشديع يالدر» 0 ذلك الاحدل 3 0 أله بسع بالكن الا او هر مير فقّال 2 
مالك ا ذلك الاحل اذا كان ملا 0 ا يضام هن ملىء ه وقال الشافعى الشف 2 
خير فان عحدل تعحات الشفعة والا 0 0 وقت الاحل وهو دو قول الكوف بين 
- أله “ورى لابأخذها الا بالنقد د قد دخات قٍِ ضهان الاول قال ومئا 2 0 

تيقى في ,بد الذى باعها فاذا بلغ الاحدل أخذها الشفيع والذين 1 الشفعة في س 

المعاوضات ما لس لديع فالمعلوم عنهم أنه د الشفعة بقيمة ة الشقص ان كان 5 
ع ليس تقدرمئل انيكون معطى فق خلع واما أن ون معطى في شىء تقدر و يكن 
دثائير ولا درام ولا باطجلة 5 يلا ولا موزنا فانه باخذه به مة ذلك الى ء الذى دفع 
الشقص فه وان كان ذلك الم لشىء حدودالقدر درجم أخذ ذلك الشقص بذلك القدر 
عل أن 0 الشقص ف موضيحة وج منت ت عا ية 1 منقلة فأنه باخذه بديه ة الوضحة أو 
المنقلة .وأماع ياخذفان الشفيع لاربخلو أن يكون وَانَحْدَاً 3 أ 0 والمشفوع ع1 دأيضآً 
الابحاواان.كون 8 أ 5 كر فاماأنكان اليج واحدأوا! لماوع عليه وآ فلا 
خلاف ف ان الواجحب على العفيع أن 3 ذد اكول : 0 وأمااذا كانالشةوع عليه 
واحدا والشفعاء أ 0 من وأحد فانم اختلفوا دن ذلك في هو ضءين 6 أحدهها ف كيفية 
قسمة المسفوع فيه بينهم » والثانى اذا اختلفت أسباب شركتهم هل يحجب بعضهم 
بعضًا عن الشفعة أم لا مَل أن يكون بعصم شركاء ْ المال الذى وردوه لانهم اهل 
ىم واحد وبعضهم لام عصية . 


( فأما المسئلة الاولى ) 


وشي كيفية توزيع المشفو ع فيه فان ا والشافعى وجهور أدل المدرية 
شولون أن المشفو 2 فيه فتسمونه بوم على قدر حصصهم ذفن كآان نصييه دن 


أمل الم الثاث مثلا أخذ من الشقص بثلث الثمن ومن كان نصيبه الربع أخذ 
الربع وقال الكوفيون هي على عدذ الرؤض على السواء وسواء في ذلك 
القر كك ذو 1 الا كبر وذو الحظط الاصغر وعمدة المدف طرف أن |! لشفعة حق سدتفاد 


وجوبه بالملاك المتقدم فوحجب أن يتوزع على مقذار لاسن أعالة الاكرية 
فى المستأجرات ااشتركة والربح في شركة الامؤال وأيضا فان الشفعة ماه لازالة 
الضرر والضرر داخل علىكل واحد هنهم على غير استواء لانه إنما يدخل على كل 
واحد منهم بحسن حصته فوجب ان يكون استحقاقهم لدفعه على :لك النسبة وعمدة 
الخنفية ان وجوب الشفمة اهايازم بنفس املك فيستوى في ذلك أهل الحظوظ الختافة 





1 1 


لاسو انام في نفس ملك ورا كبهوا ذلك بالشركاء في العبد يعتق تعضيم نصييه أنه 


قوم عل المعتقين على السوية أعنى خظ من لتق 
( واما امسكلة لمان 2 فان الفقهاء اختلفوا قََ دذول 0 الذين مم ع 4 
قي الشفعة ف الأشرالة لذن ع يم هن قل انهم قال مالك 0 || أسهم الواحد 
احق بالشفعة اذا باع أحدهم دن الاشراك عتم قُ الل دن قل التعضيت واثة 
لايد ذو والعصية في الشفعةأهل السهاءالمقدرة وتدخل ذوالسسهام علىذوى التعصيب 
تل ال عوت منت فتزك عقا ترئه عنة ينان وابناعم آم تربع الينت الوأاحدة حظلها 
فآن الينت الثائئة عند مالك هي الى تشفع في ذلك الفل الذئ باعته احتها فقط دون 
ابى العم وآن .باغ أحد ابتى العم نصيبه يفم فيه الات وابن العم الثائى وبهذا . القوك 
قأل إن القاسم وقال أل الكوفة لا ندل د السها م غلى ال اث و0 الفصنات 
على ذوى الاسهام وشا فدع أَعلَ الهم الوَاودذ 9 فيهأ ا م2 خاضة ونه قال ا 
وقال العا أشافءى ف 0 قوليه دحل دوو السها م على العضيات والعضيات على 
ذوى الشهام وهوالذى اخَتازه المزنى وبه قال امغيرة من أداب مالك وعمدة مذهب 
اأشافء هوم قضائه صلى “الله عليهوه ِ بالشفعة بين ا و فصل ذرى مم 
دن عصة و4 ئ خسص دوق السام دن المض “أت قلايهر 0 أن الع مركة عتافة الاسنات 
أعى بين ذوئالسهام وبين العضنات فشبه القاركات“الختلفة الاشباب بالشتركات . التافة 
دن ق.ل محاطًا الذى هو المال بالقسمة بالاموال ومن ادل ذوى الشهام على العضبة 
َ و يدذل العصية على ذوى السام فينو اساحد ان على غير قياس ووه الاصتحسان 
أنه رأى ان ذوى السهام أفمدٌ هن المنة راع اذا كان المشفوع عليهما اثنين 
3 اح فاراد الشفيع ألَّ شفع عَلقَ أحدما دون المانى فاك اتن القاسم إما أن 
ياحد الكل أو بدع وقال أنو << دق وأصحابة وااشافةى له أن _اشة ع على أممااحت 
ونه قال ا ٠‏ قاما اذا باع رحلا شقصا دون رول قارا د الشف 0 9 شفع على 
حدما دون ا اك ى فان : اع ف 4 0 ؤذاك وحور . ااشافعى .واماأ اذا كان الشافةون 
1 ده هن واحدد [2 الاشواك 4 فأراد يعضوم أن شفع وحم له | ساقي 0 جوع فاطهور 
على آن المشترى ان يقول للشريك ]ا ان تشفع في اه بع أو” ترك واه ليس له آن 
إشفع تحت حغله الا ان يوافقه المشترى على ذلك وانه ا له ان إإدفضص الشفعة 
على الدئر ىن ' برض ينتعيض اوقا اضغ مَنَ ادداب-مالاك ان كانتر عض الاحذ 
[الشفعة رققالامشترى يكن للشقيع ألا أنناعة خصتةفقط ولا لاف مذ همالك انهه 
أذا تان بعضن الشفقاء غائيا وبعضهم اضرا فأرادا +اضران ,أذ حصته فقطانه لبس له 





-55090- 


ذلك الآ ان يَأخَذ التكل أو يدع فاذا قدم الغائبَ فآن هاء أنذذ وان" شا ترك وانفقوا 


على ان من شر الاحخدك بالشفعة ان تكون الشركة ٠تقدمة‏ على البيع وا<تلفوا هل 
دن شترطها ان تكون هو<ودة فى حال اديع وان تكون ثابتة قبل الببع . فاما المسكلة 
الاولى وهئ اذا لميكن شَرْبكا وال الببع وذلك ,تصوربآن يكون يتراحى عنالاأخذ 
بالشفعة بس.ب .ري الاسياب ااتى لايقطع له لاجد بالشفعة حتى يديع الأظ الذى كان 
به شريكا فروى اشرب اوناك اي رت قال لهالا <د بالشفعة ومرة فال 
لاله ذلك واختار ذهب ئة لاشقعة لةوقوقياس قو لالشافعى والكوفينلان المقصود 
بالشفعة" اا هنو ازالة' العَمرن هن نغبة الشركة وهذا ليس بقمريك وقال ابن القأسم له 
الشفعة أذا كان قئاءه في اثره لانه يرئ :أن الأق الذى وجب لهل يرئقع بيعة عدظه . 
8 النكلة ااثانية قتضورم! ان يسدق آنسان شقًا قي أرض قد بيع منها قبل 
وقت الاستحقاق شقض ما هل له ان" يتاحذ : بالشفعة 'أم لا فقال قوم له ذلك لآنه 
وَحَرت له الشقمة بتقدم شر كنّه قل الببع ولا فرق في ذلك كانت ' بده عله أو إتكن 
وقال قوم لا تحب له الشفعة لانه” انما ديت له' مال الشركة يوم الاستحقاق قالوا الآ 
تزى” اث لا ,اذ الغلة هق _المشسئرى قامًا مالك فقاك ان ظاك الزمان فلا شفعة وانلم 
هال فقيه :الشقعة وهو [ستحتاق» اوَأم متى ِألحْدَ وهو لَه الشقمة'فان الذى ل“ الشفعة 
رجلان اضر أو غائب. قاما الغائت فاتمع:العلماء غلى أن الغائب على شفمته ما لزعل 
بببع اث شراط وا<تلفوا اذا 0 00 قال قوم تستقط شفعتة وقال قوم لا تسقط وهو 
مدهت مالك و مَاروى عَنَ | لنى َل الله عليه وس ون ادبت حابر أندقال: 

ااعدار 2 بضقيه أو قال تشفعته ينتظر ما أذا"كن قائنا ا قان "'أعَانْتَ 0 
معوق عن الانخذ بالشفعة 0 عَدْره وتمدة الفريق الثانى ان سكوتفمع الع قريئة 
تذك على رَضَاءا سقاظها . وأمااحاكمر' فآ ن الفقباءاختاقواق وقث وجو بالشفعةله فقال ٠‏ 
01 وابو'حتيفة هي واحجئة له علىالفور بشرط العم وامكانالطلب فان عل وأمكن 

لت و إطات بطلت شفمتة الآآن ابا حنيفة قال أن"اشهد بالاخذ 00 ت.طل وانتراخى 

0 مالك فل عند على القور بلوقت وحو باتع وا< درا 0 
ودود 1 م قرة قال هوغير دود وا: جا لا تنقطع أبْدا الا أن يحدث المبتاع. ب: 5 
6 كثيراءعر فته وفوخ ضرعا سَاكت ومَرّْة حداهذا الوقت فروىعنه السنة وهو 
الاشير وقيل أكثر .ن أدثة وَقَدَةَيل:عَنْة ان النَة الاعوام لالنقظع في االشفعة واحتج. 
ااشافعى عا روئ أنه عليه الصلاة والسلام : قال الشفعة كل العقال وقد روي عَن 
الشافتىان أمدها ثلاثة أنام وأما من سقط الشفعة بالسكوت واعته على أنالسكوت. 





14ل 
7 لا عل حدق أحس ىه دم مام كير هن قرائن أحواله مايدل على 1 وكان هذا 
: ف بادول العاف لان عنده أنه دمن اعجات ان لأسب الى ما 0 قول قائل وان 
0 رئنت نه أخَوال يدا عن رضاه ولكنه 9 فيما 0 | مك الآثر 5 فهذا هو القول قِ 


ركان الشفعة 9 شروطع / المصحدعدة طا وبق القول ف الاحكام ٠‏ 


ٍ) القسم الثلى )ه 
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(القول فيأحكام الشفعة) وهذه الاحكام كثيرة ولكن نذكر منها مااشتهرفيه الخلاف 
دن فقهاء الامصار فن ذلك ا<تلافهم في ميرات -ق الشفعة فذهب الكوفيون الىانه 
لايورث 5 انه لا باع وذهب مالك والشافمى وأهل الحجاز الى انها موروئة قياسا 
على الاموال وقد تدم سيب الإلاف فى هذه المسائل في مسئلة 'لرد بالعيب ومنهاً 
ا<د تلافهم في عبدة 0 هل هى على المشّرى أو على البائم فال مالك والشافمي 
هى على المدترى وقال ائن أ ى ليلىهى على البائع وعمدة مالك ان الشفعة اهما وجبت 
لالشريك بعد <صول ملك المشتر ى وصحته فوجب ان تكون عليه العهدة وعمدة 
الث فى الاك أن الشفعة انما وجيت للشريك بنفس البيع فطروها على البيع فسخ له 
وعقد لها وأحمواعلى ان الاقالة لاتطل الشفعة هن رأئ أنبابيع وهن نأ أنها فسخ 
الاذاله ولف أمسحات مالك على من عبدة الشفيع فى الاقالة فقال ابن القاسم 
على المشترى وقال اشرب هو تر ومنها د للافهم إذا أعدت الشدري اناه ةراما 
أو ها يشيه في الشقص قبل قيام الشفيع ثم قام الشفيع يطلب شفءته فمّال مالك لا 
شفءة ألا ان يعطى المشترى قيمقما بنى وما غرس وقال الشافعى وأبوحنيفةهو متمد 
وللشفيعان يعطيه قيمة بنائهمقاوعا أو يأخذه بنقضهئة والسبب فى اختلافهم تردد صرف 
المشفوع عليه بيه العام بوجوب ااث شفعة عليه بين شبهة تضرف الغاصب وتصرف المشترى 
'الذى بطر عايه الاستحقاق وة-د بنى في الارض وغرس ذلك أنه وسط بينهما أن 
عل عله هه الاستحقاق لم يكن لدان ياخذ القيمة ومن غلب عليه شبه التعدى قال 
له ان ياخذه بنقضه أويمطر يه قيمته منقوضاومنها اختلافهم اذا اختاف امش ترى والشفيع 
ف مبلغ الثمن فقال المشترى اشتريت الشقص بكذا وقال الشفيع بل اشتربته ياقل وم 
يكن اواحد منهما بينة فقال جهور الءتهاء القول قول ااشترى لان الشفيع مدع 
والمشفوع عليه مدعى عليه وخالف في ذلك بعض التابعين فقالوا القول قول الشفيع 
لان المشترى قد أة ار له بوجوب ااشفعة وادعى عليه مقدارا من الثمن لم يعرف له به 
وأما أصحاب مالك فا<تلذوا في هذه السمئّلة فقال ابن القامم القول فول المدترى اذا 
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أتى يما يشبه بالعين فان أتى بعالا يشبه فالقولقولااشفيع وقال أَسهب اذ! أنى نأ يبه‎ 
لمغترى ذا سلطان بعل بالمادة انه يز.د فى الثمن قبل قول المشترى بغير كين وقبل‎ 
اذا أتى المشترى عالا يشبه رد الشفيع الى القيمة وكذلك فيما أ<سب اذا أنى كل واحد‎ 
منهما عالا يشبه واختلفوا اذا ا كل واحد منهما بديئة وتساوت قي العدالة فقال ان‎ 
2 القا.م سقطان معا 0 الى الاصدل دن أن القول قولالمشترى ع عينه وقال‎ 
: البينة بينة المشترى لانها زادت عليها‎ 
-_-- 0 سبح‎ 
(وصلى الله على سيدنا تهد والأله وصحية وسل تسليا)‎ 
» كاب القسمة‎ 9 


والاصل في هذا الكتاب قولهتعالى «واذا حضر القسمة أولوا القربى» وقوله 2 كما 


قل منه وأ كثرنصيبا مفروضا 6 وقول رسول الله صلى عليه وسلم ؛ أيما دارقسمت في 
الجاهلية فبى على قسم الجاهلية وايما دار أدركلها الاسلام وم تقسم فهى على قسم 
الاسلام «* والنظر ف هذا الكتاب . 2 القاسم ل واللقسوم عليه ٠.‏ والقسمة 24 والنظر 


في القسمة.في أبواب . الباب الاول في أنواع القسمة. الثانىفي تعيين هل نوع نوع من 
أنواعها أعنى مايقيل القسمة ومالا يقبلها وصفة القس_مة فيها وشروطرا اعنى فيما يقل 
القسمة . الثالث في معرفة أحكامها . 
) الناب الاول )* 
والذار ف القيمة إنقسمأولا الى قسمين . قسمة رقاب الاموال. والثانى منافع الرقاب 
) القسم الاول من هذا الياب ( 
فأما قسمة الرقاب التى لاتكالولانوزن فتقسم باللملة الى ثلانة أقنسأم. قسمةقرعة 


بعك تقويم وتعديل وقسمة عساضاة بعد تقويم وتعديل ٠.‏ وقسمة مساضاة يغير تقويم 
لا دول واماما كل أو يون فالكل والورن : 





- ممه تسوت . #وحب رس 


ولا الرقاب فامها تنقسم الى ثلاثة. أقبينام مالا ينل ولايدول. وي الرباع: 
والأضوك ٠‏ وما ينقل وبحول وهذان قسمان اما غير:مكيل ولا.موزون وهو اليوان 
والعروض . وأما مكيل أو موزون. فنىهذا الباب ثلاثة, فصول الاول في الرتباع: والثانق 
فى الغروض : والثااث. في الممكيل والموزون - 


فاما الرباع والاصول فبعدوز ان لنقسم بالتراضى وبالسهمة اذاعدات بالقيمةائفق 
أهل العسلم على ذلك اتفاقا ملا “وان كانوآ اختثفوا قل ذلك وشروطه والفسمة لا 
أخلو ان تكون فى بحل واحد وفي ال كثيرة فاذا كانت في ىل واحدب فلا خلاففى 
حوازها اذا انقسمت إلى أجزاء متساوية بالصافة ول تنقص: منفعة الاجز اه بالانقسام 
وبر الشمركاء على ذلك . واما اذا انقسمت الى مالا منفعة فيه فا<تلف في ذلك مالك 
وأحابه فقال مالك انها تقسم بينهم اذا دعى أحدم لذاك ولو لم يصير اواحد منهم الا 
مالا مثفقة 'فية مث قدر' القدم وَبّه قال اتن كنائة هن أكذابه فقظ وهو يفوك أبَىّْ تحنيفة 
والكتافتئ وحمدمم في ذلك قوله تغالئ ممما قل مهأو كثراصيامفروضا» وقال'ان 
القا.م لايقنتم الا ان غير لكل واحنا في حظه ماياتفع به من غير مضنرة .دالذلة غاية 
فى الانتفاع من قبل القسمة ؤانكان لابراعى ف ذلك نقصان الثمْن 'وقاك ان "الماحشون 
إقنام اذا صار ادكن واحد مهم فاتاتقع به وان كان من غير حَنسَنَ الافعة الى كانم 
فى الاشتراك: او كانت أقل :وقال قطرق منَ' أحائه آن' صر في- بخظ ون واعدثما 
بلمتفع به لم يقسم وان صار فى - هل بعضهم مالتفع أبةاوقي خط تغضهم مالا يلقع به 


قسم وجبروا على ذلك سواء دا الى' ذلك صاحب/النصيب القليل أو الكثير وقل 


جبر إن دعا صا<ب النصيب القايل ولاعير ان دعا صاخب النضيب الكثير وقيل 


بعكس هذا وهو ضميف وال <تافوا من هذا الناب قيما اذا قسم طم ل ملفمده الى متفعة 
أدْرَى مل امام فقال مالك يقسم إذا طلب ذلك أحد الفنربكين وبه قال أشبب وقال 
ابن الما م لاقم وهو قو الشافعى فعمدة دن 0 القسمة قوله دلى الله عليه وم : 
لاضرر ولأضراروعمدة هن رأى القسعةقوله تعالى دما قلمنه ار وهن 
الحخة أن لاير القسمة حداث خابر عن أنه : لاتضية على اهل المدرآابة الا'ماحمل 


القسم والتعضية النفرقة يقول لاقسمة بينهم وأما اذاكانت الرباع أكثر من واخد فانهه 





ال-1 ات 


در اها ان تكون من نوع واحد أو مختافة الانواع فاذا كانت متفقة الانواع 


فان فقهاء الامصار في ذلك تلفون فقَال مالك اذا كانت متققة 4 الانواع سمت ]2 ويم 

والتعديل والكهمة ء وقال 7 تيفة والشافعى بل «قسمكل عقار على حدته فعمدة مالك 
انه أقل لاضعرر الداخل على الشمركاء هبن القسمة وعمدة الفريق الثانى ان كل عقار قائم 
بنفسه لانه تتعاق به الشفعة وا<تااف داب مالك اذا اختلفت.الانواع المتفقة فيالنفاق 
وآن تياعدت مواضعها على. ثلائة اقوال ٠‏ وأءا اذا كانت الرباع #تلفة مثل ان يكون 
خم دور وهم اج وزائكل اذهنها أرضن فلا خلاف انه لابجمع فيالقسمة بالسبمة ومن شرط 
قسمة الحوائظ ااثمرة ان لا تقسم مع الثمرة اذا بدا صلا<يا باتفاق في المذهب لانه 
يكون ببع الطعام. بالطمام على رؤس الثمروذلك مزابنة ..وأما قدمتها قبل بدوالصالاح 
ففيه اختلاف بين | داب مالك اما ابنالقاسمفلا يحرز ذلك قبل الابار بحالمن الا <وال 
ويعءتل لذلك لانةيؤدى الى ببع_طعام بطءام متفاضلا ولذلك زعمانه لم بحز مالك شراء 
لكر الذىلم يطب بالطعام لانسيمّة ولا نقداً وأما ان كان بعد الابارفانهلا يجو زعندءالا 
بشعرط أنيشترط أحدها على الا خران ماوقع. من الثمرفي نصيبه فوودا<ل في القسمة 
دما ببدذل ف تصبمه فهو فيه على الك 0 لدي ناك عنده انه دوز اشتراط 
المتدري إلعر يعد الا بار ولا جوز .قبل الاآيار فكان أحدها اشترى حظ صاحيه هن 
جميع الكرات اللتى وقعت له في القسمة بحظه من العرات التى وقعت لشر بك واشترط 
الغر وصفة القسم بالقرعة ان تسم الفررضة وتحقق وتضرب ان كان في -هامها كسر 
الى ان تصيم السهام ” ثم قوم كل ل موضع من اول نوع هن غر اساتها ثم يعدل على أقل 
البسهام بالقمة فرعا عدل جزء هن موضع ثالاثة أجز اء من موضع ا على قم 
الارضين ومواضعها فاذا فسمت على هذه الصفات وعدات حكتءت فى بطائق امماء 
لاد إك واماة اطيات شن ترج أسمة فى حية الخد اها وقل رن بالاناء ف 
الحبات ن خرج اسمه فى<هة أخْذ منها فان كارن | كثر من ذلك السهم ضوعف 
له حتى بم ذظه فهذه هي حال قرعة السهم فى الرقاب والسهمة انما جعلها الفقهاء فى 
القسمة تطيذا انفوس اللاقاسمين وهي موحودة فى الشرع فى مواضع منها قوله تعالى 
(فسام فكان من المدحضين) وقوله (وماكنت لد.مهم اذ يلقون أقلاميم أرممم #كفلمس..) 
دمن ذلك الاثر الثابت الذى جاء فيه أن رجلا اعتق سةأعيد عند موته فاسمرسول 
الله صلى الله عليه بهدوت-لم بينهم فاعتق ثاث ذلك الرقيق . وما القسمة بالتراضى سواء 
كانت بعد تعدبل وتقويم أو بغي رتقويم وتعديل فتجوز فى الرقاب التفقة والختلفةلامها 


بيع من البيوع واعا يحرم فيها مابحرم فى الببوع . 





2-5 


« الفصل الثانى في العروض »*» 
واما الحيوان والعر وض فاتفق الفقهاء على انه لابحوز قسمة واحد منهماللفسادالداخلفى 
ذلك وا<تلفوا إذا نشاح الشر يكاز فى العين الواحدة منهماولم يتراضيابالانتفاعماعلى 
الشياع وأراداحدهاان نيع صاحيه معه فال مالك واكدابه ,بر على ذلاك فاناراد احدها 
أن ببأخذه بالقيمة الى اعطى فيها أ وقال أهل الظاهر لا عور لان الاصول 
تقتدذى أن لا درج ملك 0 دن داه الا بدليل دن كاب أوسئة و اجاع وححة 
مالك أن في ترك الاجبار ضررا وهذا من باب القياش المرسل وقد قلنا في غير ما 
موصعم أنه ليس يقول به د دن فمهاءالامصار الا مال اك ولك نه الضمرورى فى:ءضص 
الاشياء . 6 اذا كانت العر وص أ 0 دن حجنس واحد فاتفق العلماء على 0 
على التراضى واختلفوا في قسمتهابالتعديل والسّهمة فاحازها مالك وأكابه في الصف 


الواحىد ومنعمن ذلك عيد العزيز إنأبى ا وان الماجشون واحتاف أحاب مالك 


في تمديز الف الواحد الذى تجوز فيه السهمة من التى لا ت<وز فاعتبره أشهب عا 
لا يجوز تسليم بعضه في بعض . وأما ابن القاسم فاضطرب فرة أخاز الق.م بالسهمة 
فيما حوز ب بعضّه ف عض مل الف ا م ومرة منع القسمة فيما 
مذع فيه الام 1 قبل أن مذهية أن القسمة فى ذاك أحك وان مسائله التى يظن 
ن قبلها أن الفقمة عد د امه 0 -ل تقبل الثاء ربل على أصله الثانى وذهب ابن 
ان إلى انه بجمع ف القسدعة مااتقارب فن لين" مثل آخر والأرير والقطن 
لكان وأحاز أشي جع صنفين في القسمة بالسومة مع التراضى وذلك ضعيف 
لان ااغررلا يحوز :التراضى ِ 


( الفصلالثالث 


فاما المكّل والموزون فلا تحوز فيه القرعة بائفاق الاما حي اللذمى والكبل أرضا 
د اران كون ضرة راسد ]د صرتين قرَائدا فان كن صنفا بواخنا فللا ,دلو 
أن تكون قسخته على الاعتدال بالكل 0 الوزن اذا دعا الى ذلك أحد. الشسر يكين 
ولا خلاف في حواز قسمته على التراخى على التفصيل البين كان ذلك من الربوى 
]زر من عر الريوى: أغى_الذى لا بسدوز فنه التقادل ويدوز ذلك ,الكيل الساوم 
حول ولا دور قفسعته اتجزافا. بعر كل ولارورن . لاما أن كلت فيه يا 
فقيل لا بحو زفالمكيل ويحوز في الموزون ويدخل في ذلك من الخلاف ما بدذل في 





ال 

جواز بيعه تحررا وأما ان لم يكن ذلك من صبرة واحدة وكانا صنفين فان كان ذنك 
مما لا ,جوز فيه التفاضل فلا تجوز قسمتها على جبة اللنع إلابالكيل المعلوم فيها يكال 
وبالوزن بالصنحة المعروفة فيمايوز نلانهاذاكانعكيال 2و لل .در صل فيهمن الصف 
الواحد اذا كاناختلفين من الكيل المعلوم وهذا كله على مذهي مالكلا ن أ صل مذهبه أنه 
عر التفاد لي الصئؤين اذاتقار بت منافعهما مدل القمح والشعير ٠‏ وأماان كانما يحوز 
فيه التفاخل فيجوز قسمته على الاعتدال والتفاضل اابين المعروف بالمكيال العروق 
أو الصتحة [اروفة أعى على جهة الآ ع وان كانا صنفين وهذا الدوازكاه في المذهب 
على جهة الرضا لعا واجب 6 فلا تنقسم كل صبرة الا على حدة واذا قفسمت. 
كل صبرة على حدة جازت قسمتها بالمكيال ااعلوم والجيو ل فهذا كله هو حك القسمة 
الى تكون فيالرقاب 


د ل في القسمالثالى وهو قسمة امنافع) 


فأما قسمة المنافع فانها لا تجوز بالسمة على مذهب إن القاسم ولا يسجبر عليها 
ن أناغا ولا نسكون القرعة على قسمة المنافع ودع أو خنه وأضاء ار 
على قسمة المنافع وقسمة المنافع مي عند المع بالهايأة وذلك إما بالازمان وإمأ 
بالاعيان 20 مي بالازمان فيو أن 3 قل واحد منهما بالعن مدة مساوية 
لدة انتفاع صاحيه . 5 قسم الاعيان ا إيقسما الرقاب على أن ل تفع كل واحد 
مئهما با حصل له هدة محدودة والر قاب باقية على أضل الشركة وفي المذهب في 
قسمة المنافع بالزمان اختلاف في::<ديد المدة اد تى جوز فيها القسمة لبعض المناقع 
ددن عن للاغتلاك 3 الام مدل استتخدام العيد وركوب الدابة وزراعة الارض 
وذلك أرضًا فنا ينقل وحول ألا طقل ولا حول فاما فيه ينقل ويحول فلا دوز 
عند مالك وإصحانه في المدة الكثيرة ويجوز في المدة السيرة وذلك فى الاغتلال 
والاتتفا ع وما فيما لا بنقل ولا يحول فيجوز في المدة الميدة والاجل اليد" 
وذاك فى الاغتلال والانتفاع . وا<تلفواة ى الدة اليسيرة فيما يقل 0 قَّ 
الاغتلال فقيل اليوم الواحد ونحوه وقيل لا :جوز ذلك فى الداية والعيد نا 
الاستخدام فقيل يجوز فى مل المسة الايام وقيل فى الشهر وأ كثره دن الشهر 
قليلا وأما التهابؤ فى الاعان بان اشتعمل هذ[ دارا مدة من الزهان وهذا دار نلك 
المدة بعينها فقيل بحوز فى سكي ى الدار وزراعة الارضين ولا يجوز ذلك فى الغلة 
والكراء الا فى الزمان السير وقيل !<وزعلى قياس التهانؤ بالازمان وكذاكالقول فى 





ا 
استخدام العسد والدوابٍ بحرى القولفيهءلى الا <تلاففى قسمتما بالزمان فبذا هو 
القول فىأنواع القسمة فى الرقاب وفى المنافع وفى الشمروط] مصححة والمقسدة وبتى 
دن هذا الكتاب القول فى الاحكام . 


وير القول في الاأحكام :4 


والقسمة من المقود اللازمة لابحوز لامتقاسمين نقضها ولا الر جوع فيها إلا 
بالطوازىء عليها والطوارىء ثلاثة غ.ن أو وجود عيب أو استحقاق فاما الغين 
قلايوجب الفسخ إلا ف قسمة القرعة باتفاق ف الذهب ! إ لا على 3 .اس هن برى له 
: 0 في البييع فيلزم على مذه.ه أن 25 الفية . وأما الرد بلعب فائه لاتحلو 
على هذهب أن القاء.م أن إيجد العيب في جل نصيبه أوفى أقله فان وجدء في جل 
نصيبه فانه لا رخلو أن يكون النصيب الذي حصل لتسريكه فد فات أول يفت فانكان 
: قد فات رد الواجد لاعيب .نصيه على. الشيركة واخذ من شرك أصف قيمة نصيه 
يوم قبضه وإن كان لم يفت انفسخت: التسمة وعادت الشركة إلى أصلها وإن كان 
المي في أفل ذلك رد ذلك الاقل على أصل الشركة فقط سواء فات نصيب ضاحيه 
أو بغت ورجع على شرركه بنصف قيمة ذلك الزيادة ولا يرجع في شىء مما في يديه 
وإن كان قائم! بالعيب وقال أشبب والذى يفيت الردقد تقدم في ك.تاب البيوع وقال 
عيك الع بز بن الماجشون وحوداله مخ ا الى بالقرعة ة ولا.يفسخا لىبالئراضى 
لانالتىيا لتراضىي بيع و ما النىالقرعة فهى 00 حدق واذافس<ت بالغرن وحجب 
أنتفسخ بالرد بالعيب وحم الاستحقاق عند ابنالقاسم حك وجو دالعيب إن كان المستحق 
كثيرا وحظ الريك لم يفت رحع معه شريكا فيماافي ,ديه وإن كان قد فات رجع 
عليه بنصف قيمة مافي يديه إن كان إسيرا رجع عليه بنصف قيمة ذلك الغىء 
وقال مد إذا استحق مافي .د أحدها بطلت القسمة في قسمة القرءة لانه قد بين 
أن القسمة لم تقع على عدل ك.قول ان الماجشون في العيب وأما اذا طرّأ على امال 
حق فيه مثل طوارىء الدن على || 3 لعد القسمة 1 رو الوصصة 1 وطرو وارث 
فان مدان ماللك ا<تافوا في ذلك فأما ان 1 الددن قيل في المهور فى .امذهب 
وهو قول ان القاسم أن القسمة :نتقض الا أن يتفق الورئة على أن يسطوا الدن من 
عندهم وسواء كانت حظوظهم باقية بأيديوم أولم تكن هلسكت بأمر من السماء. أو 


تبلك وقد قبل أيضًا إن القسمة انما التقض ببد من بتى في .يده حظه ولم تملك 


0 


بأهر دن السماء واما من هلاك حظه باص دن ااسماء فلا لجع عليه ىه دن الدن 





. 2-0 
ولابرجع هو على الورثة بما بتى بأبدهم بعد أداء الدن وقيل بل تنتقض القسمة ولابد 
لق الله تعالى لقوله تعالى . ( من بعد وصية بوصى عا أودين ) وقيل بل تنتقض إلا 
ف حو ين أعطى مندنابتوية من افق وحكذا لني ق ارو الوم لعل ال 1 
وأما طرو الوارث على التمركة بعد القسمة وقبل أن يفوت حظ كل واحد منهم فلا 
فض النسمة وأبحد دن. ذل واحد خطدان كان ذلك مكلا أو موزونا وان كن 
حيوانا أو عروضا انتقضت القسمة وهل يضمن كل واحد منهم ماتاف في بده بغير 


صات منه فقيل إضمدن وقيل لابضءن 5 


اي 0 


ف بسر الله الرحمن الرحيم # 


( وصلى الله على سيدنا ممد واله وصحبه وسل تسليما) 


( كتاب الرهون 4 


والاصل فىهذا الكتابقوله تعالى . «ولم تجدوا كاتيافرهان مقبوضة» والنظرفي 
هذا الكتاب في الاركان وفي الشسروط وف : الاحكام والاركان هي النظر فى الراهن 


والمرهون والمرتمهن والثىء الذى فيه الرهن وصفة عقد الرهعن . 


ع للد أن الاول 7ه 


فأما الراهن فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير #جور عليهمن آهل السداد 
والوص برهن لمن إلى النظلر علية اذا كان ذلك سدادا ودعت اليه الضرورة عند مالك 
وقال النافنى يرهن لمصاحة ظاهرة و يرهن المكانب والمأذونعندمالكقال سحنون 
'فان ارتن فى مال أسلفه لم يجزوبه قال الشافعى . واتفق مالك والشافمىعلق أن 
المفلس لايجوز رهنه وقال أبو حثيفة يجوز وا<تلف قول مالك فى الذى أحاط 
الدين اله هل يحوز رهنه أعنى هل يازم أم لايازم فالمشهور عنه أنه يجوز أعنى 
بل .أن يقلن واطلاف آبل الى هل القلين جور عله أم لا وكل من صب أن 
ييكون راهنا صح: أن يكرن مرتهنا . 

(م 6 دج) 





0 
(الركن الثانى ) 
وهواار ونوقالت ت الشافعي يطح بثلاثةشر وط؛الاول أن يكون عينا فانه لابدوزان ردن 
الدينءالثا: ى أن لايمتنع أثبات يدااراهدن المرتهنعا 0 ا 
لاما فيه المرتهن والخلافمبى على ابيع الذااث أن تسكون المين قابلةالبييع عند لول 
الاحل ورحوز عند مالك انيرتمن مالاحل بيعه فى وقت الارتهانلزرع والكر لم يبد 
صلاحه ولارباع عنده فىاداء «الدين الا إذابداصلاحه وان حل حل الدينوعن الشافعى 
قولان في رحن الثمر الذى لم يبيد صلاحه ويباع عنده عندٍ حلول الدبن عبى شرط 
القطع قال أبو حامد والاصح جوازه ويجوز عند مالك رهن مام بتعين كالدنانير 
والدراثم اذا طبع عليها وليس هن شرط الرهن أن يكون ملكا لاراهن لاعند مالك 
ولاعند الشافعى بل قد حو زعندها ان يكو ن مستءارا . واتفقوا على أن هن شر طهان 
يكون اقراده في .بد المرتهن هن قبل الراهن . واختلفوا اذا كان قيض الممرتهن له 


يغصدب م ار ا مغضوب منه ف دده رهنا فال مالك نصح أن 2 ن شقل اد ااخصوب 


هن ضمان الغصب الى ذمان الر دن فيعحمل المغصوب منه الثنىء المخصوب رهنا في بد 
الغاصب, قبل قبضه منه وقال الشافعى لا, دل .على ضمان ااغصب الا ان يقيضه 
واختلفوا في ره نالمشاع فنعه أبوحئيفة وأجاز ه مالك والشافعى #0 والسيب في الحلا 
هل تمكن حيازة المشاع أم لاتمكن 


*( الركن الثالث )» 


وهو الغى المرهون فيه وأصل مذهب مالك في هذا أنه يجوز ان بيؤخذ الرهن 
فى جميع الاثمان الواقمة في جيع الب.وعاتالا الصرف ورأسن المالفي ادنر المتعاق بالذمة 
وذلك لان ااصرف دن 0 التَقَاء بض فلا حوز فيه عقدة الره هن وكذاك ل 
لس وان كان عنده دون الدمرف في هذا الءنى وقال قوم هن أفل الظاهر لا.دوز 
أخذ ارهن إلا في ادم خاصة 2 ف الم فيه وهؤلاء ذهيوا الى ذلك لكون اءة 
ار ن داردة فى الدين في البيعات وهو السلعندم فكانهم جعلوا هذاشر طا من شروط 
0-0 الرهن لانهقال في أ ول الأدية أ ها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى َل مسحى 
قاكتتوه » ثم قال« وان 5 “ثم على سفر. ولم تحدوا كنبا فرهان مقبوضة » فعلى مذهب 
مالك يجوز د اارهن في 3 وفي الرضوفي الغصب ب وفي قيم المتلفات دفي رو 
الخنانات في الاموال دفي جراح العمد الذى لاقود فيه به كالمأمومة والخائفة م قل 
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ا 
العمد وار اح اتى يقاد٠نها‏ ترج قَِ حواز ا الرهن في الدية فيها اذا عفاالول 
قولان » 00 أن ذلك جوز وذلك على القول بأن الولى مخير في العمد بين الدية 
٠ 6‏ والقول الما ى أنذلكلا, .حو زوذلك 1 إضاه.. ى على أنلمرلاول الا القود فقط 
10 0 دن أعطاء الدية ويحوز زفيقتل لطأ أخذاارء دن عن شعينمن العاقلةوذلك 
0 وك د وق القار. ثَ ة التىتذضءن ولابحوز 0 فيهالاضمن د ا 0" 
ويتجوز فى امل بعد العمل ولايدوز قبله ويجوزاارهن فىالمر ولابحوز فى المدود 
ولاذ ى القصاص لاف الك تابة وباطجلة فيمالاتصح فيهالكفالة وقالتالشافعيةالمرهون فيهله 
شرائط ثادث : أحدها أن كون دينا فانه لابردن فى عين , والثا أن يكون واح.ا 
و ليرهن ل الوجوب مدل ان سترهنه عا ستقرضه ديحوز ذلك عند مالك , 
فااللث أن لا يحون لزومه متوقعا أن بحب. وان لاحت ب كالرهدن فى الكتابة وهاذ] 


المذهن قراب دَنْ مذهب مالك 


وأحلك روط القن فالقروط الوق فى الشرع ضربان تروط سحة وشروط 
فساد ٠فاما‏ شروط "صحة الماطوق ا فى اارهن أعنى ة فى ونه رهنا فشرطان ه: 
أحدها مثفق عليه بطلة ومختاف فى الهة اج ى هو ما ثرط وهو القرض ٠‏ والثانى 
محتاف في اشتراطه فاما القض فاتفقوا بال -لة عن أنه ؛ مرط في الرهن لقوله تعالى 
« فؤرهان 2 وضة « واذتلفوا هل هو رط عام 3 مر ط 5 وفائدة الفرقٌ 0 دن 
قال شرط صعءده هُ قال مالم لك القرض لم يلزم |/ رهن الراعن و*ن ٠‏ قال شرط كام قال 
إأزم بالعقد عير || رأهرء ن على الا ياض | الاأن ن يتراخى ١‏ أرمنء 2 الخطال مه حتى إبشأس 
|| راهر 1 عرض أو عوت فذهب مالك الى أنه ؤشروظا نمام وذهب أبوحئيفة و9 الشافعى 
وآهل اأظلاه 0 أن هن شروط اأصيدة وعدة مالك و قاس الره ون على اث العقود 
اللازمة بالقول وعمدة ااغير قوله تعالى « فرهان مقبوضة » وقال بعض أهل الظاهر 


لايجوز الرهن | الا أن حون هنالاك كانتب لقوله تعانى « ولم تحدوا كاتيا فرهان 


مقيوضة » ولا رحوز أدل الظاهر ان بو ضع! ل هن على بد ىعدل وعند مالك أنمن َ 
شرظ دحة الرهن استدامة ١‏ اقيض وأنه هتى عاد الى بد ااراه هن باذن المرتهن بعارية : 

او وديعة ا غير ذلك فقد درج دن الازوم وقال ايش أشاقء قالع ١‏ سند أفة القيض من 
شُرط الع قااك مم الشمرط على ظاهره فالزم م دن قوله ا إل 0 رهان مقوضة ع 


وحود القض و ات ع4 وااشا اق ى يقول اذا وحجد القّض ققد ضح الرهن واتعقد فل 
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بحل ذلك اعارته ولاغير ذلك من التنصرف فيه كالال في |! بيع وقد كان الاولى كن 
يشترط الة.ض في دحة العقدان يشترط الاس-_تدامة وهن لم رثترطه. في 2 ان 
الااشترظ الا-تدامة . واتفةوا على <وازه في السفر واذدلفوا في الخضرفذهب ا 0 
إلى <دوازه وقال أهل الظاهر و#اهد اليكودك الحضسرلظاهرقوله تءالى «وان 5نم على 
سفروالاية -2 اوور عا ورد هن أنه صلى الله عليه به وسلم : رهن في الحضمروالقول 
في استنباط منع الرهن في الحضر من الآية هو من باب دليل الطاب . وأما الغمرط 
ارم الممنو ع بالاص فهو أن برهن الرجل رهنًا على أنه ان حاء بحقه عند أجله 
والا فالرهن له فاتفقوا على 1 هذا الشرط «وحب الفسخ وأنه مل قولهعايه السلام: 
لايغاق الرهفن 


( القول في المزء الثالك من هذا الكتاب وهو القول في الاحكام ) 


وهذا الحزه ينقسم إلى معرفة ما لاراهن من الأتوق في الرهن وما عليه والى معرفة 
ما للمرتون فى الرهن وما عليه والى معرفة ا<تلافيما في ذلك وذلك إم! من نفس 
العقد وإما لامور طارئة على الرهن ون<ن نذكر من ذاك ما 0 الخلاف فنه بين 
فةباء الامصار والاتفاق . اما دق اأرتمن في الرهن فبو أن عس <ى يؤدى اراهن 
مأ عليه فان لم نات به عند 'لا<ل كان له أن برؤمه الى السلطان قيبيع عليه الره 
وينصفه منه ان لم بحبه الراهن الى البيع وكذلك ان كان غائا ل أهرء 3 
على بيع الرهن عند حلول الاجل حاز وكرهه مالك الا ان يرفع الامس الى السلطان 
ا نْ عند الهو ريتعاق بحملة اللق المرهون فيه وببءضه أعنى أنهاذارهنه في عددما 
كه بعضه فان الرهن ناممره دق بعدب بد المرتهن حى إستوقي <قهوقال3وم بلبيق 
منالرهن بيدامرتمنبقدرما«تى هن المق وحدة اله ورأنه >.وس دق فوج بان بكون 
يوسا بكل جزه مئه أصلوحبس التركة على الورئة حى يؤدوا الدين الذى على المبت 
وححة الفريق الدا: لك جيعه بون جميءه فوحجب ان يكون ابعاضه >.وسة 
بابعاضه أصله ال الكفالة : 
وين ع مسائل هذا الماب المشهورة ) اختلافهم في عاء الرهن الأفصل ه:ل 

الآرة في الش<ر الارهون ومثل الفلة ومثل الولد هل بد ذل في الره 0 لافذهب 
قوم الى ان عاء الردن المتفصل لايد ذن شىء منه في الرهن أ عى نى الذى محدث منه في 
يد المرتين ومن قاك هذا القول العافمى ؛ وذهب درون اك أن جيع ذلك يدخل 

في الرءدن ومن قال هذا الول 5 حيفة والثورى » وفرق مالك فال ما كان َ 





0 
ماء الرهن المنفصل على <لقته ودورتّه فانه داخل في الرهن كولد الارية مع اليارية 
وآمامام 4 ن على خافته فانه لابدخل في الرهن 0 البخل أو عر 
متولد ككراء الدار وخراج اغلام وعهدة هن رأئ أن تماء الردن وغلته لاراهن 
قولة عليهالصلاة والسلام : الرهن لوب ومركوب قلوا ووجه الدليل من ذ 
أنهلم يرد بقوله مركوب ومحلوب أى يركب الراهن و يله لانه كان يكونغير مقبوض 
وذلك مناقض لكونه رهنا فان الرهن هن ثسرطهالقبضةالواو لارصح أيضاان يكو نمعناء 
أناارمن ؟ ليه و برك. لم ذف الإان حون 00 الاجر عور ولربهونفةتهعليه 
واستدلوا ا بعموم قوله عليه ااصلاة والسلام ا هن كن رهته له غنمةوعليهغ رمه 
قالوا ولانه بماء زائّد على مارضيه ردنا فوت أن لا يكون له الا بشرط زائدوعمدة 
أي ينه أن القراو ع تابعة الاسول فوجب لا م الاسل_ولذلك حك الولد تابع 
للك أمه في التدبير.والكتاية . وأما مالك فاحتج بأن الولدحكه حك أمه في ا 
هو تابع طا وفرق بين الثمر والولد في ذلك بالسنة المفرقة فى ذلك وذلك أن لمر لو 
بسع ع الادل الا بالغمرط وولد الجارية يتبسع بغير عرط ولطهور عل أن لدن 
للدرمون أن ينتفع بثىء هن الرهن وقالقوم اذا كان الرهنحيوأنا لامر نان لبه 
ويركيه بقدرما يعلفه وينفقعايه 4 قول أحد واسساقى وا<تحوا عا رذاة ابوه 
عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال : الرهدن حلوب وكوب وهن هذا الاب 
اختلافهم فى ارهن ملك عنى اا أر :إن ين ذمانه فل قوم ارهن أمانة وهو هن 
اراهن والقول قول اأرتمن مع ؟: 14 ما قرط يو عن عله وكن الا 
- القول ااشافعى وأحمد و ثور وبور أهلاديث وقالقومالرهدنه نامر تمن وهصيدته 
هنه ومن قال .هذا القول أبوحتينة وجهور الكو فينو الذينة اوابااغمان انقسموا قسمين 
فنهم هن رأى ان الرهن ٠ضدون‏ بالاقل هن قيمته أو قيمة الدين وبه قال أبو حنيفة 
وسفيان وجاعة ومنوم ون قال هو ٠«ضدون‏ بقيمته قات أو كثرت وإنه أن حك كل 
لاراهن ثىء فوق دينه اذه ءن المرتون وبه قال على ءن ابى طالب وعطاء واسحق 
وفرق قوم بين «الايغاب عليه مثل الخيوان وااعقار نما لان دلا كه وبين مايغاب 
عله دن ادر وض فذقالوا هو لذن فيا عاب علة ود ةن نف لاراب علة وعنقال 
هذا القول مالك والاوزاعى وعنان البتى الا أن مالعا يقول اذا شهد الشهودبهلاك 
مايغاب عليه من غير تضبيع ولاتفريط فانه لايضمن وقال الاوزاعى وعثمان البتى بل 
ون على كل حال قادت بينة ة أوم قم وقول «الك قال ابن لاقاسم وبقول عثمان 


والاوزاعى قال اهب ومهدة دن حعله أمانة غير «صمون حديرث سعيد بن المسيب 
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عن أبى هزدرة 5 الزنى صلى الله عليه و ل قال : لابغلق الرهن وهو من رهنه له 
غنمه وعليه ل ع ب ه افتكا كدومصيدتهم:هةالواوةد رضىالراهن 
أمانته فأشه المودع عنده وقالااز فى ذى من أكداب الشافمى >< الوقد قال مالك ومن تابعهان 
يوان وماظبر هلا كه أكانة فوح أن يكون كله كذلك وقدقال أبو حنيفةانمازادءمن 
قيمةالرهن على قيمةالدين فهوأمانةفو< سان يكونكله أمانة وممى قوله عليه الصلاة 
والسلام عندمالك ومن قالبقوله :وعليهغرمهأىئنفقته قالوا وذلك معنىقولهعليهالصلاة 
والعلام : الرءن مكوب ومحالوب أى ا ظيره لربه ونفقته عليه . 0 أبوحشيفة 
وأصحابه فتأولوا قوله عليهالصلاة والسلام : له غنمهوعليه غرمه انغنمه مافضلمنه على 
الدبن وغرمه مانقص وعمدة من راى انه مضعون من المرتممن انه عين تعلق ما حق 
الاستيقاء -ابتداء فوجى ان سقط تتلفه كله تلف الببع عند البائع اا در 
يسسوفي المُن وهذا متفق عليه من اجلبور وان كان عند مالك كالرون ورعسا احتجوا 
عا روى عن النى صلى الله عليه وس أن رحلا ادمن فراضاً من رجل فنفق في بده 
فقال عليه الصلاة والسلام للدرتهن ذهب حقك . وأما تفريق مالك مابين مايغابعليه 
اط ماب عليه فود استحسان وممى ذلك أن التهمة تلحق فيما ردان عله ولا 
تاحق فيمالا يغاب عليه وقد احتافوا في معنى الاست<دان الذى يذهب اليه مالك 
كْيراً فضعفه قوم وقالوا انه مل استحسان أبى حنيفة وحدوا الاستحسان بأنه قول 
بغير دليل ومعنى الاس:<سان عند مالك هوجع بينالادلة التعارضة واذا كانذاككذلك 
فليس هو قول بغيردليل واجخهور على انه لايجوز اراهن ببع الرهن ولا هبه 
وانه ان باعه فلامرتهن الاجازة أو الفسخ قال مالك وان زعم ان اجازئه ليتعجل 
حقه حاف على ذلك وكان له وقال قوم #<وز ببعه واذا كان الرهن غلاما وامةفاعتقها 
الراهن فءند مالك انه ان كان الراهن موسرا حاز عتقه وول للهرين حقه وان كان 
ير ببعت وقضى اق من ثمنها وعند الشافعى ثلاثة أقوال » الردء والاحازة 
واثثالث مثل قول مالك . وأما اختلاف الراهن وامرتون في قدر اق الذى بدوجب 
الرهن فان الفقباه ا.ذتلفوا ف ذلك فقال مالكالقول قوك كَ رمن 3 فيما ذكره من قدر 
الحق مام تكن قيمة الرهن أفل من ذلك فازاد عبى قيمة الرهن فالقول قول الراهن 
٠‏ وقال الشافعى وأبو حنيفة والثورى وحمهور فتباء الامصار. القول في قدر المق قول 


الراهن وعمدة اذهور انالراهن مدعىعليه والمر"مون مدع فوحجب أن تكون الو على 


الراهن على ظاهرالسئة المشبوروععدة مالكهبنا ان المرتون وانكان مدعيا فلهههنا شببة 


بنقل اليمن الى حيزه وهو كونالرهن شاهداً لهومنأصوله ان.<اف أقوى المتداعيين 
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شي وهذا لأبازم عدا بور لانهقديرهن الراهنالغى٠وقيمتهأكثرهن‏ المرهونْفيه ٠.‏ واما 
ات الرهن واختافوا ف صفته فالقول ههنا ءندمالك قول لمن لآنه مدعى عليه 
وهو دثّر عضن ماادعى عليهوهذا على أصوله فانالمرمون أضاهو الضامن فيما يغاب عليه 
واما على و0 الشافعى فلا بصور على المرمون عين الاان يشاكره الراهن فق ثلافه ٠.‏ 
واما عند أبى حنيفة فالقول قول المرتون 2 قمة الرهن ولس يحتاج الصف لان عند 
مالك ,حلف على الصفة وتقوم تلك الصفة واذا اختلفوا في الامرين يما أعنى في 
دئة الرهنوني مقدار الرهن كان القول قول المرتمن ف صفةالرهن وفي الحق هامايية 
0 بعنه الصفةالتى ا عل ها شاهدة له وف به ضعف وهل شهد و5 لد يمة الرهن م اذا 
انفقا في الحق وا<تلفا في قيمة ة ااره هن في المذهب فبه قولان والاقيس الشهادة لانه اذا 
شبد الرهن للدبن شبد الدبن / رهون وفروغ هذا الباب كثيرة و ف 0 كفاية 
في غرضنا ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحم » 


) وصلى الل على سيدنا عد وآله وصحيهة وسم تسلا‎ ١ 


( كتاب الحجر ) 


والاظر فى :هذا البات في ثلاثة أبوات”:“الباب الاول فى أصناف احجور نالثانى 
ع عدر حون 4 ئ الحجروهتى عر عليهم وبأى شروط يدرحون : الثالث فيمعرفة د 
: أحكام أفماهم قٍِ الرد والاجازة . 


) 00 الاو لم 
١‏ ا حى اذا بلغوا النكاح ( ال 1 اختلفو افى 0 على العقلاء الكيار اذا ظ 
يم تبذير لامواطم فذهب مالك والشافعى هك المدئة وكثير دن أهل العراق الى 
.حواز أيتداء ال محر علوم بحم الجا َ وذلك اذا شب عنده دفرهم وأعذرالهم فلم كن 
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عندم مدقع وهو 1 ابن عباس وابن الزبير وذهب 0 حنيفة وجاعة من أهلالعر اقه 
الى انه لا., دا الححر على الك بار. وهو قول ابراهيم وان سيرين وهؤلاء انقسموا 
قسمين فنهم من قال المحر لا يجوز ز عليهم بعد الللو.غ ببحال وان ظير منوم التيذير 
وميم من قال ان استصحوا التبذيره نالصغر ستمر الحر علييم وان ظبر منهمرشد 
بعد الباوغ ثم ظهر منهم سفه ف ؤلاء لاببدا بالححر عليهم وأبو حنيفة يحدتي ارتفاع 
١‏ الحروان طبر سفية جنسة وعم بزعاماوصدة ون اوجن عل الكبار ابتذاء الجر ان 
المجرعل المغار أها وجب لمىالشدير الذى يوجد فيهم غالبا فوجب انح بّالحجر 
على من وجد فيه هذا المنى وان لم يكن صغيراً قالوا ولذلك اشترط في رفع المجرعنهم 
مع ارتفاع الصغر إيناس الرشد قال الله تعالى ه فان 1 نستم منهم رشداً فادفعوا اليهم 
أمواهم » فدل هذا على أن السيب امقتضى لاحبجر هو السفه وعمدة الحنفية حديث 
حيان بن منقداذ ذكر فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بخدع فى البيوع لءل, 
له رسول الله صلى الله عليه وس الخيار ثلاثا ولم محجرعليه وربما قالوا الصغر هو المؤئر 
في منع التصرف بالماك بدليل تأثيره في اسقاط اللتكليف وائما اعدبر المغر لانه الذى 
يوحد فيه السفه غالءا 6ابوحد فيه نقص العقل غالءا ولذلك حءل البلوغ علامة 
وجوب التكليف وعلامة الرشد اذ كانا يوجدان فيه غالبا أعنى العقل والرشد و 
لم يعتبر النادر في :التكليف اعنى أن يكون قبل الللوغ عاقلا فيكاف. كذلك ل يعبر 
النادر في السفه وهو أن يكون بعد البلوغ سفيها فيحمجر عليه 6 ل يعتبر كونه قبل 
البلوغ رشيدا قالوا وقوله تعالى « ولا تؤتوا السفباء أموال؟ء الآية ليس فيها 
أكثر من منعهم من أمواطم وذلك لا.يوجب فسخ بيوعبم وابطاها وال حجورون 
2 الك من الصغي والسذيه والعيد والمفلس والمريض والزوحة وسبانى ذكر كل 
وأحد منهم في بابه . : 


وال نظن في هذا اليابفيمو ضءينفيوقت خروج الصغارمن الجرو وقباكرو مج أسفهاء 
فنقول ان الصغار باخخلةطنفانذكور وإناث وقل واحد من هؤلاء اما ذو أب وإما ذو 
وكحى وما مهمل و#هالذين,بلغون ولاودى لم ولآأن فأكا الذكور الصغار ذو الآ , بأه 
فاتفقوا على انهم لابخرجون من الجر الاببلوغ س نالتكليف وإيناس الرشد منهم 
وان كانوا قد |<:لفوا في الزشد ماهو وذلك لقوله تعالى « وابتلوا اليتامى < 


إذا بلغوا النكاح فان انتم منهم رشها فادفعوا اليهم أمواطم » واختلفوا فى, 





0 

الاناث فذهب المهور الى أن <كن في ذلك حم الذكور أعنى بلوغ الحيض وابناس. 
الرشد وقال مالك هى في ولاية أببها في ااشهور عنه <تى تتزو ج ويد ذل ا زوحها. 
ونس رشاتها وروى عنه حل فول اوور ولأصحاب مالك فى هذا أقوال كر 

هذه قبل الها في ولاية أ يها - 0 كر بها سسنة بعد دخول زوجها بها وقيل حتى 

ع 5 عامان وقيل < 0 3 صيعة أعوام وحيخةمالك أن إشاس الرشدلا.تصورمن 
من 3 الابعد اختيارالر حال ران أقاو سانا نم يفشا لف ةلانض والةي ماس أما كا لفتها 
لانص فانه ملم اشتر طو| اارشد : واماخالفتها للقياس فلانالر شدممكن تصورءهنهاقيل هذه 
المدة اتحدودة وإذا قلنا على قول مالك لا على قول المهور ان الاعتبار في الذكور 
ذوى آلا ناه 11 بلوغ واه رع فاذتاف قول مالاك اذا لغ و ول سفيه من رشده 
وكان محهول الل فقيلعنه أنه مول على السفة حتى يتين رشده وهو المشهوروقيل 
عنة أنه مول على الرشد دى يدّين سفبه فاما ذو الاوصياء فلا ,بخرحون من الولاية 
1 عن مالك الا باطلاق وصيه له دن اجر 6 يقول فيه أنه رشيد ان كان 
ن غير 
الاب 1 اختلاف في ذلك وقد قلي وعى الاب | لا قبل قوله في أنه رشد آلا 
<تى فى عم رشده وقد قيل أن حاله ممع الودنى اله مع الاب يخرجه دن الجر اذا 


مقدما ه 3 قل الاب بألا خلاف 3 ياذن القاخى ع الودى أ ان كن ا ه 


القن منه الرشد وان لم يبخرحه وصيه بالاشهاد وان الجهول الخال في هذا حكه - 


ل الخال ذى الاب و ابن القا.م فده به أن الولايه غير معدير ثيوتهااذا عرارعة 


ولاسقوط, اذا 1 السقدوهي دوابةءن مالاكوذلك .2 ن قوله ف اليد تيملا ف | لبكر والفرق 
بينالمذهئين 0 لع برالولاية يقول أفماله كا ا مردودة وان ظير رشده حى ي<ر ج 

هن الولايةوهوقول ضعف فانااوٌ ثرهوالرشد لا 2 مالحا ع.واما اختلافهمفى الر شدماهو 
فان مالكا برىان الرشد هو تثميرا مال واصلاحه فقط والشافعى إشتر طمع هذا صلاح 
الدينة#وسيب اختلافهم هل ينطاق اسم الر شدعلىغير صااح الدينوحال البكر مع الودى 
حاهًا مع الوصى كحاطها مع الاب وهو قول ابن الماجشون ولم يختاف قوهم انه 
لا يعبر فيها الرشد كاحتلافهم فى ال يكيم واما امحل هون الذكورفان اللشهوران افعالة 
جائزة اذا بلغ الي كان سق 8 4 تصل السفه أرفرة تصل السفه ل به4 أ غير معان 
0 أن ن القاسم فيعتير نفس فعله اذا وقع فان كان رشدا جاز والارده فأما اليئيمة 

الى الات ظا ولاوضى فان فيها في المذهب قولين »؛ أجده )| ان افعاطا جائزة اذا 
بلغت المحيض » والثانى أن أفعاطا مردودة هال تعنس وهو المشهور . 





ا كك 
) الناب الثالثك )- 


واانظر فيهذا الباب فيشيئين ؛ أحدماما يجو زادم:ف صنفمن الحجور بن من الافمال 
وآذا فعلواذ -كيف حك أفءاهم فى الردوالاجازة وكذلك افعالالمهملين نو الذين باغو ١‏ الحم 

من غراتولار صى وهوؤٌلاءكا قلنااماصغار واما كبارمتصلو الححرمن الصغر وأما مبتدأ 
حر همذ فأماالصغار الذي إيبلغواا يم ن الرجال ولاالحيضمن الأساءفلاخلاف فى المذهي 
فى أنه لانحوز له في ماله معروف من هبة ولاصدقة ولا عطية ولاءتق وان أذ له 
الاب فى ذلك أو الوصى فان أخرج هن بده شينًا بغير عوض كان موقوفا على نظر 
وليه إن كان له ولى فان رآه رشداً أجازه والا أبطله وإن لم يكن له ولى قدم له ولى 
ينظر في ذلك وان عمل في ذيك حني بل أميء كان النظر السبه في الأجازة أو ارد 
واختلف اذا كان فعله سداداً ونظراً فيما كان يازم الولى ان يفءله هل له أن ينقضه 
اذا آل الام الى خلاف بحوالة الاسو اق أوكاءفيما باعه أونقصان فيما ابتاعه فالمشهور 


انذل كله وقبل ان ذلك ليس له ويازم الصغيرماافسد فيماله 3 الميؤعن 0 وا<ثلف فيما 


أفسدوكسرما اؤكن عليه ولا بازمهبعدباوغهورشده عق ما <اف بر ب:هفى صغر هو <ذث 
ل 0 حنثفيهفيكيره وحلفبه فيصغره فالمشرورأندلايازمةوقال 
اإنكنانة بازمه ولابازمدفيما ادعىعليه يمينو ا ذتاف اذا كان له شاهدواحدهل يحافمعه 
فالمشهور انه لاحلف وروى عن مالك والايث أنه يحلف وحال البكر ذات الاب 
والوصى كالذكر مالم تعنس على مذهب من يعثير تعنيسها فاما السفيه البالغ مور 
العلماء على أن ال<ور اذا | طلق زو 2ن أو خالتها مذى طلافه وخاعه الآ أبن أبىليل 
وأبا يوسدف وخالف ابن أبى للى في العتق فقال انه ينفذ وقال الخهور أنه لاينفذ . 
وأما وصيته فلا أعر خلافاق نفوذها ولانازمه هية ولاصدقة ولاعطية ولاعتق ولاشىء 
كن المعروف الا أن يعتق أم ولده فبمزمه عتقها وهذاكله في المذهب وهل يتبعها مالمأً 
فيه خلاف قيل يتبع وقبل لايتبع وقيل بالفرق بين القليل والكثير.وأما مايفعلهبعوض 
ما موقوف على نظر وليه ان كان له ونى فان لم يكن له ولى قدم له فانردبيعه 
الولى وكان قد أثئاف الثمن م يسع من ذلك بشىء وكذلك ان تللف عين الميييع ونا 
أحكام أفعال الحجورين أو لميملين على مذهب مالك فانه| تنقسم الأرعة وال .قنهم 
من تكون أفعاله كلها مردودة وان كان يها ماهو رشد . ومنهم ضد هذا وهو أن 
تكون أفعاله كلبا #ولة على الرشد وان ظهر فيها ماهو سه ٠‏ ومنهم هن دن تكون أفغاله 
#ولة على السفه مالم ينين رشده وعكس هذا أيضا وهو ان تكون أفماله كلها #ولة 





و ات 

على الرشد <تى يتين سفبه فاما الذى” حك له بالسفه وان 000 فهوالدغير الذى 7 
بلغ والبكر ذات الاب والوصى مالإتعنس على مذهب من يعتير التمنيس واختاف فى 
حده اختلافا كثيرا من دون الثلاثين الى الستين والذى ,حم 7 بحم الرشد وان عل 
حفرف اقنها السفيه اذا لم تثبت عليه ولايةمن قبل 1 به ولاهنة.ل الساطان على مشبور 
مذهب مالك خلافا لا, ن القادم الذى يعبر نفس الرشد لانفس الولاية واليكر اليديمة 
المملة على مذهب سحنون . دان الذى يعدم عليه يه بحم السفه مالم ما لم يظرر رشده فالان 
بعد بلوغه في حياة أبنه يه على الم بور في المذهب و<ال البكرذات الاب التى لاودىطا 
اذا تزوجت ودخل بها زوجها مالم يظبر رشدها ومالم تبلغ ا سد المءتير فى ذلك هن 
السنين عند من يعتبر ذلك وكذلك اليتيمة الى لاودى ها على مذهب من برى أت 
أفقاط) عردودة .أوآما الخال التى حك فيها بحكم الرشد حتى يتين السفه ئها حال 
الك العين عد من شر لسرن أوالى د ذل برعا رفعى إددوله اخد |01 
من السنين عند من يعنير امد وكذلك حال الابن ذى الاب اذا بل وجوات حالةعلى 
أحدى الروايدين والابئةاليكر بعد بلوغيا على الر واي ةالنى لابءتيرفيها دذوطا مع زوجها 
فهذه هي جل مافى هذا الكتاب والفروع كثيرة . 


سر و 0 0 


: جم لله الرزجمن الرحيم » 


(وصلى الله على شيدنا مهد وله وصحية وسم 0 


3 كتاب التفلس‎ ١1 


واانظر في هذا الكتاب فيما هو الفلس وفي أحكام المفلس (فنقول) إنالافلاس 

في الشمرع يطلق على معلم . أحدهها أن ستغرق الدينمال المدين فلا يكون فى ماله 
وقاء لديوية . والثانى 0 0 له مال معلوم أصلة دفي كلا الفاسين قد احا 
العلماءفي امهيا فاما الخالة الاولى وهىاذا ظبر عند الحاممن فلسه ماذكرئا فا <:ئف 
-العاماء ف ذلك هل لالحا 50 تحور عليه يه التصرف فق ماله <تى شيعه عل به ويه مهعلى 
على 0 على سي به دريوهم أ دس له ذلك بل محسشه حم ى بدقع الى4 م جميع ماله 
على أئ تسمية دنفت 1 7 ن افق 95 “م وه كت الخلاف لعن 9 بنصور 0 م ن كان له مال 





0-0 - 

إفى بديئه فانى أن ينصف غرماءه هل يسبع عليه الا 8 فيقدمه عليهم أم بحبسه حتى 
يعطييم بيده ماعليه فاأهوريقولون يدنع الماكماله عليه فيتصف منه غرماءه أوغرركه 
أن كان مليا أو بك عليه بالافلاس ان لم .ف ماله بديونه ويححر عليه التصرف فيه 
وبه قال مالك اأشافعى وبالقول الا”غر قال ابو حنيفة وجاعة هن اهل العراق وححة 
مالك والشافءى حديث معاذ بن جيل أنه مردانه في عهد رسول الله دىاللٍ عليه و سِ 
0 يزد غرماءه على ان حعله طم وحدرث 0 سعيد الخدرى ان رجلا صن على 

عبد ردول الله ذلى الله عليه وسلم في ثمر ل فذكثر ديئه فقال رسول الله صلى 
1 به وس : تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه به فم ملع ذلك وفاء بديزه فقالرسول 
ألله دلى ألله عليه و ١‏ خدواما وجدتم ولس م ألا ذلك وحديث عمر ف القضاء 
على . الرحل المفاس ف 053 .وقوله فيه اي 0 مها الئاس فان الاسر يفسع أسيقع 
حبينة رذى هن دينه ا ن يقال .سق الاج وانه ادان معرضا فأصبيح قدرين 
عليه ذفن كن له عليه دين فليا تنا رسا دن طريق المعنى فانه اذا كان المريض ><ورا 
عليه لكان ورثته فأحرى أن يكون المددن محجورأ عليه لكان الغرماء وهذا القول 


هو الاظهر لانه أعدل وال أعم . وأما ححج الفريق الثاثى الذين قالوا بالحبس تى 


على ماعل نه أو عوت مح.وسا فى ممع القافى حيائدٌ عليه ماله ويقسمه على الغرماء . 
فنها حديث حابر بن عبد الله دين استشهد 0 بأحد وعليه دين فاما طلءه الغرماء 
قال حابر ف تيت الى صلى الله عليه و ا ك1 م أن يقيلوا منى حا/ ع ويحلاوا 
1 ى قابوا فلم بعرم رسول الله صلى الله علميه + سر قال ولكن 00 عليك 
قال فغدا علينا حين ا بح فطاف بالل قدعا في عرها باليركة قال كذذتما فقضيت 
منها حقوقهم وبقى من ثمرها بقبة وبما روى أيضا أنه ماتاسيد بن ااضير وعليهعشرة 
الاف درم فدعى عمرن الخطاب غرءاءه فقبلهم أرضه أربع سنين يمام عليه قالوا 
فهذه الا ثار لها ليس فيها انه بيع فيها إدل في دين قالوا ويدل على حيسه قوله صلى 
الله عليه و سي لىّ الواحجد ,حلعرطه وعقوبته قالوا والعقوبة هي حبسه ورا شبهوا 
استحقاق أدول العقار عليه باستحقاق اجارته واذاقلنا ان المفلس حور عليهفالنظر 
مادا يخحر عليه وبأى ديون نكون اللخاصة فى ماله وى أى ذىء من ماله تكون 
الخاصة وكيف تكون فاما المفلس ف_له حألان حال في وقت الفلس قبل الححر عليه 
وحال بعد ادر فاما قبل ا فلا يحوز له اتلاف ثىء من ماله عند مالك بغير 
عوض اذا كان ممالا يازمه وتمالاتحرى العادة بفءله وانما اشترظ اذا كان ثما لا.ازمه لان 
له أن يفعل مايازمه بالشمرع وان لم يكن بعوض كنفقته على الأأباء المعسمرين أو الابناه 





- كرفا - 
وايها قيل مالم تحر العادة بفعله لان له انلاف اليسير من ماله بغير عوض كالاضحية 
والافقة فق العيد والصدقة الشيرة وكذلك تراعى العادة ق اثفاقه ف عوض التروج 
والنفقة على الزوحة ويحوز بيعه وابتياعه مالم تكن فيه #اباة وكذلك دوز اقراره 
بالدن من لا.:هم عليه واختاف قول مالك في قضاء بعض غرمائه دون بعض. وفي 
رهنه . وأما جبور من قال بآلححر على المفلس فقالوا هو قبل الحكك كسائر الناسوابما 
دعن الخهور هذا لان الاصل هو جواز الافعالحى يقع الحجر .ومالك كانهاعتبراللءنى 
نقسة وهو |< اطة الدن عاله لكن ل تعطير ه ف قل حال لآنه دوز ببعة وشراؤه اذا " 
يكن فيه >اياة ولا حوزه للمد<دور عليه وأما داله بعك التفلس ولا دوز له فيا 
عد مالك ع ولا شراء و ل ولا عطاء ولابدوز اقراده بدن 2 ذمنّه أقريب 
ولا بعيد قبل الا ان يكون لواحد منهم بينةوقيل حوزن بعلم منه اليه تقاض. وا<تاف 
فياقر آره عال معينهثل ار اض والوديعة ل ثلاث أقوال فالمذهببالموازوال: نع والة عالت 
بالفرق بين أن يكونٌ على أشن القراض 1 الوديعة بينة 0 لاتكون فل ان كانت 
حدق وان ١‏ تكن ل يصدق ٠.‏ واختلفوا دن هذا الياب قِ دبون المفاس الموّحلة حل 
تحل بالتفليس أملا فذهبمانك الى أن التفليس في ذلك كالموت وذهب غيره الى خلاف 
ذلك وحور العلماء على ان الديون تدل بالوت آل ابن شهاب مصّت السئة بان دنه 
قد حل دين أت 0 ان الله تنارك ُ وتعالى " ع التوارث الا بعك قضًا «الدبن 
لور ذلك بين حر أبن اما ان لابريدوا أن يبوروا حدوفيم قُِ الوا 
آل >ل أجل الدن فبازم إأها حمل الدين حالا واما 3 يرضوا ار ميرأ” مم دى 
تحلالديون حيائذ مضمونة في التركة خاصة لافي ذيمهم بذلاف ماكان عليه الدين قبل 
الموت لآثه كان ف ذمه الممت وذلك مس سن ف حق ذى الدين ولذلك 0 يعضوم انه 
ان ركذى اغرماء تحمله ف ذميم ابقيت الديون الى ا وعئ ٠‏ قال م-ذا القول بن 
ار واختاره أو عييك هن فقهاء الامصار لكن لاشية الفاس ف هذا المعنى الموت 
-كل الشبه و ان كانت كلا الذمتين قد خربت ذهته فان ذمة المفلس برجى الملاء طابخلاف 


ديه ايت ونا النظر فيما برجع به أكاب الديون من مال المفلس فان ذلك برجع 


الى الخنس والقدر اماما كان قد ذهب عين العوض الذى استوحب من قبله الغر؛ بم 
على المفلس فان دينه فى ذدة المفلس واما اذا كان عين العوض باقباً بعيه لم يفت إلا 
انهل ص كنه فاذتاف في ذلك فتهاء الامصار على آرعة أقوال الاول ان 000 
الساءة أحق بها على كل حال الا ات يتركها ويختار الخاصة وبه قال الشافمى وأحد 
وأبو ثور والقول الانى بنظر الى قيمة الساعة يوم > بالتفليس فان كانت 0 0 





ماك اتج مقت بجيو 


7لمت مناه -. عد "محص سد . 


ا 
الْن خير صاحبالساعة بين ان :أخذها أو يحاص الغرماء وان كانت أكثر أو مساو 
للثمن أذذها بعيئها وبه َل مالك وأصابا والقول الثالث تقوم السلعة نوع التقد سفان 
كانت قيم ْ مساوية لاثمر ن أو أقل منه قذى له ما 2 فى للبائع كان كنت كر ر دفع 
اليهمقدار 5 ذه ويتحاصون فى الباقىومذا القول قال خاءعةمن أهل الا ثرء والقولالراب 
سو 5 الغرماء فيها على كل حال وهو قول أبى حنيفة وأهل الكوفة خ: والاصل 
في هذه المسكلة ماثيت 5 حديث أ دريرة أن رسول الله صلى الله عليه 

وسم قال : أبما رجل لان فادرك الرجل ماله بعيئ-ه فهو أحق بدمتن 
غيره وه ذا الحديث ذرجه مالك والاخذارى ومسل والفاظهم متقاربة وهذا الافظ 
مالك فن هؤلاء من له على عمومه وهو الفريق الاول وهنهم من خصصه بالقياس. 
وقالوا ان معقوله انما هو الرفق بصاحب الساعة لكون سلءته باقية وأ كثر مافي ذلك 
ان د الثمن الذى باعها به فاما ان يعطى فى هذه الخال الذى اشّرك فيها مع 
الغرطاء أ كثرمن ها فذلك مذااف لاصو الشمرع وبخاصة اذا كان لاغرماء !خذها 
بالنمن 5 قال مالك . واما أهل الكوفة فردوا هذا الحديث بحملته غالفته للاصول 
التوائرة على طريقتهم في رد خبر الواحد اذا خالف الادول الاواترة لكون خبر 
الواحد مظئونا والاصول يقينية مقطوع با م قال عمر في حديث فاطمة بنت قبس 
ما كنا لندع كناب الله وسنة نبينا لحديث اميأة ورووا عن على انه قضى بالساءة 
عادر رمو أي اان سيرين وابراهيم من النابعين ورعلٍ احتجوا بان حديث أبى 
هريرة ة ملف فيه وذلك أن الزهرى روى عن ابى بكر وعد يعن عن أ 
هريرة : أن رصول اله كل اله علااه + يكذ أعا رجل مات .9 أذا س فوح_د 
بعض غرمائه ماله بعينه فهو اسوةٌ الغرماء وهذا الحديث | 3 لانه موافق الاصول 
الثايتة قالوا ولاجمع إن اخديثين وجه وهو ل ذلك الحديث على الوديعة والعارية 
الا أن الجهور دفعوا هذا التأو بل بعاورد في لفظ حديث أبى هريرة فيبعضالروابات 
ن ذكر ابيع وهذا كله علد ع بعد قبض المشترى السلعة فأما قدلل القيض فالعاماء 
متفقون 3 المحاز وأغدلة 5 رق أن صاحب الساعة 0 عا لانها فى ضمانه 


.واختاف الا لون هذا الحديث اذا فيض البائع بعض الثمن فل مالك ان شاء أ 


ره ماقنض ان الساعة كلها وان ا حاص الغرماء فيما بق في 1 م وقال 


الشافعى بل 3 مابقى دن سلفيّة عا بق دنْ الثلمون ِ وقالت جاعة دن أهل ال 


داود واسحاق واحمد أ قيض دن ااثون شا فهو أسوة الغرماء وححهم ماروى 
مالك عن ابن شباب عن ابى 09 بن عبد الرحمةن أن رسول الله صلى الله عليه و 





وع؟- 


قال : ابما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقبض الذى باعه شيعا فوسجده بعينه 
فبو أ<ق به وان مات الذى ابتاعه فصاحب امتاع اسوة الغرماء وهو -حذديث وان 
أرسله مالك فقد اسندء عبد الرزاق وقد روى من طزيق الزهدرى عن أبى هريرة 
فيه زنادة بيان وهو قوله فيه فان كان قيض هن عمنه شينًا فهو اسوة الغرماء كك 

0 عبيك فق كايه في الفمّه وذرحه وححة 5 لشافعى ان كل الساعة 1 بعضها ف الحم 
واحد وم بذتلفوا أنه اذا فوت المشترى بعضها ان البائع 31 بالمقدار الذى أدرك 
من ساعته الاعطاء فانهقال اذا فو تالمشترى بعضها كان البائع اسوة الغرماء . واختاف 
الشافمى ومالك في الموت هل حكمه حك الفلس أملا فقال مالك هو في اللوت اسوة 
الغرماء بحلاف الفاس * وقال الشافعى الامى في ذلك واحد وعمدة مالك مارواه 
عن ان شهاب عن ابى بكر وهو نص في ذلك وأيضا من جهة النظر ان فرقا بن 
الذمة في القلس واللوت وذلك أن المفلس تمكن أن نثرى اله فَييَعَه غرماؤة با بق 
علنه وَذْلكَ غير متصور في الموت . وأما الشاقفى فعمدئه مازواه ابن أبى ذئب بسندة 
عن أبى عررة قال قال وسول الله صلى الله عايه وس : اع رحسل هات أو افلس 
فصاحب المتاع أ-ق به فسوى في هذه الرواية بين الموت والفاس قال وحديث ان 
أبى ذئبٍ اولى من حديث ان شهاب لان حديث ان شباب مرسل وهكًا مسند 
ومن طريق المبتى فهو مال لانصرف فيه لمالكة الا بعد آداء ماعليه فاشيه مال المفاس 

وقباس مالك أقوى م من قياش الشافعى وترجيح حديثه على حديث إن أ ل 
حهة ة أن موافقة القياس له أقوى وذلك ان ا من الاحاديث 5 قباس 
ال فهو ا تما وافقه قباس الشيه أعنى أن القياس الموافق لحديث الشافعى هو 
قياس شه والموافق دي مالك قياس معنىومر سلمالك خرحه عبد الرزاق 0 فسبب 
الحلاف تعارض الاثار في هذا المنى والمقايس وأيضًا فان الادل يشبد لقول مالك 
في للوت أعنى ان من باع شَيمًا فليس برجع اليه فالك رحمه الي أقوى في هذه المسئلة 
والشافعى انما ضعف عنده فيها قول مالك ١ا‏ روى من امسند والمرسل عند لابجب 
العمل به . واختلف مالك والشافعى فيمن وحد ساعته بعيتها عند المفلس وقد أحدث 
زادة 24ل أن تكون أرضًا ,در سيا أو عرحة ونا فكال مالك العمل الرائد فكأ 
هو فوت جع صاحب السلعة شريك الغرماء :وال الشافء ى بل عخير البائع نين 
أن يعطى قيمة ماأحدث | الم .تريخ في ساعنّه ود ها اوأن 1 حَدٍ صل" الداعة 


وداص الغرماء ف الزيادة وما يكون فوا مم ليكو نفوتافيمذهب م لكمنصوص ف 


كتبه المشهورة وتحصيل مذهب مالك قيما نون الغريم ان دن 1 الغرماء ف 
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اموت والفاس او في الفلس دون الموت أن الاشياء امبيعة بالدين تنقسم في التفليبس 
ثلاثة اقسام عرض بتعين وعين اختلف فيه هل يتعين فيه أم لا وعمل لابتءين فاما 
العرض فانكان فى بد بائعه لم يسمه حى افلس المشترى فبو احق به فىالموت والفلس 
وهذامالاخلاف فيه وان كان قددفعه الى المشترى ثم افلس وهو قائم بيده فهو اق 


به دن الغرماء ف الفاس دون الموت وطم ددن يباخدواساءته بالثمن.وقال الشافمى 


النسن هم وقال اشهب لالسخدونا الا بزيادة بحطونها عن المفلس . وقالابنالماجشون 
ان شاؤًا كان الن من أمواهم او من مال الغريم . وقال ابن كنانة بل يكون من 
كوا ولط الثين فوو حدق بها فى الموت آنا والقلتس ما كن :يده - واختلف 


اذا دفعه الى بائعه فيه ففلس أد مات وهو قائم بيده ,عرف بعينه فقيل انه أحق به 
كالءروض في الفاس دون الموت وهو قول ان القاسم وق لى أنه لاسديل له عليه 
وهو أعوة الخزماء وهو فول أشنت والقولان جار يان على الاختلافى في تعرينالمين 
م ان لم يعرف بعينه فهواسوة الغرماء في الموت والفلس وأما العمل الى لابتميق 
ذفان ل ادر قل 3 ستوفي عمل الاير كان الاجير احق يما عمله فى 
الموت والفلس جيعا كالساءة اذا كانت بيد البائع في وقت الفاس وان كان فاسه بعد 
أن استوفي عل الجر فالاجير اسوة الغرماء باجرته التى شارطه عليها فى الفلس 

ولماوت حجيءا على 0 الاقوال إلا أن 0 بيده السلمة النتى 0 على 
عملها فيكون أحق بذلك في الموت والفاس ميا لانه كالرهن :بيده فانّ اساءه كان 
اسوة الغرماء بعمله الا ان يكون له فيه ثىء أخرجه فيكون أحق به في الفاس 
دون الوت وكذلك الأص عنده في فاس مكترى الدواب ان اسكرى أحق 
يما عليه من المتاع في الموت والفلس حميعا وكذلك مكئرى السفينة وهذا كله شيهه 
مالك بالرهن واللة.فلا خلاف في مذهبه أن البائع أحق با في ,ديه في الموت 
والفلس وأحق بساءته القائمة الخارحة عن يده في الفلس دون الموت وانه اسوة 
الغرماء في سامته اذا فاتت وعئد مايشيه حال الاجير عند أصحاب مالك وباغجلة 
البائع منفعة بالبائع الرقية فرة يشبوون المنفعة التى عمل بالسلءةالتى يقرضها المعترى 
فيقولون هو 1 في الموت والفاس ومرة يشم ونه باع ى خرجتمنبده ول يمت 
فيقولون وحن مافى الفلس دوناللؤت ومرة يشوون ذلك بالوت الذى فاتت فيه 
كبقولونهواسوة القرماء ومثال ذلكا< تلافهم قيم ناسو ح, رعلى -ة ىحائطفسةاه<تى 
أ مراطائط ثم أفلس ارا 5 قالوا فيه الثلاثة الا” قوال وتشبية بيع المنافع 
2 هذا الناب بسع الرقاب هو ثىء قيما دق انفرد به مالك دون فقهاء 





0 

الأتصار وهو ضعيف لان قياس الشبه الملأذوذ من الوضع المفارق الاصول «ضعف 
ولذاك 0 قوم القياى على موضع الرخص و -- ن انقدح هتالك قباس 
علة فهو أقوى ولء-ل المالكية تدعى وحود ه ذا المعنى في هذا القياس لكن هذا 
عله ليس يايق مذ! 4 عسر . ومن هذا الباب اختلافهم في العيد المفاس اللأذون له في 
التدارة هل إن بسع بالدين فى رقيته أم لافذهب مالك دل الححاز الى ا 
د 0 3 في إده لاف رقبته ثمإن ا انيع ؟ عا بق عليه 0 قوم ايه سباع ورا 
قوم أن الغرماء يعخيرون بان ببعة وين أن سعى قيما بقى عليه به هن الدين وبه قال 
شر يدمح ؛ وقالت طائفة بل «لزم سيده ال وان م شترطه فالذرين ل روا بسع رقدته 
قالواً اما عامل الناس على م ف بده 5 2 ار والذين آنا بيعة شهوا ذلك 
با ثانات ال ى اعدى وكا الذ أن 0 الرحجوع على ل بعك عا عليه دن الدن فانم 
شهوا ماله عال السيد اذ كان له انتزاعه يب فسيب الخلاف هو تعارض أقيسة الشيه 
ف هذه المسئلة ‏ ومن هذا المءتى اذا أفاس العيد والمولى معانناع 0 هل بدن العيد 
م بدن امول اجهور يقولون ددن العيد لان الذن داينوا العيد اما ناوأ ذلك 
اقة بما رأوا عند العيد من المال والذيين داينوا المولى لم يمتدوا مال العبد ومن 
ا ال دم بال مولى قال 0 ان العيد هى ف اق ع للحولى 0-8 سد ب الخلاف كردت 
ل العيد 4 ان يكون 0 حم مال الاجنى 3 حكم ماك ع بك ٠‏ وما قدر 
عاد 42 لامفا س هن ماله فقيل ف المذهب ترك له مأ رعشن به هى وأهله وولدهالصغار 
الايام وقال ف الواضحة والعته به لي 0 و درك له كسوة ممله وما مالاك 
0 ى 'كسوة زوحته لكونها هل لحب ظ يبعوض مقشوضص وهو الا.*2 تفاع ا 2 غير 

عوض وقال سه 2 نون لك له كسوة زوحته وروى ادن ن نافع ع0 مالك أنه اذرله 
الا مايواريه وبه قال 5 كنانة .وا< تلفوا 0 قف 0 0 ب الع عليه على فولين وهذا 
عبئى على كراهية 0 كتب ١‏ لفقه أولا كرافية ذلك وآ معر فَةٌ الديون الى بحاص 


بها من الديون التى لابحاص بها على مذهب مالك فانها تنقسم أولا الى قسمين 


أحدها أن تكونواجبة عن عوض والثانى ان تكون واجبة عنغير عوض فاماالواحبة 

عن عوض فانم! تنةسم الى عوض مقروض: وإلى عوض غير مقبوض فاما ما كانت 

ن عوض مقبوض وسواء كانت مالا اوارش جناية فلا خلاف فى الذهب ان عاصة 
قرم و بها واحجية وأما ها كان عن عوض غير مقبوض فان ذلك وتقسم عوسة أقسام 

أحدهاانلابمك:هدفع العوض حال كنفقةالزوجات لايأنى منالمدة . والثانىان لايمكنه 

.دفع العوض ولكن مك تددقع مأ ستوفى فياه ذلآن > ترى الر<ل الدا رباللقدادا كون 
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العرف فيه النقد ففاس المكتر ى ق.ل أن ك0 ل أده بعك مأسكء ن بعض الدكنى وقبل. 
أن ببدفع ال كراء # والثلث أن يكون دفع العوض عكنه وبلزمه كر أ س مال الس 
اذا أفا س الم اليه قبل دقع ران المدي والرابعان كرون يمكنه دفع العو ولا بلزمه 
مثل السلعة اذا باعها ففاس المبتاع قبل أن بيدفعها اليها البائع والخامس أ ولا سكون 
اليه تعجيل دفع الغو كل أن سم الرجل الى ال جل دنانيز في عروضس ال ل 
فيقا لام قبل أن دقع أن المال وقل أن دل حل الي فاما الذى لاعكته 
دفع العوض بحال فلا حادة فى ذلك الا فيهموراازوجات اذا فلساازوج قبل الدخول. 
وما الذى لاعكنه دفع ا عرص ويعكذاد فع ماستوق منههثل المكثرى يفاس ة قبل دفع الكر أ 
فقي لللهكرى المحاصة بجميع الثمن واسلام الدار لاغرماء وقيلليس له الاالمخاصة بعاسكن 
عا ول دار وان كان لم سكن فليس لهالا اخذ دارهوأما ماعكنه دفع العوض وبازمه 
وغواذا كان العوض عينا فقيل يحاص به الغرماه في الواجب له بالعوض ويدفعه فقيل 
هو 0 به وعلى هذا لا بازءه دفع العوض وها مافكنه وفع العوض ولايازمه فهي 
بالخبار بين المخاصة والاه.ك وذلك هواذا كان العوض ينا وأما اذالم يكن د الاين 
العوض مثل أن 5 س السلم قبل ان دقع كك المال وقيل أن غدل أ الس فان 
رضى الل اليه ان يسجل إلعر وض وبحا سن لاعيماء اراس كال الس فذلك جائز 
ان رضى بذلك الغرماء فان أبى ذلك احد الفرماء حاص الغرماء بر أسن الما لالواجب. 
له فيما وجد لاغر.م من مال وفي السروض التى عليه اذا حلت لاما من مال المقلس 

ن شاوًا أن بديءوها بالنقد ويتحاصوا فيياكان ذلك طم آم ماكان من الأقوق. 
1 احجيةعن غير عوض فانماكان منها غير واجب بالشمرع بل بالالتزام كاطبات والصدقات' 
فلا مخاصة فيها وأماما كانه:ياواجبابالشمرع كنفقة الاباه والابناءففيها فولان.. أحدهما 


.أن المخاصة لاتحب ا وهو قول ابن القامم والثانى انها نجب بها اذا لزمت بحي من 


السلطان وهو قول ا ونا انها ار الخامس وهو معرفة و<- .4 التخحاص #8 
اليم ف ذلك أن .صرف مال الغر, .مهن جنس ديون الغرماء وسواء كان مال الغرماه. 
ون حس واحد 5 ن أجناس ع تلفة اذ كن لايفتضى في الدريون الاماهومن حنس الدرن, 
الاأن فقوا دن ذلك على ثىء جوز .٠واختلفوا‏ مئنهذا الياب ف فرع طارى٠وهو‏ 
اذا هلك هال المححدور عليه بعك اطحر وقيل قبض الغرماء م نْ مصييته 0 قال 0 
مصيدئه 04 ن المقفلس وقال أد 5 0 هك يلتخم 2 ئ الغرهاء اذا وقفه السلطان وقالابن. 

القاسم ما يحتاج ال 1 بعة فضمانه دن الغر م لآنة اع ماع على م1 0 ومالايحتاج أ 
ببعه فضمانامن الغرماء مثل أن 0 ن المالعينا والدين عينا وكلرمروى قوله عنمالك. 
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وفرق لع ع ين أموت والفاس ؤقَال المصى 8 به في الموته, ن الغرماءوفي الفلس م من المفلس 
فهد | هوالقول فق 5 أحكام خا سالذى له هن - المال مالا فى دونه ٠‏ وأمالكفلس 
الذى لامال له أصلة فان فقهاء الاصار جمعون على أن العد م له 7 ف اسقاطالدن 
ا وقت ماسمرثة الا ماحديى عن > ر بن عيد العر , 5 ات 5 م ان ؤاحجروه وقال بيه 
أجده ن فقهاء الامصار وكلهم ون على أن المدين اذا ادء ى الفلس وم ب صدقهانه 
سس حَى شين دقار قور بذاك صاحب الدن فاذا كنذلك على سحيله وحم 

3 .2 يقة إن 0 ان ببدوروامعه -. ث دار ار واعا صارالكل اله القولبالحرس 
في الديون وان كان ل بات فى ذلك أثر ص ح لان ذاكأص ضرورى في 'استيفاءالاس 
حقوقيم يعضوم ٠ن‏ بعض وهذا دل يلل على القول اله ياس الذىيقتضخى الصاحدة وهو 
الذى سهى بالقياس المردل وقد روى أن ال 5 عليه الصلاة والسلام جبس رجلا 
همة خر<ه فيءا 0 أأوداوة : درون عند مالك السفهاء واافلسون والعيد 
والمركى والزوحة فيما فوق الثلث لانه رى أن لازوج -قا فى الملل وخالفه فىذلك 
الاكثر وهذا القدر كاف بحسب غرضنا فى هذا الكتاب . 


بم لل ارحن ارح > 


41 ودلىاللَه على سيدنا معد آل وصححيه4 وسلتسليما‎ ١ 


جز كتاب الصلح ]يم 


والادل في هذا الكتاب قوله تعالىه والصاخ خير »وماروى عن النى عليهالسلام 
0 حلالا وائفق المسامون على <وازه على الاقراء روا<ة تلفوا فى جوازه على الانكار 
فال فالك و5 حنيفة حور زَ على الاذكار وقال الشافء ى لابحوز على الا عكار لآنه 
من أكل الال بالباطل هن غيرعوض والالكية تقول فيه عوض وهوسةوط الخصومة 
وأندفاع اليمين عنه ولا خلاف في مذهب مالك أن الصاح الذى بقع على الاقرار 
براعى في صحته مابراعى في الء ببوع فيفسى عاتفسد به الء مبوع درن انواع الفساد. 
الخاصض بالء ببوع وطح بدحته وهذا هو مثل ان يبدعى انسان على ا درامف تصالحه 
عل ب تعسايك الاة رار بدنا' ابر أسيكة وما أشه هذا عن ال ببوع الفا-هدة دن قل الريا 
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والغرر . وأما الصاح على الانكار فالمشوور فيه عن مالك وأصدابه أنه يراعى فيه 
من الصحة مابراعى فى البيوع مدل ان يدعى انسان على ار دراثم فينكر ثم يد الحه 
عليها بدنائير مؤجلةفبذا لابعدوز عند مالك وأكابه وقالأصيغ هوجائ زلا نالكروه فيه 
هن الطرف الواحدوهومنجهة الطاليلانه يعرف انه أخذ دنائير نسيئة في درام حلت 
له وأما الدافع فيقول هيهبة منى وأما ان ارتفع المكروه من الطرفين مثل ان «دعى 
كل واخدمتهماعلى صاحيه دنانير أ راثم فينك, ر كله واحدمثهما صاحيه د م لصطاحان 
على ان وخر كل واحد مئهما صاحيه قيما يدعيه قيله الى حل فهدا عندهم هو 
مكروه 5 كراهرته قذافة ان يكون كل واحد 8 صادقا فيكون كل واحد منهما 
قد أنظر صاحية لانظار الا ذر اياه فيد له أسافى وأسافك وأماوجه جوازه فلان 
قل واحد منبها اعا يقول مافعات اا هو تبرع منى وما كان حب على ثىء وهذا 
النحو من الببوع قيل انه بجوز اذا وقع وقال ان الماجشون يفسخ اذا وقع عليه آثر 
عقده فان طال مضى فالصاح الذى بقع فيه ثما ا في البيوع هو في مذهسمالك 
علىثلاثة أقسام صلس يفسخ باتفاق . وصلح يفسخ باختلاف ٠‏ وصلح لايفسخ بانفاق ان 
طال وان ل يطل فيه اذتلاف 


ل( بسم الله الرخمن الرحم ) 


) وصلى الله عل سيد نا محمد واله وصحبه وسل تسلا ( 
( كتاب الكفالة )» 


واختلف العلماء في نوعبا وفي وقتها وفى الك اللازم عنها وفى شروطها وفيصفة 
لزومها وفي محلها وا أ.ماء كفالة وحمالة وضمانة وزعامة فاما انواعم! فنوعان حمالةبالئفس 
وحالة بالمال أما المالة بالمال فثابتة بالسئة وتمع عليها من الصدر الاول ومن فقهاء 
الامصار و 6 ن قوم 31 بها لس لازمة 0 2 | بالعدة وهو شاد قال نه ال تى صار 
اليها المهور في ذلك هو قوله عليه السلام : الزعيم غارم . وأما اخالة بالنفس وهيالتى 
تعرف بغضمان الوجه 0 فقباء الامصار على 00 وقوعها شرعا اذا كانت إسءرتب 
ااال وح عن ٠‏ الشافىى و الحديد 25 | لا زويه قال داود وححتهما قوله دما 

ى في دوز و ود و<ح 5 

(معاذ الله 3 تأخذ 2 من وحدنا متاعنا ع نده) ولع ا كفالة ع س فاشبهت الكفالة في 
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الخدودو<حةهن أحازهاعهومقولهعليه السلام : الزعيم غارموتعلقوا بان فيذلك مصاءدة 
وانه مروىعن الصدر الاول . وأما الحكاللازمعنهالغمبور القائلينبحمالةالنفسمتفقون 
على ان المتحملعنه اذا مات لم يازم الكفيل بالوجه ثىء وى عن بعضهم لزوم ذلك » 
وفرق بن العا ا ان رت الل ا أوغا؟ ديا فقَال امات حاضراً, يازمالكفيل 
ثىء وان مات غائياً نظر فان كانت المسافة التى بين الللدين مسافة يمكن اليل فيها 
احضاره فى الاجل الضمروب له في احضازه وذلك نحو اليومين الى الثلاثة ففرطغرم 
والالم يغرم. واختلفوا اذا غاب المتحمل عنه ماحك اميل بالوجه على ثلائة أقوال »” 
القول الاول أنه زمه ان به مره أو نغرم وهو قول مالك واحايه واهل المدئة 2< 
والقول الثانى انه حيس اميل الى ان ياتى به او ءلم موته وهو قولابى حنيفةواهل 


العراق » والقول ااثالث انه ليس عليه الا ان ياتى به اذا علم موضه ونعر ذلك ألا 'آ 


!2 كات اسار ألا 0 ا القدرة على ادضاره فان ادعى الطااب معرفة موضعه 
على اليل وانكر اميل كلف الطالب بيان ذلك قالوا ولا بحيس اميل الا اذا كان 
تحمل عية معلوم الموضع يكلف حيائك احضاره وهذا القولحكاه أبوعبيدالقامم نَ 
سللام ف كتابه ف الققّه ءن جاعة دن الاش واذةاره وعمدة مالك ان المتدمل بالوحه 2 
غار لصاحب الأق فوجب عليه الغرم اذا غاب ورا احتج طم عا روى عنابن عباس 
ان رجلا سال غرعه ان يؤدى اليه ماله او عط لاثم بقدر حتى حاكمه الى النى 
عليه السلام فتحمل عنه رسول الله صلى الله عليهر-ل ثم ثم ادى المال اليه قالوافهذا عر 
في اخمالة المطلقة» وامااهل العراق فقالوا ائما يجب عليه احضارماتحمل به وهو النفس 
فليس,ح<ب ان .عدىذاك إلى المال الالوشرطهءلى:فسه وقد قال عليه السلام : ااؤمئين 
عند شروطهم فائها عليه ان ,يحضره 31 حيس فيه فك أنه اذا ضمن المال فائها عليه 
ان ضير المال أو بحس فيه كذلك الام في ضمان الوجه وعمدة الفريق الثالث أنه 
أئما يلزمه ا-ضاره اذا كان احضاره له تما يمكن وحيائذ حيس اذا لم ,<ضمره . واما 
أذاعي ان ادضاره لهغير مكن فايس عدب عا مه احضار ه. م انه اذا مات ليس ع مه 
احضاره قالوا ومن صم ن الوحه فاغرم المال فيو ادرئ ان يكون ا ن أن 
يكون غارا فاما اذا اشترط الوحه دون المال وصرح بالغمرط فقد قال مالاك ان 
لمال لابازمه ولاخلاف في هذا فيما أحسب لانه كان يكون قد الزم ضد ما اشترط 
فهذا هو حت ضهان الوجه. 1 ل ضمان امال فان الفقهاه متفقون على انه اذا 
عدم المضمون أوغاب ان الضاهن غارم . واختلفوا اذا <غمرااضًا من والمضمونوكلاها 
عور ال اأشافعى وابو حنيفةوأحاءما والثورى والاوزاعى وامد واس<قلاطالب. 





5-0-2 
انيأخذ من شاء الكفيل أو المكفول وقال مالكفي أحد قوليهايس له انيا أخذالكفيل 
مع وجود الذكفل عنه وله قول آخر مثل قول اوور وقال أبو ثور الّالةوالك_فالة 
واحدة ومن ضمن عن رجل مالالزمه وبرىء المضمون ولا 6 ان يكو نمال واحد 
على اثنين وبه قال ابن أبى ليسلى وابن شيرءة ومن للدة لمارأى ان الطالب ,دوز له 
مطالبة الضامن كان المضمون عنه غائيا أو .حاضراً غنيا أو عديمنا حديث قبيصة 


ابن الخارق قال نحمات حمالة فاتيت النى صلى الله عليه وسل فألته عنوافقال ييخرجها 


عنك من إبل الصدقة ناقبيصة ان المسئلة لا تل الا في ثلاث وذكر رجلا تحمل حمالة 
رجل حى يؤدهاووجه الدليلمن هذا أن انب صنى الل عليهوسل أباحالمسئلة للمتحمل 
دون اعتبار حال المتحمل عنه . وأما مل الكفالة فهى الا”موال عند حجهور أهل 
الع لقو له عليه السلام : الزعيم غارم اعنى كمفالة المال وكفالة الوجه وسواء تعاقت 
الاموال من قبل دوالك 0 قيل <دود مثل المال الواحجب فى قتل املأ 3 
الصلح في قتل العمد أو السرقة الى ليس .تعلق ' | قطع وهى مادونال سات رهق 

غير ذلك وروى عن أببى حنيفة اجازة السكفالة في الحدود والقصاص أوفيالقصاص 
دون الخحدود وهو قول عثهان البتى اعنى كفالة النفس انا وقت وحوب الكفالة 
بالمال اعنى مطاليئ.-ه بالكفيل " فاحمع العلماء على الث ذلك بعد ث.بوت الحق 
عل التكفول اما نارار : وأما بدسئة . وأمًا وت وحروت الكتفالة بالوتده فادنافوا 
هل تازم قبل آثبات الحق أم لا فقال قوم الها لانازم قبل اثبات: الحق بوجه هن 
الوحدوه وهو قول شربح القاضى والشءى وبه قال س<نون من أصحابمالك وقال 
قوم بل ,يحب اخذ الكفيل بالوجه على ائبات الحق وهؤلاء اختلفوا متى يازم ذلك 
والى كم من المدة يلزم فقاك قوم ان الى بشبة قوءة مثل شاهدواحد لزمه ان يعطى 
خيامنا بوجهه حتى يلوح حقه والالم بلزمه الكفيل الا أن يذكر بينة <اضرة في 
المصر فيعطيه حميلا من إسلسة الايام الى اللدمة وهو قول ابن القامم ذن كدان الك 
وقال أهل العراق لابقؤذ عليه ميل قبل ث.وت الحق الاأن يدعى بينة <اضرة في 
المصر ثحو قول ابن القاسم الا أنهم حددوا ذلك باك_لائة الايام يقولون انه ان انى 

لنشيه ة لزمه ان رنعطية يلا حى يشت دعواه اوتيطل وقد انكروا الفرق ف ذلك 
والذرق بين الذى ,يدعى البيئة الحاضرة والغائية وقالوا لابو <ذذ ميل على احد إلا 
ببينة وذلك الى بيان صدق دعواه أوابطاطاي وسبب هذا الاختلاف تعارض 
وحه العدل بين الخصمين ف ذلك فانه اذا لم يؤخد عليه لدان عرد الدءوى 
م نس أن لغيب دعن قلعت طالية وإذا أل عليه ل يمن أن تكون الدءوى 





5---0- 

جاطلة فيعنت المطلوب وْطذا فرق من فرق بين دعوى البينة الخاضرة والغاية 
وروى عن عراك بن مآلك قال أ بل نفر من الاعراب معوم طهر فصحهم ارا 
كاتا معهم 0 القوم وقد فقدوا كذا وكذا من إبلم فقال رسول الله صنى الله 
عليه وسلم لاحد : ارجليناذهب واطلب وحيس الأآخر ذاء بماذهبٍ فقال رسول الله 
حلى الله عليه م لاحد الرزجلين | فرق فقال غفر الله لك قال وانت فغفر اليد 
لك وقتلك فى سبيله خرج هذا دما أبوعبيد في كتابه في الفقه قال وله بعض 
العاماه علىان ذلك كان من رسولاللهحبسا قال ولا يمحنى ذلك لانه لابجب الس 
عرد الدءوى وأنما هو عندى من باب الكفالة بالحق الذى لم يحب اذا كانت هنالك 
شيبة لمكان حبتهما طم فأما أصناف المضموئين فليس باحق من قبل ذلك ابذتلاف 
مشهور لا<د تلافهم فق 0 المت اذا كان عليه دن و ررك وفاء بديئه فأخازهمالك 
والشافعى وقال 3 حنيفة لايحوز واستدل 2 حنيفة من قبل ان الغمان لايتعاق 
عدوم قطما وليس كذلك المفلس واست_دل من رأى ان الضمان يلزمه عاروى 
أن النى عليه الصلاة والسلام كان في صدر الاسلام لابصلى على من مات وعليه 
دن حتى يضمن عه وتو ريصح عندهم كفالة ال.و س والغائب ولا يصح 
عند ابى حنيفة 6 شروط الكفالة فارن أباحفة والشافعى .ثك_ترطان فى 
وجوب رجوع الضامن على الاضمون بما أدى عنه أن يكون الضمان باذئة 
ومالك لاإيشترط ذلك ولا تجوز عند الشافعى كفالة الجوو ل ولا الحق الذى لم ,بحب 
بعد وكل ذلك لازم وجائز عند مالك وأصحابه . وأما ماتجوز فيه الالة باالمان نما 
لانجوز فانها تدوز عند مالك بكل مال ثابت في الذمة الا الكتابة ومالابدوز فيه 

التأخر وماستحق ًا فمينًا مثل النفقات على الازواج ومَاشا كلها : 


0 الله الرحمن الرحيم » 
( وصلي الله عل سيد نا تمد وآله وصحبه وس تسليما) 


سج كتابالحوالة هس 


واخوالة معاملة صحريءدة مستا دن الدين بالدين لقوله ايه الصلاة والسلام 0 
مطل الغنى ظل واذا ابل أحدكم على غنى فليستحل والنظر في شمروطها وفي 
حكمها فن الشمروط اختلافهم في اعتبار رضا الال والهال عليه فن الناس من اعتير 





0 

ا يال ول إعتبر رذا الخال عليه وهو مالك ومن الثاس من اعتبر رضاها 
06 ومن ااناض هن ل يءتبر رضا المحال واعدبر زضا المحال عله وهو نقيض مذهب 
مالك وبه قال 0 فن رأى أنها معاملة اعتير زضا الصنفين ومن أنزل المحال عليه 
ن الال منزلته من اليل لم يعتير رضاه معه كلا يمتبره مع اميل اذاطلبمنهحقهوم 
بحل عليه أحدا وأماذاود لفجته ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : واذا أحيل أحد؟ 
على ملىء فليتيع والام على الوجوب و.تى الال عليه على الاصل وهو اشتراطاعتيار 
رضاه ومن الشمروط التى افق عليها في الخجلة كونماعلى الحال*عايه محانسا 1 على لحيل 
درا ورضةا الا ان هنهم من أجازها في الذهب والدرام فقط ومذمها في الطعام والذين 
منعوها في ذاك ا أ: نها من باب ب بع الطعام قل ان ستوفيلانه 5 الطعام الذىكان له 
على غرعه بالطعام الذىكان عليه وذلكقبل ان ,ستوفيههن غر يعوا حا رذلك مالك اذا 

كان الطعامان كلاما من قرض اذا كان دين محال ال ونا إن كان أ ددها من 


0 فانه لابحوز الا 3 يكون الديئان حالان وعند ابن القاسم وغيره هن أكاب 


مالك يحوز ذلك اذا كان الدين الال به حالا ولم يفرق بين ذلك الشافعى لانه كالبيبع 
ف ضهان المستقرض وافما ر<ض مالك في القرض لانه يجوز عنده بيبع القرض قبل, 
ان يستوفي . وأما أبو حنيقة فاجاز الحوالة بالطعام وشبيها بالدراع وجعلها خارجةعن 
الأضوك كروج الحوالة بالدرامم والمبئلة ميئية على ان ما شذ عن الاصول هل يقاس 
عليه 0 لا والمسئلة مغهورة في أصول. الفقه ولاحوالة عند مالك ثلائة شروط 
أحدها ان يكوند ين الها الحالالانه ان لم سن حالا كان دينا بدين » والثاني ان يكون 
الدن الذى له به هكل الذى حيله عليه في القدر والصفة لانه اذا اختافا في أحدها 
كان بيعا و نكن حوالة خرج هن باب الرخصة الى باب البييع واذا خرج الى بابه 
ابيع دخله الدين بالدين » والشمر ط الثااث اثلا يكون الدين طءاما من -م أو أحدها 
و يحل الدين |استحال به على مذهب أبن القادم واذا كان الطعامان حميءا هن سس 
فلا تدوز الحوالة باحدهما على الا خر حلت الآ جال أو تحل او حل أحدها وم 
بيبحل الاخر لاثه يبدخله بيع الطعام قبل أنسترف ك6 قلنا لكن!شبب يقولا ناسوت 
رؤس أمواللم) حازت الموالة وكانت تولية وابن القامم لاإقول ذلك كالحال اذا اختلفت 
ويتنزل الحال فى الدين الذى أحيل عليه منزلة من أحاله ومنزلته في الدين الذى احاله 
به وذلك فيما بريد أن ناحد بدله منه 5 ببعه له دن غيره اءنى انه لاب<دوز له هن 
ذلك الامايجوز 4 مع الذى أحاله ومايجحوز لاذى احاله مع ' لذى احاله 00 
ذلك ان احتال بطعام كان لهمن : قرض في طعام 3 سل أو بطعام من سف طعام من قر 
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ل إ<ز له أن سبعه هئ غيره قبلى قيضه نه لآنه انكان |<تال بطعام كان هن ن قرض في 

طعام هن مهزلماز زلةالغ. بل قيانه لاإحوز له , ببع ماعلىغرء عه قل أن إستوف. فيدلكونهطعاما 
عن بتع وان كان احتال بطعامهن سلف طعام منقرض نزل منالْدّال عليه منزاته مع من 
أ-اله أعى انه كا انه ماكان يحوز له ان يبيع الطعام الذى كان على غزيمه اميل له 
َل ان ستوفيه كذلك لاعدوز أن دع الطعام الذى 0 عليه وان كان هئ قرض 
وهذا كله مذهب مالك وآدلة هذه الفروق ضعيفة . وأما اقم فان جهور العلماء 
علىان الحو لة ضد ؛طلة فى انه اذا افاس الحال عايه لم يرجع صاحب الدين على الحبل 
بشىء قال ٠الك‏ وأدحابه الا ان يكون المحيل غرء فاحاله على عديم وقال ابو خينة 
برجع صاحب الدين على الحن اذاءات الل عليه مفاساً أو جحد الموالة . 
وان ل تكن له بيئة وبه قاك شرح وعثمان الى وحماعة د وسبب اختلافهممشابة 
الخوالة اللحمألة . 


) بسم الله الرحن الرحيم‎ ١ 
) وصلى الله على سيدنا ممد و آله وصحبه وسل تسليها‎ ( 


بو كتاب الوكلة » 


وفبها ثلائة أبواب » البابالاولفي أزكامهاوهى انظ رفيء) فيه التوكيل وف الموقل والموفل > 
والثانى في أحكام الوكالة » والثالث فى خائفة الموكل لاوكيل . 


ع٠‏ الياب الاول * 


الركنالاول فيالموكل ‏ 
وائفقوا على وكلة الغائب والمريض وامرأة ا لالكينلامورانفسهم . واختلفوا فى 
وكالة الحاضر الذكر الصحيح فقال هالك تجوز وكلة الخاضر الصحيخ الذكر وبه 
قال الغا فعي وقال ارو حدفة لاتكوز وكالة المح الخاضر” ولاءالرأة الآأن مكورا” 
راقن رأى أن الادل أن لاينوب فعل الثير عن فمل الغير الا مادعت ابه 
الضرورة وانعقد الاجاع عليه قال لاتحوز 'يابة هن اختاف فى نيابته وهن رك أن 





الاإضل هيو الحواز قال الوكالة قْ فل شىء <ائزة الافيما أجع على 91 لانصح فيه 
دن العيادات وماجرى زراها 2 
( الركن الثانى فيالوكيل ) 


وشروط الوكيل أنلا, ون تمنو عابالشر ع من تصرفه قِ الغىء الذى وكل فيه فلا نصح 
توكيل الصىولا انون ولااار أةعندمالك والشافعى على عقد الدذكاح ا الشافعى 


فلاعاشرة ولابواسطةأى بأن نوكلهي من بلى عقدالتكاح ويدو زعندمااثبالواسطة الذكره 


(الر كن الثالث فيمافيه التوكيل) 


وشرط > ل التوكيل | نيكون قابلاللنيابة مثل البيع واْوالةوالغمان و سائرالعقودوالفسوخ 
والشمركة والوكالةوالمصارفة والجاعلة والمساقاة والتكاح والطلاقواللع والصلح ولانجدوز 
في العبادات البدنية وتدوز في المالية كالزكاة والصدقة والحج وتدوز عند مالك في 
الخصومة على الاذرار والانكار وقال الشافعى في أحد قوليه لاتدوز على الافراروشبه 
ذلك بالشرادة والاعان وتحوز الوكالة على استيفاء الءقوبات عند مالك وعند الشافعى 
مع الضور قولان والذين قالوا أن الوكلة تجو زعلى الاقرار إختافوا في مطلق الوكالة 

على الخصومة هل يتضمن الافرار أملافقال مالك لايتضْمن وقال أبو حنيفة ,تضمن. 


: ( الركن الرابع ) 
وأا الوكالة فهى عقد بازم بالابحابٍ والقبول كسائر العقود ولبست هى من 
:العقود اللازمة بل الحائزة على مانقوله ف أحكام هذا العقد وهى ضربان عند مالك 
عامة وخاصة فالعامة هم ى الى : تقع عده ا يل العام الذى. لرسمى ف به ىه 
دون ىء وذلك أنه أن سعمى عنده ' ينتفع بالعتميم والتفويض وقالالشافعى لانحوز 
الوكلة بالتعميم وهطى غرر وائما عحوز منها مأسمى وحدد ونص عليه وهى الاقدس اذ 
كان الاصل فيها المنع الا ماوقع عليه الاجاع . 


«« الباب الثالى في الاحكام » 


وأما الاحكام . فنها أحكام العقد . ومنها أحكام فعل الوكيل فاما هذا العقد فوو 
ع قانا عقد غير لازم للوكيل أن بدع الوكالةدتى شاء عند الجيعولكن انرحنن خرط 
ق ذلك حضور الموكل وللموئل أن يعزله مى شاء اه الوا إلا أن تكون وكالة في خصومة 
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وقال اصبغ له ذلك مالم شرف 7 تهام احم ولس لاوكيل أن يعزل نفسه في الموضع 
الذى لا ددوز أن يعزله الموكل وليس من شروط انعقاد هذا العقد حضور الخصم عي 
.مالك والشافعى وقال 0 حتيفةذلك هن شرطه وكذلك ليس من شرط ثيا” 2 
الحا حضوره عند مالك وقال الشافمى من شرطه. واختاف أكتاب مالك هل تنفسخ 
الوكالة بموتالموكل على قولين.فاذاقانا تنفسخ بالموتك تنفسخ بالعزل فتى يكو نالوكيل 
معز ولاوالوكالةمنفس<ةفي-<ق من عاءله في المذهب فيدثلاثة اقوال . انها تنفسخ في <ق 


اجميع بالموت والعزل 8 والثانى اعها تنفسخ في <قكل واحد ماهم 0 ذن عل |نفسخت 


فِيحقهوهن بعلم لم تنفسخ في حقه . والثااث انها تنفسخ فيح<ق م عامل الو كيل بج الو كيلوان 
لعل هوولاتنفسخ في-ق الوك ل بعلم الذى عاملهاذا ابعل الوكيل و كنم من دقع اليه شيابعد 
الع بعز له ضمئه لاثه د فع الى م هق يعم أنه لسن ,وكل ا م الوكيل ففيهامسائل 
مشبورة دما وكل على بسع ثىء هل حوز له أن يشتريه لنفسه فال مالك 
,دوز وقد قبل عنه لابحوز وقال الشافعى لا.ب<دوز وكذلك عند مالك الاب والودى 
.ومنها اذا وكاه في الع وكالة مطلقة لم بيجز له عند مالك ان يديع الا بثمن مثله نقداً 
بنقد الك ولابحو ز ان باع نسيئة أو بغير نقد اليلد أو بغير ثمن المثل وكذلك الاص 
عنده في الغعرا وفرق ا حنيفة بين الببع والشراء المءرن فقال يجوز فى الببع أن 
بيع بغير 3 الئل و بيع أسيدّة وم ببحز اذا وكله في شراء عبد بعينه ان يشتريه الا 
بثمن ا ا ان يكون ابو حتيفة انما فرق بين الوكالة على ثمراء ثىء بعينه 
لان من حح نه أنه م أن الر<ل قد يبييع الثغىء ادل :دن كن مله ونساء لمصلحةبراها 
في ذلك عله كذلك ْ الوكيل اذ قد أزْله منزلته وقول اجهور أبين وك اردق 
فيه الوكيل ضمن عند هن برى أنه تعدى واذا اشترى الوكيل شِيئًا وأعم أن الغمراء 

للمو كل فاللك ينتقل الى الموقل وقال ابو حثيفة الى الو كيل اولا ثم الى الموكل واذا 
دفع الوكيل ديا عن الموفل و يشهد فانكر الذى له الدين القيض ضمن الوكيل . 


( الباب الثالث ) 


وكا اختلاف الوكيل مع الو كل فقد يكون فيضياع الال الذى استقر عند 
الوكيل وقد يكون في دفعه الى الموكل فقد يكون فى مقدار الثمن الذى باع به أو 
اشترى اذا ص ه بثمن محدود وقديكون في انثمونوقديكو نفيتعيينمن اسه بالدفع 
أليه وقد يكون في دعوى.التعدى فاذا اختتلفا في ضياع المال فقال الوكيل ضاعمى 
وقال الموكل لم يضع فالقول قولالوكيل ان :كان " يقضه ببيئة فان كان امال قد 
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قبضه الوكيل هن غريم المو كل ولم إشهد الغريم على الدفع لم برأ الغريم باقرار 
الو كيل عتد مالك وغرم ثانية وهل بر جع الغريم على الوكيل فيه خلاف وان كان قد 
قيضه ببيئة برىء ول لمزم الوكيل شىء. وما اذا الختلفا في الدفع فقالالوكيلدفعتهااليك, 
وقال الاوكل لافة.ل القول قول الوكيل وقيل القول قول الموكل وقيل ان تباعد ذلك 
فالقول قول الوكيل : وأما اختلافهم في مقدار الثمن الذى به أميه بالعمراء فقاكابن 
القأسم ان لم ثفت اساعة فالقول قول ااشترى وان فانت فالقول قول الوكيل وقيل 
يدحا لفان وينفسخ الى بيع ويترا<عان وان فاتت بالقيمة وان كان اختلافهم في مقدار 
' الثمن الذى 0 به في الببع فعند بن الفاعم ان القول فيه قول الموكل لانه جءل ذفع 
الثمن ؟نزلة فوات اأسافة فى الثمراء م اذاائتلفا فيه ار الدع ففى المذهب 
فيه قولان اأشهور أن القول قول المأمور وقيل القول قول الا 5 ا اذا فعل 
الوكيل فيلا هو تعد وزعم أن الموكل أمىه فالمهبور أن القول قول الموكل وقد قيل 

ن القول قول الوكيل انه قدآمره لانه قد ائتمنه على الفعل. 


بسم الله اارحمن الرحيم 4 


(ودلي ال على سيدنا مد وآله وصحيه وسلم نسايها) 


-:ز كتاب اللقطة هيه 


والنظر في الاقطة في حماتين , الخملة الاولى في أركانها ؛ والثانية في أحكامها 
«( اجملة الاولى)* 


والاركان ثلاثة » الالتقاط ء والملتتط . والاقطة فاما الالتقاط فاءتلف العلماء هل هو 
أفضل أم الترك فقال أبو حنيفة الافضل الالتقاط لانه من الواجب على المل أن يحفظ 
مال أ عه الم وبه قال الشافقعوع وقال مالك وحجاءعة حكراهية الالتقاط وروى عن 

ابن عمر وابن عباس وبه قال أ د وذلك لاصين » 6 أنه هلى الله 
عليه وس سم قال : ضالة المؤّءن حرق الذار ونا , حاف اها ن التقصير في القيام ما 
اإعدت طاهن إل« “عرراف وترك التمدى عل تارك الذين رأوا الالتقاط أرل اك 





غ4 _- 


-وقالوا را يذلك الا تفاع > لا م لل عع رف وقال قوم دل القطها 8 
وقد 5 قيل أن هذا الا<ة 7ق اذا 6 اللقطة بين قوم 0 والامام عادل 
قالوا وان كانت اللقعلة بإن قوم غير 8 موئين لقم عادل فواحب التقاطهاوان 
كنت يان قوم ون والامام حاثر فالافضل أن لا 5 تقطيه! وان كانت ين قوم 
غير مأمونين والامام غير عادل فهو عظر بعوساب م يغاب 01 ظنه دن سسلامتما 
أكثر من أحد الطرفين وهذا كله ماعدا لقطة الماج فان العلماء أجموا على 
أنه لا بحوز التقاطها بيه عليه اله_بلام عن ذلك ولقطة مكة أيضًا لا يجوز 
النقاطها الا الشيد لورود النض ف ذلك واأروى قِ ذلك لفظان 0 حدما أنه لاترفع 
لقطتها الا لأشد ء الثانى لابرفع لقطتها الامنهد فالنى الواحد آنا لا ترفع الا ان 
شعدها والمءنى المَائى لا يلتقطها الا 034 ع أشدها اعرف النا لفاس وقال ما ١ت‏ يعرف 
.هاتان الاقط يان أبداً قاما الما كه ذهو كل 0-6 سم بالغ لغ لامها ولا 3 واختاف ءن 
الشافعى ف <واز | تقاط لا ألكافر قال 8 حاهيد 5 <واز ذلك ف دارالاسلام 
قال وق أهلية العيد والعاسق له قولان ذو<ه |ل: نع عدم أهلءة الولاية ووحه الخواز 
جوم أحاديث الاقطة 0 الاقطة بالخبلة ذا !| ها كل فا 9 مءعرض لأض. باع كان ذلك 
في عامس الارض أو غامها و الجا والخيوان في ذلك سواء الا الابل بائفاق والاصل 
في الاقطة حددث يزنك بن خالد الجهى وهو متفق على كته أنه قال : اء رحدل ا 
رسول الله صلى الله عليه م فسأله عَنَ ٠‏ الاقطة فقال أعرف 0 0 م 
عي عه نة فان حاء صاحما والافشآنك م | قال فَضَالة الغ م بارسول الله قال ك0 يك 
11 لاخيك أو للذئب قال فضالة الا 55 قال ماللك وخا مها سقَاؤها وحذاؤها 0 
الماء و ل الشدر حدى يلقّاها رم اوهذا الحديث تُضون معرقةه ة مايائةجل #الاباتقط 
بومعرفة حح ماياتقط ع يكون فق العام ولعده ويماء: 8 استدقها مدعما . فأما 
الايبل 0 على أ نها لاناتقط واتفقوا على الغنم أ. ها تلتقط وترددوا ف لد ندر والنص 
ان الشافعى 0 ١‏ كالابل وعن ع مالك أ نه كالغام 3 ذلاف 


حجر اجلة الثانبة ]هم 
وأما حك التعريف فاتفق العلماء على تعريف ما كن منها له بال سئة مالم. نكن 
الم م واذتلفوا ف كي لعد السئة ة فاتفق فقهاء الأمصار مالك والثورى والاوزاعى 


3 حنيفه هٌ والشافعى وأحد راد ع مك ا دؤر اذا أنقضزت كآان له أن يأكها أن 


كان فقيراً 3 «تصدق عااث كان غنيا فان حاو صاحها كان عخيراً بين أن 





ساعوكا- 


عجرن الصدقة فد سر ل على ثوام 1 5 يضمئه اياها واذتافوا ق لمق هل له أنه 
5 كلها أو ينفقها بء_د الخحول قال مالك وأا اشافعى له ذلك وقال أبو - بفة ليس 

له الا أن باتصدق م وروى مثل قوله عن على وابن عباس وجماعة م النابعينوقال. 
الاوزاعى 2 كان مالا ع حعله ف بدت الماك وروى مل قول مالك والشافعىعن 
عرو ابن مسعود وابن عمر وعائشة وكلبم متفقون على أنه ان اكلبا ضمنهالصاحيهاالا 
أهل الظاهر واستدل مالك وااشافء ى بقولهعليه السلام: 1 رك عاو بف رق ينغ وفقير 
ومن.الحة لط ها مارواه البخارى وااترمذى عن سويد بن غقلة قال لقبت أوسن ان 


كعب ذقَال وحجدت صرة ة فيا مائة ديثار فائبت اللنى صلى لل عليه 0 0 ذقّال 0 


حولا فعرفتها ذ فم اجد ثم اثيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها ووكاءها فان جاه صاحيهاوالا 
فاستمتع بها وخرج الرمدى وابو داود فاستثفقها فسرب اخلاف مناوعة ظطاءر انظ 
حديث اللقطاة لاصل الشبرع وهو أنه لاحل مال اعسرىء مدل الاعن طيب نفس منه 
قن غلب هذا الاصل على ظاهر الحدنت وهو قوله بعد التعريف فشتانك بها . قال 
لايجوز فيها تصرف الا بالصدقة فقط على ان يضمن انل ,عدز صاحب اللقطةالصدقة 
ومن غلب ظاهر الحديث على هذا الاصل دراى انه مستثتى منه قال تحل له بعد العام 
وهي هال من ماله لاإضمنها ان جاء صاحبها وهن توسط قال يتدمرف بعد العام فيها 
وأن كانت عينا على <هة الضمان . وأما حك دفع اللقطة لمن ادعاها فاتفقوا على انها 
لاندفع اليه اذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء واختلفوا اذا عرف ذلك هل حتاج مع 
ذاك الى بينة أم لا . فقال مالك ستحق بالعلامة ولا يحتاج الى بيئة . وقال ابوحنيفة 
والشافعى لا س:<ق الا ببينة ه وسيب الخلاف معارضة الاصل في اشتراط الشهادة في 
حة الدعوى لظاهر هذا الحديث قن غاب الاصل قال لابد من البينة ومن غلب ظاهر 
الحديث قال لامحتاج الى بيئة وائما اشترط الشهادة فى ذلك الشافعى وابو حنيفة لان 
قولهعليه السلام اعرف عفاصها ووكاءها فان حاء صاحبها والا فشانك بها يحتمل أن 
كون انما امره عءرفة العفاص والوكاء ثلا تختاط عنده بغيرهاويختمل ان يكون ]كما 
اهمه بذلك ليدؤعها لصاحيها بالعفاص والوكاء فلما وقع الاحتمال وجب الرجوع الى 
الاصل فان الاصول لاتعارض بالاحتمالات الالفة طاالا ان تصحالزيادة الى نذكرها 
بعدوعندمالك واحكانه ان على صاب الاقطة ان يمف مع العفاص والوكاء صفة الدناثير 
والعدد قالوا وذلك موجود في بعض رواات الحديث ولفظه فان جاء.صاحبها ووصفف 
عفاصها ووكاءها وعددها فادفعبااليه قالوا ولك نلايضره امهل بالعدداذا عر ف العفاص 
والوكاء وكذلك ان زاد فيه وا<تلفوا اننقض من العدى على قولين وكذالك اختلفوا 





وه - 


اذا جهل الصفة وجاء بالعفاص واما اذا غلط فيها فلا ثىء له واما اذا عرف إحدى 
العلامتين ألادين وقع النص عليها وجهسل الاذرى فة-ل انه لاشنىء له ال 
ععرفتهما حَنْعا وقيل يدفع اليه بعد الاستيراء وقيل ان ادعى الهالة ا وان 
غاطل ١‏ تدقع اليه واحتاف المذهب اذأ أتى بالعلامة الم تحقةهل يدقع ل[ به بيمين رار 
عين فقال ان القامم بغر عين وقال اشرب بيمين . واما ضالة الغ: م فان العلماء اتفقوا 
على ان لواجد ضالة الغنم فى المكان القفر البعيد من العمران ان يأكلبا لقوله عليه 
السلام في الشاة : هي لك او لاذيك أوالذئب واحتافوًا هل ,ضمن قيمتها لصاحمها 
أم لا فال جمهور العلماء انه .يضمن قيمتها . وقال مالك في د الاقاوءل عنه انه لا 
يضمن 2 وسرب الخلاف معارضةااظاهرم) قلنا للادل المعلوم من الشسريعة الا ان مالكا 
هنا غلي الظاهر ّ رى على سح ارو حر كذليك ف التصرف فيما وحستعريفه 
بعد العام لقوة الافظ هبنا وعنه رواية ادرى انه تحن وكذلك كل طعام لات اذا 
0 عليه الثاف ان تركه وتحصيل مذهب مالك عند أصابه في ذلك أنها على ثلاثة 
أقسام . قسم إدتى في بد مانقطه ويخعى عله الناف ان تركه كالعين والعروض , 
وقسم لابدتى فى يد ملنقطه ويسخعى عليه التلف ان ترك كالشاة في القفر والطمام 
ألذى يسرع اليه الفساد . وقسم لاييختعى عليه انلف . فاما القسم الاولوهو مايق في 
إبدملتقطه ويخهى عليه التاف فانه ينقسمثلاثة أقسام ده أن يكو ن يسيرا لابال له 
ولا قدر لقيمته وه أن صاحيه لايطايه لتفاهته فهذا لابسرف عنده وهو أن وجده 
والاصل في ذلك ماروى أن رسول الله ذلى الله عليه ل بتمرة في الطريق فقال 
لولا ان تكون من الصدقة لاكلنها ولم يذكر فيها تمريفا وهذا مثل العصا والسوط وان 
كان ك5 قد ااستحسن تعر يف ذلك » والثانى ان يكون يسيرا الا ان له قدراومنفعة 
فبذا لا اختلاق في المذهبي تعريفه وا<تلفوا في قدر مابعرف فقيل سنة وقيلاياما 
وأما الثالث فهو ان يكون كثيرا أوله قدر فهذا لااختلاف فى وجوب تعريفه حولا , 
واما انقسم الثانى وهو مالا تق بيد ملتقطه ويخعى عله الثاف فان هذا ,أله مان 
غنيا او فقيرا وهل .ضمن فيه روايتان5 قاذا الاشهرآن لا ضمان . واختلفوا انوحدما 
سرع اليه الفساد في الحاضرة فقيل لاضمان عله وقيل عليه الضمان وقيلبالفرق بينأن 


الأصداق به للا يضمن أو يأكله فيضمن 3 كا القسمالثالث فهو كلابل أ انالاختبار 


عندءه قيدال 5 لانص الوارد ذلك فان ادها وحجب تعريقها والا<د. ماوتركها وف 1 قْ 
المذهب فوط فى بع الازمنة وقيل اماهو في زمانالعدل وأن الافضل في زمان غير المدل 
التقاطها م ضاها ف الذى تعرف 0 ع4 فان العلما ء اتفقوا على دن - التقَط با وأشهد على 





0 
التقاطها فبلكت عند أنه غير ضامن.واختلفوا اذام يشهد فقال مالك والش:فمى وأ بوبوسف 
وحمد بن ادن لاضان عليه ان لم يضيع وان لم يشبدوقال 34 وزفر يضهنها ان 
هلكت و شبد استدلمالك والشافعىبأن الاقطةوديعة فلا ينقلبا ترك الاشمادمن الامانة 
الىالضمانقالو! وه وديعة ماحاء من حديث سليمان بن بلال وغيرء اندقالانحاءصاحو! 
والا فلتكن وديعة عندك واستدل أبو حنيفة وزفر بحداث مطرف بن الشخير عن 
عياض بن از قال قال رسول الله صلى النعليه وسل: م الع لقطة فليش-هد 
ذوى عدل عليها ولا يكتم ولا يعنت فان حاء صاحيها فهو أ<ق بها والا فهو مال 
الله يتيه من يشاء وتحصيل المذهب فى ذلك ان واجد الاقعاة عند مالك لا يخاو 
التقاطه هنا من ثلاثة أوجه . أحدها أن بأخذها على جهة الاغتيال ها » والثاثى 
1 )ادها عل جة الالتقاط . والثالث أن يأخذها لا على جهة الالتقاط ولا على 
حبة الاغتيال فان أخذمًا على جة الالتقاط فهى أمانة عنده عليه حفظرا وتعريفها 
فان ردها بعد آن التقطبا فقال ابن القاسم بضمن وقال أشهه ب لايضْمن اذاردهافيموذءها 
فانردهافيغيرموضمواضمنكالوديعةوالقول قولهفنلفهادو ن عين الا أن يتهم ٠‏ وأما اذا 
قبضها مغتالا.ها فبو ضامن طا ولكن لا سرف هذا الو<ه الاامن قبله . واما الوجه 
الثالث فبى مثل إن حد ثوبا فيا خذه وهو يظنه لدوم بين يديه ليسكللم عنهف نبا ان ل 
يعرفوه ولاادعوه كان له أن بردهحيث وجدهولا ضمان عليه باتفاق عند ابمالك 
وتاعلق بهذا انباب وسئلة اختلف العلعاء فيها وهو العند يستهلاك الاقطةفةال مالاك انمافي 
رقته اما أن يسامه سيده فيها. وأما أن يفديه يقيمتها هذا اذا كاناستهلا كةقبل الأول 
فان استبلكبا نعدامول كانت دينا عليه ولم تكن فى رقبته وقال الشافعى ان عم يذلك 
السيد فبوالضامن وان لم يعم بها السيد كانت فى رقبة العبد واختلفوا هل يرجع المأتقط 
بما أنفق على اللقطة على صاحبها آم لا فقال المهور ملتقط اللقطة متطوع بحفظها فلا 


رجع بغىء من ذاك على صاحب الاقطةوقال الكوفيون لا برجع با انفق الاأنتكون 


النفقة على ادن الام وهذه المسئلة عي من أحكام الالنقاط وهذا القدر كاف بحسب 


ماف هذا انان 


ب بابق اللقيط» 
والنظر في أحكام الالتقاط وفي اللتقط والاقيط وفي أحكامه وقال الشافعى كل 
ثى” ضائع لا كافر له فالتقاطه من فروض الكفايات وفي وجوب الاشماد عليه 
خفية الاستر قاق خلاق والخلاف فيه منى على الاختلاق في الاشهاد على 





ا 

قطة واللقيط هوالصى الصغير غير البالغ وان كان مميزا فيه فى «ذهب 
الماقثى تردد:والملاقط هو كل حر عدل رشيد. وليس العبد والمكاتب بماتقط 
السكافر ملئقط )0 دون الس لانه لا ولاية له عليه ويلتقط السلم الكافر وينزع 
ون بد الفاسق والمبذروليس من شرط الللتقطالغنى ولا تازم نفقة الملتقط على من النقظه 

وأن انفق لم يرجع عليه بثغىء 2 2ك فانه يح له بخ الاأسلام إن النقطه في 
0 المسلمين وبحم للطفل السام بحم 1 ده عند مالك وعند الشافء ى بحكم دن 
أسي مئهما ويه قال ابن وهب هن ٠‏ تاب مالكوقد اختاف فق الاقيط فقيل انه عبدلن 
التقطه وقيل انه حر وولاؤه أن التقطه وقيل انه حر وولاؤٌه لامسامين وهو مذهب 
مالك والذى تشهد له الادول لا اذ بنث فق ذلك ار شخصص به الامتول مكل دل 
عليه الصلاة والسلام : ترث المرأة ثلاثة لقيطاوعتيقها وولدها الذى لاعنت عليه . 


لحي ل د 


( وصلى الله على سيدنا مد واله وصحبه وسل تسليما) ' 


+( كتاب الوديعة )+ 


.وجل المسائل المشبورة بين فقباه الامصار في هذا الكتاب هى في أحكام الوديعة فنها 
أنهمانفةواعلى أنها امانة لامضمونة ة الاماحى عنعمر بن الطاب قالالما لكيون والدليل 
ع اه امانةأناللهامبردالاما راد جات ساد يصدقالستودع فيدءواهره 
الوديعة مع ع عينه انكذبه المودع قالوا الا ان يدفعها اليه ببيئة فانه لايكون الآول وله 
قالوا لانه اذا دفعها اليه ببيئةفكانه 1 ثتمنه على حفظها 1 ! أمنه علىردها فيصدق فيتلنها 
ولايصدق على ردها هذا هو ااشبور عن ماللك وأا به وقد قيل عن ابن القامم ان 
القول قوله وان دفعها اليه ببيئة وبه قال الشافعى وأبو حذيفة وهوالقياس لانه فرقبين 
التاف ودعوى الرد وببعد ان تقض الامانة وهذا فيمن دفع الامانة الى اليد البتى 
دفتها اليه . وأما من دفعها الى غير اليد التى دفمّها البه فعلية ماعلى ولى الينّيم من 
الاشهادعند مالكوالا ضمن بريد قول الله عزوجل (فاذا دفمتم الييم أمواطمفاشودوا 


عليهم) فان أنكر القابض القبض فلا يصدق المستودع في الدفع عند مالك وأحابه إلا 
: (7ةل-ج؟) 





امه - 

ببينة وقد قبل إنه يتخرجمن المذهب انه يصدق في ذلك وسواء عند مالك أم صاحب 
الوديعةبدذهها الى الذىدفم؛ أو ل ب ا رقا ابو حنيفة ان كان ادعىدفعها الىه ا 3 
يدفعهافالقولقول امد ودع مع عينه فاناقر المدفوع ال يهب الؤديعةأعى اذا كان غير المودع 
واعى التلف فلا يخلو ان يكون المستودعدفعها الى امانةوهووكيلالمستودع أوالىذمة فان 
كان القابضامينا فاختاف فيذلك قول ابنالقاسم فقال مرة يرأ الدافع بتصديق القابض 
وتكون المصيبة من الا من للوكسن بالقيض ومية قال لا يبرا الدافع الا بالاقامة البينة 
على الدفع ا ى القايض بالمال . وأما ان دقع الى ذمة مثل ان .قول رجل الذى 
عنده الوديعة ادفعها الى سلفا وكسيا في سلعة ة وأماأه. + ذلك فان كانت الذمة قائمة 
يرىء الدافع في المذهب هن غير خلاف وان كانت الذمة <ربة فقولان بم والسبب في 


هذا الاختلاف كله أن الامانة تقوى دعوى المدعى حنى يكون القول قوله مع ينه 


فن شيه امانة الذى أمس ه اللمودع اث ببدقمها اليه اع الوكيل ي'مانة المودع عيده قال 
يكون القول قوله في دعواء الناف كدعوى المستودع عنده ومن رأى أن تلك الامانة 
عست قال ارا الدافع .2 بتصديق القايض ب دعوى | لت وه*ن رات الأمور»: زلة 
إل عم 93 قال الول قول الدافع امور كات القول قوله " الأامصوهو مه 

2 ثيقة درا أنها ضعف مئة قال والدافع ضاهن الا ان ,ضير القاب ضالمالواذا ودع 1 
بشمرط الضمان فابور علىانهلا يضمن وقالاغير يضمن وباجملة فالفقهاء يرون باجعهم 
انه لاضَّمان على صا<ب الوديعة الا ان يعتدى ويختلفون في اشياء هل هي تعد ام لب 

بتعد قن مسائلوم المشهورة فىهذاالباب اذا انفق الوديعة ثم ردمثلها ار جبالنفقتهثمردها 
ؤقّال مالك إسةط عن هالضمان ددا اله اذاردها وقال|ا: 5 0-3 يفة انردهابء ينها و قءلانينفقها 
١‏ يضمن دان زرده ثلا ها ضمن وقالعبدالملك وا/ أشافعى يصون ف الوحهين حم مها ذن ٠‏ غاظ 
الام ضدم نهاياها؛ اطعور 7 عه ة أسد نفاقها ومنرخصم هذا عاد 4 تلهاوم: باذ تلافهم 
ف السفر + افقال مالك لد دس س له أن إسافر ع الا 5 تعطى له ف سفر وقان ]دو حنيقة 
له ان 00 عه اذا كان الطر؛ بق | 5 و به صاحب الوديعة ال نأ أنه 0 س للمودع 
عنده َك تودع الوديعة غيره منغي رعذر فان قعل ضهن وقال د شه هٌ ان أودعباع: ىت 
هن تازمه نفقته يضمن لاه شيهه بأعل: بيه وعنف مالكان ستودع ماأودع عند عياله 
الذن با م دخ 0 غلقه دن زوج وك 1 امة أو دن أث. 6 وباعخلة قعند بع 

انه يحب عليه ان يحفظها ما جرت به عادة الناس ان تحفظ 0 الهم فا كان بينا من 
ذلك أنه حفظط افق عليه وماكان غير يانه حفط احتلف فيه مس ا في المذهب 


. - يي 0 
فون حعل ودعه قو حجبية قدهيت والاشبر أنه بضون وعند ابن وهب ان دن أودع 





-وه؟ادب 

ودعة فى امسحد شا على نعله فذه. دت انه لاضمان عليه ويعتلاف فقي المذهن ب في 
ضمائها باللسيان مثل ان ينساها في موضع أوينسىمن دقمها اليه ويدعيهارجلان فقيل 
يحلفان وتقسم بينهما وقيل انه يضه 1 واحد منهم واذا راد السفرفله عند مالك 
أن يودعها عند ثقةء ن أهل الى امعان عليه قدر على دفعها الى الحام أو يدر 
واختلف فى ذلك 0 الشافمى فنهم من يقول ان أودعها لغير الحا كم ضمن وقبول 
الوديعة عند مالك لابجب في حاك ودن العاماء هن درى أنه واجب اذا لم يجد المودع 
من بودعها عنده ولا 1 للمودع عنده على حفظ الود.عة وماء إيحتاج اليه من مسكن 
1 نفقة فعلى ب ٠.‏ واختلفوامن هذا الباب فيفرع «شهوروهو فيمن اودع مالافتعدى 
فيه وتحربه فربح فيهدهل ذاك ااربح حلال له أ م لافقالمالك والادث 0 إبوسف 
وجاعة اذا رد المال طاب له الربح وان كن غاصيا 3 فضلاعن ان يكون مستودعا 
عتدم ع اك نقة وزفر وحمدبن الس نيؤدى الاصلويتصدق بالربح » وقالقوم 
الرب الوديعة الاصل والربح وقال قوم هو ير بين الاصل والربح وقال قوم ج 
الواقع في تلك التجارة فد وهؤلاسم الذين أوجبوا التصدق بالربح اذا مات فن 
اعتير ا!تصرف فال الر ربح لامتصرف ومن اعتير الاصل قال الر بح لصاحب امال ولذلك 
لما م مر رذى الله عن ابلية عد الله وعبيد الله ان ,صمرفا المال الذى اسلفهما أ 
هوءى الاشءعرى دن بيت المال فاحرا فيه فرنحا قتلله اوجعلته قراضا قاجاب الىذلك 
لانه قد روى انه قد صل اعاهل زه ولصاحي المال جزء وان ذلك عدل . 


ذل بسم الله الرحين الرحيم 6 


( وصلى الله على سيدنا محمد وآله تسح وس سنا 


ته( كتاب العارية )+ 


والنظر في العارية في أركانها واحكاءها وأركانها خسة «الاعارة . والممير .والمستعير 
والعار . والصيغة 5 الاعارة فى قعل ذيروه:دوب ايدقد شدد فيها قومهنالساف 
| لاول روىءن عيدالله إن عباس وعيد الله بإندسعود انها قالافيقوله تعالى دوعنعون 
اللعون » انه م الييت الذى يتعاطاء ال ناس بيتهم هن الفاس والدلو وايل والقدر 
ومااشي ذلك - وآنا المعير فلاعتير فآلا كونه مالكا لاعارية أما لرقبتها وأما انفمتها 
والاظير أن لاتصح درك المستعير أعنى أن يعيرها ونا العارية فتكون في الدور 





-م5ك- 


والارذؤين وان يع مانعرف بعيقة اذا كانت منفعئة مباحة الاستعمال ولذلك 


0 اباحة الحوارى للاستمتاع ويكره للاستخدام لان تكون رةه 5 
صيفة الاعارة فهئ كل افظ يبدل على الاذن وهى عند حائز عند الشافعى وابى 
حنيقة 6 لامعير ان إسدرك عاريته اذا شّاء وقال مالك ف المشهور ليس له استرجاعبا 
.ل الانتفاع وان شرط مدة ما لزمته تلك المدة وان 1 عر مدة لزمه دن المدة 
مار الناس انه مدة ائل تلك العازية يد وسبب الحلاف ما بود فيها من شبه العقود 
اللازمة وغير اللازمة . وأما الاحكام فكثير : وأغير ها قل قي تسموثة أو أمانة 
فنيم من قال أنها مضمونة وأن قامت البيئة على تلفها وهو قول أشسهب والشافمى 
ود قولى مالك وموم دن قال تقيض وذا وهو الما ليست مضمونة أصلا وهو 
قال بضءعن فيما يغاب عليه اذا لم يكن على الناف بينة 


. 


وول أبى حنيفة ومنرم هن 
ولا ضون قيما لا يغاب عليه ولا فيها قأمت الميئة على تافه وهو هذهب مالك 


للشهور وان القاسم واكثر أصدابه وسيب الخلا تعارض الأ”ثار في ذلك وذلك 
نه قال عليه السسلام لصفوآن بن أمية بل عاررية 


أنه ورد في الحديث الثابت ١‏ 
مضمونة مؤادة وفي بعضها بل عارية مؤادة ور وى عنه أنه قال ليس على ااستعير 
ضمان فن رجح واخذ هذا أسقط الضمان عنه ومن أخذ يبحدرث صفوان بن 
آمية الزمه المان ومن ذهب مذهب المع فرق بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب 
عليه مل هذا الضمان على ما يغاب عليه والحديث الااخر على ما لا غاب عليه 
إلا أن الحديث الذى فيه ليس على الستمير ضمان غير مهور وحديث صفوان 
٠‏ يح ومن لم بر الضمان شيهها بالوديعة وهن فرق قال الوديعة مقيوضة لنفعةالد'فع 
والغارية لنفعة القابض . واتفقوا في الاجارة على الما غير مضمونة اعنى التسافعى 
وأبا حنيفة ومالكا ويلزمالشافعى اذا سلم أنهلا ضمان عليه في الاجارة أنلايكونضمان 
فق العارية انم ان سدب الضيان هو الانتفاع لانه اذا لم ضمن حيث قبضانفءتهما 
قاحرى ان لايضمن حيث قبض لنفّه اذ كانت منفعة الدافع مؤثرة في اسقاط الضمان 
واختلقوا اذا شر ط الضمان فقالقوم يضمن وقالقوم لابضدن والشسرط باطن وبجى* 
على قول مالك اذا اشترط الضمان في الموضع الذى لابجب فيه عليه الضمان اث 
ازم اجارة الثل في استعماله العارية لان العسرط يخرج العارية عن حك العارية الى 
زاب الاجارة الفاسدة اذا كانصاحها لم يرضان يعيرها الا بأن يخرحها في ضمانه فرو 
عوض #بول فيحجب ان يرد الى معلوم واختلف عن مالك والشافعى اذاغرسالمستعير 


2 انقضت المدة التى استعار اليها ٠‏ فقال مالك المالك بالخبار ان دك 





لكت 


المستعير قلع غراسته وبنائه وان شاء اعطاءه قيمته مقلوعا اذا كان ما له قيمة بعد 


القلع وسواء عند مالك انقضت المدة المحدودة بالرط أو بالعرف أو العادة ٠‏ وقالٍ 
الشافمى اذا لمإشترط عليه القلع فلس لامطالبته بالقلع بل يبخير المعير بان يبقيه باجر 
بعطية أ و شقض بارش أو بتمليك ببدل فابهما اراد المعير اجر عليه المستعيرفان أبى: 
كلف تفر يغ الملاك وفيحواز بيعه للنقصعنده خلاف لانه معرض انقص فر أ ى الشافعى 
إن أخذه المستعير بالقلع دون ارش هو ظم ورأى مالكانعليهاخلاءالحلوان العرف 
ل: لَه الشر وط وعثد مالك أنه | ناستعمك الغارية استعمالا دق با عن الاستدمال 
الأذرن فيه شدر ها نقكها بالاستمفال ٠‏ واتتلفوامن هذا البات في الر جل سال حارة 
أن ٠‏ لاه اث زليه نش لاعة ولا :شراضاحي الخدار وبالخلة 150 كا 
يلتفع به المستعير ولا ضرر على المعير فيه فقال مالك وأبو حنيفة لا إقضى عليه به اذ 
العارية لايقذى ها وقال الشافعى وأحد وأبو ثور وداود وحجاعة أهل الحديث يقضى 
بذلك وححتهم ها خرحجه مالك عن ابن شباب عن الاعرج عن أبى «ريرة أنر سول 
الله صلى الله عليه و ع قال . لا كنع أحد ؟ خاره أن يغرز ذشية فى حداره ثم يقول 
أروةر ر هال إرالة ع هدر ضين والادلاردين با ين 51 تافكم ود جؤااها مارواء 
مالك عن عر أن لكات أن امداك بن قاس عاق رحا من العررض قاراد أن 
عر به في أرض عمد ن ٠سمة‏ فابى عمد فقال له ااضحاك أنت كنمنى وهو لك منفعة 
تسق منه أولا وآراً ولابضرك فابى مد فكلم فيه الضمحاك عمر بن الخخطاب فدعى عمر 
عد بن مسلمة فاعسه أن «<لى سيله قال حمد لا فقال عمر لا نع أنخاك ما ينفعه ولا 
؛ضرك فقال محمد لا فقال عهر والله ليمدرن به ولو على بطنك فاميه عهر ان عربهففءل 
الضحاك وكذلك حديث هرون حىالمازنى عن أبيه أندقال كآن فيحائط جدى ربيع 
اءعيد الرحمن بن عوففاراد ان ,حوله الى ناحية من المائط فنعه صاحب الخائط فكلم 
عمرنن اآطاب فقذى اء.ه الرحمن بن عوف بتحويله وقد عذل الشافعى مالعا 
لادخاله هذه الاحاديث في موطئه وتركه الاخذ مها وعمدة مالك وابى حنيفة قوله 
عليه الصلاة والسلام : لابحل ماك اءرىء هسل الاعن طيب نفس منه وعند القير 
اث عوم هذا مخصص هذه الاحادرث وبخاصة ح_ديث ابى هريرة وعند 
مالك انها ولة على الندب وانه اذا أمكن أن تكون مخصصة وان تكون على الدب 
هلها على النندب أولى لان بناج العام على الخاص اكسا يجب اذالم يكن بينيما جع 
ووقع التعار ض وروى اصب.غ عن ان القا.م انه لا يؤخذ بقضاء عمر على د بن 
مسامة في الخليج ويؤخذ بتضائه لعبد الر من بن عوف في تحويل الرببع وذلاته 









ل 
انه رأى ان تحويل الربيع أيسر من ان يمر عليه بطريق لم يكن قبل وهذا القدر 
كاف بحسب غرضنا ٠‏ 






سم لله الرحمن الرحيم » 
١‏ (وصلى الله علي سيدنا همد وأ له وصحبه وسل تسلييا) 
( كتاب الغصب ) 












وفبه بابان » الاول فى الضمان وفيه ثلاثة أركان ء الاول اللوجب لاغمان ء 
والثانى مافيه الضمان والاااث الواجب ؛ وأما(بابالثانىف وفيالطوارىء على الغد وب 


( الناب الاول:) 
(الركنالاول) 


وأما للوجب لاضمان فروامالمباشرة لاخذ المال الفصوب أولاثلافهوأما المباشيرة لابب 






المتافوأما اثبات اليد عليه. واختلفوا فيالسببالذى حصل عباشيرته الضمان اذا تذاول 







الثافك بواسطة سرب درفل صل به ضمان أملاوذاك مثلانبية تح قفصاف طادر فيطير 
بعك لد 6 ث2 َالمالك رضم نه هاحه 012 الط, رانأ و ل مقةه ة لضم نءلى <ال 







وفر قالشافعى بينان .ده على الطير انأولام. .دهذةال يضمنان هاه ولايضمن ان ل 

يبحه ومن هذا من 00-0 فسقط فيه ثىء فبلك فا لك والشافعى يقولان ان 0 

بحيث ان 3 ن حفره تعديا ضهن ماتلف فيه والالم يضمن ويجى» على اصل 
حنيفة ة أنه لايضمن مسئلة الطا ثر وهل يسترط ف المباشرة العمد اولا يشترط فالاشهر 







أن الاموال :ضمن 6 ودطاً وان كانوا قد اختلفوافي مسائل حزئية من هذاالباب 
وهل شترط فيه ان يكون ءا ارأٌ فالمعلوم ءعن ٠‏ الث شافعى أنه مشترط أن يكون مختاراً 
ولذلك رأى على و3 ره الضمان أعنى المكره على الانلاف . 


(الر كن الثانى ) 












وأما مايجب فيه الضمان فرو كل مال أتلف عينه أوتلفت عندالغاسب عينه بام 


8 


-5-95- 
حمن السماء أو سلطت اليد عليه وتملك وذلك فيما ينقل ويدولباتفاق . واختلفوافيما 
لابنقل ولا يحول مثل العقار فقال اجمبور انها تضمن بالغصب اعنى انها أن أأمهدمت 
الدار ضمن قيمتها وقال ابو حنيفة لايضمن 6 وسيب اختلافهم هل كون د الغاصب 
على العقار مثل كون يده على ماينقل وبحول فن جءل حك ذلك واحدا قال بالضمان 
ومنل يح<ءل حك ذلك واحدا قال لاضمان . 


#) الركن الثالث )» 

وهو الواجب في الغصب والواحجب على ااغاصب .أن ككآن المالقائما عنده بعيئه 
١‏ تدخله زيادة ولاسمان أن يرده بعيئه وهذا لاخلاففيه فاذا ذه.ت عينه فانهم اتفقوا 
على أنه اذا كان مكيلا أو موزونا أن على الغاصب الل اعنى مثل ما ستهلك صف ةووزنا 
واختافوا في العروض ققال مالك لاإيقضى في العروض من الدوان وغيره الا بالقيمة 
يوم استبلك وقال الشافمى وأبو حنيفة وداود الواجب في ذلك الثل ولانازم القيمة 
الاعند عدم المثل وعمدة مالك حديث ان هريرة المشبورعن الا ىدن الله عليه ولد ؟ 

من اعتق شقصاأ له قَِ عبد قوم عليه || اق قيمة ة العدل الحديث ووحه الدليل منه أنه 
ل بازمه المثل 1ه القيمة وعمدة الطائفة الثانية قوله تهالى « ذزاء مثل ماقتل هن 
النعم » ولان منفعة العىء قد :سكون هى المقصودة عند المتعدى عليه ومن اطدة 
طم ماخرحه ابو داود من حديث انس وغيره ان رسول الله حلى الله عليه وسلم كان 
عند بعض نسائه فارسلت إحدى امهات المؤمئين جارية بقصعة طا فيها طعام قال 


ققرت يدها قسكرت القصمة فأحد التى صلى الله عليه وس الكسسرتين فضم 


احداها الى الاخرى و<ملفبها ها جميع الطعام ويقول غارت ام مك كاوا كاواءتى جاءت 
قصءتها التى فيبيتهاوح.س رسول اللةصلى اللهعليةو خا القع ةجو 00 الصحفة 
الصحيحة الى الرسول وحيس المكدورة فى بيته وفي ديك ادر أن عائعة كدت 
إلى عارت وكسرت الآناء وأنها قالت (ر .وك الله صلى الله عليه وسلم ما كفارة 
ماصئعت قال اباء مدل اناه وطعام مثل طعام ٠‏ 


( الاب الثانىفي الطوارىء ) 


والطوارىه على المغصوب إما إزيادة وإما 1 بنقصان وهذان إما من دن 9 قبل الخاوق 


: 3 0 5 قل الخالق , فنا النقصان” الذى كون باع م دن ٠‏ الستماء فا قانه ليس له الا ان 


جد انها ضمئه قبمته نوم الغصس وقّ.ل ان له ان ا وضمء الغاصت قيمة 
: و يمله بوم الغصب وق احد وصمن 00 





د 

العيب . واما ان كان النقص. بجناية الغاصب فالمفصوب مخير فى الذهب بين ان,ضمنه 
القيمة يوم الغضب او يأخذه وما نقصته الناية يوم الخناية عند ابن القامم وعند 
سحذون مانقصته الخنابة .يوم الفصب وذهب أشهب الى أنه مخير بين ان' يضمنه 
القيمة أو يأخذه ناقصا ولا ثىء له في الحناية كالذى يصاب بام من السماء 
واليه ذهب ان المواز ‏ والس.ب في هذا الاختلاف ان من حعل امغصوب مضمونا 
على الغا اصب بالقيمة ينوم الغصب حمل ماحدث فيه دن عا او نقصان كانه حدث 
ف ملك صرح فاو حب له الغلة و ١‏ يودب عليه ف النقصان شينًا سو ع3 من سيية 
أو من عند الله وهو قياس قول أبى ختيفة وباجملة فقياس قول هن إضمنه قيمنه يوم 
ااغصب فقط ومن نول ااضوب مموقااعق الناسن بقمته فزافل .أوان انك 34 
عليه ك2 بارفع القيم واوحب عليه رد الغلة وضمان النقصان سواء كان من فعله او 
هن عند الله وهو قول الشافعى او قياس قوله ومن فرق بين الناية التى تكون من 
الغاصب وبين الناية التى تيكون بام من السماء وهو مشبور مذهبمالك واينالقا.م 
فءمدته قياس الشبه لانه رأى أن جناية الغاصب على الى" الذى غصبه هو غصبثان 
مششكرر منه كلو جى عايه وهو في ملك صاحيه فهذا هونكتة الاختلاف في هذاالباب 
فقف عليه .. وأما ان كان الحئاية عند الغاصب من غنر فعل الغاصب فالمفصوب مير 


دن أن انه ن الغاصب الف مه لوم الغضت ب و شيع الغاصب الحانى و بان أن سرك الغاصب 


ودبع الحا ىا الح مانات فبذاحكم الجنانات على العينفي بدك الغاصب اما الحنا 3 


على العين من غير أن يغصيها غاصب فالا تنقسم عند مالك الى قسمين جناية تبعال 
ا 06 نفعة والمقصود من الغىء باق فهذا .حب فيه ما نقص ,نوم الدناية وذلك 
نو - بحاويقوم بالجناية في.طىمابين القيمتين . وأماانكانتالجنايةماتبطل الغرض 
المقصود فان صا<يه يكون يرا ان شاء أسلمه لاحانى واخذ قيمته وان ث اه أخذق, سمة 
الناية وقال الشافعى وابو حنيفة ة ليس الا قبمة ة المناية © وس سالأختلاف ألالتفات 
الى الخمل على الغاصب ونشبيه اتلاف أ كثر المنفعة باتلاف المين . وأما النماء فانه على 
0 ؛ أحدها ان يكون بفعل الله كالصغير ي-كبر والمهزول سمن والعيب يذهب » 

ى أن يكون ما أحدثه الغاصب ٠‏ فاما الاول قانه ل س بفوت 86 الثنماء عا 
2 الغاصب في العى»المفصوب فانه ينقسم فيما رواءابن القاسم عن مالك الى قسمن 
أحدها ان يكون قد حءل فيه من ماله ماله عين قا كة كالصية بغ في الثوب والنقش في 
ابناء وما اشبه ذلك ٠‏ والثانى أنلا يكون قد جءل فيه من مالسوى العمل كالخياطة 
والسج وطحن ع اخنطة والحشية يعمل منها ثوابيت فاما الوجه الاول وهو أن يحول 





2و د 


فيه من ماله 0 عين قائمة فأنه شق م الى قسمين حدم أن يكون ذلك الغىء تما 
5 ننه اعادته على حاله كالبقعة من 0 أغه ذلك ع والثانى أن لابقدر على اعادثة. 
كالثوب ,نصيغه والسويق يلته قاما الوجه الأول فا أخصوب مئه حير دين أن نامس 


الغاصت باعادة ال نقعة 0 حاط وازالة ماله فيها م حءله دن نقضص أو ع ره وين أن 


رنعطى الغاصب 3 .مه ة ماله ف النقض مقلوعابعدحط ادر القلع وهذا اذا كن الغا اصب 
8 ان لا يثولى ذلك بنفسه . بخير 5 وإقا انار عليه وقيل أنه لانخط من ذلك 
1 القلع هذا ان كانت له قيمة . وأما ان م تكن له قيمة ل يكن للغاصب على. 


أخصوب قيه ىه دن دن حق الأخصوب أن يعيك له الغا صب ما غصب ونه عم 


يان لم يطالنه بذلك لم يكن له هتمال: . وأما الوحّ+ الثانى فهو فيه عر آنا 


فدفع قزمة الصبغ وما أ ف حذ ثوبه وبين أن لضمئنه قيمة الثوب لوم غصيه 
ايم الذى يلته في السمن وما أشبه ذلك من الطعام فلا يخير قبهلا 
بدخله من الربا ويكون ذلك فوا يلزم الغاصب فيه الثل أو القيمة فيما لا مثل له. 
وأماالوجه الثانى من التقسيم الاول وهو أن لا يكون أحدئ الغاصب فيما أحدثه 
في الغىء ااغصوب سوى 5 فان ذلك أيضا ينقسم قسمين . أحدها أن يكون 
ذلك 1 لا ينتقل به الغىء عن أسمة ؟ عنزلة ا اطة في الثوب أو ال رفوله» 
والثانى أن تكون: العدل. تمير | ينتقل به الغىء المغصوب عن اسمه كالؤشية يعمل 
الفضة يصوغها حلا أو دراث ٠‏ فاما الوجه 
ا اخصوب هك انا الوجه 
غصيه أو مثله قى ماله مثل 
بل ذلك كله دو 


منها تابونًا والقمح يطحنه والغزل بلس ححه و 
الاول فللا حَقّ فيه لاخاصب وباخد الأخصوب مذه الغذى» 
العا ؛ ى فهو فوت لمزم الغا خاصب قيمة الشىء ه | أغخصوب دوم 
هذا تفط لل مذهب ابن القاء م قِ هذا المعنى وَأ هب 


اصله مشكلة |( ليذان 9 فيقول أنه لاحق لإغاصب و فيمالا بقدر على اذه 4 نالصيغ وا أرفى 


والفدج والدباعغ وااطحين وقد روى ء نان عياس أن الصيع تفويت يازم الغاى 


فيه نه القيمة لوم |اخصب وقد قيل أنهما وار بكين هذا ,6 قمه ةُ الصء 6 م وهذا 0 قيمة 
اصب أن يدفع قيمةالثوب 


الثوب ل ابى رب الثوب 1 يدقع قيمه الصب وان أبى 2 
5 لاتكون 


وهذا القول أنكره ان القاءم في المدونة في كتاب اللقطة وفال أن الشر 
الآافيما كان بوحه شبهة حلية وقول الشافعى في الضبغ مئل قول ان القاسم الا أنة 
الصيغ ان أ مكندوان نقص الثوب 


ديز الشركة ينثهما ويقول أنه 0 الغاصف 3 6 
أن لا ستحل مال الغاصب. 


ويضمن لامغصوب مقدار النقصان وأصول الشسرع تقتفى 


دن أخل غصيه وسواء كان منفعة 1 عيناً الا أن حامج حنج بقوله عليه الصملاة 





-555 تب 

والسلام. ليس العرق ظالم حق لكن هذا ل ومفهومه الاول انه ليس له منفعة 
متولدة بان ماله وين القوة الذى غص ع4 به أعنى ماله م تعاق با مغصوب فهذا هى -- 
الواجب ف عن ا مخغصوب تغير أوإشير: وأ ححْ غلته فاحتاف قٍِ ذلك ف المذهب 
على قولين م ان ححّ الغلة حم الغىء المخصوب 5 وا كاد أن 05 لاف 
الع ىه المغصوب ذفن ذهب الى أن 0 حص ألم ىه المأغصوب ونه قال 5 دن 
أحاب مالك يقول | :ا تأزء١ه‏ الغلة وم قضها أو 1 03 انتبت اليه قيمتها على قول 
دن دى أن الغاصب بأزم١ه‏ ارفع ألقيمه نْ لومغه. بها لاف عمة ة الم ىء المغصوب إيومالغصب 
ما الذين ذه .وا لح 5 ل الغلة بحلاف حكم اله ى: المغصوب فاحتلفؤا ق 2 1 
اذؤتلافا را بعك اتفاقهم على اعها إن د دملثة ة أنه لاذان على الغا 0د آنه أ نادعى 
تلفها ' يصدق وان كان م1 لايغاب عليه وتحصيل مذهب فى حّ الف_لة هو 
أن الغال 3 تقهم الى ثلانة أقسام احدها عي ة متولدة عن الغىء العضرت على نوعه 


وخلقته وهوالولد 5 وغلةمتولدة عن الثىء لاعلى صورته وهو مدل | كر وابن الماشية 


وحباها وصوفبها ٠‏ وغال غيرمتوادةبلهي مناقع وه الاكرية والراحات وما اشيهذلك 
فأما ماكان على خلقته وصورتهفلاخلاف أعامه ان الغاص بيرده كالولد مع الامالمفصوبة 


وان كان ولدالغاصب وائما اتتلفواني ذلك اذا هات تالامفقالهوخربين الولد وقيمة الام 
وقال الشافعىبل بردالولدوقيمة الام وهوالقياس واماانكان متولدا علىغير خَاقة الاصل 
وصورتهففيه فولان . أحدها أنلاغ اص ذلك المتولد”. م والثانى أنه بلزمهرده مع ال ثىء 

لمغصوب ان كان قائما 1 قيمةها ان ادعى تلفها و يعرف ذلك الاا مه ن قو فان ثاف 
الى "اللغصوب كان يرا يان ان لصمنهة بشمته ولا ى: له فيا لغلة ودين ان ب خده بالغلة 
12 لفيمن القعة: <١‏ واماقاة تكن 2 مواد فالشابوا قتاع اك 

وقوال * أحدها أنه لابلزمه رده حجلة دن غير تفصيل 0 والثانى أنه بلزمه رده دن 
غير تفصيلايضاء والثالث انه يلزمه الرد إن ان | كرى ولابازمه الرد ان اتنفع أرعفال 
والرابع يازمه إن اكرى او انتفع ولاءازمه ان عطل ٠‏ والخامس الفرق بين الحيوان 
والادود اعنى اله برد قيمة 4 نافع الاصول وار 0 عمة مناقع اه وان وهذا كله فيما 
أ ف دن ن العيود ن المغصوبة 2 عيمم | وقيامها و 0 مااغتل م ١‏ بتصمريفها وتعدو يل ع ا 
كالدنانير فيغتصيها فيتحر ما فير ببح فالغلة له قولا واحداً في المذهب وقال قوم الربدح 
للمغصوث وهذا أنضا اذا قصد غصب الاصل . وأما اذا قصد غصي الغلقدونالادل 
فبوضاء نئ إاغلة باطلاق ل ذؤلاف ف ذلك سواء عطل أوانتفع اوا رقن 1 زال به 
3 عا ايز رال يهوقاك ابو حتيفةانه منتعدى علىدبة رحل فركنها اواحم لعليهافلا كراء 





تر ا 

عليه في ركوبه اباها ولا في حله لانه ضامن لها ان تلفت في تعديه وهذا قوله في 
كل ماينقل و يحول فانه لما راى انه قد ضمئه بالتعدى وصار في ذمته جازت له المذفعة 
5 تقول المأالكية فيما تحربه من المال امفصوب وان كان الفرق بها ان الذىتحر 
به تو لت عينهوهذا لمتتحولعينه بي وسبباختلافهم فىهل يرد الغاصب الغلة اولايردها 
اختلافهم 1 تعميم قوله عليه الصلاة والسلام : الخراج بالضمان وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ليس لعرق ظام حق وذلك ان قوله عليه الدلاة والسلام هذا خرج على 
سنب وهو في غلام قيمفيه بعيبفأراد الذى صرف عليدان يرد المشترىغلته واذا خرج 
العام على سبب هل يقصر على سيبه أم .تحمل علىعمومه فئه خلافة بين فتهاء الامصار 
مثهبور فن قصر هبنا هذا الكم على سببه قال اتما تحب الغلة من قبل الضمان فيما 
صار الى الانسان بشبهة مث ل أن يشترى شيئًا فمستغله فيستحق منه ٠‏ وأما ما صار 
اليه بغير وجه شبيةفلا تدوز له الغلة لانهظالم وليس لعرق ظالم حدق فعمم هذاالحديث 
. في الاصل والغلة أعنى عموم هذا الحديث وخصص الثانى . وأما من عكس الام فعمم. 
قوله عليهالصلاة والسلام : الخراج بالضمانعنى أكثرم ن السيب الذى:<رج عليه وخصص 
قوله عليه الصلاة والسلام : ليس اعرق ظالم حق فان حءل ذلك في الرقبة دون الغلة 
قال لابردالغلة الغاصب واما من المءنى5تقدم من قولنا فالقياسانت<ر ىالمذاقع والاعيان 
التؤادة #رى واحند. وان ضر بالتضمين أولا بجا وآما باكر الأقاو بل الى ا 
هذرن فبى التحسانَ). وأجع الغلماء علىان من اغترش نخلا أو تمرا وبال -لة نباتا في 
رمه انه يؤمَر بالقلع لا ثيت من حديث مالك عن هشام بن عروة عن 0 ان 
رسول الله صلى الل عليه وسيهقال : من أحيا. أرضامينة 0 ١‏ ولس لعرقظالم حق والعرق 

الظالمعندم هومااغترسالى أرضالغيروروى أبوداود فى هذا الديث زيادةقال عروة 
ولقد حدث ىالذى <دثنىهذا الحديث ان رجلين اختصم الى ردوكاله صلى الله علء 0 

غرس أحدما نخلا في أرض الأآخر فقضى اصاحب الارض بأرضه وأعس صا 

الذل ان يعر ج نخله هنا قال قلف ضف رايت 1 وإنيها؟ لتضرت اواك[ اا 
وانها لذدل عم حى 0 منها الا ماروى في لمث -هور عن مالك ان' من زواع 
زرعا في أرض غيره وفات أو ات زراعته لم يكن لصاحب الاأرض أن ,قلع زرعه 
وكان على الزارع كراء الارض وقد روى عنه مايشيه قياس قول اهور وعلى قوله 
ان كل مالاينتفع الغاصب به اذا قامه وأزاله أنه للمغصوب يكون الزرع على هذا 
للزارع وفرق قوم دين الزرع «الثمار فقالوا الزار ع في أرض غيره له نفقتهوزريعته 


وهو فول م دن اهل المدينة ويه قال ابو عييدك وروى 0 رافع أن حديج أنه 





0 - 

قال عليه الصلاة والسلام 3 ٠ن‏ 8 2 ارض قوم إغير اذنهم فله نفقته وليس له 
دن الزرع ىه . واختاف العلماء ف القضاء فيما أفسدته المواثى والدواب على أربعة 
أقوال 6 ما أن كلل دابة مرسلة فصاحيهاضامن!ا قة « والثانىأنلاضان 3 
والثالث أن الضمان على أرباب البهائم بالايل ولا ضمان عليهم فيما أفسدته بالثهار : 

وا رابع وحوب الضمان ف غير النفات ولا ان ف اللنفات ٠‏ وين ٠‏ قال يضمن 
5 بل ولا إضمن ا( نهار مالك وال شافعى وبأن الماك عاء م أصلا قال 0 2 شيفة 
وأحابه وبالضمان باطلاق قال الايث إلا أن اللنث قال لا يضمن أ كثر من قامة 
الما شية والقول الرابع صر وى عن مو ركذى الله عداة ؤعءمدة مالك والشافعى ف 
هذا الباب شيئان . أحدها قوله تعالى ( وداود وسليمان اد حكن فى الحرث 
اذ نفشت فيه غنم القوم ) والنفش عند أهل الاغة لا يكون الا باللدلل وهذا الاحتعداج 
على مذهب من برى أنا مخاط.ون بشمرع ذن قبلنا ؛ والثانى مسسله عن أن شهاب 
أن ناقة لابرأء بن عازب دخات حائط قوم فافسدت فيه فقضى رسولاللهصلى الله عليه 
3 لأ أن على اهل الشوائط بالار حفظها وان هاءافدفته المواتى اليل مون عل 
أهل 1 أى #ضمون وعمدة 0 حنيفة قوله عا يه الصلاة و الام : العدماء ورحها 

حبار وقال الطحاوى وتحقيق مذهب 1 0-0 ءقة 1 لا بصضون ٠‏ اذا ارسلها محفوظة . 
فاما اذا لم برسلها محفوظة فيضمن والالكية تقول هن شرط قولنا أن تكون الننم في 
المسر ح | اذا كنت قٍِ ار مزرعة لا مشر ف | ب فهم 0 نون ليلا وهارا 
ومهدة دن 3 الضمان قيما أفسدت ليلا و ارا شهادة الاصول له وذلك أنه تمك 
دن المردل والاصول على ان على المتعدى الضْمان ووحه دن فرق بين المنفات وغير 
المنفلت بين فان الفلت لاا يلك 2 فسيب اخلاف في هذا الباب معارضة الاصل 
للسمع ومعارضة السماع بعضه لبعض أعنى ان الاصل .عارض جر ح العجماء جبار 
وبعارض ايضا التفرقة التى في حديث البزاء وكذلك التفرقة النى ف حديث اليراء 


تعارض أيِضًا قوله <رح العحماه حبار . ومن مسائل هذا الياب المشهورة اختلافهم 


في حسم ها يصات هن عضا ور وان فروى عن >ر بن الخطاب أنه قضى فى 


غين الدابة دبع كنها وحكتب لى شريح فاه يذلك وبه قال الكوف يون وقغى 
به عمر بن عبد ااءزيز وقال الشافعئ ومالك بازم ف) أضيت ون الربعة .ها فصل 
ٍ في ثمنها قياسا على التعدى فى الاموال والكوفيون اعتمدوا في ذلك على قول مر 
رضى الله عنه وقالوا اذا قالالصاحب قولا ولا مخالف له دن الصحابة وقوله مع هذا 
مخالف للقياس وجب العمل به لانه يهلم أنه انها صار الى القول به من حهة التوقي فد 





-11 كك 
كسيب الخلاف اذا معارضة القياس لقول الصأحب .ومن هذاالباب اختلافهم في الججل 
الصؤول وما أشيبه يخاف الرجل على نفسه فيقتله هل :دب عليه غرمه أم لا فقال 
مالك والشافعى لا غرم عليه اذا بان انه خافه على. نفسه وقال ابو حنيفقة والثورى 
يضمن قيوته على كل حال وعمدة هن ١‏ بر الضهان القياس على من قصد رجلا فاراد 
كله فدافع المقصود عن نفسه فقال في المدافعة القاصد المتعدى 7 ليس عليه قودواذا 
كان ذلك في النفس كان في المال أحرى لان النفس أعظم حرمة من المال وقياسا 
أبضًا على إهداردم الصيد اكرهمى اذا صال وبه تمك حذاق أكاب الشافعى وععدة 
إلى حنيفة ان الاموال تضمن بالضرورة اليها أصله المضطر الى طعام الغير ولا حرمة 
لابعير من جهة ما هو ذونفس . ومنهذااليات اختلافهم في المكرهة على الزنا هلعلى 
مكرهها مع الحد صداق أم لا فقال مالك وااشافمى والايث عليه الصذاق والحد حيما 


.وقال ابو حنيفة والثورى عليه 50 ولا صداق عليه وهو قول ابن شيرمة وعمدة 


مالك 1 وحب عليه حدقان حَق لله وحق للا دم ى فم سقط أحدها الأ'خر ل 


السرقة الثى يجت بها عند غرم المال وااقطع + وأما من لم :بوجب الصداق فتعاق 
في ذلك عمنيين ؛ أحدما أنه وأا كمه انحن لله وق المخلوق سقط <ق ا محلو قُ 
لق الله وهذا على رأى الكوفين في أنه لا يجمع على السارق غرم وقطع ٠‏ والمتى 
الثانى أن الصداق ليس مقابل البضع وأما هو عيادة اذ كان اللدكاح شرعيا واذا كان 
ذلك حكذلك فلا سداق في النكاح الذى على غير الششرع .ومن مسائلوم 
المشبورة في هذا الباب من غصب اسطوانة فنى عليها بناه يساوى قائما 
أضعاف قيمة الاسطوانة فقالمالك والشافمى > على القاصب بالهدم و,أخذالغصوب 
منه اس _طوانته وقال أبو حنيفة تفوت بالقيمة كقول مالك فيمن غير المقضوب 
بصناعة ها قيمة كثيرة وعند الشافعى لا يفوت المغصوب بشىه من الزيادة وههنا 


انقضى هذا الكتاب . 





لات 


.) بسم الله الرحمن الزحيم‎ (١ 


) ولي الله على سيد نا تمد وآله وصحيه و تسليما) 


وجل الاظر فيهذا الكدتابهوفي أحكام الاستحقاقوتحصي ل أصول أحكام هذا الكتاب. 
ان الغى المستحدق هن بد انسان عا نثيت به الاش 1 فٍ الفعر ع لمستحقها اؤا صار الى. 
انتانق من بده الف لق بي أء أنهلا او من أن تشدق من ذلك 
العى" أقله أوكله أ وجلهثم اذا ستحدق مندكله أو جله فلا يخاو أن يكون قدتفير عندالذىهوبيده 
رز بادة أونقصان أويكون مبتغيرثم لارخلوأيضا أنيكون| .استحقمنهقداشتراه بثمن أو 
مون فاماان كان استبدق منه أقلهفانهنمايرجع عندمالك على الذى اشتراه منهبقيمةماااستتحق . 
من بده وليس له أن برجع باب يع أن أن امدق كلذ او جله فان كان لم ,تغير 
أخذه المستحق ورجع المستحق من بده على الذى اشتراء منه بثمن مااشتراه منه ان 
كان اشتراه بثمن وان كان اشتراه بااثمون رجع بالمثمون بعيئه ان كان ١‏ تغير فان. 
تغير تغررا .وجب ا <تلاف قيمته رجع بقرمته يومالشراء وان كان المال المستحق قد 
بع فان لامستحدق ان يعغى البيع ويأخذ الثمن أو يباخذه بعئه فهذا ص المستحق. 
والمستحق من ده مالم يتغير الغىء المستدق فان تغير الغىه المستحق فلا يبخلو ان 
بتغير بزيادة أو نقصان فاما ان كان تغير بزيادة فلا لو ان يتغير بزيادة من قبل 
الذى استحدق من بدهالغىء ٠‏ أوبزيادة من ذات العىء ..فأما الزيادةمنذات الشىء 
فياخذها المستدق مثل ان تسمن اليارية او بكر الغلام 0 الزيادة من قبل المستحق. 
انه افئل 0 إشترى الدار فيبنى فيها فتستحق من بده فانه مخير بين أن 0 قيمة 
الزيادة وياخذ مااستحقه وبين أن يدفع اليه المستحق من بده قيمة مااستحق أو 
يكونا شريكين هذا بقدر قيمة مااستحق من بده وهذا بقدر قيمة مابنى أد فاعرس 
وهو قضاه 07 بن الخطاب ٠‏ واما ان كانت الزيادة ولادة من قبل المستدق منه مثل 
ان اشترى أمة فيولدها : ع سودق منه أو يزوجها على أنها حرة سرع أمة اسم 
اتفقوا عىأن المستحدق ليس له أن باخذ أ يان الولدٍ ٠‏ واختلفوا في أحن قد متهم + ا 
الام فقيل ياخذها بعينها وقيل ياخذ قيمتها. و ما ان كان الولد بنكاح فاستحقت 
بعبودية فلا خلاف أن اسيدها أن ياخذها ويرجع الزوج بالصداق على من غرهواذا 


- 


/ 
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الزمناء قمة ة الولد ١‏ جع يذلك على هن غره لا الغرور 1 يتعلق بالولد . 
عله الغىء ع دق فانه اذا كان ضامئاً لشي َ هلماك فللا خلاف أن الغلة ا 2 
وا بالضمان انها تكون من كداز نه اذا متكت عند : ا اذا كان غير ضامن 
«ثل أن يكون وارئا فيطراً عليه وارث 1 خر فيستدق بعض مافي بده فانه برد الغلة ٠‏ 
وأا ان كان غير ضامن الا انه ادعى في ذلك نا مثل العبد يستحق نحرية فانه وان 
هلك عنده برجع بالثمن قفيه رن انه لايضمن اذا ل عحددك على دن يدجع ويصمون 
اذا وحجد على دن روجع ٠‏ واما 4 ن أى وقت تصبح الغلة لس “دق 0 قل يبوم لحك 
وقيل 4 ن :وم دوت الحق وقيل .2 ن !وم توقيفه واذا قانا ان الغلية تحب للمستحق قِ 
إاحد هذه الاوقات الثالاثة فاذا كانت اصولا ف | عر فادرك هذا الوفت الثمروم إيتطااف 
يعد ه فقيل انبا للمستحق مالم تقطاف وقيل مام يس وق ل مالم يطب ورجع عليه 5 
سق وعاٍ المستحق من يديه وهذا ان كان اشترى الاضول قبل الابار .واما ان كان 
اشتراها بعك الابار قال مره ا دق 5 ان القاسم ان دودذت ويدجع بالسى والء علاج 
وقال ا هي لامستحدق مالم تدد د والأرين اذا استحقت فالكر اه ائما هو للمستحق 
ان وقع الاستحقاق ف إبان زرلعة ة الارض . وما اذا حرج الابان فقّد وجب كراء 
الآار ض لامستحق منه . واما ان كان ثغير بنقصان فان كان من غير سبب المستحق من 
يديه فلا ثىء على الست<ق من يديه . وأما ان كان أخذ ل#ثمنا مثل ان هدم الدار 
فيبيع نقضها ثم إستحةها من ,بده رحدل ار قانه يرجع عليه بثمن ماباع دن النقض 
قال القاضى ولم أجد في هذا الباب خلافا يتمد عليه فيما نقلته فيه من مذهب مالك 
واحابه دهي أصوهم في هذا الياب ولكن يجى على أصول الغير انه اذا كان المستحق 
هشترى بعرض وكان العمرض قد ذهب ان يرجمع اه حدق من بده بعر ضم* له لبقم نه 
اوم الذين رون فق ا المنافات المثل وكذلك ,«#حىء على عو الغيرأن يدجع على 
المشترى اذا استحق منه قليل أو كثير لانه لم يدخل على الباق ولا انعقد عليه بيع 
ولا وقع به تراض :كن كتاب الامتحقاق يعومد ألله 5 


ل بمالله الرحمن الرحم » 
( وصلىاللهعلىسيدنا محمد و آله وصحبه والوملا ( 
م كتاب لهات 1 


والنظر في الطمة في اركانها . وفي شروطها . وفي أنواعها. وفي أحكامها. ونحن فائما 





0-0 

0 من هذه الا<ناس مافها هن المساثل المشبورة 7 فنقول ) أماالاركان فهى ثلاثة 
الواهب . والموهوب له ٠‏ واطبة . أما الواهب فائم-ماتفقو | على انه تجوز هرته اذا كان 
مالا للموهوبكتيح املك وذلك اذا كان في حال الصدة وحالاطلاق البدوا<تلفوا 
في حال المرض وى حال السفه والفاس . أما المريض فقال الور أنها في ثلثه تشديها 
بالوضة أعنى الطمة التنامة بععروطها وقالتطائفة من الساف وجاءعة أهل الظاهر 

ان هده ترج دن رأس ماله اذا مات ولا ؤلاف بد لم أنه اذا ضح دن مضه 
أن اطدة صديعحة وهدة طبور كد عمران أن صن عن النى عل هالسلاة 

والسلام : في الذى أعتق سئة أعبد عند موه قاميره وسول اللسى الله عايه وسلم 
فأعتق ثلئيم وارق الباق وعمدة أهل الظذاهر استصحاب الال أعنى حال الاجاع 
وذلك أنهم 1 انفقوا على جواز هبته فى المحة وتون استسحان حك الأجاع فى 
امرض الا أن يدل دليل من كاب أو سنة به والحذيث عنده. دول على الوصية 
والامراض الى حجر فبراعند اجمهور شي الامراض الوفة وكذلك عندمالك الات 
الوفة مدل الكون بين الصفين وقرب الحامل دن الوضع ورا ات اليعدر ارج وفيه 
ختلاف . و أما الامراض المزمئة فليس:عندم فها تحدير وقد تقدم هذا في كاب 

الححر ٠.‏ وأما السفهاء والمفاسون ؤلا خلاف عند هن يقول بالمحر علييم أت هينهم 
غير ماضية . وأما الموهوب فكل ثىء صح ملك واتفةوا على أن للانسان ان »ب 
جيع ماله للاجنى واختلةوا في تفضيل الر جل بعض ولده على بعض فياطية أ فيهية 
لع مالالبعضهم دون بعص قال مور فقهاء الأمصار يكراهية ذلك لدولكن اذا وقع 
عندمم حاز وقال أهل الظاهر لا يجوز التفضيل فشلا عن أن يبب بعضهم بع ماله 
.وقال مالك يحوز التفضيل ولادوز ان مهب يعضوم جيم المال دون بعض ودليل اهل 
الظاهر حديث النعمان بن بشيروهو متفق على #نه.و إن كان قد اختاف في ألفاظه 
رإطفات أتدثال اداباء عير ان به الى رسول الله صلق الله عليه وسلم فقال اثى 
حلت ابى هذا غلاما كان كك فقَاك رسول الله صلى الله عليه 9 سه أكل ولدك تعداته 
قم على هذا اللفظ قالوا والارت<اع ,قنضى بطلاناطية وفي بعض ألفاظ روابات هذا 
الحديث أنه قال عليه الصلاة والسعلام : هذا حور وعمدة اخهور أن الاحماع مذعقدك 
على أن لارجل ان هب فى ته جميع ماله للاجانب دونأولاده فاذا كان ذلك للاجنى 
فهو لاولد أخرى واحّحواببحديث أ بكر المشهورانه كان تحدل عائشة حذاذ عفرن 
.وسقاً من مال الغابة فلما حضيرته الو ذاة قال وال 'بابنية مامن الناس أحد أحب الى 





م 

عَنى بعدى منك ولااعز على فقراً بعدى مك وانى كنت تحلتك جذاذ عشمرينوسفا 
فلو كنت جذذتيه واحدزتيه كان.لك واما هو اليوم مال وارث قالوا وذلك الحديث 
المراد . به الندب والدلء يل وعلى ذلك أنفي بعض رواياته لدت تزريد ان يكونوا لك ف 
اابر والاعاف -واء قال نعم قال فاشبدعلى هذا غيرى . واما مالك فانه 1 ان النبى 
عن ان عب الرحدل 6 ماله لواحد هن ولده هو احرى ان حمل على الوجوب 
فاوجب عنده مفهوم هذا الحديث النهىعن بخص الرجل بءض أولاده بجميع ماله 
فسيب اللاف فى هذه المسئلةمعار ضةالقياس لافظ النهى الوارد وذلك أن الترى قن 
عند الا كار بصيتهالتحريم ارقتضى الام الوحوبٍ فن ذهب الى ا سجمع, بين السماع واثقياس 
حل احديث على اندي أو خدده في ب.ضان الصور 5 فعل مالك ولا خلاف 
عند الما اْلان بالقياس أنه جوز تخصرص عموم السنة بالقياس وكذلك العدول 

ماعن ا رقااعى أو يعدل بافظ النبى عن عموم الأظر الى هفهوم الكراهية 
و أدل أاأغلاه ر فمالم دز عندثٌ القياس في التمر ع اعتمدوا ظاهر الحديث 
وولوا حرم ااتذم_بلى في | اطية الوا نون هذا الاب في حؤازهة اشع 
غير المقسوم فقال مالك واابكافعى وأ أحد 0 ثور تدح وقال 9 حنيفة لا تصح 


وعمدة اطاعة أ آل القوض و4 با “ا امح كلض في ل ع وعمدة ان حدفة أن القّض 
فيها لامح الا هفردة كااره نْ ولا حلاف في اذهب في حواز هية ولا 


والمحدوم التوقع الوحدود وباطلة 0 ٠لا‏ بصاح ببعه في الشرع دن حية الغرر 
وقال اشائتعى ها حاز بعه حازت هته ولدن 2 عه ار هيته وكل 
ما لا رمح قبضه عند اللشسافه ى لا تصح هته ولدن والرهن . ا اطية فلا بد 
من الارحاب ف 1 والقبول عند اجمبع وهن شرط الموهوب له أن حون كن نصح 
قنوله وقريضه . وأا الشروط شور ها القرض اعءنى أذ الما | اختلقوا هل اقيض 
تعرط ف حة اعقد 1 لا اناق التورع والشافعى ا ٠قة‏ أنه ن شرط حة 
اطة اَم ى وأنه اذا ألمي محازم 0 ها لك نعقد بالقول وبر على القبض 
كالبيع سواء فان ما: ى أموهوب له عن ب لض <تى افأس الواهب 1 عرض 
إعاات اطية وله اذا اع 220 .لىان عم 00 كن إ4 الا 0 دن وان قام ف الفوركان 
له اموهوب قالك لض عنده في اطية ءن 0 : 0 لادن شروط الصحة وهو 
عنك 1 شافعى وابى حضيفة دن روط العامة وقال ان و 3 ©ور تدصح اطية بالعقم 
ولاس القرض هن شروطها أصلة دن عرط عام ولا دن شر ط يه وهو قول أهل 
الظاهر وقد روؤى عن احد ن حل ان القبض هن شمروطها في المكيل والموزون 
(؟6ح-ج»؟) 





-علاا- 
قمددة منلم يشترط القبض ف الطبة نشبيها بالبيع أن الأسل فى العتود أن الأفرض 
مشترط فى صحتها حى لقوم الدايل على اشتراط القيض وعمدة هن اشترط القيض ان 
ذلك ص وق عن 0 ندر رذىالله عنه ق حدردث هينه لعائشة 5 المتقدم وهو نص ق 
اشتراط القبض فى صحة اطبة وماروى مالك عن عهر أيضًا أنه قال مابالر جالينحاون 
ابنامع نحلائم ع سكوم! فانمات ان احدهمقال مالى بيدى ماعطه احداوانماتقال هو 
ل قد كنت اعطتهاياه فن نحل نحلة فم بدزها الذى تحلبا لامنحول لووابقاهاحتى 
تكو نانماتلورثته فهىباطلةوهو قول علىقالوا وهو احماع من الصحابة لانهمينقل عنوم 
ف ذلك خلاف م 0 مالك فاعتمد الامصبن حميعا ع القياس وماروى عن الصحابة 
وجع بينهما فن حيث مي عقد من العقودلم يكن عنده شرطاً من شروط صحتها القبض 
وهن ححديث شرطت الصحابة فيه القّبعصس للمله الذريعة إلى ذكرها مر حل القيض 
ادن ترط التقام ومى حق الموهوب له وأنه ان ثراخى ختى يفوت القبض برض 
3 أفالاس على الواهبسقط حقهوحم,ور فقهاء الأمصار على ان الابدوز لابئهالصغير 
الذى فده ولاابة نظره ولالكبير السفيه م وهيه له م دوز هنا ماوهيه غيره طم و 
يكنى في الحباز : له اشهاده باطية و الاعلانبذلك وذلك كله فيما عدا الذهب والفضة 
وفيما لاتّعين» والاصل في ذلك عندم مارواه مالك عن ان شهباب عن عوك بنالمسيب» 
أن عثمان بن عفانقال من نحل ابنالا صغيراً باغ ان دوز نحلته فاعان ذلكواشبد 
عليه فرى حيازة وان وليها وقال مالك وأكدابه لايد دن الحمازة فيالمسكون والمابوسفان 
كانت داراً سكن 'فيها خرج منها وكذلك الملبوس ان لبسه بطلب الطمة وقالوا في ساثر 
العروض عثل قول الفقباء أعنى انه يكنى فيذلك اعلانه وإشهاده . وأما الذهب والورق 
فاءتافت الرواية فيه 0 مالك فروى عنه أنه لا.بدوز الا أن ددر جه الاب عن به 


الى بد غيره وروى عنه أنه يجوز اذا جعلبافيظرف او اناء وختمعليهابخاتمواشود على 


ذلك الشبو د ولاخلافبين أ#دابمالك ان الوصى يقوم فيذلك مقام الابواختافوا في 


الام َال ان القاسم لانقوم مقام الاب ورواه عن مالك وقال غيره دن أصعدابه تقوم 
وبة قال 'أنو حنيفة وقال الشافعى الخد عنزلة الاب والحدة عند ان وهب ام الام 
دقوم مقام الآم والام عندء تقوم مقام الاب 8 
( القول في أنواع الهبات ) 
واطية منباهىهبةعين ومنرل ماهى هية متفعة وهبة العبن منها مأيقصد بها الثواب 


ومنها مالا «أصد بها الثواب والى يقصد بها الثواب منها م لقصد با و<ه ألله وماما 





س.و لالا- 


مايقصد به وجه الخاوة . فاما الهبة اغير الثواب فلاخلاف في جوازها وإنها اختلفوا 
ف أجمعنها راماهة الثواب فاختلفوا ف ا فاحازها مالك 2 حنيفة ومنعها 


أل لشافعى ويه قال داود ا تور 0 وسيب الملاف هل هى 52 بوك الثمن 1 


ليس بيعا حهول فيج شنا ه بيعا تجهول الثمن قال هو من بيوع الغرر التى 
لانحوز ومن ل بر أنها بسع تجهول قال .حوز 6 ن مالك حمل العرق 5 
#نزلة الغرط وهو ثواب مثلها ولذلك اختاف القولعندهماذا لجيرضالواهب بالثواب 
مام فقيل نان مه البية اذاأعطاه الموهوب القيمةوقيل لا:لزمهالاان يرضيهوهو قولعمر 
على 0 بعد فاذا اشترط فيه الرضا فليس هنالك بيع انعقد والاول هو المشبور 
ناهالك ٠‏ وآفا اذا ألزم القيمة فهمالك بيع انعقد وانما تحمل مالك الطبة على الذواب 
3 اخنافوا في ذلك وخصوصاً إذا دات قريئة المال على ذلك مثل ان يهب الفقيرلاغنى 
6 ن يرى انه اعا قصد بذلك الثواب . واما هبات |: نافع فزها ماهي مؤّجلة وهذه 
تدمى عارية وماحة وما أشه ذلكومنها ها يشترط فيها مابقيت حياة الموهوب لهوهذه 
تسمى العمرى مدل ان .مهب رجل رجلا سكنى دار حياته وهذه ا<تاف العلماء فيها 
على ثلاثة اقوال ء أحدها انها هبة مبتوئة أى ألم هية للرقية وبه قال الشافعى وأبو 
حنيفة والثورى وأحمدوجاعة » والقول الثانى انه'ليس للمعمر فيها الا المنفءةفاذامات 
عادت الرقية للمعمر أو إلى ورثته ويه قال مالك وإبحابه وعنده انه ان ذكر العقب 
عادت اذا انقطع العقب الى المعمر أو الى ورثته ٠‏ والقول الثالث انه اذا قال عي عمرى 
لك ولعقبك كانت الرقبة ملكا للمعمر فاذا لم يذحكر العقب عادت الرقية بعد موت 
العمر المعمر أو اورثته وبه قال داود وأبوثوز ‏ وسبب الخلاف في هذًا الاب 
اختلاف الآ ار ومعارضة الغمرط والعمل للاثر . اما الاثر ففىذلك حدرئان ؛ أحدمما 
«تفق على ته وهو مأرواه مالك عن حابر أ رسول الله صلى الله عليه و لمقال: :أعا 
رحلا ء#رعرع له ولعقيه فانها اذى احا م الى الذى أعطاها بد الانه أ عطى عطاء 
وقعت فيه المواريث ٠‏ والحديث الثانى 0 ى الزبير ء 3 جابر قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بامعشمر الانصار امسكوا عليكم أموالك مو لاتعمر وهافن ع 
شيمًا حياته فهو له حياته وماته وقد روى عن جابر بلفظ اذر لازءمرو[ ولا 5 
'.فهمن أعمر شيدًا 1 وارقيه فهو لورثته حُديث 1 ى الزبير عن جابر مخالئف 55 
المعدر وحديث مالك عنه ذالف أيضًا لشسرط المعمر الا انه يخيل أنه أقل في الالفة 
وذلك ان ذكر العقب بوهم تبتيت العطبة فمن غلب الحديث على الغمرط قال حديث . 


أب اد زبير عن حابر وحدردث مالك عن حابر وهن غلب الشمرط قال بقول مالك 2 
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--- سوم وشؤعيوت يج جد 0< توه اددهم ان 





















































-1لاا- 
انم يذكر العقب ولاتعود ان ذكر فانه اخذف 


واكاك قال ا نالعمرى تعود كّ المعمر 
حابر ياك فيه اعنى روايةابىالزدر 


بظاهر الحديث . واماحديث أأى ال 35 
عن جابر ٠‏ وأما اذا أتىباةظ الاسكان فقا ل أدكنتك هذه الدار حياتك فالمهور على 
ان الاسكان عندهمار الاخدام لاف العمرى وان لذظ بالعقبفسو ىمالكبين التعمين 
والاسكان وكان اسن وعطاءوقتادة يوون بين السكنى والتعمير في أنها. لاتصرف ' 
الى المسكن أبدا على قول الخبور في الممرى والمق ان الاسكان والتعمير العنى 
لمفهوم هنهما واحد وانه يجب ان يكون ال+عماذا صرح بالعقب عخالفا له اذا لميصرح 
يذكر العقب على ماذهب اليه اهل الظاهر ٠. ٠.‏ 

( القول في الاحكام ) وهن مسائلوم المشهورة فيهذا الباب جواز الاعتصارفي 
اطمة وهو الرجوع فيها فذهبمالك وجهو ر وعاماء المديئة ان للاب ان يعتصرماوهبه 
لابنه مالم بتزوج الابن أو ستحدث دينا وباعملة مالم بيترتب عليه حق الغير وان للام 
أيضا ان :متصمرماوهرت انكان الاب <يا وقد روى عنمالك أنها لانمتصر وقال |حمد 
وأذل ااظاهر لاحوز لاحد ان ب«تصر ماوهيه وقال أبو حنيفة يجوز لكل أحدان 
ماوهيه الا٠اوهب‏ لذى رحم حرمة.عليه وأجعوا علىأن الطبة التى يراد بما 
الخلاف فى هذا الاب 


بعخودمر 
الصدقة أى وجه الله انه لابحوز لاحد ال جوع فيها بي وسبرب 
تعارض الاثار أن ' 2 الاءتصار أصلا احتج بعموم الحدرث الثارت وهو قوله عليه 
الصلاة والسسلام : العائد في هبته كالكلبيعود فى قبييْه وهن استى الابوين احتيج 


بعدديرت طاوس أنه قال عليه الصلاة والسلام 7 لاحل لواهب ان ع ف هيثه الا 


الوالد وقاس الام على الوالد وقال الشافعى لو انصل حديث طاوسلقات به وقال غيره 
قد اتصل من طريق حسين الل وهو ثقة . وأما من أحاز الاعتصار الا لذوى الرحم 
الخرمة فاحتج يا رواه مالك عن مر 0 الطاب رضى الله عنه اله قال: دن وهبهة 
هبةيرى أنه أعا را الثواب. 


لدلة ر<م ا على حدهة صدقةفانه لبرجع فيها وهمئوهب 
| 


بها فهو على هبتهيرجع فيها اذالم برض منها قالوا وأرضا فان الأصلان من وهبشيء 
عن ك1 عوضن أنه لا يق علبهبهك لووعد الاما اتفقوا عليه مناطبة علروجه الصدقة 
وحههور العاماء على امن تصدق على ابنه قات الابن بعد ان حازها فانه يرثم-ا وفي 
مرسلات مالك أن رجلا أنصاريا من الأزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكافورث 
ابنهما مال وهو :ل فسال عن ذلك الى عليه الصلاة والسلام فقال؛ قدا حرتقي 
صدقتك وخذها عيرالك وخرج أبوداود عن عبد اللهبن بريدةعنأبيفعن امرأةأنت 
ر سول اله صلى الله عليه وسلم فقاات كنت قد تصدفت على أمى بوليدة وامها مانت 





الاك 
وتركتتلك الوليدة فقال صلى الله عليه وسلم: وجب أحجرك ورجمت اليك باميراثوقال 
أهل الظاهر لا يجوز الاعتصار لاحد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لمم رلانشتره 
فى الفرس الذى تصدق به فان العائد في هبته كالكلب يعود في قيثه والحديث متفق 
على صحته + قال القاضى والرجوع في الهبة ليس من تحاسن الاخلاق والشارع عليه 
الصلاة والسلام انما بعث ليتمم محاسن الاخلاق وهذا القدر كاف في هذا الباب. 


( بسم الله الرحجن الرحم ) 
( وصلي الله علي سيدنا محد آله وصحبه وس تسليها ) 


جل كتاب الوصايا 7 


والنظر فيها ينقسم أولا قسمين . القسم الاول النظر فى الاركان . والثانى في 
الاحكام إونحن فائما نتكلم من هذه فيما وقع فيها من المسائل المشهورة . 

2 الول ف الاركان ) والاركان أربعة ال ملودى.والملودى له.واالودى به.والوصية. 
أما المودصى فائفةوا على اندكل مالك صحيح ملك وم عند مالك وصية السفيه والصى 


الذى يعقل القر بوقالأبو حنيفةلا:<وز و صي ةالصى الذى بلغ وعن الشافسى القولان 


وكذلك وصية الكافر نصح عندم اذالم .يوص بمحرم. وأما الموصىله فامهم اتفقواعلوان 
الوصية لانحوز لوارثلقوله عليه الصلآة والسلام :لاوصية لوارث واختلفوا هل نحدوز 
لغيرالقرابة فقال حمورالعاماءانها تجوز اغيرالاقربينمع الكر اه ةوقال الحسن وطاوسترد 
الوصية على القرابةوبدقال| حدق وحدةهؤ لا ظاهر قولهتعالى ق الوصية للوالدين والافربين» 
والااف واللام تقتضى المصر واحتج الجهور نحديث مر أن ابن الحصينالمشهور وهى 
أن رجلا اعتق ستة أعبد له في مرضه عند موته لامال له غيرهمفاقرع ر سول الله صلى 
الله عليه وسلم بينهم فاعئق اثنين وأرق أربعة والعبيد غير القرابة.واحجموا كما قلنا انما 
لا تجوز اوارث اذا م بحزها الورثة.وا<تلفوا كماقلنا اذا أجاز”ما الورثة فقال المهور 
تجوز وقال اهل الظاهر والمزنى لا تجوز م وسبب الخلاف هل المنع لعلة الورئة .أو 
عيادة فُن قال عيادة وال لا تحوز وان احجازها الورثة وهن قال بالمئع لحق الورثة 
أحازها اذا اجازها الورئة وتردد هذا الحلاف راجع الى تردد المفهوم منقوله عليه 
الصلاة والسلام . لاوصية لوارث هل هو معقول المعنى أم لذن ععقول واخاتفوا ف 





خملا" - 

الوصية للمبت فقال قوم تبطل بموتالوسى له وه الخهور وقالقوملانبطل وفي الوصيةة 
للقائل خلأ وعمدا وفي هذا الباب قرع مشبور وهو اذا اذن الورثة اميت هل هم أن 
برحعوا في ذلك بعد موته فقيل طم وقل لحن هم وقيل بالفرق بينأن يكون الورئة 
في عيال المت أولا يكونوا اعنى امم ان كانوا في عباله كانهمالر جوع والثلاثة الاقوالك 
في المذهب . 

(القوك في الموصى بهم والنظر فيجنسه وقدره . أماجنسهفاتهماتفقوا على جوازالوصية 
في الرقاب واختلفوا في المنافع فقال جهور فقباء الامصار ذلك جائز وقال ابن أبى 
ايل وان شرمة واهل الظاهر الوصية بالمنافع باطلة وعمدة اجهور ان المنافع في*ءى. 
الاموال و عمدة الطائفة الثانية ان المنافع منتقلة الى ملك الوارث لان الميت لاملك له 
فلا نصح له وصية با بوجد في ملك غيره والى هذا القول ذهب ابو عمر بن عبداابر 
وأما القدر ذان العلماء انفقوا على أنه لا تحوز الوصية في أ كثر من الثاث .ان ترك 
ورثة .واختلفوا فين ترك ورثةوفي القدر المسئدب منها هلهو الثلث أو دونهواعا 
صار المع ال أن الوضة لانفجوز في أ كت من الثات ان .له وارث ا كنت عنه>لى. 
اشاعالة ود انه عاد سعد بن أبى وقاص فقال له يا رسول الله قد بلغ منى الوجع 
دي وأنا ذو امال ولا تق إلا ابئة لى أفاتصدق بثاتى مالىفةال إه رول الله صلى 
ألله عليه وهلا فقالله سعد فالشطر قال لا ثم قال رسول الله صلىالله عليهو سلالثات 
والثلث كثيرانك ان تذر و رئتك أغنياء خير من أن تذرم عالةيتكففونالناس فصار 
الناس اكان هذاالحديثالىان الوصية لا تجو ز با كثر من الثاثواختلفوا في المستحب 
من ذلك فذهيقوم الى أنه مادون الثاث لقولهعليه الصلاة والسلام: في هذا الحديث 


وات كر وقال بهذا كثير من العماقاك قاد أو ع ابو يك بالف راودئ 


عمر بالربع واس احب الى . وأما منذهب الى ان المستتحب هوالثاث فامهم اعتمدوا 
على ماروى عن النى صلى الله عليه وس انه قال:ان الله للك في الوصية ثلث 
اموالكم زيادة في أعمالم وهذا الحديث ضعيف عنداهل الحديث وث.ث عن ابنعباس 
انه قال لو عصىالناس في الوصيةمنالثلث الىالربع لكان أحبالىلان رشول اللةصلى 
الله عليه وسل قال:الثاث والثلث كثير . وأما اختلافهم في جواز الوصية بأ كثر من 
الثاث من لاوارث له فان مالكا لابجيز ذلك والاوزاعى واختلف قبه قول أحدوأجاز 
ذلك ابو حنيفة واسحق وهو قول ان مسعود #وسبب الخلاف هل هذا ال.>خاص 
بالعلة التى علله ما الشارع أم ليس بخاص وهو أنلا يترك ورثته عالة يتحففون اناس 
قال عليه الصلاة والسلام : انك أن تذر ورئتك أغنياء خير من ان تذرهم عالة 





3 0 
يتكففون الناض إن جءل هذا السيب خاضا و جبان يرتفع المكم بارتفاع هذه العلة 
ومن جءل الحكم عبادة وان كان قد علل بعلة أو حءل جميع المسامين في هذا المنى 
عدزلة الورثة قال لاتجوز الوضية باطلاق با كثر من التلث. - 
( القول في المعنى الذى يدل عليه لفظ الوصية ) والوصية بالخجلة هي هرة الرجل 
ماله لشخص آخر أولاشخاص بعد"موته أو عتق غلامه سواء صرح باظ الوصية 
أولم يصرح به وهذا العقد عندم هو من العقود الجائزة باتفاق أءنى أن 
للموصى .ان برجع فيما أوصى به الا المدبر فائهم اختلقوا فيه على ما سيأتى 
ف كات التدير واحدوا. عل أنه لا يحب للمودى له الا ند موت الوضى وا حل | 
في قبول الموصى له .هل هو شرط فى ها أم لا فقال مالك قبول الموضى له أياها 
شرط في صحة الوصة وروى عن الشافعى أنه ليس القبول شرطا في صحتها ومالك 
شبهها باطية . 
لآ القول في الا كام ) وهذه الاحكام هنها لفظية ومنها حسابية ومنها حكية 
فن مسائلهم المشهورة المكية اختلافهم في ع من أودى بثاث ماله لرجل وعين 
ها أوصى له به في ماله نما هو الثاث فال الورئة ذلك الذى عين ١‏ كثر من الثاث 
فقال «مالك. الوركة عر ون بن .أن يعطوة ذلك الدى عننة المومى ‏ أو عار 


الناث هن 20 هال اميت وخالفه ف ولك 0 حنيفة والشافعى وأو تور وأحد 


وداود وعمدتهم أن الوصية قد وجرت لامودى له يموت الموصى وقيوله ايأها بائفاق 
فكيف إنقل عن هلس ما وجب له بغير طيب نفس منه وتغير الوصية وعمدة مالك 
امكان صدق الورثة فيما ادعوه وما أحسئ. ما رأى أبوسم ربنعبدالبرفيهذهالسئلة 
وذلك أنهقالاذا ادعى الورثةذلك كلفوابيان ماادءوافانثيتذلك أخذ منه الوصى لدقدر 
الثلث من ذلك الغىء الموصى به وكان شريكا للورثة وان كان الثلث فاقل جروا على 
اخراجه واذا ١‏ ختلفوا في ان ذلك الغىء الموصى به هو فوق الثاث فعند مالك ان 
الورثه مخيرون بين أن بدفعوا اليه ماوصى له به أو يفرجوا له عن حمبع ثلث مالالميت 
إها في ذلك الغىء بعينه وإما فى جيع المال على اختلاف الرواية عن مالك فى ذلك 
وقال أبو حثيفة والشافعى له ثاث تلك العين ويكون بباقيه شريكاللورثة فى جع ماترك 
المبت حتى إستوفي مام ألثاث 6 وسبب الخلا أن اميت لما تعدى في ان جءل وصيته 
في شن بعينه فهل الا عدل فى حق الورثة ان يعكيروا بين أمضاء الوصيةأو يشرجوا له 
الى غاية مايجوز لاميت ان ,حرج عنهم هن ماله أو بطل التعدى ويعود ذلك الحق 
مشتركا وهذاهو الاولى اذا قلنا ان التعدى هو في الثمين لكونه أكثر من الثلث أعنى 





ك2---- 


أن الواجب ان يسقط النعيين وأما ان يكاف الورثة أن ضوا الامرين أو يدَخلوا عن 


جيع الثلث فهو حمل علديم ٠‏ ومن هذا الباب اختلافهم قيمن وجيت عليه زكاة فاتولم 
يوص ما وأذاوصى بها فهل هى هن الثلث أو من رأس المال فقال مالك اذالم بو صب>ا 
رياز الورئة اخ راجهاوقال الشافمى بلزء الورئةاخراجها من رأس امال واذا وصى بوافعند 
مالك يازم الورثة اخراجها وهىعنده منالثاثو هى عند الشافمى في الوجيينمن رأ سالمال 
شيهها بالدين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : فدين الله أحق ان يقضى وكذلك 
الكفارات الواحبة والحج الواجب عنده ومالك بدمابا من جذس الوصايا بالتوصية 
ار اجها بعد الموت ولا خلاف انه لو أخرجها في الخياة مها من رأس المال ولو كان 

٠‏ في السياق وكاأن ماللكا اهمه هنا على الورثة أعنى في توصيته بأخراجها قال ولو اجيز 
هذا لاز للانسان ان يؤر ميعز كانه طو ل عهره حتى اذا دئامن الموت وحى يمافاذا 
زاحت الوصايا الزكاة قدمت ءند مالك على ماهو أضءف هنا وقال أبو <نيفة هى 
وسائر الوصايا سواء بريد فى اللحادة واتفق مالك وجيع أصحابه على ان الوصايا التى 
»ضيق عنها الثاث اذا كانث مستوية انها تتحاص في الثلت واذا كان بعضما 3 من بعض 
قدم الاهم. واختلفوا فىالترتيبءلىماهومسطور فى تنبهم ومنمسائلهم الح ابيةالشوورة 
فى هذا الياب اذا أوصى لرجل بنصف ماله ولاخر بثلثيه ورد الورثة الزائدفمئد مالك 
والشافمى انهم يقتمانالثلث بينهما أحاساوقالأبوحنيفةبل يقتسمانالثلثبالسويةووسبب 
الخلاف هل الزائد على انثلث الساقطهل يسقط الاعتبار بهفي القسمةكا بسةط فينفسهباسقاط 
الورثة ثفن قال بطل في نفسه ولاببطل الاعتبار به فيالقسمةاذ كان مشاعاقال يقنسعون 
امال أخاسا ومن قال ب.طل الاعتبار به ا لوكان معينا قال,قنسمون الباق على السواء 
ومن مسائلهم اللفظية في هذا الباب اذا اوصى بجزء من ماله وله مال يعلم به 
ومال لابعل به فعند مالك ان الوصية تكون فيما على به دون مالم يعلي وعند الشافعى 
تكو ن في المالين 8 وسبب اللاف هل اسم المال الذى نطق به يضمن ما ع ومالم يمل 
أو ما عل فقط والشبور عن مالك أن المدبر يكون في المالين اذالم بخرج من المال 
الذى بعلم وقي هذا الباب فروع كثير ة وكلها راحءة الى هذه الثلاثة الاجئاس رلاخلاف 
لهم أن للرجل ان «وصى بعد موته بأولاده وانهذه خلافةجزئية كالخلافة العظمى 


الكلية الى للامام ان يوصى با . 


سر و ا ا 7 ل 00 





امام 


بسم الله الرحمن الرحيم » 
٠‏ (وصلي اللهعلى سيد نا مد وآله وصحبه وس تسلييا 


.(كتاب الفرائ) 


والنظر في هذا الكتاب فيمنيرث وفيمن لايرث ومن يرث هل يرث دائما أو مع'وارث 
دون وارث واذا ورث مع غبره ف يرث مادا ورث وحدهغّ يرث واذاورث مع 
وارث فهل حتاف ذاك بحسب وارث وار ث أو لارختاف والتعليم فىهذايمكن على وجوه 

كثيرة قد سلك من ها أهل الفرائض والسيل الحاضرة فى ذلك بان يذكر <كم 
جنس جنس من أجناس الورثة اذا انفرد ذلك الجنس وحكمه جع سائر الاجناس 
الناقبة مثال ذلك ان ينظر الى الولد اذا انفردم ميراثه ثم ينظر حاله مع سائر الاجناس 
الباقية من الوارثين . اما الاجناس الوارئة فبى ثلاثة ذوو تسب وأصهار وموالى ٠‏ 

ددر الي فنها متفق عليها ومنهاتلف فبها . فاما المتفق عليها فهى الفروع أعنى 
الاولاد والاصول أعنى الاباء والاجدا'د ذكوراً كانوا أو اناثا وكذلك الفروع المشاركة 
للميت في الاصل الادنى أعنى الاخوة ذكورا واناثا أو المشاركة الادنى أو الابد في 
أصل واحد وهم الاعمام وبنو الاعمام وذلك الذكور من هؤلاء خاصة فقط وهؤلاء اذا 

عساوا ناوا من الرتجال غصرة ومن النساء سيعنة + أما الرحاله فالاين وان 0030 
وان سفل والاب والجد أبو الاب وان علا والاخ من أى جهة كان أعنى للام والاب 
أو لاحدها وابن الاخ وان سفل والعم وابن العم وان سفل والزوج ومولى النعمة . 
وأما النساء فالابنة وابنة الابن وان سفلت والام والحدة وان علت ولا<ت والزوجة 
والولاة . وأما الختاف فيهم فيم ذوو الارحام وهم من لا فرض طم في كناب الله ولا 
هم عصبة وهم بالخجلة بثو البنات وبنات الاذوة وبنو الاذوات وبنات الاعمام والعم 
أخو الاب للام فقط وبنو الاخوة للام والءءات والخالات والاذوال فذهيمالك 
والشافعى وأكثر فقهاء الامصار وزيد بن ثابت من الصحابة إلى انه لا ميراث 
طم وذهب سائر الصحابة وفقهاء العراق والكوفة والبصرة وجاعة من العلماء من 
سائر الآفاق الى تورثبم والذين قالوا بتوريتهم اختافوا في صفة نوريتهم 
فذهب أبو حنيفة وأسحابه الى توريثهم على ترئيب العصبات وذهب سائر من 





ودثهم الى التتزئل وهو ان 0 ل دن أدلى مهم بذى هم أو عصية عنزلة- 
الست الذى أدلى به وعمدة مالك ومن قالبقوله ان الفرائض ما كانت لاال للقياس 
فيها كآان الاأصل ان للدت فنها شىء الا كبن أو سه ثابّة ١‏ اجاع ع ذلك 
معدوم فى هذه المسئلة : وأما الفرقة الثانية فزعموا أن دليلبم على ذلك من الكتّاب 
والسئة والقياس . أما الكتاب فقوله تعالى (وأولوا الارحام بعضهم أولىببعض)وقو له 
تعالى ( المرحال ُصيب م ترك الوالدان والاقربون ) واسم القرابة ينطئق على ذوى 
الارحام وبر ا أن هذه مخصوصة الات المواريث وكا الئة فاحةدوا ع درحه 
ند عن عرض الطاب أنه كني إلى أبى عند ة أن رصول اله صل اللهعليهو-لم 
قال : الله ورسوله «ولى دن لاهولى له والخال وارث دن لاوارث له. رك دن طريق 
المءنى فان القدماء دن أصحاب ابى حزيفة قلوا ان ذوى الارحام وك «دن المسامين 
لانم قد اجتمع لم سببان القرابة والاسلام فاشهوا تقديم الاخ الشقيق على الاح 
للاب أعنى أنمن اجتمع إه سيان لوك عن لدسيب واحد ٠.‏ وأما ابو زيد ومتاذروا 
أححابه فشهوا الارث بالولاية وقالوا لما كانت ولاية التعدميز والصلاة والدفن للميت 
عند فقّد أصحاب الفروض والعصبات لذوى.الارحام وجب أن يكون طم ولاية الارث 
وللفريق الاول اعتراضات في هذه المقاريس فيها ضءف واذ قد تقرر هذا فالشرع 
ف ذكر جنس حجأس دن أحدناس الوارثين وتذكر ف ذلك ما عدرى رى الاصول 
مئ المسائل ا اشهورة المتقق غليها والتاف فببها 


مير اث الصلب 1 


وأجع السامون على أن ميرات الولد من والدع ووالدتهم ان كانوا ذكوراً وانانا 
ءا هو أن لاذكر منهم مثل حظ الانثيين وأن الابن الواحد اذا انفرد فله حميع المال 
وأن المتاث اذا انفردن فسكانت واحدة ان طا النصف وان كن ثلاثا فا فوق ذلك 
فلين الثلثان واختلفوا في الاثنتين فذهب اجمهور الى أن ما الثلئين وروى عن 
إبن عباس أنه قال للبنتين النصف . والسيب فى اختلافهم تردد المفهوم في قوله تعالى 
دفات ن نساء فوق انين فلون ثلذا ما ثرك »م هل حم الاثلين المسكوت 
عنه يلق بحكم الثلاثة أو بحكم الواحدة والاظهر من باب دليل الخطاب أنهما 
لاحقان بحكم الواجدة وقد قبل أن الشهور عن - انن اعباس مثل ‏ قول- اوور 


3 ً- م 
وقد روى عن ابن عبد الله بن خحمد إن عقيل عن حاتم ان عبد الله وعن حابر أن 


الى صنى الله عليه وس أعطى اليلتين الثلئين قال فيما 5 أبو عمر بن عيد الب 





مما - 


وعيد الله ان عقيل قد قبل جاعة م, ن أدل1 العم حديئه وخالفهم آخرون »وسيب 
الاتفاق فى هذه الخلةقوله ان 8 توصب يكم ألله قَّ أولاد؟ للذكر مدل ل حظط انك الن» 
الى قوله 2 وإن كانت واحدة قلها ال صف ©» وأجعوا م ن هذا |( ياب على أن ا عن 


يقومون مقام البنين عندفقدالبزين يرون 5 يرثون ون ا حجبون الا .ثى٠روى‏ 

ن ماهد أنه قال وان الابن لا يحجبون الزوج من النصف الى الربع كما يحجبالولد 
سه ولا الزونحة دن غ الر وخ :“الى زه دن ولا الام من ' 0 السدس وأجعوا علىأنه 
لبنات الابن ميراث مع بنات الصلب اذا ا 0 بنات المتوفي الثاثين وا<تلفوااذا 


0 
كان مع بثات الاين ذكر ان ابن فيص نتن 1 ع هنون فقال حمهور فتباءالامصار 
أنه يعضت بئات الابن فيما فضل عن بنات الصلب فيقسمون امال للذكر مل حط 
الانين وبه قال على رضى الله عنه وزيد بن ثابت من الصحابة وذهب 
ابو ثور وذا وداته اذا استكّل الينات الثلثين ان الباق لابن الاءن دون بنات الان 
كن في مرائبة واحدة مع الذ ك ا فوقه 1 دونه وكان ان مسعود يقول في هذه 
ليذ كر مثل حظالانثيين الا ان يكون اخاصل: لللناء أ كدر من السدس فلا «عطى 
آلا السدس وعمدة الخهور وم قوله تعالى:2 يوصيكم لله في أولاد؟ لإذ كر مثل حظ 
الأشين » وأن ولد الولد ولد من طريق الءنى أيضا لما كان الإبن ,مصب من في 
درعته في ل المال فواحب أن .عصب في الفاضل من المال وعهدة داود وابى ثور 
حدديث ابن عباس عن النى على الله عليه وسهانه قال : اقسموالمال بين اه لالفرائض 
على كاب الله عز وجل فا ابقت الفرائض فلا ولى رجل ذكر ومن طراق المنىابضا 
ان بنت. آلا .بن لما لم ترث مفردة من الفاضلى عن الثلثين كان احرى أنلاترث مع 
0-0 اختلافهم تعارض ار والنظر فى الترجيح . وأما قول ابن مسعود 
فى عل اله فى أن بات الانن لما كن ن لايرئن مع عدم الابن 7 من السدس لم 
تحب طن 2 الغير أ كار ما وحن طن. ن مع الانفراد وهي ححة قربية من ححة داود 
والخبور على أن ؤكر ولد الان بعصهن كان في درجتهن : أو اطراف منبن وشذبعض 
المتأخرين فقال لايعصيين الا اذا كان في متهن 'وحجهور العاماء على انه اذا ترك 
اللتوفي بدا اصاب وبات ابن أو بنات ابن ليس معهن ذكران لبنات الا بن السدس 
تكلة الثلئين وخالفت الشيءة في ذلك فقالث لاثرث بنت الابن مع البنت شيءًا كالحال 
في ابن الابن مع الان فالا ذتلاف في بئات الابن في موذضمين مع بى نى الاان ومع البنا 
قيما دون الثاثين وفوق ال نصف «المتحصل فيهن اذا كن ن مع بنى الانن انه قبل يرثن 
وقيل لايرئن واذا قيل يرئن فقيل يرئن تعصيبا مطلقا وفيل يرثن تعصيبا الا ان يكون 





كعات 


م ئ السدس واذا قيل يرئن فقيل أيضا اذا كان إن الان في درجتون وقيل كيف 
ما كان والمتحصل فى وراتتين مع عدم ابن الابن قيما فضل عن النصف الى تتكلة 
الثلثين قبل يرئن وقيل لايرئن ٠‏ 


) ميراث الزوءات ) 
واجمع العلماه على أن ميراث الرجل من امسأته اذالم تترك ولداً ولا ولدا بن 
النصف ذكراً كان الولد أو اثثى الا ماذكرنا عن مجاهد وانها ان تركت ولدا فلهالربع 
وأن «يداث المرأة من زوجها اذا لم يرك الزوج ولدا ولا ولدابن الربع فانتركوادا 
أو ولد ابن فالئمن وانه ليس يحجبين أحد عن الميراث ولا ينقصون الا الولد وهذا 
لورود النص في قوله تعالى ( ولكم نص ماترك أزواجكمإن لم يكن طن ولد ) الآاية 


4( ميراث الاب والام ):*# 


وأجع العاماء على أن الاب اذا انفرد كان له جميع المال وانه اذا انفرد الابوان 

كان للام الثلث وللاب الباقى لقوله تعالى ( وورثة ا فلامه الثلث ) وأجموا علىان 
'فرض الابوين من ميراث ابنهءا اذاكان للابن ولد أوولنا ابن السدسان عن انكل 
وحن «نهما السدس لقوله تعانى ( ولابوبه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان 
له ولد) واججمهور على أن الولد هو الذكر دون الاثثى وخالفيم فى أذاك من ذا 
وأجعوا على أن الاب لاينقص مع ذدى الفرائضمن السدس وله 1 00 دن 
هذا الباب على أن الام يححبها!لاخوة من الثلث الى السدس لقوله تعالى ( فان كان 
له أخوة فلامه السدس ) . واختلةوا فى أقل مابححب الام من الثاثالى السدشمن 
الاخوة فذهب على رضى الله عنه وابن متسهود الى أن الاذوة الحاج.ين ها اثنان ٠‏ 
قصاعدا وبهدقال مالك وذهب أن عياس لىأ: 3 ثلانة فصاعداوآن الاثنين لاححان 
الام من الثلث إلى السدس والخلاف ايل الى أقل ماينطلق عليه اسماجمع فن قال«أقل 
ماينطلق عليه اسم امع ثلائة قال الاذوة الحاجيون ثلاثة فا فوق ومن قال أقل 
0 ينطلق عليه اسم َ اثنان قال الاخوة الحاجيون ها اثنان أعنىفي قوله تءالى(فان 
كآن له أخوة ) 0 أنالذكر والاث .يدخلان تحت ام الاخوةفي الايةوذلك 
عند المهور وقال بعض المتأخرين لاأنقل الام مْن الثلث الى السسدس بالاخوات 
المنفردات لانه زعم انه ليس ينطلق عليون اسم الادوة الاان يكون معهن اخ اوضع 
تغليب المذكر على المؤنث اذ اسم الاخوة هو جع أخ والاخ مذكر واختلفوا من هذا 





00 

الياب فيمن درث ااسدس الذى تلحعجب عنْه الام بالاخوة وذلك اذائرك الذوفي ا 
واخوة فقال الجهور ذلك السدس للاب 2 الاربعة الاسدان وروى عن ابن عياس 
أن ذلك السدس لالاخوة الذين ححيوا وللاب الثلثان لآنه لبس ف الاصول هئ 
لك ولاء ,أحذ مادحب الا الاخوة ب الآباء وضعف قوم الاسناد بذلك عن انق 
عباس وقول أبنو ن عباس 5 القياس واختلفوا م ئ هذا ال باب ف الى تعرف بالغرون 

وهى فين ترك زوحه ا أو زوحا 0 فقَال الور قْ الاو لى لازوحةالربع 
وللام ثاث مابقى وهو الربع هن : رأس المال وللاب مابقىوهو النصف وقالوا فيالثانية 
لازوج ال داف وللام تلثمابقى وهو السدس من رأس المال وللايما: بق وهو السَد ساق 
وهو قول زيد والمشبور من قول على رضى اللهعنه وقال ابن عباس فى الاولى لازوجة 
الربع من وأسالمال والام التنث منه.أيضا لانها ذاث فرض وللاب مابتق لانه عاصب 
وقال أيضا في الثانية لازوج التسف والام الثاث لانها ذات فرض مسمى وللابمابق 
وبه قال شر حِ الى وداود وإن سعرنن 00 0 الجمهور أن الاب 
الخال كذالك فنما بى م المال 5 ممم رأوأ 3 يكون 5 الام 1 ك4 5 
الاب خروجا عن الاصول وعمدة الفربق الا خر أن الام ذات فرض مسمى 
واللاب عا صاب والعاصب ليس له وَرضٍ ص ن محدود هخ ذى الفروض بل يشل 
وك ونا عله ايوز ون طرق اتدل أظهر وما عليه الفريق الثانى مع 
عدم التعتيل أظهر 0 بالتعليل هاهنا أن يكون 1 سبى الانسناق ل 
بالارثار اعنى الاب دن الام ٠‏ 


لإميراث الاخوة للام) 


'وأجع العلماء على أن الم ة للام اذا انفرد الواحد منهم ان له السدس ذكراً 


كآن أو اثى وانهم انه كانوا ا كثر من واحد فهم شركاء في الثاث على السوية لاذكر 
مهم مثل حظ الانتى سواء 0 رداب 3 يدون مع اربعة وعم الاب والحد 
أبو الاب وان علا والينون ذكر الهم وانائهم وبئو اليئين وان سفلوا ذكر انهم واناامهم 
وهذا كله لقواه تعالى هم وأنكان جل يورث ع كلالةأو رآ وله أخ أ اخت »6 
الآية وذلك الاجاع انمقد على أن المقصود هذه ١لاية‏ مم الاخوة للام فقط 
وق قرىء وله أخ او أخت من 1 مه . وكذلك أحعوا فيما حش ههنا على أن 





0 
الكلدلة يي فقد الأصياف الاربعة الى دكن ا 0 الذسب أء. اله والاحجداد 
والبزين وبنى البزين . 


ا ( ميراث الاخوة للاب والام 3 للاب) 


وأجع العلماء على أن الاخوة للاب والام أو للاب فقط رثون ف الكاذلة 
ا أما الاخت اذا انفردت فان طا اللصف وان كانتا اثنتين فلبها الثاثان كالحال 
في البنات وانهم ان كانوا ذكورا وأناا فللذكر مثل حظ الانثيين ال البزين مع 
الينات وهذا لقوله تعالى ( ستفتونك قل الله شد ص ف || -كلالة ) الا امم 
اختلفوا فيممنى ال كلالةهاهنا في أ شياء واتفقوا منها في اشنا بأتى ذكرها ان شماه ا 
تعالى فن ذلك انهم أجموا من هذا الاب على أن الاذخوة للاب والام كر انا 
كانوا أو انانا انهم لايرئون مع الولد الذكر شيثًا ولا مع ولد الولد ولا مع الاب شيئًا 
وا<تلفوا فيها سوى ذلك قنها انهم اختلفوا في ميراث الاخوة للاب والام مع البنت 
أو البنات فذهب اجخهور الى انون عصبة يمطون ما فضل عن البنات وذهب داود بن 
على الظاهرى وطائفه الى أن الاخت لا ترمع البنت شيئًا وعممدة موود في هذا 
حديث أبن مسعود عن الى صلى الله عليه يه وس انه قال في ابئة وابئةابن تان 
للبلت النصف والابئة الاب ن السدس كل اثلذن وما بثى فللاحت وأزها دن ية 
النظر لما أجءو | على توريث الاخوة مع البنات فكذلك الاذوات وعمدة الفريق 
الاخر ظاهز قوله تءالى ( ان أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ) فم يعدمل للاخت 
شيدًا الا مع عدم.الولد واجّْهور حملوا اسم الولد هاهنا على الذكور دون الاناث وأجع 
العاماء من هذا الباب على أن الاذوة للاب والام تححيون الاخوة للاب عن الميراث 
قبا عل بنى الابناء مع ببى الصلب قال أبو ع ر وقد روى ذلك في حديث حسن 


من زواية 0 عن على رضى الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه 


للاب والام اذا ا 0 لثلذين فانه ل للاوات الاب م م واد كال فى نات 


البن مع بنات الصلب وانه ان - الاخت للاب والام واحدة فالاخذوات للاب 
ها كن بقية الثلئين وهو السدس واختلفوا اذا كان مع الاخوات للاب ذكرفةال اوور 

«مصوون ويقتسمون الال للذكر مثل حظ الانثيين كالحال فى بنات الابن مع بنات 
إلشلت واشترط هالك أن يكون ف در حون وقال ابن مسءود اذا اشتكمل الأكوات 
الشقائق الثلئين فالياق للذكورمن الاخوة للاب دون الاثاث ويه قال أو ثور و خالفه 





ابلوم5 - 
.داود فى هذه المسئلة مغ موافقته له في مسئلة بنات الصلب وبى البنين فان لم يستكمان 
الثلثين فللذكر عنده من بنى الاب مثل حظ الاشين الا ات يكون الخاصل للاساه 
أكثر من السدس كال في بنت الصلب مع بى الابن وأدلة الفريقين فى هذه 
المسدّلة هى تلك الادلة باعيا: نما وأجعوا رت مقا م الاذوة للاب 
والام عند فقدهم كالخال في بى البئين مع البنين وانه اذا كان معرن ذكر عصبهن بان 
يبدأ من له فرض مسمى ثم يرثون الباق للذكر مثل حظ الانثيرين كالحال في البنين 
الا في موضع واحد وهى الفريضةالنىتءر ف بالمشتركة فا نالعلماءا ذتلفوا يها و هى امسأ 
توفيت وتركت زوجها وامها واذوتمالامها واخوةبالابيهازامهاف كانعمز وعثمانوزيد بن 
ابت يعطون للزوج النصف وللام السدس وللاذوة الام الثاث فيستغرةون الماك 
فييق الاذوة لاب والام بلاثىء قكانوا يشيركون الاذوة الاب والام في 
الثاث مع الاخوة للام يقتسموندا بينهم لاذكر مل حظ الانثيرين وبالتفمريك قال 
من فقهاء الامصار مالك والشافعى والثورىوكانء ل رضىاللهعنه وابى بن كعب وأبو 
موسى الاشءعرى لا يشسركون ا<وة الاب والام فى الثاث معأ<وة الام في هذه 
الفريضة ولا يوجيون هم شيا فيها وقال به من فقباء الامصار أبو حنيفةوابن أبىليلى 


واحمد و ثور وداود وجاعة وحددة الفريق الاولانالاخوة للابوالام يشاركون 


الاخوة للام في السبب الذى به يستوجيون الارث وه الام فوجب أن لاينفردوابه 
دونهم لانه اذا اشتركوا في السبب الذى به يرئون و<ب ان يشتركوا في البراثوححة 
الفريق الثاتى ان الا<وة الشقائق عصية فلا ثىء طم اذا احاطت فرائض ذوىق 
السهام بالميرات وعمدتهم اتفان ابيع على أن من ترك زوجا وأما وأخا واحدا لام 
واخوة شقائق عشيرة او | كر ان الاخ للام ستعدق هاهنا السدصس كاملا . والسدس 
الباقى بين الباقين مع انهم مشاركون له في الام : فسبب الاختلاف في | كثر مسائل 
الفرائض هو تعارض المقاببس واشتراك الالفاظ فيما فيه نص 


( ميراث الد) 


وأجع العلعاء على ان الاب جب الحد وانه يقوممقام ام الابء ندعدم الاب بعال ينين وانه 
عاصب مع ذوى الفرائض واختلفوا هل بقوم مقام الابفي حجبالاخوةالشقائقأو 
<جب الاخوة للاب فذهب أبن عسباس وو بكر رضى الله عنهما وجاعة الى 33 
إحجوم وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور والمزنى وابن شرنح من أحداب الشافعي وداود 


بوجماعة وانفق على 31 أبن طالب ركضى الله عنه وزيذ بن ثابت وابن مسعوك على:ورويث 





#1 
الاخوة مع الجد الا أنهم اختلفوا ف كيفية ذلك على مل أقولهبعد وعهدةمن جمل الجد. 
عازلة الاب اتفاقبما فى الممنى أعنى من قبل ان كليهما أب اميت ومن انفاقهما في كثير 
من الاح.كام التى أجعوا على اتفاةهما فرها حتى انه قدروى عن ابن عباس رضى الله 
عنه أنه قال أما بتتى الله زيد بن ثابت ,نخل ابن الابن ابنا ولا يجمل أب الاب أبا 
وقد أجموا على انه مثله في أ-كام أخر سوى الفروض منها ان شهادتهطفيده كشبادة 
الاب وان ااحد يء:ق على حفيده م يعتق الاب على الابن وانه لإيقتص له من جد 15 
لابة:ص له من أب وعمدة هن ورث الاخ مع الجد ان الاخ أقربالى المبت ٠‏ نالجد 
لان الجد أبوابى الميت والاخ ابن أبى اميت والابن أقرب منالابوأيضافا أجمواعليه 
من ان ابنالاخ يقدم على العم وهو يدلى بالاب والءم بدلى بالحد 6د فسب بالخلا تعارض. 
القياس في هذاالباب (فان قيل)فاى القياسين أرحح بحسب النظر الشمرعى (قلنا) قياس من 
ساوى بين الاب والعجد فا نالحداب فى المرتيةالثانية اوللثالثة كان ان ابن الابن ابن في 
المرئية الثائية أو الثالئة واذا لريححبالابنالمدوهو يحجب ألاذوة فالحد يحجبان 
دحب هن يحب الابن والاخ لبس باصل لاميت ولا.فرع وانما هو مشارك له في 
لاصل والاصل أ-ق بالشىء من المشارك له فى الاصل والجد ليس هو أصلا لاميث 
هن قل الاب بل هو أصل أدله والاخ يرث من قبل انه فرع لاصل الميت فالذى 
هو أدل لادله اولى هن الذى هو فرع لادله ولذلك لامعنى لقول من قال ان الاخ 
يهلى بالينوة والحديدلى بالابوة فان الاخ ليس ابنا لاميت واما هو ائن ابيه والجدابو 
الميت والينوة انمسا هى اقوى في الميراث دن الابوة في الشخص الواحسك بعينه اعنى 
الموزوث واما الدنوة ااتى تكون لاب الموروث فليسيازم أن تكون فى.حق الموروث 
أقوى هن الابوة التى تكرن لاب المورث لان الابوة ااتى لابالموروثهى ابوة 
ها لاحوروث اعنى بعيدة ولس اللنوة التى لاب الموروث بنوة مالاموروث 
الاق بية ولا يعندة :فن قال الاح" 'حق من. الجد لان الاخ يدلى بالعى» 
الذى من قبله كان الميراث بالينوة وهو الاب والهد يدلى بالابوة هو قول غالطخيل 
لان الجد أب ماوليس الاخ ابنا ما وباللة الاخ لادق من لو احق الميت وكانه 
أص غارض والحد سب هو أسيابه. والسبت أملك للعىء مولا.بحقه .واخدلف 


الذبن ورنوا المد مع الاخوة في كيفية ذلك فتحصيل مذهن ريد فى ذلك "أنه 
لا حو ان يكون معه سوى الاخوة ذو فرض مسودى اولا يكون فان يكن معة 
ذو فرض فسمى -أعط. الافضل له من اننان أها ثلت المال وأما أن .يكون ‏ كواحن 
1 الاخوة الذكور وسواء كآن الاخوة د كرانا أو أنانا 1 الامربن جميعافيو معالاج 





وم - 

الواحد يقاسمه ل وكذلك م الاثزن 2 اأثلاثة والاربعة ا الثاث وهو َع 
الاخت الواحدة الى الار, بع يقاسءون المذكر هثل حظ الانثين ومع امس أخواتله 
1 ا لا: 4 أل له دن . القامهة َ ذه ه ى اله 6 الاخوة فقط دون غيرهم 11 
ان كان يم ذو فرض وسعى قأثه 0 بالل اافروض يَأحْدوا فروض,يم ا بقى 

أ د ها 8ك له ءن ٠‏ ثلاث أ «عاثاث ها إأى يعد حظطاوظ ذوى اله وانعووآنا يد 

كاز 3" دكار ءن 0 وأا أن لط ى ااسدعرون راق الل لا نص منه ثم مابقى 
ا اللاخوة ال ٠ ١‏ 1 حك ل “ين الا ف الاكدرية على ل 9 مذهيه فيها 
2 0 لذاعب 2 وف ع رذدءى لله عيه فكان 000 ) اطد الاحظى له دن 
ااأس.دس و اأقاسوة وسواء كان 2 ااعيد والاخوة 1 هن ذوى الفرا ضأو] يكن واعا 
' إنقهه ون اأسدس شيا لانم ا أحعوا ان الابناء لاينقصونهمنه شِيئًا كان أدرىازلة 
7 هه الاخوة وعدة فول زيد أنه لما كان حب الاخوة للام فل تحب ءَن مابحب 
طم وهو اأثاث وبقولزيد قال مالك والشافمى والثورئ وساعة وبقول على رضى 
ألله عنه قال 5 -6 ف 3 اهما القرر صضّه ؛ انى تعر ف بالا كدرية 3 ةوه متوتركت 
زوحا ا و 5 يقة وددافان ااءلماء ١‏ اختافوا قبا وكان مر رضى الله عه 
وان وسدعود يعطيان لازوج ل ولام اأس.دس وللاخت الصف ولاحد السدس 
وذلك ءلى جه ااعدل وكان لى بن : ظاا ركى إلله عنه وزيد بقولان لازوج 
| 4اقت ولام ناث واللادت أل “2 فت وتادد أاس.دس 0 به ة إلا ان زيدا جم رم 
الاخت وااعد ف لقم ذلك 50 خم المذكر مأل عط الانذين وزعم 1 عم أن هذ اليسم 


قول زيدوذيف طبع اللدخرك الذى قال به زيد فق هذه 0 


مالك وقيل انعا سورت الا كدرية اتكدر قول زيد فيهنا وهذا كله على مذهب من 
برى الءول وبااعول قال بور اأصحابة وفقهباء الامصار الا ابن عباس فانه روى 
عنه ا قال أعال أأغر ادْضٍ ري اخطاب وام الله 3 دن قدم الله و 
دن ا الله ماعلات فريضة قبل له وآ ها قدم الله آم ا | لله قال كل فريضة لم 

يها الله عز وجسل عن موجم-! الا الى فررضة أخرى فهى ١ا‏ قدم الله وكل 
فراطة اذا زاات عن ور غضها لم , 05 أن لطا الاماءتى فلك التى ا ر الله فالاول مثل 
اازوجة والام والمتأر «ثل الاخوات والبنات قال فاذًا اجتمع الصنفان بدىء من 
قدم الله فان اتى ثىء فلن أخر الله والا فلا نتىء له قل له فبلا قلت هذا القوك 
لعمر قال هينه وذهب ررد الى انه اذا كان مع ااحد والاخوة اأشقائق إخوة لاب ان 
الاخوة الشقائق يعادون ااحد بالاخوة الاب فيمنعونه بهم كثرة الميراث ولا يرون 

(15-ج؟) 





5-6 
مع الاخوة الشقائق شبعًا الا ان يكو نالشقائق أخنا واحدة فانها تعاد الحد باخوما 
ثلاب مابنهما وبين ان تستكمل قريضتها وهى الاصف وأن كان فيما يحاوطاولاذوتما 
لابها فضل عن نصف رأس المال كله فهو لاذوتما لابيها الذكر مثل حظ 
الانثيين فان ل يفضل ثىء على الأصف فلا ميراث طم فاما على رضى الله عنسه 
فكان لايلتفت هنا للاخوة :للاب للاحماع على ان الاخوة الشقائق يجونهم ولا 
هذا الفعل أَيِضًا مخالف الاصول أعنى ان ,بحتسب بمن لابرث وا<تاف الصحابةرضى الله 
ف من هذا الباب في الفريضة التى تدعى الخرقاء وهى أم وأخت وجد على خمسة 
أقوال فذهب أبنو بكر رضى الله عنه وابْعباس الى ان للام الثلث والباتىللمجدوحجيوا 
يه الاخت وهذا على رأ.هم في اقامة الجدمقام الاب وذهب على رضى اللهعنه الى أن 
للام الثلث وللاخت النصف وما بتى لاجد وذهب عثمان الى ان للام الثلث وللاخت 
الثلث وللحد الثلث وذهب ابن مسعود الى ان للاخت النصف ولاجد الثلث وللام 
السدس وكان يقول معاذ الله ان أفضل أما على جد وذهب زيد الى ان. للام الثاث 

ومابقى بين الى والاخت المذكر مثل حظ الانثيين . 


( ميراث الجدات ) 


وأجموا على ان لاجدة أم الام السدس مع عدم الام وأن لاجدة أيضا أم الاب عند 
فقد الاب السدس فان احتّ.عا كان السدس بيئهما.واختافوا فما سوى ذلك فذهب 
د وأهل المديمة الى أن الجدة أم الام يفرض لها السدس فريضة فاذا اجتمعت 
الحدتان كان السدس بيئهما اذا كان قعددها سواء أو كانت أم الاب أقعد فانكانت 
أم الام أفعد أى اقرب الى ألمت كان ها السدس و يكن لاددة 5 الاب ىه وقد 
روى عنه أيهما أقعد كان ها السدس وبه قال على رضى الله عنه ومن فقباء الامصار 
أبو حنيقة والثورى وابو ثور وهؤلاء لس بورثون الاهانين اله دين الجتمع غلى 
توريثهما وكان الاوزاعى وأحد يورثان ثلاث حدات واحدة دن قيل الام واثنتان 
دن قبل الاب أم إلاب وام ابى الاب أعنى الحد وكا ن ابن مسعو درورث أربع حدات آم 
الام وام الاب وام أبى الاب اعنى الدد وام الى الام اءنى الجد وبة قال الحسن وابن 
ميرين وكان ابن مسعود شرك ربن الجدات فى السدس دثياهن وقصواهن مام تكن 
تححدها بنتها 1 نت بنتها وقد روى عنه أنه كان سقط القصوى بالدنيا اذا كانتا دن 


حبة واحدة وروى عن ابن عياس ان الحدة الام اذا ' نكن 1 وهو 3 عندا ور 


ولكن له حظط دن القباس فعمدة زلد وَأَعَلَ المدينة والشافعى وهن قال عدذهب زد 








اح إأقاسه 
حتمارواء مالك اندقال جاءت الحدة الى أبى بكر رضى اللهعندتسألهعن ميرائها فقال أبوبكر 
مالك في كتاب الهعز وجلنىء وماعام تلك في سئةرسول الله صلى الله عار لعو ل عبرم 
نإل ألناس فقار لهالمغيرة بن شعبة حضرتر سول الله صل الله عليهوسم أعطاها 
السدس فقال 3 بكرهل مءك غيرك فقال دين مسلمة فقال ل ماقال المغيرة: فانفذه 
2 بكرطائم حاءتالحدة الاخرىالىعمربن الخطاب تسأله ميرائها فقال همالك فيكتاب 
الله عز وحلثىء وماكان القضاء الذى قضى به الالغيرك وماأ نا بزائدفي الفرائضولكزه 
ذلك السدس فان اجتمعتما فيدفبو لكلا وأيتكلا انفردتبهفهوطا وروىمالك أيضاانهأتت 
'الحدتان الى 3 بكر فاراد أن تحمل السدس لتى من قبل الام فال له الرحجل 
أما انك تترك الى لو مائت وهو حى كات اياها يرث ل 59 بكر السدسيدها 
الوا فواحجت أن 3 يتعدى في هذا هذه السنة واحجاع الصداية ان عمدة هن 
.ورث الثلاث جدات خُديث ابن عبنة نة عن منصور عن ابراهيم ان النى صإالله عليه 
وسلم ورث ثلاث جدات اث :ينهن قبل الاب وواحدة من قبل الام وآنا أبن مسعود 
فعمدته القياس فى تشبيبها بالجدة للابٌ لكن ن الحديث يعارضه. واختلفوا هل بحجب 
الحدة للاب ابنها وهو الاب فذهب زيد الى أنه إححب وبه قال مالك والشافعى 
0 <نيفة وداود وقال ردن ترث الحددة مع | أب اوهو مروى عن عمر ون 
«مسعود وجاعة من الصحاية وبه قال شريح وعطاء وإن سبرين وأحمد وهو قول 
الفقهاه المصره ين وجمدة من حجب الجدة بابنها أن الجد لما كان >دوبا بالاب 
وجب أن تكو الجدة | أولى بذلك وأيضا فلها كانت 3 الام ل رث باماع مع 
الام شيئاً كان كذلك أم الاب مع الاب وعمدة الفريق الثائى ما روى 0 
عن مسروق عن عبد الله قال 2 أعطاها رسول الله صلى ألله عليه و سل سدسا 
جدة مع ابنها وابنبا حى قالوا ومن طريق النظر ما كانت الام وأم الام لا يححجين 
بالذكور كان ذلك 0 1 الجدات ويليغى أن م أن مالك لا 0 7 د 
الافي فريضة واحدة وي اعسأة هلكت وتركت زوجا وأما وإخوة لام وإخوة لاب 
وام وجداً فقال مالك لازوج النصّف وللام السدس وللحد ما بتى وهو الثاث 
وليس للادوة الشقائق ثىء وقال زيد لازوج النصف وللام السدس ولاحد السدس 
.وما بتى للاخوة الشقائق خالف مالك في هذه المسئلة أصله من أن الحد 
لا .يحجب الاذوة الشقائق ولا الاخوات للاب وححته أنه لما حجن الاذوة 
أللام عن الثلث . الذى كانوا يستتحقونه دون الشائق كان هو أولى به . وأما بد فم 


حله في أنه لا حجمم . 
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+« باب في الحجب » 


وأجع الملماء على أن الاخ الشقيق يحجب الاخ للاب وأن الاخ للاب يحجب بنىالاح. 
الفقرق وأن ببى الاخ الشقرق يحجبو نأبناء الاخ للاب وبنو الاخ الاب أولىمننىابن 
الاخ'للاب والأم وبنو الاخ للاب أولى من العم أخى الابوابنالعمأخو الاب الشقيق 
أو ىهن ان العم أخى الابللابوكل واددهن هو لاءرحح.ون بنيهمومن <حب مهم صنفا 


قهبو حب دن لجيه ذلك الد م٠‏ وبا لةأماالاخوة فالأقر ب مم.م ححب الابعد اذا 
استووا حبحب ا هئ أدلى بسيبين أمواب م ادك بسي ب واحدوهوالاب فقط وكذلك 
الاعام الاقرب مم عت عاب الآ بعالك فان س2 تووا <عحب هم ن يدلى من الى الميث 
إسييين من تذلى سيب واحدب أعنى انه جب اله م الذى هو.اذو الاب لاب 0 العم 
الذى هوا<و الاب لابفتط.واحعوا على ان 0 
اجدادم والبنون وبنوهم بيعدعديون الاخوة والحد دجب دن فوقه “0 الاحجداد 
ياجهاع والاب تدب الاخوة ودعب دن أسديويه الاخوة والحد إعد يدب الاعمام 
الجاع والاخوة للام ويححب بى الاذوةالشقائق وبنى الاخوة للاب والينات وبنات 
باينين دين الاخوة للام , واسدتاف العاماء فيمى ترك ابنى عم احدها أخللام فقال. 
مالاك والشافعى وأبو <نيفة والثورى للاخ للام الددس من حبة ماهو اخ لام وهو في 
باقى المال مع ابن العم الأ خر عصية يقتسموثه بينهم على السواه وهوقولءلىرفى الله 
عنه وزيدوابنعءاس وقال قوم المالكلهلا ين العم الذى هو اخلام ا خذ سدسهبالاحوة وبقيته 
بالتعصيب لاأنقد أذ لى اسدين ون قال هذا القول دن الصحابة ان مسعود ومن الفقهاء 
داود وابو ور والطيرى وهو قول الأسدن وعطاء . وا<تاه العاماء 2 رد ما ىَْ “ند 
مال الورثة على ذوى الفر انض اذا بقبت دن المال فضلة لم تستوفها الفرائض وم يكن 
هناك دن لصب فكان زيكد لا.قول بالرد وحمل الفاضل في باث المال ويه قال مالك 
والشافعى وقال حول الصحاية بالرد على ذوى الفروض ماعدا الزوج والزوحة وان, 
كانوا اختلفوا في كيفية ذلك وبه قال فقهاء المراق من الكوفبين والبصريين وأجع 
هؤلاء الفقباه على أن الرد يكون طم بقدر سهاهيم فن كان له نصف اخد النصف مما 
5 وهكذا في <زه 7 وعمدتهم أن قرابة الدين والندت اولى هن قرابة الدن فقط 
أى ان هؤلاء ا بع طم 5-5 معان ولامسامين ساب وأحدد .وهنا سا دل لمقيوره ة الخلاف 
بين ذل الع فيها تعاق ا ساب موار؛ ا تتاب ان كن ها هنا ها أنه أحالامون. 





0 
على ان الكافر لايرث ث السل لقوله تُعالى « وأن يمل الله للدكافر انعلى الموّم: ون سديلا » 
.ولا نت م ن قوله عليه الصلاة والسلام لوث الس الكافر ولا الكافر السلم 
.واختلفوا في ميرات اسم الكافر وفي ميراث ادلم اأرتد فذهب جبور العلماه من 
الصحابة والتابعين وفقهاء الامصار الى أنه لابرث المسسي الكافز م -ذا الآثر الثات 
.وذهب معاذ بن جيل ومعاوية من الصحابة وسعيد بن السيب ومسمروق ون التابعين 
.وحماعة الى أن امم يرث ,الكافر وشبهوا ذلك ,مسأ مهم فقالوا 6 يجوز لنا ان' 
تنكم او ولا جود لكا إن تلكحهم نساء نا كذلك الاررع ورووا في ذلك 
دنا اا قال أبو هر :وليس بالقوى عند اجمهور وشهوه أيضًا بالقصاص في 
تدماء التى لا تثكافاً ا هال المرئد اذا قتل 1 مات فقال حرور فقهاء الحداز هو 
لجاعة المسامين ولا يرئه قرابته ونه قال : مالك والشافمى وهو قول زيد من الصحابة 
.وقال 2 حنيفة والثورى وجهور الكوفيين وكثير من ن البك رين يرنه ورثته م نالمسامين 
وهو قول ابن مسعود من الصحابة وعلى رضى الله عنهما وعمدة الفريق الاول يوم 
'الحديث وحمدة اللنفة ب تخصيص العموم بالقياس وقيا-ىم 2 ذلك هو أن قرابته أو 
:هن المسامين لانم يبدلون سيرين بالاسلام والقرابة والمساهون سيب وأحد وهوالاسلام 
ورعا أكدوا عا سق ماله هن حك الاسلام بدليل انهلا بوخذ في الخال <ه فى كوت الاما 
:روىواء مه فكانت حياته معتبرة فيبقاء مالهعلى ملكه وذلك لايكوزالا بأن يكون 
ماله حرمة اسلامية ولذلك لم بعجز ان يقر على الارتداد بخلافى الكافر وقال الشافمى 
وغيره ,و خذ بقضاء الصلاةاذا تابمن الردة في أيامالردة والطائفةالاجرىتقولبوقف 
ماله لان له حرمة اسلامية وانما وقففرجاء ان ءود الى الاسلام وان اسء<ابالمسلمين 
لاله ايس على طربق الارث وشذت طائفة فقالت ماله للعمسلمين عند مابرئد 
ونان ان ل “عن .قول يذلك . وأججعواعل توريث أهل الملة | لواحب خم عضا 
واختلفوا في توربث الال ال+تلفة فذهي مالك وجاعة الى ان أل الال التافة 
ولاينوارثون كليهود واللصازى وبه قال أحمد وحجاءة وقال الشافمى وأبو حنيفة 


وأبو ثور والذورى وداود وغيرهم الكفار كلهم بتوارثون وكان شريح وان أبى للى 
وجاعة إدء لون الال لق لاتتوارث ثلانا الزه 6 واليهود والصابئكين م لة 
والحوس دوهن كنات له ملة والاسلام مل و حلك رذى ععر* وات اق لبلى مل 


قول مالك وعمدة مالك دءن ٠‏ قال بقوله ماروى الثقَات عن هرد بن شعيب عن أ ُ 
عن -جده ان النى صلى الله عليه وسلة ال لاتوارث عل ماةين وعمدة الشافعية 
والنفية قوله عليه الصلاة والسلام : لابرث الم الكافر ولا الكافر الل وذلك 





ا 
ان المفبوم من هذا بدليل الخطاب ان الملم يرث الم والسكافر يرث الكافر 
اقول ذامل الخطاب فبه ضيف وخاصة هنا واختلفوا في توريث ال-للام 
ولبلا هم الذين يلون ؛ بأولادهم هن بلاد الشمرك الى بلاد الاسلام أعنى انم 
ا د الغمركثمرخر جون الى بلاد الا-لام وهم بدعون تلك الولادةاللوجبة 
للأسدب وذلك على ثلاثة أقوال قول اسم ,توارثون بها يدعون من النسب وهو 


قول لماعة من التابعين والبه ذهب اسحق وقول انهم لاإتوارثون الا ببينة تشهد 


على أنسابهم وبه قال شريح والحسن وجاعة وقول أنهم لا يتوارئون أصلا ودوىوعءن 
عم., الثلاثة الاقوال الا أن 2 ع يدانه كان لا ورث الا دن ولدفيبلاد العرب وهو 
قول عثيان وعمر بن عبد المزيز آنا مالاك وأصحابه فال<تااف ف ذنك اقوهم ف )مدن 
وآ أن لا لورثون الا 5-5 ببينة وهو قول ]د ن القاسم وهم دن أ أن لانودثون 
أصلا ولا بالء 1 .4 العادلة ومن ٠‏ قال هذا القول دن أحاب مالاك ع بل ملك » بن الماجشون 
دروى ابن القاسم عن ٠‏ مالك ف دل حدئ تزلوا على ل الاسلام فشهد يعضهم لبعض, 
انهم يتوازثون وهذا ,تحرج منه ل يتوارثون بلا بنه ة لان مالعا لا دوز شبادة 
الكفار بعضهم على عض قال فاما ان س.وا قلا ا يقل قوطم فذلك وبحو هذا التقص 5 
قال 0 .ون وا! شافعى وأهد 0 ُوروذلك مم قالوا أن < ر<وا الى؛ بألات الاسلام 
س لاحد 18 م بك 8 قيات دوا ف انسامهم 0 ان إدركهم الس» والرق فل 
4 0 ل الا د ننه ففى المسملة أرية أقوال اثنا نَ 1 رفان واد ثنانمف ران وحجبورالعاماه 
من فقباء الامصار وهن الصعحابة على ورد 55 وعمر ان دن لأا يرث لاحب 4 56 الكافر 
0 الها تل عدا وكان ابن مسعود حب رؤلاء | علابة دون أننوثم م أعى بأهل 
لكتاب والعبيد والقا تلن جد ويه قال داود وأبوكتور وعمدة القهور انا لحت ف 
معنى الارث و اهما :لازمان وحدحة ااطائفةا١‏ ماد بان الج< بلا يرتفع الابللوت ٠‏ ٠وا<ة‏ ثلمه 
العاماء ف الذي يفقدون 3 خرب 1 غرق أو قدم ولايدزى + دن 28 م8 قيل 
صاحيه كيف ثواثون اذا كا نوا ل “مير اثفذهب مالك وهل المديئة الى 0 لادورث. 
يعضوم هن لعضهم وان ميرامم 2 جيه أن بقى دن قرا ثم الوارثين 1 لبيت المال ان 4 
3 ن هم قرابة ترث وبهقالاأشافعى 1 توا ت.فةوأحابدف. .ما حكوعنه الطحاوى وذهب 
على ور إرذخى أبن عنهما واعل الكوفة 2 حنيفه ة فيما ذكر غير لاطاحاوى عنهم 
وحبور النعمربين ك 8 يتوارثون وصفه تور مم2 د امميورثون كل واحدهن 
صاديه في كل ماله درت هاور ث بعضيم دن عر 2 انه لارضم الى مالالموروث. 
ماورث ا غيره و توارثون الكل غلى أنه مال واحد كالخال ف الذين م 
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تقدم مهوت بعصم على بعضص مثال ذلك زوج وزوحة توفيا 2 حرب أو غرق أوهدم 
ولكل واحد منهما أاف درم فيورث الزوج من المرأة خسمائة درثم وتورث المرأة 


دن الالت الى كانت سد ااروج دون الجسمائة الى ورث هنبا ربعا وذلك مانان 
وحمسون. وهنمسائل هذا الياب اختلاف العاماء فى هيراث ولد الملاعنة وولد الزنا 
فذهب أهلالمديئة وزيد بن ثابتالىأن ولدالملاعنة تورث كايورث غيرولد الللاعنةوانه 
لبس لامه الا اثثاث والباقى لبيت الماك الاأنيكون له اخوة لام فيكون هم الثلث أو 
تكون امه مولاة فيكون باقى المل لمواليها والافالماقى لبسمال المسلمين وبهقال مالك 
والشافعى وأبو حنيفة وأصحابه الا أن أبا حتيفة على مذهبه يجءل ذوى الارحام 
0 عوى جماعة المسامين وءلى قياس عم دن يقول بالرد برد على الام بقية الال 
وذهب على وعهر وآبن «سعود 0 أن عصائه عد 2 أعنى | لذيئ برثونما وروى عن 
على رابن مشعود انهم كانوا لا حعلون عصيته عصية ة أمدالا معفقد الام وكانوا ينزلون 
الام ممذزلة الاب وبه قال اسن وابن سيرين والثورى وابن حنبل وجاعة وعمدة 
الفريق الاول عموم قوله تعالى ه فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث » فقالوا 
هذء أم وكل ا ها الثلث فهذه ها الثاث وعمدة الفريق الثانى ما روى هن حديث 
ابن عر عن ١‏ لنى دلى الله ع1 يدوام أنه | اق ولد الملاعنة بامه وحديث>رو بن شعيب 
ن أبيه عن ده قال جءل الى صلى الله عليه ول -ل ميداث ابن الملاعنة لامه ولورثته 
وحديث واثلة ؛ بن الاسقع عن النى دل ىالل عليه وس -إقال: 1 ا ثلاثة مول عثيقها 
ولقيطهاوولدها الذى لاعنت عليه وحديث مكحول عن اننى>لى العا يدو لم عثل ذلك 
خرج 3 ذلك أبوداود وغيرهىه وال القاذئى هناء الا ثار المضير اليها با واجيلاام اقد 
خصصت| وم الكتاب و اجميو ر على ان السئة يخصص بها الكتاب واع ل الفريق الاول 
: تبلغهم هذه الاحاديث أوم دمع ندم وهذا|القول وى عن أبن ع.اس وعثمان وهو 
مشبور في ااصدر الاول واشتهاره في الصحابة دليل علىحة هذه الاثار فان هذا ليس 
يستلبط بالقاس والطاعم. وهنمسائلثبوت النسب المو جبلاميراث اختلافهم فيمنترك 
ابنين وأقر أحدم بأخ ثالث وانكر الثانى فقالمالك وأبوحنيفة ,جب عليه ان,سطيدحقه 
هن المدراث يعئون المقر ولايثءت بقوله نسبهوقال الشافعى لايأيت السب ولابحب على 
المقرأنيعطيه من الميراث شيمًا واختافمااك وأبوحنيفة فيالقدر الذى يجب على الاخ 
المقرفقالمالك ,عجب عليهماكان يجيعليه لوأقز الاخ الثانى وثيثالنسبوقالابوحنيفة 
يعدب عليه أن .يعطيه تدم ماب 35 وكذ اكالحكم عندمالك وابى - ثيفة ف بحن ترك انار 1 
قافر قر بأخ له اذر اعتى انه لات السب وبحب اير اب وأماالشافعى فعنه فيهذه ااسئلة 
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تر لآن أخدها اتالاينت الا ولأيحب اذرات والثانى يدت النسب ويجب الرات 
وهوالذى عليهتناظر الشافعيعةف المسائ ل الطبلوليةويحعل,امبءلة عامةوهوانكلمنب<وز 
الماك أيثيت النسبباقراره وان كان واحداً أخاأوغير ذلك وعمدة الشافعية في المسئلة الاولى 
وفي أحدقوليه في هذه الئلة أءنىالقول الغير المشهور ان النسب لا يثبت الابشاهدى 
عدل وحيثلا يثبت نلا مبراث لان النسب أصل والميراث فرع واذا لم يوجدالاصل 
لم يوجد الفر ع وعمدة مالك وأبى حنيفة أن ثبوت الأسب هو <ق متعد الى الا خ 
المنكر فلا شت عليه الا بشاهدين عدلين واما حظه من اليراث الذى بيد المقرفاقراره 


فيه عامل لانه حق أقربه على نقسة والحق أن القضاء عليه لا إصح دن احا الا دوك 


بوت السب وأنه لا دوز له دكن الله تعالى وبين نفسه 1 عع دن عرف أنه شرنكة 


في الميراع حظه منه . وأما عمدة الشافعية في أثراتهمالنسب بافرارالوادد الذىبجوز 
الإراك السماع والقياس أمأ السماع ؤديث مالك عن ان شواب عن عروة عنعائعة 
النفق على كته قالت :كانءة بة إن أبى وقاص عد ال 2ه -ءد بن أبى وقاص أن 
ابن الوليدة زمعة منى فاقيضه اليك فلماكان عام المتح ل .د ن أ بى وقاص وقال 
ابن أخى قد كان عبد الى فيه فقام'ليه عبد بن زمءةفما 2 ى وان وابدة 1 ى دلدءلى 
فراشه فتساوقاه الى رسول الله صلى الله عليه و 2ل قال سعد ا نه ول الها نأ خى قد 
كان عبد الىفيهفقام اليهدعبد ن زمءة فقال أ وان وايدة 1 ولد ءنى فرا» فقال 
رسول الله صلىالله عليه و سل هولكاء, بد بن زمعة ثم قال روك الله سل الله 6ل وحم 
الواد للفراش وللعاهر الجر تم فال لسودة بنت زمدة إحتجى منه ها رأى من شبهه 
شدي أبى وقاص قات قاراها حى لتى الله عر ول فى دولا الله صلى الله 
عليه وسل لميذ بن زمعة بأخة واذدت 1 4 باقراره .اذ م بكن «نالك وارث منازع 
له وأما اكت الف اء فقن 2ك عا يوم معنى هذا الحدرث و4 عن 
الاصل الجمع علبة في اثبات الأسب وهم في ذ ذلك تأوبلات وذنك .أن ظاهر هذا 
الحديث أنه اثبت نسيه باقرار ا نوالا عن أن لا يب أب الا يشاهدى عدل 
ولذاك تأول اللاس في ذلك رلا فقالت طائفة انه انما اديت لس_يه عليه 
الصلاة والسلام بوك 3 يهلابومت 0 يكون قد على ان تلك الامة كان يطؤها 
زمءة بن قدس وانها كنت >فراشا له قالوا وما «وٌ كد ذلك أنه كان صهره وسودة 
نت زمعة 0 عليه الصلاة_ وال لام فيمك أن لا يخنى عليه امرها وهذآ 
على الزول بان لاقاضى ان يقغى بعله2 ولا 1 الأ وال عذهب مالك لانه لا 


عَغى الفاضى عنده يملم» وبلءق عذهب الثهافمى على فوله الا خر أ ى الذى لايثيت 
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-فيهالنسب والذين قالوابهذ التأويل الوا انما امس سودة بالحجبةاحتياطالشيم ةالش.هلاان ذلك 
كان واجيا وقال لكان هذا بعض الشافعية ان للزوج ان يحجب الاخت عن أخيها 
.وقالت طائفة اميه بالاحتجاب اسودة تليل عل أنه 1 باحق نسيه بقل 0114 
بعلمه بالفر اشوافترق هؤلاء في تأو, ِلى. قوله عليهالصلاة والسلام : هولك فقالت طائفة 
ف أراد هو عبدك اذ كان ابن امة ابيك وهذا غير ظاهر لتعليل رسول الله ص الله 
عليه وسلم حكمه في ذلك بقوله الولد تلفراش وللعاهر المحر وقال الطحاوى انما أراد 
بقوله عليه الصلاة والبلام هو لك ياعيد بن زمعة أى بدك عليه عزلة ماهو بداللاقط 
على اللقطة وهذه التأو يلات تضءف لتعليله عليه الصلاة والسلام حكمه بان قال الولد 
للفراش وللعاهر الجر . وأما الممى الذى يعتمده الشافمية في هذا المذهب فهو ان 
اقرار من .حوز الميراث هواقرار خلافة أى اقرار من حاز خلادة اميت وعندالغيرانه 
اقرآر شبادة لااقرار خلافه يران الاقرار الذى كان لاميت انتقل الى هذا الذى حاز 
عيرائه وائفق الخهور على ان أولاد الزئا لايلحقون با بائهم الا في الجهاية علىماروى 
عن عمر بن الطاب على اختلاف فى ذلك ببنالصحابة وشص قوم فقالؤايات<ق ولدالزنا 
فٍ الاسلام أعى الذى كانغن زا في الاسلام واتفقوا على ان الولدلا باحق بالفراش في 
أقل من ستة ة أشهر إمامنوقت العقد وامامنوقت الد ذولوانه ا من وق تّالدخوك 
الى أقضر زهان اسل وآن كان قد فارقها واعترطا وا<تلفوا فى أطول زمان لطن 
الذى باحق به بالوالد الولد فقال مالك حمس سنين وقال بعض امسحانه سبع وقال 
“الشاقء ى أدبع سنن وقال الكوذ فون سنتان وقال مد بن الحسكم سنة وقال داودستة 
أشور وهذه المسئلة جوع فيها الى العادة والتدربة وقول اإن عبدالحكم . والظاهرية 
عر ارقي الى المعتاد والحكم اغا سك أن يكون بالميات لا بالنادر و 2و أن يكون و 

مستحيلا وذهب مالك ا أن دن تزوج اهر 3 و يدذل م 31 د<ل بها 
بعد الوقت ات بولد اف د عن وقت العوّد لا دن وق تّالدذؤول انه لا باحق به 
الااذا ازت به لستة أشرر قا كثن منذلك من وقت الدذول وقال ابو حنيفة هى 
فراش له ويلحقة الولد وعمدة مالك انها ليست بفراش الا بامكان الوطء وهو مع 
الدخول وعمدة أبى حنيفة ع..وم قوله عليه السلام: الولدلافراش وكائهبرى أن هذا 
تعيد بهنزلة تغلى اط اسلا على الوطء ار ام في الحاق الولدبالوط والخلال واذتلفوآ 
من هذا الياب في اثيات النسب بالفاقة وذلكعندمايطأرجلان في طهر واحد علك عيناو 
بنكاح ويتدور الك يضايالقافه في اللق.طالذى يدعيهرجلان او ثلاثةوالقافة عندالعرب 


هم قوم كانت عندهم معرّفة بفصول تشابه أشخاص الناس فقال بالقافة من فقهاء 
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الامصار مالك والشافعى واحمد وابو ثور والاوزاعى وأبى الهم بالقافة الكوفيون 

و] كر أنقل العراق وام عند هؤلاءانه اذا ادعى رجلان واذا كان الولدين,ماوذاك 
اذالم يكن لاحده.ا فراش مثل أن يكون لقيطا أو كانت اارأة الواحدة لكل واحد 
منهما فراشا مثل الامة أو الخرة يطاؤها رجلانفيطبر واحدوعنداهور من القائلين 
.هذا القول أنه يجوز أن يكون عندم للابن الواحد ابوان فقط وقال حمد صاحب 
0 <نيفة .حوز أن يكون ابنا اثلائة ان ادعوه وهذا كله تخايط وابطال الممقول 
والمنقول وعمدة اءتدلال من قال بالقافه ما رواه مالض عن سليمان بن سار أنمر 
ابن الخطاب كان يليط أولاد الماهلية من استلاطهم أى عن ادعاهم في الاسلام فاتى 
رجلان كلاهما يدعى ولد امرأة فدعا قائفا فنظر اليه فقال القائف لقد اشتركا فيه 


فضربه عمر بالدرة ثم دعا الارأة فقال ا<برينى بخبرك فقالت كانهذا لاحدالرجلين 


يأتنى في ابل لاهلبا فلا يفارقبا حى يظن ورظن أنه قد استمر بهاحمل ثمانصرفعنها 


فاهر يقت عليه دما ثم خاف عليها تع ىالا خرفلا أدرى أبماهو فك ر القائف فقالعمر 
لاخلام وال يهما 0 والوا قدضاء عدر ع<ضمر من |اسحابة بالقافةهن غيراتكارهن واحد 
منهم هو كالاجاع وهذا الم عندمالكاذا قضىالقافةبالاشتراكانيؤخر الى حتى يبلغ 
وَيقَال له وال ابهها يت ولا باحق واحد باثين ويه قال الشافعى وقال ابو 5ور 
يكون ابنا هما اذا زعم القائف انهما اشترك فيه وعند مالك انه ليس يكون ابنا 
للاثنين لقوله تعالى » ياأيها الناس انا خلقنا م من ذكر واثى» واحتج القائلون بالقافة 
ا بحديث ابن شهاب عن عردة عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه 
5 عل مسروراً 0 برق ا 3 وحجهه ؤمَال م تسمعى ماقال 0 المدلجى ل زيد واسامة 
ورأى أقدامهما فقال ان هذء الاقدام يعضبا م كك قالواوهذاصوى عن ' ابن عباس 
وء نْ أنسبن مالك ولامخااف طم دن الدعدا 4 وأا الكوف .ون فقالوا اصل أن لاييحكم 
لاحد المتنازعين في الولد الا انيكونهنالك فراش و عليه السلام الولدثافراش فاذا 
عدمالفراشأوا م شرك فيالفراش كآن ذاك يله ذبها وكانهم رو ذلك 2 دمو ةشرعيه لاط. بعية 
فانه [ دس يلزم دن قال!| اندلاعكر ان يكونا بن واحد ع6 ن ابون 3 بالعقل أنلا حوزوقوع 
ذلك في الشمرع وروع مكل قوهم عن >رورداه عبد الرزاق عن على وقال والشافعى 
لابقيل فى القافة الارحلان وءن مالك فيذلكر وايان احدها مثل قو لالشافعى والثانية 
أنه شل قول قائف واحد والقافة ف المشبور عن مالك اغا يشهُى بها ف ملك اليمين 
ققط لق النكم حوروى بنوهب عنةه مثل قول الشافعى وقتالابو عمر بئ عه 12 ابرفيهذا 
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حديث حدن مستد أخْذ به جاعة من أهل: الحديث وأهل الظاهر رواء النورى عن 
صالح ابن حى عن الشعبى عن زيدبن أرقم قال كآن على باليمين فأ ا وطئها 
ثلاثة اناس في طهر واحد فسأل مر ل واحد منهم أن يقر لصاحيه بالولد فأبى فاقرع 
بهم وقضى بالو لد للذى أصابته القرعة وحعل عليه ثللى الدية فرقع ذلك الى الني صلى 
صلى الله عليه وسلم فاعدبه وضحك حى بدت نواجذء وفي هذا القول انفاذ الم 
بالقافة والحاق. بالولد بالقرعة واختافوا في ميراث القائل على أربعة أقوال فقال قوم 
لا يرث القائل. أصلا ءن قتله وقاك ]درون يرث القاتل وم الاقل وفرق قوم ببن 
الخطأ والعمد فقالوا لا يرث في العمد شيا ويرثفي الخطأ الام نالديةوهوقول مالك 
واككابه وفرق قوم 0 آن يكون فى العمد قتل 0 واحجب 3 بغر واحجبم تلن 
“نكونهنله اقامةالحد ودوباملة بين أن يكونيمن مأولا: تهمةدوسبب لحلاف منار كه 
أدل الشمرع في هذا المعنى انظر المصاحى وذلك أن النظر المصاحى يقتضىأنلايرث. 
ائلا يتذرع لاناس من المواريث الى القتل واتباع ااظاهر والتعيدبوج بأنلايلتفتالى ذلك 
فانه لوكان ذلك مما قصدلالتفت اليه الشارع وما كان ربك نسيا 66 تقول الظاهرية 
وا<تلفوا في الوارث الذىليس عسل ل أا-يوة دل قس ءاير اث وكذلك 
: كان هورثه على غيردينالاسلام فقال امهو عر في ذلك وقت الموت فان كن. 
اليوم الذى ماث فيه يه ادلم ورثةل بس سم يرث أصلاسؤاء أسم قل قسمهلميراث 1 بعده 
وكذاك أن كان موروثه على غير دين الأجلام وكان الوارث :بوم مات غسير مس 
ورثه ضمرورة سواء كان ا لامه قللى القسم و بده وقالت طائفة متوسم امسن 
وقتاده وجاعة الممدبر في ذاك .وم القسم وروى ذلك عن عر ن م وعمدة 


كلا الفريقين قوله ه-لى الله عليه وسلم عدار أو اررض قدمت ف اللظاهلة 


فقى على قسم الجاهلية وأعادار أو أرض ادركها الاسلام ول تقسم فبى على قسم 
الاسلام فن اعتر وقت القسمة -ك؟ لامقسوم في ذلك الوقت بحكم الاسلام وم ناعير 
:5 وجوب القسمة 5 قُْ وقت الموت لامقسوم حك م الاسلام وروى هن حديث عا 
أن رحلا ا -لم على هيراث على عهد رسول الله ور قلأن إيقسم فأعطاء راسول 
الله دلى الله عليه و عي دك 0 قمر ن عق من الورثة يعد 
الموت وقبل القسم فهذه هى المسائن اشهورة التى نتعاق ,ذا الكتاب قال القاضى. 
ولا كان الميراث انما يكون يكحن ثلاثة أ ساب إما بأسب 0 أذ ولاء وكا اند 
قبل في الذى يكون باللسب والصهر فيحب أن نذكر هاهنا الولاء وان حب وهن, 
بحب فيه من لاحب وأما ا 





*( باب في الولاء )ه 


فاما من يحب له الولاء ففيه مسائل مشهورة تجرى رى الاصول هذا الياب ٠‏ 
( المسكلة الاولى 6 أحمع العلماء على ان من أعتق عبده عن نفسه فان ولاءه 
له وانه يرئه اذا لم يكن له وارث وأنه عصبة له اذا كان «نالاك ورثة لابديطون بالمال 
فاما كون الولاء للمعق عن نفسه فلما ست دن قوله عليه السلام قْ حديث ريرة : 
إعا الولاء لمن اعتق واحتلفوا اذا اعتق عبسده عن غيره فقال مالك الولاء للممئق 
عه لا الدى بار التق وقال ابو حنيفة والشافعى ان أعتقه عن عٍِ المعتق عنهفالولاء 
عق عتنزوان أعتقه عن غير علمه فالولاء للمباشر للعتق وعمدة اللنفية والشافعية 
ظاهر قوله عليه يه الصلاة والسلام 0 ن اعتق وقوله عليه يه الصللاة والسلام : الولاء 
خمة بحمة النسب قالوا فلما لمبجز أن يلتق نسب بار بغير اذنه فكذلك الولاء ومن 
طريق المعنى فلان عتقه حرية وقعت ف ملك المءتق فوحجب ان يكون الولاء له ا 
اذا اعتقه من نفسه وعمدة مالك انه اذا أعتقه عنه فقد ملك اياهفأشه الوكيل ولذلك 


اتفقوا على أنه اذا اذن له امدق عنه كان ولاؤء للمباشر وعند مالك أنه من قالاميده 
أنت كرلوجه اد وللسكتين أن انولاء.يكون للعسامين وعندميكون امسق 

١‏ المسئلة الثائية 4 اختاف العلماه فيمن أسل عل بده جل دل يكن ولائه 
له فقال مالك والشافعى والثورى وداود وحماءعة لا ولاء له وقال أبو حنيفة وأكابه 


له ولاؤه اذا والاه وذلك أن من مذهبيم أن لارجل أن يوالى رجلا آخر فيرئه 
وعسقل عنه وان له ان ,«نصرق من ولاثه الى ولاء غيره مالم يعقل عنه وقال غيره 
اما الولاء لمن اعتق وائما هذه هي الى يسموما الحاصرة وكذاك الاانف واللام هي 
عندم الحصمر ومدق اط يدويان يكون ال-5 خاصا بالمحكوم عليه لا يشاركة فيه 
غيدء أعنى أن لا.يكون ولاه بحسب مقبوم هذا القولالا:للددّق فقط الباشر وعمدة 
المنفيةفي اثبات الولاء بالموالاة قوله تعالىه ولكلحجعلناموالىء ترك الوالدان والاقربون» 
وقوله تعالى ه والذين عاقدت اعادم وا توم 0 » وححة من قال الولاه يكون 
بنفس الاسلام فقط حديث كيم الدارى قال سألت رسول الله صلىالله عليه وس عن 
العداك شرك يسم على بدى 1 قال هو أحق الذانى وأولام بحيائه ومانه وقضى به 
عمر بن عد العزيز وعمدة الفربق الأول .أن قوله تعالى (والذين عاقدت أعاذ نس( 


عن الاسلام على نيه يكون له ولاؤه فعمدة الطائفة الا ولى قولهسبى الله رع 8 





متحوخة با به المواريث وان ذلك كان في صدر الاسلام وأجموا على أنه لايجوزبيع 
الولاء ولا هته لثبو ت بيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك الاولاء السائية ٠‏ 

( السئلة الثانية 6 اختلف"العلماء اذا قال السيد لعده أنت سائنة فقال مالك 
ولاؤه وعقله المعسامين وحءله عنزلة م ن اعق عن ال سلوين الاان بريد به معنى العق 
فقط فيكون ووه له وقال الشافعى و خنيفة ولاؤه لامءتق على كل حال ويدقال 
أحد ردازه وأو ؟ ثور وقالت طائنة له ان يجعل ولاءه حيث شاه وان لم يوال أحد؟ 
كان ولاوّه لامسامين وبه قال اللدث والاوزاعى وكآان أبراهيم وا أشبى يبقولان اباس 
ببييع ولاه السائية وهبته وححه هؤلاء هي اأمجيج المتقدمة في المسملة التى قلها : وأما 


من أجاز ببعه فلا أعرف له ححة فى هذا الوقت ٠‏ 


[السكلة | رابعة) 0 العلماء ء في ولاء الء مد اسم اذا اعد ته ال نصرانى 9 قل أن 0 ماع 
عليهان يكو ن فقالمالك وأحابه ولأؤء للمسامين فان 21 سس مولاء بمدذاك إيسداليةولاق : 
ولاميراثهوقال الور ولاو ولت يده فان | خرن له ميراثهوعمدة الجهورأ إنالولا «كالنسب 


وانه اذا أسم الاب بعك إسلام الن أنه بره فكذا لكك العيد انا عردة مالك فعموم 
قوله تعالى (و1 نْ حمل الله للكافر , ان على او منين سء لا ) فهو قولانة 0 عدب له الولاء 
يبوم العنق لم عدب له فما 0 اذا وجب له بوم العدق ثم 5 عله مانع دن 
وجو ب4 فم 2 دتُلفوا أنه أذا ار تفع ذلك المانع 2 نعود د الولاء ةك انفقوا 5 اذا 
اعق التهمر أنى الذهمى عيده ال تصمرائى قل أن مم حرم م أسم العيد أن الولاء 
تفع فان أن سل المولى عاد اليه وان كانوا احتلفوا ف الحربى بعئق عيده وهوعلىدنه 
ثم تدرحان الينا مسلين قال مالك هو مولاه يرنه وقال 3 -- شقه لا ولاء م ها 
ولأعيد أن يوالى هن يذ على مذهيه ق الولاء والتعدااف وخااف ا مالكا فال 
أذ! أسلٍ العبد قبل المولى لم يعد الى المولى ولاؤه تأبداً وقال ابن القاسم يسود وهوسنى 
قول مالك لان مالكاعتبر وقت العّق وهذه المسائل كلها هي مفروضة في القول لا 
تقع بعد فانه لبس من دين النصارى أن يسترق بعضهم بعضا ولا من دين الييود فيما 
استقدونه ف هذأ الوقت ويزحمون انهمن» للبم 
(المسئلة الخامسة 6 أحجمع جر ورالماماءعى أن النساء لس طنمدخلفى ورائة الولاء 
الامن باثمرن عدف بأنفسهن اومار اليونمن باترن عدّقه امايو لاءاو تنسب مثل معتق معتةها 
أو ع معيقها وامن لابن معت ق دن يرثنه الا ماحدى ءَن شمر اح وعمدته أنه ا كان 
طا ولاه مااعئقت بنفسها كان طا ولاء مااعتقه موروثها قباسا على الرحل وهذا هو 


الذى يعر فونه بقياس الممنى وهو أرفع منراتب القياس وائما الذى يوهنة الشذوذومدة 





7 
المهور ان الولاء اتا وجب لائعمة التى كانت لامعتقعلىالمعتق وهذه النعمة انما توجد 
فيمنباشر العتق أو كان من سبب قوى من اسيابه وهم العصية 

قال القاضى واذ قد نقرر من له ولاء من ليس له ولاه فيتى النظر فى ترئيبٍ اهل 
الولاء في الولاء فن اشهر مسائلهم في هذا الباب المسئلة التى يعرفونما بالولاء 
2 مثال ذلك رح-ل اعق عبدا ثم مات ذلك الرحجل وئرك اخوين اوابنين 


ثم مات احد الاخوين وترك ابنا أواحد الابنين فقال الهور فى هذه: المسئلة أن 


حظ الاخ ميت دن الولاء لايرثه عنه أده وهو راجع اك اخيه لآثه احق له هن ايثه 
بولاف الميراث لانالخحدب ف الميراث 5-0 در بالقرب دن الت وهنا بااقرب دن |1 تاشر 
للعلكق وهو صر وى عن مر إن الخطاب وعلى عفان دابن مسعود وز ابن ثابتهن 
الصحابة وقال شريح وطائفة من أهل البصرة -ق الاخ الميت في هذه السثلة لبليه 
ومدة هؤلاء تشديه الولاء بالميراث وعمدة الفريق الاول أن الولاء نسب ميدؤه دن 
المماشر وهن ٠‏ مسائاو م المشبورة ف هذ[ الياب المسكلة لق تعرف بعدر الولاه وصورتما 
أن يكون عيدلهبنون منأمة فاعتقت الآمة ثم أعتق العبد 00 العلماء اذتلفوا 
لمن يكون ولاء الدنين اذا أعتق الاب وذلث أنهم انفقوا على ان ولا دع بعد عتق الام 
اذا ا كس المولود الرق فيبطن 1 وذلك يكون اذا تزوحها العيد بعك العئق وقبلعتق 

الاب هو لو الى الإمواكانوا اذا اعتق الاب هل ار رولاء بليه للواليه . لاعدز 
فذهب اأهور ومالك وأبو حنيفة والشافعى وأ كدابهم الى أنه بجزوبه قال على رضى 
الله عنه وابن مسعود والزبيروءثمان 3 عفان وقالعطاء وعكرمة وابن شهاب و جماعة 
لابح رولاءهورؤى عن مر وقذضى يدعيدإالاك ان ىوان لما حديه 4 قبيصةبن ذو يب 


عن مر دن الخطاب” وان كان قدروى عن مر همل قول الور وعمدة الجهور أن 


نَ 
ولاه مشيه بالنسب.والنسب لاب دونالام وعمدة الفروق الثانى أن البنين لماكانوا 
وخر 3 تابعين لامهم انوا فى موحجب ار به كا بعين 0 وهو الولاء وذهب مالكالى 
أن الحد ,در ولاه حفدته اذا كان أبوهم عبدا الا أن عق الاب وبه قال الشافعى 
وخالفه في ذلك الكوفيون واعتمدوا فى ذلك على 3 ولاء الحد اعايثيت اعتق الحدعلى 
فول بآن الولاء للعماة فما أعم أن الابناء أحق من الا باء وأثه لاتقل الى الفمود 
من الابوة والاب ا تعصييا والاخوة وبنوهم اقمعد 5 مالك دن الحجد وعد كه 





تاي ال 


'الشافعى 2 حتيفة الحد أقعد عنم »* وسيب الخلاف من 0 1 ا وأقوى تعصبيا 

وليس يورث بالولاء جزء مة روض واا يورث تعضيبا فاذا مات المولى الاسفل ولم 
بكن له ورثه اصلا ان له ورثه لابحطون بالمدراث كان عاصية المولىالا على وكذاك 
بيصت المولى الاعلى م ل هئ للمولى الا على عليه ولادة من | ثائه وبليه وبتى 
٠‏ بئيه وفي هذا الياب مسئّلة مشهورة وهى اذا مانت امأ وها 3 1 وعصية من 
ينقل الولاء فقالت طائفة لعصيتها لانهم الذين يءقلون عنها والولاء ناخصية وهو قولعى 
بن أبى طالب وقال قوم لابنها وهو قول عمر ابن الطاب وعليه فقهاءالامصار .وهو 
مخااف لاهل (هذا السانف لان بن الرأة ليس من عصبتبا تم كتاب الفرائض 


والولاء وآحمّد لله حق هده 


بسم الله الرحمن الرجم © 


( وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحبه وس تسليها ) 
-ل كتاب العتق 6س 


والنظر ف هذا الكتاب فبون «صح عنقّه من لا.يصح ومن بلزمه ومنلا بازمه أ 
بالشرع وف الفاظالمتق وفي الابمان به وف أحكامهوفي العسروط الواقءة فيهدونحن فاه 
5 ر هنهذه الابواب مافهاءن , المسائل المشهورةالنى يتعلق اكثر ها بالمسموع .فامامن . 
0 عنقه انهم أجموا على أنه يصحعدق المالك الا املك الصحيح الرشك ل القوى اسم 
الغنى غير العديم واختلذول فيعتق من أحاطالدين ن كاله وفي عواار ضشء حرط 
1 الدين عاله فان العلماء اختلفوا يحو ازع قه فقال 1 ال المدء: مه ة مالك وغيره 
لا<و زذلكوبهقال الاوزاعى واللدث وقال فقباء العراق ذلك حاثر <تى نححر عار ه الام 
وذلك عند دن إرى التحهير منهم دقد يتخ رج عن 1 مالك فىذلكالحواز قياساعنىمار وىعنه 
.فيالرهن أنه دور زوان حاط الدين عمال الراهن مالم حر عليه خا 0 وعمدة دن 
ملع عدقه ان ماله ف تلك الخال مستعحدق للغر ماء قلس له أن دور حَ منه ثى. لغير 
عوضص وهى العلة الى 1 حر الجاع عليه التصرف والاحكام يعوب أن توحد مع 
و<ود عللها و تحير اعلا 0 ليس بعلة واما هو حم واحجب دن مو<يات الءلة 





ا 
قلا اءتيار بوقوعه وعدة الفريق الثانى أنه قد اتعقد الاجاع على أن له ان ط 
حار ينه و يلها ولايرد شد ما انفقه من ماله على نفسه وعياله حتى إضرب الحا م 


على يديه فوجب ان يكون حم -- هذا اليم وهذا هو قول الشافمى 
ولاخلاف عند هي 3 ع امه لاحوز 5 لع فى غير ا 1 ن وصية منه وكذلك 


امسر ولابدور عد الدلماء عتقة لذىء ون #السكر الانماتع ]كدر سيداب 
فانهم اجاز واعتقه'لام ولده . وأما المراض 0 ر على ان عثقه ان صح.وقع وان 
هأت كان هن الثاث وقآل أهل الظاهر هو مثل ع:ق الصحح وعمدة المهور حديت 
تمران بن الأصين أن رجلا اعتق سئة اعد له الحديث على ماتقدم . وأهامن بدخل 
علبهم العتق كرها فهم ثلاثة من بعض العّق وهذا متفق عليه فى أحد قسميهوائنان 
مختاف فيبما وها هن هلك هن بعتق عليه و.ن مثل بعبده فامامن بءض العتق فانه 
بنقسم قسمين', أحدها من وقع تبعيض العاق منه وليس له من العبد إلااطزءالمعنق 
والثانى كر ن علك العرد كله ولكن بعض عه انار منه فاما العيد بين الرجلين 
يعتق أحدها حظه منه فان الفقهاء اختنفوا في <> ذلك فقال مالك والشافمى وأحمد 
ان <ن.ل ان كان المءتق موممرا قوم عليه نصيب ششريك قيمة العدل فقدفع ذلك 
1 عق اادكل عايه وكن ولاه له وان كأن المصّق معسمراً ل .بازمه نثى 
وبق المعق بعضه عند او أحكاءه احكام العبد وقال ابو يوسف وحمّد ان كانمعسرا 
سعى العبد في قيمته للسيد الذى لم عق حظه منه وهو حر يوم أعتق حظههئهالاول 
رلكون ولازء للا ول وبه قال الا وزاعى وان شرمة وانن أب ى لبلى وجاعةالكوفيين : 
الأانا بن شبرمةو انأ ى ليلى سءلالاء.د ان برجم بع على ال تق بماسعى فيه «تى أندمرواماشر بك 
اا ق فان على و رءل أ أن لهالخيار في أن, عدق أو .قوم تصيه عل العتق وقالأبو خنقة لشريك 
ارد ثادك خارات ‏ إحدها ار يندق. 6 اعق شريك ويكون الولاء نينا 
وهذا لاخلاف فيه بينهم » والخبار الثانى أن تقوم عليه <صته ؛ والثالث انيكاف 
العيد السعى في ذلك ان شاء ويكون الولاء بانهما ولاسيد العثق عنده.عانده 
اذا قوم عليه ششريكة نصيبهان برجع على العيد فيسعى فيه ويكون الولاء كله لاءءتق 
وعمدة مالك وااشافعى حديث ابن عمر أن رسول الله صلىن الله عليه ول قال : من 
أعتق شركا له في عبدوكان لهمال .يلغ من العيد قوم عليه قيمة العدل فاعطىشركاءه 
دعم وعتق عليه العيد والا فقد عتق منه ماعتق وعمدة #د وان يوس ف صاحى 
لك حنيفة رمن يقول بقوطم نت إلى هون أن النى صلى الله عليه وس-لم قال : 


2# عق ما له ف عيد خلاصه ف ماله ان كأن له مال فان ل يكن ع اله ما لاستسعى, 





5 
العبدد غير مشقوق عليه .وتلا الحديئين خرجه أهل ااصحبح البخارى ومسل وغيرها 
ولكل طائفة. هنهم قول في ترجيرح حديئه الذى أذذ به فما وهنت به الكوفية 
جد ان عر إن بعض روانه شك في الزيادة المعارضة فيه لحديث أبى 
قوله 0 عتق منه ماءتق فهو من قوله عايه السلام أم من قول نافع وان 
في الفاظه أيضًا إن .رواته اضطرابا وما وهن به المالكيونحديث أبى هريرة انهاحتاف 
أحاب قتادة فيه على قتادة فى ذكر السعاية ٠‏ وأما هن طريق الممنى فاعتمدت امالكة 
في ذلك على انه ا؛سا لزم السيد التقويم ان كان له مال لاضمرر الذى أد<له على شري 
والعبدم يدخل ضر افليس المزمه شى” وعهدة الكوفيين من طريق المنى اناطرية 
حق اما شرعى لا !جوز تبعيضه فاذا كان الشمرريك المعتق موسسرا عتق الكل عليه واذ] 
را سعى العبد في قيمته وفيه مع هذا رفع الضرر الداخل على الشبريك 


هريرةوهو 


وليس ويه ضرر على العيد ورا انوا بقيأس شهى وقالوا امن العنق نو جك 
مه قِ اأذمر ع توعان 3 نوع لقع بالاختيار وهو اعتاق اأسيد عنده ابتغاء ثواب 
له ونوع بيقع بغير اختيار وهو أن يمدق على السيد من لايجوزله بالشسريمة ملك 
وجب ان ٠‏ ون العتق بالسعى كذلك فالذى بالاختيار منه هو الكبتابة والذى هو 


داخلبغير اختيار هو السعى. وا<تاف مالك والشافعى في أحد قوليه اذا كان المعنق 


و 5 يعاق عليه أصيب سر ل باجم 3 باأسرابة أعنى أنه اشرق وجوب عتقه 
عايه بنفس عاق فقاات الشافعية يعاق بالسراية وقانت ال مالكية بالحكم واحتجحت 
المالكية بانه لوكان وجا با 


سمراية أسمرى مع العدم والبسمر واحتيجت الشافعيةباللازم 
عن ففهوم قوله عليه الصلاة والسلام : قوم عليه قيمة العدل فقالوا ما يحب تقويمه 
فاها راحب بعك اثلافه فاذن بنفس العنق نا خط صاحيه فوح بيعليهتقوعه فيوقت 
الاتلاف وان لم بحم عليه بذاك حا وعلى هذا فليس للقمريك أن يمتق نصييه لانه 
قد نفد العنق وهذا بن وقول أ حنيفة ف هذه السكلة مخااف لظاهر احديئينوقه 
روى فيها خلاف شاذ فقيل عن ابن سيرين أنه جعدل حصة الشمريك في بيت 
المسال وقيل عن ربيعة فيءن أعتق نصيبا له فى عبد أن العئق باطل وقالقوم لايقوم 
على المدسمر ال كل وإنفذ إاءنق فيمن أعنق وقاك قوم بوب التقويم على المعذق 
مودرا أو معمرا وشيعه شرية وساط العسشمر فق بعص الروابات ف جود نركه 
اإنعهر وهذا كله خلاف الاحاديث ولعلهم لم تياغهم الاحادرث واختاف قول 
مالك هن هذا في فرع وهو اذا كان معسراً فتأخر الحم عليه باسقاط التقويم 
حى عر فقيل .قوم وقيل لا يقوم واتفق القائلون بهذه الا ثار على ان. 
1 





ا 
كن ملك بأخباره شقصا يسق عليه مت عبد أنه مسق عايه الباق ان 
كان موسر الااذا ملم بوحه لا اختيار له فيه هر أن عادكةه عيراث فقال قوم 
عق عليه في -ال السير وقال قوم لا سق عليه وقال قوم فٍ حال الينمر بالسعاية 
وقال قوم لا يه واذا ملك |( سيك جميع العيد 3 عق بخضه لور علماء الحداز 
والعراق مالك والشافعى والثورى والاوزاعى وأحم م وان أ ى ليلى وث#د بن 
دن وأبو يوسف يقولون يمنق عليه كله وقال أبو حنيفة وأهل الظاهر يعتق منه 
ذلك القدر الذى عق وسعى العيد ف الماق وهو قول طاوس وحمهاد رمد ل 
الجهور أنه لما ثيتت السنة في اعناق نصيب الغبر على الغرر هرمة العئق كان أ<رى ان 
يحب ذلك عليه في ملك وعمدة أبى حنيفة أن سبب وحوب: الءئق على المبعض 
لامئق هو الضرر الداخل على شريك فاذا كان ذلك كله ملكا له لم يكن هنالك ضرر ** 
قسيب الاختلاف من طريق المعى هل علة هذا الحم حرمة الءتثق أعنى انلا يع 
فيه تبعرض أو مضرة الغمريك واحتيدت ألخافية بمارواه اسماعبل بن أمية عن أنه عن 
3 أنه أعتق نصف عبده فلم نكر رسول الله دلى الله عليةوسل عتقه رسن اك 
اجثهور مارواه النسائى 2 داود عن أبى المابح عن ع أبيه أن رجلا من هذيل أعئق 
شقصا له من تملوك فتمم بىعليه الصلاة والسلام عتقه وقال ليسلله شريك وعلى هذا 
فقد نص على العلة التى ل ها الخجبور وصارت عاتهم أولى لان الءلة الصوص عليه 
أولى من المستنبطة © فسبب اختلافهم تسارض الأ"ثار في هذا الباب وتعارض القباس 
واما الاعتاق الذى يكون بالمئلة فان العلماء اختلفوا فيه فقال مالك والايث والاوزاعى 
ل بء, نده أعتق عليه وقال أبو حنيفة والشافمى لايعتق عليه وشذ الاوزاعىفقال 
من مثل بءبد غيره أعئق عليه واجهور على انه ,ضمن مانقص من قيمة العيد فالك 
ومرى ىقال بقوله اعتمد حديث مرو بشعب 0 ع أبيه عن حده ان زنياعا وجد 
غلاما له مع حارية فقطع ذكره وجدع أنفه فأنى الزى صلى الله عليه و -لم 
فذكر ذلك له ذقَال له اذى ل الله عل هو ا مالك على فافمات فال ففل 
كنا ركنا ققاك: النبق. سال الله وم اذعن فأنت جر وجمدة -الفريق 
الثانى قوله صلى الله عليه و ٍ ف حديث إن عمر :ه طم ماوكه و ضربهفك.فارته 
عتقه قالوا فلم يلزم العئق في ذلك واها 0 0 ريق العى ان الادل في 
الشمر ع هو انه لا يكره السيد على عتق عبده الا ما خصصه الدليل وأحاديث عرو 
إن شعيب مختاف في صنها ف بلغ في القوة ان عمسن مدل هذه القاعناء وما 


هل عتق على الانسان احد من قرابته وان عق دن يعاق فانهم اذتلفوا في ذلك 





لا 


خمهور العاماء على أنه 5-0 ث على الرحدجل بالقرا به ة الا داود وأا به4 فانهم 3 م يبروا 2 
عاق أ على أحدمن 5 عل قر إلى والذينفالوا بالعئق اختلفوا فيمن يعتق من لا.: تيعد 
اتفاقهم هل انتردق عل الر حل ابو هوولده فقّالم الك عق على الر جل ثلاثةأحدها 0 
وم الآ باء والاجداد والجدات والامباتاواباؤ# وأمباتهم وباملةكل من كان له على 
الانسان ولادة . والثانى فروعه وج الآبناء والينات وولدم م سلفوا وسواء ف ذلك 
ولد البذن وواد الثات وبللة كل فن ل#رجل عله ولآدة بغير توسط أو يوديلا كر 
أو ابى؛ والثالث الفروع المشاركة 3 ف اضله القريب و الاخوة وسواء ككنوا لاب 
وأم أو لاب فقط أو لام فقطواقتصر من هذا العمود على القريب فقط فلم وجب 
علق بى الاخوة .وامأ الشافعى مال ميل قول مالك ف العمودين الاعلى والاسفل 
وخالفه ف الاخوة فم يوحجب عتقهم 5 آنا ع حنيفة فاوحدب عنق ذل ذى رحم 
حرم بالأسب كالعم والعمة والخال والخالة وبئات الاخ ورهن أشبهوم كن دوهن الانسان 
ذوحرم :د وس التتلاف أهل الظاهر مع الهو ر اختلافهم في مفهومالحديثالثابت 
وهو قوله عليه السلام 3 لابدزى ولدءن والده الا ان اده مملوكا فشتر به ف دق 
درحه مسلم والترمذى ألو داود وغيرهم فال المهور يفهم دن هذا أنه اذا اشئراه 
7 
ما 1 له ولو كان ماقالوا صوايا أحكان الافظط الاان شثر به فبعاق 5 مه وعمدة الخنفية 
مارواه قتادة ع ن الحسن عن سهرة ة أن لد ى صلى ألله عليه و سل قال: :من ملك ذار<م 


«<ب عليه شمراؤه ولا عتّقّه اذا اشتراه قالوا لان اضافة عثقه اليهدئيل على صحة 


حرمفيو حروكانهذا الحديث ل 2 عند 1 اك وال شافعى وقاس ما الك الاخوة على 
الابناءوالاباءوم يلحقهمبهم الشافعى واعتمد الحدرث المتقدم فقطوقاس الابناء على الآبا» 
وقدرامتالمالكية أن تحتّج لذهرها بان البنوة صفةهى ضد العبوديةوانه ليس يحتمع معهالقوله 
تعالى (وماينبغى لارحدن أن بتخذواد! انكل من فيالسموات والارض الاآ ىال رحمنعبدا) 
وهذه العيودية هى معن ى غير العوديةالى حتحون 6 فانهذه عود ديةمعقولةوبنوة معقولة 
العنودية ا 3 اللوقين والمولاية هىعبودية 5 شمر لا بالطبع ا با الوضعلايا ل 
لأعقل 6 يقولون فبها عندهم وهو احتحاج ضعيف وائما اراد الله تعالىان الينوة تساوى 
الابوة في جلس الوجود "أو في نوعه أعنى ان الوجودين الاذين أحدها أن والاخر 
ان ها مثقاربان جداءدى انهما اماانيكونا دعن نوع وا<حدد اومن جاس واحدومادون 
الله دن الموحجودات فليس الجتمع معه سبححاثنه 2 06 قريب ولابعيد بل التفاوت 


عينهما غاية التفاوث ف رصح أن كو ن في الموجودات الى هرنا شىءنسيته الته نسية 





ا 
الآت الى الآبن بل أن نسبة الوجودات اللد'نسة المدال اليد اقرب الى 
الامى دن نسية الآبن الى الات لان التباعد الذى بين السيسد والعيد في المرتبة 


ا 
3 أشد 


من التباعد الذى بين الاب والابن وعلى الحقيقة فلا شبه بين النسيتين لكن لا لي 
في الموجوات نسية أشد تباعدا عن هذه اللسيةٌ اعنى تباعد طرفيهما في الغمرف. 
والأسآضربٍ الثال ها أعى نسية العيد لاسيد ومن لظ الجية الى ببن الاب والابن 
والرحمة والرأفة والشفقة رن يقول ىق النأ مهم أبناء اللهعلى ظاهر شربعة عيسى 
فده حملة المسائل المشهورة الى تتعاق الذى بد ذل على الانسان بغير اذتياره .وقد 
اختلفوا من احكام العق في مسعلة مشهورة تتعاق بالسماع ؤذاك ان الفقهام 
اختلفوا ف.من أعثق عبيدا له في مرضه أو بعد موته ولا مال له غيرتم فقل مالك 
والشافمى وأصحاببما وأحد وجاءة اذا أعتق فى مرضه ولامال له سواهم قسموا 
ثالاثة أجز اء وعتق منرم <زء بالقرعة بعد موته وكذلك |1 سج ف الوسية هم 
وخااف ل وأصبغ مالكا فى العئق الميتل في المرض فقالا حميما اما القرغة في 
الوصية وأما حكم العتق المبتّل فهو كحكم المدبر ولا خلاف فىمذهبمالكانالمدبرين 
في كامة واحيدة اذا ضاق عنيم الثنث أنه عق من كل واح اد 0 بقدر حظه هن 
الثلث وقال أبوحتيفة وأصحابه في العتق المبتل اذا ضاق عنه الثلث أنه يق من كل 
واحد منهم ثلثه وقال الغير بل بعتق من المع ثلثه فقوم منهؤلاء اعتبروا في 
ثلث الع القيمة وهو مذهب مالك والشافمى وقوم اعتبر وا العدد فمند مالك اذا 
0 سنة 3 مثلا عتق منهم |/ ثاث بالقيمة كان الخاضل في ذلك اثنين ممم 
أو أقل أو أ كثر وذلك أَيِضدا بالقرعة بعد أن مخروا عل الفسمة أثلاثا وقال 
قوم بل العتبر العدد فان كانوا سئة عتق منهم اثنان وان كانوا متلا سبعة 
عق هنهم اثنان وثاث جد أعل الجحاز مارواه انر له »ران بنالخصين 
إن رجلا أعتق دثّة مملوكين عند موته ولم يكن له مال غيرهم فدعا رسول الله صلى 
إلله عليه و م زأع أثلاثا لمأقرع بينهم فاعتق اثنءن وارف أردة ذرجهالبخارى 
ومسلم نا وه مالك وعمدة الخنفية 0 به عادمم دن ود الا ” ثار الا كأنّى 
بطرق الا حآد اذا خالفتها الاصول الثابتة بالتوائر وصمدتمهم انه قد أوجب السيد لكل 
واحد منرم العتق تاما 1 كان له مال لنفذ باحماع فاذالم يكن له مال وت أن ذفذ 
لكل واحد منهم بقدر الثلث الخائز فعل السيد فنه وهذا الاصل ليس نينا من قواعد 
الشرع فى هذا الوم د وذلك انه يمكن ان يقال انه اذا اعتق من : 0 مهم الثاث 
دخل الضرر على الووثة والعر يد المعئقين وقد الزم الشمرع 1 يعض |( قى ان يتم عليه 





افرع - 
خلما م يمكن هبنا ان يتم عليه جع فى اشخاص باعيامم لكن أن متى اعتبرت القيءة في 
ذلك دون العدد افضت الى هذا الاصل وهو تبعيض العنق فلذلك كان الأولىان بعر 
القدة عم ظاه ر الحديث وكآان الحزء المعتق في كل واحد منهم هو حق لله فوجب ان 
إيجمع ف اد باعيامم 1 حقالناس .وا< تلذوا ف مال العيد 8 ثق1 نبكون 
خقالت طائفة المال لاسبد وقالت طائفةماله تبع لهوبالاولقالاءن مسعودمن الصحابة ومن 
الفقهاء 0 جه واتورى راد واسحق وبالثانى قال .بن عمر وعائشة والحسن وعطاء 
.ومالك وأقل المدينة والطحة لم حديث ان عمر ان النى صلى الله عليه يه وسلم قاك: 
أعتق عبداً فاله له الا ان يشترط السيد ماله , وآما الفاظطا! 
كناية عند أ 0 فقهاء الامصار الالفاظ الصر بحة ف 


دمن 
علق فانم: باصر يعحاومنها 
5 أن يقول أنت حر أو أنت 
عتيق وماتصرق من هذه فبذه الا لفاظ تان السيد باحماع من العلماء وأما الكنابة 
خهى مل قول السيد لعيده لاسبيل لى عليك أولا ملاك لى عليك فبذه ينوى فيها 
ميك العيد هل آنا به العزق 1 16 امود و | اذتافوا فيه في هذا الياب اذاقال 
السيد لمبدء يابنى أولامة الى أز قا بأد ى أو ياأى فقال قوم وهم اوور لاءئق . 
بلزمه وقال 0 حنيفة عق عليه وشدزفر فقال لوقال السيد لعيده هذا ابنى عتق 
عليه وان كان العيد له عشرون 3 ولاسيد ثلاثون سنة وءن ٠‏ هذا ١|‏ عاب |< تلافهم 
ذبدن - قال لعيده ماأنت إلا حر فقال قوم هوثناء علبه وهم إل اين وقال قوم هو 

در وهو قول ا ن النصرى دوهن ٠‏ هذا ار باب م . ن نادى ع بدا دن عم مده بأسمة 
فاستحاب له عيد 0 فقال له أنت حر وقال أما ردت الاول و قل يعثةان عليه 
جميعا و قل وى واتفقوا على أنمنآء دق مافيبطن ا فو جحو دون الام وا< تلفوا 
كيعن 5 ثق أ واسئة بىمافىبطة بأفقالت طائفةلةاسد 7 ناوه وقاات طائفةها حر انوا< تلفوا 
في سقوطالء #ق بالمشيئة فقالتطائفة لا افيا فيه كالطلاق وندقالما اكوقال قوم ار 
فيه الاستتناء كقوطم في الطلاق أعنى قول القائل لعبده أنت حر ان شاه الله وكذلك 


اختلفوا ف وقوع أل ى قرطل الك فقالمالك بع وقال الشافمئ وغيره لا يبشع وحبجتهم 


كوله عل مه الصللاة والسلام :لا عثق ف فما لا علك ان أدم وحءده ة الم رقة ة ألثانية ية شبييهم 
اباه بالعين وَلقَاظ هذا ال باب سد 38 يا( فاظ الطلاق و شروطه ا وكذلكالاعان 
فيه م لبهة ة يمان الطلاق 0 اخكاما فك ميره ةمنها أن ١‏ الور على أن الاد ناه 2 أبعون 
. العنق والعيودية للام وذ قوم فقالوا الا أن يكون الاب عربنا وهم ا اختلافوم فق 

ق الى أل فقال قوم لسن له أن لطا أها أنكانت جارية ولا بد ديع ولا يهب وبدقال 
.مالك ل قوم له 0 ذلك ويه 5 وال الاوزاعى وأا شافعى واتفقوا على <دوازاشتراط 





سواموب 
الخدمة على المءتق مدة معلو مة بعد العّق وقبل العّق واختلفوا فيمن قالاعيدةانبعتشه 
فانت حر فقال قوم لا يبقع عليه العتق لانه اذا باعه لم ؟ بلك عتقه وقال 0 ان باعه 
عاق عليه أعنىمن مال البائع اذا بأعه ويه قال مال لك وال شأفه ى وبالاول قال ل شفة- 


وأصحابه والثورى وفروع هذا الباب كثيرة وفي هذا كفاية 


بسم الله الرحمن الرحيم © 
(وصلي ا على سيدنا ممدوآله وصحيةه وسلم نسليها) 


حو[ كتاب الكتابة 8ه 


3 2 ىق |" نابة شحصر ف أر كانها وشرؤطبا وأشكان] : : أما الاركان قدلانفك 
1 1 وصفئه والعا قد والمعقود عليه وصفاتهما وندن لكاتو الكائل المشبورة 


لاهل الامصار ف حلس دنشس دنْ هذه الاحدئاس . 


-125 القول في مسائل العقد ]2 


فمن اسم ال هذا الخ س البثهيوورة 0 ف لك ل كاه هل هو و حب 0 


اليه فقأل فقهاء الامصار إنه هندوب وقا قال أحهل الظاهر هو واحجب واحتحوا بظاهر 
قولهتعالى (ف-كاتبوهم| نعلمتم فيه خيرا)و الامرعلى الوجوب وأما اله ورفان لارأوا ان 
الاصل هوانلا,- برأ<دعلىء. تقماوكة جلواهذه الا" إيةعى اا :دبائلاتكونمعارضة طذا 
الاصل 6 ضافائها الميكن لاه بد أ نيحي لمع ق سيد. البيع لاوهو<ر وج رقب: تعن ملكهبعوض 
فاحرى أن و 0 له عايه بخرواجه عن غير عوض هو مالكه وذلك ان كسب العيد 
هو لاسيدوهذ امم ألة ه كرت أن نكون ه ن أحكام المقد هن أن تكون مه نأركائه 
وهذا العقد با جلة هو أن اشترىالعيد نفسه وماله من سيده ع ال يكنسيه العرد فاركان 
هذا المقد الثمن والثمون والاجل والالفاظ الدالة على هذا العقد فاما الثمن فانهم 
اثفقوا على أنه يجوز اذا كآن معلوما بالملم الذى يشترط فى البيوع واختلفوا اذا كان 
قف لفظه اهام مآ فقال 0 حنيفة ومالك ,يحوز أن يكانب عيده على جارية أو عيد 
2 6 أن يصفهما ويكون له الوسط من الع بيد وقال الشافعى لا يجوز حتى يصفه 
ن اعتبر في هذا طلب الغابئة شبهه بالبيوع ومن رأى أن هذا العقد مقصودهالمكارمة 





لاجد 
وعدم التشاح جوز فيه ااغرر اأسير كال اختلافيم في الصداق ومالك يحرزنينالعيد 
وسيده ون حاس ربا مالارحوزينالاح: نى والاح: نى هن مثل 8 الطعامقبل قبضه 
وقم خ الدرن فيالدن 0 ومع ذلك الشافعى وأحد وعن أ بى حنيفة القولان 
ميعاوهدة هن حار ]نال سن بين السيد وعيده ربالاتة وماله له وائما ال لنابة سئة على 
حدتما وَآما الال فانهم اتفقواءلى أنه .عحوز زانتكونهوٌحلة وا<تلفوافيهل تحوز 
حالةوذلك أيضابعدائفا قرم على باحو زحالةءلى مال موجودعندالعيد وهيااتى يسموتها 
قطاعة لاكتابة واما الكتابةفهى ١‏ أتىإشترى العردفيها ماله ونفسهون سيده عال يكتسيه 
فوضع الخلاف انا هو هل يحوز أن شترى نفسه ون سيده يمال حال لبس بيده 
فقال ااشافعى هذا الكلام'لغو وليس :لز السيد منه ثىء وقال متأخروا أصحاب مالك 
قدلزءت الكتابةلاب. يد ويرفعه العبدالى الخامفينجم عليه المالبحسب <ال العبدوعمدة 
لمالكية أن ااسيد قد أوجب لعبده الكتابة لاله اشتر ط فيها شمرطا تعذر غالبا فصصح 
العقد وبطل الغمرط وعمدة ااشسافعية ان الشرط الفاسد يعود ببطلان اصل العقد 
كن باع جاريته واشترط أنلايظأهاوذلكأنهاذالم يكن لةما ل حاضر أدى الىسحجزء 

وذلاك ذد «قصود الكنتابة وحاصل قول المالكية 00 أن الكتابة من أر كا 
أن تكون ماحمة و اذا اشترط فيها خد هذا الركن :بطل الشرط وصح العقد 
واتفقوا على أنه أذا قال اأسيد لع.ده قد كاتّتك على ااف درم فاذا أديثها فنت 0 
أنه اذا أداها حر وا<تّلقوا اذا قال لدقد كاتبتك على الف درم وسكراهل كو 10 

ان أن يقون فاذا أدما فانت حر ذقالم)| 0 حنيقة هو <ر لان اسم الكتابة 
لنظ شرعى قرو ينضه ن جميع أحكامه وقال قوم لا يكون حرا حتى يدمرح بافظ 
الإداء واختلف في ذلك قو لالشافعى ومن هذا الياب ا<تلاف قول ابن القاسم 
رداك فدن قال لعدء انت حر وعلكاافت دار فالتلفت الذعي فق ذلك فالا 
مالك المزمه وهو حر وقال ابن القا.م هو حر ولا بازمه واما ان قال انت حر على 
ان عليك الف دينار فا<تلف المذهب فى ذلك فقال مالك هو حر والمال علبه كغريم 
هن اأغرهاء وقل العيد باخيار فان ا<تار اخرية لزهه المال ونفذت الخرية والا بق 


1 و 0 ان اقل كانت كتابة يق ادلاادى و 7 لان لابن القاسم وتجوز الكتابة 
عناء ما كك ك على 50 محدود وتحوز ع ند الكةا, لأطاقة وردان أن اق كتابة مله كا لجال 


3 النكم 5 وتحوز ز الكتابة عنده على قمة ل أعنى كتابة مثله في ازمان والثمن 
ومن هنا قبل أنه تحو ز عنده الكتابة اخالة واختلف هل من شرط هذا العقد ان 


يضْع اسيد من آخر انجم الكتابة شما عن المكاتب لاختلافهم في مفهوم قوله تعالى 





-؟ا١؟ع‎ 

( وآنوم من ن مال اليه الذى آنا 8 ) وذلك ان بعضهم رأى ان السادة مم الخاط.ون 
بهذ الابة ورأى بعضهم انهم حجاعة المسلمينندبوا العون المكاتبين والذين رأوا ذلك 
اختلفواهل ذلك على الودوب او على الندب والذين قالوا بذلك اختلفوا في القدر 
الواجب فقال بعضهممابنطلق عليه اسم ثىء وبعضهم حده واما المكاتب ففيه مسائل 
احداها هل تحوز كتابةا! راهق وهل يمع فيالكنابةالواحدة| 5 كر من عبد واحددوهل 
تحوز كتابة مى علاك في العيد بعضه بغير اذن شرك وهل تدوز كدتابة من لايقدر 

على السعى وهل تجوزكتابة من فيه بقية رق فأما كنابة المراهق القوى على السعى 
الذى لم يبلغ الحم فاجازها أبو<ئيفة ومئعها الشافعى الا لابالغ وءن مالك القولان 
حيعا فعمدة من اشترط ال+لوغ تشببها بسائر العقود 'وعمدة هن لم إشترطه أنه 
يحوز بين النسيد وعبده مالابدوز بين الاحاتب وان المقصود من ذلك انما هو القوة 
على السعى وذلك مو<ود في غير البالغ وأما هل يجمع في الكتابة الواحدة أكثر 
من عبد وإحد ذفان العلماء اختلفوا في ذلك ثم اذا قانا اسع فهل يكون نعضهم 
حملا عن بعض بنفس الكتابة < لامر ودام إلا بق جرعومفياأيضا خلاف 
فاما هل يجوز المع فان المهور على جواز ذلك ومنعه قوم وهو أحدةولى الششافمى 


ونا هل يكون يعضهم حهلام ع ن بعض فان فيه 1 ن كاز المع ثلاثة أقوال فقالت 
طائفةذلك واح بعطلق عقد ال 5 ثابة أععنى حم ]له 0 ءن بعص وبدقاله الك وسم فيان 
وقال ارون لا نازمه ذلك بمطلق العقّد و يلزم ا بالغمر ط وبه قال أبوئ, ءقه ة وأكدابدوقال 


الشافعى لا.بحوز ذلك لابالسرط ولاعطلق ١‏ لعقد ويعءتق كل وأ<د مهم اذا ادى قدر 
حصتهفعمدة من مئع النشر مركة مافيذاكمن الغرر لآن قدر مايازم واحداً واع داهن .ذلك 
جهول وعمدة من اجازه ان الغرر اليسير يستخف في الكنابة لانه بين السيد وعبده 
والعيد ومالة لب بده واما مالك ته أنه )ا كات الكنابة واحدة وحب ان يكون 
اواك ابس الشخ الواحد وعمدة الشافعية ان حمالة بعضيم عن بعض لافرق بينها 
وبين حمالة الاحن بين فن رأى أن حمالة الاح. دين فى الك ابة لاندوز قال لاندوز في 
هذا ا موضع واما منعوا حمالة الكنابة لانه اذا ء<ز المكانب ل يكن لاحميل شىء برجع 
عله وهذا كانه لسن يظهررى حالة "العيل عم عن بعض انما.الذى «ظهر فى ذلكان 
هذا الشرط هو سيب لان .عحز من بقدر على السعى بعحز م نلا بقدر عليه فهو 
ل حاص «الكتابة الا .ان يقال ايسا ان المع يكون سالان يخرج حرا مزلا 
بقدر من نفسهأن إسعى حى يرج حرا ا بعود برق من يقدر على السعى كذاك 


نعود بحر به ة منلا يشدر علىا! سعى وما أو خلنة فشمها بعومالة الاح فى مع الاجنى في 





[#ا اخ 
الحقوق التى تجوز فيها امالة فالزمها بالشعرط وم يازمها بغير شرط وهومع هذا أيضا 
الاحيز حمالةالكتابة وأما العبد دين الشمر يكين فان العلماءا ختلفو اهل لاحدها أن يكانبتصييه 
-دوناذن صاحيه فقال يعضوم ليس له ذلك والكتابة مفسوخة وما قيض ه 6 هى بيهم على 


قد رحصصهم وقالث طائفة ونان كانتب الرجل تصيبه من عبده دون نص 6 


وفرقت فرقة فقّاات بعدور ز باذن شر كه ولابحوز بغير اذن شرب وبالةولالاول قال 
مالك وبالثانى قال ابن ل ليلى وأحمد وبالثالث قال ا حنيقة ة والشافعى في أحدقوليه 
:وله قول آخر مثل قوك مالك وعمدة مالك أنه اوجاز ذلك لادى الى أن عق 
العبد كله بالتقويم على الذى كاتب حظه منه وذلك لايجوز الا في تبعيض العّق ومن 
رآاى أن له ان بكاتبه رأى أن عليه ان يتم عتقه اذا أدى الكتابة إذا كان موسرا 


الاتساعبالك هنا هو ادتحاج باصل لايوافقه عليه يه الخصم ل لس عنم من 0 
الاصضل أن لايوافقه عل 4 ا م وأما اشتراط الاذن قْضّءِ عرف و ا مف رى ف 
“كيفية أداء المال للمكائب اذا كانت "الكت تأبة عن اذن شريكه ان. كل ماأدى للشسربك 
الذى كائيه يأ فك الغمريك الثانى قصيية ويدجم بالا اق على العيد فيسعى له ؤيه ى 
يتملهما كان كائيه عل يهو هاف مده 2 والاصول ااهل 1 زمطنيةة ٠.‏ ن لا يقد ر على الس 

قلا خللاف 5 فيماآء عم ام يمان هن غشرط المكان نأن يكونقو ناعلى ال 07 رار 
فهمخيراً) وقداختاف العلماء مااطير الذىاش: رطدالله في 1 كات عن ف قولهان علمة م فم م 
يرا فمَال اا شافعى ألا كتساب والامانة وقالبعضهم أل الو الامانوقال] ترون الاو 
والدين وأنكر بعض العلاء أن يكاتب من لاحرفة له مخافةالسؤال وأ جازذاك بعضهم 
5 دوت عل ان :سآ الناس وكره الك أن تكاتت الامة 21 
-وكل من فيه بقبة زق الا أمالولد اذا لبسله عند مالك أن يشتخدهها . 


( القول في المكانب ) 


و أما المكاتب فائفةوا على أن رك طن يكون مالكا بح الملك غير #<دور 
عليه مسج الجسم واختلفوا هل للمكاتب أن ,كاتب عبده أم لاوسيأتى هنا فيا 
يجوز من أفعال المكانب ما لايجوز ولم يجز مالك أن يكائب العبد الأذون له فى 
التحارة لان الكتابة عتق ولابخوز له أن نمق وحكذاك لاتجوز كتابة من أحاط 
الددن عاله الا أن يحبز الغرماء ذلك اذا كان في ثمن كنابته ان ببعت مثل يمن رقبته 


وأما كثابة الأريض فائها ده ف الثلث توقف حتى ,صح فتجوز أو موت فتكون 





2 1ت 

من (١‏ ث كالعتق سواء وقد قيل ان حابى كان كذلك وان ' حاب سم ى فانأدى. 
وهو فى 0-0 عنده كتابة النتصرانى الم وماععليه 6ايباع عايهالعيد المدلي 
عنده فبذه هى مشهوراتالمسائل التى نتعاق بالاركان أع: نىالمكاتب والمكائب والكتابة 
لع الاحكام فكثيرة وكذاك الشسروط التى تحوز فيها هن الك لإاجود وني نتكون 
أجناض الاحكام الاولى في هذا العقد هو أن يقال هتى يمدق المكاتب ومتى بعجز 
فرق وكيف بحاله أن مات قبل ان يعتق :أو برق ومن يدخل معه في حال الكتابة من 
لايدخل وقريز مابتى عليه من ححر الرق ثما لم يدق عليه فلنيدا بذك رمسائل الاحكام 
المشوورة التى في جنس -جنس من هذه الاجناس الخسة . 


(الخنس الاول) 


فاماهتى ارج دن الرققامم اتفقوا على انهيءتر ج هئاار قاذا أدى جيع الكتابةواختلفو 
اذا تحر عن البعض وقد اذى البعض مال الخجهور هوعيد هابتى عليههن كثابته ثىء وانه 
برق اذا تجز عناليءض وروىءناساف الاقدم سوىهذا القولالذىعليه امهو رأقوال 
أربعة ء أحدها أن المكاتب يعنق بنفس الكتابة ء والثانىأثهيمتقمنه بقدرهاأدىءوالثااث 
دق ان أدى النصف فاكثر : والرابع ان أدى الثلث ولا فووعد وعدة ةرور 
ماخرح<ه 7 داود غن مر إن شعيب عن أبنه عن جده أن التى صلى له عليه وس ث1 
قال ؛ أيعا عبد كاتب علىمائة أوقية فاداها الاعدمرة أواق فهو عبد وأعاعيد كانتب 
على هانّه دينار فاداها الا عذمرة فهو ع.د وعمدة هون ا انه يعق بنفسعقد الكتابة 
تشبيهه اباها بالبيع فكان ااكائب اشترى نفسه من سيده فان غدز لم يكن له الا ان 
إشعة بالمال6م لو افاس ون اشتراه من4ه الى ادل وقد مات وعمدة منراى أنه علق 
مه بقدر ها ادى ها رواه لاحي 0 عن 32 رمة عن ابن عباس ان النبى صَلى ألله 
عليه وسام قال ا شد رمأ أدى ديه حر ولقدر مارق منه ديه عبد خرحه 
النسائى والخلاف فيه من قبل عكرمة 6 ان الخلاف فياحاديث يمر وبن شعيبهن قبل 
انه رؤيهن صيفة وبهذا القولقال على أءنى بحديثا| بنع.اس وروىءنعر بن الأعطاابانه 
اذا أدى الشطرعةق وكان ابنهسءود .قولاذا أدى الثاث واقوال الصحابةوان لم نكن 
حّحة فالظاهر ان التقدير اذا در هنهم انه مجمول على ان في ذلك -نة بلغتهم وفي 
المسثلة قول خاهدس اذا ادى الثلائة الارباععتق وبتى غرعا في باقى الال وقد قيل 


ان أدى القيمة فهو غريم وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت والاشهمر عن 


جمر وأم سلمة هو مثل قول اجهور وقول هؤّلاء هو الذى اعتمده فقهاء الامصار 





سدواعب- 


وذلك أنه صحت الرواية في ذلك عنهم صحة لاشك فيا روى ذلك مالك. 


في دوطته وأنضا فو أحوط لاموال السادات ولان في المبيعات برجع فى عين المبيبع 
له اذا افلس المشترى . 


( الخنس الثلى ) 


واما متى يرق فانهم اتفقوا على انه اهما يرق اذا جز اما عن البعض واما عن الكل 
حسب مأقدمنا اختلافهم ٠»‏ واختلفوا هل لاءيد ان محز نفسه اذا شاء 0 غير سيب 
أم ليس له ذلك الا بسبب فقال الشافعى الكتابة عقد لازم في حق العسد وهي في دق 
السيد غير لازمة وقال مالك وأبو حنيفة الكتابةعقدلازم منالطرفين أى بين العبد 
والسيد وتحصيل مذهب مالك في ذلك ان العبد والسيد لايخلو ان يتفقا على 
التمجيز أو ييختلفا ثم اذا اختلفا فاما ان يريد السيد التعجيز ويا باه العبد أو بالعكس 
أعنى ان بريد به السبداليقاءعلى الكتابةويريدالعدالتعجيز وآما اذا انفقا على التمحيزفلا 
يلو الامرءن قسمين ؛ أحدهاانيكون دخل فيالكتاية ولد أولاايكونفان اند ذل 
ولد في الكتابة فلاخلافعنده انهلا يجوز التعجيز وان لميكن له ولدفنىذلكروايتان » 
أحدما انه لابحوز اذا كان لهمال وبه قال أبو حنيفة والاذرى انه بحوزله ذلك فاما 
ان طلب العيد التعجيز وأبىالسيد لم يكن ذلك لاعبد ان كانمعه مال أوكانتلدقوة على 
السعى واما ان. أراد السيد التعجيزواباه العيد فانه لايجز عنده الا بحم حاع وذلك 
بعد ان يثيث السيد عند الحا 8 انه لامال له ولا قدرة على الاداء وترجع الى عمدادلتهم 
في اصل الخلاف في المسملة فعمدة الشافعى مارواه ان بريرة جاءت الى عائشة تقول 
ها انى اريد ان تشترينى وتعتقينى فقالت ها ان اراد أهلك خاءت اهلها فباعوهاوهى 
مكائية خرجه البخارى وعمدة المالكية تشبيههم الكتابة بالعقود اللازمة ولان حكم 
العيد في هذا المءنى يجب ان يكون كحكم السيد وذلك ان العقود من شأتها ان يكون 
اللزوم فيها اوالخيار مستوا في الطرفين واما ان يكون لازما من طرف وغير لازمهن 
الطرف الثائى مارج عن :الاصول وعلاوا حديث بريرة بان الذى باع أهلها كانت 
كتابتها لارقءتها والحنفية تقول لا كان المغاب في الكتابة حق العيد. وجب ان يكون 
النقد لازما فى عق الادر المغلب عابه وهو اليد ]عله التكاح لانشغير لازم ف 
<ق الزوج لمكان الطلاق الذى بيده وهو لازم في حق اازوجة والمالكية تعترض 


هذا أن تقول أنه عقد لازم قيما وقع به العوض اذكان لبس له ان يستر جع الصداق. 





1 


( الحا سن ]لالت ) 

وأما حكه اذا مات قبل أن يؤدى الكتابة فانفقوا على أنه اذا مات دون ولد 

قبل أن يؤدى من الكنتابة شيئًا أنه يرق واختلفوا اذا مات عن ولد فقال مالك حكم 
ولده ا فان ترك مالاقيه وقاء لامكتاية أددة وعدّقوا وأن يدرك الا وكانتهم 
قوة على البعى بقوا على جوم ابيهم حدى عدزوا أو يعتقوا وان م نعندع لامال 
ولاقدرة على السعى رقوا وانه ان فضصّل عن ال مابة ى: دن ماله ورثوه على ححْ 
ميراث الاحرار 0 لس يرنه الا ولده الذين 3 ف الكتابة معه دون امم دن 
وارثيه ان كان له وارث غير الولد الذى معه فى الكتابة وقال ا 1 ثيقه أنه برثه دوك 
أداء كتابته من المال' الذى ترك جيع أولاده الذين كاتب علييم أو ولدوا فى الكتابة 

وأولاده الادرار وسائر ورثته وقال الشافعى لايرثه بثوه الاحرار ا الذن كانتب 
علييم أو ولدوا فى الكتتابةوماله لسبده وعلى أولاده لذن كاتيعليهم انيسعوا من 
الكتابة فيمقدار حظوظوم منها وتسقط حصة:الاب عنم وسقوط حدصة الاب نهم 
قال أبوحنيفة وسائر الكوف ين والذ نقالوابسةوطواقال بعضومتعتير القيمةوه وقول الشافعى 
وقيل بالان وقيل حصتهعلى مقدارالرؤؤس واعا قال هؤلاء سقوط حخصة الاب ءعن 
الابناه الذين كاتب عليهم لا الذين ولدوا له فى الكتتابة لان من ولد له أولاد في الكتابة 
فهم تبع لا م وعمدة مالك ان المكانبين كنابة واحدة بعضهم حملاء عن بعض ولذلك 
دن عدق منهم أو مات لم تسقط حصته عن ن الباق وعمدة الفريق الما ثى ان المكتابة لا 

تضْمن وروى مالك عن عرد الملاك بنمروان فى موطده مثل قول الكوفيين وشيب 
اختلافهم ماذا موت عليه المكائب فعند مالك أنه يعوت مكائيا وعند ب حنيفة انه 


عوت 0 وعند الشافعى أنه كوت عدا وعلى هده الاصول ذو الحم فيه ؤعمدة 


افج إن الودية واطرنة لسن بنهها وسط واذا مات الكائنا فلدربدر| دن 
لان حريته اما تحب باداه كتابته وهو م يؤدها بعد فقد بت انه مات عيدا لانه 
لايصح ان يعتق الميت وعمدة أطنفية ان المتق قد وقع بموتهمع و<ود المأل الذي 
لأتدقمه الى السيد آنا مالك ل موته على حالة متوسطة بن العيودية وار بةوهي 
الكتابة فن حيث ل يور ثأولاده الاحرآر مه حمل لدم العييد وهن حيثدورث 
سياد ه ماله حكله بحم الاحراروا لةفيحد الاحتهادوتما إتعاق + ا اذ س ا <تالافهم 
ق 1 ولد المكانب آذا اهات المكانت وترك 2 بين لا لدردلن على اأسعى و ارادت الام 





دواد 

أن تسعى عليهم فقال مالك طا ذلك وقال الث لغأفهى و1 -كوفيون إيس طا ذلك وعمدتهم 
ان أم الولد اذا مات المكاتب مالهن مال اليد 1 ها مالك فيرى 0 حدرمه ة الكتابة 
الى لسدها صادرة البها والى مم اوم يعذتاف قول مالك ان المكا” ب اذا ترك فين 
ار لايستطيعون السعى وترك أم ولد لاتستطيع السعى انها تباع ويؤدى منها باق 
الكتابةوءعند ب ى نوسف وقد 3 امسن م انه لابحوز ع المكاتب لام ولدهو. .عحوز 
عند 5 1 شيفة والشافمى وا< تاف أحاب مالك فق آم ولد المكاتب اذا مات المكاتب 
وثرك , بان ووفاء كتابته هل تعدق أم ولده 1 لافقال ابن ألما قامم اذا كأنمعها ولدعئقت 
والا رقت وقال ام يعاق 0 كل حال وعلى كَل الشافعى 0 م رك المكاتب مال 
من مال سيده لاينتفع به البنون في أداء ماعليهم دن ا كانو معه في عقد الكتابة 
أو كانوا ولدوا في الكتابة واتها علييم السعى وعلى أصل ابى حنيفة يكون حراً ولايد 
ومذهب ان القا..م كآنه ا سان + 


مخ الجذنس الرابم 1 
وهو النظر فيمئ ددخلمههفي عقد الكتابةوم نلا يذ ذل واتفقوا دن هذا النابعلى | نواد 
المكائي لابدخل في كتابة المكاتب الا بالمرط لانه عبد 1 خر اسيده وكذلك انفقوا على 
دول ماولد له فى الكتابة فنها واختافوا في أ أ م الولد على ماتقدم وك.ذلك اختلفوآ 
فى جود ماله]يضا عطاق العقد فقال مالك بد ذل ماله فى الكتابة وقالالشافعى 
وأو <نيفة لاإيدخل وقال إلا وزاعى يدل بالغمرط 0 اذا اشترطه المكاتب 
وهذه المسكلة ميلية على هل علك 1 لا علك وعلى هل لتبعة ماله ف العق أم لا 


وقد تقدم ذلك . 


-: الجنس الخامس نه 
وهو النظر فيما يحجر فيه على السكاتب مما لايحجر ومابق هن أحكام العيد 
فيه ولغود 1 قل اجع || ا دن هذا || باب على أنهلن س لامكانب أن 0 4 ماله 
شيئاً له قدر ولا عاق ولا فق بغير اذن له بده انه ع عليه به في هذه الامور 


وأشاهها ل أنه ليس له أ در ج هن بده شيا من غير عوض واذتلفوا من 


هذا الباب في فروع هنما أنه اذالم بعلم السيد مبته أوبمتقه الا بعد أداء كتابته فقال 


مالاك وحماعة دن العلمام ان ذلك ثافد ومنعة بعضهم وحمدة دن مئعه ان ذلك وقع في 
1 لايحوز وقوعه فيها كان فاسدا وعمدة هن احازه ان اليب المانع دن ذلك 





مام - 
العقد أو من شرط ته فن قالم شر طالصيحة مزه وان عتق وه نقالمن شر طلزومه 
دم 0 و اي اه سر 9 

قال بعدحور اذا 6 ثق لاه و عدا يدا فلما ارتفع الاذن المرئقب قه 1 العقّد 
6 لو أذن هذا كله عند من 1 عتقه اذا اذن الس_يد فان الئاس ا<تافوا هنا ف 
ذاك يعك اتفاقهم على 2 3 خوز عنقه اذا 1 بأذن 0 مك و ذال قوم ذلك حائز وقال 
قوم لا اعدوز ونه قال ألو حنيفة ة وبا+واز قال مالك وعن الشافعى ف ذلك القولان 
حجيعا والذين أجازوا ذلكا<تلفوا قولاء المعتق من يكون فقالمالك ان ماتالمكاتب 


قل أن عاق كان ولاء عيده أسيده وان مات وقد عثق اللكانتب كان ولاه له وقال 
قوم من هؤلاء على كل حال لسيده وعمدة من لم بحز عق المكاتب ان الولاء يكون 
لامءئنق لقوله عاء مه السلام أعا الولاء 1 5 لن أغتق ولا ولاء للمكانب ق دين كتابته ف 


لصح عَنْقه وتمدة من راأئ أن الولاء لاسيدان عند عيده د زلة عيده و*ن فرق بان 
ذلك فهو اس: تحسان ددن هذا الياب ا<د تلافهم ف هل لامكاتب ان يشكح 1 إسافر 
يقير اذن سركاه ذمَال هورم لبس له ان يمكح الا باذن سيك ه واباح بعضهم |1 نكاح 
له وأما السفر فاباحه له جهورم ومنعه بعضهم وبه قال مالك وأباحه سحئون درن 
أحاب مالك وم بحجز اسيدان يشترطه على المكائب وأجازه ابن القاسم في السفر 
القر ب والعلة قِ منع ال 25 أنه ياف ان يكون ذلك ذريعه ة الى عدزه والعلة ف 
حواز افر أن به وى على ال ا ف كا ل ا ه وباعلة فلاعاماء فوهداه لاسكلة 
ثلاية أقوال . أعدها ان لامكاتب ان إسافر داذن ركه وبغير أذنه ولابحوز أن 
يفترط عليه ان لاإسافر وبه قال أبوحتيفة والشافمى والقول الثانى انه : ليس له أن 
إسافر الا باذن سيده ويه قال .مالك والثالث ان عطلق عقد الكتابة له أن يسافر 
الا أن إشترظط عليه سيدكه انه لاسا ور ويه قال أحد والثورى وغيرما و»*ن هذا 
الياب اوفيم ف هل للمكانب ان كانت ع دا له فاحجاز ذلك مالك مالم برد به 
الكخاياة ويه قال أو عد يفة والثورى ولاشافمى قولان ء أخدهااثياتالكتابةىوالا'خر 
أبطاطا 0 الماعة انها عقد :معاوضة المتصود منه طلب الربيح فأشبه ساثرالعقود 
الباحة من البيسع والعمراء ومدة الشافعية ان الولاء لمن أعئق ولا ولاء لامكانب 
لاءنه لين ددر واتفقوا على أنه لاب<دوز لسر دك انتزاع شىء دن ٠‏ ماله ول |لا: تفاع 
منةه بشىه واختلفوا قف وطه اليد أنه اللكانة فصار امهور الى منع ذلك 
وقال أجهد ودآود و سعيك ب المسيب دن التأبعين ذلك جائز اذا اشترطه علباوعمدة 
الجهور أنه وطء تقع الفرقة فيه الى أجل آت فاشيه الاسكاح الى أجل وعمدة 





امد 


'الفريق لا ى اتشديبها باللدرة درا ا 1 انان عحزت حل وطوّها وا< ا 
5 الذين منعوا ذلك اذا 0 هل ع عه حول 0 لا فقَال جيورت 3 عليه لآنه وطو 


6 ة وقال يعضوم عل ع4 لان وا< تلفوا فى داب الصداق ها والعلهماء في أعم على 


2 ف أحكامة الشمرعية على حص الء د مثل الطلاق والشهادة واطيد وغير ذلك مما 
يختص به العبيد ودن هذا الباب اختلافهم في بيعه فقال المهور لابباع المكاتب الا 
اعوط 1 دتى على كتابته 0 وقال يعضهم ببعه جا 00 يؤد شيئًا من 
كنتابته لان بريرة بيعت ولم نكن أدت من 0 تابم| شيدًا وقال بعضهم اذآ رخى المكاتب 


باليبع جازوهو قول الشافمى لان الكتابة عنده ليست بعقد لازم في حق العيدواحتج 
محديث ريرة 5 اذا ببعت وهي مكاتية وعمدة هن ' اعجز بيع لمكا انب مافى ذلك م 0 
“العهد وقد ع الله تعالى بالوفاء به وهذه المسئّلة مبنية على هل الكتتابةعقد لاز 0 لا 
وكذلك اختلفوا في ببع الكتابة فقال الشافمى وأبو حنيفة لا بحوز ذلك وأحازها 
مالك ورأى الشفعة فيها للمكانبومن أجاز ذلك شبه بيعها ببيع الدين ومن لبعز ذلك 
3 من باب الغرر وكذلك شيبهمالك الشفعة فيها بالشفعة في الدن وف ذلك أ عن 
نى صلى الله عليه وسلم :أعنى في الشفعة. فيا( دين ومذهيمالك فى بيع الكتابة انها أن 
ف را ور رورمو سج لامو جل لما يدذل من الدين بالدين وان 
كانت الكتابة بعرض كان شراؤها بذهب أو فضة معجلين اوبءرض ذالف واذا اعق 
:فولاؤه للمكاتب لاللمثشترى ومن هذا الباب اختلافهم هل لاديدان يحبر عبده على 
الكتابة أم لا 
واما شروطة ال تابة فنها ث رعنة هى من شروط خة العقد رقد تقدمت عندذكر 
١ 51‏ الروظ بحسي التراشئ هلام اعوط متراما يقد البقد ومنهامالة! 
سك بها افسدت العقد واذا تركت صح العقد ومنها شروط جائزة غير لازمة ومنها 
.شروط جَائزة لازمة وهذه كلها هى مبسوطة في كنب الفروع وليس كتابنا هذا كتاب 
:فروع وأنما هو كدتاب اصولوالشمروط الى تفسد العقد بالجلة هى الششروط التى هى ضد 
.شروط الصحة المشسروعة في العقد والشروط الجائزة هى الى لاتؤدى الى اخلال 
بالشسروط المصححة للء_قد ولا تلازمها فم-ذه أغلة ليس يحتلف الفتهاء فيها واعا 
ختلفون في السروط لاختلافهم فيما هو منها شرط من شروط الصحة او ليس منها 
وهذا تاف بحسب القرب والبعد من اخلاطا إشروط الصحة ولذلك حءل مالك 
جَنسا ثالثا من الغروط وهى الشمروط التِى ان سك ا المشترظ فسد العقد وان لم 


.تمك بها جازوهذا ينيغى انتفهمه في سائرالمقودالسرعيةفن مسائلبمالمشبورة فيهذا 





5-5: 


الباب اذا اشترط في الكتابة شر طاءءن خدمةأوسفر اونحوه وقوىعلىاداء نجومهقبل ل 
أجل الكتابة هل يعتق أم لا فقال مالك وججاعة ذلك الشسرط باطل ويعتقاذاأدى. 
جميسع المال وقالت طائفة لاتق حى يؤدى جيع الال يأر بدلك الغمرطوهو 
وى عن > رابن الخطاب رذى الله عنه انه اعتق رقيق الاهارة وشرط عليهم أن 
يتخدموا الخليفة بعد ثلاث سذين ولم يختلفوا ان العبد ذا اعننه سيده على أن مده 
سنين انه لا يتم عتقه الا بخدمة تلك :ين ولذلك القياض قول من قال ان الشرظط 
لازم فبذه المسائل الواقءة المكبوزة في أصول هذا الكتاب وههنا مسائل تذكرفى هذا 
الكناب وهى هن حكتب أنذر وذلك انها اذا ذ كرت في هذا الكتابٍ ذكرت على 
انها فروع تابعة للاصول فيه واذاذ كرت في غيره ذكرت على أنها أصول ولذلك كان 

الاولى ذ كرها في هذا الكتاب فن ذلك اختلافهم اذا زوج السيد بلته من مكانيته 

ثم مات السيد وورثته اليلت فقال مالك والشافعى ينفسخ النكاح لاعها ما_كت حزما 


منه وملاك عين لمر أة مجرم عليها باجماع وقال 0 حنيقة يصح الا-كاح لان الذى 


ورئت انما هو مال فيذمة ال#كائب لارقبةالمكاتبوهذه المّلة هى أحق بكتابالن-كاح 
دهن 3 ع 2 الياب اد لافهم اذا مات ما ب وعد نه دده نْ وبعض ل يا َب هل 
.بخاص 5 مده الغرماء أم لافةال جور لإبخاص الغرماء وقال سر لين وان 1 ى لبل 
وجاعة ضّرب السيد 0 الغرما» وكذلك اختلفوا اذا افلس وعليه دن يغترق مأبيده 
هل بتعدى ذلك الى رقئته فال مالك والشافعى وابى حنيفة لاسبيل طم الىرقءةوقال 
الثورى واحمد باخذونه الا ان يفتك السيد واتفقوا على انه اذا عحز عن عقةلالنايات 
أنه إسلم يها الا ان يعقل عن4ه صيكه والقول ف هل بحاص سيده الغرماء اولا ,بخاص 
هىو هن كاب التفليس والقول ف حناته وهو دن داب الحناياتوهن ميادل الاقضة 
الى هى فروع فى هذا البابّ واصل في باب الافضية اختلافهم في الك عند اختلاف 
السيد والمكاتب فى مال الكتابة فقالمالك وابو حثيفة القول قولالمكانب وقالالشافمى 
وحمد وابو بوسف ١«:حالفان‏ ويتفاسخان قياسا على المتبابعينوفروع هذا الىاب كثيرة 
لكن الذى حضر منها الآن في الذئر هو ماذكرناه و«هن وقعت له دن هذا اليماب 
مسائل «شبورة الخلاف بين فقهاءالامصار وهى قرمة دن المسجموع فينيغى ان تثيثي 
هذا الموضع اذ كان القصد انما هو انبات السائل المشهورة التى وقع الخلاف فبها 
بين فقباء الامصار 0 أل ساكل لذ :طوق 5 ف الع شرع وذ لك ان قصدنا ف |/ لكتاب م 
قأنا غير ماملة اكأهوان:* منت المسائل النطوق ع 2 الشمرع المتفق عليها وا تاف 
فبا ونذكر من المسائل المشكوت عنها التى شبر الخلاف فيها بين فةبساء الامصار 





دالج 


فان معرقة هذين الصفين دن لماكل هى لك تجرى امجتهد جحرى الاصول ق 
المسكو ت عنها وفي النوازل التى ل يشتهر الخلاف بان فقهاه الامصار سواه نقل فيهامذهس 
عن واحد مهم أو ' إشقل وشيه ان يكون دن تدرب فيهذه المسائل وفهم أعارل 
الاسياب التى أوجبت خلاقى الفقهاء فيها أن يقول مايجب فينازلةنازلة من التوازل 
أعوآن يكونالحواب فيهاءلىه ذهب فقبه فقيه دن فقهاءالامصار اعنى في المسئلة الواحدة 
بعينها وعلم حرث خالف ذلك الفقيه أصله وحيث لم يخالف وذلك اذا 
ذلك فتوى فاما اذالم قل عنه فى ذلك فتو ى أولم ِل ذلك الناظر في هذه 
الاصول فيمكنه أن يأئى بالجواب سب أصول الفقبه الذىييفتى على مذهيه وبحسب 
اطق الذى ريؤديه اليه اجتباده ومن روم أن شاء الله بعد فراغنا ون هذا الكتاي' 
ان نضع ف مذهب مالك كتابا جامعا لاصول فُذُهيه ومسائله المشوورة الى 


نقل عنه ق 


تجرى 

في مذهيه حرى الاصول للتفريع عليها وهذا هو الذى >-له ابن القاسم في المدونة 

واتهجاوب فيما يكن عنده فيها قولمالاك على قياس ما كان عنده فق ذلك الحنسمن 

0 مالك 6 فى فهاحارية حخرى الاصولكاج بل علي هالناس. ن الاتباع والتقليدفي 

الاحكام والفتوى بيدان فى قوة هذا الكتاب ات ينغ به الانسان 6 قلنا رئية 

ولذاك رآنا آل أخص الما دا الكتاب ان تسمية كثان 2 بداية الحتيد 
سلس سمه 


) بسم الله الرحمن ل رحيم‎ (١ 


١‏ وصلي الل على سيد نا عمد وآله وصحيهة وس إتسلهما) 
+( كتاب التديير )به 


والنظر فى التدبيرفي أركانه وفي أحكامه ٠‏ أما الاركان فهى أربعة المنى . واللنظ 
والمدير ٠‏ والدر 35 وأما الاحكام فصافان احكام العوّد واحكام المدر 3 
ا 
(الركن الاول) 
فقول أجع اس مون على حواز التدبير كرات يقول اأسيد اعبدء أنتحر عن دبرمنى أو 
يطاق فقول ادر وهذاز ماعندعم ألا التدبير بأثفاق والناس في التدبير والوصيةعلى 
(6عسج؛») 
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صنفين منوم هن / شرق ينهم ا وموم دن فرق بين التدبير والوصية بان عل 


التدبيرلازما والوصية غير لازمة والذنفرقوا ييتهما |< تلفوا ف مطلق لفظ الدرية 
دعك الموت هل نضون دءى الوص. 3 1 2 التدبير 0 اذا قال أنت غآر 
دوك مونى فا فقال مالك اذا قال وهو جح أنت <ر بعد موثى فالظاهر أنه وصية 
والقول قوله ف ذلك وبدوز ردوعه ؤيها الا أن يريك التديير وقال أو <نيفة 
الظاهر من ”هذا القول التدرير وليس له ان يرجع فيه وبقول مالك قال ابن القاسم 
وبقول أبى حنيفة قال اهب قال الا ان يكون هنالك قرينة 5 على الوصية 
مدل أن يكون على سار 3 يكون ص بيطا وما أشه ذلك م.» ن الادوال التىجرت 
العادة أن بكتب الناس فيها وصاياتم ف 0-0 دن ٠‏ لا يفرق بين الوصء َ 
والتدبير وهو الشافمى ومن قال بقوله هذا اللفظ هو من الفاظ صريح التدبير ٠‏ 
وأما على مذهب دن فرق فو اما هن ك5 8 بات ا مدبير 1 ليس دن كناياته ولا 
من صرحه وذلكأن هن مله على الوصية قل سو عند ه لام نكما نائه ولامن در 4ه 
ودن ملاعل عد عرد وشويه ف الوصية فهو عنده دن و ياه 0 المدبرفانهم انفقوا 
عل أن الذى ةل هذا العقد هو كل عبد ديح العيودية ليس يسثق على سيده سواء 
مللك كله وبعضه :واختلفوافي ع دن ملك بعضافدره ؤفالها لك<و زذلك وللذى 1بدبر 
حظه خياران . أحدما ان سقاومانه فان اشتراء الذى 2 كان مديرا كله وان ' 
يشتره انتقض التدبيرء والخبار الثانى أن يقومه عليه الشسربك و ار حنيفةللغسر يك 
الذى ( م امير ثلاث ذيارات ان شاء استمسك بدصته وان شاء عضي العيد ف 
قيمة 2 التى له فيه وان شاء قوهها على شريكه ان كان موسر إنوان كان انشررا 
استسعى العيد ل الشافعى ي<وز التدبير ولا يازم ثى» هن هذا كله وييق العيد 
الدبر نصفه أو يليه على ماهو عليه فاذا مات مديره عتق منةه ذاك الازه ولم يشوم 
هزه الياق منه على السيد على مايفءعل ف 3 الءق لان امال قددار لغيره وثمالورثة 
ؤهذه المسكلة هى دن الا<كام لادن الاركان اء: نى ا<كام المدير فلئثيت ف الا<كام 
6 المدر فائفقوا على ان 4 ن شروطه أن يكون ملكا نأم الملك غير ><ور عليه 
صواء ان صرحا ل م وان هن شرطه أن لايكون ءنْ 1 الدن 
عاله 3 نهم اتفقوا على أن الدرن يطل التدبير. واذتلفوا ف دير السفيه 
قبذه ا ى اركان هذا ا( ياب 3 وآمأ أحيامه 1 راحمة الى اح ونا ع 
حدقا 24 اذا درج المدر هل خ م المال أو ل عات ٠.‏ وال ماد ى ماق فيه دن 
أحكام الرق تما ليس يبتى فيه أعنى مأدام مدرا ٠‏ والثالث مايتعه فى الخرية ثما 





أ[ خا 


اليس بتبعه . والرابع مبطلات التدبير الطارئة عليه . والخامس في أحكام تبعيض التدبير ‏ 


(الجنس الاول) 
فاما تماذا 6 لدان اذا مات المدير قان العاعاء اختلفوا قِ ذلك 
خذهب المهور الى أنه ي#خرج ا وقالت طائفة هو هن رأس امال 
معظميم أحل الظاهر ‏ دن ع 0 لثلث شهه ا لانه 5 قبع 
بعد اموت وقد روى حديث عن النى صلى ألله عليه و أنه قال ء : المدبر من 
الثاث الا أنه ا صَعف عكد أهن الحديث لأنه رواء على ن طييان 
عن نافع عن عبد الله إن تمر وعلى بن طيبان متروك الل عمد أن 
«الحديث وهن رك هن وآسن المال شنيهه بالشىء رجه الانسان من ماله في 
حائة فأشبه اطبة . واختلئف القائلون بانه من الثاث في فروع وهو اذا دبرالرجل 
م له فق صحئه و أعئق في ص ضه الذىئمات منه غلاما | " خر فضاق الثلث عن المع 
مينهما فقال مالك يقدم المدير لانه كان فى الصحة وقال الشافعى يقدم المعتق . المبتل 


لانه لابحوز له رده وهن 0 أنه دوز عنده رد التدبير وهذه السكلة هي 3 


كات رصا 


لس همه 


. (وأما الجنس الثالبى ) 


فاش رمسئلة 0 يه هى ها ل للعدبر أ ليده جع المدبرأم لافقال مالك وود عفة وجاعة 


من أهل الكوفة ليس للسيد أن بيع مدبره وقال الشافء ى وأحمد وأهل الظاهر 
د ثورله ان يبجع فيبينع مدبره وقال الاوزاعى لماع الامن رح ل بريد عنقه 
واختاف و حل ومالك من هذه المسئلة في فروع وهو اذا بيع فاعتقه المشترى 
فقال مالك ينفذ العتق وقال ابوحنيفة والكوفيون البيبع مفسوخ سواه اعنقهالشترى 
أوم يعثقه وهو قر س من جهة أنه منوع عيسادة فعمدة م ار ببعه 
ماثيت مه هن حديث حابر ان الزنى صصلى عليه دسل 2 د ورعا شهوه بالوصية 
وأما عمدة المالكة فسموم قوله تعالى « ,اأيما الذين | منوا أوفوا بالعقود» لانه عتق الى 
ادل فاشيه 5 الولد و أشيه الع :ق المطلق فكان نْ سدب الاختلاف هم ما معار ضةالقياس 
للنص أو العمومللخصوص ولاخلاق بينهم ان المدبر احكامه فيحدوده وطلاقهوشهادته 
وسائر احكامه احكام العبيد , واختلفوا من هذ الباب في جواز وطهء المدبرة طمبور 





ا 
الذناء عل وار وكا ١‏ وروئ عن انن شهاب منع ذلك وعن الاوزاعى كراهية ذلك 
اذا لم يكن وطئها قبل التدبير وعمدة اطهور تشبيههابام الولد ومن لم بحز ذلك شبهها: 
با معتقة الى اجل ومن منع وطأ المعتقه الى اجل شبهها بالمنكوحة إلى اجل وهى المامة. 
وإتفقوا على ان لاسيد في المدير الخدمة وا وأسيده أن ينتزع ماله منه متى شاء كالخال في 
اإعببد قال مالك الا ان عرض مرضا مخوفا فيكرء له ذلك . 


) الجنس الثالك‎ (١ 
فأما مايتبعه في التدبير مما لايتبعه فانمنمسائلهمالمشرورة فيهذا الباب اختلافهم.‎ 
فق ولد المدرة الذين تلد بعد تدبير سيدها دن نكاح أو نا ؤقال الجهور ولدها بعك‎ 
تدبيرها عنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها وقال الشافمى في قوله الحتار عند‎ 
يعتقون بعتقها وعهدة الشافعية امم اذا لم يعتقوا في العدق الماحز فأحرىانلايعتقوا‎ 
في العتق المؤجل بالشمرط واحتتج اضًا باجاءهم على ان الموصى ا بااءتق لابدخل‎ 
فيه بنوها والجهور ا نَ ا مدبير حرهة4 ة هافأوجوا الباع الولد تشبيها بالى ثابة‎ 


وقول احم ور مر وى عن ان وان مسعود وانن عمر وقول الشافعى مروى ء 


ن 
مر بن عيد العزيز وعطاء تأنى رباح ومكحول ٠‏ ولحص. 1 مذهبمالك ف هذاانكل 


امرأة فولدها 8 طاان كانت حرة خُر وان كانت هكاتبة فكائب وان كانت مدبرة 
فُدبر 11 معتقة الى 0 فُعدّقالى 5-5 وكذلك م الولد ولدها عزلتها وخالف فيذلك 
أهل الظاهر وكذلك المعتق بعضه عند مالك ٠‏ وأجع العاماء على انكل ولد من تزو يج 
فهو تابع لام فيالرق وأكر, به وما بينهما من العقود المفضية الى الخرية الا ما ا<تلفوا 
فيه من التدبير ومن أمة زوجها عربى اتنا على ان كل ولد من ملك يكن أنه تابع 
لآبية انحر + ذا وانيهعذا دا وان مكانا فكان) ٠‏ واحافوا فى الدر !ذا تسر 
فولد له فقال مالك حكه حك الاب يمنى انه مدير وقال الشاقمى وأبوحئيقة ليس يتيعه 
ولد في التدبير ومدة مالك الاجاع على أن الولد من»للك الدين تابع لاب ماعدا المدبر 
وهوهن باب قياس موضع الخلاف على موضع الاحجاع وعمدة الشافعية ان ولد المدبر 
هل من ماله ومال المدير للسيد انتزاعه منه وليس 3 له انه مال من ماله ويذيعه في 
الحررية ماله عند مالك . 





, 
هم 


اك ارم» 
وأ انر يض تدر فقد فيس دبر حظالهفيعبده دون ان يديرت رلكونةلهالىهذ! 


الحا مكايا واملمن دحتا دن عبدهو له كله قائه لِقَضى عليه يسدبد در الكل 


7 اليد الخامس وهو مبطلات التديير ( 


ْ هذا الباب اختلافهم في ابطال الدين للتدبير فقال مالك والشافمى الدين ببطله 
.وقال ابو حنيفة ل يس ببطله ويسعى في الدبن وسواء كان الدين مستذرقا للقيمة ة أو( .عضها 
ومن هذا الاب |<: تلافيم فى التصرانى يبد وعدا له نصرانيا فيسل العيد و 0 موت 
سيده فقال الشافعى باع عليه ساعة إسلم وبطل تدبيره وقال مالك ,حال بيندوبين 
سيده ويخارج على سيده النصرانى ولا يباع عليه <تى بين ل سبده فان ماتعتق 
“المدبر مالم يكن عليه دين يط عاله وقال الكوفيون اذا أسر مدبر النصرائى قوم 


وسعى العيد بد في قيمته . ومدير الصحة يقدم عند مالكعلىمدبر المرض اذا ضاق 
:الثلث ع8 هماه 


( سم الله الرحن الرحم ) 


( وصلي الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسل تسلينا) 


( كناب اأدبات الأولاد) 


دول هذا الات انظر فيهل تباغ آم الولك ام لا:وان كانت لاتباع فى تكوق أموايا 
وعاذا تكون أم ولد ولا يبقى فيها لسيدها من أحكام الع.ودية ومتىتكون حرة: 

( أما المسئلة الاولى فان العلماء اختلفوا فيها سلفهم وخلفهمفالثابتعنعمر رضى 
الله عنه أنه قضى يأنها لاتباع وانها حرة من رأس مال سيدها اذا مات وروى مثل 
ذلك عن عثمان وهو قول | كثر التابعين وحور فتباء الامصاروكان أبوبكر الصديق 


:وعلى رضخوان ألله علبما وابن عباس واءن الزبير وحابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدرى 





0-5 

حدزون 2 0 الولد ويه قالت الظاهرية دن فقباء الامصار وحابر 1 سعرك 1 
تييع أمبات الاولاد والنى عليه الصلاة والسلام فينا لا برى بذلك بأسا واحتحوا 
ما روى عن حابر انه قال كنا تيع أمهات الاولاد على عهسد رسول الله صلى 


الله عليه وسلم وابى بار ودر دن خلاقة مر ثم عهانا عبر عن بيءين ومحا 


اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسثلة النوع من الاستدلال الذى يعرف ياستصحاب 
حال الاحماع وذلك أنهم قالوا لا انعقد الاجاع على أنها مماوكة قبل الولادة وجب 
أن تكون كذلك بعد الولادة الى أن ,يدل الدليل على غير ذلك وقد تبين في كتب 
د قوة هذا الاستدلالوانه لايصح عند من يقول بالقياس وانما يكون ذلك 
دليلا دسب رأى من ينكر القياس ورمما أخنج اوور عليهم بمثل احتجاجهم وهو 
الذى يعرفونه عقابلة الدعوى بالدءوى وذلك انهم ,قولون اليس تعرفون ان الاججاع: 
قد انعقد على منع بيعم-ا في حال حملا فاذا كان ذلك وجب أن ستصحب حال 
هذا الاجاع بعد وضع امل الا أن امتأخرين من أهل الظاه ر أحدثوا في هذاالاصل 
نقضا وذلك أمهم لا يسامو ن منع بيعها حاملا وما اعتمده اطهور ف هذا الباب- من 
الاثر مأ روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فى مارية سريته لما ولدت ابراهيم : 
اعتقها وإدذها ومن ذلك حديث ابن عباس عن النى صلى الله عايسه وحم انه قال 
اعا امرأة ولدت من سيدها فانها <حرة اذا مات وكلا الحديدين لايثيت عند 
أهل الخديرث حكى ذلك بق عمر بن عد ابر رحم/ه الله وهو هن أه لهذا الشأن 
.ا قالوا ايضاامن طرق المذى آنا قدوحيت طاح ره ةوهو تطالالواد باوكونه بتكا 
منها وحكوا هذا التعادل عن ععر رضي اللهعنه<ين رأف ين فقال خالطت لخومنا 
ومين ودماؤنا دماءهن واما متى تكورت 3 ولد فانهم اتنتوا عل 1 يكون 
أم ولد اذاملكباقبللبامنه.وا<تلفوااذاملكهاوهى حامل منهاوبعدأنولدتهنهفقالمالك 
لاتكوزام ولد اذا ولدت منه قبلأن علكها ثم كلكا روليها وقال إرو خلة كرون 
أم ولد واختاف قول مالك اذا ملكها وهى حامل والقياس أن تكون أم ولد 
فى جمبع الاحوال اذ كان ليس من مكارم الاخلاق أن ينيع الره أم ولده 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : بعنت لاتهم مكارم الاخلاق ٠‏ وأما بماذا تكون 
أم ولد قان مالكا قال كل ما وضعت ما يمل أنه ولد كانت مضفة أو (علقة ‏ وقال 
الشافمى لا بد أن يؤثر في ذلك ثىء مثل الماقة والتخطيط واختلافهم راجع الى 
ها ينطنق عليه اسم الولادة أو ما يتحقق أنه هولود .. وأما ماببقىفيهامن أحكام 


العبودية فانهم انفقوا على أنها في شهادتها وحدودها ودرتها وأرش جراحها 





3 
كلامة وجهور هن منع بيعها ليس يرون ههئا سبيا طاربًا عليها يوجب ببعها 
الاها روى عن >ر بن الطاب أنمها اذا زنت رقت. واختافت قول مالك و العافرة 
هل اسيدها اتخداءها طول حياته واغتلاله اياها فقال مالك ليس له ذلك 
واعا له فبها الوطء فقط وول الشافمى له ؤاك وعمدة مالك انه لما لم يلك رقبتوابالبيع 
لم علك استتجارتمها الا انه يرى ان اكارة بأيها هن غيره جائزة لان حرهتهمعنده أضعف 
وعمدة الشافعى انعقاد الاحاعءلى أنه يجوزله وطؤها مه فس بالخلافترده اجارتهابين 
اصلين احدها وطؤها ؛ والثانى بيعها فيجب ان برحح اقوى الاصلين شنها . وأمامتى 
تكون حرة فائه لاخلا فبي,مان آن ذاكالوقتهواذاماتالسيد . ولا أعلم الآ نأحدا 
قال تعتق من الثاث وقياسها على المدبر ضعيف على قول من ,يقول أن المدبر يعنق 


دن لكل . 


3 سم الله الرمن الرجم * 


( وصلى الله على سيدنا مد واله وصحبه وسلم تسلها ) 


حدق كتاب الجنابات ]يه 


وأنايات التىطاحدودهةمروعة اربع جثايات على الابدان والنفوس والاعصاءوهوالمسمى 
قتلا وحجرحا .و <ناءات على |افروج وهوا مسمى زنا وسفاحا.وجنابات على الاموالوهده 
ما كان منها مأحوداً رب سمى <رابة اذا كان بغير 3 بل وان كن ناويل سمى بغيا 
وما<وذاءلى و جهامغافصة من حر زسءىسرقةوما كازمنها بعلوميتتةوقوة سلطان سمى 
غصيا .وحنابات على الاعراض وهوالمسعى قذفا. وحناياتبالتعدى على استباحةماحرمه 
البغسرع من المأ كول والثمروب وهذه اا يوجد فبا حد في هذه الشريعة فى 
ار فقط وهو جد هتفق عليه بعد صاحب الشمرع صلوات الي عليه فانبتدىء منها 
|الحدود التى في الدماء فنقول ان الواجب في اتلاف النقوس والموارح هو إما قصاص 
وإها مال وهوالذى يسمى الدية فاذا التظر أولا في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين 
اانظر فى القصاص واانظر في الدية والاظر في القصاص ينقسم الى القصاص في النفوس 
وإلى القصاص فى الموارح والنظر أَِضا في الدديات ينقمم الى النظر فيديات النفوس 
والى النظر في ديات قطع الوارح واأراح فينقسم اولا هذا الكتاب إلى كتابين 
أوطه) برسم عليه صكتاب ا"قصاص والثانى يرسم عليه دتاب الديات ٠‏ 





لجع" 


2 التكيات د 1 بون 8 لخر و القصا فى النفوس والثانى 


والنظر أولا في هذا الكتاب ينقسم الى قسمين لى النظرفى الموجب أعنى الموجب 
للقصاص . والى النظر في الواجب أعنى القصاص وفي ابداله ان كان له بدل فلتأ أولا 
بالنظر في الموجب والنظر في اللوجب بجع الى النظر في صفة القل والقائل الذى 
,حب مجموعبا والمقنول القصاص فانه ليس اى قائل اتفق يقنص منه ولا بأى قل 
اثفق ولامن أى مقتول انفق بل من قاتل حدود وبقتل محدود ومقنول دود اذ 
كان المطلوب في هذا الباب اما هو المدل فائيداً من النظر في القائل ثم فى القتل . 
ثم فى المقتول ٠‏ 


+15 القول فيشروط القائل. إيي 


فنقول امهماتفقو اعأ ان القائل الذى يقاد منه يشترط فيه باثفاق أن ون عاقلا بالغا 
مختاراً للقتل مبائراً غيرمشارك له فبه غُيره .وا ختلفوا في المكره والمكره وبالة ألا مس 
والباشر فقَال مالك والشافعى والثورى وأحمد ا ثور وجاعة القذل على المماشعردون 
الآامس ويعاقب الام وقالت طائفة إتقتلان يما وهذا اذا / يكن هنالك اكراه 
ولاسلطان للا مى على المأمور وأما اذا كان الاامس سلطان على اللأمور أعنى المناشر 

0ه تلفوا في ذلك على ثلانة أقوال فقال قوم عل ل عدون اا . دور وان 
المأدور ونه قال داود وأ <نيفة وهو 0 قولى الشافمعى وال قوم يقئل الأ دور 
دون الا ٠‏ م وهو عد قولى الث * وقال قوم يقتلان حرم وبه قال مالك ن ١‏ 
وجب 1 على عر اعتبر تاثير الاكراه في اخ كير من غ الواجءات في 
الشر ع لكون الل ره إشيه من لاا<تيار له ومن ا عليه القتل غلب عليه 
حك الاختبار وذلك ان الكره يشبه من جهة التار ونشيه من جهةالمضطر امغلوب 
مثل الذى سقط م ن علو والذى تحمله الر, دح من موضع أل موضع ددن رأ 
قتلهم حيعا ل يعذر عور بالا كراء ولا الا . مس بعدم المءاشرة وهن رأى قتلالا ص 





-ت 
فقط شبه الأمور بالا لة التى لاتنطق ومن رأى الحد على غير المباشر اعتمد أنوليس 
يمطلق عليه اسم قاتل الا بالاستعار ة وقد اعتمدت المإلكية في قل المكره :على القتل 
بالقتل باجاعهم على أنه لو أشر ف على الطلاك من مخمصة لم يكن له أن يقتل 
"انسانا فيأ كله وأما المشارك لاقائل عمدا في القتل نقد يكون القت لعمداً وخطتاً وقد 
يكون القاتل مكلفا وغير مكاف وسنذكر العمد عند قتلالماعةبالوا حد وأمااذا اشترك 
في القتتل عامد ومخطىء أو مكلف وغير مكلف مثل عامد وصى أو #نون أوحر وعيد 
. في قتل عبد عند من لاءقيد من الحر بالعبد فان العلماء اختلفوا في ذلك فقال مالك 
والشافعى على العافد القصاص وعلى الخطى والصى نصف الدية الا ان مالكا سملهعل 
العاقلة والشافمى في ماله علىمايأتىو كذلك قالا فيالحر والعيد يقتلان المبدتعمد أن اميد 
اقل وعل لطر نصف القيمة وكذلك الال فى الم.-ل والذنى يقتلان جيعاً وقال أبو 
حنيفة اذا اشترك من يجب عليه القصاص مع من لابب علء. .ه القصاص فلا قصاص 
على واحد منهما وعليهما الدية وعمدة الخنفية ان هذه شبهة * فان القتل لايترعض 
وككنأن تكرن افاقة نفسه منفعل الذىلاقصاص عليهكامكان ذلك من'عليهالقصاص, 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : ادروًا المدود بالشبيات واذا لج يكن الدم وجي بدله 
وهو الدية وعمدة الفريق الثانى النظر الى المصلحة التى تقتضى التفليظ للوطة الدما 
فكان كل واحد منهما انفرد بالقتل فله حم نفسه و 00 0 ف القياس ٠‏ وأها 
صفة الذى تحب له القصاص قاتفقو اعلى أن هالعمدوذلك انهم أحعو | على ان القت ل صنفاى 
عمد وخطأ ٠‏ واختلفوا في هلبينهما وسط املا وهو الذى يسمونه شه المّّد فقال به 
حمهور فقهاء الامصار والمشوورعن مالك نفيه الا في الابن مع أبيه وقدقيل انه يتتخرج 
عنه فى ذلك رواية ارق وباثباته قال عمر بن الخطاب وعلى وعثمان وزيد ب 


. 
3+ 


0 


مودي الاشعرى والمغيرة ولا مخااف هم 0 الصحاية والذين قالوا ك قالوا فيما 


هو شيه العمد بما ليس بعمد وذلك راجع في الاغلب الى الا لات الى با بقع القتل 
والى الاحوال الى كن دن أحلبا الصَْرب فقَال أبوحنيفة كلما عدا الجديد من القصب 
11 ا اسه تلك قبو شه الممد وقال أيو يوشف وعد شه العمد مالاءتتل مكل 
وقال الشافعى شبه العدما كان عمدا في الضرب خَطَأ في التقل أى ما كان ضربا لم 
يقصد به القتل فتولد عنهالقتل والخطأما كان خطأفيهما حجمعاوالعمدما كانعمدافيهماجيعاً 
وهو حسن فعمدة من فى شبه العمدانهلاواسطةبين الخطأ و ا بان أن يقصد ادن 
ال وحمدة دن اثنت الوسط ان الننات لاإيطلع عليهاالا ألله تبارك وتعالى واعا 


الح عا ظير ثن قصد خرت لخن با لد تقال غاليا كان كك كحم الغالب اعنى 





لمعت 

ّ من قصد القتل فقتل بلا خلاف ومن قصد ضرب رجحل بعر 0 له لا تقل غالبة 
كان كك مترددا بين الدمد والاملاً هذا في حتنا لاقي حق الآ ' مف نفسهعاد ال تعالى 
أما شهه لاخمد شن جهة ما قصد 2 وما هه لاخطأ فر: ن جب ةأنهضربعالابصقد به 
القتل وقد روى حديث صرفوع عن ١‏ لنبى دلى الع هوس انهدقال :الا أنقتل الخطأشيه 
العمد ما كانبالسوط والعصا واطدرديتّه مغلظة مانة من الابل «نها رن في بطونها 
أولادهاالا أنه حديث مذطرب عند أهل الحديثلا يت من<هة ة الاسبئاد فيما ذكره 
أبو عمر بن عيد ابر وان كان أبو داود وغيره قد خرحه فهذا النحو من القتل 
عند من .لا يثيته يحب به القصاص وعند من أثبته تجب به الدبة ولا خلاف في 
هذهب مالك أن الضرب يكون على وجه الغضب والثائرة يجب به القصاص واختلف 
في : الذى يكو نْ 'عمداً عن حهة الاعب 7 على جهة الادب أن 5 له الادب 
وأما الغمرط الذى دب به القصاص في المقتول أن الكون كنا لدم 
القائل.والذى به تختاف النفوس هو الاسلام والكفر والحرية والعرودية والذكورية 
اوالانوثية والواحدوالكثير . واتفقوا على أن المقتول اذا كان مكافًا لاقائل في هذه 
الاربعة الا أثه بيجب القصاص واختلفوا في هذه الاربعة اذا لم تجتمع اال 

اذا قثل العيد عدا فان الملماء اختّلفوا فيه فقال مالك والشافعى والليث 0 
وأنو ثور لا يَِثّل الخر بالعد وقال أبو حتفة وأحابه يقتل الحر بالعد الاعيد 
نفسه وقال قوم يقل الحر بالسبد سواه كان عبد القاتل أو عبد غير القاتل وبه قال 
النخمى ذفن ن قال لا يقل ار بالعيد احج بدليل الخطاب المفيوم من قولهتعالى( كتنب 
علي القصاص في القآلى الكر بار والع.دبالعيد) ومن قاليقتل اجر بالعبداحتج بقولهعايه 
الصلاة والسلام : المسامون تتكافا دماؤمم وسعى بذمتهم أدناع وم ريد على من سوام 
ب فسيب الخلاف معارضة العموم لدليل الخطاب ومن فرق فضعيف ولا خلاف بينهم 
أن العبد يقتل بار وكذلك الا نقص بالاعنى ومن الحجة أيضا لمن قال يقتل. اللمر 


نالك فارواه اسن عن تسدرة أن النىصلى الله عليه وس قال : من قتل عبد قتاناء 
4 و«هن طرق ألم فى قالوا ولا كان قدله حرما كفتل ار وحب أن 1 باون القصاص. 
فيه كالقصاص في اأر 3 قتل المؤمن باا-كافر الذعى فا<تاف العاماء في ذلك على ٠‏ 


ثلاثة اقوال فقال قوم لآ 4 قَدَل مدن ع بكافر ومن ٠‏ قال 44 الاي واله ع وأ كله 
وداود وحماعة وقال قوم 2 به وحن قال بذلك أبو حنيفه ة وأصحابهوابن بى أيلى وقال 
مالك والليث لايقتل به الا أن يشتله غيلة وفتل اغيلة 5 لدّعحدءه فيذبحهوبخاصة على 
ماله قد الفريق الاول ماروى من <داث ع أنه ال قبس بن عبادة والاشتر 
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هل عهد اليه ول الله صلى الله عليه 0 عبدا / بعهده الى الناس قال لا اللا ماقي 
كتابى هذا واخرج كتايا هن قراب سيفه فاذا فيه المؤمون نتكافاً دماؤع وسعىبذمتهم, 
أدناع وم ربد على 0 سواهم إلا لايشتل مؤهن بكافر ولا ذو عبد بدهمن أحدث 
حديا أو اوى محدنا فعليه لمنة الله والملائكمة والناس أحمدين خر جهأبوداود وروى أ 
عن >رو بن شعيب عن أبيه عن جده ان انى صلى الله عليه و سل :قال لايقتل مؤدن كافر 
واحتحوا في ذلك باجاءهم على انه لا نقتل مإ باخ 


ربى الذى أمن نايت 
أبى حنيفة فاءتمدوا في ذلك آثا 


را مثها حدرث برويه ربيعة بن أت عيد ال رحمن 
عن عند الرمن السلمانى قال قتل رسول الله دلى الله عليه وسم رجلا دن 


01 القبيلة برجل من أهل الذمة وفالأنا أحق هن وفي بمهده ورووا ذلك 


عن مر قالوا وهذ] مخدص ص لدوم قوله عليه الصلاة والس_لام للا بقل مؤهن 
بكافر أى انه أريد به الكافر الدربى دون الكافر المعاهد وضعف أهل الحديت 
حداردث. عيد ال رمن ااسلمانى وما رووا دن ذلك عن مر وما دن طريق 
القياس فانهم اعتمدوا على اجاع المسامين في أن لد اسل تقطع اذا سسرق من مال 
الذهى قالوا فاذا مات حرمة ماله درمة فنا م درمة دمه عكرمة دمه خ2 

فسبب الخلاف تعارض الاثار والقياس واما قتل الماعة بالواحد فان اهور 
فقهاء الامصار فالوا تقثل الماعة بالواحد م مالك 0 حنيفة والشافعى والثورى. 
وأحمد وذ تورو غيدم واه صرت الجباعة 1 لت ونه قال مر دى روى 
أنه قال لوتمالا عليه أهل صنعاء لقتاتهم حميعاوقال داود وأهل الظاهر لا تقل الماعة. 
بالواحد وهو قول ابن الزبير ويه قال الزهرى وروى عن جار وكذلك عند هدم 
الطائفة لاتقطع ايد بيد أعنى أذا اشترك اثنان ها فوق ذلك في قطع بد وقال مالك 
والشافعى تقطع الاإبدى باليد وفرقت اللنفية بين النفس والاطر اف فقالوا ةثل الا نفس 
بالنفس ولا يقطع بالطزف الا طرف واحد وسيا تى هذا في باب القصاص 'من 
الاعضاء فعمدة من قتل بالواخد الماعة النظر الى المصاحة فانه مفهوم ان القتل انما 
شرع لننى القتل ك5 نيه عليه الكتاب في قوله تعالى ه وم في القصاص حياة ياأونى 
الالباب » واذا كان ذلك كذلك فاو متقتل اجماعة بالوا د لتذ رع الناس الى القئل بان يتعمدوا” 
قتل الواحد بالماعة لكن لامعترض أن يقول ان هذا اماكان لمزم او لم يقل من 
اللباعة احد فاما ان قتل منهم واحد وهو الذى هن قتله بيظن ائلاف النفس غالبا على 
لظن فليس المزم ان سطل امد <تى يكون سبا لاتسايط على اذهاب النفوس وعمدة 
هن قتل الواحد بالواحدقوله تعالىه وكترنا عليهم ينها ان النفس بالنفس والعينبالعين ». 
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وأما قتل الذكر بالانثى فان ابن المنذر وغيره تمن ذكرالحلاف حَكى أنه جاع الاماحيى 
عن على من الصحابة وعئ عثمان البّى انه اذا قتل الرجل بالمرأة كان علىاواياءالرأة 
نصضف الدية وحكى القاضى ابو الوليد الباجى في المنتتى عن الحسن البصرى انه لابقلل 
الذ كر بالانثى وحكاه الخطابى في معالم السئن وهو شاذ وللكن دايله قوى لقوله تعالى 
( والاثى بالانئى ) وان كان يعارض دليل الخطاب هنا العموم الذى في قوله تعالى 
( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) لكن يدخله ان هذا الخطاب وارد في غير - 
شريعتنا وهى مسمّلة مختاف فيبا أعنى هل شرع من قتانا شرع لنا ام لا والاعتماد في 
قتل الرجل بالمرأة هو النظر الىالمصلحةالعامة واختلفوا منهذا الباب فيالاب والان 
-فقال مالك لايقاد الاب بالا .نالا ان «ضحءهفيذبحه فاما ان حذفه بسيف أوعصى فقئله 
ميقتل وكذلك المد عبد أن جفيدء وقال ابو حئيفةوالشافمى والثورى لايقادالوالد 
بولده ولا الحد بحفيد اذاقتلهباىوحه كانم ناوجه العمدوبهقال حمهور العلماءوعمد6هم 
حديث ابنعباس انالنى عليه الصلاة والسلام قال : لانقامالحدود في المساجد ولا يقاد 
بالولد الوالد وعمدة مالك عموم القصاص بين المسامين 6 وسيب اختلافهم مارووه. عن 
يتحبى بن سعيد عنتعمر ون شعيب ان رجلا من بنى مداج قال له قتادة حذف ابنا 
له بالسيف قاصاب ساقه فنزى جرحه قات فقدم سراقة بن-جمهم على عمر بن الخطاب 
فذكر ذلك له فقال له عمراعدد على ماه قد بد عشسر بن ومائة بعير حتىاقدم علءك فلما 
قدمعليهع ر اخذمنتلك الابل ثلاثين حَقة وثلاثين جذعةواريءين خلفة ثم قال .ناخو 
المقتول فقال هاأناذا قال خذها فازرس ول الهس الله عليهوسل قال ليس لقائل ثىء فان 


مالعا حمل هذا الحديث على أنه ١‏ يكن عمداً حضاو أت منه شبه العمد فيما بين 


الان والااب . وأها المهور ار على ظاهره دن أنه عاد لاجاعيم ا دن حذف 


آخر بسيف فقتتله فهو عمد . وأمامالك فرأى لما للاب من التسلط على تأديب” ابنة 
ومن الحبة له.ان حمل القتل. اذى يكون في أمئال هذه الاحوال على أنه ليس بعمد 
ول يتهمه اذ كان ليس بقتل غيلة فاتما يبحمل فاءله على أنه قصد القتل من حة غلبة 
الظن وقوة التهمة اذ كانت النيات لايطلع علييا الا الله تعالى قالك لم يتنهم الا'ب 
حدث || نهم الاجنى لقو ألحية الى بين إلآن والابن يون اع علاوا درء الحد عن 
الانب لكان حقه على الابن والذنى ,سجىء على أصول أهل الظاهر أت يقادفهذا 
هو القول في الموجب ٠‏ : 

( وأما القول في الموجب) فاتفقوا على ان لولى الدم أحد شِيمّين القصاص اوالعفو 





ررك 


أماعلى الدديةوأماعلى غير الدية. واختلفو اف ل الانتقالمن القص اص الى العفو على أخذالدية هو 
حق واحجب لولى الدم دون أن يكون فيذلك يار 0 ,2 ندأم لانثشت الدية الابتراضى. 
ال ريقينأءنى الولىوالقائل وائهاذا يرد المقتص منه أن يؤدى الدية لم يكن لولى الدم الا 
القصاص مطلاقًا أوالعقو فقالمانك لا جبلاول الاأنيةت تصن أو بيعفو عن غيردية الا أن 
يدفى المقتصم تدباعطا «الدية القا: ألوهى روابة ان المَاسمع: 4 وبدقال أب وحشفةوالتورى: 
والأوذاعي وحجاعة وقال الشافعى وأحد و ثور وداود وا كه شر افقهاء المديئة من 
ان ب الك وغيره ولى الدمبالخياران شاء اقتص وانشاأخذالديةر فى القائل أو ل برض. 
وروى ذلك شه عن مالك الا أن المشهور عنه 1 الرواية الاولى فعمدة مالك 
الروابة المشبورة حديث ل بن مالكفي قصة 5 كّ بيع ان رسول اللهءلى اللفعليه 
و-لى قال : كتاب اللهالقصا اص فلم يدليل الطاب أنه ليس لهالا القصاص وعمدة الفريق 


الثانى حديث و هرررة الثابت من قتل له قتيل فهو ير النظرين بين أن بأخذ 
الدية وبين أن يعفوه,ا حديئان متفق على تمما لكن الاول ضعيف الدلالة فى أنه 
لس .لهالا القصاص والثا ى نص فى ازالة الخبار واجمع بينهما مكن اذا رفع دايل 
0 من ذلك. فان كان |1 0 | ويمكنا فالمصير الى الحديث الث 


م ا 
ور على ان المع واجب اذا 0 وانه 0 هن ااترجيح 1 1 فاك الله عر 
وجل بول ) 0 دلوا أنفسيم ( 0 عرض على المكاف قداء نفسيه عال فواحجب 
عليه أن يفدما ل اذا وحد الطعام ف ى شمصة بقيمة مله وعنده ما يشتريه 
أغعى 1 نقَعى غليه بشمراثه فكرف كك ا نفسه و لمزم على هذه الرواية اذا كان 
المقثول أوا 37 صغار وكبار أن وخر القل آل ان 5 بر الصغار فيكون 2 م الخيارولا 
سيما اذ كان الصدغار حون الكار مدل الئين الاخوة (قال القاضى) وقد كانت 
وقءعت هدة المدكلة بقرطية حياة حجدى رعه2» الله فافتّى اهل زمانه بالرواية المشبورة 
وهوان لامظا ر الصغير فافىهورحها له لله بأنتظازه على القياس فشاع اهل زمانهذلك علء 4 
لماكان ع1 ههن © شدحم |1 تقليد حى اذها أن ا ق ذلك قولا 33 عومر ف امه هذا المذهب 
وهو موحود بأيدى الناس وا نظر في هذ الاب هو في قسمين في العفو والقصاص 
وا نظر ف العفو ق شين احددها فيحن له العفو ثم نْ لبس له وترئيب أهل الدم قِ 
ذلك وهل يكون له العفو على الدية املا وقد تكامنا 2 هل له العفو على الذبة وامآ 
من طم المقو باعألة فهم الذين طم القيام بالدم والذين طم القيام الدم م العصيةعندمالك 
وعند غيره كل دن يرث وذلك انهم امعوا على ان ع عمداً | اذا كان له بنون 
: بالغون مما احدم آنا القصاص قد بطل ووح.ت الدية واحتلقوا ف ا<حتلاف الينات 





عا 
مع البزين في العفو او في القصاص وكذلك اازوجة او الزوج والاخوات فقال مالك 
ليس للبنات ولا الاخوات قول مع البنين والاذوة في القصاص او ضده ولا يعبر 
قوطن مع الرجال وكذلك الامرفي الزوجة والزوج وقال ابو حنيفة والثورى واحمد 
الاذن ب4 قال الشافعى الغائئب مم والخحاضر والصغير والكبير سواء وم اده دؤلاء 
اعتيارم الدم بالدرية وعمدة الفررنق الاول ان الولاية انما سي الذكر ان دون الاناث 
واختاف العلماء فى المقتول عمداً اذا عفا عن دمه قبل أن يموت هل ذلك جائز على 
5 الاولياء وكذلك 2 المقتول دما اذا عَفا عن الدية مال قوم اذا عفا المقتول عن دمه 


في العمد مضى ذلك ومن قال بذلك مالك وأبو حنيفة والاوزاعى وهذا أحد قولى 


. 0 0 
الشافعى وقالت طائفه أخرى لابلزم عفوه والاولياء القصاص أو العفو ومن قال به 


أَبُو ثور وداود وهو قول الشافعى بالعراق وعمدة هذه الطائفة ان الله خير ألولى في 
ثلاث اما العفو واما القصاص واما الدية وذلك عام فى كل مقتول سواء عفا عن .دمه 
قل اللوت أولم يمف وعمّدة الخهور أن الغىء الذى حل للولى انما هو حق القذول 
فناب فيه منابه وأقيم مقامه فقكان المقتول أحق بالخيار من الذى أقيم مقاده بعد 
مونه وقد أججع العاماء على انقولهتعالى ف نتصدقبه فهو كفارة لهانالمرادبالمص دق هاهنا 
هو المقتول يتصدق بدمه وانها: اختلفوا على من تعود الضمير فى قوله فهو كفارة 
له فقيل على القائل لمن رأى له توبة وقيل على المقتولمنذنوبه وخطاياه وأمااختلافهم 
في عفو المقنول خطا عن الدية فقال مالك والش_افعى وأبو حنيفة وخهور فتهاء 
الامصار ان عفوه من ذلك في ثلنه الا أنيجيزه الورئة وقال قوم جوز في بع 
ماله وتمن قال به طاوس والحسن و#ندة الجهور أنه واهب مالا له بعد موته فم 
بحز الا في الثلث أصله الوصية وعمدة الفرقة الثانية انه اذا كان له أن يعفو 
دن الذه .فهو دري أن شفو عن المبال. وهذة: السثة هى أنخس يكتاب 
الديات واختاف العاماء اذا عفا الحروح عن الجراحات قات منها هل للاولياء 
أنيطالبوا بدمه أم لا فقال مالك طم ذلك الا أن يقول عفوت عن الجراحات 
وعما تؤل اليه وقال أبو يوسف وممد اذاغفا عن الجراحة ومات فلا حق 
لم والعفو عن الجرا<ات -عفو عن الدم وقال قوم بل تلزمهم الدية اذا عفا عن 
الحراحات مطلقا وهؤلاء اختلفوا فنهم من قال تازم الخارح الدية كلها واختاره 
المزئى من أقوال الشافعى ومنرم من قال يازم من الدية ما بقى منها بعد اسقاط دية 





الجرح الذى عفا عنه وهو قول الثورى وأما دن يرى أنه لا يعفو عن الدم فليس 

يتصور معه خلاف في أنه لا سقط ذلك طلب الولى الدية لانهاذا كانعفوه عن الدم 
لاسقط حق الولى 2 أنلاسقط عفوهعن الحرح توا <تلفوافىالقائلعمدا, يعفى 
عنه هلي.تى لاسلطان فيه حدق أملافقالمالك والليثانه يتحلد ماثةويسحنئ سنة وبه قال 
أهل المديذة وروى ذلك عن تمر قالت طائفة الشافمى وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
لابنجب عليه ذلك وقال أبو ؛ ثور الا ان يكون يعرف بالعمر فيؤدبه الا مام على قدر 
مايرى ولاعندة للطائفة الاولى الا أثر ضعيف وعمدة الطائفة الثانية ظاهر العمرع 


وأن التحديد في ذلك لايكون الا بتوقيف ولانوقيف ثابت في ذلك . 


) القول في القصاص ) 


والنظر فى القصاص هو في صفة القصاص ومن يكون ومتى يكون فاما صفة 
. القصاص في النفس فان العلماء اختلفوا في ذلك فنهم من قال ,قتنص ,من القائل 
على الصفة التى قتل قن فقتل تغريقا قتل تغريقا ومن قتل بضرب بححر قتّل 
مل ذلك وبه قال مالك والشافعى قالوا الا أن يطول تعذبيه بذلك فيكون السيف 
له أر وح واختلف أصحاب مالك فيمن حرق آخر هل بحرق مع موافتهم الك 
في احتذاء صورة القتل وكذلك فيمن قتل بالسهم وقال بو حنيفة _وأصحابه باى 
ا ات واد وماررى الكسن عن النى صلى ام 
أنه قال لاقود الاحديدة وعمدة الفريق الا و حديث : أن عودا ردخ رأهن 
8 سه فرضخ الج نى صلى الله عليه و نل رأمه لتجعجر 1 قال بين ححربن وقوله 
( كنبعليكم القصاص فى القتلى ) والقصاص يقتضى الممائاة وأما من .يكون القصاص 
فالظاهر انه يكون من ولى الدم وقد قبل انه لا يمكن منه لمكان العداوة مخافة أن 
لوقه آنا مدى يكون القصاص فبعد أبوت, موجاته والاعذار الى لعا ق 
ذلك ان ' 2 نمقرا واختلفوا هلهن شرط القصاصان لايكون الموضع الحرمواحمءو| 
على أن الحامل اذا قتلت عمدا انه لا يقاد منها حتى تضع حملها كل كناب القصاص في 
الا بنقاص منه دن أل أنه عليه الام م هىو وأصحابه ف عرض ان سواع 





ف بسم الله رحن الرحيم » 
( وصلي الله عل سيدنا محد وآله وصحبه وسل تسليها ) 


« كتاب الجراح > 


والمراح صنفان هنها ها فيه القصاص أوالدية أوالمفو ومنهامافيه الديةأو العفو ولنيدأبه 
فيه القصاص والنظر ايضًا هاهنا فق شروط الحارح والتدرح الذى به حدق القصاص. 
والمخروح وفي الس الواجب الذى هو القصاص وي بدله ان كان له بدل 


( القول في الجارح ) 


ويشترط في الجارح ان يكو ن مكلفا 5 يشترط ذلك في القائل وهو ان يكون. 
بالغا عاقلا والبموغ يكون بالاجتلام والسن بالاخلاف وان كان الخلاف في مقداره 
فاقصاه ثمائية عشر عنة وأقله حمسة عشمر سنة وبه قالالشافعى ولا خلاف أن الواحد 
اذا قطع عضو انسان واحد اقتص منه اذا كان ثما فيه القصاص واحْتافوا اذا قطمت 
حجاعة عضوا واحدا فقال أهل الظاهر لانقطع بدان في ربد وقال مالك والشافمى 
تقظع الابدى باليد الواحدة 6 :قل عندم الانفس بالنفس الواحدة وفرقت 
الحنفية بين النفضش والاطراف فقالو الا تقطع أعضاء بعضو وتقتل أنفس بنفس. 

وعندمم أن الاطراف تتبعض وازهاق النفس لايتبعض واحتلف في الانبات 
فقال الشافء ى هو بلوع بأطلاق واذتاف المذهب فيه ف الخحدود هل هو بلوع, 
فيها أملا واصل في هذا كله حديث بنى قريظة انه صلى الله عاينه و _ فقتل منهم 
نات وحرت عليه يه المواسى 6 أن الأحل في السن حديث ابن اند عراشة 
يوم ال سدق وهو ابن أربع عممرة سئة فلم يقبله وقبله يبوم أن وهو ابن. 
حسة عشرة سه 


( القول في المجروح ) 
رك الروح قانوتهز ظ فيه أن يكون دمهمكافئًا لدم الحارح والذى ورف التكاذق 


العبودية والكفر أها المد ولأر قم اختلفوا في وقوع القصاض بينهما في المرح 
كاختلافهم في النفس قنهم دن رأى أنه لا لقص دن ار للعيد ويقنص لاحرهن العيد. 





لات 
كاحال في النفس ومنهممن رأى أنه يقنص اسكل:واحد منهما من قل واحد ول بفرق 
بين لحر ح والنفس ومنهم من فرق فقال يقنص من الاعلى للادنى فى النفس والرح 
ومنهم من قال .نقتص .هن النفس دون الخراج وعن مالك الروإيّان والضواب كما 
لامر أن يقنص من الجرح فهذه عي حال العبيد مع الاخراروأماخال 
العبيد بعضهم مع بعض فان للعلماء فيهم ثلاثة أقوال . أحدها أن" القصاص يهم 
في النفس وما دو'ما وهو 1 الشاقعى وجاعة وهو مروى عن عمر بن الخطابوهو 
قول مالك . والقو ل الثانى أنه لا قصاص بينهم لا في النفس ولا في الجر ح وائمم 
كابهائم وهو قول الحسن وابن شبرمة وحجاعة : والثشالت أن القصاص بينم في 


النفس دون ما يتا ويه قال ابو حشيفة والثنورى وروق ذلك عن أن مسعودوعهدة 


الفريبق الاؤل قوله تعالى ) والعيد بالعيد ( وعمدة اطنفيةماروىعن عمران بنالخصين 
أن عيدا لقوم فقراء قطع 0 عد لقوم أغنباء قاتوا رسول الله دلى ألله عليه وس 


ضٍِ يقنص منه فهذا هو حح النفس ٠‏ 
( القولفي الجرح ) 


وأما الجرح فانه يشترط فيه أن يكون على وجه العمد أعنى الجرح الذى 
عدت فيه القصاص والدرح لايخلوان يكون كاف حارحة دوك <وارح ا روح 
أولا لاف فان كان م كاف دارحة قالعمد فيه هو ان نقصد ضريه على و<ه 
امب كا ترح غالبا وأما ان حدرحه على و<ه الاعب' أو عالا عدرح به غاليا 
أو على وحه الادب قرشيه ان يدون فيه الخلاف الذى ا ف القتل الذى يتولد 
6 الضرب قَْ الاعب والادب عالا بقل غالبا فان أبا حنيفة عوبر الا'لة دى يقول 
ان القائتل بالمثقل لايقتل وهو دود منه أعغنى باللاف هل قفيسه القصاص 1 
الدية ان كان الدرح تما فيه الدية واما ان كان الحدرح قد اتاف جارحة من 
-جوارح الروح فن شرط القصاص فيه العمد أيضًا بلا خلاف وفي تميز العمد 
در 2 بهد خلاف أماإذا شريه عل العضو نفسه فقطعة وضريه بال 
تقطع العضو غاليا 3 ضربه على وحه الثائرة فلا خلاف أن فيه القصآص وأما 
ان ضربه بلطمة أو سوط أو ما أشبه ذلك مما الظاهر منه أنهلم يقصد اتلاف 
العضو مثل 0 بلطم فينقاً عئه فالذى عليه الجهور أنه شيه العمد ولا قصاص 
لغيه وفيه الدية مفلظة فى ماله وهى رواية العراقيين عن مالك والمشبور في الملذهب 

(05-ج؟) 





0 رت 

أن ذلك عمد وفيه القصاص الا في الاب ممع انه ودلفى أبواحقة وأو رده 
وممد الى أن شبه العمد اما هو في التقس لاني اجرح واما ان جرحه 
فاتاى عضوا على وه الاعب فتيه قولان. أحدها و<وب القصاص » والثانى 

نفيه و5 بحب على هذين القولين ففيه القولان قيل الدية «غاظة وقيل دية 
الخطاء ع فيما فيه دية وكذلاك اذا كن على وده الادب فف.ه الحلاف ا م 
بحي في راح العمداذا وقدت .على الثمروط التى ذكرنا فبو القصاص. لقوله تعالى 
(والجروح قصاص ) وذلك فا أمكن القصاص فيه ونا وفيما وجد منه ل القصاص, 
ولمبخشمنه تلف النفس: واتماصاروا طذالماروى أنرسول الله صلى الل عليه وسلطرفع 
القود في المأمومةوالقلةوااحائفة فرأىمالكومن قال بقوله ان هذا حك ماكان فيمءى 
هذه هن اراح ااءتىهى مثاافه :لل كسمر عظم الرقبة والصلب والصّدر والفخذ وما 
أشية ذاك وقد ا<تاف قول مالك في الماقلة فرة قاك بالقصاص ومرة قال بالدية 
وكذلك الام عند مالك فيما لايمكن فيه النساوى فى القصاص هثل الاقتصاص من 
ذهاب بعض النظر أو عض السمع ونع القصاص أيضاً عند مالك عدم امثل مثل 
أن يفقا اعمى عين بصير .وا<تافواهن هذا في الاعور يفةا عين الصحيح عمدا فقال 


الهور ان عدي الصدحييح ان اس قاد ونه وله القود.وا<تلفوا اذا عفا عن القود ذال 


ا 
1 


ا 


قوم ان أحب فله الدية.كاءلة ألف ديار وهو هذهب مالك وقبل ليس له الانصف 
الدية وبه قال الشافمى وهو أيضا منقول عن مالك وبقول الشافمى قال ابن القاسم 


2ه 


وبالقول ار قال المغيرة دن أحابه وان دشار وقال الكوفيون لسن لاصحييح 
الذى ذقنت عينه الا القود أوما اصطاحا عليه وقد قيل لاستقدد دن الاعور وعليه 
الدية كادلة روى هذا عن ان المديب وعن عئهان وحمدة صايدب هذ القوك ان عين 
الاعور عازلة عينين د ن فةاهافي واحدة ف.كانهافتصهن اثزينفي واحدة و إلى وهذاذهب 
دن ا أنه اذا تركااقودانهدية 5 ادنار امو ةا القول أنلاسة 0 ةودن 
قال بالقود و<عل الدية ند الد. نتفهو حر زلاصلةفتا "مله فانه بين تفسدراهاء عل. .وأماهل 
رع 00 القم امن ]كان الدية. أم ليس له الا القصاص فتقط الا أن يصطلحا 
على أخذ الدية ففيه القولان عنمالك مثل القولين في القتل وكذلك حل قولىمالك 
ف الاعور مث عين أأصحرح أن اأصعيح اعخير 9 أن فقا عين الاعوز : 3 
الدية أاف ديئار أو حمسمائة على الاختلاف في ذلك . 

) 8 دى لنت تقادهن الدرح 2 66 فد مالك أنه لا ستقاد دن مرح الا عك 


1 


اتدماله: وعد «القاقمن ١‏ عل الدون #العافيى بك بالظاهر ومالك رأى أن 





ا 


يعتبر ها ريل اليه أمى الجرح مخافة ان يفضى الى ائلاف النفس . وا<تاف 
العلماء في المقتص *ن اجرح يوت القآص منه من ذلك الجرح فقال مالك 
والشافعى وابو وساف وحمد الا.ثنىء على المقص ودوقف عن على وعمر مثل 
ذلك وبه قال أحد وأبو ثور وداود وقال أبو حنيقة والثورى وابن أبى يلى وجاعة 
اذا مات وحب على عافلة المفتص الدية وقال لعضهم هي فيماله وقالعئ,ان اابتى سقط 
عنه من الدية قدر الجراحة التى اقنص منها وهو قول ابن مسعود فممدة الفرريق 
الاوك اجباءهم على أنالسار قاذا ماتمن قطع يده انهلائىمعلى الذى قطع يده وعمدة أبى 
حنيفة أنه قتل _خطأ فوجبت فيه الديةولايقادعندمالك ف الح رالشديد ولااابردالشديد 
ويؤخر ذلك مخافة أن عوت المقادمنه وقد قبل أن المكان شمرط فى جوازالقصاص 
وهو غير ارم فهذا هو حم العمد في الجنايات على النفس وفي المنايات على أعضاء 
ادن وبلنى أن نصير الى حك الخطأ في ذلك و تبتدىء بحكم الخطأ في النفس . 


«ننل كتاب الدياتفي النفوس 5 


والادل فى هذا الباب قوله تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحر ير رقبة مؤمئة 
ودية هسلمة الى أدله الا أن يصدقوا ) والدءات تحتاف في السريعة بحسب اختلاف 
الدماء وبحسب احتلاف الذين تلؤمهم الدية وتختاف أيضا ببحسب العمد اذا رضى 
ها إما الفر يقان وإما دن له القود على ماتقدم من الاذتلاف والنظر في الدبة هو 
فى موجمها أنى في أى قتتل تجب ثم في نوءها وفى قدرها وفي الوقت الذى تح 
فيه وعلى من تجب.فاما فى أى قتل تتجب فانهم اتفقوا على أنها تتجب في قتل الخطأ 
وفي العمد الذى يكو ن هن غير مكلف دل المجنون والصى وفي العمد الذى تكون 


حرهةالمقتول فيهناقصة عن حرمةالقائل قثل ار والعيد ودن قتل الأطأ مااتفقوا على 


أنه ار منه ما اختلفوافيهوقد تقدم عدر ا م ذلك وسيائى بعد ذلك ا<تلافهم في تضمين 
الريك وماق والقاكدواماقهر هاونوعها فامم| نفقواءلى أندية لطر المسي على أهل الابل 
أن من الابلى وهى في هذهب مالك ثلاثة ديات دية الخطأ ودية العمد اذا قبلتودية 
شبه العمد وهى عندمالكف الاشير عنه هل فعل المدلى بابنه ٠‏ وأماالشافمى فالدية 
عنه اثنان فقط مخففة ومغلظة فالحففة دية الطأ واافلظة دية العمدودية شبهالعمد 
وأغاابو حثيفة فالديات عنده اثنان أضًا درة الخطأ ودية شبه العمد ولبس عنده دية 


في العمد وائما الواجب عنده في العمد ما أصطلحا عليه وهو حال عليه غير مؤجل 





مسا 2- 
وهو معى قول مالك المشهور لانه اذا لم :زمه الدذية عنده الا باصطلاح ولا مءق 
لتُسميتها دية الا ماروىعنه أنها تكون مؤذلة كدية الخطا فهنايذرج ]1 عن-<م 
ااال المصطاح عليه ودية ااعمدةعدهة ارباع ع وعشروك نت ثدّاض ومس 
وعضشرون بنت لبون وحمس وعشر ونحقةوّسوعشسرون جذءةوهوقول ابنش,اب 
وربيعة والدية المغاهلة عند أثلاثاثلانونحقة وثلاثون جدعة واتحوث خلفة وهى 
الوامل ولا تكون الماغاظة عنده 2 المشهور الا في مل قعل المداحى بابئهوع: د الشافعى 
آنا تكون ف شية العهد ثلذنا ايضًا وروئذلكاءضاءعن>روزيدبن ناث وقالك ابوثور 
الدية في العمد اذا عفا ولى الدم اانا كدية الخطا . واختلفوا فى اسنان الابل في دية 
الخطافةال مالك والشافغى هى احّاسعشمرونابئة خاض وعشير و نزابنةا.ونوعشرون 
ابن ليون د 33 وعشرون حََة وعشرون جذعة وهو مروى عن الى شهاب 
0 به قال أبو حنيفة وأابه أعى التخميس الا انهم جعلوا مكان ابن لبون 
ذكر إن مخاض ذكر وروى عن ابن مسعود الوحبانيءا وروىءن سيدا على انه 
ا اانا إمقط ما اصن العف ب" لنون والية دهن عمن بن عبد العزيز 
و حوددث ف ذلك سدكت ؤفدل على الاباحة والله اعل م6( قال 0 مر بن عبد البر 
وخرج البخارى والترمذى عن ان مسعود عن الثى صلن ألله عليه رعسم انه قال فى 
ال ا مخاض وعشسرون ان غاض ذكور وعشرون إنات لبون 
وعصشرون جدعة وعشصرون حقة واعتل نذا الحديث أبو عمر ياه روى عن<:يف 
ان مالكشعن ابن مسعودك وهى >رول قال حون الى ف ذاك الرواية عن على لانه ل 


لاف فى ذلك عليه ك5 اختاف على ابن سود وذرج ابو داؤد عن ع روا ن ثهزي 


عن أبيه عن 'جده أن رسول الله صلى اللهعليه وس ققى أن من قال خطأ فديتهمائة 
هن الابل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنتاءون وثلاثون حقة وعشر ول ون حكن 
قال ابو سايمان الخظابى هذا الحديث لاأأعرف |<دا هن الفقباء المشبورث قال به 


وَأعا قن | كثر العلماء ان دية الخطأ أخاس وان كانوا اخثلفوا فى الاسناى وقد روى 


إن دية الخطا” مربعة عن بعض العلماء وش الشعى والتخمى والحسن البصرى وهؤ”* 
جعلوهاف| وعسرين جذعة وجّسا وعشرين حقة ووسا وعشرين بئات لبونوخسا 
+ز. 6 اع ٍ! ى + 
وعشبران بنات تخاض مه روى ءعن على وخرحهابو داود واماصار امبورالى تميس 
دية الخطا عشمرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بت ذاض وعشرون بنت أبون 
وعشرون :و مخاض ذكر وان كان ' يتفقوا على بى الخاض لانها لم ند كرارق كان 
قيها وق.اس دن اخذ حخدرث التخميس ق الخطا وحديث اتربيع ف ثيه عدت وان 





ته 
لدت هذا اله نوع الثاات أر ن يقول في دية العمد ببالتثليث 65 قد روى ذلك عن الشافعى 
دوهن ١‏ بقل بالتثاث شيه انمد عا دونه ؤهذا هو مشهور أقاويليم في الدية |8 0 
ىن لديل على أعل الابل ا ل الذهب والورق انهم ا تلفوا ما 5 فيما لتب 8 
ذلك علهم فقال مالك على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق ان ثنا عه ا 
درث وقال أهل العراق على أهل الورق عشرة الاف در وقال الشا فى عضر الآ 


ن 


يود مان أجل الذهب ولاءن أهلن الورق الا قيمة الابل بالغاما باغ توقولهبالعراق 
مثل قول مالك وعمدة مالك تقويم عمر بن الطاب المائة من الابل علىأ هل الذهب 
الف دنار وعلى أهل الورق باثنى عشمرااف درهم وعمدة اللنفية ما رووا أيضاعن 
عمز أنه قوم. الدينار بغيرة دراهم واجاعم على تقويم المنقالم فى اا زكة وأماالشافمى 
فيقول ان الاصل في الدية اما هو مائة بعيرو مر أعاجمل في هاالفده ينار على أهل الذهن 
واق عدر ااف درثٌ على عل الورق لان ذاك كان قيمة الابل من الذهب والورق 
في زمانه والمحة له هاروى عن عمرو بن شعيب عن 1 مه عن حجده أنه قال ندا 
الدريات على عبد. رسول الله صنى الله عايه و ٍِ يامائة دينار و عانية ة ]لاف درت ودية 
كال الكتات كل العف عن ديه سحت فيك فكان ذلك حتى استيخاف» عمو 
فقام خطياً فقال ان الابل قدغاتففرضها رعلى أهل الورق اثنى عشر الفدرهم 
وعلى أهل الذهي أ انف .دينار وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الثشاة النى شاة 
دعن أكل ال مان احلة وترلكدية أهل الذمة ل رفع فيها شيمًا واحتج بعض الناس 
مالك لا لانه لوكان تقويم عمر بدلا لكان ذلك دينا بدين لاجاءيم ان الدية في الخطا 
مؤّجلة لثلات سين ومالك وأبو حنيفة وحاعةمتفقون على ان الدية لاتؤخذ الامن 
الابل ١‏ الذهن اذ الورق وقل أل بوسف وحمد إن اسن عقا السيعةالدنيون 
,يوضع على أهل انشاة الفاشاة وعلى أكل اليقر مانا بقرة وعلى أهل الب ود هاثتا <لة 
وحهدمم حدرث عرو إن شء.ب عن أ به عن جده المتقدم وفااسده أبو بكر بنالى 
شيبة عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه ولم وضع الدية على الناى فوأمواهم ما 
كانت على أهل| لايل هاثةبعيو على أهل اشاة الفاشاة وعلى أهل اللقرمائنا بقرةو على أهل 
ايرود مانا حلة وما روى عن عمريين عبد الءزيز أنه كب الى الاجناد أن الديةكانت 


على عهد ردول الله 0 الله عليه ول ماثة ب>.ر قال فان كان الذىاصابههن الاعراب 


قديته هن الااللى لاإكاف الاعرابى !اذهب ولا الورق فان ل إدد الاعرابئ ماله درل 
الا د لى فدنييطا هن أشاة زفت شاة ولان أدل العراق أيضا رووا عن عر مث ل حديث 





5ع باد 


عدرو نَ شعيب عن أبيه عن جدة 0 وعمدة اله ربق الاول انه لو جح رَ از ان تقومبالثك أ 
والبتر عار ان تقوم بالطءام على اهل الطعام وباليل على اهل الول وهذا لايقول 
به احد والنظر ف الدية م66 قلت هو ف نوعبرا وق مقدارها وءلى من :دب وفيماتحب 
وم ى تحب .6 اما نوعها ومقدارها فقدتكامنا فيه ف الذكور الادرار المسلمين واماعلى 
دن حب ؤلة لاف ينوم ت دية الخطا؟ تحب على العاقلة وانه ححْ صوص دن 
تموم قوله تعالى ) ولا :زر وازرة وزر اذرى )ددن قوله عليهالطلاة و السلام لابى 
زمئة لولده لايحنى عليك ولا تحى عليهءواما دية العمد طهورم على اها ليست على 
العافلة لماردى ء نان عباس ولا مالف له هن ٠‏ الصعداية اتهقال لاتحمل العاقلةعمداً 
ولا اعتترافا ولاصاحا ف عمد و<هور على | ها لا تحمل من أ صاب سه خط ود 
الاوزاعى فقال من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه فعلى عافلته الديةوكذلك عندع في قطع 
الاعضاء وروى عن تمر أن رجلا فقأ عيننفسهخطا فتضى له عمربديتها علىعاقلته 
واختلفوا في دية شيه العمد وفي الدية المفلظة على قواين وا<تلفوافىدية ماجناه النون 
والدى على هن تحب ما المالك وأبوحنيفة وجاعة أندكله يمل عل العاقلةوقال الشافعى 
عمد المى في ماله بي وسيب اختلافهم تردد فءل الدى, بين العامد وال طىءقن غلب عليه 
شيه العمد ب الدية ف ماله وهن غلب علء كد 4 0 2 06 المأ 
و5 ذلك اختلفوا اذا اشئرك ف القثل عامد وصى 4 ا ا وا على المعاهد 0 
وعلى الصى الدية اختلفوا على ا ؤقّال الث عى عل أعدله ل الى وقال 
مالك على العاقلة آم 0 حنيفة فيرى أن ا بيهما . وم هئ تحب فانهم 
انفقوا على أن دية 3 الخطا” مؤخلة في ثلاث سين وه[ دية خا ين ِّ آله الا أن صطئدا 
على الزا 0 .وأمامن م العافلة فان حمرور العلماء من أل الحداز اثفةوا على أن 
العاقلة هى القرابة دن قيل الاب وهم العصية دون عن الديوان وتحدمل الموالى 
العقل عند حجرورهم اذا عدزت عنه العصءة الاداوه فائه لم ير الموالى عصبة ولبشس 
فيما بحب على واحد واحدمممج حدعندما! كِ 0 الشافعى على الى ديثار دعلى الفقير 
صم ديار وهى 290 الشافمى مدرتية على || قرابة 00 فالاقرب هن بى ا 0 


تومن بنى جده ثم من بىنى أبيهوقال أبوحنيفةو أصحابها" 2 اقلق أدلد و انه إن كانمن اهل 


ديوان وعمدة أهل الحجاز انه تعاقل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه و-لم 


وفي .زمان أَبى بكر ولم يكن هنالاك ديوان وانها - لديوان في زمانعمر بن الطاب 
. واعد يماك الكوقيون حديث بير + ن مطعم عن ١‏ لنى صلى الله عليه به وس اندقاك :لاحاف 





في الاسلام وايما حلف كان في الجاهلية فلا يزيده الاسلام الا قوة والخلة 
سكو في ذلك بنحو تسكهم في وجوبالولاء للحلفاء وا<تلنوا في حناية من لا 
عه دولا مزال وهم السائية اذا جنوا خطا هل يكون عليه عقل أم لا وان كان 
فءلى من يكون فقال من م يجعل طم موالىليس على السائية عل وكذلك هن لم 
تتجعل العقل على الموالى وهو داود وأصحابه وقال من حمل ولاءه ان اعتقه عليه 
عقله وقال من جعل ولاءءاللسامين عقله في بيت المال ومن قال إن لاسائبة ان يوالى 
من شاء جعل عقله لمن والاء وكل هذه الاقاويل قد حكيت عن الساف والديات:ؤتاف 
بحسب اختلاف المودى فيه والؤثر في نقصان الدية هي الانوئة والكفر والع.ودية 
انادة الرأة فامهم اتفةو اعنى انها على النصف مون دية ال ر حل في النذس فقط وا<تافوافيمادون 
النفسمن التشسجاج والاعضاءعلى ماسيانى القول فيه فيديات الج روح والاعضاءوأما دي ةأهل 
الذمةاذا قتلواخط نفانلاماماءفيذلك ثلاثةأقو ال » أحدها أ نديتهمعلى الصف من ددة المسلم 
ذكراع» على االصفادن ذكر ان المسلمين ونساؤهم على النصف من نسائهم وبه قال 
مالك وصمر عبد العز إز وعلى هذا تكوندية جراحهم على الصف من دية المسامين 
والقول الثانى أن دبتهم ثأث دية الي وبه قال الشافعى وهو ممروى عن عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وقال به حماعة من التابوين . والقول الثالث أن ديتهم مثل 
دية المسامين وبه قال ابو حنيفة والثورى وجاعة وهو هروىعن ابن مسعود وقدروى 


عن عمر وعئمان وقال به جماعة ٠ن‏ التابعين عمد الفريق الاوك ما روى عن 


#روق كف عن أبنة عن خبده عن النى صلى الله عليه وسل انه قال دية الكافرعنى 


النصف من دية الس وخمدة الخنفية “وم قوله تعالى (وان كآن من قوم بين وبينهم 
فيئاق فدية مسلعة إلى أهلة وتحرير رقبة مؤمنة) ومن السئة مارواه معمرعن الزهرى 
قال دية اليهودى والنصرانى وكل ذتى مدل دية المسلم قال وكانت كذاكعلىء,در سول 
الله سس الله عليه وسل وال تحال ول بحو كن معاد يمل في بيتالمال 
,صفهأو | عطى أهل المقتولنصفها ثم قضى تمر بن العزيز بنصف الدية وألغى الذى عله 
نعاوية في ببيت الال قال الزهرى فلم يقض لى أن أذكر بذلك عمرين عبد المزيز 
فأدره أن الددية قد كانت تآمة لاهل الذمة. وأما اذا قل العبد خا" أوعمداعللى من 
لابرى القصاص فيه فال قوم عليه قيمته بالغة ماباغت وان زادت علىدية اطروبهقال 
هالك والشافعى وأبو يوسف وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وقال 
أبو حنيفة وشمد لا يتجاوز بقيمة العبد الدية وقالت طائفة من فقهاء الكوفية فيه 


الدية ولكن لاربلغ به دية لخر «نقص منها شيدًا ومدة النفية أن الرق حال نقص 





غ7 مه 

قوب أن لا:زيد قيمته على دية الحدر وعمدة من أوجب فيه الدية ولكن ناقصة 
عن دية اا<در أنه ,مكف دنائمن فوخب أن يكون اطي ناقصا عن الخر لكن 
واحد] . بالنوع أدله ااحد فى اازنا والقذف وار والطلاق ول قل فبة أنها 
تكون على الندف من درة ة ار لكان قولا له وحه أعنى في دية الأطأ لكن لم يقلبه 
321 وعردة مالك أنه مال قد اناف ذوجب فيه القيمة عله سار الاء و الم وا ختلق 
ف الواحب فى الديد على ون يعدب فقال 3 حنيفة هو دلى عاقلة القائل وهو الاشير 
عن ااشافمى وقال مالك هو على القائل نفده وعمدة مالك تشبية العيد بالءعزوض» 
وعمدة الشافعى قياسهعلى ار 


٠‏ أنواع الأطأد. 4 15: دن وذلكلانسةوط اعد ذل 6 ناليس هو عمداً حضاو إعا 
هو عمد في م فيهواانغار فيهذ|الناب «وأيضافى الواجب فى ضروب الاجنة وقصفة 
اعد إن الذى عدت فيه الواح ب وعءلى» نْ يدبو ن+<ب وفيشروط الوجوب .فاها الاحنة 
فاتهم انفقوا ذلى أن !لواحب فى <زين ار وضين الايةب وميه هي غرة خا 


ت عنه «لى الله عليه وه 0 هن حديث ألى هر برة وغيره أن امرأنينةن .هذيل رقت 


ادداهما الاخرى عار حت .1 نحنها فى فيه ردول الله دلى الله عا به و 0 
عيد أوولئتة .وائفقوا على أن قيمة ة الغرة الواحية قْ ولك عي دن رق أن ااغرة في 
ذااك محدودمة بالة بعة وهو ذهب اهبوره كك تدف عشمر 0 به 5 أمه الا 0 رأىأن 
الدية الدكاولة على أدن الدراهم وى عشرة 1 لاف درهم قال ديةالحزين حسمائةدرهم 
وءن رأى أنها اثنا غثمر الف درهم قال ستمائة درهم والذذين لم يحدوا فى ذلك حدا 
أذ ل بحدوها ٠ن‏ ديه ة أ بهة ا ازوا اخراج قمتهاء ها قالوا الواجب في ذلك قيمة 
الغرة بالغة و باغت وقال داود وأهل ااظاه هر كل ها وقع عايه 2 م غرة أ را ولا 
«عدزرى* عندة القيمة 2 ذلك قيم 5-5١‏ . والذتافوا ف الواجب ف حاين الامة 
وفي حنين ا#كتابية فذهب مالك والشافمى الى أن في حتين الامسة عشسر فيمة 
أمه ذكراً كان أو انى يوم يحنى علي».وفرق قوم بين الذكر والانثى فقال 
قوم ان كان انثى فيه عثشير قيمة أمه وان كان ذ كرأ فمثمر قيمته لو كان حيا 
ونه قال أو حيفة ولا خلاف عندهم ان حنين الامة اذا سقط -ر ا ان فيدقيمته وقال 
2 توداف ق جنين الاهة اذا سقط 8 2 ع ها تعن بن قيمة ة أمه و مأحنين الذمية 
فال مالك وااشافه وَأَبق حشيفة فيه عشمر دية ة أمه 7 و حنيفة على مله في أن 








دنة ان دلة م والشافمى على أخلة قَّ أن دية الذمئ ثلث دية الم ومالك 
على عل ف أن دية. الذمى صف دية لم وم صفة اجنين الذى تحب يفيه 
و" مم انفقوا على 2 ن شروطه أن يرج ااحنين ميتّا. ولا ؟ كوت أمكامر: ئ الضرب 
واختافوا اذا مانت أمه ون الغمرب 3 سقط الحنين ميتا فقال الشافعمى ومالك 
لا ثىء فيه وقال د فيه ااغرة وبه قال الليث ورينعة والن هرق ٠‏ واحتلفوا: هن 
هذا الياب في فروع وهي العلامة التى تدل على اه حا اذ ميمًا فذهب 0 
وأحابه الا أن علامة الخياة الاستبلال بالصياح أو البكاء وقال الشافمى وأبو حنيفة 
والثورى وأحكنر الفقهاء كل ما علدت به :الحباة فى العاذة من حركة أو عطاس 
1 تقس فاح كامه أحكام الى وهو الاظهر ٠‏ واختلفوا من هذا الءاب في الخلقة 


كل توحجب الغرة فال مالاك كلما طََ راحنه دن وضفه ة أو عَلقَة عئ م أنه ولد قفيه 


الغرة وقال الشافعى لا “ىه فيه دى أسميين ااعزاقة والاحجود أن ع مر نفخ الروح 
قنه به أعنى أن يكون تحب فيه ااغرة اذا ع ان اياة قد كانتوجدت فيه ٠‏ واهاعلىهن 
لدب قاعم ا تلفوأ قُّ ذلك فقاات طائقة 0 مم مالك والحسن بان حى والحسن ال “صرق 

7 0 3 الخانى وول ول وى على العاقلة وثن ول ذلك الافاق وأنواحقة 
والثورى وجاعة دهم اث حناية خنطا فوحءت على العاقلة وما رؤى أيضاءن جارن 
عبد الله ان النى حلى الله عليه و-لم جمل في الجنين غرة على. عاقلة الضارب وبدأ 
؛ زوحها وولدها وأما مالك فشببها بدية العمد اذا كان !اضرب عمداً. وأما انتحب فقال 
مالك والشافمى وأبو حنيفة لورئة الجنين وحكمها حك الدية في أنها موروثة وقال 
لبيعة واللاث كك لام حجاضة وذلك انهم شهوا جنينها بعكو م أعضائها وهن الواجب 
الذى ١‏ اختلفوا قنه به في انين 4 وحجوتب ال وحجوب الكنا ارة فذهب الشافء الىان 
فيه الكفارة واجنة وذهت بق حنيقة ة الى أنه لسن 2 نه كفا ارة واستحدما مال 0 
يوجها قاما الشافعى قانه 0-1 لان الكفارة عندهء واحية ف العمد والحملاً وأماا.ة 
حنيفقة فانه عت علبة م لحي والدكفارة لا أعحب عند ه في اأعمد وأما مالكفلها 
كانت الكفارة لاحب عنده فى العوىد ودب فق الخطاوكان هذا دا عنده ين العمد 
والأظا استحسن فيه الكفارة ولم يوجبهاء وهن أنواع ااخطا الْختاف فيه اختلافهم في 
تضمين اارا كب والسائق والقائد فقال اجمبور هم ضاهنون لما أصابت الدابة واحنجوا 
في ذلاك بتضاء هر «لى الذى احرى فرءه فوطىء آخر بالعقل وقال اهل الظاه رلا 
ضمان على أحد في جرح الجماء واءتمدوا الاثر الثابت فيه عنه صلى الله عليه وسلم 
من حديث أبى هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام. جرحالعجماجبار والبثر بار 








عم 
والعدن حبار وفي الركاز الس مل ارود الحديث على أنه اذا لم يكن للدابة راكب 
ولاسائق ولا قائد لانهم رأوا أنه اذا أصابت الدابة أحدا وعليبا راكب أوطا قائد 5 
سائق فان الرا كب لا أوالسسائق أوالقائد هو الصيب ولكن خطاأ. واختاف الور 
فيما أصابت الدابة بر جلها فقال مالك لاثىء فيه ان لم يفمل صاحبا لدابة بالدابة شيأ 
يبعثها به على أن ترمح برجلها وقال الشافعى يضمن الرا كيماأصابت بيدها أوبر جلها 
وبه قال ابن شبرمة وابن أبى ليلى وسويا بين الضهان _برجلها أو بغير رجلها وبه قال 
إزد حنيقة الادأئه استئتى الرعة بالرخلاوبالذنب وربما احتج من لم يضمن ر.جل الدابة 
1 روى عنه صلى الله عليه وم الرجل جبار ولم يصح هذا الحديث عند الشافعى 
ورده أقاويل العلماء فيمن حفر بدْراً فوقع فيه انسان متقاربة قال مالك أن حفر في 
موضع جرت العادة الخفر في مله لم يضمن وان تعدى في الخفر ضمن وقال الابث 
ان حفر في رسن علكبالم يضمن وان حفر فيما لاعلك ضمن ثن ضمن فبو عنده 
من نوع الخطأ وكذلك اختافوا فى الدابة الموقوفة فقال بعضهم ان أوقفها بحيث جب 
له ان يوقنها لم يضمن وان م يفعل ضمن وبه قال الشافمىي وقال أبو حنيفة يضمن 
على قل حال وليس بيرئه أن يربطها موضع <وزله أ ريط افيهم لابيرثه دكوى دن 
كيان ما أصاب نه وان كان لكوت مباحا . واختلفوا في الفارسين يصطدمان فيموت 
وكل احد منبها فقال مالك ف وماعة على كل واحد منهما دية الاآخر وذلك 
على العاقلة وقال الشافعى وعثمان الببى على كل وا<د منهما نصف دية صاحيه لان كل 
واحد منهما مات من فمل نفسه وفع ل صاحبه. وأحءوا على أن الطبيب اذا أخطالزمته 
الدية مدل أن بقطع الحشفة فى انان وما أشيه ذلك لانه في ممنى الخانى خطا وعن 
مالك رواية انه ليس عليه ثىء وذلك عنده اذا كان من أهل الطب ولا خلاف انه 


اذا ل 0 ن هن أهل الما . انه اصن لآنه معاد وقد ورد ف ذاك مع الاجاع حول دثث 


حمر وبل شعيب عر 0 ان رسول الله صلى الله علية وب -لم قال من تطبب 
وابلم منه قبل ذلك الطب فهو ضامن . والدية فما أخطاه الطبيب عند د 
على العاقلة ومن اهل الع من حءله في مال الطبيب ولا خلاف انه اذا ١‏ يكن من أل 
الطب اها في ماله على ظاهر حديث عمر وبن شعيب ولا خلاف بينهم ان الكنارة الى 


نص الله عليها في فتل ارخطا واحبة . وا<تلفوا فيقتل العمد هل فيهكفارةوفى قتل 
ا ببامالك في قل ار فقط في الخطادون العمد ؤأوجبها الشافمى الع دمن 

طريق الاولى والاحرى وعند مالك أن العمد في هذا حكله حك الخطأ . واختلفوا 
في تغايظ الدية في الشورالحرام وفي البلد ارام فقال مالك وأبوحنيفة وابن 39 لاتغاظ 





ع 
الدديةفيهاوقال ااشافعى تغاظ فيهما فيالنفس في الجراح وروى ع ن القاسم بن محمد وابن 
. شهاب وغيرهم انه يراد فيها مثل ثلئها وروى ذلك عن عمر وكذلك عند الشافعى من 
قتل ذا رحمحرم عمدة مالك ا حيقة 4 عموم الظاهر في توقيفالديات فن ادعى 
ف ذلك تخصيصا فمليه الدليل مع انهم قد أحموا على انه لاتفاظ الك لفارة فيمن قل 
فيهما وعمدة الشافعى إن ذلك هردى عن عمر وعّمان وان عباس واذا روى عن 
الصدابة ثىء مالف للقياى وجب حمله عن التو قيفتةووجه خالفته لاقياس أنا اتغايظ 

قبا وقع خطا بعيد عن أعدوك الشرع وللفريق الثانى أن يقول أنه قد ,نقدح في 
ذلاك قياس ماثدت في الشرع م نتعظيم حرم واختصاصه يضمان الصبود فيه . 


ل الج سن سس 
( كتاب الديات فيمادون النفس ) 


والاشياء التى تجب فيها الديةفيماد ون النفسهى شجاج وأعضاءفلن.دأبالقولفى الشحاج 
والنظر في هذا الباب في>ل الو جوب وشرطهوفيقدره الواجبو على ننجب وم ى تجب 
ومن تحب .فاما محل الوحوب فبى الشحاج أو قطع ألاعضاء 00 عشرة في الاغة 
والفقه أو طا الدامية وهى التى تدمى اد ثم الحارضة وهى الى تشق الخلد ثم اباش 
وهى الى تبضع اللحم أى تشقه ثم ثم المتلاحمة وهى التى 2 يدت قْ الحم ثم السمحاق 
وهى التى تبلغ السمحاق وهو الفشا الرقيق بين الاحم والعظم ويقال طا الماطاء بالمد 
والقصرثم الموضحة وهى التى توضع العظم أى تكشفه ثم الطاشمة وهى الى بشم 
العظم انم 5 وه الثى يطير العظم منها ثم المامومة وه التى تصل أم الدماغ ثم 
الائفة وهى التى تصل الى الموف وأسياءه ذه الشجاج مختصة عا وقع بالوجةمنها . 
والر أس دون سائرالبدن واسم الجر ح .بخص ها وقع في السدن دنا ماه هذه 
الشعجاج فاما أحكامها أعنى الواجب فيها فاتفق العلماء على أن العقل واقع في عمد 
الموضحة وما دون الموضحة <طا واتفقوا على أنه ليس قيما دون الموضحة خطا عقل 
:واتما فييا حكومة قال بعضيم أجرة الطبيب الا ماروى عن عمر وعثمان انهما قضياقي 
السمحاق بنصف دية الموضحة وروى عن على أنه قضى فبها باربع من الابل وروى 


عن زيد بن ثابت انه قال في الدامية بعيد وفي الياضعة بعيران وفى 0 جة ثلانة 0 





--- 
وفى السمتخاق أربعة والّبورهن فقباء الامصار على ماذ حكرنا وذلك ان الاصال 
فى اراح المكودة الا ماوقتت فيه الس:ة. حذا ومالك يعتبر. فى الزام الحكوفة 
تنقيا دون الموضحة 0 ن تبرا على شين والغير دن ذقباء الاأمصار 0 فيها ال بكوية 
برنت على من 2 1 0 بده هم ى أحكاممادون الموضحة + فاما الموضحة مييع 
الفقاء على أن فبها اذا نت 0 0 دن الابل وثبت ذلك عن رسول الله صلى 
ا بن حزم وهن غ ليث يمرو بن شعيب عن ع أببه عن -جده أن 
ى ذلى الله غليه و سيقال :فى الموضحة حمس بعى دن الابل واختاف العلعاء في موضع 
المو ضحة من ااحسد بعد اتفاق, م على ما قلنا أعنى على وجوب القصاص. في العمد 
ووجوب الذية > ف “الحفا"8: ا “فقال“فالك:لا متكون:الوضخة -الاافى حجية أن 
والجبهة والخدين واللحى الا على ولا تكون ف الاحى الاسفل لانه فى ح العنق 
ولا ف الانف ٠.‏ وأما الشافعى وابو حنيفة فالموضحة عندما ق 6 الوجه والرأاس 
والخجهور على أها لا تكون في ااحسد وقالالايث وطائفة تكون الموضحة فيااجنب . 
وقال الاوزاعى اذا كانت :ف الحسد كانت :على التضفا من ديتّها في الوجه والرأس 


وروى عن عمر أثة قال فيموضحة الحسد داف عشر ذية ذلك العضو وغلطبعض 


العلماء في موضحة: الوجه رأ عل شين فرأى فيبًا مثل نصس“غقاهاتزائداً ع قعقلها 


وزوى ذلكمالك عن ساهان:ن سارواضطرب قول مالك في ذلك فرة قالبقول سليهان 
ان يسار وضرة قاللابزاد فيهاعلى عقلها ثىء وبه قال الهور وقدقيلعنمالك أندقان 
أذاشانت الوشهة كان فيه خكوفة مغر نوقنفت ومعنخ الحكومة. عََذَمَالكَمانقض من قيمتة 
أن لو-كانغيدا:: وأما الطاشمةفقها عندالبورعمسر الذية وزوى" ذلك عن ريد :بن 
كارت لاما انك «لدامن المطغابة +( ةالتبعطرة الللقاء :لاحمو نوق اماقلة 'وسذا,.ولاما 
المثقلة فلا خلاف ان فبها عشمر الدية ونضف العشر اذا كانت خطا فاما اذا كانت مدا 
مور العلماء على أن ليس فيها قود لكان الخوف . وحكى عن ابن الزبير أنه أقاد 
منهاثاودن المامومة ٠‏ وأما الماشمية في العمد فروئ ابن القساسم عن مالك.أنه. ليس 
فرحا قود وهن: أنجاز القود هن :النقلة كارك أجزى .أن بتخز ذلك: من : اطاشمية : 
وأما المامومة فلا خلاف أنه لا يقاد منها وآن فيهنا ثاث الدية الها دي عن ١‏ 

الزبيرء وأما اتجائفة فاتفقوا على أنها من جراخ الجدد لاهن جراح الرأ وانها لا 
يقاد منها وان فيها ثاث الدية وانها جائقة هتى وقءث في الظهسر. والبطن ٠‏ واختلفوا 
اذا وقعت في غير ذلك دن الادآضاء فنفذت الى تحويفه حي مالك عن .سعيد_ بن 
المسيب ان قى :كل حراحة نافذة الى تحوريف عضو هن الاءضاه.انى عضو كان ثلث 
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حية ذلك العضو .”وح ابن شباب انه كان لا يرى ذلك وهو الذى اختازه مالك 
لان القياس عنده في هذا لايسوغ وائما في ذلك الاحجتهاد من غير توقيف . وأما-ءيد 
فانه قاس ذلك على الجائفة على نحو مازوى عن تمر فى موضح -ة الجددء وأذا 


الدراحات الى تشع ف سائر الحسد فايس ف الذذا منها الحكومة 5 
(القول فى ديات الاعضاء ) 


والاضل فيما فيه من الأعضاء اذا قطع خطا مال: محدود وهو الذى يسمى 
دية وكذلك امن الجراحات والنفوس حد يشرو بن حزم عن أبيه آن في الكنتاب 
الذى كيه رسول الله دلى الله علية ولح لعمرو بن حزم في اأعقول أن في النفس 
مائة من الابل وفي الانف اذا استوعب جدعا مائة من الابل وفي المامومة ثات الدية 
وفى ال<ائفة مثلها وفى العين <مسون وفى اليد حون وفى الرجل حمسون وفى 
ك1 أصبع نما هناك عشر من الابل وفى السن والموضحة حمس وكل هذ ممع 
عليه الا ,السن والامهام فائهم اختلفوا فيها على ما ستذكره ومئها ما اتفقواعليه مالم 
إيذكر هبنا قياسا على ما ذكر قدقول ان العلماء أعوا على ان فئ الشفتين اندية كاملة 
والخهور على أن فى كل واحدة منهما نصف الذبة وروى عن قوم من التابعين انفى 
اللتفلىثلئى الدرية لانها تخبس الطعام والغمراب وبالخلة فان حركتها والمنفعة بهاأعظممن 
حركة الشفةالعليا وهو هذهب زيدين ثابت وبال شماعةالعلماءوأعةالفتوىمتفقون على 
ان في كل زوج من . الانسان الدية خلا الحاجرين وثدبىالرجل واختلفوا فيالانين متى 
كن فيهها الديةفةال الشافعى واب و حنيفة والثورى والليث اذا اصطامتا كان فيهما 
الدية ول يشترطوا ذهاب السمع بل جعلوا في ذهاب السمع الدية مفردة.وامامالك 
فالمشهور عنده أن لا تحب في الاذزين الدية الا اذا ذهب سمعبما فان لم يذهب ففيه 


حكومة فروى عن 3 بكر أنه قِضى ف الانين بخمس عشرةهدن الايل وقال اهما 


لا ييكمران السمع وسارم) الشعر أو العمامة ودوى عن ععر وعلى وزد | قضوا 


:فى الاذن اذا ادطلمت نضف الدية . وأما المبور من العلماء فلا خلاف عندمم ان 
فى ذهاب السمع الدية . وأما الحاجبان ففيي») عند مالك والشافعىحكومة وقال أبو 
حنيفة فهما الدية وكذلك فى اشفار العين وليس عند مالك فى ذلك الاحكومةوعمدة 
الخنفية ماروى ابن مسعود انه قال فى كل اثنين من الانسان الدية وتشبيههما بما اجعوا 
عليه من الاعضاء المثناة وعمدة مالك أنه لا حال فيه للقياس وانماطريقهالتوقيف قالم 


ثبت من قبل السماع فبه دية فالاصل: ان فيه حكومة وايضًا فان اواج تست أعضاء 





2 
ها منفعة ولا فعل بين أعنى ضرورا في الخلقة . وأما الاجفان فقيل فيكل جفنمنهاربع 
الدبة وبه قال الشافعى والكوفى لانه لابقاء لاعين دون الاجفان وفى الفنين الاسفلين 
عند غيرها الثلث وفى الاعليين الثاثان وأجعوا على أن من اصيب هرت اطرافه 
أكثر من ديته ان له ذلك مثل ان تصاب عيناء وأنقدفلهديتان . وأما الاثثيان فأجموا 
أرضًا على ان فيبما الدية وقال حميعهم ان فى كل واحدة منهها نصف الدية الاما 
روى عن سعيد بن المسيب انه قال في البيضة اليسرى ثاثا الدية لان الولديكون منها 
وفى الغبى ثلث الدية فهذه مسائل الاعضاء 0 : ذأها المفردة فان جمهورهمعلى 
على 0 في الاسان <طأ الدية وذلك «روى غن البى صلى الله عليه وسلم وذلك اذا قطم 
كله او قطع مئه ما كنع الكلام فان " قلع .. مئه ما فنع الكلام قفيه حكومة واختلفوافي 
القصاص فيه عمدا نهم دن " بر فيه مام وأوحن الدية وم مالك وال شافعى والكوقي 
لكن الشافعى برى الدية في مال الانى والكوفي ومالك عل العاقلة وقال الليثوغيره 
قي اللسان عدا القصاص 0 الانف فأحعوا على انه اذا أوعن جدعا على ان فيه 
الدية على ما في الحديث وسواه عند مالك ذهب اشم 1 لم يذهب وعنده أنه اذا ذهب 
ده قفية الدية وفي ذهاب احدهما بعد إلا خر الدية اللكاءلة وأجعوا على 3 ف 
الذكر الصحيبح الذى يكون به الوطء الدية كاملة وا<تلفوا فى ذكر الءنين والخصى 6 
ا<تلفوا في لسان الاخرس وي اليد الشلاء 3 1 من حمل فيها الدية ومنهم من جل 
فبها حكومة ومنبممن قال فى ذ كر الأصى والعنين ثلث الديةوالذىعا 2 راذفيه 

حكومة واقل ٠١‏ يجب فيه الدية عند مالك قطع ١‏ الطعفة: ثم في باقى الذكر حكومة . 
وأما ع ن الاعور فلاعلماء فيه قولان : احدها إن فيه الدية كاملة واليه ذهب مالك 
وجماعة من أهل المدينة وبه قال الايث وقضى به يمر بن عبد العزيز وهو قول ان عمر 
وقال الشافعى وابو حنيفة والثورى فيها نصف الدية كا في عبن الصحييح وهو مروى 
عن حماعة من اتابعين وعمدة الفريق الاول ان الءبن الواخدة للاعور عنزلة العبزين 


جيعا اغير الاغور وعمدة الفربق الثانى حديث عمرو بن <زم أعنى عموم قوله وفى 


الععنندف الدية وقياسا أهًا على اجاعهم انه ليس على هن قطع يد من له «بدواحدة 


الانصف الدية مد فسيب اختلافيم في هذا معارضة العموم للقياسومعارضة القياسللقياس 
وهن احسن م قل فيحن ضرب عين رحدل فاذهب بعض بصرها ما روى من ذلك 
عن على ركى ألله عنه أنه أهر بالذى أصيب ره بان عصت عيله الصححة واعطى 
رجلا بيضة فانطلق إمها وهو ينظر اليها ختى لم يبصرها فخطعنداولذلك خطافي الارض 


ثم أمر بعينه الاصابة فمصبت وفتحت الصحيحة وأعطى رجلا البيضة بعينها فانطلق مها 





لازأه؟.- 


وهو ينظر اليها حتى خفيت عنه فخط يضاعند اول ما <فيت عنه في الارض خطائم 
علم ما بين الأطين من ااسافة وعلم مقدار ذلك من منتهى رؤية العين الصحيحة فاعطاه 
قدر ذلك من الدبو ويختبر صدقه فى مسافة ادراك الءين العليلة والصحيحة بأ نير 
ذلك منه ضارا شتى ق مواضع مختافة فان خرحت مسافة تلك يت ال تر 
واحدة عامنا أنه صادق واختاف الماء في الجناية على المين القائمة الكل التى 
ذهب إعمرها قال مالك والشافعى وأبو حنيفة فيها حكومة وقال زيد بن ثابت فيها 
عشر الدية مائة درئار وحمل ذلاك الشافعىعلى أنه كان ذلك هن زيد د لا توقتا 
وروى عن عمر بن الطاب وعيد الله بن عياض أنهما قضيا فى العين القائمة 3 
: واليد الشلاء والسن السوداءقي كل واحدة منها ثات الدية وقال مالك تتم دية السن 

الموداد ها ثم ف قاعها بعدا سودادهادية وا<تاف العلماء قَّ الاعوريفة بريد 
عمداً فقال المهور ان أحب فله القؤد وان عفا فله الدية قال قوم كملة وقال 
قوم ندفها وبه قال الشافعى وابن القامم وبكلا القولين قال مالك وبالدية كاءلة 
قال المغيرة هن اه وان ديثار وقال الكوف بون ليبس للصحيح الذى فقت 
عينه الا القود أو ما أحطلحو! عليه . ومدة- من رأى جيع الدية عليه اذا عفا 


عن القود 3 تحب عليه دية ها ترك له وهى العوين العوراء وهي دية كاملة عند 


دتير دن أ العم ومذهب مر وعتئهان وان مر أن عن الاعور اذ[ ذفنت 
وجب فيها الف ديار لانها فى حقّه في معبى العينين كلتيهما لا العين الواحددة فاذا تركها 
له وحبت عليه ديتها وجمدة أوائك اليقاء على الاصل أعنى أن فى الءين الوحدة 


نصف الدية وعمدة ابى حشيفة أن اَعَد ليس قيه دبة محخدودة وهذه المسدلة قد 


ذكرت في باب القود فى الحرآح وقال جهور العلماء وأية الفتوى مالك وأبو حنيفة 
والشافعى «الثورى وغيرمم ان في كل أضبع عشراً من الابل وأن الاصابع في ذلك 
سواه وان في كل اغلة ثلث العقمر الا ها له من الاصابع اماتان كالابهام فئىأغلته 
مس هن الابل وعمدتهم فى ذلك ما جاء في حديث مرو بن حزم أن رسول الل 
كلى الله عليه ون ٍ قال وفي فل أصبع تما هنالك عشمر من الابل وخرج >رو بن 
شعيب عن ع أبيه عن جده أن رسول الله دلى الله عليه و سس فغى في للع لعشمر 
العشر وهو قول على وابن مسعود وابن عباس وهى عندث على أحل | الورق بحسب 
ما برى واحد واحد هنهم في الدية من الورق فبى عند من يرى الما اثنا عر الف 
:درغ عشمر ها وعند هن برى اها عشمرة الافعءشرها وروى عن السا ف التقدم اختلاف 
٠‏ فيعةل الاضابع فر وىعن عم بن الطاب انهقضىف الابهام والتى تليها بعقل نص الدية 





سات 
وف الوسظى نعءششر فرائض وي الى تليها بسع وفي الذنصر بست وروى عن #اهد 
أنه قال قَْ الامهام جّشة عشمرهن الال وف ال ليها عشر وف الوسطى عشر وي الى 
ثليبا ثمان وي الخنصصر سبع 5 وآما الترقوة والضطع ففيهما عند جمهور فمهاءالامصار 
حكومة وروى عن بعض السلف فبها توقيت وروى عن مالك ان عمر بن الطاب 
فى 2 الضرس حمل والضلع بحمل وف الترقوة بجمل وقال سعيد ن جيرف ي|اترقوة 
يعيران وقال قتادة اربعة ا وخحمدة فقهاء الامصار ان مالم شت قيه عن الى صلى 


الله عليه وسل توقبت فليس فيه الا حكومة وجبور فقباء الامصار على أن في كل سن 


من اسئان الفم خسان الابل وبه قال.اءن عباس وروى مالك عن عمر انه قضى في 
الضر ض بحمل وفلك قيما لم يكن هنها في مقدمالفم . وما التى في مقدءالفم فلاخلاف 
أن فيها سا من الابل وقال سعيد بن المسيب في الاضراس بعيران وروى عن مالك 
ان مروان بن اكه اءترض في ذلك على ان عباس فقال انحمل مقدم “الاسنان مثل 
الاضراس فقال ان عباس لولم يعتير ذلك الا بالاصابع فقلها د واه عمدة والقيورن قلي 
ذلك مائيت عن النى عليه الصلاة 7 انه قال في السن حمس وذلك من حديث 
عمرو رم عن 2 عن جده وا سم اسن ينطاق على التى في مقدم الفم ومو خره 
وتشهها أيضا بالاصابع الى أستوت ديتها وان اختلفت منافعها وعمدة من خالف 
بينهما ان الشبرع بوجد فيه تفاضل الديات لتفاضل الاعضاء مع انه يشيه كن هن 
صار الى ذلك هن الصدر الاول اما صار اليه عن توقيف وجيع هذه الاعضاء الى 
كيت الدرية فنها دما فيها التود في قطع ا وقلع ما قلع ٠‏ واختلفوا فى نسر 
ها سر منها مثل الساق والذراعهلفيه قود أم لا فذهب مالك وامستابة الى أنالقود 
في كسر جع العظام الا الفخد والصاب وقال الشافمى والادث لاقصاص فى عظم هن 
المظا 2 0 أبو حنيفة الا.آنه استتى السن وروى عن ابن ناس .أنه لا 
قصاص في عظلم وكذلك عن ع عمر قال روا ل 0 د الابرثيت ان لذو بى صلى الله 
عليه وم أقاد في السن المكسورة من حديث ب قال وقد 0 من حديث 
أخرآن الذى عليه الصلاة والسلام ل يقدمن العظم من المقطوع فى غير اللفصل 
الا أنه ل 0 وروى عن ن مالك أن أبا بكر بن # د ابن عمر ابن حزم أقاد 
من كسر الفخذ واتفقوا على أن دية المرأة نصف دية الرحل في النفس. واختلفوا 
في ديات الشداج واعضائها فقال حجهور فقهاء المدينة تساوى الرأة الرح-ل في 
عقلبا هن الشداج والاعضاء الى أن تبلغ ثلث الدية فاذا بلغت ثلث الدية عادت 


دم ا ال التضت ون:دية الرجل -اعى ديقه:أءضائها .من اعضائه مثال ذلك 





أن في كا ل أصبع من أصابفينا عشمرا من الابل وفي انين منها عشرون وفى ثلاثة 
ثلاثون وفي ع عشرون وبه قال مالك وأصكدانة واللبث ن سعدورواة مالك عن 
هيك بن امنيب وعن عروة بن الر زَبيد وهو قول زيد بن ثابت وهدذهب مر بن عبد 
العزيز وقالت طائفة بل ديه جراحة المر أ مل دية جراحة الرحجل الى الموضحة ْم 
تكون دبتها على النصف من دية الرجل وهوالاشهر من قولى ان مسءود وهوصوى 
عن عثمان وبه قال شريح وحجاعة وقال قوم بل دية المرأة في جراحها وأطرافهاعلى 
النصف من دية الرجل في قلي ذلك وكثيره وهو قول على رغى الله عنسه وروى 
ذلك عن ابن مسعود الا ان الاشهر عنه هو ماذكرناء اولا وبهذا القول قال ابو حنيفة 
والشاقمى والثوز ى وعمدة قائل هذا القول ان الاصل هو أن دية الرأة نصف دية 
الرجل فواجب السك بهذا الاصل حتى يأتى دليل من السماع الثابت اذ القياس في 
الدبات لابدوز وخ ذاصة لكون الةوك بالفرق بين القليل والكثير الفا لاقياس ولذلك 
قال ربيعة لسعيد انا لى ذكره عنه والاعتماد لاطائفة الاولى الا مراسل وماروى عن 
سعيد بن المسيب اله ربعة بنابى عبدالر<ن 8 في أربع ص ع أصابعهاقال عشرون 
قلت <ين عظم حجرحها واشتدت بليتها نقص عقلها قال أء راق أنت قلت بل عالم 
هت أرحاءن متعم قال هى السئة وروى أيضا عن النى عليه الصلاة والسلام من 
ند عدر ون شعيباء د آنا رعكرقة فى قوم أن قول الصحابى اذ اخالئف 
القياس وجب العمل به لاذه س١‏ أنه لم ترك القول به الا عن توقيرف ك0 في هذا 
ضعف اذا كان يمكن أن يمرك القول به امالانه لا يرى القياس واما لانه عارضه في 
داك قياس ثان 1 قإد في ذلك غيره فهبذه حال ديات جراح الا< رار والخناية على 
أعضائهم الذ كور منهم والاناث وأما جراح العيد وقطع أعضائهم فاك العليكتاء 
اختلفوا فيها على قواين فنهم سن رأى ان في جراحع-م وقطع أعضائهم مانقص 
ون: تمن «الميك وميم هن رأى أن الواجب في ذلك م ن قيمئه قدر ١افي‏ 
ذلك ال واج هن درثه فيكون في موضحته نصف عشر قيمته وفي عيئه أصف قيمته 
ويه قال أ حنيقة والشافعى وهو قول عمر وعلى وقال مالك يعتير ف ذلك ص6 
.نقص من نه الا موضحته ومئقاته ات ففيها من ننه قدر ما فيها الحر هن 
ديته وعمدة الفر بق الاول تشبييه بالعروض وعمدة الفريق الثائى تشبيههه بالحدر 


اذهو مسلم ومكاف ولا خلاف م ان دية الخطأ من هذه اذا جاوزت الثلث 


على العاقلة واحتاف فيما دون ذلك فقال مالك وفقباء المدنةه ة السر 6 وهواعة أن العاقلة 
لا تعدمل *ن ذلك الا الثاث قا زاد وقال و حنيفة تحمل دن ذلك الععز ”8 8 
لا ا 





-4ه8- 
قوقه من الدية الكاءلة وقال الثورى وابن شبرمة ة الموضحة فا زاد على العاقلة وقاله 
الشافى وعثمان البتى تحمل العاقلة القليل والكثير ه ن دي ة الخ أ وعمدة الشافمىه ىأن. 
الاصل هو ان العاقلة هي التى تحول دية الطأ فن ده ون ذلك شلا فعلية 
القليل ولاعمدة لافريق المتقدم الا:ان ذاكعمول بهوهشهور وهنا انقضى هذاالكنتابه 
والمد لله دق حمده . 


بسم الله الرحمن الرحيم » 
( وصلي الله على سيد نا ممدوآله وصحبه وسل تسلها) 


زر اتات العامة 3 


ختاف العلماء في القسامة في أربعة مواضع تجرى تجرى الاصول لفروعهذا الباب - 

2 المسكلة الاولى 4 ِل اعابت الحم بالقسامة املا « الثانية اذا قلنا بوحجوما هل 
إحبت ا 10 أو الدية 6 رد الدعوى 6٠‏ المسكلة الثالئة ها 5 بالامان فيها 
الدعون 3 المدعى م و عدد الخالفين ه دن الاواه مأه » ٠‏ امسكلة ال رابمة فيما إدمك لونا 
حب له ان 8 دأ 0 

(المثلة الاولي» أما وجوب ال بها على اللة فقال به حمهور فقباه الامصار 
مالك وال شافعى و حنيفة ة واحم سك وساف فمان وداود وأابم وغير ذلك مه ن فقهاء 
الاأمصار وقالت طائفة دن العللما ء سام 3 ع سنك الله ولو قلابة وعمر 0 عيد المزير 
وان عله م لا.حوز الم , 8 ده اأهور مات بت ع4 5 4٠‏ به ماده و ادع ون حدردث 
حويصة وخيصة وهو حديث متفق على نه م ن أهان الحديث الا 1 #تلفون ف 
ألفاظه على ما ماق بعاد ومهدة الفر بق 01 الاافى أوحدوب م مها ان القسامة ذؤالفة 
لاصول الشرع 37 على حتها فنا أن الادل في الشمرع أن لا حاف ا الاعل 
2 اعم قطما 31 شاهد <ساواذا كان ذلك كذاك فكيف يقسم أو ولناء الدموم 0 
القتل بل قد يكونون فى بلد والقتل في بد اخر ولذلك روى البخارى عن أبى قلابة 
أن مر بن عبدالعزيز ابرز سير بره بوما للناس د م اذن ١‏ ى فدذلوا عليه فقالماتقولون 
في القسامةفاضبالقوم وقالوا نولا نالقساءةالقود ,ماح ق قدأقاد بهاالخلفاءفقالماتقول 


ياأبا قلابة وتضى للناسفقات ا أمير المؤّمئين عندك اشراف العرب ورؤساء الاحنام 





أرأيت لوان حمسين رجلا شهدوا على رجل أنه زنا بدمشق ول يروه أكنت ترجه قال 
لاقات أفرأيت أو انحّسين رجلا شهدوا عندك عبى رجل انه سرق بحمص و روه 
أ كنت تقطمه قال لا وفي بءض ااروايات قات فا باهم اذا شهدوا أنه قثله ارس 
كذا وثم عندك أقدت بشهادتهم قل فكتب عمر ,بن عبد العزيز في القسامة انهم ان 
أقاموا شاهدى عدل ان فلانا قتله فاقده ولا يقتل بعهادة الخسين الذين أقسموا 
قاوا رما أو من الاصوك ان الاعان ليس لطا تأثير في اشاطة الدماء ومنها أن 


هن الاصول 3 اليدئة على دن أدعى واليمين على دن انكر وهن ححتهم انهم " يبروا 
فق لك الاحاديث ان رسول الله دلى الله عليه وسم حم بالقسامة واعا كانت حم 
جاهليا فتلطف هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بد عم كيف لا يازم الحم ما على 
اصول الاسلام ولذلك قال طم امحلفون تسيل عينا اعنى لولاة الدم وج الانضار قالوا 
كيف تحاف ولم تشاهد قال فيحاف لم اليو د قالوا كيف نقبل أيعان قوم كفار 
قالوا فلو كانت السئة أن حافوا وان لم يشهدوا لقال طم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حي السنة قال واذا كانت هذه الا ثار غير نص في القضاء بالقسامة والتأويل 
يتطرق اليها فصرفها بالتأوبل الى الاصول أولى . وأما القائلون مها وبضادة مالك 
فرأى أن سنة القسامة سنة منفردة بنفسها مخصصة للاصول كسائر السئن 
الخصصة وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء وذلك أن القتل لما كان يكثر 
وكان ,قل قيام الشهادة عليه لكون القاتل انما يتحرى بالقتل مواضع الخاوات 
جعلت هذه ااسئة حفظا امدماء لكن هذه العلة تدخل عليه فى قطاع الطريق 
وااسراق ودلك ان السارق تعسسر الشهادة عليه وكذلك قاطع الطريق فلهذا أجاز 
مالك شهادة ال لوبينعلى الدالبين مع مخالفة ذلك االاصول وذلك أن المسلوبينمدعون 
على سلبهم والله أعل 3 

( المسئلة الثانية 4 اختئف العاماء القائلو ن بالقسامة فيما ,يحب بها فقالمالك. 
وخر إستحق با الدم فى العمد والدية فى الخطأ وقال الشافمى والثورى. 
وجماعة سادق مها الدية فقل وقال بعض الكوفيين لا سدق 5 الا دفع الدعوى 
على الادل فى انْ اليمين أعا أدب على المدعى عليه وقال بعضهم بل حداف المدعى, 
عليه ويغرم الدية فءلى هذا أثنا اإستححدق ملها دفع القو دفقط فيكون فما إستحق المقسوم. 
أرعة أقوال عمد مالك ك0 قال بقوله ها روأه دن حديدث ات َك لبلى عن سول 


ان أ مله وقيه فال طم رسول الله دلى الله عليه وس حلفون وتساحقون دم 
صاحيكم وكذلك ما رواه دن م سلى اشير ا شار وقيه فال طم رسول الله دلى الله 





هم 
عليه به وسلم كه من 3 نا وتستحةون دم صا<يم أو قاتلكم ٠‏ 0 عمدة هن 
أوجب ماالدية فقط فبوان الامان دو جد طانا زر فى استحةاق الاءو الاذى فى المترع 
مثل مائبت من الحكم فى الاموال باليمين والشاهدومئل مابيجب امال يتكول المدعى 
عليه أو بالتكول وقلنها على المدعى عند من يقول بقلب اليمين مع التكول مع ان 
حديث مالك عن ابن أبى ليلى ضعيف لانه رجحل #هول ' برو عنه غير مالك 
وقيل فيه ايضا انه ل إسمع هن س هل وحديث لشير إن سار قد ا<:اف قفي اسناده 
فار سله مالك واسنده غيره (قال القاخى )يشبه ان تكون هذه العلة هى السبب في 
انم يذرج البخارى هذين الحديين واعتضد عندمم 1 2 ذلك با روى عن عمر 
00 الله عنه انه قال لاقود بالقسامة ولكن يستحق بها الدية * واما الذبين قالوا انما 
يستحق با دقع الدعوى فقط ؤ.منامهم ان الاصل هو أن 00 على المدعى ‏ عليه 
والاحاديث التى نذكرها فيما بعد ان شاء الله . 
(المسئلة الثالثة) واختلف القائلون بالقسامة أعى الذين قالوااامابستوجب بهامال 
أودمفيمن يبدأ بالامان اللؤْسين علىماورد فىالا ثارفةل الشافعى واحمد وداود بن 1 
وغير همببدأالدءونٍ وقالفة, ا الكوفة والبصرة وكثر ره نأل الدينةبل يبد أالدعى عليوم 
بالايمان وعمدة من بدأبالمدعين حديشمالك عن نتنأ ىلبق عن سبل لت حثمةوص سلهءعن 
بشير بنإسار وعمدة هن رك النبدئة بالملدعى عليهم ماخر حه الذارى عن سعيدبن 
عبيد الطائى عن بشير بن ,سار ان رجلا هن الانصار يقال له سبيل بن حثمة وفيسه 
كمال رسول الله صلى الله عليه ون ١‏ سينة على هن قله قالوا مالنا بيئة قالفيحافون 
ل م قالوا ما نرضى باعان بود وكره و0 الله صلى الله عليه به وسلم أن بطبل دمه 
قوداه عاية بعير من ابل الصدقة قال القاضى وهذا نص فى أنه لا ستوجب بالايمان 
النسين الا دفع الدعوى فقظ واختصوا أبضاغا خزجه أبو داود أيضا عن أب سلية 
ان أبى عبد الردن وسليمان بن ياد عن رحال من 5راء الأنصار أن ردول الله 
حلى الله عليه وم قال ليهود 0 م لاك منكم حَدون رحلا حمدين عيئا فابوا 
ققال للانصار احلفوا فقالوا أنخاف على الغيب با رسول الله أملها رسول الله صلى الله 


عليه وسلم دية على هود لانه وجد بين أظيرم و.مهذا تدسك من جل اليمين' فى -ق 


للدعى ع1 م وألزمم الغرم معذلك وهو حديثصحبح الا 0 لآنه رواه الثقات عن 

الزهرى عن أ بى سامة وروى الكوفيون ذلك عن #ر أعنى أندقض ىعلى ا مدع ىعليوم 
اباليمين والدية ورج مثله ها دن تيدئة هُ الييوديالاعانعءن رافع بن خدج واحتج 
هؤلاء ألقوم على مالك عا روى عنابن شهاب الزهرى ءعن سليمان ,نساروعراك.ن 





مالك ان عمرنن الطاب قال لاحنى الذى ادعى دم وليه على رجل من بى سعدوكان 


أ ى فرءه فوطىء على أصبع الحهنى فنزى فيها قات فقال عمر الذى ادعى عليهم 
اتحلفون بالله ل عينا هامات مها فابوا أن يحلفوا وتحدرحوا فقَال للمدعين 
اخلفوا فابوا فقضى علَيهم بشطر الدية قالوا وأحاديئنا هذه أولى من اتى روى فيها 
تندئة المدءين بالاعانلان الاصل شاهد لاحادثنا من أن اليمين على المدعى عليه قال 
ابو عمر والاحاديث المتعارضة فى ذلكمشهور 8 
( السئلة الرابعة 6 وي موجب القسامة عند القائلين ا أجع حمهور 
العلماء القائلون ,حا أنها لاتحب الا بشيهة واختلفوا فى الشيهة ماهى فةالالشافعى 
اذا نت الشيهة فق معنى الشيهة الى فى ها رسول الله دلى ألله عليه سب 
بالقسامة وهو 3 بو لد دل ل حلة قوم لاخالطهم غيرهم وين اولك القوم 
بحن الة: ّ عدا ك6 00 أأعدا 3 د الانصار 4 د 6 و دار اله )5 
كوم قو د و يان 0 7 2 
ذانيه ردول تختضب بالدم وكذلك لو دل على قر بثا فوحد لينهم قتيل وما أشه 
هذه الشبهة ما غلب على طن احكام ان المدعى حق لقيامئلك الشنهة وقال مالكبحو 
من هذا 0 أن القسامة لاتحب الاباوث والشاهد الوا<د عنده اذا كان عدلا لوت 
باثفاق عند حا واؤتلفوا اذا ل يكن عدلا وكذلك وافق الشافعى ف قررئة الخال 
ايلة مدل أن بوحجد قشل متشعدطا نم4 وغريه أنسانبيده حديدة مدماة الا ان 
مال كا انوا القتيل في اللةليس لونًا وان كنت ولك عداوة بان القومالذين 
مهم القتيل ونان أهل اخلة واذا كان ذلك كذيك لق ههنا وى وعدت انكر أله 
شتراط الاوث فى وجوبها ولذلك لم يقل يما قوم وقال أبوحنيفة وصاحياه اذاوجد 
قتيل قَّ علة قوم ونه أثر وحرت القسامة 1 أهل اغلة دوهن اهل الع دن أوجب 
القسامة بنفس وجوه القتلل فى الحلة دون ساتر الشمرائط التى اشترط الشافعى ودون 
وحدود الاثر بالقتيل الذى اشترطه أبو حنيقة وهو صروى عن مر وعلى وابن مسعود 
وقال به اازهرى وجاعة دن التابءينوهو مذهب لان حزم قال القسامةتحدبهى وحد 
قتيل لا يعرف هن قله نا وحد فادعى ولآة الدم على رحدل وحااف عنم حسون 
رجلا حمسين عينا فان مم حلفوا على العمد فالقود وان حنفوا على البْطأ فالديةوليس 
يداف عندهة أفل دن حسين رحلا وعند مالك رحلان فصاعدامن او مُكوقالداوده 
3 الى بالقسامة الا في مثل الس.ب الذى قغى به رءول الله صلىاللفعليهو لو انفرد 
مالك والامث دن بن فقهاء الامصار القائاين بالقسامة خملا قول المقتول فلان قتانى 





امل“ سه 
لوثا .وجب القسامة وكل قال مما غلب على ظنه انه شبهة .وجب القسامة ولمكان الشيه 
وى تيدئة المدءين بالاعان من راف ذلك منهم فان الشيه عند مالث تنقل العدين من 
المدعى عليه الى المدعى اذ سبب تعليق الشمرع عنده الوين بالمدعى عليه انما هو لقوة 
شبهته فيما ينفيه عن نفسه وكانه شيه ذلك بالي.ين مع الشاهد فى الاموال . واما القول 
بان نفس الدعوى شيهة فضعرف ومفارق للاصول والنص لةوله عليه الصلاة والسلام 
لو يسطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم وأمواهم ولكن اليمن على المدعى 
عليه وهو حديت ابت من حديث ابن عباس وخرحجه مسل فى صحيحه ومااحتحت 
به المالكية من فك لقره ب امرائيل فسسس لآن ادق حالف ]2د ال فتن 
اخارق لامادة واحلف م أوجد زا القرة ,الفسافة هل فيل ,11 كثن هن واد 
فقال مالك لا تكون القسامة الا على واحد وبه قال أمد بن <نيل وقال أشبب يقسم 
على الماعة ويقتل منها وإحد دميئه الاولياء وهو ضعيف وقال المغيرة الزوى كل من 


قَسم عليه قتل وقال مالك والايث اذا شهد اثنان عدلان ان انساءاً ضرب 1 <ر وبق 


لمضروب أيا ما بعد الضرب ثم مات أقسم أولياء امروب انه مات من ذلك الضرب 


وقد بة وهذا كله ضيفب + والختلقوا فىالقسامة فى العد فيض اننبا ويه قال أبق 
حنيفة تشبياً بالحر وبعض نفاها تشدهاً بالبهيمة وبها قال مالك والدية عندم فيها فى 
مال القائل ولا يحلف فيها اقل من سين رجلا ين عيناً عند مالك ولا يحالف 
عندماقل من اثذين فى الدم ويحاف الواحد فى اما وان نكل عنده اد من 
ولاة الدم بطل القود وت الدية ف حق دن 1 يكل أن حظه مها وقال 
الزهرى ان نكل هنهم أحد بطلت الدية في حق ايع وفروع هذا الباب كثيرة 
(قال القاذى) والقول في القسامة هو داذل فيما ثأءت به الدماء وهو في الحقيقة 
جزء من كاب الاقضية ية ولكن ذدرناءه هنا على عادمم وذا ذاك أنه اذا ورد لضام خاص 
«حنس, دن أخان الادور الشمرع. 4 ا أن الاولى أن 0 ف ذاك الحنس وأما 
القضًاء الذى عم أكء لمر هن جنس واحد م ن أجناس الاشراء ال 3 ى اقع 4 ا القضاء 
فذكر ف كناب ا وقد اددع بفعلون الامسين . 3 م6 3 ل ما زك ف الموطأ 
فانه ساق فيه الاقفضية دن كل ات : 





ا 


بسم الله الرحمن الرحمم © 
( وصل الله على سيدنا مهد وآله وصحبه وس تسليها ) 


جز كتاب أحكام في الزنا )يه 


«والنظرفي أصول هذا الككتابفي حد الزنا وني أصناف الزناة وفيالمقوباتاكل صنف 


-صاف ليم وفيها نندت به4 هذه الفادشة . 


(الباب الاول) 


عقاما الزنا فهو كل وطءه وفع على غير نكاح وح ولا شيبة ذكاح ولا علك عينوهذا 
متفق عليه باجملة من علماء الاسلام وان كاذوا اختلفوا فيما هو شببة ندرأ الحدود 
عم لبس بشبهة دائرة وفي ذلك مسائل نذكر مها أمهرها دنا الآمة يبشع عليهاالرجل 
وله فيها شرك فقال مالك بد رٌ عنه الخد وان ولدت اطق الولد به وقومت عليه ونه 
“قال ابو حنيفة وقال يعضوم إءعزر وقال 3 ثور عليه الل+دكاملا اذا عل | أرمة, وححة 
الماعة قوله عليه الصلاة والسلام:ادرهوا الحدود بالشهات والذين درءوا الحدود 
اختلفوا هل للزمه دن صداق ااثل بقدر تصييه أم لا لمزم + وساب الذلاف هل 
ذلك الذى علك منها يغاب ده على ال<دزء الذى لا يلاك أم حْ الذى لا علك 
يغاب على حم الذى ملك فان ص ما ملك الحاية وحم م " علك أارمية +« 
ومنها اختلافهم في الرجل الجاهد يطأ جارية من المغنم فقال قوم عليه الحد ودرا 
كوم عنه امد وهو أشه والسدب ف هذه وي 0 قيلبا واحدد والله اع 3 ومنها 
أن كل ركدل. لر دل وطه خادمه فقال مالك ندرأ عه الحد وقال غيرة شر رونا 
#عض الناس بل هى هبة مقبوضة والرقبة تابعة للفرج ومنها اارجل يقع على جارية 
أبئه أو ابلته فقال الذهور لاحد عليه لقوله عليه الصلاة والسلام لرحل خاطيه: 0 
ومالك لابيك ولقوله عليه الصلاة والسلام : لايقادالوالد بالولد ولاحماعبم على أذهلا 
ينطع فيم: سرق من مال ولده ولذلكقالوا تقوم عليه حمات أم لمتحمل لانهاقد حرمت 
على ابنه فكانه استبلكبا ومن الح<ة طم أيضا اجاعيم على أنالاباو قال بنابنه لم يكن 
للاءن ان يقنصمن ابيه وكذالك كل من كن الابن لوليا 6اومنهاالر<ليطا حارية زوجته 





كك 
اخداف _العلماء فيه على أربعة أقوال ذقال مألك والأهور عليهالخد كاملا وقالت طائفة 
دس عليهالخد ونقوم عليهفيغرهها لزوحته انكانت طاوعته وان كان استكرهها قومت. 
عليه وش حدرة ويه قال أحجد واسحدق وهو قول ابن مسعود والاول قول مر ورواه 
مالك في الموطأ عنه وقال قوم عليه مائة <إدة فقط سواه كان حصنا أو ثيدا وقاله 
قوم عليه التءزير فعمدة ءنْ 0 عليه اخدانه وطىء دون ولك تام ولاشركة ملاع 
ولا تلكاح فوحجب الحد ومدة دن درا الحدرث ماثرت آل ردول الله عليه الصدلاة 
والسلام أغى قِ رحدل وطوىء جارية امس أنه أنه كان استكرهها فبى حرة وعليهمثاها 
لسسيدتها وان كانت طاوعته فبى له وعليه لسيدتما مثلها وأيضا فان له شبهة في هالما 
يدليل قوله عليه ااصلاة والسلام تنكح انرا ثلاث فذكر ماطأ وكّوى هذا المعنى على 
اخل كن برى أن آلرأة جور علها ون زوكها فيما قوف الثاث أو فى الثلث قنة 
قوقه وهو مذهب مالك 2 ومنها مايراه 0 حنيقة دن دره اليد عن واطئىء ار 
ووو عل خلاق ذاك وقوه :فى ذلك حدفت ومرغوب عنه نوكانه رأى أن هدء 
اللذفعة أشبيت سائر المنافع اليتى استأجرها عليها فدخلت الشبهة وأشبه نكاح النمة » 
ومئها در الحد يمن امتنع اختاف فيه أيضًا وباطلة فالانك-ة الفاسدة داخلة في هذا 
اكات اث ها عي مالك “تدرا اذ الها ]نقد مما عر مم وورت ان 

بإب وادر ر لى #خص !5٠١‏ رام 
بالقرابة َل الام وما اشه ذلك م لاعذر فيه بالحول : 


-:2 الناب الثالى جه 


والزناة الذين تختاف العقوية باختلافهم أرنعة أضناف محصئون. ثبب: وابكاو 
بأخراز وعم لك وذكور واناث + واخحدود الاسلامية ثلاثة دجم و<لد واغر لب 
ناما الثبب الاحرار الحصنون فان السامين أحعوا على 1 أن حدة م الرجم . ا 3 


.هن اهل الآ هو هواء فا ع مر زا أ ان ول كل دن ا كلد واما صار 0 لارجم كود .وت 
احاديث اارجم لخصدوا الكتاب بالسئة أعبى ‏ قوله تعالى « الزائية والزائى » الااية 


وا<تلفوا قِ موصعين 6 احدها معتل ,دلدون لو الرجم آم لا ع« واللوضع الثاني 
فى شروط الا حصان . 

(أماالّلةالاولى) فان العلماءاذتافواهل لد من وجب عليهالر م قبل الرجماملا 
فقال امهو رلاحادعلى من و-جب عليه الرجموقال الحسن البصرى واسحق واحمد وداود 
الزانى الخد ن يحلل مرجم عدة ا وان رسول الله صلى الله عليه وسلورجمماعزأورجم 





امأة من ن هينه د 4 ن عاصمن الازدكل ذاك رج فيالصحاح و 
ل ا م وهن ع حهة المءنى ا نالحد الاصغر نطوى قٍِ امد الا بروذ لك ان 
اد اغا وضع للد ز جر فلا ير للارحر بالؤمرب م الرح جم وجمدة الفريق العا انى #وم 
قوله تعالى ( الذا انية والز أذ ى فاجلدو و 9 واحد منهما مائة حلدة ( شم بخص حصن 
دن غير حدن واحت<وا ها يعودرث على رذى الله عنه درعه 5 وغيره ان عليا 
ركذى الله نه <لد شراحة اطمدانية ىم ا يس ورعمهها ىم اللءةوقال جلدتما 19 تاب 
الله ور هم 1 شي رسوله و-حددرث عدادة بن اماف وفيه أن١‏ لنىعلىهالصلاة والسلام 
قال : خذواعى قد حمل الله طن سبيلا البكر بالبكر حإد مائة وتغسريب عام والثِب 
يالثيب <لد ماه والرجم بالححارة 8 ونا الاحصان فاهم انفقوا على أنه دن شرط 
الرجم وا<تلفوا في شروطه فقال مالك ال.لوغ والاسلام والمرية والوطه في عة.د 
1 صعيبح و<الة جائز فيها الوطه والوطه الور هو عنده الوطه قّ ايض أو ف 
الصيام فاذا زدنا بعد الوطه الذى هو بهذه الصفة وهو بهذه الصفاتكدهعنده الزجم 
ووافق ابو 6_7 يفه 1 5 ف هذه الغمر وطالافيالوط «الحظور واشترطفي كر أن تكون 
هن ااه رفين 31 أن يكو نالزانى والزاني بشحر ؟ شافعى وتمدة الشافعى 
ما رواه مالك ع ن نافعء نْ دن 0 تفق على أن ١١‏ نى صب الله عا ع4 و لدجم 


آله عودله ة والء مودى الاذين زنما اذ 36 اليه دار والله تعالى بر 0 فاحكم 


م ينهم بالقسطء وععدة مالك دن طرق المءنى ان الاحصان عنده فضيلة ولاقفض. بل مع 
عدم الاسلام وهذا ميناه على ان 0 في نكاح صحيح هو مندوب اليه فهذا شوحم 
2 مدب ٠واما‏ الا بكار فان المسلمين أحموا على أن تم 0 3 الزنا. حإد مائة لقوله 
تعالى 2 الزانية والز رات فا<ادوا كلل واحد منهما مائة <إدة « واتذ تلفوا ف ال ثر اب م 
ايد فقّال 0 6-2 يقة جاه لاتغت أصلة وول, الشا أفعى لايد دن اد رادب 0 
اليد ! كل زان دك كن اوا دى 1 كان أوء, 0 وقالمالك بغربااأرحدل ولا تغر 

1 3 وبهقالالاوزاعى ولاتغريب عند مالك على ال ميك 00 هن وحجب د مغر نب 
الاطلاق حددث عبادة ن الصامت التقدم وفيه اليكر د حلدمائة وتغر يبعام وكذلك 
ماذرج أهل 0 عن ١‏ بئ هررة وزيد بن <الد أعطوزئ اهما قالا ان رحلا دن 
الاء راب! ا لنى عل ع4 الصسلاة والسلام وان بارسول اثله أنعدك الله الا ص نت خخ 
بكتاب الله ال الأصم وهو أفقه ماه نعم افض يثنا 3 تاب الله و دن لىأن أنكام 
فقال له النى قل قال ان ابنى كان عسيفا على هذا د نا زنا بام وان ارت ان ا 
بى ابى الرجم قاف ماشه عائة شاةووليدة فنا نت اهل الع فأدرونى! عا على انى حلدمائه 





م 

اتغريب عام وانعلىامرأة هذا الرجم فقال رسول!لل صلى الله عليه وسلوالذىنفسى 
ببده لا قضين ببنكدا بكتاب الله اما الوليدة والغتم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة 
.وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فان اءترفت فارجها قدا عليها انيس 
«فاعترفت فامر الى عليه الصلاة والسلام ها فرت ومن خصص المرأة من هذا 
العموم فائما خصصه بالقياس لانه رأى ان.المرأة تعرض بالغربةلاكثرمن الزنا وهذا 
.من القياس المرسل أعى المصلحى الذى كثيراً ما يقول به مالك ٠‏ وأما عمدة المنفية 


.فظاهر الكةاب وهوه..نى على رأهم أن الزيادة على النص:-خ وه ليس ينسخ الكتاب 


باخبار الاحاد ورؤوا عن عمر وغيره انه حد ولم يغرب وروى الكوفيون عن أبى 
بكر وعمر انهم غربواواما حكم العبيد فى هذه القاحشة فان الميد صنفان ذكور وأناث 
اما الاناث فان العلماه احمعوا على ان الامة اذا تزوجت وزنتان حدها +ّسون <لدة 
لقولهتمالى « فاذا احصن فان اين بفاحشة فعليين نصف ما علىالمحصنات منالعذاب » 
واختلفوا اذا لم تتز وج فقال حمهور فقهاء الامصار خدها حمسون <إدة وقالت طائفة 
لاحد عليها وانما عليها تعزير فقط وروى ذلك عن>ر بن الطاب وقال قوم لا حد 
على الامة اصلا ‏ والسبب في اختلافهم الاشتراك الذى فى اسم الاحصان في قولهتعالى 
فاذا احصن ) أن فيم من الاحصان التزوج وقال بدليل الخطاب قال لا تجلد الغير 
امتزوجة ومن فهم هن الاحصان الاسلخم جمله عاما في المتزوجة وغيرها واحتج )١(‏ 
من م ير على غير المازوجة حدا بحديث ابى هريرة وزيد بن خالد الْبى ان البى عليه 
السلام سمل عن الامةاذا زنتو لم بحدن فقاكثمان زنت فا لدو 5 انزنتفا<لدوهاثمبيعو ها 
.وأوبظفير . وأما الذكرمن العبيد ففقهاءالامصار على ان حدالءيدنصغ حد ار قياساعلى الامة 
وقال اهل الظاهر بل حده مائة <لدة مصيراً الى عموم قوله تعالى ( فا <لدوا كل واحد 
منهما مائة <لدة ) ولم بخصص حراً من عبد ومن الناس من درأ الحد عنه قياسا على 
الامة وهو شاذ وروى عن ابن عساس فهذ! هو القول في أصناف الحدود وادئاف 
الهد ودين والشمرائط الموج ةللحدفي واحدواحد منهم ويعلق مذ االقولفى كيفية الحدود 
وفي وقتها فاما كيفيتها ن مشهور المسائل الواقعة في هذا الحذس اختلائهم في الحفر 
للمرجوم فقالت طائفة محفرله وروى ذلك عن على في شراحة الههدانية حين أعس 
برها وبهقال أبو ثور وقنه فلما كان يوم المه-ة أخرحها طفر ها حفيرة فأدخات 
فيها وأحدق الناس مها برموئها فقال لبس هكذا الرجم انى أخاف ان يصيب بعضسكم 


بعضا ولكن صفوا كا تصفونفيالصلاة ثم قالالرجم رحمان رحم سر ورجم علانية قا 


لك 


)000( لعل صوايه واحتج على من ١‏ يرعلى غير التزروحة 0 





عنه باقرار فأول من يرجم الامام .ثم النساس وما كانببينه فأول من يرجم البينة 
ثم الامام ثم الناس وقال مالك وأبو حنيفة لا.بحفر للمرجوم وخيرفى ذلك الشافمى 


-وقيل عنه تحف رللمرأة فقط وحمدتهم ماخر ج البخارى ومسلمن حديث جابرقال جابرف رجناه 


.بالمصلى فلما اذاقته المجار ة فر فادركناه بالحرة فرضخناء وقد روى مسلم ند حفر 
الهفي اليوم الرابع حفرة وباجملة فالاحاديث في ذلك مختلفة قال أحمد أ كثر الاحاديث 
على أن لاحفر وقال مالك .ضرب في الحدود الظبر وما يقاربه وقال أبو حئيفة 
-وااشافعى ضرب سار الاعضاء ويب الفرج والوجه وزاد أبو خذيفة الرأس ويحدرد 
“الر جل عند مالك في ضرب الخدود كلها وعند الشافعى 
على ما سا بعد وضرب عند الهور قاعدا ولا يقام قائما خلافا لمن قال انه يقام 


وأو حنفة واءعدا القدف 


لظاهر الا ,ة ويستحب عند الميع أن يحضر الامام عند اقامة الحدود طائفة من 
الناش لقوله تعالى ( ولشهد عذامما طائفة من المؤمئين ) واذثلقوا فيما يدل عليه 
ام الطائفة فقال مالك أربمة وقيل ثلاثة وقيل اثنان وقيل سبعة وقيل ما فوقها . 
.وآما الوقت فان اجمهور على انه لايقامفىالحر الشديد ولافىالبرد ولايقام على المرض 
وقال قوم يقام وبه قال أحمد واسحاق واحتجا #ديث تمر أنهأقام الحدعلى قدامة وهو 
ميض © وسيب الخلاف معارضة الظواهر للمفهوم من الحد وهو أَنْ يقام حبث الا 
يغلبعلى ظن المقيم لهفوات نفس الحدود شن نظر الى الامس باقامة الخدودمطلةامن غير 
استئناء قال حد المراض ومن أظر الى المفهوم من الخد قال لاحد المريض حتى بدرا 
أو كذالك الام في شدة الخر والبرد 


خخ الناب الثالك وهو معرفة مانت به هذه الفاحشة ا 


وأجع العلماء على ان الزناث.ت بالافرار وبالشبادة واذتلفوا في ثي.وته بظهور 
من فى اللساء الغير المزوحجات اذا ادعين الاستكراه وكذالك ادتلفوا ق روط 
الاقرار وشمروط الشهادة فاما الاقرار فانهم اختلذوا فيه في موضمين ع أحدها عدد 
مرات الافرار الإذى يبلزمبه المد واللوضسع الثانى هل من شرطه أنلا 2 
عن الافرار 1-7 يقام عليه الحد أماعدد الاقرار الذى عوتب به لد فان الع 
والشافعىويقولان 3 ف ف و<حوب الحد عليه اعترافه بة ىه واحدة ونه قال داود 
وأبو ثوروالطيرى وججاعة وقال أبو حنية-ة وأصحابه وابن أبى ذيلى لابجب اد الا 
.باقارير أببعة عل يعد 070 ونه قال أحجد وإسحق وزاد بو حذيفةواصدابه في “الس 


00 و9 : ا 0 . : 
عثقرفة وعدة مالك والشافعى ماحاء فىحدرث ابى هرررهة وزيدن <الدءنةوله عليه 





0 
الصلاة والسلام : اغديايس علىامس أةهذا فان اعترفت فارجها فاعترفت فرجها ولم 


بذك رعدداوحمدة الكو فيين ماورد من حديث سعيد بن حير عن ابن عباس عن النبى 


عليه السللام أنه رد م عزاً دى افر أربع هرات م 0 7 وفي غير من الاحاديث 


قلو! وما ورد في بض الروانات. أثه أقر مر ومرتين وثلاثا اقصير ومن صر افليس 
بححة على من حفظ . 

( وأما المسئلة ااثانية )دهي من اعتر فبالزنائم رجع فقالجهور العلماه يقبل رجوعه 
الا ابن أبى ليلى وعثمان البتى وفصلمالك فقال ان رجع الل شبعة قل رحوغدوآها 
ان رجع إلى غير شيهة فمنه في ذلك روايتان , احداه) يقل وهى الرواية المشيورة 
والثاية لا يقل رجوعه واءا ضار اطرور إلى كأثر اا جوع فى الأقرار لا ثرت من 
ريه كلى الله عليه وم م : وغيره مرة بعد همرة ءله يرجع ولذلك مابحجبءهن 
أوحب سقوط الحد بالرجوع أن يكون التمادى على الاقرار شرطا من شروط الحد 
وقد روى هن طريق أن ماءزاً لما رحم ومسته اححارة هرب فانبعوه فقالطمردونى 
الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقتلوه رحا وذكروا ذلك اذى عليهالصلاة والسلام 
فقال هلا تركتموه لعله يوب فيتوب الله عليه ومن هنا تعاق الشافعى با نالتوبةتسقط 
الحدود واعمهور على خلافه وعءلى هذا يكون عدم التوبة شرطا ثالدا في ووب 
الحد . وآما .وت ازنا بااشبود فان العلماء اتفقوا على أنه رشت ازنا بالشبود 
وان العدد المشترط في الشهود أربعة بخلاى سائر الحقوق لقوله تعالى( ثم هيانواباربعة 
شهداء ) دان من صفتهم أن يكونوا عدولاوان من شرطهذء الشوادة أنتكون عماينة 
فرجهفى فرجهاواما تكون بالتصريح لا بالكناية وحمهورج على ان من شعرط هذه 
الشهادة ان لاتذناف لافى زمان ولا في مكان الا ماحكى عن أبى حنيفة من مسئلة 
الزوايا المشهورة وهو ان بشهد كل واحد هن الاريمة انه رآها في ركن من الءيت 
يعاؤها غير الركن | لذى رآه فيه الآ خريم وسيب الخلاف هل تلفق الشهادة التقّة 
بالمكان أملا تلفق كالشهادة الختلفة بالزمان وانهم أحمعوا على ام الانلفق والمكانأشبهنىء 
بالزمان والظاهره ن الشمرع قصده الىالتوثق في ثبو تهذ الخد اكثرهنه فيسائر الحدودواما 
اختلافهم في اقامةالحدودبظهور المع دعوىالاستكراه قانطائفة اوجءتفيهالحدعلىها 
ذ كره ماللكفي الموطهمنحدإيئعمر وبهقالمالك الا أن تكون جاءتبامارة على استكر اهها 
مثل ان تكون بكراً فتأتى وهى ندىى او تفضح نفسها بأثر الاستكراء وكذلك عنده 
الامى اذا ادعت الزوجية الا أن تقيم البيئة على ذلك ماعدى الطارئة فان ابن القاسم 
قال اذا إدءت اازوحية وكانت طارئة قل قوطاوقال ابو حنيفة وااشافعى لايقام 





عليها الحد يظبور اغخل مع دعوى الا 00 اه وكذلك مع دعوى 0 وان مئأت 
في دعوى الاستكراه بامارة ولا في دعوى الزوحية بويئدلاها عنزلة من اقر ثم ادعى 
الاستكراه. ومن الحيدة طم ماجاء في -حديث شراحة ان عليا رضى الله عنه قال طا 
استكرهت ذالت لا قال 1 رجلا أتاك في نومك قالوا وروى الاثبات عرنك 
حر أنه فل قول أضر أ أدهت آلا قيب الوم وان رتفلة طرقا ففى عدا 
و تدر من هو بعد ولا خلاف بين أهل الاسلام ان المستكرهة لاحد عليها 
واما اختافوا في وجوب الصداق ها » وسبب الخلاف هل الصداق ءوض عن 
البضع أو هو نحلة فن قال عوض عن البضع أوحبه في البضع في المليةوالحرمية ومن 
قال انه نحلة خص الله به الازواج لم يوحءه وهذا الاصل كاف في ه-_ذا الكتاب 
والله الموفق للصواب . 


) 6 الله الرحمن الحم ( 


( وسلي الله على سيدا عل واله وصحيه4 وس تسلييا) 


) كنات القذف ( 


واانظر فى هذا الكتاب فيالقذف والقاذف والمقذوف وفي العقوبة الواجبةفيهوعاذائئيت 
والاصل في هذا الكتاب قولهتعالى(والذينيرمون الحصناتثمم يأنو اباربعة شهداء) الانية 
فاما القاذف فانم اتفقوا على أن من شرطه وصفين وها اليلوغ والعقل وسواءكانذكراً 
1 ا عدا ملا او غرمسم وأماالمقذوف فاتفقو اعلن إنون شر طهان,«جتمع فيه 
خسة أوصاف وهى البلوغ والخرية والعفا والاسلام وان يكون معه آلة الزنا فانف 
انخرم من هذه الاوصاف ودف لم يجب الحد واهور باجخملة على اشتراط الخ بةفي 
اللقذوف ويحتمل ان .دل في ؤلك خلاف ومالك يعتبر في سن المرأاة أن تطبق 
الو طء وأما الفذف الذى يحب به الحدفاتفقوا على وجهين ؛ أحدها ان برىى القاذف 
المقدوف: بالزا ٠‏ والثانى ان ونفيه عن نسبه اذا كانت أمه.حرة مسامة واختلفوا 
ان كانت كافرة او امة فقال مالك سواء كانت حرة او امة 0 او كافرة بحب 
الحد وقالابراهيم النّءى لاحد عليه اذا 1 20 ف 0 كَمَابية 2 قياس قول 





-0جم - 

الحدد واختلفوا ان كان يتعراض ؤقال الشاقعى وابو حنيفة والذورى وان الىَّ ليل. 
لا<د في التعرإض الا اناا حنيفة والشافعمى يريان فيه التعزير ومن قال بقوطم هن. 
الصحابة ابن مسعودوقالمالك واصحابهقي التعريض الحددوهى مسدلة وقعمت فيزمان 

تمرفشاور عمر فيها الصحابة فا حتلفوافيهاعليه فرأى عحرفها االحدد وعمدة مالك انالكناية 

قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص الصربح وات كن اللفظ فيها مستعملا” 
في غير موضعه اعنى مقولا بالاستعارة وعمدة امهو ر ان الاحتمال الذى في 


الاسم المستعار شبية والحدود ندرأ بالشبيات واأق ان الكناية قد تقوم في مواضع 


مقام النص وقد تضعف في مواضع وذلك أنه اذا لم يكثرالاستعمال طاوالذى يندرىء 
به الحد عن القاذف ان يثبت زنا المقذوف بأربعة شهود بأجاع والشهود عند مالكاذا 
كانوا أقل من أربعة قذفة وعند غيره ايسوا بقذفة وابما اختلف المذهب في الشرود 
الذرن «شهدون على شهود الاصل #2 والسيب في اختلافبمهل يشترط فينقل شهادة 
كل واحد منهم عدد شهود الاصل أم يكنى فى ذلك اثنان علىالاصل المعتبرفيماسوى 
القذف اذ كانوا تمن لا يستقل رمم نقل الشهادة من قبل العدد. وأما الحد فالنظر 

فى جنسه وتوقيته ومسقطه أما جنسه فانهم اتفقوا على أنه تمانون جلدة للقاذف الحر 
لقوله تعالى ( ثمانين <لدة ) واختلفوا في العيد يقذف الر 5 حده فقال الور هن 
فِمّهاء الامصار حده نصف حد ار وذلك ارضون ح-لدة وروى ذلك عن الخلفاه 
الاربعة وعن ابن عباس وقالت طائفة حده حد ار وبه قال ابن مسعود من الصحابة 
وعمر بن عد العزيز.وجاعة من فقباء الامصار أبو ثور والاوزاعى وداود وأصحابه 
من أهل الظاهر فعمدة لبور قياس حده في القذف على ده في الزنا وأما أهل 
الظاهر فتمسكوا في ذلك بالعموم ولما أحجعوا أيضًا ان حد الكتابى ثمانون فكانالعبد 
احرى بذلك . وأماالتوقيت فانهم انفقوا على انه اذا قذف شحصاً واحداً ما رأكثيرة 
فعايه حد واحد اذا ل بحد لواحد منها وانه ان قذفه خدثم قذفه ثانية حد حدا ثأنيا 
واختلفوا اذا قذف جاعة فقالت طائفة لبس علبه الاحد واحد جمهم في القذف أو 
فرقهم وبه قال مالك 5 حئفة والثورى ع وحماعة وقال قوم بل عليه لكل 
واحد حد وبه قال الشافعى والليث وجاعة حتى روى عن الأسن بن حى أنه قال ان 
قال انسان من دخل هذه الدار فهو زان خَلِد الحد لكل من د<لها وقالت طائفة ان, 
جمعهم فيكلمة واحدةمثلان يقول لهم يآزناة شدواحدوانقال ذكل واحد عنم يازان 
قعليه يل انسان منهم حد فعمدة 0 يوحجب على قاذف الماعة إلا حداً واحدا' 
حديث 56 وغيره أت هلال بن أ ب قذف امرأته بثمرنك ابن سمحاء فرفع ذللثه 





الى النى عليه الصلاة والسلام فلاعن بينهما ا محده لشريك وذلاك اماع من 

الع فيمن قذف زوجته برجل وعمدة من رأى ان الحد لكل واحد منوم 0 ق. 
للا دمبين وانه لوعفا بعضوموم يف الكل لم سقط الحد و أما + نفرق بين فذفهم فكلمة. 
وأحدة أو لمات أوفي مجلس واحدأوق تجالس فلاته رأىانه واحب ان يتعدد الحد , 
بتعدد القذف لانه اذا اجتموع تعددالمقذوف وتعدد القذف كان؛و حجان شدد اللدوانا 
سقوطه فانهم اختلفوا في سقوطه بعفو "قاذف فقال أبو حنيفة والثورى والاوزاعى 
لابصح العفو أى لإسقط الخد وقال الشافعى ,صح الهو أى سقط 5121 ا اغ الامام. 
3 لم يباغ وقال قوم ان باغ الاهام لم جز العفو وان لم يبلغه جاز العفو واختلف قول 
مالك فى ذلك ثرة قال يقول الشافعى ودرة قال يجوز اذا لم يسلغ الامام وان بلغ 7 
دز الا ان بريد ذلك المقذوق الس شر على نفسهوهوالمشهور عنه © والسيبفى|ا<: تلافهيى 
هلهو <ق لله نه أوحق للا ه دميين أوحق إلكليهها ق. ن قالحقلله لم دز العفوكالزنا ومن 
قال-فى للا دهوين أجاز العفوومن قال لكيهما وغلبحق الاماماذا وصل اليقالبالفرق. 
بان أن ريل الامام أولا صل وقياسا على الاثر الوارد لمارا حق. 
للا ١‏ دين وهو الاظير أن المقذوف اذا صدقه فيما قذفه به سقط عنه الحد . وآما من. 
يق الحدفلاخلاف ان الامام,قيمهفيالقذف وانفقواعلى انه يجب على القاذف مع الحد قوط 
شهادته مالتّب وا <تلفو ااذا تاب فقال مالكت<وز شهادته وبهقال الشافعى وقال أبوحنيفة 
لاتجوز شهادته أبداً ن* والسيب في احتلافهم هل الاستثناء يعود الى اللملة المتقدمة أو 
دود ال قرت مذكوروذاك فى ولهتمالى (ولانقبلوا طمشهادة أبدأوأولئكم الفاسقون 
الاالنين تابوا) شن قال يعود الى كرب +لاورقال التوبة ترقع الفدق ولاتقيل شبادته 
وءن ا ان الاستثناء يتناول الامرين حيماً قال التوبة 8 الفسق ورد الشهادة 
وكون ارتفاع الفسق مع رد الشهادة ا غير مناسب في الشمرع أى خارج عن الأعوة 
لان الفسق مت ارتفع قبلت الشهادة واتفقوا على أن التوبة لاترفع الخد ( وأما بماذا 
يدت ) فانئهم انفقوا على أنه يت بشاهدين عدلين حرين ذكرين 00 فى مذهب. 
مالك هل يدث بشاهد وعين وبشهادة النساء وهل لمزم في الدعوى فيه ين واننكل. 
فهل يحد باانكول وعين المدعى فهذه هى أصول هذا الباب التى تبنى عليه فروعه » 


قال القاضى وان انسأ الله في العمر فسنضع كتابا في الفروع على مذهب مالك بن أنس 
يمتنا ترتداصناعيا اذكانالمذهن العمول به ى'هذه الكزيرة الىهي جزيرة الاندلى 


حى يكون به القارىء نهدا في هذهب مالك لان احصاء بع الروايات عندى ثى» 


يتقطع العمر دونه . 





-_14- 


+( باب في شرب ار )+3 


والكلامفي هذه المناية فيال موجب والواجب وعاذاتيت هذه الناية فاما الموجبفائفقوا 
على اندشرب ارد ناكراه قليلها وكثيرها واختلفوا فيالمسكر'ت من غيرهافقال أهل 
المجازحكبا-؟ الجر فيتحريما ويجاب الحد علىهن شربها قايلا كا نأو كثيزاسكر أوم 
سكروقال أهلالعراقالمرم منبافوالسكر وهو الذى يوج بالحد وقد ذكرنا عمدة أدلة 
الفريقين في ؟.دّاب الاطعمة والاشربة . وأما الواجب فهو اد والتفسيق الا اننكون 
التوبة والتفسيق في شارب ال ياتفاق وان لم يلغ حد السكر وفيمن بلغ حد السكر 
قيما وى ار وَاخْتاف الذين رأوا تحريم قليل الاثنذة فى ووب الحد وأكبثر 
هؤلاء على وجوبه الا انهم اختلفوا في «قدار الحد الواجب فقال الهو الحد في ذلك 
ثمانون وقال الشافمى وأبو ثوروداود الخد فيذلك أربعونهذافي حد الخروأماجدالءيد 
فاختلفوا فيه فقال ابور وهو على النصفمن حدار وقال أه ل الظاهر حدار والعيد 
سواء وهو أ بعون وعند الشافمى عشمرون وعندمن قالثمانو 1 بعو اد رَ 
تشاور عمر والصحابة لما كر في رقانه مر و واشارة على عليه بان يدءل اد 
ثهانين قياس على حد الفرية فانه 5) قبل عنه رغى اللهاغنه. [ذ1 إشيرى .سكن واذا سجر 
هذى واذا هذى افئرى وععدة الفريق الدا: كن النى صلى الله عليه و ص ١‏ بحد فى 
ذلك حداً وأكا كان يضرب فيها بين بديه بالاعال ا غير دود وأنأ: با 0 
نه شاور أدان رسول الله صلى الله عليه و س0 بلغ ضرب رسول انير صلىلله عليه 
وسلم لقسراب ال ر فقدروه. باربعينوروى عن أبئ سعد الخدرى أن ردوك اللفصل الله 
عليه وم ضرب يار بعلين أربدين دمل عمر مكان كل تمل سوطا وزوئ 
من طرق | خر عن أَبَى سد الجدرئ ماهو أثبت من هذا وهو أن: رسول الله 
8 الله عليه وسلم ضرب في 5 ر أربعين وروى هذا عن على عن التى عليه السلام 
ريق أثيت وبه قال العافين ‏ وأما من قم هذا الحد فاتفقوا على أن الامام 
يقيمه وكذلك الامى في سائر الحدود واختلذوا في ا السادات الحدود على عنيدم 


-فقَال مالك شيم اأسيد على عيده حد الزنا و <دالقذق اذ اشبد عنده الشبود ولا 


يفعل ذلك بعلم نفسه ولا يقطع في السرقة الا الامام وبه قال الايث وقال أبوحتيفةلايقيم 
الخدود على العنيد الا الاهام وقال الشافعى شيم السريدعلىعيده ع الحدود وهو قول 
1 وامحق أن ثور فعمكة مال كالحديث المشهور انر دوك الله دبى الله عليه وسم 


سكل عن الامة اذا زنت و : تحدن فقال ان زنت فاحلدوها ثم ان رنت فا<لدوها م 





لك 
ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير وقولفعليه السلام:اذا زنت أمةأحدة مليجلدها 
وأما الدافمى فاعتمد مع هذه الاحادرث ماروى عنه صلى, الل عليه وسلم من حديث 
على اندقال: :أقيموا الحدودعلى «أملكت أعاء نك ولانه أأيضا ص وى عن ماعة من الصحابة 
ولاخ الفط م منهم انر وان مسعود 0 وعمدة أبى حتيفة الاجاع على انالاصل 
في اقامة الأدود هو السللطان وروى عن الحسن وعهر|نن عبد المزيز يز وغيرمم انهم قالوا 
اللممة والزكاة والنىء واكم الى السلطان 


زغل ) 
وأما عماذا ثيت هذا الحد فاتفق العلماء على أنه يثيت بالاقرار وبشهادة عدلين واختلفوا 
ف شسوئد بالزائيحة فقال. ملك وأحابة وحور أعل اللجاز بسحن الخد بالرائتهة اذا 
شود .ها عند الماع شاهدان عدلان وخالفه في ذلك الشافمى وأبو حنيقة وجهورأهل 
العراق وطائفة ه ن أهل المحاز وتهور علماء الإصمرة فقالوا لا مت الحد بالرائحة 
قمدة ون جار الشهادة على اارائحة تشبهها بالشهادة على الصوت واأط وعمدةمن 
ليليتها اشتباه الروائح واد يدرأ بالشهادة 


سس زد لت مس سس ست 


٠‏ وغل الله غل سيدا م وصحبه وس تسليما) 


3 ا ب السرقة ) 


والنظر في هذا الكناب فى-دااءمراة وف ثمروط|ا-مروقالذى ,حب به الحد وى صفات. 
السارق الذى مب 0 .4 الخد وفىي اأعقوبة وف اك ث به4 هذه الحناية قاما السرقةفهى 
أذ مال الغير . 2 ن غبر 0 30 نْ ع1 به واعا قلنا هذا لام أحموا انه لدس في 
الخيانة ولا 8 الاج "لاض قاع اع إلا اناس بن معاوية قانه أو ق الخاسة القطع وذلك 
وى عن الثى عليه اللجاوم وأو حب أيضا قوم القطع على دن 0 راخلااوة تاعاثم 
سويحد هم لكان انك 5 أ الخزرومية لمشهور : ع كانت سيد ععير الى ون رسول 
الله دلى الله عليه وسم قطمها اوضع ححدودها ويه قال أخد و اسحق والحديرث ددردث 
عائشة قالت 0 مرا >زومية أس وير المتاع وتحعدد ه فاهر ال عليه أأك. له 
0 





0 

بقطع يدها فأنى اسامسة أهلها فكاموه فكلم اسامة النى عليه 0 فقال النى 
عليه 0 سام لا أراك تتكام في حدد دن حندود الله * م قام | لنى عليه السلام 
ا فق ل :ما أهلك »ن كان فلم أنه اذا سرق فيهم اله مر يف تركوه واذا سرق 
قييم ألضّء ب قطعوه والذى نفسى 0 نده لو كنت فاطمة دنت حَنَ لقطسها ورد اجهور 
هذا الحديرث لانه الف للاصوك وذاك ان المعار امون واآئة م ناخد بغبر اذن فضّلا 
أن ياخذ دن 01 زقالوا وف ا+ -_لدردث دوذف وهوام ِ سر لت م انها حيددت وبدل 
على ذلك ذوله عا يهال سلام : اع أهلك دن كان قباتسم انه اذا سرق فيوم الشسريفتركوه 
قالوا وروى هذا الحديث الايث بن سعد عن الزهرى باسناده فقال فيه ان الذزومية 
مرقت قالوا وهذا ,دل على انها فعات الامرين حميعاً المدد والسرقة. وكذاك أحءوا 
على أنه 0 س على| لغاصب ولاءلى 1 كار المعالنة ب قطع الا ان يكون قاطع ط 2 بق سم شاهرا 

لاسلاح عن | المسلمين 1-8 يفا لاسديل 5 حْ الحارب على م اماق ف ود اخارت 
واما السارق الذى حب عل يه جد السعرقة فانهم اتفةوا على ان هن شرطه ان 0 
مكاذا وسواء كان 1 ا او عنداً ذكراً 1 انق قياما 5 ذميا الا ماروى ق الصدر 
الاول هن ن الخلاق في قطع بك ال.سد الا بق اذا سرق وروى ذلك عرن ابن عباس 
وعثّمان ومروان وعمر بن عبدالعزيز وم يحتلف فيه بعد العصر المتقدم 8 كت وان 
الاجاع ينعقد بعد ودود الخلاق في العصر المتقدم كانت المسئلة عنده قطعية وهءن ١‏ 
ير ذلك يسك بعموم الامر بالقطعولاحدحة إن لم ير القطع على العبد الا بق الانشبييه 
سقوط الحد عه سقوط شطره أعنى الحدود التى تتغطر فى حق اعريد وهو تشييه 
ضعيف . واما المسروق فان له شرائط #تلفا فيها فن أشهرها اشتراط النصاب وذلك 
ان امهور على اشتراطه الاماروى عن الحسن التصرى انه قال القطع ف يقليل المسروق 
و كتير لتمووقو له تعالى د والسارق والسارقة قاقطموا أيديهماء الا ية ورعا احتجوا 


يحديث أبى هريرة خرجه البخارى ومسلمء ن النىعليه السلام انه قال : لمن اللهالسارق 


سرق الدرضة فتقطع بده وسيرق اليل فتقطع بده وبهقالت الوارج وطائفة هن 
الت-كلمين والذين قالوا باشستراط النصاب في وجوب القطع وثم الخمهور اختلفو في 
قدره اخثلانا ا الا ان الاختلاف المشبور من ذلك الذى يستند الى أدلة ثابئة 
عو قولان . أحدها قول فقباء الححاز مالك والشافعى وغيرم والثانى قول فقهاء 
العراق أما فقباء الحجاز فأوحبوا القطع فيئلاثة دراه منالفضة وربعدينار من الذهب 
وا< تلفوافماتقوم به سار الاشياءالمسسروقة مماعدا الذه ب والفضة فقالمالك فيالمشهورتقوم 
بالدراع لابالربع دينار أعنى اذا اختلفت الثلاثة دراه مع الربع دينار لاختلاف الصرف 





. عن و الربع ف وقت درفن لهك وقال الشافه ى الادل ف تقو لم لم الاش 2 هىو 
الربع م5 . وهوالاصل بع الىء رام فلا يبقطع عنده ف الثالانة درام الا ان تساوى 
ربع دنار وما مالك فالدثائير عنده كل واحد منيء ا معابر بنفسة وقد روى بعض 
الغداديين يه أنه 1 بذظر ف تقو م بم الءعروض ل الغالب ف نقود أدل هده ال ملك 
فان كان ا ب الدرامم قومت بالدرام وان كان الغلاب الدنا؛ أثير قومت بالربع 0 شار 
وأظان .ان في الذهب 4 ن ةول ان الربع دئار قوم بالثلارة دء راثم وبقول الشنافمى ف 
التقويم قال و تور والاوزاعى وداود وبقول مالك الممثبور قال أحد أءنى بال تقو م 
0 ّ واما فقباء العراق 1 نصاب الذدى ينعاب القطع فيه هوء: دهم عشرة دراهم 
لابجب في اقل منه وقد قالجاعة منهم ابن ابى لولى وان شبرية لا نقطع اليد فياقل 
«دنْ 
الححاز مارواه ماأكبء ن نافع عن ا عه وان اد غى عا ه الصلاة وال سمألام قطع فين 

مله ثلاية دراهم وحديث عاد شةأوقفهما الك واسدءال بذارى ومسل الى الذى عل يهالصلاة 


جّسة دراهم وقد قيل في ازبعة دراهم وقال عثمان الى في درهضمرين فعمدة فقباء 


والسلام انه قال : : تقطع |[ لي دفيربع دينارفصا عدا واما عمدة فقهاءالعر اقفطد شان »#ر 
المذكورقالواولكن قيمة ال حنهوءسرةدراهموروى ذلك في احاديثقالوا وقدخاا ف انر 

في قيمة النهن الصحابة كثير نمن راى القطع في المن كابنعباس وغيره وقدروى #د 
بن |س<اقعنتمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالقال رسولالله صلى اللدعليه وسل: 
الانقطع , بدا ارق فيمادونثمن لحن قال وكان ثمن ال نعلى ع,دالنى عليهالصلاة والسلام 
عشرة درام وروى ذلك #د ن اسعداق عء ن ألوت ن مدومى عنعطاء ء نان عباس 
قال كان * اَن ع الور ن على عبد ول الله صلى الله عليه يه وسلم عشمرة درام قالوا واذا وحد 
الحلاف فى تمن لون وجب أنلانقطع اليد الا بيقين وهذا الذى قالوء هوكلام حسم ناولا 
حديث عائشة وهو الذىاعتمده الشافعىفيهذه المسئلة وحءل الاصدل هو الربعدينار. 
.وآما مالك فاعتضد عنده حديث ان عمر حديث عثمان الذى رواه وو أنه قطع ف 
ا قومتبئلانة 5 والشافعى .«عتذر عن حديث عنمان من قبل أن الصرف كان 


عندهم قف ذلك الوقت |: تناعشر درها والقطع ف ثلارة دراهم احفط الاموال والقطع 


ف عشرة دراهم ادخل فق با بالتداوز والصفح ء نْ الاستتي امال ورف العضو وامع بين 


حديث ابن عمر وحديث عائشة وفعل عثمان مكن على مذهب الشافعى وغير ثمكن على 
مذهب غيرء قان كان المع أولى من النرجبح هذهب الشافعىأولى امذاهب فبذا هو احد 
الغمروط المشترطة ف القطع . واخذ تلفوا منهذا البابفيفر ع مشرور وهواذاتر قت الف - 
ما يجب في هالقطع أعى نصابا دو ن أن يكونحظ كل واحدمنهم نصابا و ذلك بان روا 





ارات 
1 صاب 24 ن الخرز م َيل أن يكون عدلا 31 ص ندوقا ساوى النصاب قال 
مالاك يقطءون جميعا ويه قال الشافعى وأحمد ا دور وقا( كه ف لا قطع عليهم 
دى يكون ما اك كل واحد مهم انا أن قطع ابيع رأ العقوبة اما تعلق 
بقدر مال الممروق أى أن هذا القدر ن المال المسروق هو الذى .يوجب القطعلحفظ 
امال قال ومن رأى أن القطع ائما علق هذا القدر لا بما دونه لمكان حرمة اليد قال لا 
تقطع | بذك “يرة 9 فيما أوحت 00 قطع إلى واحدة واختلفوا مى بشدر المسروق 
فقَال مالك وم السرقة ة وقال 0 د ِف نوم الحم عليه يه بالقطع ونا الشرط الثائى 
كد وجوبهذا الحد فهو الأرز وذلك 3 جيع فهاء الامصار الذن تدووعا به الف "وى 
وأحاوم متفةون عل اعتراط الأرز قٍِ و<حوب العم وان كان قد احتنفوافيما هو 
<رر 0 لاس بعدرزر ز والاشيه أن به قال ف ود ار و 1 0 شأنه أن تحفظ به الاموال 
3 لمر لذذها مث ل الاغلاقو ,الحظار وما أث. ع4 ذلك وفي الفعل الذى أذ ' فءلهالسارق 
اتصصف بالا< راج دن اطرز على ف ساك دراه بعد ومن ن ذهب الى هك كمالك وأبوحة. ف 
والشافعى والثورى وأا بم وقال ذل الظاهر وطائفةهن أل البدحديث القطع على 
دن سرق الخص اب وان سرقه دن غير <رز فعءعمدة اهو حدرث عمرد 301 شعيت ب عن 
أبنه جاده 0 الى عليه الصلاةو السللام أنه قال ٠لا‏ قطع فيثمرةعاق و لافيحر اس 
جبل فاذا أواها! اغا والجرنفالقطع فيما بلغ ادن ان و دل مالك أزضا عن عد 
ائله إن عيد ال رمن ان 1 ى حدسيين الى : كنى حديث رو بن شعيب وعمدة أدل 
الظاهر يموم فوله تعالى ,2 وال سارق والسارقة فاقطهموا ايدهما «( إلا 4 ة قالوا فوحجب 
ان دمل ال 3 على عهومها | الا فالدص صن اأشرة انا ب دن ذلك وقد حخصصت السئة 
ا ثابتة المقدأ رالذى 0 قيهاه ن الذى لاإبقطع وردوا حديث مر ون شعيب أوضع 
الا< لاف الواقع ق أحاذيث عم نر ون 7 دب قال انو ع زر 36 الب رأحاديثع رو 
ان شعيب العمل ء 6 واحجب اذا رواهاأ زه قات 6 الرز عيك الذبن ا بوه فانهم 


انفقوا منه على ا وا<تافوا قَّ أشاءة ثَّ اتفاقهم على أن "باب البيت وغاقه ح<رز 


واختلافهم ف الاوع. نة ومثل ائة افهم علىان هن سرق هن بيت 00 7 5 السكئ 


أنه لا,مقطع دى #ذرج دن الدار واختلافهم فى الدار اشن 5 مال م كِ ك وكدثير دن 
ظّ اخرز تتعلع بده اذا أخرج م دن آذ بات وقال أبو إوسدف 1 لاقطع عل هالا 


اشر 
راذا أخرج دن الدار و 4ه 4 1 ثلافهم في اله رهل هو<رز دى عدت ب القطع عوال ناش 
و ليس رار زْ قال 24 أاك والشافعى واحمد وجاعة هو حدرر زْ وعلى الد ناش القطع ويه 
قال هر ن عبد المزيز فقَالٍ ابو حنفية يه لافطع عليه وكذلك قال سفيان الور ىوروىه 





ذلك عن زيد بن ثابت وار ز عند مالك باللة هو كل شىء جرت العادة بحفظاذلك 
الشىه المسروق فيه ف رأنطالدوابءعندهاحراز وكذاكالاوعية وماعلىالانسانمنالاباس 
فالانسان حرز لكل ما عليه أو هو عنده واذا توسد النائم شيئا فهو له <رز على ما 
جاء في حديث صفوان بن أامرة وسياتى بعد وما اخذهين المنتيهفوو اختلاس ولايقطع 
عند مالك سارق ماكان على الصىمن الحلى أو غيره الا أن يكون معه حافظ يعدفظه 
ومن منرق من الكعبة شيئالم يقطع عندء وكذلك من الساجد وقد قبل في المذهب 
انه ان مرق منها ليلا قطع وفروع هذا الباب كثيرة فيما هو حرز وما لبس ,حرز 
واتفق القائلون بالحرز على أن كل من سمى*ر<الاغىءمن حرزه وجب عليه القطع 
وسواء كان داذل ال<رز أو خارحه واذا ترددت التسمية وقع الحلاف مثل اختلاف 
المذهب اذا كان سارقان احده) داذل الببت والا'خر خارجه فقرب احدها المتاع 
المسروق الى ثقب في البيت فتناوله الآ خر فقيل القطم على الخارج المتناول له وقيل 
لافطم على واحد منهما وقيل الفطم على المقرب الدتاع ءن الثقب والخلاف في هذ ] 
كله آثل الى انطلاق ام الخرج من ار زعليه اولا انطلاقه 3 هو القول في الحرز 
واشتراطه في وجوب القطع ومن رىى بالمسسروق من ال<ر زثماخذه خارجال<رز قطع 
كد توقف مالك فيه اذا اخذْ بعد رميه وقبل ان يحرج وقال أن القامم يقطع .. 


وفصل » 


وأما جذس المسروق فان العلماء اتفقوا غلى ان كل متملك غيرناطق يجوز بيعهوأخذ 


العوض منه فانه ,حب فى سرقته القطعم ماعدا الاشياء الرطية الأ | كوله والاشياء الى 


أصلها مباحة فامهم اختلفوا في ذلك فذهب اوور الى ان القطع في فل متدول يجوز 
بيعة وأحد العوض فيه وقال 5 حنيفة اطخ في الطعام ولا فيما أصله مناح كالصيد 
والحطب والخشيش .لعهدة الهور موم الا 4 ه ا ملوح. م4 للقطع وتوم ألا ثأر الواردة 
ف اشتراط الاصاب وعمدة أى 9 شيف 3 0 القطع ف الطعام الرطب ب ا قوله علي هالسلام 
لاقطع فى * شِ ولا كثر وذلك ان هذا الحديث روى هكذا مطلةا من غير زبادةوعمدته 
أيضا في منع القطع فيما أصله مباح الشبية التى فيه لكل مالك وذلك انهم اتفقوا علىان 
من شرط المتعروف الذى عاب قبه القطعم انلا يكون لاسارق فيه شهةمللك. واذتلفوا 
فيما هو شي,ةندر أالددةالبس بشيهة وهذا هو أيضًا أحدالغسروطالمعترطةفيالمسمروق 
هو فى ثلاية داتع ف حنسه وقدره وشروطه ا هذه المسئية فيمابعد واختافوا 


عن ٠‏ هذا الياب ا دن الاظرفي جنس المسروق في المصعدجف فقال مانك وااشا فعى يقطع 





00 


. ؟' 
صارقه وقال أبوحف مف لايقطع ولءل وذا منأري حنيفة ياه على أنه لابدوز ببعة اوان. 


لكل أحد فيه حقا اذ ليس عال.واختلفوا من هذا الباب فيمن سسرق صغيرا تماوكا 
أعجميا تمن لايفقه و 0 الكلام فقال الخهور يقطع . وأما ان كان كبيرا يفقه فقال 
مالك يقملع وقال د حنيفة لايقطع. . واختلقوا ف الح رالصة, : فمند مالك ان سارقه 
يبقطع ولاب ينقطع عند أن حثيفة وهو قول ابن الماحجشون هن , أصحاب مالاك واتفقوا 5 
قلنا انشية الملك القورٍ تدرا هنذا الحدرواتلفو فيما عو شهة بدرأ من ذلك مما 
لاندرا فنها العيد مرق مال سسده فان الخهور من العلماء على أنه لابقطع وقال 1 
ثور يقطع وم يشترط شرطا وقال أهل الظاهر يقطع الا أن ياه سليده وإشارط 
مالك في الخادم الذى يحب أن درا عنه الخد ان يكون بلى الخ دمة لسيده بنفسه 
والشافمى مرة اشترط هذا وصرة ل الث زه وبدره الحد قال عمر رضى الله عنه وابن 
مسعود ولاخالف طم م من الصحابة دمنها 2 الزوحجن سرق مهن مال الا خر فقالك 
هاللك اذا كان كل واحد ينفرد بببت فيه متاعه فالقطم لع على دن سرق من مال صاحيه 
وقال الشافعى الاحتر اط أن لاقماع على أحد الروعين لشيرة الاختلاط وشبهة الماله 
وقد روى عنه مثل قول مالك واختاره المزئى ومنها القرابات ذهب مالك فيها أن 
لابقطم الاب فيءا سسرق من مال الابن فقط لقولهعليه الملاة والسلام : انت ومالك 
لابيك ويقطع ماسوام من القرابات وال لثشافمى لابقطعصمود النسب الاعلى والاسفل 
نى الاب والاجداد والابناء ا يثاء الابناء وقال و حنيفة لايقملع ذو الرجم الخرمة 
1 3 ثور 3 يدكل من سر ق الاماخصصه ع ومنها اختلافهم فحن سمر قفا 
ن اللغنم أو من بدت مال بقطع وقال عبد الملك من أصحابه لابقطع فبذا هو القولفي 


ا ا لحب م | مانعدبت ق هذه اه ثايةء 


( القول فى الواجب ) 

وأما الواجب فى هذه اليناية اذا وجدت بانصفات الى ذكرنا اعنى الموجودة في 
|| 0 وفي الىء المسروق وف صفة السرقة امهم انفقوا على ان ألواحب فيهالقطلع 
)ا حيث يي حناية و لغرم اذا " دحت القطع وا<: تلفوا هل جوع الغرم 26 القعلع 
ققّال قوم عليه يه الغرم مع بع القملع ويه قال الشافعى وأحدوالايث 1 بو تور وحماعةوقال 
قنوم ليس عليه 00 اذا 1 يدت المسروق منه متاعهبعينه ومن ع قال بهذا القول ألو بفة 
والثورى و' إن !0 لإلىو حا ع ون قَ مالك وأصحابة فقال ان كان موسرا أنبع السارقه 
يقمه ة المسدر وق وان كان معسر الميتبع به اذا أثرى واشترط ط والك دوا م البسر الى وم 





القطع فماحدى عنه ابن القاسم فعمدة من جمع بين الامر بن انه اجتممع في السرقة 
حقان حق لله وحق 37 دى 0 كل عق موحبه وأيضأ فانهم لما أجعوا على 
أخذه منه اذا وجد بعينه لزم واذا لم بوجد بعينه عدده أن يكون فيضنانه قياسا على 
الاموال الواجية وسمدة ال كوفيين حديث عبد الربنين عوف أن رسول الله 
-لى الله عليه وس قال : لايغرم السارق اذا اقيم عليه الحد وهذا الحديث هضف 
عند أهل الحديث قال 3 عمر لانه عنده ا ع قال وقد وصله بعضيم و خرجه 
النسائى والكوفيون يقواون اناجتاع حقين فى حق واد خالف الاصول ويقولون 
ان القطع هو بدل هن م ومن هنا يرون انه اذا سرق شينًا ما فقطع فيه ثم سرقه 
"انبا انه لا يقطع فيه. وما تفرقة مالك فاستحسان على غير قياس و القطع فالاظر - 
فيحله وفيمن سرق وقد عدم الخل أما عل القطع فهو اليد الى باتفاق مه الكو ع2 
وهوالذى عليه الهو ر وقال قوم الاصابع فقط فاما اذا .رق من قد قطمت يدهالعنى 
فيالسرقة فامهم اختلفوا فيذك فقا ل أهلالحجازوالعراق نقطع رجله اليسرى بعد اليد 
الننى وقال بعض أهل الظاهر وبعض التابعين ع اليد اليسرى بعد العنى ولابقطعهنه 
غير ذلك وإ<تلف مالك والشافعى واو حنيفة! بعد اتفاقهم على قطع الرجل اليسرى 
يعد اليد العنى هل .قاف القماع أن مرق ثالثة أم لا فال سفبان وتو حائة لقف 
القطع في ف اليل واعا عليه في الثالثة الغرم فقط وقال مالك و الشافعى ان عرق ثالئة 
قطعت بده اليسمرى : ثم ان سرق رابعة قطعت ر.<له الى ولا القواين عروى عن > 
ا 0 2 نى قولمالك و حئيفة فعمدة من ير الاقطع اليد قوله تعالى «والسارق 


وا سارقة فاقطءوا أيدهما « و دك 2 دول الا ق الحار, بان فقط ومدة دن قطع 


الرحدل يعدا .دمأ روى ان أل ى صلى إلله عليه و-ل أتى تعيد مرق فقطلع ده الععى 


ثم لماه َ يه فقطلع رحله م8 ا به في ألثاائة فقطع ده السرى : م 0 به ارا 7 ع 
رحله وروىهذا دن حد.رث جارين عيد أله وفيه لم 2 اكامية فقثله الا أنه 


متك عند أهل ديكو رده قوله عليه الصلاة والسلام : هن فواحش وفيون عقوبة ولم 
ييذكر قتلا و ]ديث انن عماس ان النى عاية الصلاة والسلام قطع الرحل بعد أليد وعند 
مالك انه ؤدى ف اخافسة فاذا ذهب محل القطع ون غير سرقة ان كانت اليد شسلاء 
فقيل في المذهب ينتقل القطع الى اليد البسرى وقيلالى الرجل واختاف فى موضع 
القطع من القدم فقن يقطع من.المفضل الذى في أسل الساق وقيل يدذل الكعيان 
قَِ التملع وقيل لابدخلان وقيل انها تقطع من المفصل الذى فى وسط القدم واتفقوا 
على أن لصاحب السرقة ان يعفو عن السارق هلم رفع ذلك الى الامام نا روى عمرو 





5 كت 2 

ان شعيت بأعن 3 عن وده ان رسول الله صلى الله عليه و سل قال : 5 تعافوا الحدود 

بتكم قا يلغنى 'من دن ول ققد وحب وقوله عا 4 الصلاة و علوم : لوكانت فاطمة بنت 
عدر لاقت عل 8 لد وقوله لصفوان هلاكان ذلك لان تان ب4. واذثلفوا ف 
السارق سمرق ماإتحب فيه يه القطع فيرفع إن الأمام وقد وهيةصاحب السترقة ماسر قه 
3 نه له بعد الرفع وقبل القطع فقال مالك والشافمى عليه الحد لانه قد رفع كل 
الامام وقال ألو يف وطائفة لاحد عليه قعمدة 4 دود دث مالاك ع 0 شباب 

. عن صفوان بن أمية انه قيل له ان من 1 عادر هلاك فانم صفوان إن 1 إلى المدينة 
قنام ف المسعدد وتوس_د رداءء طاءه سارق 5 ود رداءه و 5 صفوان ار سارق ذاء 
به الى رسول الله حل الله عليه به وسلم قامربه رسول الله صلى الله عليه به وسلم أن تقطع 
ناه وهال صفوان / أدد. هذا 5 إبارسول ل الله هو عا مه صدقة ة فال رسول الله صلى الله 


عايه و َم وهلا قل 2 5 ا به4 1 
( القول فمانثيت به السرقة ) 


واتققوا على ا نالسرقة تأي تبشاهدين عداين وعلىاها تأتباقرارا ذر.وا<تلفوافيافزار 
اليد فقال حجبور فقهاء الامصار اقراره على نفسه موحب ده وليس وجب عليه 
غرما وقال زفر لابجب اقرار العيد على نفسه بما وج بقدله ولاقطع بده لكونهمالا 
اولاه وبه قال شريح والشافمى وقتادة وجاعة وان رجع عن الاقرار الى شببة قبل 
رجوعه وان رجع الى غير شءبة فءعن مالك في ذلك روايتان هكذا <ي اللغداديون 
عن المذهب ولامنا خرين في ذلك تفصيل ليس يليق بم-ذًا الغرض واعا هو لاق 
دفر بع الذهب . 


م 7 19 


ل بم الله الرمن اأرحيم * 


( وصلىالله على سيد نامحد و له وصحبه وسل تسليءا) 


واد طاة» 


والاصل في هذا الكتابقوله تعالى دعا جزاء الذين يحارئون اللهورسوله »الا ببة 





لاخ ل 


:وذلك ان هذه الاية عند الجهور هي في لحار بين وقال بعض النأس. اها نزلت فى 
النفر الذين ارتدوا في زمان النى عليه الصلاة والسلام واستاقوا الابل فاع مم رسول 
الله صلى الله عليه و-لم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسماتاعيتىم والصحي انهافي المحاربين 


لقوله تالى ( إلا الذين تابوامن قبل أنتقدر وا عليهم ) وليس عدم القدرة عليهم 
مشترطة في توبة الكفار فتى انها في الحاربين والنظر في أدول هذا الكتاب ينتحصر 
في خمسة أبواب ٠‏ أحدها النظر فى الحرابة:والثاني النظر في الحارب ء والثااث يما 
يجب على الحارب ء والرابع فى مسقط الواجب عنه وه التوبة » والخامس بماذا 


كدت هذه الحناية . 


-وز الياب الاول 6ه 


حارب داخل المصرفقالمالك داخل المدمر وخارحهسواء واشترط الشافعى الشوكةوان 
كان لم يشتر طالعدد واهامعى الشوكةءنده قوة المغالية ولذلك يشترط فيه |البعد عن العمران 
لأن الثالة اغا :أي بالبعد دن العمران وكدلك يقول الشافمىانةادا ددفت الساطان 
ووجدت المغالية في المصر كانت حاربة . وأما غير ذلك فبو عنده اختلاس وقال أبو 
حنيفة لانكون حارية فى المصر . 
9( الياب الثاق) 
فاما الحارب فبو كل من كان دمه حقونا قل اغرابة وهو المسلم والذمى . 
( الباب الثالث ) 

وأعانا حب عَنى المحارب فاتفقوا على انه يعدب عليه دق لله وق للادمرين واتفقوأ 
الله تعالىىقى ابه اأرابة»واحتافوا ق هذه العقوبات هل في على التخير أوهرتيةعلى قدر 
حناية اللا رب فمَالمالكانقتل فلابدمن قله وليس للامام“خيير في قطعه ولافي نفيهواعا 
التخيرفي قتله أوصليهوآما ان اخذالمال ولهيةتلفلا تخبير فى نفيه وأنها التخرير فى قتلهأو 
صلءهأو قطعهمن خلاف وامااذا أخاف السيل فقط فالامامءنده حير فى قله أوصليهأ وقطعة 
أونفيه ومعنى التعخيرر عندء ان الام راجع في ذلك الى اجته ادا لأمام فان كان الهارب من له الرائ 
والتدبير فوحه الاجتباد قتله أو صلبهلان القتل لا يرفع ضرره وان كان لا رأى له 





ولام 

وأعنا هو ذو 5 وبأين قطعه هن خلاف وان كان ل فيه ثىه من هانين 
الصفتين أحد: بأبسر ذلك قي وهو الغرب وللئق »ودعت العاف وأزوا دل 
وجاعة هن العلماء الى أن هذه العقوبة هي مرئبة على الحناايات المعلو مدن الشترع 
ترتيها عليه فلا يقتل من المحاربين الا من قتل ولا مقطع الا من أخذ المال ولايافى 
الا إن 0 د الل ولا قتل وقال قوم بل الامام مخير فييم على الاطلاق وسواه 
قال أو ٍ بيقتل د ال أو اه +« وسيب األاف هل حرف 4 ف الآبية 
لاتخير أو اتفصيل على عست جنايامم ومالك حمل البعض من الحاربين على 
التفصيل والنعض ‏ على التخبير. واختلفوا فى منى قوله أو يصلبوا فقال قوم أنه 

صاب <تى عوت جوعا وقال قوم بل مءنى ذلك أنه يقثل ويصاب معا وهؤلاء 
منهم من قال يقل أ ولا ثم يصاب وهو قول أت وقيل أنه يصلب حيا ثم يقال 
في الخهبة وهو فول ابن اقامم وابن الاجندون وهن زأى تأنه يقتل اولا ثم 0 
صلى عليه عنده قبل الصاب وهن رأى أنه يقل في الخشية فقا ل يعضيم لا يهلى عليه 
تكلا له وقيل يقف ذخاف الأشية ورهلى عليه وقال -حنون اذا قتل في 
الخشية أنزل «نهاوسلى عليه وهل يعاد الى الخشبة بعد الصلاة فيه قولان عنه 
وذهب ابو <نيفة واصحابهانه لابرتى على الحشبةأ كثر من ثلاثة ايام .واما قوله أوتقطم 
ابديهم وأرحابم هن خلاف فمناه ان تقطع بده اليمنى ورجله اليسرى ثم ان عاد 
قطءت بده اليسرى ورحله اليمنى وا<تاف اذا م تكن له اليمنى فقا ابن القاسم تقطع 
بده اليسرى ورح-لة اليمنى وقال ا ب إده اليسرى ورحله || يسرى واختلف 
ا ف قولهأو سفوا من الارض فة. لان الانىهو 0 وقيل أن اله فى هو أن بذفى 
دن بلد الى بلد فيسحن فيه الوأن تغاهر توبته وهو قول ابن القام عن مالك ويكون 
بين اللدين اقل ادي فيه الصلاة والقولان عن مالك وبالاول قال ابو حنيفة وقال 
ابن |))احشون عق الننى هو فرارهم من الامام لاقامة الحد عليهم فا فاما أن ين بعدان 
يقدر عليه فلا وقال الشافمى أما الننى فغير مقصود ولكن ان هربو شردناهم فيالبلاد 
بالاتباع وقيل هي عقوبة مقصودة فقيل على هذا ,فى وإسحن داعا وكلها عن الشافعى 
وقيل مءنى أو إنفوا أى هن ارض الاسلام الى أرض اهرب فالذى يظهر ان الانىهو 


تعر مم عن وط: ثم لقوله تعالى » ولو أن كنا عليوم أن افتلوا أنفع 1 اخرحوا دن 


دبارم 04 الآية فسوى بينالتنى والقتل وهىعةوبفيءروفة بالعادة من العقوبات لالضرب. 
والقال وكل مايقال قبه شوق هذا فايس مءروفا لابالعادة ولا بالعرف . 





جا الباب الرابع كيد 
وأما ما سقط الحق الواجب عليه فان الاصل فيه قوله تعالى ( الا الذرن تابوا سن قبل. 
أن تقدروا عل إعيدا )زاختافهن ذلك في أربعة مواضع دع هل 3 ل توبئه « والثانى : 
:ان قيلت شا صفة ة الخارب الذى تقل توبته فان لاهل 0 قف ذلك قولين قول أ 
َقَلَ توبته وهو أشهر لقوله تعالى( الا الذين ثابوا من قبل أ تقدروا عليهم ) وقول. 
أنه لا تقيل توبكه قال ذلك دن قال أن اله" ابه ةم ل ف المحاربين . واما صفة النسوية 
التى تسقط الك فانهم اختلفوا فيها على ثلائة أقوال . أحدها أن توبتهنكون بوجهين 


أحدما أن درك ما هو عابه وان ل يات الأهام والثانى أن ياتى سلاحه و 0 الامام. 
طائعا وهو مذهب ابن القاسم »والقول الثانى أن توبته انما مكون بان يرك ماهوعليه 
ويجلس في موضعه ويظبر ليرانه وان أتى الامام قبل أن تظور توبته أقام عليه الحد 
وهذا هو قول ابن الماجشون » والقول الثالث ان توبته انما تكون بالمجىء الى الامام. 
وان ترك مأهو عليه 7 سقط ذلك عنه 9 ن الاحكا م ان اخد قل أن ببأتى الامام 
وتحصيل ذلك هو أن توبته قبل أ لكون 1 :0 ى الأمام فيل أن يبقدر عليه وقيل 
أنهاامائكو ناذاظررت توبتهقيل القدرة دي .د أمامقة | المخارب 
الذى تقبل توبته فانهم اختلفوا فيها أيضا على ثلاثة أقوال . أدها ان .لحق بدار 
الخرب ؛ والثانى ان تكون له فنّة * والثالث كيفما كان كانت #فئّة اولم تكن لق بدار 
المرب أو " باحق واذثتلف ف الحارب 3 امتنع فأمئه الاهام على أن ٠‏ 0 ل فة يل له 
الامان وسقط عه جرد الدرابة وقيل لاامان له لانه انما بهن 1 المشمر ك افا ماشةظط 

عنه التوية فاحثلفوا ف ذلك على ا أقوال . احدها ان ااتونة إغا تسقط عنه عود 
الدرابة فقط ووذ بما سوى ذلك هن حقوق الله وحقوق الآ دميين وهو قول 
مالك ٠‏ والقول الثانى ان النوبة تستط عنه حد ااحرابة وجميع حقوق الله من الزنا ' 
والشمرابت والقطع 3 السسرقةويشيع بدقوقانناس من الاموال والدماء الا انيعقواولياء 
المقنوك 2« والثالث ان التوية ترفع 2 حقوق الله ويؤخد بالدماء وفيالاموال عماوحجد 
بعينه في يديهم ولا تتبع ذثمهم » والقول الرابع االتوبة نسقط جرع ةوق اللّهتوحقوق 
الادميين دن مال ودم الاماكان دن الا.وال قائم العين بيده . 


) الناب الخامس ) 


وأما بعاذايثيت هذ |الحد فيالاقرار وبالشرادة ومالك يقبل شهادة المسلوبين على الذر 
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سلبوم وقال الشافعى :دوز شهادة أهلالر َه عليهم اذا لم يدعوا لانفسهم ولالرفقاثىهم 
مالا أخذوه وتيت عند مالك الحرابة بشهادة السماع . 


ور فصل فى حكم الحاردين على التأويل ]6 

وأما حك الحاربين على التأويل فان >اربهم الامام فاذا قدر على واحد منوم 
١‏ يقل الا اذا كانت اهرب قائمة فان مالكا قال ان الامام أن يقتلهانرأى ذلك لما 
بخاف من عونه لاصحابه على المسلمين , وأما اذا أسر بعد انقضاء الحرب فان حكمه 
حك البدعى الذى لابدعو الى بدعته قيل يستناب فان تاب والا قتل وقيل ستناب 
قان لم ينب يؤدب ولا يقتل وأكثر أهل البدع افا يكفرون بالماال واختاف قول 
مالك فى التكفير بالما ل ومعنى التكفير بالما ل انهم لابصر<ون بقول هو كفر ولكن 
يصرحون بأقوال بلزم عنها الكفر وهم لابنتقدون ذلك الازوم وأما مابازمهؤلاء من 
الحقوق اذا ظفر بهم حككهم اذا تابوا ان لايقام عليهم حد الحرابة ولايؤخذ منهم ما 
أخذوا من امال الا ان بوجد بيده فيرد الموربه وأما اختافوا هل يقت لقصاصا يمن قتل 
فقيل يتل وهو قولعطاء واصب.غ وقال مطرف واين الماحجثشونعنمالك لاقل وبه قال 
الجهور لان كل هن قائل على التاوبل فليس بكافر بئة أصله قتال الصحابة وكذلك 
الكافر بالحقيقة هو المكذب لا المتاول ٠‏ 


(باب في حكم المرتد ( 
والمرئد اذا ظفر به قبل أن يحارب فاتفقوا عبى أنه يةتل الرجل لقوله عليه الصلاة 
والسلام دن ندل دنه إفاقتلوه .واختلقوا في قذل الرأة .وهل تتاب قبل .أن تفثل 
ففال الخهور تقتل المرأة وقال أبو حنيفة لا ثقتل وشبهها بالكافرة الاصلية_واجّهور 
اعتمد وا ال.موم الوارد في ذلك ولك نفو فقالوا تفيل وان راجت بالأسلام. وأا 
الاستتابة فان مالكا شرط فى قتّلهِ ذلك على ما رواه عن “هر وقال قوم لا تقبل توبته 
واما اذا حارب المرئد ثم ظبر عايه فانه يقتل بأطرابة ولا سةتاب كانت حرابته بدار 
الاسلام أو بعد ان لق بدار الحرب الا أن يسم واما اذا أسلم الر ند ارب بعد أن 
أخذأو قبل أن يؤخذ فانه يختاف فى حككه فان كانت حرابته في دارالحرب فهوءند 
مالك كاطربى سي لانباعة عليه فيثىءمافءل في <ال ارتداده وأما ان كنت سواه 
في دار الاسلام فانه يسقط اسلامه عنه حكم اخرابة خاصة وحكة فيما جنى حك 


المرئد اذا حى :في ردته في دار الاسلام ثم سر وقد اختاف أكاب مالك فيه فقال 





حكه حك المرتدمن اعتير .وم المنايةوقال حكمه حك الم من اعتبر يبوم الحكموقد 
اختاف في هذا الباب في جح الساحر فقال الك يقتل حكنراً وقال قوم لايقتل 
والاصل أن لا يشل الامع الكفر 3 


سم الله الرحمن الرحم ب 
( وصلى الشعل سيدنا 50 وعل وآله وصحيه وسزسايا ( 
كتابالاقضة »* 


واصول هذا الكتاب تمحصر في سة أنوات اها ف معرفة هن دوز قضاوؤه 
والثانى ف معرفة مايقذى به 24 والثالث فىمعرفة مايةفى فيه 5 والرابع فق معر فةمن 


يقضى عليه أوله :دوالخاءس فى كيفية القضاء #5 والسادض فيوقت القضاء . 


» الباب الاول‎ ٠ 


و النظر ف هذا الياب فين بحوزفضاوٌه وفيا يكون به4 أفضل فاما الصفات المشئر طة 
ف الحواز فان يكون 0 مسلا بالغا ذكرا عاقلا عدلا وقد قيل في المذهب أنالفسق 
يودب اءزل ويغى ماحم به.واحتلفوا في كونه دن أهل الا حتياذ فال الشافعى جب 
أن يكون هن اهل الاسوتهاد ومثله ل عيد الوهات عن المذهب وقال أبوحئيقة بحوز 
حّ العامى قال القاضى) وهو ظاهر ماحكاء جدى رحمة اللهعليه فيالمقدمات عن المذهب 
لانه جمل كون الاحتهباد فيه من الصفات المستحية. وكذلك اختلفوا ف اشتراط الذكورة 
فقال| المهور هى شرط فى ححة الك وقاك ابو ديفة دوز أن نكون ]ارا فامنا 


في الاموال قال الطبرى يجوز أن تكون المرأة حا 6 على الاطلاق فى كل شىء قال 


عبد الوه ب ولا أعر بينهم ات_لافا فى اشتراط الحرية فن رد قضاء المرأة ث-بهه 
بقعاء الافاحة التكرى وقاشبها أنضا على العسد لنقمان خرمتها ومن أاز سكا 
في الاموال فتشبيها بجواز شهادتها في الاموال ومن رأى حكبا نافذا في كل ثى» 
قال ان الاصل هو.ان كل من يتأئى مه القصل بين الناس كه ائزالا ماخصصه 
الاجماع من الامامة الكبرى وأما اشتراط الحرية فلا خلاف فبه ولا بخلاف 


قَ مذهب مالك أن السمع 6 البصر و اكلام مشترطة ف استمرار ولاينه ولست. 
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شرطا في جواز ولايته وذلك ان من صفات القاشى فى المذهب ماهى شرط في الجواز 
فبذا أذاونى عزل وفسخ ع ماحم نه ومتهاماغى رط ف الا عار وليست شرطا 
في الحو از فبذا اذا ولىالقضاءعزل ونفذماحم به الاأن يكون حورا ومن هذا الجآس 
عندمم هذه الثلاث صفات ومن شرط القَضَاء عند مالك أن يكون واحدا والشافعى 
ديز أن يكون في المصرقاضيان اثناناذا رسم لكل واحد منهمامايحك فيه وانشرط 
اتفاقهما ف كل ححْ / لحز وان رط الاستةقلال لع واحجد مذهما فوجهان الجواز 
والنع قال واذا تتازع الخحصمان في اختبار احدها وجب أن إقترعا عند واما فضائل 
القضاء فكثيرة وقد ذكرها الئاس في كتبيم وقد اختلفوا في الامى هل يجوز أن 
يكون قاضيا والا دين حوازه السكونة عليه الصلاة والسلام 1 وقال دقوم لا دوز 
وَعَن الشافمى القولان جيعالانه تمل ان يدون ذلك خاصا به لموضعالعحز ولاخلاف 
في جوازحكالامام الاعظموتوليته لاقاخى شر ط في كلوة قضائهلا خلافاعر ف فبه. واختافوا 
من هذاالباب فينفوذ حك من رضيه المتداعيانمنليس بوالىعلى الاحكامفةال مالك .<دوز 
قاذى اليلد 

وأما فيما نمك فاتفقوا أن القاضى يحم في كل ثىء من اموق كان حقا لله أو حة 
للا دميين وانه نانب عن الامامالاعظم ف هذالمعنى وانه لعقك الا لكحةولقدم الاوصياء 
وهل يقدم الائمة فى المساحد الجامعة فيه لاف وكذلك هل يستخاف فيه خلاف في 
امرض والسف رالا ان يؤذن له وليس ينظر في الجماة ولا في غير ذلك منالولاةوينظى 
قِ التمحدير على السفهاء عند دن برى الزيح دير عليهمودن فروع هذا الياب هلماجم 
فيه الحا 5 بحله لامحكوم له به وان لم يكن في نفسه حلالا وذلك انهم اجموا على أن 
سح الحاحم بالظاهر الذى عدر به لا دل حراما 6 0 حللالا وذلك ف 
الادوال اسه لقوله عليه الصلاة والسلام: إعا أنا بشسرواتم تختصمون الى فلعل بعضكم 
آن يكون أحن بححة 4 دن بعضص فافضى له على حو مااسمع منه شن قضيت له لشى* 
وق أيه فلا بخن منه شيعا فاتما اقطع له قامة منالنار. واختلفوا فى حلعصمة 
النكاح أو عقده بالغذاهر الذى يظن الحامم انه حقولبس عق اذ لابح لحرامولابحرم 
حلال بغلاهر حكم الحا 3 دون انيكون الباطن كذلك هل دل ولك لا فقالالجهور 
الاموال والفروج ف ذلك سواء لا دل حم الحام مذها حراما ولا 0 حلالا 





وذلك مدل أن اشهد شاهدا زور ف 31 أجنية أنها زوحة لرحجل أ ليست 
له بزوجة فقال اجمهورلا تحللهوان|حلالحا8 بظاهر الحم وقال ابو حنيفة وجيور 
اصحابة دل له فعمدة الخهور >وم العوديث المتقدم وشبهة الحثفية ان الحجم بالاعان 


ثابت بالعمرع وقد علٍ ان اد المنلاعنين كاذب والامان وجب الفرقة وبصعرم امرأة 


على زوجهااللاعن طا ويحلها لغيره فان كان هو الكاذب في تحرم عايهالابح الحا 
وكذلكانكانتهى الكاذبة لان زناها لا بوحجب فرقتها على قول | كر الفقهاءوا يور 


ان الفرقة هنا اماو فءتعقوبة لاعإبان احدهما اذب . 


وألقضاء يكون باربع بالشهادة وباليمين والنكول وبالاقرار او بما تركب من هذه فنى 
هدًا الباب أربءة فصول . 
(الفصل الاول في الهبادة ) 

والنظر فيالشهود فى ثلاثة أشياء في الصفةوالنس والمدد فاما عدد الصفات المدبرة فى 
قبول الشاهد باجخلة فهى حمس العدالة واللوغ والاسلام وارية وفى التّعة وهذه 
هنما متفق عليها ومنها تاف فيها فاما العدالة فان المسلمين اتفقوا على اشتراطها في 
قبول شهادة الشاهد لقوله آءالى ( من ترضون من الشهداء )ولقوله تعالى ( وأشهدوا 
ذوى عدل منكم ) واختلفوا فيما هي العدالة فقال اجمهور هىصفة زائدة على الاسلام 
وهو أن يكون ملتزما لواجءات الفمرع ومستحياته يجتنيا للمحرمات والمكروهات 
وقال أبو حنيفة يكنى فى العدالة ظاهر الاسلاموان لاتعلم منه جرحة #5 وسببالخلاف 
6 قلنا أرددم في مفروم اسم العدالة المقابلة للفسق وذلك انهم انفقوا على ان شهادة 
الفاسق لاتقبل لقوله تعالى ( ياأرمما الذين امنوا ان جاء 5 فاسق بنباء ) الآية وم 
يختافوا أن الفاسق تقبل شهادته اذا عرفت توبته الآءن كان فسقه من قبل القذف 
فان أبا حنيفة يقول لاتقبل شهادته وان تاب واجمهور بقولون تقبل + وسيب الخلاف 
هل بعود الاستئناء في قوله تعالى ( ولانقبلوا لحم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقوقالا 
الذيين تابوا من بعد ذلك ) الى أقرب مذكور اليه أو على املة الا ماخصصه الاحجاع 
وهوان التوبة لانسقط عنه الحد وقد تقدم هذا وأماالباوغ فانهم اتفقوا على أنه يشتوط 
حيث تشترط العدالة .واختلفوا في شهادة الصبيان بعضهم على بعض في المراح دفي 
القتل فردها حمبور فتهاء الامصار لما قلناه من وقوع الاحجاع على ان من شرط 





0 
الشبادة المدالة ومن شرط العداله البلوغ ولذلك ليست في الحقيقة شهادة عند مالكه 
وانما هي قريئة حال ولذلك اشترط فيها أن لابتفرقوا لثلا يجنبوا واختاف أصحاب. 
مالك هل تجوز اذا كان بينهم كبير أملا ولم يختلفوا انه يشترط فيها المدة المعترطةفي 
الشهادة واختلفوا هل يشترظ فيها الذكورة أملا وا<تلفوا ايضا هل تجوز في القتل 
الواقع بينهم ولاعمدة لمالك فىهذا الا انه مروىعن ابن الزبير قال الشافعى فاذااحتج 
تج بهذا قبل له ان ابن عبأس قد ردها والقرآن يدل على بطلانمها وقال بقول مالك 
ان أبى ليل وقوم من الثابدين وإجازة مالك اذلك هو من ياب اجازته قياس امصلحة 
وأما الاسلام فائفةوا على انه شرط في القولوانه لانحوز شهادة الكافر الاماا<تلفوافي» 
من جواز ذلك في الوسية في السفر لقوله تءالى ( يا أيها الذين | منوا شهادة بينكم اذا 
حضر أحد؟ الموت خين الوصية اثنان ذوا عدل مني أو ["خرانمن غيرم ) الا يةفقال 
أبوحنيفة ببجوز ذلك على الشسروط الى ذكرها الله وقال مالك والشافعى لابجوزذلك 
وروا ان الااية منسوةة وأما الحرية فان حجه-ور فقباء الامصار على أشتراطها في 
قنول الشهادة وقال أهل الظاهر نحو ز شهادة العبد لان الاصل أبما هو اشتراط 
العدالة والسودية ليس ها تأني في الرد الا أن بثبت ذلك من كتاب الله أو سنة أو 
اجاع وكان الهور رأوا أن العبودية أثر في أن الكقر عويب أن كرون ها تانر 
في رد الشهادة وأما التهمة التى سببها الحبة فانالعلماء أجموا على أنها مؤثرة في إسقاط 
النؤادة وآ ختافوا .في راد شبادة العدل . بالتيمة لموضع اللحبة أو البغضة التى سببها 
العداوة الدنيوية فقاتبر دها فقهاء الامصار الا أنهم اتفقوا في مواضع على إعمالالتهعة 


وق مواضم على إسقاطبا وفي مواضع اخلفوا فيها فاعملبا بعضهم وأسقطا 
يعضهم ما اتفقوا عليه رد شهادة الات لآينه والابن الآبيه وكذاك الام لاينها 


وابئها ها وتما اختلفوا فى تأثير التهمة فى شهادتهم شهادة الزوجين أحدها للاخر 
فان مالكا ردها وأيا حنيفة وأحازها الغافعى وأبو ثور والحسن وقل ابن أبى 
ليلى قبل شهادة الزوج لزوجه ولا ثةبل شهاد”ما له وبه قال النتخعى وها اتفقوا 
على إسقاط التهمة فيه شهادة الاخ لاخيه ما / يدفع بذلك عن نفسه عارأ على 
ها قال مالك وما ل بكن منقطما الى أخية بناله بره وصاته ما عدا الاوزاعى فانه قال 
لا تجوز ومن هذا الباب اختلافهمفي قول شهادة العدو على عدوه فقال مالك 
والشافمى لا تقبل وقال أبوحنيفة تقبل فممدة الخهور فيرد الشهادةبالتهمة ماروىعنه 
عليه ال_لام انه قال لاتقبل شهادة خصم ولا ظئين وما خرحه أبو داود هن قوله 
عليه السلام لا تقبل شهادة بدوى على حضرى لقلة شهود البدوى مايقع في المصرفبذه 








دمو 
هىعمدمم من طريق السماعوأما هن طريق المعنىفلموضع ااتهمةوقد أجع ابأهور على 
تأثيرها في الاحكام الشسرعية مثل اجتماعهم على انه لابرث القاتل المقتول وعلىةتوريث 
الميتوثة في المرض وان كان فيه حلاف وأما العلائفة الثانية ومم شريح وأبو ثور وداوه 
فانهم قالوآ ثقيل شهادة الاب لابنه فضلا عمن سواه اذا كان الاب عدلا وعمدتهم قوله 
تعالى ( .ياأمها الذين | منوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لل ولو على أنفسك أو الوالدين. 
والاقربين) والامس بالشىء ه يقتضى إجزاء اكأموز بة الا ماخصصه اعم هن شهادة: 
امرء لنفسه .وأقامن طريق النظر فان م ان يقولوا رد الشهادة بابلة انما هو اوضع 
اتهام الكذب وهذه التهمة انما اعتملها الشرع في الفاسق ومنع اعمالما في العادل فل 
تجتمع العدالة مع التبمة.واماالنظر فيالعددوالحنس فان المسلمين اتفقوا على انهلايت. 
الزنا باقل م نأر بعة عدولذ كور واتفقوا على انهتئيتجيع المقوقماعداالز:ابشاهدين 
عدلين ذكرين ماخلا الحسن البصرى فانه قال لا تقل باقل من أربعة شهداه تشبهة 
بالرجم وهذا ضعيف لقوله سبحانه (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) وكل متفق على. 
أن الحم يجب بالشاهدين من غير يمين المدعى الا ابن أ ى ليلى فانهقال لا بد من عيته 
واتفقواعلى أنه آذت الاموال بشاهد عدل ذكر وا أتين لقولهتعالى (فرجل وام أئان 
يمن ترضون من الشهداء ) واختلفوا في قبوهما في الحدود فالذى عليه الجهور انه لا 
تقبل شهادة النساء فى الحدود لا مع رجل ولا مفردات وقال أهل الظاهر تقبل اذا 
كانمعون رجلٍ وكان النساء أكثرمن واحدة في كل ثىءعلى ظاهرالا ية وقالأبوحثيفة 
تقبل في الاموال وفيما عدا الحدود من أحكام الابدان مثل الطلاق والرجعة والتكاح 
والعّق ولا تقبل عند مالك في حكم من أحكامالبدن واختا ف أحاب مالكفي قبوطن. 
في حقوق الابدان المتغلقة بالمالمثل الوكالات والوصية التى لا تتعلق الا بالمالفقطفتال 
مالك وابنالقامم وابن وهب شيل فيه شاهد و ام أنان وقال أشهب وابن الماجشون. 
الآ نقيل فيه الا رجلان وأما شهادة النساء مفردات أعنى النساء دوت الرجال فوى 
مقبولة عند اجأهور في حقوق الابدان التى لا يطلع عليها الرجال غاليا مثل الولادة 
والاستبلال وعيوب النساء ولا خلاف في ثىء من هذا الا فى الرضاع فان أبا حنيفة 
قال لا تقبل فيه شهادتهن الامع الرجال لانه عنده م نحقوق الابدان الى يطنع عليها 
الرجال والنساء والذينةالوابجواز شهادتهن مفردات فىهذا الجنس اختلفوا في العده 
المشترط في ذلك هنين فقال مالك يكنى في ذلك ام أنان قيل مع انتشار الامى وقيل 
وانلم ينتشمر وقال الشافعى ليس يكنى في ذلك أقل من أربع لان الله عز وجل قد 
جءل عديل الشاهد الواحد امس أتينواشترط الاثنينية وقال قوملابكتق في ذلكباقل. 
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عام 


من ثلاث وهو قول لامنى له وأجاز أبو حنيفة شهادة المرأة فيما بين السرة والركبة 


واحسب ان الظاهرية أو بمضهم لابجيزون شهادة النساه مفردات في ثىء 6] يجيزون 
شههادتون مع الرجال في كل ثى, وهو الظاهر وأما شهادة المرأة الواحدة بالرضاع 


فاامهم أيضًا اختلفوا فيها لقوله عليه البلام في المرأة الواحدة الى شهدت بالرضاع 
كيف وقد ارضعتكم وها ظاهره الانكار ولذاك م تاف قول مالك ف أنه مكروه 


وه[ الفصل الثالى 6 
واما الاعانفائهم اتفقوا على انهاتيعان بهاالدعوى عن المدعى عليه اذا نكن للمد عى بيذه 
واختلفواهليثبت بهاحق انمد عى فقال مالك ثبت بهاحق المدعى فياثياتماأنكره المدعى 
عابهو ابطالمائيت عليهمنالحقوق اذاادعى الذى ثبت عليهاسقاطه فيالموضعالذى يكون 
المدعى اقوى سيا وشيبة من المدعى عليه وقال غيره لاتثبت للمدعى باليمين دعوى 
سواه كانت في إسقاط حق عن نفسه قد ثبت عليه 1 اثبات حق انكره فيه خصمه 2 
و سرب اختلافهم ترددثم في مفيوم قوله عليه السلام البيئة على من ادعى والعين علىمن 
انكر هل ذلك عام في كل مدعى عليه ومدع أم ايا خص المدعى بالبينة و المدعى عليه 
بالعين لان المدعى فى الا كثر هو اذضءف شيهة هن المدعى عليه و المدعىعليه بخلافه 
فن قال هذا الم عام في كل مدع ومدغى عليه ولم برد مهذا العموم خصوصا قال 
لايثنت باليمين -ق ولا سقط به حدق ثبت وهن قاك ايا خص المدعى عليه هذا 
الح ع من جبة ماهو اقوى شبهة فال اذا اتفق أن يكون موضع كون فيه شبهة 
المدعى أقوى يكون القول قوله وا-نج «ؤلاء بالمواضع اتى اتفق البور فيها على 
ان القول فيها قول المدعى مع كينه هثلدعوى الا في الودبعة وغير ذلاك ان وجد 
ثىء بذه الصفة ولاوائتكان يقو لوا الاصلماذ كرا الاماخمصهالاتفاق وكليم #ءون 
على ان البمين التى تسقط الدعوى أو تثبتها هي اليمين بالله بالذى لا اله الا هو وأقاويل 
فقباء الامصاز فيصفتها متقاربة وهىعندمالك الله الذىلااله الاهو لايزيد عايها وريد 
الشافمى الذنى يمل من السسرمايعل من العلانية وأماهل:فاظ لكان فانهم اختافوا فى ذلك 
اخذهب مالك الىأنها تغاظ بالمكان وذلك في قدر مخصوص وكذلك ال شافعى.واختلفوا 
قي القدر فقال مالكانمنادعى عليه بثلائتدرام فصاعداوجبت عليه اليمين فوالمسجد 
الجامع فان كان مسجد النى عليه الصلاة والسلام فلا خلافانه يحاف على الأبروان 
كان في غيره من المساجد فنى ذلك روايئان احداها حيث اتفق من المسحد والآأخرى 
عند الأبر وروى عنه ان القامسم انه بحاف فيما له بال في الجامع و يحدد وقال 





امع 
'الشافمى يحاف في 'المدينة عند ازبر وفى مكد بين الركن والمقام وكذلك عنده فى كل 
بلد حافت عند امار والنصاب عنده في ذاك عشمرون ديئارا وقال دأود بحاف على 
المذير فى القليل والكثير وقال ابو حنيفة لاتغلظ اليمين باالكان #ه وس ساللاف هل 
التذايظ الى ارد في الحاف على مثير النى صلى الله عليه و سس يشهم مئه وحوب ااف 
على المنبر أم لا ذفن قال انه يفهم منه ذلك قال لانه لولم يفهم منه ذلك لم يكن لاتذاي في 
ذلك معنى ومن قال للتغليظ معنى غير السكم بوح وباليمين على المثر قاللاريج اماف 
على .الذبر والحديث الوارد فى التغليظ هو حديث ابر بن عبدالله الانصارى أنرسول 
لله صدلى الله عليه وسسل قال: من حلف على منبرى اثمائبوأ مقعده منالنارواءتج 
هؤلاء بالعمل فقالوا هو عل الخلفاء قال الشافعى لم يل عله العمل بالمدينة 
وك قالوا ولو كان التغليظ لايفهم منه إيجاب اليمين في الموضع المفلظ لم يكن له 
فائدة الا تجنب اليمين في ذلك الموضع قال وكا أن التغليظ الوارد فى اليمين جردا 
مثل قوله عليه الصلاة والسلام:من اقتطع حق أمرى”ء مس بيميئه حرم الله غليهالنة 
وأوجب له النار يفهم منه وجوب القضاء باليمين كذاك التغليظ الوارد في المكان وقال 
الفريق الآاخر لا يفهم من التغليظ باليمين وجوب ال > باليمين واذالم يفهم من 
تغليظ اليمين وجوب لمم باليمين لم يفهم من تغليظ اليمين بال كان ونجوب اليمين 
بالمكان وليس فيه اجماع من الصحابة والاختلاف فيه مفهوم من قضية زبد بن ثابت 
.وتغلظ بالمسكان عند مالك فيالقسامة والاعان وكذلك بالزمان لانه قال في الاعان أن 
.يكون بعد صلاة العصرعلى ماحاء في التغليظ فيمن حاف بعدالعصر وأما القضاء باليمين 
مغ الشاهد فانهم اختلفوا فيه فقال مالك و الشافمى و اد :و داود وأبو ثوروالفقهاه 
السيعة المدئيون وحماعة يقضى باليمين مع الشاهد في الاموال وقال أبو حنيفة والثورى 
.والاوزاعى وحهور أهل العراق لايقضى باليمين مع الشاهد فىثىء وبه قلل اللنث هن 
أحاب مالك + وسبب الخلاف فى هذا الباب تعارض السماع اما القأئلون به مهم 


تعلقوا ف ذلك تار كثيرة منها حدرث ابن عناس وحديث أبى هرازة وحدرثك 


زيد بنثابت وحديثحار الاان الذى خرج مل منباحديث ابن عباس ولفظه أنّرسول 
:الله صلى الله عليه وس قضى بالنمين مع الشاهد ذرجه مس ول رجه البخارى واما 
مالك فائما اعتمد مرسله فى ذلك عن جمفر بن عمد عن أبية ان سول الله صلى الله 
غليه وس قضى بالهبين مع الشاهد لان :الممل. عندة بالمراضل واحجب. وأما السماع 
ااا لطا فقواهتعالى (فان لم يكوا رجلينفر جل وام أتان من ترضون منالشوداء) 
قالوا وهذا ينتضى الحصر فالزيادة عليه نسخ ولا ينسخ القرا ن بالسنة الغير متوائرة 





دهعم - 
وغند الخالف انه ليس ينسسخ بل زبادةلاتفيرحكم المزيدوأما منالسنة فاخرجهالبخارى 
ومسل عن الاشعث بن قيس قال كان بينى وببن رجل خصومة في ثىه فاختصمنا الى 
النى عليه الصلاة واكلام فقال شاهداك أو ينه فقلت إذا يحلف ولا يبالى فقاله 
النى صلى الله عليه ول من حاف على ين يقتطع بها مال امرىء مس هو فيها فاجر 
لق الله وهو عليه غضبان قالوا فبذا منه عليه الصلاة والسلام حصر لاحكم ونقضلحجة 
كل واحد من الحصمين ولا يجوز عليه صلى الله عليه وسل الا يستوفي أقسام الحجة 


للمدعى والذينقالوا بالتبينمع الشاهد مم على أصل في ان العمينهي حجة أفوىالمتداعيين 
شبهة وقدقويت ههتاححةالمدعى بالشاهد 6اقو يت فيالقسامة وهؤلاء اختلفوا فيالقضام 
بالددين من المرأتين فقال مالك يحوزلان المرأتين قد أقيما مقامالواحد وقالالشافعى 
لاوز لدلانه اماأقيمتمقام الواحد معالشاهد الواح دلامفردة ولامعغيره وهل يقضى 
باليمينفي الحدود الى هي-ق لاناس مدل القذف والحراح فيهقولان فىالذهب . 


الفصل الثالث ]6 
واما ثبوت الأق على المدعى عليه بنكوله فان الفقبا, أيضاً اختلفوا في ذلك فقاله 
مالك والشافمى وفقباء أهل الحجاز وطائفة من العراقيين اذا ذكل المدعى عليه ]يجب 
المدعى ثىه بنفس النكول الا أن يحنف المدعى أو يكون له شاهد واحد وقاله 
أب حنيفة واعكانة وهور الكوفيين بقَضْى امدعى على المدعى عايه بنفس النكول 
وذلكفي المالبعد أن يكرر عليه اليمين ثلانا وقلب اليمين عند مالك يكون في الموضع 
الذى يقبل فيه شاهد وام أتان و:اهد وين وقلب اليمين عند الشافعى يكون فه 
قل موضع يجب فيه اليمين وقال ابن أبى لبلى أردها في غير التبمةولا أردها فيالنيمة 
وعند: مالك فى.مين النهمة هل تنقاب أم لا قولان فعمدة هن رأى أن المين ::قاب. 
ما زؤاء مالك من أن رسول الله صلى اللهعليه وسهرد فوالقسامة اليمين علىاليهود بعد 
أنبدا بالانصارومن حجةمالك أن الحقوق عنده أنماتثبتبشيثينامابيمين وثاهدواما 
بنكول وه اهد وامابنكول ويمين أصل ذلك عند هاشتر اط الاثنينية فيالشهادة وليس بقضى 
عند الشافمى بشاهد ونكول وعمدة من قضى بالنكول أن الشهادة لا كانت لاثبات 
الدعوى واليمين لابطاها وجب ان نكل عن اليمين ان تدق عليه الدعوى قالوا وأما 
نقلها ٠ن‏ المدعى عايه الى المدعى ذبو خلاف لانص لان اليمين قد نص على اهادلالة 
المدعى عليه فهذه !صول الحجج الى يقضى بها القاضى وما اتفقوا عليه في هذاالبابه 
أنه ييقضى القاضى بوصول كناب قاض آخر اليه لكنهذا عند اجخبور مع افترانالشهادة. 





-كورمت: 

يه أعنى اذا أشبد القافى الذى يثبت عنده لمكم شاهدين عداين ان الحكم ثابت 
عد أعنى الكثوب ق الكتابالذىأر سله الىالقاذىالثانى فشهدا سر 
“انه كتأبه وانه أشهدم 75 بونه وقد قيل انه يكتنى فيه بخط القاضى وانه كان به العمل 
'الاول واختاف مالك والشافغى و أبو حنيفة ان اشهدمم على الكتابة ولم يقر أمعليهم 
«فقال مالك يجوز وقال الشافعى ولق حنيفة لاببحوز ولا نصح الشهادة واختلفوا 
في الغفاص والوكاء هل يقضى به في الاقطة دون شباذة أم لابد في ذلكمن شهادة فقآل 
مالك يقضى بذلك وقالالشافعى لابد من الشاهدين وكذلك قال أبوحتيفة وقولمالك 
هو أجرى على نص الاحاديث وقول الغير أجرى علىالاصول. وما اختلفوا فيه من 
هذا الناب فضاء القاضى بعلمه وذلك ان العلماء احمعوا على ان القاضى يقضمى بعلمه في 
التعديل والتجرييح وانه الى شهد الشهوديضد علمه ا يض به وأنه نقذ بعامهفياقراز 
الخصم وأنكار ءالا مالكل فانة راى :أن يحضر القذضى شاهدين لاقرار الخصم وانكاره 
.وكذلك الوا دلى أنه يقَضى بعلمه في تغايب حدة 3ح الخصدين على ح<ة إلا خرن 
اذالم يكن في ذلك خلاف.وا<تلفوا اذا كان في الممْلة خلا فقال قوم لا برد حكه 
أذا لم بخرق الاحماع وقال قوم اذا كانشاذا وقل قوم يرد اذا كانحكابقياس وهنالك 
مماع من كناب أو سئة تخالف القياس وهو الاعدل الا أن يكون القياس تشهد له 
الاصول والكتاب محتمل والسنة غيرمتواترة وهذا هو الوجه الذى ينبغى أن يحمل 
عليهمن غلبالقياسمن الفتهاء فيموضعمن المواضع على الآثر مثلما مسب الى أبى حنيقة 
ناتفاق والى مالك باختلاف واختافوا هل يقغى بعلمه على حد دون بيئة او اقراراولا 
لا قضى الا بالدلل والاقرار فقال مالك وأ كثر أصحابه لايقغى الا بالبيئات أو 


الاقرار وبدفال أحمدوشريح وقال أأشافمى والكوفى وأبوثوروحماءةلاقاضى أن يقضى 


بعلمه وللكلاالطائفتين سلف من الصحابة والتابمين وكل واحد منهمااءتمد فيقوله السماع 

والنظر أما عمدة الطائفةاتىمنمت منذلك فنها حديثععمر عن الزهرى عن عروة 
عنعا نشة أن لض الله عايه و سم بعث أباجهم على صدقة فلاحاه رجل في فريضة 
فوقع بينهما شحاج فأتوا / ذنىصلى الله علية به وسلم فاخروه فاعطامم الارش ” م قال علنه 
الصلاة والسلام انى خاطب الناس و ناكم قد رض م أرضية م قالوائمم فصعدر سول 
الله صلى الله علية و سل الأبر ان ب الناس وذ كر 17 و و ارضيتم ارا لافهم غم 
المهاجرون فنزل وسول الله صلى الله عليه وس فاعطاهم ثم صعد الذبر لغطب ثم قال 
أرضيتم قالوا نعم قال فبذا بين قو انه لحك عليهم :علمه صلى الله عليه وَل واما منحية 5 
#للتهمة اللا حمّة في ذلك للقاذى وقد اجمعوا انلاتهمة تاثيرا في الشمرع أنه لانرث القائتل 





اوعد 

عدا عند طبور دَنْ قثله وهنها ردهم شهادة الاب لابه وغير ذلك مما هو معلوم هن 
جهور الفقهاء وأما عمدة. هن أحاز ذلك أما من طريق السماع لخديث عائقة في 
قصة هند لات عنية ان ربيعة مع زوحها أبن سفيان إن حرب دين قال ظَ عليه 
الملاة وااسلام وقد كت آنا سفيان. خذى ما يكفيك وولدك اللعروف دون أن 
يسمع. قول خصمها وأما هن طررق المنى فانه اذا كان له ان كم بقول الشاهد الذى 
هو مغانون ف دقهة فادرى أت عا هدو عده بقين وخهعص أ حنيفة وأصحابه 
أيضا أبو حتيفة الل الذى يقعى به فقال,ةغى بعلمه الذى علمه في القضاء ولايقضى بم 
عامه قل القضاء وروق عن عهرانه قغى بعامه على اق فيان لرول دن ف مخزوم 
وقال بعض أصماب مالك يقعى بعلمه في لجس اعنى م رسمع وان ' شهدك عند هبذلك 
وهو قول اخهور م6 قلنا وقول ااغيرة هو اجرى على الاصول لان الال ف هذه 
الشمربعة لابتضى بدليل وات كانت غلية الظن الواقعة به أقوى من آلظن الواقع 


يصدق الشاهد بن ٠»‏ 


ديه الفصل الرابع في الاقرار ]4 


اقراره عن لابحوز واذا كن الاقرار محتملا وقع الخلاف اما دن دوز اقراره من 
لابحوز ففد تقدم واما عدد الاقرارات الموحية فقد تقدم في باب الحدود ولا خلاف 
نهم ان الاقرار هر واحدة عاهل ف المال .وأما المشاثل الف اختلفوا فيها دن ذاك 


فون من قبل احتمال الافظ وأنت ان احببت ان تقف عليه فن كتاب الفروع ٠‏ 


ته( الباب الرابع )2ه 


3 على 03 يقءى وان قدى فان الفقهاء اتفقوا على أنه يتغىان لبس يتهم عليه 
واختلفوا فى قضَائه ان ,هم عليه فقال مالك لا يحوز قضاؤه على من لا تحوز عليه 


كراد وفك قوم ,جو ز لان القضاء يكون باساب معلومة وليس كذلك الشهادة وأما 


على من يقضى فانهم اتفقوا على انه يقغى على الم الحاضر ٠‏ وا<تلفوا في الغائب وفي 
القضاه على أهل الكتاب فاما القضاء على ااغائب فان مالكا والشافعى فالايقغى 
على الغائب اليعيد ااغرية وقال أبودننة لانتغى على الغائ ب أصلا ويه قال ابئ الماجشون 


وقد فيل عن مالك لابقضى فى الرباع المستيدقة فعددة من رأى القضاء حديث هند 





المتقدم ولاحجة فيه لانه لم يكن غائبا عن المصروعمدة من لم ير القضاء قو علبهالصلاة 
والسلام فاعا 0 له محسب م أسمع وما رواه ل داود وغيره 6 عل أن الى 
صلى ألله عليه ا قال له حين ل 3 اليمن انض لاحدد الخصمين حى تسمع 
من الا "خر(وأما الحم على الذمى فانّ فى ذلك ثلانة أقوال اكيم أنه يقعضى 4 نهماذا 
ترافعوا اليه بحكم المسلمين وهو مذهب 01 2 شيفة ة والثانى أنه عر ويدقال مالك وعن 
الشافمى القولان والثالث انه واجب على الامام أن يحكم ببنهم وان لم يتحاكموا اليه 
فعمدة هن اشترط عجيئهم للحا كم قو له تعالى وفان جاؤك فاحكببنهم أوأعرض عنيم» 
وهذا كسك دن 2 الخيارومن أوججه اعتمد قوله تعالى د وأن احم ا م6 درأ 3 
هن ناسخ لآ به التخير آنا دن 6 وحجوب الحكم عليوم وان لم : رثرافموا فانهاحتج 
يأجاعهم على ان الذمى اذا سرق قطعت يده 


و الباب الخامس » 
واما كيف يقضى القاضى فانهم احمعوا على انهدواجسعليه انيس وىبين الحصمينفى ال مجلس 
والاسمع من احدهادونالا خر وان ,بدأ بالمدعى فيسأله البيئة انانكرالمدعىعليهوانم 
يكن له بيئة فانكان فىمال وحم تاليمين على المدعى عليه بانفاق وان كانت فيطلا قأو 


ذكاح أوفتل وستعندالشافمى بمجردالدعوى وقالمالكلاتجبالا مع شاهدواذاكان 


فيا لمالفبل يحلفهالمدعى عليه بنفس الدعوى ام لا تحلفه ختى بثبتالمدعىالخلطة اختلفوا 
في ذلك فتال حمبورفةهاءالامصار اليمين:ازم المدعىعليهبنفس الدعوى لعموم قولهعلية 
الصلاة والسلاممن حديث ابنعياس البينةعلى المدعى واليمين على المدعى عليهوقالمالك 
لاتحب اليمين الابالغخالطة وقال بها السبعة من فقهاء المدينة وعمدة هن قال بها الاظر 
الى المصلحة لكيلا ,تطر ق الناس بالدعاوى الى تعنيت بعضهم بعضا ومن هنا لم ير مالك 
احلاف المرأة زوحها اذا ادعءت عليه الطلاق الا أن يكون معها شاهدوكذإك أ حلاف 
العند سيده في دعوى العدق عليه والدعوى لاتخلو أن تكون فى ثىء في الذمة فادعى 
المدعى عليه البراءة من تلك الدعوى وان له بنة سمعت منه بينئه باتفاق وكذلك ان 
كان ا<تلاف في عقد وقم في عبن مثل بيع أو غير ذلك وأقاان كانت الدعوى فيعءين 
0 الذى يسمى استحقاقا فائهم اختلفوا هل تسمع بينة المدعى عليه فقال أبو حنيفة 

الصيم الى كم ومالا يتكرر وقال غيره لاتسمع فى شىء وقال مالك والشافعى 
تسمع أعنى فى أن ييشهد للمدعى بينة المدعى عليه انه مال له ولك فعمدة من قال 
لاتسمع ان الشبرع قد حمل البينة فى حيز المدعى واليمين فى حيز المدعى ءليهفوجب 





الكت 
أنلا .نقلب الامى وكان ذلكعندهاعبادة :و سب الحلاف هل تفيدبيئةاللدعى عليه ممنى 
زائدا على كونالغىء المدعى فيه موجودا بيده أمايست تيد ذلكفن قاللاتفيد معنى 
زائداً قال لامنى ا ومن قالتفيد. اعثيرها فاؤا قنا باء بار بينة الادعى عليه فوقع 
التعارض بين البينتين و تنبت احداهاأم! زائدا #الاعكن يكرر فىمللك ذى الملك 
7 ع مالك أن يقذى باعدلالبيتتين ولايعتبر الا كر وقال ابو حلنة بيئة المدعى 

أولعل اده ولا :ترجح عنه بالعدالة كا لانتر ححعندمالكبالعددوقال الاوزاعى:ترجح 
بالعدداواذا تساوت في العدالة فذلك عند مالك كلا بيئة بحاف المدعى عليه فان نكل 
حلف المدعى ووحجب الحق لان يد المدعى عليه شاهدة له ولذلك حمل ليله اضعف 
الدليلين اعى البمين واما اذا اقر الخصم فانكانالمدعى فيه عينا فلاخلاف انه يدفع إلى مدعيه 
واما اذا كان مالا في الذمة فانه >كلف المقر غرمه فان ادعى العدم حيسه القاضى عند 
مالك حتىبتنين عدمه امابطول السجن أوبالبيئة انكان متهمافاذا لاحعسره خلى سبيله 
لقوله تعالى( وان كان ذوعسرة فنظرة الىهيسرة )وقال قوم يو اجره وبدقاك |حمدوروى 
عن عمربنعيد الءزيز وى عن أبى حنيفة ان لغرمائه ان يدوروا معه حيث داز ولا 
خلا أن البيئة اذا جرحها المدعى عليه ان الحكم يسقط اذا كان التجريح قبل الحكم 
وان كان بعد الجكم ١‏ يذنقض عندمالك وقال الشافعى ينتقض واماانرحءتالبيئةعن الشهادة 
فلا يخلوان يكون ذلك قبل الحكم أوبعدء فان كان قبل الحكم فالاكثران الكملاب توقال 
بعض الناس بت وانكان بعدالحكم فقالمالك يثت الحكم وقالغيره لايثبت الحكمو عند 
مالك انالشهداء يضمئون مااتلفوا بشهادامم فا نكان مالاضه:وهءلى كل حال قالعيد 
لكلا ضء:ون ف الغاط وقالالشافعى لايضمئون المالوان كاندهافانأدعواااغلطضمنوا 
الدبة وان اأردا! قيد منهم على قول اشهب ولم يقتص منهم على قول ابن القا.م. 

) لباب السادس ( 


واما وى لقضى ف مايرجع لى.<ال الةاضى في نفسهة ومنها مابرجع الى وقفت انفاد 
الحكم وفصله ومنها مايرجع الى وقت توقيف المدعى فيه وازالة اليد عنه اذا كان عينا 
خامامى بيشذى القاذضى فاذا ' 0 ن مشذغول النفس لقوله عليه الصلاة والنيالام الا لحف 
0 دين ن «شهى وهو عض يان 0 هذا ع مالك ان يكون عطشانا 37 حائعا 
أو خائفا أد غير ذلك من العو ارس اتى تعوقه عن الفهم لكن اذا قضى في حالهن 


هذه الادواك بالعنواب فاتفقوا ف عها ١‏ أعلرعلى أنه نفك 10 ويحتمل ارن يقال 


لاينفذ فيما وقع عليه النص وهو الغضيان لان النوى ندل على فساد الد “إى عن4ه واما 





«متى ينفذ اليكم عليه فبعد ضرب الاجل والاعذار اليه ومعنى نفوذ هذا هوان يحق 
حجة المدعين أو يدحضها وهل له ان يسمع حجة بعد الحكم فيه اختلاف من قول 
-مالك والاشهرانهويسمع فيماكانحقاللهمثل الاحباسوالعتق ولايسمع في غير ذلك وقيل 
"لإسمع بعد نفوذ ذ الحكووهو الذى سدى التعجيز لايس حميعا وقيل بالفرق 
بين المدعى والمدعى عليه وهو اذا أقر / بالحدن وأا وت التوقيف فو عد ابوت 
-وقبل الاعذار واذا ل يرد الذى استحق الغىء من بدهان بخاصم فله ان يرجع ثمنه 
على اجالع . وان كان يحتاج في جوع به على الباء ع ان يوقفه عليه فيثيت شراءه منه 
ان انكره 11 يعترف له به ان أقر فللمستحق من بده أن 3 ااشىء من المستحق 
ويرك قيمته بيد المستحق وقال الشافعى يشتريه منه فان عطب فى يد المستحق فهو 
-ضامن له وان عطب فى اثناء الحكم ممن ضمانه اختاف فى ذلك فقيل ان عطب 
بعد الثبات فضمانه من المستحق' وقيل انما يضمن المستحق بعد الحكم واما بعد الثبات 
وقبل الحكم فهو من المستحق منه (قال القاضى) رضىاللهءنه و ع وان انالاحكام 
البرعية تنقسم قسمين قسم يقضى به الحكام وجل ماذكرناه فيهذا الكناب هو داخل 
:في هذاالقسم وقسم لابقضىبه الحكاموهذا أكثره هو داخل فيالندوباليه وهذاالجنس 
من الاحكام' هو مثل ردالسلام وتشميت ااعاطس وغيرذلكما .يذكره الفقهاء فيأواخر 
كتبهم التى يعرفونها بالجوامع ونحن فقد رأينا ان نذكر أيضا من هذا الإنس المشهور 
-منه ان شاء الله تعالى ويابغى قبل هذاان تمل ان السئ المشمروعة العمايةالقصود منهاهو 
الفضائل النفسائية فنها هابرجع الى تعظيم من ,جب تعظيءه وشكرهمن ,يج بشكره وفي 
:هذا الجنس تدخل العبادات وهذه هى السئن الكرامية ومنها ماير-جع الى الفضيلة التى 
تسمى عفة وهذه صنان الس نالواردة فيالمطعم والمغمرب وال:ن الواردة فيالمناكح ومنها 
مايرجع الى طلب العدل والكف عن الور فهذه هى | جناس السان التى تقتضىالعذل في 
الاموالواتى تقتضىالءدل في الابدانوقهذا الحنس يدخ القصاص والحروب والءقوبات 
"لانهذه كلها اتما يطلب بها العدل ومنها السئن الواردة فيالاعراض وهنا السئنالواردة 
فى جع الاهوال وتقوعها وهى الى يقصدها طلبالفضيلة ا ىتسمى السخاء وتجنبالرذيلة 
التى تسمى البخل والزكاة تدخل فيهذا الساب من وجه وتدخل أيضا في بابالاشتراكفي 
+الاموال وكذلك الامرفي الصدقات ومنها سن واردة فيالاجّاع الذى هوشرط فيحياة 
الانسان وحفظ فضائله العملية والعلمية وهى المعبر عنهابالرياسةولذلكازءأيضاأنتكون 
-نن الاثمةوالقوام. بالدينومن السنة المهمة فيحينالاجتماع السئنالواردة في الحبة والبغضة 
+والتعاون على أقامة هذهالسنن وهوالذى سمىاانهى عن المنكر والامربالءروف وهىالحبة 





عت : 
والبغضة اى الذينية التىتكو ن آما من ف لالاخلال بهذه السئن وامامن قبل 
سوء المعتقد فى الصسريءة واكثرماءذكرالفقهاء في ال+وامع منكتبهمماشذ 
عن الاجناس الأربعة النى هى فضيلة العفة وفضيلة المدل وفضيلة 
الشحاعة وفضيلة السخاء والعبادة التىهى كالشروط في 
تثيت هذه الفضائل كل الاكتاب قضية وبكاله 


0 قبع الديواات والجد لله كثيرا 
على ذلك 65 هو أهله 
لجز تم الكتاب واد لله رب العالمين د 


سح بج ده 


قد تم بعون الله تعالى طبع هذا الولف الخايل الذى تننى شبرة مؤلفه عن نعمته 

وكان جديرا أن يكون فى مقدمة الكتب المقرر ندزيسها فى امعاهد الديلية لنفمته 

العظمى مع سهولة المأخذ وسلاسة العبارة هذا والله ارجو ان يعين من وقف على. 
طبعه طبع غيره من نفاس الكت 














ومن كتاب) 
« بداية الجتهد ونهاية المقتصد »# 
(١‏ للامام إن رشد» 
سوم 


٠‏ (حكتاب النكح : وفيه خسة أبو ا 
2 (الباب الاول فق مقدمات النكاح وفيه أربع مسائل) 
المسألة الاولى في حك النكاح 


« الثانية في خطية النكاح 
« فى حكم الخطية على الخطية 
« الرابعة حكم النظر الى الخطوبة 
الباب الثانى في موجبات صمة النكاح : وينقسم الىثلائةأركان 
الركن الاول قُ الكيفية 0 والنظر فيه قّ مواضع 
المو ضع الاول . الاذن في التكاح 
الموضع الثانّى فيمن المعدبر قبوله في سدة المقد و 
الموضع الثااث هل يجوز عقد النكاح على الخيار أملا 
) الفصل الاول) ق الاواياء والنغار فيه أربع مواضع 
الموضع الاولفى ان الولاية هل عي شرط في حة النكاح أم لا 
الموضع الثانى في الصفات الموجبة الولاية والسالية لها 
الموضع الثالث فى أصناف الولابة عند القائلين بها 
مطلب فى سبب اختلافهم فى الجد وفيه مسائل 
مم المسكلة الاولى فى حكم الابعد 0 الافرب 








١ 
١ 
١ 
14 
ل‎ 


اكوم 
المسثلة الثانية فى غياب الولى الاقرب 
المسكلة الثالئة فى حكم غيبة الاب عن ابثته البكر 
الموضع الرابع فى عضل الاولياء 
الفصل الثانى فى الشهادة 
الفصل الثالث : فى الصداق ذفيه مواضع 
الموضع الاول فى حكمه واركانه : وفيه أربع مسائل 
المسئلة الاولى فى <كمه 
« الثانية فى قدرة 
« الثالثة فى جلسه 
الموضع الثانى في تقزر ميمه لازوجة 
م الثالث في تشطيرء 
.2 الرابع مى التفويض : وفيه مسكلئان 
لمسثلة الاولى فيما إذا طلء بت ا ان يفرض ظًا الصداق 
المسئلة الثانية ف فيما اذا مات الزوج قبل : تسمية الصداق 
الموضع الخامس في الاصدقة الفاسدة : وفيه حمس مسائل 
المسئلة الاولى ف فما اذا كان ا'لصداقف 0 ال 
« الثانية فيما اذا 'قترن بالمهر بيع 
و الثالثة فيما اذا اشترط فى الصداق حباء الاب 
و الرابعة في الصداق ؛-:حق أو ,وجد به عيب 
ه الخامسة في الرحجل على نفسه في الصداق 
الموضع السادس ف اذتلاف الزوحية ف الصداق 
ااركن الثالت في معرفة ل العقد : وفيه ا عضر فصلا 
(القصل الاول ) في مائع النسب 
(الفصل الثانى ) مائع المصاهرة : وفيه أربعة مسائل 
المس.ثلة الاولى في بنت الزوجة 
« الثانية فيما حرم به بنت الزوجة 
«. الثالثة في حم الام الممقود على بنتها 
م الرابعة في أن هل الزئا موجب لاتحريم كالوطء في نكاح أم لا 
) الفصل الثالث ) في مائع الرضاع : ويه تسعة مسائل 











3 ملاوع - 
ااسئلة الاولى في المقدار الحرم من أللين 
الثانية في رضاع الكبير 


د الثالثافي المولود يفطم قبل الحولين ثم ترضمهامأة 
الرايمة في حك ما يصل الى الحلق من غير رضاع 
« الخامسة في الابن الحرم اذا استبلك في ماء أو غيره 
و الجاد عل سرف داك الودول ال طلقا لا 
« السابعة هل يصير الر جل الذى له الابن أبا للمرضع حتى يحرم به مايخرم 
المسئلة الثامئة في الشهادة على الرضاع 
« التاسمة في صفة الرضاع 
( الفصل الرابع ) في مانع الزنا 
الخامس في مانع العده . 
السادس فيمائع المع 
السابع فى موائع الرق 
الثامن فىمانع الكفر 
التاسع فى مانع الاحر آم 
العاشير في مالع امرض 
الحادى عشر فى مائع أنعدة 
المسئلة الاولى فيما اذا أسمم الكافر وعندة أكثر من أربع نسوة أو أختان 
المسئلة الثانية فيما اذا أسلم أحدما قبل الآخر 
( الباب الثانث ) في موجبات الخبار فى النكاح : وفيه أربعةفصول 
( القصل الاول ) فى خيار العيوب 
ه الثانى فى خيار الاعسار بالصداق والنفقة 
ه اثالث فى خير الفقد 
8 الرابع ف حيار العتق 
( ألباب الرابع ) فى حقوق الزوجية 
( اثباب الخامس ) فى الانكحة المنهى عنها بالشرع والانك<ةالفاسدة وحككها 
مطلب الانكحة المنهى عنها اربعة ل الاول منها نكاح الشغار 





الثانى نكاح الماعة 
الثالث نكا ح الخطبة على الخطبة 
8 تكاح محال 
طاب فى الانكحة الفاسدة عفهوم الشرع 
معالب ق ى حم الانكدة الفاسدة اذا وفعت 


( كتاب ب ااطلاق ) ويذنحصر فى أدبع حل 
املةالاولى ق أنواع الطلاق وف فشيةأبرات 


) الباب الاول ( ق أن الطلاق ا/ تنور<دى : : وفيه ثلانة 0 
المسئلة الاولىفي '<؟ الطلاق بافط الثلاث 

» الثائية فى اعتبار نقص عدد العطلاق البائن بالرق 

م الثالةة في كون الرقموثرا في نقصان عدد الطلاق 
(الباب الثانى )في معرفة الطلاق السى من البدعى. : وفيه ثلاث مواضع 
06 08 هل 4 0 انلا للم تعبا طلاقًا ا العدة 
لت 7 ف حك م 1 وقت أن يض ٠‏ وفي هذا 0 أذ ل اثل 
المسئلة الاولى هل رقع هذا الطلاق أم لا 


و الثانية ان وقع فبل يحبر على الرجعة أم يؤر فقط 


د الثالثة متى بوقع المالاق بعد الاجبار أو الندب 
2 الرايعة مى بقع الاجيار 
( الباب الثااث ) في الخلع وفبه أربعة فصول 
) الفصل الاول ( قف حواز وقوعه 
) الفصل الثانى ( ق شمروط حواز وقوعه , وف مه أربع الل 
لسكلة الاولى قِ مقدار ما احوز ان تخلع به 
« الثانية في صفة العوض 
« الثالئه فها برجع الى اخال التى يجوز فيها الخلع من الى لا يجوز 





( الفصل الثالث ) في نوع الخلع أعنى هل هو طلاق أو فسخ 
( الباب الرابع ) فى كيز الطلاق من الع 
( الباب الخامس ) في التخيير والتمليك 
اللة الثانية فى أركان الطلاق . وفى هذه اللة ثلاث أبواب 
( الياب الاول ) فى ألفاط الطلاق وشروطه وفيه فصلان 
( الفصل الاول ) فى أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة 
مطلب فاما اختلافهم فى أحكام صرخ ألفاظ الطلاق ففبه مسكئلتان 
المسئلة الاولى ما اتفق مالك والشافعى وأبو حنيفة عليها 
د الثاتية ما اختلفوا فيه و حكاية اختلافهم 
( الفصل الثانى ) فى أنواع ألفاظ الطلاق المقيدة 
) الباب الثانى ( فى تفصيل دن جوز طلاقه من لا دوز 
) الياب الثااث ( فيعن يعاق به الطلاق مدن الأسنام وهن لا باعاق 
الللة الثالثة فى الرحعة بعد الطلاق وفى هذه الملة بابان 
( الباب الثانى ) فى أحكام الارتجاع فى الطلاق البائن 
اخملة الرابعة فى أحكام المطاقات وفيها بابان 
( الفصل الاول ) في عدة الزوحات ورنقسم الى نوعين 
النوع الاول في معرفة العدة 
مطلب واما الزوحات غير الأرائر ( )١‏ 


النوع الثانى فى معرفة أحكام العدة 
هطالب فى اكلام على عدة ألموت 
مطلب في الخامل يتوفى عنها زوجها 
الاب الثائى في المتعة 


9 هذا المطلب هو الفصل. الثائى فى عدة:ملك اليمين الذي جعله املف أحد فصلى 
الباب الاول هن اعلة الرا بعة 





























































































4 


المسئلة الثانية قى اليمين التى يكون مها الايلاء 


2 


44 
م 


”م ( كتاب الالاء . وفه عشر سائل َ 
المئلة الاولىنى اختلافبمهل تطلق المر 


انض للدول ألا 





3 بانقضًاء الاربعة اهز الضروية 


أثالثةنى لوق حكم الايلاه زوج اذا ترك الوطء 


. الرابعة ف مدةا الايلاء 


ه الخامسة في الطلاق الذى يقع بالابلاء 

و السادسة هل يطلق القاضى اذا أبى النىء أو الطلاق أو يحبسحى يطلق, 
و الشابعة هل .تكرر الايلاء إذا طلقها ثم ر احعها 

'الثاماة هل تلم الزوجة اللولى منها عدة أو لبس تازءها 


م التاسمة واما ايلاء العيد 


« العاشرة هل هن شر 


(كتاب الظهار , وفيه سبعة فصوك) 
( الفصل الاول) في لفظ الظهار 

« الثانى فشر وط وجوبٍ الكفارة 
ه اثالث فيمن يصح فيه الظهار 
ه الرأبع فيما بحرم على المظاهر 


ط رجعة المولى أن يطأفى العدة ام لا 


ه الخادوس هل يشكرر الظبار يشكرر التنكاح 


ه السادسهل الابلاءعليه 


و السابع فى أحكام كفارة الظهار 


( كتاب اللعان . ويشتمل على خمسة فصوك 6 
(الفصل الاول) فيأنواع الدعاوى الموجبةلوشروطها 


هو الثاثى ف صفات المتلاءثين 


د الثالث فيصفةالاعان 


2 الرابع ف ححْ نكو أحدهاأو رجقوعة 
٠6+‏ 2 كثات الاحداد » 


6 كتاب الببوع : ونقسم الى ستة أجزاء‎ ( ٠ 












5ف 
كدرفقة 
٠‏ الهزء الاول فى تعر بالنواع البيوع المطلقة 
٠‏ « الثانى في 1 ساب القشاد العامة في الببوع الطلقة وفيه ابواب 
د الباب الاول في الاعيان الحرمة الببع 
وأما ما حرم ببعه وليس بحس 
٠‏ (الباب الثانى ) في بيوع الربا وينحصر في أربعة فصول 
( الفصل الاول ) في معرفة الاشاءااتى لا بسدوز فبها التفاضل ولا اللساه 
٠‏ « الثاتى في معرفة الاشياه التى يحوز فيها التفاضل ولادوز فيها الأسساء 
و التالرف ف معرقة ما دوز فيه الامران جيم 
1 رابع ف معر فَةٌ هما سد صئفا واحدا ثما لا سد صئفا واحدا 
مسئّلة واختلفوا من هذا الباب في الصف الواحد من الاحم 
ه واختلفوا من هذا الباب في بيع الأروان باايت 
١٠١‏ « ومن هذا اباب اختلافهم فى بيع الدقرق بالخاطة مثلا عمال 
فصل واما و ِ الربوى الرطب بجاسه من اليابس الم 
٠6‏ باب فى بيوع الذرائع الربوية 
١١٠١‏ مسئلة ف بيع العىء بثمن ثم تشيرنه يأ -كثر فنه 
١‏ مطلب فى ببع العاعام قبل قيِضْه وفيه ثلائة فصول 
١‏ (الفصل الأو ل( فيما شار طْ فنه القبض عن الميبعات 
« الثبى في الاستفادات الى يشترط فى برها القيض من الى لا إشترط 
« الثالث فى الفرق بين ما يماع من الطمام مكيلا وحجز أفا 
٠١‏ (الباب الثالك) ق اليبوع المنهى عنها من قدل. الغين. الذى. سببه الغرر 
١٠‏ فصل وأما المسائل المسكوت عنها فى هذا الباب الختلف فيها فقييا مسائل 
١‏ ( الباب الرابع ) فى ببوع الشمروط والثنيا 
١‏ ( الباب الخامس ) في البيوع المنهى عنها هن ا الضمرر او الغنن 
5 فصا و ها نميه صلى الله عليه وسل عن تلت الركيان للبيع ام 
فصل وأما هيه صلى الله علية و- سَِ عن بع الخاضر لاءادى 
/ا١‏ قصل وأنا نميه عليه الصلاة والسلام عن النجش م 
3 ( اباب السادس ) في النهى من قبل وقت العبادات 


1١‏ القسم |1 اق ف الاساب وال شمروط المصحعدة للبيع :وفيه ثالذية راف 
0خ 00 





4.05 


(الماب الاول ) فى العقد وقيه أركان 


الركن الاول: فى صيغ العقد 
١‏ « الثابىنى المعقود عليه 
« الثالث فى العاقدين 
14 القسم الثااث القول فى الاحكام العامة للبيوع الصحبحة : وفيه أزبع جل 
اعخملة الادلى فى أحكام وجود العيب ف المبيعات : وفيها بابان 
(الباب الاول) في أحكام العيوب فوالبيع المطلق : وفيه مسة فصول 
م ١‏ الفصل الاولقيمعر فةالعقودالتى بحب فيهاحكمبو جود العيب من الى لا بيجب ذلك فيها 
:نيف الثاى فق معرفة الع.وب التى توجب الحكمة وما شرطها الموجب لاحم 
ف.ها وفي هذا الفصل نظران 
النظر الاول فيااء.وبالتى توجب الحكمة 
١5‏ 5 الثانى في الشبرط الموجب له 
د4٠‏ (الفصل الثالث) في معرفة حك العيب الموجب اذا كان التيع ‏ يتغير 
قصل وإذ قد قلئا ان المشترى الم 
15 مطلب وأما الكل اثثائية فى رجلين ببتامان شيا واحدا الل 
(الفصل الرابع ) في معرفة أصناف التغبير ات الحادثة عند المشترى وحكمها 
14 'باب فيطروه النقصان 
١5‏ (الفصل 00 ف القضاء في هذا ال عند اختلاف المتيابءين 
٠‏ ( الاب الثانى ) في بيع البراءة 
٠+‏ القول في الجوائح وإابحصمر في أربعة فسول 
٠‏ (الفصل الاول) في معرفة الاسياب الفاعلة لاجوائح 
م الثانى فى محل الجوائح من المببعات 
د الثالثفي مقدار مايوضع منه فيه 
هو «م الرابع في الوقت الذىتوضع فيه 
الاة الثالثة في تابعات الميعات : وفب»ه سثلتان 
المسكلة الاولى في. ببع الال وفيها النمر 
د21 « الثانةقي بيع مال العيد 


بيه١‏ اخلة الرابءة في اختلاف المتبايعين 





14 القسم الرابع دن النظر المسترك فى البيوع النظر ق حْ اليبع الفاسد اذا دقع 
١‏ (كتاب الصرف : وقيه مسائل) 
5 المسملة الثانية فى السيف والمصحف الحلى يباع بالفضة 
المسيثلة بالثالثة في شرط :الصرف 
دس الد سكوف دن اصطرف درام بدنانير الم 
افيه أجع الهلماء. على ان المراطلة جائزة فى الذهب الم 
د السادسة فى الرجلين يكون لاحدها على الاخر دنائير ولاخ رعليه درام 
« السابعة فى الببع والصرف فى مذهب مالك 
« (كتاب الس : وفيه ثلاثة أبواب) 
د الياب الاول فى محله وشروطه 
طلب وأما شمروطه فنها عمع عليها ومنها مختاف فيها 
) ال باب الما يي ) 9 فيها حوز 4 يي م4 المسام : وف مه معا دل 
علد فيحن 1 ٍ ف “ى: دن آله عور وتعذر كا ليمة 
2 فى مسيع الم فيه اذا حان الال م من اسل أليه 
« فى الثسراء برأس مال الس من المسل اليه الج 
« فيما اذا ندم المبتاع فى السلم فطلب الاقالة 
2 فيما اذا كان ارءول على رجل الى أخل 2 
ممتدلة 0 يون 01 3 الى أ راو باع مئه طعامأ على مكيلة ما ال الح 
ع (الياب | لثالث) ف | لاف 1 تبابعين ف ا 
؟٠‏ (إ حكتاب بيع الخيار والنظر فى أصول هذا الياب . دفيه مسائل ) 


4 مطلب وأما المسثلة الخامسة هل ,يورث خيار المببع أم لا 


لاا 2 2 و« السادسة قيم ن اصح خياره 
( كناب بيع المرائحة : وفيه بابان 6 
(الياب الاول) فيما بعد من رأسن المال ما لابعد وفىصفة راس امال الذى بحوز 
ان يلبنىعليهااري.ح 


/اب ١‏ (الياب الثانى) فَْ حكم ما ؤقع دن الزيادة و النقصان ف خير البائع بالثمن 


رح جل جا فلو انك ناز11 ننت ةا تود فنا جل زاتجا تا يده ”.جرد 

















































كدرية 
م (إكتاب بيع العرية ) 

ا 2 كتاب الاجارات : ويقسم الى قسمين 

0 القسم الاول في انواعها وشروط الصحة والفساد 
مطاب وأما احارة الؤذن الخ 

ل القسم الثانى في معرفة أحكام الادارات : ويتحصير في لين 
وه الللة الاولى في موحجبات :هذا العقد واوازمه من'غينحدوث طارىء :عليه 
وم « ألثانية في احكام الطوارىء وفيها ثلاثة فصول 
0 الفصل الاول ) منه وهو النظر فى الفسوح 

.وده الثانىوهو النظر في الضمان 

ود «١‏ الثالث وهو الأاظر في الا<تلاف 

غ١‏ ( كتاب الحعلى © 

6 (كتاب القراض : وفيه ثلائة أبواب ) 

2 (الياب الاول ) فن له 

دود « الثانى فى مسائك الغعروط 

م١‏ القول في ا<كام القراض 

دوز « «١ ١‏ الطوارى” 

..؟ هه « القراض الفاسد 

٠5‏ م« في اختلاف المتقارذين 

( كاب المساقات ) 
القول فى جواز المساقاة 
+., القول فى صحة الساقاة : وفيه أربعة أركان 
الركن الاول في >ل المساقات 

.ب الركن الثانى فى العمل 

.ب الركن الثالث فى صفة العمل الذى تتعقد عليه 
الركن الرابع فى المدة الثى يحوز فيها وتتعقد عليها 
٠.‏ القول فى احكام الصعدة فى المساقاة 
ي .ب أحكام المساقاة الفاسدة 
( كاب الشمركة ) 











0-0 

كنة : 
8م القول فى شسركة العنان وفيه ثلائة أر كان 
4 الركن الاول محلها من الاموال : وفيه ثلاث مسائل 
0 المسملة الاولى فيما اذا اشتركا فى دنفين من العروض 

السملة الثانية فيما اذا كان الصنفآن مما لاسجوز فيهما النساء 
5 المسئلة الثالثة فى الشمركة بالطعام من صنف واحد 
-0 الركن الثانى نى معرفة الربح من قدر المال المغترك فيه 
ةردن الثالث فى معرفة قدر العمل من الغمريكين من قدر المال 
٠‏ القول فى شمركة المفاوضة ْ 

القول في شركة الابدان 
القول فى شركة الوحوه 

القول فى أحكام الشركة الصحبيحة 
( كتاب الشفعة : وقيه قسمان ) 
-0 القسم الاول في تصحيح هذا الحكم وفى أركانه 
ردن الآول فى الشاقع 
اتن الثافى فى ااشفوع عليه 
6 « الثالث فى المشفوع فيه 

د الرابع في الاخذ بالشفعة: وفيه مسائل 

"٠‏ المسكية الاولى ف كيقية توزيع المشفوع فيه 
« الثانية في الاشتراك الاذين هم عصية فىالشفعة 
0 القسم الثانى فى احكام الشفعة 
8 ( كناب القعمة والانظر فيها وفيه ابواب ) 
(١ 2‏ الباب الاول ) فيانواع القسمة 
020 القسم الاولمن هذاالباب في قسمة رقابالاموال 
٠‏ القسم الثاثى وأما ألر قاب فتنقسم الى ثلاقة اقسام 
( الفصل الاول ) في الرباع و الاصول 
ف الثاني ف العروض 
ت « الثالث في ال-كيل والموزون 
+5 القول في القسم الثانى وهو قسمه المنافع 







































06 


ع 9# 


" باب فى اللقيطة والنظر فى أحكام الالتقاط والملتقط 


ا د 


د في الاحكام و القسمة من العقود اللازمة 
( كتاب الرهون ) 
الركن الاول في الراهن 
« الثانى في الرهن 
« الثالث ف المرهون فيه 
القول في الشمروط 
د في الاحكام 
مطلب ومن «سائل هذا الباب اختلافهم في ماء الرهن المنفصل 
( كتابالحجر : وفيه ثلاثة أبواب ) 
( البابالاول) في أصناف الحجودين 
« الثانى متى خرحون + ن المحرو مى 42ح ر عليهم 
الباب الثالث في معرفة احكام افعاطم في الرد و الاحازة 
( كتاب التفليس ) 
( كتاب الصلح ) 
( كتاب الكفالة ) 
( كتاباوالة ) 
( كيتاب الوكالة . وفيها ثلاثة أبواب) 
ر النابالاول )في اركائها . الركن الاوك في الموكل 
الركنالثانى فى الوكيل وشروطه 
الركن الثالث فيما فيه التوكيل 
الركن الرابع في ممنى الوكالة 
( الباب الثانى ) فى أحكام الوكالة 
( الياب الثااث ) فى مخالفة الموكل لاوكيل 
( كتاب الاقطة . والنظر فيه فى لتين ) 
الخجلة الاولى فى أركائها 
الجلة الثانية فى أحكامها 


حديفة 
”٠‏ ( كتاب الوديعة ) 
6 ( كا بالعارية ) 
+«4” ( كتاب الغصب وفيه بابان . الآول في الضمان وفيه اركان ) 
الركن الاول فى بيان الموجب للغمان 
ٍِ « الثائى فيما ,حب فيه الضمان 
سبجب2 « الثالث في انواجبفي الغصب والواجي على القاصب 
- 2 ( الباب الثاثى ) في الطوارىء على الغصوب 
ياب ) كتاب الاستدقاق واحكامه ( 
ما ( كتاب المبة ) 
#بب القول فى أنواع الطبات 

ه في أحكم الطبات 
اباب ( كنشاب الوصايا والنظر فيها ينْقسم الى قسمين ) 
0 القسم الاول النظر في الاركان ‏ الركن الاول الموحى 
+7” القول في الموصى به 
وب« « في المنى الذى يدل عليه افظ الوصية 
22 « في الاحكام وهو القسم الثانى 
ه«كتاب الفرائض » 
مب مطلب في ميراث الصلب 
رم مطلب فيميراث الزوجات 

د ف ميراث الاب والام 

هرم د فيميرات الاخوة للام 


مب « في ميراث الاذوة للاب والام أو للاب 


« في.ميراث الجد 
« في ميراث الّدات 
باب فى الححب 
٠.٠‏ « في الولاء وفيه مسائل مشهورة 
المسئلة الاولى في أن من أعتق عبده عن تفسه فان ولاثه له 
ابه فين أسم على ندبه رجل هل يكون ولاثة له أو لا 











4+4 
صدرقة 
.م المسثلةالثالثة فيما اذا قال السيد اعبدهأنت سائية 
د الرابعة في العيد الم اذا اعتقه النضرانى 
المسألةالخامسة فىان النساءليس طن مدخل فى ورائةلولاءالام ن يثرن عتقه بانفسون 
++ دطاب في ترتيب أهل الولاء في الولاء 
».م ( كتاب العتق) 
»٠‏ ( كناب الكتابة ) 
القول فيمسائل العقد 
++ « في الكاتب ب وفيه لخسة أجناس 
5 الخنس الاول مى,<رج المكاتب من الرق 
واب .+« الثانيةتى يرق المكائب 
+2 « الثالث في حك المكائب اذا مات قبل أن يؤدى الكتابة 
ورم « الرابع فيمن ببدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يد<ل,. 
ه22 « الخامس فيما يححر فيدعلى المكائب ما لاجر 
ولام مطلب ب في شروط الكتابة 
١م‏ (كتاب التدبير والادم على أركانه وأحكامه) 
0" الركن الاول في أركانه 
وأما أحكامه فاصوطا راحمة الى أجناس خسة 
موب الجلس الاول ماذا يخرج المدبر 
« الاق فا ببق فيه من أحكام الرق مما لبس ببق قية 
عبس م الثالث ثما شيعه فى الحر نه ثما ليس ,يتيعه 
وموس د الرابع في مبطلات التدبير الطارئة عابه 
< اكاشن . ف أحكام تبعيض التدبير 
( كاب أمبات الاولاد : وفيه مسائل © 
خف ( كتاب الأناريات ) 
5 ( كتاب القصاص : وإنقسم الى قسمين ) 
القسم الاول القصاض فى النفنوس 
القول في شروظ القاتل 


سه 


ا 
ا 
0 
8 








كد 


6 
صءت44 


ب 35 وم القول فى القصاص 





5 كناب الجراح 

-_- القول في الخارح 
لعي «ه ى الجروح 
سيو الحرح 


مطلب فى إستقاد دن الدرح 


(كتاب الديأت فى النفوس ) 

مطلب وتما يدخل فى هذا الياب دية الجنين 
( كتاب الدديات فيما دون النفس ) 

القول في ديات الاعضاء 

( كتاب القسامة وفيه مسائل ) 

المسئلة الاولى فى ووب الحكم بها على اجملة 


المسئلة الثانية في اختلاف العلماءبالقسامة فيمايجببها 
المسثلة الثالثة اختلافهم فيمن يبدأ بالابمان الخمسين 
المسثلة الرابعة في موجب القسامة عند القائلين بها 
( كناب الاحكام في الزئا ) 
( اباب الاول ) في تعريف الزنا 
(الباب الثائى ) فى أصناق الزناة 
دم ( الباب الثالث ) فى العقوبات لكل صنف صنف منهم وفيما يلدت به الزنا 
6م (كتاب القذف ) 
م+» باب فى شرب ار والسكلام على هذه الحناية 
8 فصل وأما عاذا يثيت هذا الحد الخ 
- (كتات السترفة) 
عام فصل وأما جنس المممروقفان العاماة الخ 
5" القول في الواجب في هذه الناية 
بم القول فيما ثثت به السرقة 


_- 2 كتاب الخرابة وفيه ابواب ل 











ب « الباب الاول » النظر فى الحرابة 
« الباب الثانى » النظر في المحارب 
2# «الباب الثالث » فيما يجب على الحارب 
بياس ( اليابال رابع )فى مسقط الواحجبعنهوهى التو د 
١ #‏ ( الباب الخامس ) عاذا ثبت هذ. اناي 
.رم فصل في حكم الحار, بن على الأويل 
ا باب و في م الرئد 


١م؟‏ ( كتاب الاقضية ) وفيه ستة أبواب 
( الباب الاول ) فىمعرفة من,حوزقضاؤء 

؟ىء ( الياب الثانى ) في معرفةٌ مايقمُغى به 
عم ( الياب الثالث ) فىمعرفة ما يقغى فيه وقفيه فصول 
0# الفصل الاول في الشبادة 
الفصل الثانى في الايمان 
مخ الفصل الثالث في النكول 
ووم الفصل |( رابع فى الافرار 

00 ( الياب |! رابع ) في معرفة من يقضضى عليه أوله 
ا ) الباب الخاوس ) في كيفية القضاء 
؟وم ( الياب السادس ) في وقت القضاء 


) عت الفهر ست ) 





ا 
ؤ 





العفو 


امه 


ل 
وره نا الجوب الااتى من ا الامضاء يقرظ فيه ان وشد وكدّابه فنشسرناه 
هنا للمطالع ليقف عنى مكانة المؤلف وتأليفه : وهذا نصه 
سيدى 
سلاما واحتراما وبعد فان كتاب ابن رشد الذى بعنتموه من مرقده وأنيتموه نبانا 
حسنا قد وقع منا مواقع لماه من ذى الغلة الصادىوأ كبرنا روح ذلكالفليسوف العظيم 
فقياما بعض ما يجب نحو أبطال الر جال أرسانا الك هذه الكامة لتدرج مع 
الكتاب ولا زلت ساق غايات مثقيا عنما ينفع أفتك ووطئك حائزا شكرا بيع 


وهاهي الكلمة »# 


الى الحكيم الراقد فى جدثه الطانىء عضحعه تحفه مسحة من النور الالطى وعليه 
حارس من المهابة وسياج من الاجلال 

أفدق علديات كن الدعوات: واستملن 4 وابلا: من سبي الرجات 3 ات ادا 
الروح الخالدة العائدة ال محلها الارفع فقد هبطت علينا من عالك العالى وطلمتعلينا 
طلوع القمر على خابط ليل ضل السبيل وخانه الدليل طلعت واطدى فكنت كالغيث 
إسات آرها قارلة فانت الكلزه والذعت وآصات مها الكتير 

أقت فينا ماشاء الله أن تقوى وخلفت لك | ثاراً جلت لك مقعد صدق في كل 
نفس ثم عدت سيرتك الاولى 

سم الله جراك ومر ساك وطلوعك ومأواك وتأوببك ومسراك أى جوحواك 
ا افال وعيك وأى جسم تحمل ماتروه-ين 

وإذا كانت النفوس حكبارا * تعبت فى مرادها الاجسام 

بينا نراك بين يدى فيئاغورس وأرسطو قدحنت عليكالحك.ةوأرضمتك أفاويقها 
وأعلتكدرها وام انك خبرهافلا يظن انكتعادين غيرها اذا انت وقد وضعك الشريعة ' 
بن الطشا والفواد.ى يات لت عرو بالوورعت مززلة عن| زاخرا عاية وات 00 
وهذا حكتابك قد خالط أجزاء النفس وهش اليه الحس فهو الحق الا أنه حك قد 
ضمن الدر الا انه كم 


























تزه في رياض العل تفسى د 
امتع ناظرى فيما حوته د 
وأحسنمن كؤسالراحعندى د 
وقدزدتالرياضفشءت روضا +ه 
كان خلال أسطره محارا كمد 
كناب حا كدفكر (ابن رشد) + 
ومزق هن طلام الشك ثوبا د 





01 5-00 


وأغدد ق مسارجهاوافسى 

وأقطف زهر٠هن‏ كل غرس. 
ومن خد الظياء خدودطرس 
به قدغبت عن نفسى وحسى 
تدذق بالغارف بعاد زميرى. 
وأخرج آبة فى كل درس 
6 طرد الدجئة ضوه شمس 


ع 
حمد أحمد عرفه- 


اعلان 


من المكتبت اللجديدة ومطبعتها 
لصاحيهها 


غبدعلى ضايع 


( وولده يرب عر الصياغ عيدان الازهر صر ( 

قد الت المكثية الجديدة ث. _هرة تامة وثالت ثقة الخهور بفضل عناية صاحبهها 
وشرف معاملته وودة بضاعتها نكل معى الكلءة وا كتسبت اقبالا عظيما لوجود كل 
المطيو عات الخحديئة والقد عه باثمان معتّدلة دن سيق لناشرف معرفته فليشير ونا 
يعرى ما التدمر 6 وما رداء دن سج 

(جميع الخطابات والتحاويل والشكات ترسل بالءنوان الموضح أعلاه ) 

توجد بمحلنا مطبعة ذات حروف رائقة وهي معدة لطبع كافة الكتب والاعلانات 
على أشن وانفن عق ود طبع 

المطبعة همس دمكة لطبع اكد 0 اللغات العربية والملابو والحاوى وتسهيلا 
لمصا ل حملنا أجرة الطبع متهاودة جدا والذى يشرفنا يتحقق له ما بيناء 

وقد أحضرنا الى محلنا عملا لهم المام تام بضناعة الاجليد العربى والافرنجى 
على دن طرز فُن احتا جُ للندايد وشرفنا «<د ما سيره «رن حعن 


المعاملة وانقان العمل .© 








براي المجتيد ونباية المقتصل 


هو حكتاب من خير ما أخرج اناس فى عل الفقه ألنة الفيلسوف أبو الوليه 
يمد بن اجد بان وشد القرط ى الانداتى 6« ورابنا أن 4 لناب حدر بعناية في الطبيع 
الام شركزه الم تازيين ات الك ب الديا نة فاخدنا له كن أنواع الورق وطر معناه 


طيعا مقا و كه 7 قر سْ صاغ 
أطليه من مكتيتنا ولافتك اقتناؤه فبو<يرة هن 


الن بيد ىشر ح الشرقاوى 


حجايل 2 عنينا بطرعة ط ]| علىورق حيد ومعتى 


الذخائر التى محفظها الآ باء للابثاء 


كتاب قم » وسفر بتصححده : 
حدى صار درة يلمة تزن المكانب دثنير الافهام فا<ءرص على اقئنائه واطلب-ه دن 


مكتبتنا وتمنه ه» قرش صاغ 





مصحنف شريف 


خط الحافظ عثمان 


أنت كل بتتحتمعلبك أن تحط بأسرارالقرآن » وان تستطيع ذلكالا أذااعتمدت 
على مفسعر دن خيرة المفسرين 6 'ولا د فلن وأو دن تفسير الببضاوى 5 
ذلك اذترناه على ممجدفت ع الحافظ يان وطيه ناه 5 بعأ هيتلا فاطايه دن 


مكتيننا ونه نا فرش صاغ 











الكتب الموضحة اك تطلت دن مكتية ومطبعة د على صليح 


الى عيدان الازهر الشعريئف سور سل لم برس ل نصاف الثون مقدما 





ع عر اه الكثاب 
+ كاب الشسرقاوى على الزييدى ( #تصر البخارى ) 
0 سبل السلام شر ح بلوعٌ المرام ( حدريث شريف) 


د « تفسير القزآن للامام البيضاوئ المتوق سنة 5١١‏ على هامش مصيحفه 


خط الحافظ عثهان 
تفسير الق رآن المسمى الفواتم الاطيه والمفائيح الغيبية للتخدوانى 
4 تفسير القّرنان للامامالفسئى 
١‏ مختارات الصائغ ( كشكول يسع العلوم ) 
الصيان على الاشمونى بتقربرات العلامة الانبانى 
*" الاشارات لابن سينا وشرحها لاطومى والرازى في الفاسفة والاخلاق 
" . شرح دايل الطالب في فقه السادة احنيلية 
١‏ مطالع الانظار على طوالع الانوار 
١‏ لخلاصة امماه رحالالحديث 
١‏ شخ القاصد حجزء أو فط 
؟ الاتوار لاعمال الابرار للاردبيلىفي فقه السادة الشافعية 
5ن برسائل ادن عابدين 
١‏ همقامات العلامة الأريرى مشمروحة 
1 البصائر النصيرية في المنطق ( طبعه ميرى ) 
؟ نزهة الجليس والانيس في الادب 
١‏ زات الاوراق فيما طاب من نوادر الادب وراق 
١‏ دواثى المقولات حميعها 
١‏ الصا<ب الانس في التوحيد 
١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لالفة أححاب اللبحيم لابن نيمية 
١‏ السياسة الشمرعبةلاراعى والرعيةلابن تيمية 
؟ فتوح الشام لاواقدى 
9١‏ صرأة الشمروح اللسمى سل العلوم 
درة التنزيل وغرة التأويل في مشاهات القرآن الخايل 


عا صل 
8 


*. 


"١ 


ب« 








.ل ٠:‏ #اوزتشنتنه نافد لاا 
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عدد احزاء الك .تاب 


جامع الاصول ف الاوك مأه لا لانقشند :4 
القول ااه بيد على وس مل العيرك ف عم التوحيد لاشيرخ ب بت 
نسألك اطدايةلشمر ح اطداية فقه حنى 


5 اط وامع على 2 الجوامع لاسيوطى 


الدرر اللوامع للش قيعطى ١‏ 
حواهر |افصوص شرح جواهر اانصوضص 0 العربى ف 
فاح رب ال رد شرح الادروه. م لاعمر بط ئَْ 7 
تاج الملوك المسدعى بدرة الانوار ان الحاج اللمسانى 4 
كور الصحة ويواقيت المادة للدكتور كاوت بك م 
تمن الحقائق شرح 0 الدقائق لازباعى طيعة ميرى ؟ 
تضم الاق ليافوت وى 00 
تذكرة الحكيم داو د الانطا ك بالذيل ( أكبر كيتاب في الطب القديم والحديث ) 
طبعة مصعويحة ١‏ 
الفتاوى الاسعديةفي فمّه السادة الحنفية 5 
عدة أرئاب الفتوى طبعةميرى 
شرح التاووج على التوضيح 3 
الصزاعتين في الكتابة والشعر ١‏ 
مختار الصحاح طيعة دغيرة لاحب (لد قاش مذهب ) / 
منافي التقعيندية امسمى.الانوار القدسية 1 
جموع الاوراد للسادة الشاذلية القاوقحية ٠‏ 
حرز الحوشن الكبير وممه شرح إسيل ١‏ 
اشرق الانام بفضائل وأحكام الصيام على المذاه ب الاربع الاعلام ١‏ 


دلائل الخيرات في الصلاة على النى ال او خطعالك حدا 5 يرة مذه. نه 2د إدقاثن 7" 


الالفاظ الكتابية للبمذافى 
سقظ الزئد لابى العلاه اللعرى 
مواقع | لتحوم وب أن الاهله لسيدى عى الدن بن العربى 
صل أذ كار اد تقدمين وال ا خرن 

الجوهر المذظم فى زيارة القر الغعريف المعظم 
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